للامام الففيه الأصولى النظار أبى بكر عمد بن 
أمد بن أبى مهل السرخسى التوفى سنة .49 
من المحرة النبوية رضى الله عنه 


الجزء الاوك 


حقق أصوله 
٠. » 1] 0 0,‏ 
.اونا ناسنا 
رئيس الاجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية 


يدبن بنة شرا كارف ليقمانية 
بحي باد المكن بالجن.” 


ْ مزع 
ا 

الج لله ححد الشا كرين . والصلاة والسلامٌ على رسوله النّى الأمين . وعلى آله 
وصحيه وسائر الصالحين . 1 

ويد فإن عم الأصول من أشرف العلوم وأنفعها حيث ,مرف به طرق استنباط 
الأحكام العملية من أدلها التفصيلية على صعوية فذار كيا #تودقة مسالكهاء 5 فن آل 
يه يكون ماما بمدارك الجهدين » ذا بصيرة فى أحكام الاستنباط . وأما أول من صنف 
ف عل الأصول - فيا نمم - فهو إمام الأنمة » وسرايٌ الأمة أبو حنيفة النمان 
رضى الله عنه حيث بِيّن طرق الاستنباط فى « كتاب الرأى »له » وثلاه صاححاء 
القاضى الإمام أبو بوسف يعقوب إن إبراهيم الأنصارئئُ ؛ والإمام الاي عمد بن 
الحسن الشيمالىة رهما ال ثم الإمام عمد ن : إدرس الشافمي رحمه الله عننك 
رسالته » وألف بعدثم إمام الهدى أبو منصور الماتريدى كتابه 0 مآخذ الشرائع «( 
> ست لويم أبو الحسن عبيد الله بن المسين الكر' < 0 »الم صف تلديذه أبو بكر 
أحد بن على الحمناض اراز كتاءة العروف « بأصول الخصاص »© لم كانم الناس 
وصنفوا كثيرا ؛ كالإمام أنى زيد عبيد اله ابن عير انن: عيسى. لد يوسي فإنه ضنف 
« تقوم الأدلة »6 و 5 س النظر » ثم بعده صنف لكر الإسلام المرْدوئ 3 
وشم الأنمة كرو © كتابهما الجليلين دبا عذا النن وقحاء فهما فصارا 
كول النقياء بمدها حتى إذا اتفقا على ثىء يقولون اتفق الشيخان على هذا القول » 
وبهما شرحت كتب الإمام تمد بن الحسن » صرح بذلك الإمامُ السرخمييُ فى أول 
كتابه هذا . 

وإن لجنة إحياء العارف كانت أدخلت أصول السرخسى فى قائمة الكتب التى 
ريد نشرها ؛ لكن لم تظفر به فى خزانات الهند فتأخر نشره إلى أن كتب إلى 
الفاضل الجليل والعلامة النبيل مولانا الشيخ ممذ راغب الطباخ أغدق الله جدنه من 
حل الك بباء بأن عندنا نسختين منه » إحداها فى الكتبة الأمدية والأخرى بالدرسة 


008 
المْانة » وإنا نؤتركم على أنفسنا إن أردتم نشرء وإشاعته » وأنا أتولى لك نسخه 
على الأصل ومقابلته بالنسخة الثانية » فلبينا دعوته وكتبت إليه أن ينسخ لنا الكتاب 
حتى نسخ وقوبل على الأصلين ثم أرسله إلينا جزاه الله عنا جزاء الأأرار الحسنين وغفر 
له ورفم درحانه عنده فى أعلى عليين آمين . وكان على هامش النسخة العمانية فوائد 
فكلف الناسخ أن ينسخها أيضا عند القابلة » ثم وجدنا له تشكة أخرى هنا 
فى حيدر اباد فى مكتبة الفاضل العلام مولانا الفتى تمد سعيد الدراسى رجه الله 
ققابلناه علها أيضاً فوجدسها توافق كثيراً النسخة المّانية إلا أنها ناقصة من 0 
وفى مواضع منْها » فصححته حين مقابلتى له بمقدار الوسع وكتبت على الحامش اختلا 
النسختين الممّانية والمندية » وزدت الفوائد التى كانت على هامش الحتلاة اننا 
وزدت ما بدالى من الفوائد فى يعض المواضع وليس لحا رم . 

وأما اسم الكتاب فلم فز يذاكر فى أصل الأححدية وكذا فى المندية بل وجدنا زيادة 
فى العمانية هكذا ل ا 0 
شرح السير الكبير فى آخر باب مايبتلى به الأسير ص 8" طبع دائرة العارف « وقد 
استقصينا هذا فى تمهيد الفصول فى الأسول » وهذا رشد إلى أن اسم الكتاب 
تهيد الفصول دون بلوغ السول » فيظهر أن تسميته ياسم بلوغ السول فى الاأسول من 
تصرف بمض ناسخى الكتاب » وحيث لم يشتهر الكتاب بين جهور أهل المم 
على توالى القرون إلا باسم « أصول السرخسى » جعلناه ه عنوان الكتاب دون الاسمين 
السالف ذكرها . وللسكتاب نسخ عدة فى دار الكتب الغرة وكزانات: الأيهالة 
لكن ل يتيسر لنا - بكل أسف - أن نقابل نسختنا بتلك النسخ » بيد أنا راجعنا 
نسخ دار اللكتب الصرية فى مواشع بقينا فى حاجه إلى المراجعة فها . 

وأما الصنف فهو : الإمام الكبير الفقيه الاأصولى النظظّار ثعس الامة انق بكر 
تمد بن أجمد بن أبى سهل السرخسى رحمه الله الة ال سرخس بفتح السين والراء 
بلر ء عظيم بمخراسان 5 يقوله اغبدافى لامؤته. + وايصيطها السممانى ف الأنساب ولاابن 
الأثير فى اللباب . وقال لفق ف أنبات الجواهر رأيت خط الشديخ تاج الدن ن 
مكتوم : والأعرف فمها فتح الراء وإسكان الحاء ؛ ويقال أيضاً بإبسكان الراء وفتيم الحاء 
اأمجمة » وفى خط ابن مكتوم قال ابنالصلاح : ولا وتتاعت شعتها ونيا يد كر 


بع ا 
أنها بفتح الراء فارسية وبإسكانها معربة » وقال : معت ذلك من الممتمدن الثقات » 
والسين على كل حال مفتوحة . 

وقأل أبرستنه اماق سكن اسم رجل من الدعار فى زمن كيكاوس سكن 
هذا اوضع وتمره وأنم بناءه ذو القرنين » وقد ذ كرت قصته وسبب بنائه فى كتاب 
التزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السلبى الأمير من جهة عبد الله بن عامر 
ابن كريز زمن عمان بن عفان رضى الله عنه دخلها غير مزة وكتبت مها عن جماعة : 

وقال الشهاب بن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار فى ترجة السرخسى : استمد 
من تعس الأمة ( أى الحلوانى22 ) حت ىكان بدراً تماما » وصدراً إماما » تفقه على تثفس 
الأمة أبى محمد عبد العزيز بن أحد الملواتى ولقب بلقبه » وكان إماما فاشلا متكا 
قنما أصوليا مناظراً يتوقد ذكاء » أزم هس الأعة وتخرج به حتى صار فى النظر فرد 
زمانه » وواحد أقرانه.» وأخذ فى التصذنيف والتعايق » وناظر وشاع ذكره » وصنف 
كتاب « البسوط » فى الفقه فى أربعة عشر محاداً إملاء من خلطره من غير مطالعة 
كتاب ولام اعد ايف » بلكان ممبوساً فى الجب بسبب كلة نصح بها » وكان على 
على الطلبة من الجب وثم على أعلى الب يكتبون مايل علهم » وحى عنه أنه كان 
حالساً فى حلقة الاشتغال فقيل له : حي عن الشافمى رحه الله أنه كان يحفظ ملائهائة 
كراس . ققال : -فظ الشافمى زكاة ماأحفظ » سب ماحفظه فكان اثنى عشر ألف 
كراس » وله عدة مصنفات كلها معتمد عللها » وحَى عنه أنه لما خرج من السجن 
كان أمير البلد قد زوج أعهات أولاده من خدامه الأحرار » فسأل الملماء الحاضرين 
عن ذلك فكلهم قال نعم مافملت فقال تمس الأمة : أخطأت لأن نحت كل خادم حرة 
فكان هذا تزوي الأمة على الحرة . ققال الأمير أعتقتين » لخددوا العتقد فسأل العلماء 
فكلهم قال نمم مافملت . فقال مس الأعة أخطات لأن العدة تجي على أمبات الأولاد 
بعد الإعتاق 00 روي المعتدة فى العدة ولا يحوز» فالبس الله جواب هذه السألة 
على العاماء ى موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل ثعس الأأعة على غيره . 


)١(‏ قلت هو نسبة إلى الخلواء قلبت همزته نونا - أبو الوفاء 


ته ام 

اذا يطلب من شاهد على سعة حفظه وتوقد ذكاله أصدق من إملاثه « المبسوط » 
ذلك الكتاب الضخم الفخم المطبوع فى ثلاثين جزءاً من الجب عن ظهر القلب كا 
أطبقت على ذلك كلات الترجين لهذا الإمام المظم الذى هو من مفاخر السلفى 
علا وووعا . 
وقال الحافظ عبد القادر القرشى فى الجواهر الضية عن صاحب الترججة : أحد 
الفحول الأئمة الكبار أسحاب الفنون » كان إمام)ً علامة حجة متكاما فقها أصوايًا 
مناظراً » أزم الإمام شمس الاأمة أبا مد عبد العزيز الحلوانى حتى تخرج به وصار أنظر 
أهل زمانه » وأخذ فى التصنيف » وناظر الاأقران فظهر اسمه وشاع خبره » ثم ذ كر كيف 
أملى البسوط فى خخسة عشر بلدا وهو محبوس فى أوزجند”"2 بسبب كلةكان فها من 
الناصمين » ثم سرد ماقاله السرخسى فى آخر المبادات والطلاق والمتاق والإقرار من 
المبسوط من كلات ندل على التوجع من حبسه فى حبس الأشرار . . ثم قال : تفقه عليه 
أبو بكر ممد بن إبراهم الحصيرى » وأبو عمرو عمان بن على بن مد الليكندى » 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية لآمه » وتقدم كل واحد في بابه » مات 
فى حدود التسعين وأربمانة . 
وقال الشهاب المقريزى فى ند كرنه : تخرج بعبد المزيز الملواق » وأمى البسوط 
وهوفى السحن » تفقه عليه أبو بكر محد بن إبراهيم الحصيرى وغيره » مات فى حدود 
الحسيالة وكان الا أسوليا:مناطرا + 

وترجم له اللامة قاسم بن قطلوئبنا فى تاج التراجم ونقل من السالك بعض ماسبق 
تقله ) وذكر كلة المقريزى ثم قال : ورأيت له كتابا فى أصول الفقه حزءان ضخمان 
وهو هذا الكتاب » وشرح السير الكبير فى حزأين ضخمين أملاهما وهو فى الجب 
فا وصل إلى باب الشروط حصل الفرج فأطلق نفرج فى آخر مره إلى فرغانة فأزله 
الآمير حسن بمنزله فوصل إليه الطلبة ل 
فى دائرة المعارف » وشرح مختصرالطحاوى رأيت قطعة منه0؟ » وشرح كتا ب الكسب 

)١(‏ معرب أوزكند بضم الحمز وسسكون الواو والزاى وفتح الكاف الفارسى بلدة 
فى فرغانة ل أبو الوفاء ٠‏ 

(؟) هذا قول الملامة المرحوم مولانا الكوثرى سقاء الله من الكوثر ٠‏ 


5200 
محمد بن الحسن جزء لطيف7١2‏ وهو حفوظ مخزانة شيخ الإسلام بالمدينة: النورة . 

وقال الكفوى فى الكتائب : كان إماماً علامة حجة متكلا مناظراً أصولئًا 
ينهدا » عده بن كال باشا من الجتهدين فى السائل » وذكر بعض ماسبق . 

وترجم له الميعى فى طبقات الهنفية ونقل نص ماذكره القرشى وزاد من ابن مكتوم 
قوله : رأيت مخط من يعتمد عليه : ثعس الاممة أبو بكر مد بن أجد بن أبى بكر سهل 
السرخسى » والشهور فى كتي أسحابنا أنه ابن أبى سهل وزاد أشعاراً فى مدح البسوط 
ومؤلفه أضربنا عنها هنا . 

ورجم له العلامة الشيخ عبد الحى اللسكنوى أيضاً فى الفوائد الهية ولحص مافى 
الكتائب ومدينة العلوم ثم قال : وفى طبقات القارى : أمل المبسوط نحو خحسة عشر 
بحلداً وهو فى السجن بأوزجند محبوس بسبب كلة كان فبها من الناحمين » وهو من 
2 علمائنا بما وراء الهر صاحب الأصول والفروع » ومات سنة تمان وثلاثين 
وأرتعانة : 

ولعل فها ذكره القارى من تار وفانه سبق قم صوابه ثلاث وتمانين وأربمالة 
فلا يعد هذا كل البمد مما ذكر القرثى » ولا يظن تأخر وفاته إلى ماذكر المقريزى 
وهو كثير الأغلاط فى الوفيات : 

وله من المصنفات سوى ماتقدم شرح الجامع الصغير للإمام حمد » وشرح الجامع 
الكبير له أيضاً وامجلد الرابم من الثانى موجود بدار الكتي الصرية9؟ ع 
وشرح الزيادات له » وشر ح زيادات الزيادات له أيضاً ؛ والثانى موجود فى بعض مكاتب 
الاستانة وقد طلبنا تصويره الشمسى لأن اللجنة تريد نشره » ومبسوطه الطبوع بمصر 
شرح لكتاب الكافى تاليف الحا كم الشهيد أنى الفضل تمد بن تمد الروزى وهو 
يقولفى أوله : « أودعت كتالى هذا معاتى حمد بن الحسن فى كتبه المبسوطة » ومعانى 
جوامعه الؤلفة مع اختصار كلامه وحذف الكررات من كلامه © وللسرخى 


)١(‏ قلت وعو أيضأ مى مبسوطه موجود فى آخر جزء “٠‏ مله » ولمله أفرزه بعض الملماء 
منه ليعم نقمه - أو الوفاء . 
زقف وكذالك بعض أجزائه موحودة ببعض مكااب الأستانة . 


ات 
أيضاً شر حكتاب النفقات للخصاف » وشرح أدب القاضى للخصاف ذكرها الصدر 
الشهيد فى شرحى الكتابين » وله أيضناً أشراط الساعة » والفوائد الفقهية » وكتاب 
الحميض » وذكر هذه الكت الثلائة صاحب كشف الظنون . 
هذا وإن أ كثر مافى ترججة هذا الإمام الجليل هو بقل العلامة الحقق الدقق الفقيه 
الكبير والحدث الشهير مولانا الشيخ تمد زاهد الكوثرى رحمه الله ورضى عنه 
رضا الأبرار المحسنين . والجد لله أولا واخراً كثيراً » وصلاته على نبيه الكريم 
بكر واميلا . 
ربيم الأول سنة ١‏ أو الوفا اروقفائى 
رئيس اللجنة العلمية لإحياء المارف النعرانية 
يجلال كوجه بميدر آباد الدكن ( الهند ) 


صم 0-01 عام عع ا 2 

9 ا ل 1 0-8 

, 41 ا 
١‏ ار بلجوييل رصا رم ا 


قال الشيخ الإمام الأجل الر"اهد شعس الأنمة أبو بكر مد بن ألى سهل السرخسى 
إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسبعين وأربمالة فى ذادية من 
حصار اوزحند : 

الجد لله الجيد الجيد » المبدئ المعيد » الفمال لا بريد » ذى اليطش الشديد » 
والأمس الجيد » والحسك الرشيد » والوعد والوعيد . ١‏ 

تحمده على ما أ كرمنا به من ميراث النبوة » ونشّكره على ما هدانا إليه بما هو أصل 
فى الدين والروة » وهو الع الذى هو أنفس الأعلاق212 » وأجل مكتسس ف الافاق . 
فهو أعز عند الكريم من الكبريت الأحمر » والزمرد الأخضر » وثثارة الدر والعنبر » 
ونفيس الياقوت والجوهر » 0 ججعه فقد جمع المز والشرف »© ومن عدمه فقد عدم 
يجامع احير واللطف ؛ يقوى الضعيف » ويزيد عز الشريف » يرفم الخامل الحقير » 
ول العائل الفقير » به يطلب رضا الرحمن » وتستفتح أبواب الجنان » وينال العز 
فى الدين والدنيا » والحمدة فى البدء والمقى ‏ لأجله بعث الله انبيين » وختمهم بسيد 
امرسلين » وإمام التقين : عمد صلى الله عليه وعلى ١‏ له الطيبين . 

وبعد فإن من أفضل الأمور 2 وأشرفها عند الجهور ») يعد معرفة أصل الدين « 
الاقتداء بالأئمة التتقدمين » فى بذل الجهود لعرفة الأحكام » فنها يتأتى الفصل بين الحلال 
والحرام » وقد سمى الله تعالى ذلك فى متك تازيله المير الكثير فقال : « ومن يؤت 
المكة فقد أوتى خيرا كثيراً » فسر ابن" عباس رضى الله عنهما وغيراه الحكة بعلم 
الفقه » وهو الراد بقوله عر وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة » 
أى ببيان الفقه ومحاسن الشريمة » فقال صلى الله عليه وسلم برواية ابن عباس رضى الله 
علهما : تافو يرح الله يه كيرا ينتيد'ق الذين > وقال عليه السلام : « خيار كم 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا تفقهوا0؟ » وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين ثم 


. العلق : النفيس من كل شىء . كذا مهامش العثهانية‎ )١( 
. (؟) وف الءمانية والهندية : إذا فقهوا‎ 


السسااة) سم 


أعلام الدين » وقدوة التأخرين قال : « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون » وى حديث أنى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم : « ماعبد الله بشىء افش مق الفقه 
فى الدين » ولفقيه واحد أشد عل الشيطان من ألف عابد » وقال صلى الله عليه وسلل 
« قليل من الفقه خير من كثير من العمل 33©» 

غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجماع ملانة أشياء : العلل بالشروعات » والإتقان 
0 ذلك بالوقوف على التصوص بمانها وضبط الأصول بفروعها » ثم العمل 

ث . فَمام القصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم » ومن كان حافظ! للمشروعات من 

ير در شر رم د إذا ل يكن عاملاً ما يعم فهو 
فقيه من وحه دون وحه » 5 إذا كان عامل عا بعلم فهو الققية المطلق الذى أراده 
وتشول الله صلى الله عليه وسل وقال : 02 هو أشد على الشيطان من لقن عاق ») وهو 
صفة التقدمين من أعتنا : : ألى حنيفة وألى 00 الله عنهم ) ولاحق 
ذلك عل من امل 6 أفواهم وأحواطهم عن إنصاف . فذلك الذى دعاق إل 
إملاء شرح فى الكتب و ا 4 كت إخازة 
واسول ار مدروانا تاك النسوة عبن “ذلك رادت فق المبراسة أن أبن 
انين اول فاييت علبا مرح الكفي:3 لكوت الوقوك عل الأضول 
000 م على فهم ما فر الحته ف التروم 3 عفدا لهم إل مأ وقم الإخلال به 
6 سان الفرو ع . فالأصول مهدودة ©» والحوادث خمدودة » والجموعات قَ هذا 
اناي كثيرة لامتقدمين والتاكرين 3 و فا قصديه مهم من المقتدين » رحاء 
أن ن أكون من 07 31 ينا زفق 3 لور الاتباع 1 س0 الابتداء2*؟ . 

570 وف العمانية : خيرم‎ )١( 

(؟) كذاف الأصول الثلائة والظاهر أنه الأشياع يدل عليه السجم . أبو الوفاء . 

زفق وق المهانية : وشر الأمور 58 

زوق كذافى الأصل والهندية , وى المهائية هنا زيادة : وسعيته بلوع السول فى عل الأصول ٠‏ 
وقال الصنف فى شرح السير اللكبير : كأ شرحته فى عهيد المصول فى علم الأصول . فهذا 
كاترى - رشدك أن امه المهيد هون اابلوغ , وألله أعل . أبو الوفاء 


وما دن إلا الله عليه أتكل » وإليه أبتهل 7" » وبه أعتصم » وله أستسل » 
وبحوله أعتسدا واه اعد + 3 ن اعتصم به فاز بالجيرات سهمه © ولاح 
فى الصعود نحمه . 
باع جائيدا ولاك الباق الا واليئ ؛ لآن معظم الابتلاء مهما ؛ ويمعرفتهما 
ثم معرفة الأحكام » ويتميز الحلال من الحرام . 


باب الأعر 


قال رضى الله عنه : اعم أن الأمر أحد أقسام الكلام بمتزلة الخبر والاستخبار» 
وو عند أهل اللسان قول الرء لغيره أفمل > ولكن النتهاء قالوا هذه الكلمة إذا 
خاطب المرء مها من هو مثله أو دونه فهو أمر » وإذا خاطب مها من هو فوقه لا يكون 
أمرا + لآآن الآعر يتطق بالأموز . فإن7" كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور 
الخاطب كان أعراً » وإن كان من لا يجوز أن يكون ماموره لا يكون أمراء كقول 
الدائى : اللهم اغفرلى وارحنى » يكون سؤالاً ودعاة لا أمراً . ثم المراد بالاأمر 
يعرف مهذه الصيفة7؟ فقط ولا يعرف حَقيقة الأمر بدون هذه الصينة فى قول الجهور 
من النتماء: 

وقال بعض أحاب مالك والشافعى يعرف حيقة المراد بالأمر بدون هذه الضيئة . 
وعلى هذا ييتنى يتنى الملاف فى أفمال رسول الله صلى اله عليه وس أنها موحة ة أم لا ؟ 
واحتحوا فى ذلك بقوله تعالى : « فلبحذر الذين يخالفون عن أمره » :أ عن دنه 
وطريقته فى أفعاله » وقال تمالى #ألانوها ام فرعون ررقيف 6 والر اذ قله ول ته 
وقال تعالى : « وأمرهم شُورَى ينهم » : أى أفمالحم » وقال تعالى : « وتنازعتم 
فى الأمر » :أى كنا تشدمون غلهامن الشسل» وال كال : « قل إن الأم ركاه شه » 


. أبتهل إلى الل : أى أنضرع . كذا مهامش الدمانية‎ )١( 

)١(‏ وفى الحندية : نيدأ به. 

(؟) وف العهانية : فإذا كان . 

(4) ولا يقال بأن الوجوب يثبت إصيفة الإخبار كقوله تعالى « برضمى أولادهن » وقوله 
« يتريصن بأنفسون » لأنا تقول بالإخبار يثبت وجوه الاستدقاق . واستحقاق الوجود لا بثبت 
الوجود إلا بالوجوب » فدل الإخبار على الأمر بهذه الرابطة . كدا بهامش الممّانية . 


١‏ كا 
الراد الشأن والفمل » والعرب تقول : أمر فلان سديد مستقم : أى حاله وأفماله » وإدا 
ثبت أن الأعر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه » يوضحه أن العرب تفرق بين جع 
الأمر الذى هو القول ققالوا فيه : أوامر » والأعر الذى هو الفمل فقالوا فى جعه : 
استعال الاعس فى الفعل بطريق الجاز والاتساع » فلابد له من ببان الوجه الذى اتسع 
فيه أجل" » لأن الاتساع والجاز لأيكون إلا بطريق معلوم يستمار اللفظ بذلك 
الطريق لغير حقيقته محازاً . وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عنى مناسكم » 

و2 ناوا ا واسيرق امل » تنصيص على وجوب اتباعه فى أفماله 5 

وحجتنا فى ذلك أن الراد بالأمس من أعظر القاصد”” فلابد من أن يكون له 
انظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتباراً بسائر القاصد من الماغى والمستقبل والحال» 
وهذا لأن العبارات لاتقصر عن قاين وذ حفقة اتقاء التضون الاعه أن كوة 
0 » لم قد تستعمل تلك المبارة لغيره محازا عثزاة 
أسماء الأعيان ؛ فكل عين مختص(؛ ؟ باسم هو موضوع له وقد يستعمل فى غيره مجازاً 
نحو أسد فهو فى الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل ق غيره محازاً » بوضحه أن قولنا 
أم نهدو لشاف لكان توجد عن فمل أو يوجد عنها فءل0*؟ على حسب احُتلاف 
أهل اللسان فى ذلك » ث لا تحد أحاً من أهل اللسان يسمى الفاعل للشىء امراً » 
ألا ترى أنهم لا يقولون للا كل والشارب آمراً » فهذا تين أت أسم الأمر لا يتناول 
الفمل حقيقة » ولا يقال الأمر اسم عام يفغل تحقه الفتق وغيزه + لآن الأعر مشدق 
3 الاضل + كانه كال امن بام أمراً قو امرة ونا كاقسهعها ف الاسل لا يقال 
إنه يتناول الشتق وغيره حقيقة » وإتما يقال ذلك فها هو غير مشتق فى الااصل 


٠ وف العمانيه والهندية : وفى‎ )١( 

(؟) وف العمانية والهندية . السم لأجله ٠‏ 

(! لأن الإنسان خلق للابتلاء والابتلاء [6ا يتحقق بالأمر - هاءش الحندية ٠‏ 
(؛) وف المندية : محتس . 

(5) وف الممانية والهندية : تؤخذ عن فل أو يؤخذ علها فمل ٠‏ 


5-5 
كاللسان”١؟‏ ونحوه » وفى قول القائل : رأيت فلانا يأمر بكذا ويفمل مخلافه دليل 
ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة . 

فأدائخاتلوا تمك الآنات لحن لا سكل اسنقال: الأيرقخيو ماهو ةد 
لآن:ذلك: فب الثران غل وجوه > منها الفنتاء :فال اله تشتال :ذا يديو الأمرتمي النياء 
إلى الأرض » وقال تعالى « ألا له املق والأمر » ومنها الدن قال الله تعالى : «حتى 
عاء ادق وين امن الله » ومنها القول قال الله تعالى : « كارعون يلب أرع ادذنا 
الوحى قال الله تءالى : « يتعزل الامر بيهن » ومنها القيامة قالتعالى : « الى أمر الله » 
ومنها العذاب قال الله تعالى : « فهاأغنت عنبع الشنبم :الى يدعون من .فون الله مق قئء 
لاحاء أعر ربك وما زادوهم غير تَثبِيبٍ » ومنها الذف قال الله تمالى : « فذاقت 
وبال آم ها » فإما أن تقول : كل ذلك يدجع إل كىء واحد وهو أن مام ذلك كله 
بالله تعالى كا قال تعالى : « قل إن الأمر كله لله » “م فهمنا ذلك يما هو صيفة الأعر 
حقيقة فقال : « إما أمره إذا أراد شيئًاً أن يقول له كن فيكون » وكا قال تعالى : 
إها قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » أو نول ما كان حقيقة لشىء 
لايحوز نفيه عنه بحال . وما كان مستعملا بطريق الاز لشىء يجوز نفيه عنه 
كاسم الأب فهو حقيقة للآب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه » وحاز للجد فيجوز نفيه عنه 
بإثبات غيره » ثم يحوز نق هذه العبارة عن الفعل وغيره مما7© لا يوجد فيه 
هذه الصيغة » فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشىء كان صادقاً وإن كان قد فمل 
أفمالاً » فعرفنا أن الاستمال نيه محاز » وطريق هذا الجاز ز أنهم فى قوطهم : أمر فلان 
سديد مستقيم أجروا اسم الصدر على الفعول به كقوهم : هذا الدرم ضرب الأمير» 
وهذا الثوب نسج المن » وأيد ماقلنا ماروى أن النى صلى الله عليه وس لما خلع 
تعليه فى الصلاة خلع الناس نمال » فاها فرغ قال عليه السلام : « ما جلك 
على ما صنعتم ؟ » ولو كان فعله يوجب الاتباع مطاقاً لم يكن لهذا السؤال منه معنى 
ولا واصّل صلى الله عليه وسلم واطل أضيحا به فا نك علمهم وقال : '9 إنى لست 


6 أى افظ الاسان فإنه غير مشتق ويتناول العضو الذى صل به النطق ويتناول السكلام‎ )١( 
يقال لسان المرب ولسان الفرس 3 وأما ما كان مشنقاً فى الأصل فلا يتذاول المشتق وغيره لأنهما‎ 
محتلفان فلا يتناوخيا لفظ واحد أما إذا لم يكن ن مشتفاً يقناول المشتق وغيره هاءدث ش الممااية واهندية.‎ 

(؟) وف الندية : من وكذافي الأمل 


لأحدى » إلى أبيت يطممنى ربى ويسقينى » وفى استمال صينة الأعى فى قوله : 
« خذوا ع فى مناسكك » و« صلوا م رأيتموق أصبى » بان أن نالفل للا يوحن 
الاتباع لا محالة فقّد كانوا مشاهدين لذلك ؛ ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا 
اللفظ عن فائدة وذلك لايحوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع فها برجم إلى 
إحكام الا 


فصل فى بين موجب الآمر الذى بد كر فى مقدمة هذا الفصل 


اعلم أن صيغة الأعر تستعمل على سبعة أوجه : على الإإزام كا قال الله تمالى : 
0 منوا اله ورسوله » وقال تمالى : « فنعا الصلاة وأا ازكاة » وعلى الندب 
كقوله تعالى : « وافملوا الخير » وقوله تعالى : « وأحسنوا » وعلى الإباحة كقوله 
تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم » وعلى الإرشاد ]لامو الا وتق. كقولة مالع 
وأشهدوا إذا تبابعم » وععل يي لغزه تعال : «فاتوا سورة من مثله» وعلى 
التوبيخ ا اد وه انسط مت سين بوك0 عن النؤال 
و تعالى : « ربنا تمل منا » . 

ولاخلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريم لا يتناوله اسم الأمر وإن كان فى صورة 
الأمر » ولا خلاف أن اسم الأعر يتناول ماهو للالزام حقيقة » ويختافون فيا هو 
للا باحة أو الإرشاد أو الندب0© فذكر النكرخى والحصاص رهما الله أن هذا 
لايسمى أمراً حقيقة وإن كان الاسم يتناوله حازاً » واختلف فيه أصحاب الشافعى 
فنهم من يقول : اسم الأعر”؟» يتناول ذلك كله حقيقة » ومنهم من يقول : ما كان 
للندب يتناوله اسم الأعر حقيقة لاأنه يثاب على فمله ونيل الثواب يكون بالطاعة 
والطاعة فى الاثعار بالامر » وهذا ليس بقوى فإن نيل الثواب بغمل النوافل من الصوم 


ر١)‏ وف الحندية : إلى بان الأحكام ٠‏ 

(؟) استفزم :أى أزعجه وحركه هاءش الحندة ٠.‏ 

(*) الادب فى الافة عيارة عن : الدعاء » وف الشريعة : عيارة عما ,ثاب على إتيانه ولا يعاقب 
برك ل هاءش الحهندية ٠‏ 

(:) وف الممائية : إن اسم الأعي . 


5700 
والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله 
تعالى كاقال تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ومهى النفس عن الموى » وليس 
من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به . والفريق الثانى يقولون : ما يفيد الإباحة 
والندب فوجبه بعض موجب ماهو الإيحاب لأن بالإيحاب هذا وزيادة » فيكون هذا 
امبر لامنازرا » والجاز وااعاو ل أسلة وتعداه . ومهذا يتبين بين أن الاسم فيه حقيقة » 
وهذا م نا ؟ فإن موجب الأمر حقيقة الإجاب وقطع التخيير » لان ذلك 
من ضرورة الإيحاب وبالإباحة والندب لا بنقطع اتخبير : عوفيا أن موحية عد 
5200 الأمر حقيقة وإما يتناوله اسم الأمر محازاً . والدليل عليه أن العرب تسمى 
تارك الام عاصياً وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : « أفمصيت أمرى ؟» وقال القائل : 
أعرتك أمراً ازماً فمسينى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وقال ريد بن الصّمة : 
أمرميع أمرى بكندرج اللوَى فم ستبينو! ارشد إلا حى الغد 
فماعصونى كنت فهم وقد أرى غوايهم فى أنى7؟ غير مبتدى 
وتارك الباح والندوب إليه لا يكون عامس » فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة » 
م حد اللقيقة فى الأساى مالا يجوز نفيه ما هو حقيقة فيه» ورأينا أن الإنسان 
لو قال : ما أمرنى الله بصوم ستة من شوال كان صادقاً » ولو قال :ما أمرن الله بصوم 
زمكان كن 06 ولو قال : ما أمرنى الله بصلاة الضحى كان صادقا » ولو قال : 
ما أمرنى الله بصلاة الظهر كان كاذياً ٠‏ فى جوز نق صيغة ة الأمر عن المندوب دليل 
ظاه على أن الاسم يتناوله حازاً لا حقيقة . 
فأما الكلام فى موجب الأعر» فالذهب عند جهور النقهاء أن موجي مطلقه 
الإإرام إلا بدليل . وزعم ابن سر.يج من أصعاب الشافعى أن موجبه الوقف حتى يتبين 
امراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافمى » فقد ذكر فى أحكام القرآن فى قوله : 
« فانكحوا ما طاب لك سس الملف» أل عمل أعريئ وات هد ١‏ كن 
لاوقالا انز اعد أله عمل أن كون: لاف الأظلاق + :وهكنا .قال 
فى السموم إنه يحتمل 9 فقن اموا را برد دليل يخصه وإن كان الظاهي عنده العموم » 
“650 وف الفندية دري 


افا لاجرو ل الا لوصوب بقار ركتبه . وقال بعض أصحاب مالك : 
إن موجب مطلقه الإباحة » وقال بعضهم : موحبه الندب . أما الواقفون فيقولون 
سح استعال هذه الصينة لممان مختلفة كا بينا فلا يتعين شىء عنما إلا بدليل 
0 وهذا فاسد حدا فإن الصدابه 2.١‏ لوا أمز رول الله 
صلى الله عليه وسل كا سعموأ منه صبغة ة الأمر من غير أن اشتنلوا بطل دليل آخر 
للعمل » ولولم يكن موجب هذه الصيفة معلوماً بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للممل ) 
ولا يقال ما عرفوًا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصينة الآ مر لأأن من كان غائياً 
منهم عن بحلسه اشتغل به كا بلقه صيغة الأمر حسب ما اشتذل به به من كان حاضراً » 
ومشاهدة امال لا توجد فى حق من كان خائباً » وحين دعا وسول الله صلى اله عليه 
وسل ألى بن كمب رضى الله عنه فأخر الجىء ٠‏ لكونه فى الصلاة فقال له : أما ممت 
اله يقول « استحببوا لله وللرسول » فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط » وعُردُفُ الناس 
كلهم دليل على ما قلنا » فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما 
معاتنا » ولو كان المقصود لا يصير معلوماً بها للاحمال لم يكن #اهمانا د 
أن العبارات لا تقصر عن المعانى فكذلك كل عبارة تنكون لعنى خاص باعتبار أصل 
اوضع » ولايكبت شت الاشتراك فيه إلا بمارض » وصيغة الأمر أحد تصاريف التكلام » 
فلو من أن بكرن لتق قاض ل شل ارس 0 
مغير له بمئزلة دليل الحصوص ف العام . ومن يقول بأن موجب مطلق الأعر الو 
ل ا 0 
تولاً بأتحاد موجهما وهو باطل » وفى القول بأن موجب الأمرا لوقف إبطال حقائق 
الأشياء ولا وجه0؟ للمصير إليه و الاكال القى؟ د 1 ف كيزن فق أن لاا مله 
كا بمجرد السيفة لافى أن لا ي شت موجبه أصلاء ألا ترى أن من يقول لغيره : 
إن شئت فافمل كذا("؟ وإن شئت فافمل كذا كان موجب كلامه التخيير عند 
المقلاء » واحمال غيره وهو الزجر قائم كم قال الله تعالى : « من ' شاء فليؤّمن 
0 


ومن شاء فليكفر » . 


. وف الندية : فلا وجه‎ )١( 


حا 

وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحمال لكنهم الوا من ضرورة الأعر 
بوت صفة الحسن للمأمور به » فإن الحسكم لا يأمر بالقبيح فيثبت يمطلقه ما هو من 
ضرورة هذه الصيئة وهو المكين من الإقدام عليه والإباحة » وهذا فأسد أيضاً » 
فصفة الحسن محرده كعبت بالإذن والاباحة + وهذه الصيئة موضوعة لمى خاص ع 
فلابد أن كنت قطلتهنا حسنا”'© بسفة + وستير الآمر بالنعى + ف أن بلق النعى 
يوجب قبح النهى عنه على وجه يحب الاثهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتفى 
حسن الأمور به على وجه يحب الاثار . 

والذين قالوا بالندب ذهيوا إلى أن الأعر لطلى المأمور به من اخاطب وذلك 
يرجح حانب الإقدام عليه ضرورة . وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب 
فيشبت أقل الامرين لاله المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة » وهذا ضميف فإن 
الأعرلما كآن لطلب الأمور به اقنضئ مطلقه الكامل من القلن اذ لا و0 
فى الصيغة ولا فى ولاية التكار » فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام . 

“م إما أن يكون الأعر حقيقة فى الإيحاب خاصة فمند الإطلاق يحمل على حقيقة » 
أو يكون حقيقة فى الإيجاب والندب جميماً فيثبت عطلقه الإيحاب لتضمنه الندب 
والزيادة » لا يحوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللإيحاب محازاً ؛ لأن هذا يؤدى إلى 
تصويب قول من قال : إن الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة » وبطلان هذا لا يخى على 
ذى لب . وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة ثما فوق ذلك » ل عند الإطلاق 
لابحمل على المتيقن وهو الأقل وإنما بحمل على الحنس لتسكثير الفائدة به ٠.‏ وكذا©» 
صيغة الأمر » ولول يكن فى القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا 
فى وجوب المصير إلى ما قلنا » فإن الندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه 
العقاب » والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب » فالقول بأن مقتضى 
مطلق الأمر الإيجاب”2 وفيه ممنى الاحتياط من كل وجه » أولى . 


٠ أى المسن الزائد على أصل الحسن الثابت بالإذن والإباحة كذا بهاءش الءهانة‎ )١( 

(؟) وف الحندية : لأنه لا قصور . 

(؟) وف المثانية : فكذلك . 

(4) وف الممانية : فالقول بأن مقتضى مطاق الأمر الإيهاب فيه معي الاحتياط من كل وجه ٠‏ 
(؟) 


ثم الدليل على ححة قولنا من الكتاب قوله تعالى.: .وما كان لؤمن ولامؤمنة إذا 
غ2 ع مع دم 
0 عا أن مكون لم الخيرة من 1 رث » فى نق التخيير يان أن موجب 
الأمر ا لزام » ثم قال تعالى : « ومن بعص الله ورسوله » ولا يكون عاصيا بترك 
ل اما ينيك ال تسد إد أمرتك 6 
أى أن تسجد » ققد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب » وقال تعالى 
« فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة » وخوف العقوبة فى ترك الواجب » 
ولافيش لقول تقول رك الاتاولآً يكوك بتكلذقا فإن الامورتق السوم هوا الايياك 
ولا شك فى أن رك الاثمانبالقطر من عير عدر يكون خلافاً فها هو المأمور به . 
ع الم تطلب الماموو كد الولحوه 03 #نية:ه لكان والإجماع والعقول 0 
أما الكتاب فقوله تعالى : « ومن أيانه أن تقوم السماه والأرض بأمره » فإضافة 
الوجود”" والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجاد”؟ يتصل بالأمر » وكذلك 
قوله : « إتما مه إذا أراد شيئاً أن يول له كن فيكون 6 قامراد”” حفيقة هده 
الكلمة عندنا لا أن يكون محازاً عن التكوين”؟© كم زعر بعضبم”” فإنا نستدل به 
على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق » لأنه سابق على الحدئات أجع » وحرف 
الفاء للتعقيب ٠.‏ 
فهذا يتبي نأنهذه الصيغة لطلبالأمور 1 كد الوجوه » والإججاع دلي لعليه » فإن 
من أراد أن يطلل عملا من غيره لا مجد لفظا موضوعاً لإظهار مقصوده سوى قوله 
افمل » ومهذا أن هذه الصيغة موضوعة لمذا امعنى عامية انان اللفظ اللاضى 
موضوع للمفى » والستقبل للاستقبال » وكذلك الحال . م سائر المعاتى الى وضعت 
[دل4 أى و<وده بالأءر فبكون الأعمي سببأ لوجوده وإلا يقح ذكره هامش المهانية والهندية . 
(؟) وف الحندية : الإعهاب . 
() المتكل.ون لايقولون الله طالب » والفقهاء يقولون ويعنون به الدعوة سل هامش العمانية . 
زفق قال الإمام أبومنصور عيارة الأمر وهو قوله «كن» عبارة عن سرعة الإجاد , وعند عامة 
الفقهاء المراد حقيقة هذه الكامة , فإن اس تعالى أجرى سنته فى الإعماد بعبارة الأمي من 
غير تشديه ولا تعطيل ‏ هامش العمانية ٠‏ ' 
(») هو إمام الهدى أبو منصور الماتريدى » وهو يفول إن كلة « كن» ماز عن التكوين لأنه 
قاهر بغير واسطة - هامش المندية ٠‏ 
(5) وف الهندية : ثبت . 


دوو 
الألفاظ لما كانت لازمة للطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه » فكذلك7'" معنى طلب 
المامور مبده الصيغة » ولان قولنا أءر فمل متعد لازمه ائتمر والتعدى لا يتحقق 
بدون اللازم » فهدا يم شتفي أن ل كون أمرا يدون الاقيازة كال يكن كيرا يدون 
الاتكسار+ :وتنفيقة الآثان ودود الأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع 
لليخائك فيه سقط اتتكليت 1 هذا لانوحة 441 لان:ق الاثمان شاط فترث 
اختيار بقدر ما ينتق به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الاثمار » وذلك لا يتحقق 
إذا اتصل الوجود بصيغة الار ‏ فلم تثبت حقيقة الوجود مهذه الصيفة نحرزا عن القول 
بالجبر » فأئبتنا به 1 كد ما يكون من وجوه الطلب وهو الإلزام ؛ ألا ترى أن بمطلق 
اللهى به ثبت 1 كد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء » ولابثبت ت الانعدام 
عطلق النبى » وكذلك بالأمر » لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيحاد والأخرى 
لطلب الإعدام . 

ومن فروع هذا الفصل الأمس بعد الحظر » فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب 
أيضاً لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصية عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانم . 
وبعض أحاب الشافعى يقولون : مقتضاء الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورته 
الإباحة فقط فكأن الآمس قال : كنت منمتك عن هذا" "' فرقمت ذلك النع وأذنت 
لك فيه . فاستدلوا على هذا بقوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاةٌ فانتشروا فى لأرض 
وابتغوا من فضل الله » وبقوله تعالى : « وإذا حللم اماه لتك تقول : إباحة 
الاصطياد للحلال بقوله : « أخل ل الطسات » الآية لابصيغة الأْمس مقصودا ب 
وكذلك إياحة البييع بعد الفراغ من الحمة بقوله : « وأحل الله البيع » لابصينة الأمر » 


عرضيية الام لست الإزالة الحظر ولا رفع النع » بل لطلب الأمور به » وارتفاع 
المطر او ؤوال لاسن روز يهنا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فها يكون موضوعاً 
له حقبقة . 


)١(‏ وفى العثهانية : وكذلك 
(؟) وف الْندية : عن كذا : 


ات 
فصل فى يبان مقتضى مطلق الآمر فى حك التكرار 

الصحيح من مذهب علائنا أن صينة الأمر لانوجب التكرار ولا تحتمله » 
ولكن الأمر بالفمل يقتضى أدنى مايكون من جنسه على احتال الكل ولا يكون 
موجبا”'؟ للكل إلا بدليل . وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن مملقاً بشرط”"© 
ولا مقيداً بوصف فإن كان شقتضاه التكرار بتكرر ماقيد به . 

وقال الشافمى مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به 
دليل . وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه » ويحى هذا عن 
الزنى » واحتج صاحب هذا الذهب بحديث أقرع بن حابس رفى اميطته بعد سال 
رسول الله صل الله عليه وسلِ عن الحج أفىكل عام أم مرة ؟ فقال : : « بل هرة ولو قلت - 
فى كل عام لوجبت ولو وجبت ماقم بها » فلو لم تكن صيغة الأمس فى قوله حجوا 
محتملاً التكرار أو موجبا له لا أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان 
ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله حما ليس من محتملات اللفظ » لين 
اشتفل يبيان معنى دفع الحرج فى الاكتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه 
الصينة التكرار . 

م المرذ من التكرار نزلة الحاص من العام وموجب العام العموم حتى يوم دليل 
المصوص . وبيان هذا أن قول القائل افمل طلب الفمل بما هو مختصر من الصدر 
الذى هو نسبة”" الاسم وهو الفمل » وحك المختصر نفو جع الطول 6 والاتم وجب 
إطلاقه العموم حتى يوم دليل المصوص فكذلك الفمل ؟ لأن لافمل كلا وبعضاً كا 
لللفمول » فطلقه يوجب الكل ويحتمله » ثم التكل لايتحقق إلا بالتكرار . واعتبروا 
الأعصس البق فكاأن البى يوجب إعدام الى عنه عاما فكذلك الأمس وجب 
إيحاده تمابا حتى يقوم دليل الحصوص وذلك يوجب التكرار لاتحالة . 

. أى لا يكون التكرار موجباً للا . ر بطرتق الحقيقة ل هامش المانية‎ )١( 

(؟) محو قوله : « وإن كتم جنباً اطهروا 6 وقوله « إذا قَمم إلى الصلاة » الآية - 


هامش المهانية . 
قرف ول المهانية وافئدية ايششه 


وأما الشافمى ره اله فاحتج بنحو هذا أيضاً ولكن على وجه يتبين به الفرق 
بين الأعر والنهى ويثبت به الاحمال دون الإيحاب » وذلك أن قوله افعل يقتضى مصدراً 
على سبيل التنكير أى افعل فعلا . بيانه فى قوله طلق : أى طلق طلاقاً » وإعا أثبتناه 
على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالتكر 
يحصل هذا المقصود فمِكون الثابت يمقتضى هذه الصيغة ماهو ذسكرة فى الإثبات 
والنكرة فى الإثبات تخص كقوله تعالى : « فتحرير رقبة » ولكن احمال الشكرار 
والعدد فيه لايشكل ؟؛ لأن ذلك اللتكر متعدد فى نفسه . ألا ترى أنه يستقهم أن يقرن 
به على وجه التفسير » وتقول طلقها اثنتين أو مرتين أو ثلاثا ويكون ذلك نصبا على 
التفسير » ولو لم يكن اللفظ محتملا لهل يستقم تفسيره به بخلاف الهى فصينة الهى 
عن الفمل تقتضى أيضاً مصدراً على سبيل التنكير أى لاتفمل فعلا ولكن النكرة 
فى النق عم . قال الله تعالى « ولا قطع بيغا أو كفورا » ومن قال اثيزه لاتنصدق 
من مالى يتناول النههى كل درثم من ماله » مخلاف قوله تصدق من مالى فإنه لايتناول 
الأين7"؟ إلا الأقل عل اجبال أن كو اده كل هالة لتنا قال إن ملق العيدنة 
لاتوجب الشكرار لأن ثبوت الصدر فيه بطريق الاقتضاء ولاعموم لاقتضى » يوضحه أن 
هذه الصينة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار 
إخبار عن دخوله على احمال أن يكون دخل هرة أو مر تان أو رار فكذلك قوله 
ادخل يكون طلب الدخول منه على احمال أن يكون المراد مرة أومراراً » ثم اموجب 
ماهو المتيمّن به دون الحتمل . 

وآما انق قلو[: فق الدلى بالعترط: أو القنق بالوضي إن سكن تسكرز القريط 
والوصف » استدلوا بالعبادات التى أمس الشرع مها مقيداً بوقت أو مال7"©وبالعقوبات 
التتى أعس الشرع بإقامتها مقيداً بوصف”"أن ذلك يتسكرربتسكرر ماقيد به . قال رضى . 
الله عنه : والصحيح عندى أن هذا ليس ذهب عاءائنا رحمهم الله ؛ فإن من قال لام أنه 
|(ااعتهاع كاز جنات طارى :ل بتارو ني الفط الور وان اتكرر ميا الول 


٠ لفظة الأمر ساقطة من الهندية والعمانية‎ )١ 
. (؟) حو قوله « أقيموا الصلاة وتوا الزكاة » كذا مواءش العائية‎ 
٠ (؟) محو قوله « الزانية والزانى » هامش العمانية‎ 


وات 
ول تطلق إلا واحدة وإن نوى أ كثر من ذلك » وهذا لان المعلى بالشرط عند وحود 
الشرط كالمنجز » وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنحيز فكذلك 
عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط » وإا حي هذا الكلام عن الشافعى رمه 
الله فإنه أوجب التبمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة » 
0 قوله « فتيمموا » وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل 
غير أن النى صلى الله عليه وسلمٍ لا صلى صلوات بوضوء واحد رك هذا 
٠ 0‏ لقيام الدليل فق - كم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام . وهذا سهو 
فالمراد شوله : « إذا قم إلى الصلاة » : أى وأتم محدثون » عليه اتفق أهل التفسير » 
وباعشار إصمار هذا 9 سحو الطهارة بالاء والتيمم » وهذا هو الحواب 
ما يستدلون به من العبادات والعقوبات » فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الأعر 
ولا كور 0 السبب الذى جمله الشرع سببا موجبا له ؛ فق قوله 
تعالى : « أ الصلاة لدلوك الشمس » أمر ' بالأذاء فيان لني الموجب وهو دلوك 
التشمس » فقد جمل الشرع ذلك الوقت سبباً موجبا للصلاة إظهارا لفشلة ذلك الوقت 
عنزلة قول القائل : أدّ الم للشراء والنفقة للتكاح يفهم منه الأعر بالأداء والإشارة إلى 
السبب الموجب لا طول بأدائه . ولا2'© أشكل على الأقرع بن حابس رضى الله عنه 
3 الحج حتى سأل فد كان من الحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب 
له يحمل الشرع إياه لذلك بنزلة الصوم والصلاة » ومن الحتمل أن يكون السبب 
ما هو غير متسكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنى عليه السلام بين له بقوله : 
«بل مرة» » أن السبب هو البيت7" وف قوله عليه السلام «ولو7" قلت فى كلعام لوجبت» 
دليل على أن ملل ال وحن كزان 4 لأنه' لو كان نوخا لكان الرحوف 
ف ىكل عام بصيغة الأمر لا هذا القول منه » وقد نص على أنها كانت تحب بقوله لو قلت 
فى كل عام . 
ثم الحجة لنا فى أن هذه الصيئة لا توجي الشسكرار ولا تحتمله أن قوله افمل 
)١(‏ وفى العهانية : وهذا أشكل . 


() أى بيت ال هو سبب لوجوب أداء الحج . 
(؟) وف الأصل والهندية فلو وفى المهانية ولو ٠‏ 


لطلب فعل معاوم بحركات توجد منه وتنقضى » وتلك المركات لا تمق ولا يتصور 
عودها إنما المتصور 7 نحدد مثلها » ولمذا يسمى تكراراً محازا من غير أن يشكل 
على أحد أن الثانى غير الأول . وسبذا بين أنه ليس فى هذه الصيفة احمال العدد 
ولا اال امتكران » الا رق أن به يعو تنو ستول عدا لا شاول هذا كر 
مق عبد واعد> دولا متيل اكدراء عرة دهز أضا ؟ و كدلك قرا روني را 
لامعل إلة امرأء واحدة »+ ولا حتمل و بعد زوج يم إلا أن :مايه يم فعله عند 
الحركات الى توتسناشة2؟؟ له كل :وتسضن قشت بالضيقة اليقينالذى هو الأقل للتيقنبه» 
ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نبته فيه » وليس فيه امال العدد أصلا فلا تعمل 
نبته فى العدد » وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأنه طلق نفسك أو لأجنى طلتها أنه 
يتناول الواحد إلا أن ينوى الثلاث فتعمل نيته ؛ لأن ذلك كل فما يم به فعل 
الطلاق » ولو نوى ثنتين لم تعمل نيته لأنه محرد نبة المدد إلا أن تكون الرأة أمة 
فتكون نبته الثنتين فى حتها نبة كل الطلاق » وكذلك لو قال لعبده زوج ينناول 
ارا واحدة إلا أن ينوى ثلتين فتعمل نيته لأنه كل النكاح ف حدق الشدلا لأنه 
وى العدد » ولا معنى ا قالوا : إن حة اقتران العدد والمرات سهذه الصيغة على سبيل 
التفسير لما دليل على أن الصيفة تحتمل ذ ك ؛ لأن هذا الزان93'غو فق وسفن 
الصيغة لافى التفسير لما هو من محتملات تلك الصيغة عنّزلة اقتران الشرط والبدل0© 
بهذه الصيغة . آلا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لايحتمل وقوع 
الثنتين به مع قيام الثلاث فى ملكه » ولا التأخير إلى مدة » ولو قرن به إلا واحدة 
إلى شهر أو ثنتينكان بحا وكان عاملا فى تغبير مقتضى الصية لا أن يكون مفسراً 
لها ؟ ولمذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد فى الإبقاع يكون الوقوع بلفظ العدد 
لا باص الصيفة 2*8 حتى لو قال لامرأته طلقتك ثلاث أو قال واحدة فاتت المرأة 
قبل ذكر العدد لم يقم ثىء . 


)١(‏ وف الشندية : يتصور 

(؟) أى ءن الفاعل وله أى للفعل كل وبعض كذا بهاءش الممائية قات : وفى الأصل وكذا 
فى الحندية له منها ٠‏ 

(؟) وفى العمانية : الافتران . (:) وف الفندية : التبديل ٠‏ 

(5) وفى نسخة كانت مهامش الهندية : بنفس الصيفة . 


0008 

فهذا تبين أن عمل هذا القران فى التغبير والتفسير يكون مقرراً للك الفسر 
لامنيراً » يحقق ما ذ كرناء أن قول القائل: ارت أى ١‏ كتست خريا ع وقوه طلق 
أى أوقع طلاقاً ؛ وهذه صينة فرد2١2‏ فلا محتمل المع ولاتوجبه ؛ وفى التكرار والمدد 
جع لاحالة والغايرة بين ابجع والفرد على سبيل المضادة ؛ فك أن صيغة اججم لاحتمل 
الفرد حقيقة » فكذا9"' صينة الفرد لاتحتمل المع حقيقة عنزلة الاسسمالفرد نحو قولنا 
زيد لايحتمل المع والعدد » فالبعض2؟2 مما تتناوله هذه الصينة فرد صورة ومعنى » 
وكل”“فرد من حيث المنس معنى » فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان 
جنساً واحداً وهو جمع صورة فعند عدم النية لايتناول إلا الفرد صورة ومعنى » ولكن 
فيه احمال الكل لكون ذلك فرداً معنى بمئزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض » 
والطلاق أُيضًا فرد جنساً وله أجزاء وأبماض فتعمل نية الكل فى الإيقاع ولا تعمل 
نية الثنتين أصلاً ؛ لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات 
الكلام أصلاً » وعلى هذا الأصل تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فرداً صورة 
أوحمر . أما الصورة فكالماء والطمام إذا حلف لايشرب ماء أو لا يأكل طعاماً 
يحنث يأدق ما يتناوله الاسم على ا<مال الكل حتى إذا وى ذلك م تحنث أصلا . 
ولو نوى مقداراً من ذلك ل تعمل نيته نحلو النوى عن صيغة الفردية صورة ومعنى » 
: والفرد حَكما كاسم النساء إذا حلف لايتزوج النساء فهذه صيغة لجع ولكن جملت 
عبارة عن الحنس محازاً ؟ لأنا لو جملناها جمعا لم ببق لحرف اللام الذى هوللمعهود فيه 
فائدة » ولو جعلناه جنساً كان حرف المهد فيه معتبراً فإنه يتناول الممهود من ذلك 
الجنس وبق معن الجع معتبراً فيه أيضا بإعتبار الجنس » فنتناول أدنى ما ينطلق عليه 

اسسمالجنس على احمال التكل حتى إذا نواه لم يحنث قط » وعلى هذا او حلف لايشترى 
العريد » أولا يكلم بى آدم » أو وكل وكيلا بأن يشترى له الثياب فإن التوكيل ييح 
بخلاف ما لو وكله بأن يشترى له أثواباً على ما يبناه فى الزيادات”* . 


(1) كذا فى الأصل والظاهر أن قوله وهذه ليس بصواب », وان أعلم . 
(؟) وف الميانية : فكذلك . (؟) وف الأصل : والبمض . 
(4) وف الحندية : كله , (ه) أى فى شرح الزيادات . 


500 

وح عن عسى بن أان رمه اله أنه كان يقول : صية مطلق الأعس فما له مهاية 
«علومة تحتمل التكرار وإ نكان لايوجه إلابالدليل » وفها ليست له مهاية معلومة لانحتمل 
التكرار لأن فما لامهاية له يعلم يقيناً أن الخاطب لم يرد الكل فإن ذلك ليس فى وسع 
الخاطب ولاطريق له إلى معرفته » وهذا نحو قوله : صم وصل » فليس لمذا الجنس من 
الفعل مهاية معلومة وإنما يمجز العبد عن إقامته يموته » فعرفنا يقيئاً أن المراد مبذا 
الحطاب الفرد منه خاصة ؟ وأما فها له نهاية معلومة كالطلاق والهِدّة فالكل من 
محتملات الخحطاب » وذلك 'ارة يكون بتكرار التطليق » وارة يكون بالجع بين 
التطليقات فى اللفظ فيكون صيغة الكلام محتملا له كله . وخرج على هذا الأسل 
قول الرجل لامرأته : أنت طالق للسنة أو للمدة فإنه يحتمل نية الثلاث فى الإيقاع جلة 
واحدة » ونية التكرار فى أن ينوى وقوع كل تطليقة فى طهر على حدة . وفما”'قررناه 
من الكلام دليل على ضمف ما ذهب إليه إذا تأملت . والكلام فى مقتضى صيفة 
الفرد قوق نا إذا قزق ب يذل عل فينم قولة إلنيلة أو لد 

واستدل المصاص رجه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صيغة7© الأمر 
تقتضى التكرار قفال : بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أنى 
بالأمور به » وخرج عن موجب الأمر وكان مصيباً فى ذلك » فلوكان موجبه الشتكرار 
لكان آتيا يبعض الأمور به » ولا معتىلقول من يفول : فإذا أنى به ثانياً وثالثاً يقال 
أيضاً فى العادة أنى بالمأمور به ؛ لأن قائل هذا لا يكون مصيباً فى ذلك فى الحقيقة » فإن 
الخاطب فى المرة الثانية متطواع من عنده بمثل ما كان مأموراً به لا أن يكون نيا 
بالأمور به » بمازلة الصلى أربع ركمات فى الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعاً بمثل 
ما كان مأموراً به إلا أن الذى يسميه”” آنا بالأمور به إنما يسميه بذلك توسما 
وحاذا » فلهذا لانسميه كاذب » والله أعر . 


)0030( وف العهانية والحندية : وما قررناه من الكلام ٠.‏ 
(؟) نسخة الممّانية لفظ صيفة ساقط . 


فصل فى بيان موجب الاص فى حك الوقت 

الأمر نوعان : مطلق عن الوقت » ومقيد يه » فنبدأ يبان المطلق : 

قال رضى الله عنه : والذى يص7عندى فيه من مذهب عللائنا رجهم الله أنه على 
التراحى فلاشت ٍ وجوب الأداء عل الفوريمطلقالأعر ( معلاو ايم عاليسن 
وان سكف كيرا : يكف أى شهر شاء » وكذلك لو در أن يصوم شهراً . 
والوفاء بالنذر واجب بمطلق الآمر .وى كتاب الصوم أشار فى نضاء:رمضان: إلى أله 
يففى مى شاء » وق الزكاة وصدقة الفطر والعمشر ادهب معلوم فى أنه لا يصير 
مفرطا بتأخير الأداء وأن له أن يبعث مها إلى فقراء قرابته فى بلدة أخرى . وكان أبو 
الحسن الكر'خى رحه الله يقول مطلق الأعر يوجب الأداء على الفور » وهو الظاهر 
من مذهب الشافمى رجه الله فقد ذكر فى كتابه : إنا استدللنا بتأخير رسول اله سلى 
اله عليه وسلم الحج مع الإمكان على أن وقته موسع » وهذأ منه إشارة إلى أن موجب 
مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل . وبعض أححاب الشافين يقول7"“هو موقوف 
قل النكان لأ اليس :قن السيفة ما ينىء عن الوقت فيكون عملا فى حقه » وهذا فاسد 
جدا فإنهم يوافقون2" على ثبوت أصل الواجب”؟؟ بمطلق الآمر » وذلك يوجب الآداء 
عند الإمكان ولا إمكان إلابوقت فثبت بدليل الإشارة إلىالوقت مهذا الطريق . ثم مهذا 
الكلام يستدل الك خى فيقول : وقت الآداء نابت بمقتضى الحال0*؟ ومقتضى الال 
دون مقتضى اللفظ » ولا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لاعموم لماثبت بمقتضى الال » 
وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلاً للأمر فلا يبت 
ما بمده عراداً إلا29 بدليل » يوشحه أن التخيير ينتق بمطلق الأمر بين الأداء والترك 

٠ وف المهانية والهندية : صح‎ )١( 

٠ وف الممانية : قال‎ )١( 

(4:) وف المحندية : أصل الوجوب ٠‏ 

(0) مقتضى الحال ما يكون دايل ثيوته الحال كقول الرجل لاءرأته طلق نفسك فقالت فعلت 
بصير بدلالة الحال كأنها قالت طلقت - هامش العمائية . 

(1) وف الممانبة والهندية : بالدليل . 


سد ب لس 


فيئست هذا المكى وهو اتتفاء التتخيير فى أول أوقات223 إمكان الأداء كا ثبت حم 
الوحوب » لاتوت حرام لحان وق هيدا الاين ويك لاله له درق ١‏ ذه 
على الأداء فى الوقت الثالى أو لايقدر ؟ وبالاحمال الثلى””“لا 6 المسكن من ن الأداء 
على وجه يكون عارما التيتن كر تأخيره عره عن أول أوقات الامكان27) 
تفويتاً » ولهذا استحسن ذمه”2 على ذلك إذا مم عن 0 4 ولق :الام بالاداة 
يفيدنا العم بالصلحة فى الأداء » وتلك المصلحة نختاف باختلاف الاوقات » ولمذا حاز 
النسخ فى الأعر والهى » وبمطلق الأمر ينبت العل باللصلحة فى الاداء فى أول أوقات 
الإمكان ولا يثبت التيقن به فيا بعده . ثم التعلق بالامر اعتقاد الوجوب وأداء 
الواجب » وأحدها وهو الاعتقاد يثبت يمطلق الأمر للحال فكذلك الثانى » واعتبر 
الأمر بالنهى ء والاشهاء الواجب بالذهى يثبت على الفور فتكذلك الاثيار الواجي بالأعر . 

وحجتنا فى ذلك أن قول القائل لسده*» افمل كذا الساعة يوجب الاثمار على 
الفور » وهذا أمر مقيد » وقوله افمل مطلق وبين الطلق والقيد مغايرة على سبيل 
النافاة فلا يحوز أن يكون 2ك الطلق ما هو حك اللقيد فيا يثبت التقييد به200 ؛ لأن 
فى ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقييد من غير دليل » فإنه ليس فى الصيغة ما يدل 
على ااتعبيد ى وقت الأداء ؛ فإثناته يكون زيادة وهو نظير تقميد امحل ؛ فإن من قال 
لعبده تصدق هذا الدرثم على أول ققير بدخل » بازمه أن يتصدق على أول من يدخل 
إذا كان فقيراً » ولو قال تصدق مهذا الدرثم لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل 
كان له أن سدق بعل أىّ فو شاف لآن المر مطلق معن الحل فيه يكون 
زيادة » والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالا داء فى أّ جزء عينه من أوفات الإمكان 
رده :واد تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلاً بالأداء بمده » وف اتفاق الكل 


. وف اهندية : أول وقت‎ )١( 

(؟) لفظ ( الثاني ) ساقط من العمانية ٠‏ 

(؟) عبارة نسخة العمانية والحندية : أحوال الإمكان . 

(؛) كذاف الأصول والظاهر أنه استحق النم » وات أعلم ٠‏ 
) «) وف الممائية : لفيره . 

(5) وف الحندية : ثبت ااتقييذ فيه , 


ا 
على أنه مؤدى27" الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا . ومبذا تبين فساد ماقال إن الصلحة 
فى الأداء غير معلوم إلا فى أول أوقات الإمكان فَإِن المطالبة بالآداء وامتثال الامر لايمحصل 
إلا به ؛ ألا ترى أن بمد الانتساخ لاييق ذلك ؟ فءرفنا أن بمطلق الأعر يصير معنى 
المصاحة فى الأداء معلوماً له فى أى” جزء أداه من عمره مالم «ظهر ناسخه » والتفويت 
حرام كا قال إلا أن ال 0 إلا بموته وليس فى محرد التأخير تفويت لأنه 
يمك من الأداء فى كل زا " يدركه من. الوقت بعد الزء الأول حسب تمكنه 
فى اليزء الأول » وموت الفحأة نادر » وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر . 
فإن قبل : فوقت الوت غير معلوم له وبالإجاع بعد المَكن من الأداء إذا لم يؤد 
حتى مات يكون مغرطً مفوتا آثما فيا صنع فبه يتبين أنه لايسعه التأخير . قلنا الوجوب 
ثابت بعد الأمر» والتأخير فى الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا » وتقييد الباح 
بشرط فيه خطر مستقهم فى الشر ع كالرى إلى الصيد مباح بشرط أن لايصيب آدميا » 
وهذا لأنه متمكن من ترك هذا الترخص بالتأخير ولا ينك ركونه مندوبا لمسارعة9© 
إلى الأداء . قال الله تعالى « فاستبقوا الميرات» فقلنا بأنه يتمكن 247 من البناء”** على 
الظاهر من التأخير مادام برجو أن يبق حما عادة » وإن مات كان مفرطا لمكنه من 
رك الرص ادا و + “م هذا الك إعا يثبت فيا لا يكون ا 
فأما مايكون مستغرقاً له فلا يتحقق فيه هذا العنى » واعتقاد الوجوب مستغرق جيع 
النمر + وكذلك الانباء الذى هو موجن الهى يستفرق جيع العمر . فأما أداء 
الواجب فلا .دستة يستغرق”' جع البير قلا تسن للاداء جزء هن العمر إلا بدليل ؛ فإن 
جيم العمر فى أداء هذا هذا الواجب كميع وقت الصلاة لأداء الصلاة وهناك لابتعين الجزء 
الأول من الوقت للأداء فيه على وحه لاأشسدمة التأخير عنه » فكذلك ههنا . 
ومن أسحابنا من جمل هذا الفصل على الحلاف المشهور؟ بين أصابنا فى الحج 

. وف الميانية مؤد للوا<ب » وف الندية أن مؤدى الواجب مى أداء كان متثلا إيضاح‎ )١( 

. وف الأصلهنا ويدركه بزيادةواو وليست ف الهندية وهو الصواب ولذا بحيت من الأصل‎ )١( 

(*) وف الممانية والهندية : إلى السارعة . 

(؛) وف الممانية : متمكن . 


(5) وف الهندية : من الأداء على الفلاهر فى التأخير 
إلكق وق العهانية والحندية : لاستغرق ٠.‏ زثفقة4 وى المهانية والهندية : الممروف 0 


56 
أنه على اافور أم على التراخى ؟ قال رذى الله عنه : وعندى أن هذا غلط من قائله ؛ 
فالأعر بأداء المج ليس بمطلق بل هو موقت بأشهر الحم وهى شوال وذو القعدة وعم 
من ذى الحجة » وقد بينا أن الطلق غير القيد بوقت » ولا خلاف أن وقت أداء الحم 
أشهر الحج . ثم قال أبو يوسف رحه الله : تتعين أشهر المج من السنة الأولى للأداء 
إذا تمكن منه » وقال حمد رحمه الله لاتتعين ويسعه التاخير ؛ وعن ألى حنيفة رضى الله 
عنه فيه روايتان : محمد يةول الحج فرض العمر ووقت أداثه أشلور الحج من سنة من - 
سنى العمر وهذا الوقت مشكرر فى عمر الخاطب فلا يجوز تعبين أشبر المج من السنة 
الأول :ال بلق فك واننا حرهيا لا مكون توما عله تاشر عضا وجهارة بوتا شير 
صوم الشهرين فى السكفارة » فالأيام والشهور تشكرر فى العمر ولا يكون محرد التأخير 
فها تفويتاً فكذلك المج ؛ ألا ترى أنه متى أدى كان مؤديا للمأمور . وأبو يوسف 
يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأواء(9) لأنه فرد فى هذا ال-؟ 
لا ماحم له » وإما يتحقق التعارض ولتعدم التعيين باعتبار المزاحمة » ولا يدرى 1 
هل يبق إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها من جلة عمره أم لا ؟ ومعلوم أن 
الحتمل لا دمارض التحقق » فإذا ثبت انتفاء الماح ة كانت هذه الأشبر متمينة للأداء 
فالتأخير عنها يكون تفويتاً كتأخيره2"؟ الصلاة ة عن الوقت » والصوم عن الشهر إلا أنه 
إذا بق حيا إلى و ير ج من السنة الثانة فقد ةقت المزاجة الآن وتمين أن الأول 
لم نكن متعينة فلهذا كان مؤديا فى السنة الثانية وقام أشبر الحج من هذه السنة مقام 
م ؛ لأنه لا يتصور الأداء فى وقت ماض » ولا يدرى 0 !عد هذا 
أم لا ؟ وهذا بخلاف الأمس الطلق فبالتخير””“عن أول أوقات الإمكان لا زول تمكنه 
من الأداء هناك » وههنا يزول تمكنه من الأداء بمضى يوم عرفة إلى أن يدرك هذا 
اليوم من السنة الثانية ولا يدرى أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن 
اليوم الأول لا يكون تفويتاً أيضاً لكنه منه فى اليوم الثانى ٠‏ ولا يقال بمجىء الايل 
زول تمكنه ؛ لم لا يدرى أنودك» اليوم الثانى أم لا ؟ لأن اموت فى ليلة واحدة قبل 
)١(‏ وف المهندية : متمين للاأداء , 


١؟)‏ وف الحندبة : كتأخير الصلاة . 
(؟) وف الأصل : فااتأخير عن . 


50538 
ليون علاناه يكوق قا وهو نادر ولا يبنى الك عليه » وَإنما يينى على الظاهر » 
عنزلة موت الفقود » فإنه إذا لم ببق أحد من أقرانه حيًا يحكم ونه بإعتبار الظاهر ؛ 
لأن اده موت أقزائه ادر ”اما مويه فى شنة له مكون ناهر > :فقت حال 
الوت والمياة فى هذه المدة على السواء ؛ فلهذا كان التأخير تفويتاً » وعلى هذا صوم 
الكفارة ». والتأخير هناك لا يكون تقويتا لآن تمكنه من الآذاء لا زول يعفى 
نمطن الشموقة 

قايأ النوع الثانى"؟ وهو الوقت فإنه ينقسم على ثملانة أقسام : فالأول ما يكون 
الؤقك لرها للواجن الأسر ولا تكوق فشارا #وافالن :ها مكون' الرفك ازا ل > 
والثالك ما هو مشكل مششيه . 
ظ فتبداً ببيان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن اله تعالى قال : « إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ثم الوقت يكون ظرفا للاداء وشرطا له وسساً 
للؤتترى 6تونياته1"؟؟ أنذاظرق للاراء لسيحةى أى عردو أحزاء الرفك ادف 
وهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها » فإذا لم يطوّل أركانها يصير مؤدياً فى جزء قليل 
من الوقت » فإذا طول منها ركتاً يخرج الوقت قبل أن يصير مؤدياً لها » فعرفنا أن 
الوقت لسن كعار:ولكته غارف للاداء وه فرط أيه فالأداء اع اشدقق فالوقت 
والتأخير عنه يكون تفويتاً » ومعاوم أن الأداء بأركان يتمق من الوُدّى قبل خروج 
الوقت » فعرفنا أن خروج الوقت مفوت اعبار أنه يفوت به شرط الأداء . وبيان أنه 
سبس للوجوب أنه لايجوز تمجبلها قبله ؛ وأن الواجى تاف صفته باختلاف الأوقات » 
فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجو.ها » فأما ما هو الدليل على ذلك نذ كره فى بيان 
أسباب الشرائع فى موضمه » ثم لايمكن جمل جيم الوك ميا الوحوت #الآنه 
ظرف للأداء » فلو جمل جنيع الوقت سبباً الحصل الأداء قبل وجود السب أولا يتحقق 
الأداء فها هوظرف للأداء ؛ فإن شهود جيم الوق تلا يكون إلا بمدمضى الوقت » فلابد أن 
حمل جزء من الوقت سبباً للوجوب ؛ لأنه ليس بين الكل 22 والجزء الذى هو أدنى 


. وف الأحمدية: والنوع وف الهندية الواو ساقطة وف الميائية : فأما فأثبناه فى الأصل‎ )١( 
. (؟) كذافى النسخ الثلائة وااظاهر أنه بيان » وال أعلم‎ 
. (؟) وف الحندية : ايس من الكل‎ 


مقدار معلوم ؛ وإذاتقرر هذا قلنا الجزء الأول من الوقت سبي للوجوب فإدرا كه 
بثبت حكم الوجوب وسعة أداء الواجب . 

هذا معنى ما تقل عن محمد بن شجاع رحمه الله : أن الصلاة نجي بأول جزء من 
الوقت وجوباً موسّاً وهو الأسح . وأ كثر العراقيين من مشايخنا بنكرون هذا 
ويقولون الوجوب لا يثبث فى أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت » 
ويستدلون على ذلك بما لوحاضت المرأة فى "١‏ خر الوقت فإمبا لا يازمها قضاء تلك الصلاة 
إذا طهرت ؛ والقيم إذا سافر فى آخر الوقت يصلى صلاة السافرين » ولو ثنت الوجوب 
باو عد من الوقت لكان العتبر حاله عند ذلك » وكذلك لو مات فى الوقت ل الله 
ولأأحئم هلله + واو#يك اعونت :فى أول لوقت التاق اكمة اق الناخين يد 
ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته كا بينا فى الأمر الطلق . 

م اختلف هؤلاء فى صفة الوؤدّى فى أول الوقت فهم من يقول هو نفل عنم 
أزوم الفرض إياه فى آخر الوقت إذا كان على صفة يازمه الأداء فها حكم المطاب » 
قال لأنه يتمكن 237 من ترك الأداء فى أول الوقت لا إلى بدل » وهذا حد النفل ولكن 
بأدائه صل ماهو الطاوث زعو هار فصبلة ارقت تمع ارد الفرض إاه فى آخر 
الوقت » أو يغيرصفة ذلك الؤدَى حين”""أدرك آخر الوقت » بمنزلة مصلى الظهر فى يبته 
يوم | اجعة إذا شهد الججعة مع الإمام . تتغير صفة الْؤْدى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان 
قينا 4 وهذا لط لوده فإنه لا تتأدَّى له هذه الصلاة إلا بنة الظهر » والظهر أسم 
للفرض دون النفل » ولو نوى النفل كان مؤدياً للصلاة » ولا منع ذلك ازوم الفرءض 
لفق اخ الوقت » ولا تتغير صفة الؤدّى7" إلى صفة الفرضية » وهذا لأن اعتبار 
اخزالوقت خب الأدا::» ولس وعوب الآداء أثر فى الؤدى فكيك أكون قرا 
صفة الؤدَى ومن يقول مبذا القول لا بحد بدا من أن يقول إذا أديت الجمة فى أول 
الوقت كان الؤدّى نفلا والتنفل بالجمة غير مشروع » وفىقول النى” !“صل اللعليهوسم 

. وف المهائة : متمكن‎ )١( 

(؟) وف الندية : حى أدرك 

(؟) لأن وجوب الأداء ثابت إطريق البر والمؤدى حاصل بفمله - كذا بهاءش العمانية . 
(4) وفى المهانية : رسول ال عليه اسلام . 


« وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » ما يبطل ما قالوا ؛ لأ المراد وقت الأداء 
ووقت الوجوب » فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء 
الفلهر فهو مخالف النص . 

ومنهم من قال الؤدّى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله فى آخر 
الوقت ٠‏ وهكذا القول0؟ فى الزكاة إذا محلها قبل الحول » واستدل عليه بما قال 
محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا محل شاة أريمين2'2 ودفمها إلى الساعى ثم لم 
الحول وفى يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد الدفوع من الساعى » وإن كان الساعى 
تصدق به كان اتطوعا له » ولو تم الحول وفى يده تس وثلاثون وجبت عليه الركاة إذا 
كان الؤْدى قاماً فى يد الساعى بعينه وجاز عن الزكاة » وهذا كدت اها فالأداء 
لا يضح إلا بنية الظهر وااظهر اسم للفرض خاصة » ولو وى الفرض حت نيته » ولو 
وى التفل لم تصح نيته فى حق أداء الفريضة » فلو كان حك الؤْدَى التوقف لاستوت 
فيه النيتان » ولتأدى بمطلق نية الصلاة » والقول بالتوقف فى فعل قد أمضاه لا يكون 
قويا فى الصلاة والركاة جيماً » وكان الكرخ ى رحمه الله يقول : الؤدّى فرض على أن 
يكون لووك علدا بآخر الوقت أو بالفعل ؛ لأن الوجوب إعا لا شت بأول الوقت 
لانمدا م الدليل الممين لذلك الجزء ق كره سنا وشمل الأداء محصل اتسين » فيكون 
الؤدّى واحيا » عنزلة مالو باع قفيزاً من صبرة يتعين البيع فى قفيز بالتسلم 5 ولو أدى 
شاة من أربمين فى الركاة يتمين الؤدّى واحبا ب) بالاأداء » والحانث بالمين إذا كقر باد 
الا شياء يتعين ذلك واحباً بأدائه » وهذا فى الحقيقة رجوع إلى ما قلنا » فن هذه 
الفصول الوجوبثابت بأصل السبب قبل تمين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب 
ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت والتميين يحصل بالأداء » وهذا لأنه لا يمكن 
إثبات سك الوجوب بعد الأأداء مقصوراً على الحال ؟ لانه إنها يحب على المرء ما يفعله 
لا ماقد فمله » وإذا تقدم الوجوب على الفمل ضرودة يتحقق به ما قلنا أن الوجوب 
وصحة الأداء يثبت بالجز الأول من الوقت .ثم قال الشافعى رجه الله لا هرو الوجوب 
لرمه الأداء على وجه لا بتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض من حيض أ فر » وقلنا 


٠ وف المهانية : يفول‎ )١( 
كذا فى الأصل وكذا فى المانية وسقطت من الهندية هنا ورقة والظاهر أنه من‎ 69 
- صل و‎ 
. أرسين فسقطت من ء واف أعلم‎ 


مم 


يحن : الأداء إنما يجب بالطلب » ألا ترى أن الريم إذا هت بئوب إنسان وألقته 
فى حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يحب على من فى حجره اداؤه إليه قبل طلبه ) 
لآن خشولة'ق تدر كان 'تاوايقيه ؟ ايكذلك هونا الرسوت تنه كارا 
إذ3كلا صنع للعبد فيه فإبما يازمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له 
الحق فى الأداء مالم يتضيق الوقت » يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بشبوت حم 
الوجوب لا محالة » فإن البيع بثمن مؤجل يوجب الم فى الال إذاو كان وجوب 
ان متأخراً إل مضى الأجل م يصح الببع » لم وجوب الأدا اا آل علو 
الأجل فههنا 5 وحوب الأداء ار إلى نوحه الملالنة » وذلك باعتار استطاعة 
تكرن مع الفمل'"" فقبل فمل الأداء ل تثيت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار » 
اذل مب أن الاثر وار ليه جيم لومت شت 9 الوجوب فى حثهما » 
ّم ثم الطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتاه والإفاقة . 

والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت » فإن اتصل 
بالحزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث 
هكذا لمتيين : أحدها أن فى الجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء فى جعله سبباً 
لاضرورة2؟ وليس بين الأدنى والكل مقدار يككن ارجوع إليه » والثانى أنه إذا 
م يتصل الأداء بالجزء الذى تتمين به السببية يكون7”؟© تفويتاً » كا إذا لم يتصل الأداء 
ل ل ق الذية ولأوحة لخد ديا 

ارك 3 4 لان الشرع خيرء فى الأداء » فمرفنا أن هذا المنى خبير له فى نقل 
السببية من جزء إلى جزء ما , بى الوقت واسعاً بيتى هذا المبار له فلا يكون مفرطا ؛ 
ولحهذا لا يازمه ثىء إذا مات » ولا إذا حاضت المرأة ؛ لأن الانتقال يتحقق فى حتها 
لبقاء خيارها » والجزء الذى ندركه من الوقت بمد الحيض لا يوجب علها الصلاة ؛ 
والجزء الذى يدركه المسافر بعد ماصار مسافراً لا يوجب عليه إلا ركعتين . 

٠ وف المهانية بدون إذ"'‎ )١( 

(؟) لأن وجوب الأداء لا يكون بدونه الفدرة لكونه تكليف الءاجز والفدرة لا :كون 
إلاه مع الفعل فلم يكن قبل فمل الأداء ٠‏ مطالبا به على وجه يقطم الخيار ‏ كذا موامش الممانية . 

(؟) وف العهائية ندون لا فإجا جدعطوية من اليا بد 15 * 

(4) وف المثهاية : كان ٠‏ 


)٠ 0‏ كذاف المهانية . وفى الأصل : الواجب يدل الوقت . 
0»؟) 


7 ل لا 


متناول أن عارضوا ه26 وقد كاوا اهل الاسان فاءعر ص عن جواموم امالك بقوله 
بقوله : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 6 ومثل هذا الكلام 
كوك ابتداء كلام هو حسدن وإن ' يكن متا حا إليه ق حى >ن لا يعدت 3 
وا كلامنا فما يكون محتاجاً إليه من البيان ليوقف به على ماهو المراد . والذى يوضح 
تعذت العوم أنهم كانوا الاسم مو نه 3 مه 000 ودر .م ينون ون الوصفين :ناقض دين 04 
«الساحر م" ن يكون داق عله دى لد س على المملاء 0 وامجنون >ن لٍ يكون 
د إلى الأعمال والأقوال على ما عليه مدر الوضع ؛ و لتم لشدة الحسد كانوا 
يتءنتون ويتسيونه إلى م يدعو إلى تشقير الناس عنه “ن غير تامل ف التحرز 
عن التناقض واللغو . فأما قصة بقرة بنى إسرائيل فتقول : كان .ذلك بيانا 
الزيادة0' "على النص وهو يمدل النسخ عندنا والنسخ إنما يكون متاخراً عن أصل 
الحطاب »؛ وإلى هذا أشار ابن عباس رفى الله عنهما فقال : لو أنهم عمدوا إلى 
أى بشرة كانت فدحوها لأدزات عهم ولكهم شددوا دهان 5 . فدل 
أن الامر الاول قد كان فيه يخقيف وه قد انتسخ ذلك بامر فيه تشديد علوم . 
فأما قوله : « ولذى القربى » تلد غيل اند يقالته فيل أن كون اراد قر ف 
النصرة » ونحتمل أن يكون المر اد قرلى القر ايه » فلهذا عاك عمان وحمير بن مطمم 
رذخى الله ععهما رسول الله صلى الله عليه وسبلم عن ذلك ون ما رسول الله صلى الله 
إلى أقصى أب فإن ذلك يوجب دخول ججيع دنى آدم فيه ولسكن فيه إشكال أن امراد 
دن يتاسيه انيه خاصة أو ده أ أعا فى *ن ذلك » فمين رسول 9 عليه 
السلام أن 1 راد معن 2 أيه إلى هاه م © م ا ى مهم 6 الطات ت الا نشماء مهم 1 

هاث 27 اأقيام بشصسر نه 6 الجاهاية والإسلام 6 فلم يكن هدا الببان م >ن 00 3 
ف شى 6 بل هدا ييان الر اد 1 العام الذى عدر فه القول بالعموم 4 وقد بدئا أن 
مثل هذا العام فى ح؟ م العمل 0 كافى قوله : « وما ستوى الأمى والنسيز » 
فمكون البيان 0 له فلهدا دحج 5 00 ٠.‏ 5 اميك - الميعراث ث تامو أوافقة ف الدين 


(1) وف اطندية : للزيادة , 


007ل كا 


فهو زنادة على النص وهو يمدل النسخ عند فلا يكون بيانا محضا . فأما قصر حك 
#نفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل اليراث فيحتمل أن السنة المبينة لهكانت قبل 
ا اليزاك”'" فيكون: ذلك.. يان مقارنا: لا ول ق ختنا بامضان المى © فإنه 
لناسق علناعنا ول كانيع خروره. أن يكون متارنا 4 دام الساق التاخر 
فى الأزمان فهو نسخ وبحن لا ندتى ,لا هذا فإنا تقول إنما يكون دليل االخصوص 
بيانآ حضا إذاكان متسلاً بالعام » فأما إذاكان متأخراً عنه يكون نسخاً . فتبين أن 
ما استدل به من المجة هوانا عليه . وسنقرره فى باب النسخ إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بان التغيير والتبديل 
أما بيان التغيير : هو الاستثناء »كا قال تعالى : « فليث فنهم ألف سنة إلاخسين 
عامأ ») فإن الألف أسم موضوع لعدد معلوم ها موق دون ذلك المدد يكون غيره 
لاالة » فلولا الاستثناء لكان العم بقع لنا انه لبث فهم ال سنة: سس الاستثناء 
اا يقع الملر لنا بأنه لبث فههم تسعاثة وخحسين عاءا ؛ فيِكون هذا تغييراً للا كان 


ممتذضى مطلق لسمنة الألف . 


وبيان التبديل : هو التعليق بالشرط » 5 قال الله تعالى : « فإن أرشة ل 

فآتوهن أجورهن » فإنه يتبين به أنه لاحب إيتاء الأجر بعد المقد إذا لم يوجد 
الإرشاغ ؛ وإعا يحب ابتداء عند وجود الإرضاع » ؛ فيكون تمديلاً -. وحوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإتما سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم لا ظهر من أثر 
كل واحد منهما ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار حكم الحادية 
عند وجوده ابتداه » والنسخ رفع للحم بعد الثبوت »© وعند وجود الشرط 
بشت المم ابتداء ولكن بكلام كان سابقاً على وجود الشرط تكلا به إلا أنه 
يكن موجحما اكه الاعلة نعود الشير طع فكان مايق حَنث إن الح ثبت 
عند وحجوده ابتداء 2 دم يكن 5 عرؤرة امن حي إن النسخ هو رفع الحك بمد 


ونه فى محله » فكان تديلا من حيث إن مقتضى قوله لعبده أنت حر زول المتق 


للق 9 ا والحندية : المواريث 5 


وت 

ومن حكله أنه لا يتأدى إلا بإلنية لأن صرف ما هو حته من النافع إلى أداء 
الواجب عليه لايكون إلا بالنية . 

ومن حكه اشتراظ تسين النية فيه + لآن منافعه لا يقت على صفة يصلح لأداء 
نوف بن العنارات ييا )رحن فرص الوفة ام يميه بالئيه #واشراط 

عارك ادن ارت - نز دوعا فلا مقا ذلك عتمير كون ين 
العبد فى الأداء حتى إذا : 0 على وحه لا يسم | إلا لأداء الفرض أو لايسع 
ينا لانسففة اسارقة لوقه عدا ا 

وأما القسمالثانى وهو ما يكون الوقت معياراً ل كصوم رمضان » لأن ركن الصوم 
هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت مميارا له بمازلة السكيل 
فى الكيلات . 

ومن حكله أن الإمساك الذى يوجد منه فى الأيام من شهر رمضان لما تعين 
لاداء الفرض ل يبق غيره مشروعا فيه ؛ إذ لا تصور لاداء صومين بإمساك واحد » 
وما يتصور فى هذا الوفت لا يفضل عن الستحق حال فلا يكون غيره مشروعاً فيه 
يندا ول ماسو الأداد 0 

ثم قال أبو يوسف وحمد رحمهما الله : يستوى فى هذا لحك المسافر والقيم ؛ لأن 

وليوك مع القتين ينرق شهود الشير فى حق السافر ولهذا سح الأداء » إلا أن 
الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع الشقة عنه ؛ فإذا ترك ترخس كان هو وام 

مز سكن سو دن نرش ونان راج اطوع أ لواب ا 

وأبو حنيفة رمه الله يدول : إذا نوك المسافر واحياً ا عع خرية 7 نوى ؛ 
لأن انتفاء صوم آخر فى هذا الزمان ليس من كم الوجوب واستحقاق الأداء بعنافمه 
فذلك موجود فها كان الوقت ظرفا له » بل هو من 1 ينه كينا للاداء فيه 
ولا تمين فى حق السافر فهو مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة من أيام أخر » 
فلا تنق صحة أداء صوم آخر منه بهذا الإمساك ؛ ولأن الوجوب وإن ثبت فى حقه 
ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت فى حقه أيضاً وهو ما ترك الترخص حين 


. وف العمانية : لهذا العنى _ (؟) وفى العمانية : ولا يتصور الأداء شرعاً‎ )١( 
٠. ظ(؟) وفى الممانية : وتلةو‎ 


0500000 
ما صرف"'؟ الإمساك إلى ما هو دين فى ذمته فإن ذلك أثم عنده » وإذا كان هو بالفطر 
وها لت فيه رقا بندله خلان كوف عر ف لاسن اح ميا لاد 
نظر منه لدينه كان أولى » وعلى الطريق الأول إذا نوى النفل كان صاعا عن النفل » 
وعلى الطريق الثانتى يكون صاكاً عن الفرض لأنه فى نية النفل لا يكون مترخصاً 
بالصرف إلى ما هو الأ" » وفيه روايتان عن أنى حثيفة رمه الله . قأما الريض 
إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن وان اجر أو نوى النفل ؛ 
لان الرخصة فى حق المريض إنما نثبت إذا حقق جحزه عن أداء الصوم » وإذا صام 
فقد انعدم دليل سبب الرخصة فى حقه فكان ه وكالصحيح » وأما الرخصة فى حق 
امسافر » باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السغر » وذلك لا ينعدم بفعل 
الصوم فببتق له حق الترخص وهو فى نيته واجباً آخر مترخص9؟؟ م بينا 
وقال زفر رحمه الله : ولا تعين صوم الفرض مشروعاً فى هذا الزمان وركن الصوم 

هو الإمساك فالذى يتصور فيه من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة 
على غزيمة منه » بل على أى وجه أنى به يكون من ااستحق.» كن استأجر خياطاً 
ليها له توا ميته بيده "كسواء عائله عل قسدهء الإغانة أو غيره يكرت من الرحة 
الستحق »؛ ومن عليه الزكاة فى نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للركاة وإن لم 
ينو لهذا العنى . ولكنا تقول مع تمين الصوم مشروعا”* منافعه التى توجد فى الوقت 
إقية حقا له وهو مأمور بأن يؤدى ما هو حقه ماهو مستحق عليه من العبادة ) 
وذلك بأداء يكون نه على اختيار"2 فلا بتحقق ذلك بدون المزيمة ؛ لانه مالم يعزم 
على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم المَزم لفل وي 
وإتمالا يتحقن منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع فى هذا 
الوقت » كالا يتحقق منه أداء صوم بالفيل لأنه غير مشروع فيه » مخلاف الأجير 
ففى أجير الوحد الستحق منافعه بعينه وفى الأجير المشترك”" المسبتحق هو الوصف 

. وفى العهانية وأقحة عا عار (؟) وف العمانية والهندية : إلى ماعو أهم‎ )١( 

(؟) وف الءئانية والهندية : وإن نوى واحبا ٠‏ 

(4) وف الحندية : وهوانية واحب آخر فيترخص . 


(*) يمى باانفمة الصلاحية الفاءة باللكات لأداء ما عليه - كذا مهامش المهانية ٠‏ 
(1) وف المهانية والهندية : عن اختيار . (؟) وفى الممانية : وفى أجير المشترك . 


ا 
إلا أن يمفون » فى أن الثابت به حكن حك بنصف الفروض بالطلاق فيكون 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايطمح 31" يد عر :الفدقيرة والحنوية 4 
وحكم سقوط الكل بالعفو كا هو موجب الاستثئناء فيختص بالكبيرة الماقلة 
التى يصح منها العفو . وعلى هذا إذا قال : لفلان على ألف درحم إلاثوباً فإنه يلزمه 
الألف إلا قدر قيمة الثوب ؛ لأن موجب الاستناء نفى المسكم فى المستثنى بدايل 
المعارض2 والدليل المعارض يحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن مل 
موجه تق لقدار قنعة” ثوب ل تلن طيج: القوت 4 ولمذا قال ابو اخليقة وأبو يوساق 
فها إذا قال له على ألف درثم إلا كر حتطة : إنه بنتقص من الألف قدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بسب الإمكان على الوجه الذى قلا » بخلاف 
مايقوله تمد رحه اله إنه لايصح الاستثناء . قال7© : ولو كان اللكلام عبارة 
ما وراء الستئنى من الوجه الذى قلم لكان يازمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب 
الألف عليه نحن نمل أنه لأكر عليه فكيف يجمل هذا عبارة جما وراء الستئنى 
والكلام لم يتناول الستثنى أصلاء فظهر أن الطريق فيه ماقلنا . 


وحجتنا فى إبطال طريقة الحصم الاستثناء الذ كور فى القرآن فيا هو خير نحو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قليلا مهم » .« فلبث فهم ألف سنة إلا تمسين عاما» 
فإن دليل العارضة ى الحم إعا يتحقق فى الإيحاب دون الأبر لان ذلك بوثم 
الكدب اسان هبةن 1١‏ 3 ومع اك امن الكلام لحك لا يتصور امتناع 
الحم فيه عانع » فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الا تثناء بالإحاب ديل 
المصوص ودليل المصوص9؟2 يختص بالإيحاب . والثانى أن الاسقتاء إما يمح 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كن جنيع ما تناوله 
0 : 0 السرم الذى هو رفم للحم كالنسخ م يعمل فى البعض 


- لفظ ( الءفو منه ) ساقط من المانية والمندية‎ )١( 

(؟) كذافى النسخ ولمل الصواب بدايل المعارضة أو بالدليل المعارض . 

() أى الشافمى سل هامش الممانية ٠‏ 

(4) هذه العبارة ساقطة من الميّانية والهندية لكن فى هامشى الممّانية ما نصه : أى دليل 
الخصوس مختص بإيجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


1 

م الطريق فى الاستئناء ماذهب إليه ولكن 
فنه أنه عبارة ما وراء اأستئنى حتى إذا كان يتوثم بعد الاستثناء بقاء ثىء دون 
الخير يحمل الكلام عبارة عنه صح و 0 ببق من الحك, شىء . وبيان هذا أنه 
فى قال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح الاستثناء » ولو قال إلا هؤلاء وليس 
له سوام صح الاستثناء ؛ لأنه يتوثم بقاء شىء وراء المستثنى يبحمل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا نوثم لمثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يجوز أن يقال 
إن استثناء الكل إعا لايمح 5 رجوع ؛ فإن فها يصح الرجوع عنه لا نيصح 
استثناء الكل أنضا » حتى إذا قال 5 لفلان يثلث مالى إلا ثاث مالى كان 
الاستثناء بإطلاً والرجوع عن ألوصية يصبح ؛ وإعا بطل الاستثناء هنا لآنه لايتوثم 
وراء الستئنى شىء يكون الكلام عبارة عنه » فعرفنا أنه تصرف فى الكلام 
لانى الحم ؛ وأنه عبارة ما وراء المستثنى بأطول الطريقين تارة وأقصرهما تارة ؛ 
والدليل عليه ان الدايل العارض «ستقل بنفسه والاستثناء لا ستقل بنفسه » فإنه 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحّق الاستثناء مغيداً شيئاً عمتزلة الثاية التى 
لا تستقل بنفسها . فاما دليل القأصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
السكلام”'* ويكون ميد لحككه . ثم الدليل على صمة ماقال علماؤنا أن الاستثناء 
سين أن صدر اكلام لم يتناو لالس اعد فإنه تصرف فى الكلام ا أن دليل 
الخصوص تصرف فى حكر الكلام » ثم يتبين بدليل المحسوص أن العام ل يكن 
مو 5 الحكم 6 و الخصوص فكذلك بالاستثناء يتمين أن 6 الكلام 
لم يكن متناولا للمستثنى ٠‏ والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فابث 
فهم الف ستة إلا تمسين عأما »© إن معناه لبث فبهم تسعائة وخسين عأما ؛ 
لأن الآاف اسم لعدد معلوم ليس فيه احمال ما دونه بوجه فاولم يحمل أصل السكلام 
عكذا م يمكن اتصحيح ذ ذكر الألف بوجه”" لأن امم الألف لا ينطالق على تسعائة 
وخسين أصلا » وإذا قال الرجل لفلان على الك 0 إلا مائة فإنه 2ه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إيجاب 


)000 وف اهندية : العام . 
(؟) وفى العمانية : لم يكن لتصحيح ذكر الألف وجه . 


526 
القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالمزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا تقول مايتأدى به هذا 
الموم فْ ْ ثىء واحد فإنه لا يحتمل التحزى فى الأداء » وبالاتفاق لا يشترط 
اقتران النية بأداء ججبعه 3 فإنه لو أنمى عليه عدالدووع فى الصوم يتأدى صومة © 
ولا يشترط اقترابه بأول خالة الأداء ؛ فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه 
عند ابتداء الأداء بالنوم » فأما أن يكون ابتداء حال الصوم فى أنه يسقط اعتبار العزمة 
فيه عنزلة الدوام فى الصلاة”'2 أو يكون حال الابتداء معتبراً بحال الدوام وكان ذلك 
لدفع الحرج ؛ فوقت الشروع فى الأداء”"© ههنا مشتبه يحرج الرء ء فى الاتتباه فى ذلك 
الوقت » م لا يندفع هذا جرع يحواز تقد النية فى جنس الصائمين » 
ففهم صبى يلغ ويحنون يفيق فى آخر الليبل » وق بوم الشك هو ممنوع 
من نية الفرض قبل أن يتبين » ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تين » وإذا بق 
معنى الحرج قلنا :لا سح الأداء نية متقدمة وإرف لم تقارن حلة الشروع 

ولا حالة الأداء فلآن تصح بنية متأخرة لاقترانها با هو ركن الأداء كان أولى . 
وتبين بهذا أن الوجود من الإساك فى أول الهار لم يتعين للفطر ؛ لأنه بق متمكناً 
من حمل الباق :صوماً بعر كته 7 ظ "؟ ؛ والواحد الذى لايتجزى فى حم امل بعضه 
من بعض”؟2 » هن ضرورة بقاء الإمكان فها بق بقاؤه فها مفى حكا بأن تستند 
المزيمة إليه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت المزيمة فى أ كثر الركن ؛ 
لأن الأ كثر بمنزلة الال من وجه » فك أنه ماق © الإمكان فى صرف جيم 
الركن إلى ما هو الستحق بمزعته ببق حكم حة الأداء » فكذلك إذا بتى الإمكان 
ا دهز لسع لل يزيج 1 اناو بوه 
يجوز إقامته مقام الكل من جيع الوجوه كما » وفبه أداء العبادة فى وقنها فيكون 


)١(‏ لا يشترط دوام النبة فى الصلاة للتمذر فكذا لا يشترط فى ابتداء الصوم #تمذر لأنه 


مشتبه سل كذا بهامش الثمانية ٠‏ (؟) وف العمانية.: هنا. 
[ف4 بأن نوى النفل عند الحسم كذا مهوامش الممانية . 
(4) وف الممانية : عن بعض ٠.‏ (0) وف الندية : إذا بق . 


032 وق العهائية : إلى ما هو الممتهق بعر عته ؛ ددون عليه ٠‏ 
() يعنى إذا نوى من اللبل بت الإمكان بالصرف إلى ما هو المستدق عليه فكذا إذا بق 
الإمكان بصرف الركن إلى ما عو المستدق عليه كذا بهامش المهانية ٠‏ 


2 ةا وات 


الصير إليه أولى من الصير إلى التفويت لانمدام صفة الكال من ججيع الوجوه » 
وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة » فهى حالة تبتبى على وجود الاصل » 
٠‏ والترجيح بإيحاد أصل الشىء أولى بالصير إليه من الترجيح بالصفة » والصفة تتبع 
الأصل ولا ين ينسم الأسل الصفة » وعلى هذا تقول فى النذؤر فى وقت بعينه إنه بتأدى 
عل هله المرعة ؛ لأنه بهذه المزية "2 يكون مؤديا للمشروع قبل نذره » والشروع 
فى الوقت بعد ندره على ما كان عليه من قبل فيصير مؤدياً له ببذه العزيمة أيضا 
وفى أدائه وفاء بالمنذور » وكذلك فى صوم التضاء يصير مؤدياً لمشروع فى الوقت 
بهذه المزيمة وهو النفل . وأما القضاء 7" فهو مستحق فى ذمته لا اتصال له بالوقت 
قبل أن يمزم علوصرف الشروع فى الوقت إليه فلم يتوقف إمسا كه فى أول النهار عليه 
ول يزل تمكنه من أداء ما فى ذمته بمزيعة تقترن بالجيع من كل وجه ؟ ولهذا لا نصير 
إلى اعتبار الكل من وجه واحد فيه ؟ ولمذا شرطنا الاهلية فى ججيع الهار لان 
مع انعدام 7 الأهلية فى أول الهار لا يبت استحقاق الأداء » والصير إلى طلب 
الكال من وجه لتقرر استحقاق الأداء » فإذا لم توجد ”24 تلك الأهلية فى أول النهار 
لم نشتغل بطلب الككال من وجه 5 ألا ترى أنه يشترط وحود الأهلية للسادة عند 
النية وإن سبقت وقت الأداء و يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الأداء ؟ 
وعلى هذا الاصل قلنا فى صوم النفل إنه لايتادى بدون المزيمة قبل الزوال ؛ لان 
الركن الذى به يتأدى الصوم 6 لا يتحزى وجوا لايتحزذى وخودا ولا تصو الاداء 
إل 5ل وميقة الكال للا عدف /الثنة بس وال ختيقة ولذحكا عوققية اليه قل 
الزوالحكاً باعتبار إقامة الأ كثر مقام الكل » ول يرد على ما قلنا الإمساك الذى يندب 
إليه الرء فى بوم الأضحى إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم » وإنما ندب 
إليه ليكون أول ما يتناوله فى هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول 
(0)أى المزعة فى أ كثر النهار حل كذا بهامش العمانية ٠‏ 
(؟) وف الممانية : فأما القضاء . 
(0) لولم يكن الأهلة فى أكثر النهار قائما مقام الكل لانعدم استحقاق الأداء فى حق غير 


الأهل فى أول الوقت كالصى إذا بلغ والكافر إذا أس لم كنذا بهامش المهانية ٠‏ 
فق وف المهانية : فإذا م يوحد ذلك يدون اتعدام الأهلية 5 أول النهار . 


ثبت صفة العم فيه لانعدام ضده . وفى كلمة الشهادة كذلك نقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الأوعنة عن غير الله تال وت السرة ف عدفة الألرعية لين تمه لم يشت 
التوحيد بطريق الإشارة إليه » وكان القصود يبذه العيارة إظهار التصديق بالقلت فإنه 
هو الأصل والإقرار بالاسان ياشى عله » ومعنى التصديق بالقان بهذا الار 5010 
أظهر . وعلى هذا الأصسل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن يأذن لى فلان فات فلان قبل أن أن له بطلت الهين » كا لو قال إن 
خرحت من هده الدار حتى ياذن لى فلان ؛ لان فى الوذمين يثبت بالمين حظر 
الكروج موقتا بإذن فلان ولا تصور لذلك إلافى حال حياة فلان » فاما بعد مونه 
وأنقطاع إذنه لو بقيت المي نكان موجها حظراً مطاتا ولوقت غير المطلق . 

فإن قبل : أليس أنه لو قال لأعرابه إن خرحت إلا بإذلى إبه يحتاج ال لبيك 
الإذن فىكل ءرة » ولوكان الاستثناء بمنزلة الغاية لكانت المين عر تفع بالؤذن مرة » 
ا لو قال إن حرجت من هذه الدار حتى اذن لك . قلنا : إنها ا<تلفا فى هذا الوجه 
لأ نكل واحد من السكلامين يتناول محلا-آخر ؛ فإن قوله حتى اذن محله الحظر الثابت. 
بالعين فإنه توقيت له 4 وقوله إلا بإذل محله الخروج اذى مو لصدر كلامه ومعئاه 
إلا خروجاً بإذنى والخروج غير الحظر الثابت بالهين ؛ فعرفنا أن كل واحد «نهما 
فل كل ار هنا ؛ فلهذا كان حي الاستثناء مالفا لسك التصرع بالغاية » 
وبالاستثناء يشاهر مدق التوقيت فى كل خروج لون رصفة الإذن 6س <روج 
لا مكو تلك الصقة فهو موحجب لاحدث 3 

قال رضى الله عئهة : أعلر بأ الاسةةناء نوعان : حقيقة 4 وعاز ٠‏ تعنى الاسكناء 
حفيقة مأ دين 4 وما هو بحاز ديه فهو الاسثناء امنقطم 6ؤوه, عمنى لكن أو عق 
الأظف + وسالة فى قرلة بال + ولأ مدرن الكتات إلا أماق 46 أى لك أباطين» 
قال تعالى : « فإمهم عدو لى إلا رب المالين » : أى لسكن رب الءالين الذى خلقنى . 
وقال : « لايسممون فها اموا إلا سلاما » : أى سكن سلاماً . وقيل فى قوله تعالى : 
لكن الذين ظفوا منهم فلا مخشوتم واخشوى . وقيل فى قوله « إلا خطا » : إنه 


ععنى لكن أى لكن إن قتله حعطلا . وزع عض مشا نا أنه عمنى ولا . قال رضى 


9 
عنه : وهذا غلط عندى ؛لانه حينئذ يكون عطفا على النهى فيكون نميا والخطا 
ليا يكون ممهيا عنة ولا مامورا ب4 دلأهو موضوع 03 قال امال ) وايس عايكم حناح 
فما أخطاتم به ولسكن ماتعمدت قلويكر » . 
ُ الكلام طقيةته لا يحمل على الجاز إلا إذا تعدر له على الفيقة » م فى قوله 
تفال 01 الا أن ماوق #اذانه درو عن ع 572222 الأيقبا لان اذا عن طللة 
يب 5 3 3-6 5 - ٠‏ ات 
كان فى معنى التوقيت فيتقرر به حم التنصيف الثابت بصدرالكلام » فمرفنا أنه بممنى 
لكن واد انتّداء ْ 0 أى لكن إنعما الزوج بإيقاء ادكل ا لزأ بالإسقاط فهو 
اكرات انقرك د ركذت قولة قال +ل لذ الدن تايوا 6ق آي الندك 616 تاسناد 
منقطع 6 لكن إن تابوأ من ومل أن التائيين ثم القاذفون . فتمدر حمل اللفظ 
على حقيقة الاستثناء فإن الثابت لامخرج من أن يكون قاذفا ؛ وإن كان حمو 9 
الأحوال إلا أن يتوبواء فيكون هذا الاستثناء توقيتا يحال ما قبل التوبة فلا تبق 
دفة الفسى بعد التوبة لا تعدام الدليل الموجب لا لمارض مائع 5 تومه اهم . 
1 وقوله م 2 لا تبيعو | الطمام بالطعام زلا سواء لسواء ع« استئناء لمعض الأعوال نا : 
أى لا تبيعوا الطمام بالطمام إلا حالة التساوى فى الكيل . فيكون توقيتا للههى 
عله الناة*' ورزيك ,ينا ألنمن أن حك الربا المرمة الموقتة فى امحل دون الطلقة . 
وإتا تتحقق الحرءة الوقتة فى امحل الذى يقبل المساواة فى الكين ؛ فأما فى امحل 
الذى لا يقبل إلساواة لو ثبت إا بشت حرمة «طلقة ودلك ليس من 52 هذا 
النص ؟ فلهذًا لا يثبت حَكم الربا فى القليل وفى الطموم الذى لا يكون مكيلا أصلا . 
وعلى هذا قلنا إذا فال لغلان على الك درث إلا نوبا فإنه الك لان هذا ليس 
)١(‏ الاسقتاء تنكام بالحاصل بعد الثنيا وأو هل على. حقيقة الاسةئناء بق بعد قوله : « إلا أن 
يءفون » أصف الفروض فيتقرر حم النصف بهذا لآن الستئى هم المتثنى منه كلام واحد . 
هامش الممانية . 
(؟) النصو ص تقتضى حرمة موقتة إلى غاية ومى حالة الساواة والماواة [إما تتحقق بالمميار ٠‏ 
الشرعى وهو الكيل فلو كان لا دون ذلك «تناولا يكون حرمة «طلقة وبينهما تناف . 


هاوش المهائية 5 


5500ظ5 
والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد المزيمة منهما . ولكنا تقول : الواجب 
عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحةق يدون 
اختيار يكون منه بالعزم على الأداء » وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل 
يكون أبلة”"2 من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل المزيمة » وفى إثبات الحجر 
بالطريق الذى قاله انتفاء اختياره وجعله محبوراً فيه وهذا ينافى أداء العبادة فيمود هذا 
القول على موضوعه بالنتقض » وأما الإحراء””2 فمندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة 
للصلاة ؛ ولهذا جوزنا تقديمه على وقت الج » أو أقنا هناك دلالة الاستعانة مقام 
حقيقة الاستمانة عند الحاجة استحساناً » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً 
حكاً ؛ وهذا العنى ينمدم عند المزم على النفل . 

ومن حكله أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التمين 
فيه فإن الوقت لماكان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعيين الفرض ليصير 
مؤدى » ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان فى العادة لايتحمل المشقة 
العظيمة ثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الإسلام » ودلالة العرف يحصل 
التميين بها ولكن إذا لم يصرح بذيرها » فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف » كن 
اشترى بدراثم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف » فإن صرح باشتراط نقد آخر 
عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح به . 

فصل فى يان حم الواجب بالآمر 

وذلق عاق اداع وقفاء.:. الأداء تسلم عين الواحب بسببه إلى مستحقه » 
قال الله تعالى :. «. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقال عليه السلام : 
« أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا مخن من خانك » والقضاء إسقاط الواجب بثل من 
عند الاحور هو جه قال عليه السلام : « خيرك أحستكم قضاء » وقال : « رحم الله 
امرأ سهل البيع والشراء ؛ سهل القضاء » سهل الاقتضاء © ويتبين هذا فى المخصوب 

)١(‏ كفوله تعالى « حاش لت ما هذا بعراً إن هذا إلا ملك كريم » هذا مياافة فى الت بإثبات 


المادكية كذا هنا الإعراض بنية النفل أبلغ - كذا بهاءش المانية . 
)2 وفى العهانية : فأما الإحرام عند نا شرط . 


0 


رد الغاأصب عينه تسلم نفس الواحب عليه بالخصب » ورد المثل بعد هلاك العين 
لمسقاط الواجب بمثل من عنده » فيسمى الأول أداء والثانى قضاء لقه » وقد يدخل 
النفل فى قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة » لأنه يسم 
عين ما دب إلى تسليمه » ولا يدخل فى قسم القضاء ؛ لآنه إسقاط الواجب عثل من 
عنده ولاوجوب هناك » وقد تستعمل عبارة القضاء فى الأداء محازا لما فيه هن إسقاط 
الواجب » قال الله تعالى : «فإذا قضيتم م مناسكتم» وقال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة » 
وقد تستعمل عبارة الأداء فى القضاء ٠‏ محازاً لا فيه من التببلم إلا أن حقيقة كل عبارة 
ما فس ناها به » فؤى الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية فى الحروج ما زمه وذلك 
ل عين الواجب » وليس فى القضاء من معنى الاستقصاء وشدة الرعاية شىء » 
بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من المامور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام المأمور به 
5-0 

واختلف مشامخنا فى أن وجوب القضاء بالسبب الذى وجب به الأداء أم بدليل 
زهي الأض الذ باوعيي الأداء 5 | #الدزاقنون: تولون ونعوايالقضاء بدلل لخر 
غير الأمر الذى به وجب الأداء”؟؟ ] لأن الواجي بالأمر أداء المبادة ولا مدخل للرأى 
فى معرفة العبادة » فإذا كان نص الأعر مقيداً بوق تكان عبادة فى ذلك الوقت » ومعنى 
السادة إنما بتحمّق فى امتثال الأمر » وفى المقيد نالوقت لا تصور لذلك بعد فوات 
الوقت » عرفنا أن الوجوب”" يدليل مبتدأ وهو قوله تعالى فى الصوم « فيدّة من أيام 
أخر » وقوله عليه السلام فى السلاة « من نام عن صلاة أونسها فليصلها إذا ذَكرها*») 
يوضحه أن الأداء بفعل من الأمور والفمل الذى يوجد منه فى وقت غير الفمل الذى 
يوجد منه فى وقت آخر فإذا كان الأعر متقيدا20 بوقت لايتناول فعل الاأداء فى وقت 
آخر »كن استاجر أجيرا ففوقت معلوم لممل فضى ذلك الوقت لا يازمه تسليم النفس 
لإقامة الممل بحم ذلك المقد » وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة 


> وفى الهندية تلم‎ )١( 

(؟) زيادة من اأءمانية والحهندية , 

(؟) كذا فى الميانبة والهندية وفى الأصل : الواجب ٠‏ 

(4:) فإن ذلك وقنها لا وقت قضائها وإلا لزم التنافس ١‏ "كذا بهاءش المهانية ٠‏ 
(0) وف الحندية : الأفيد ٠‏ 


5-0 
والاستثناء اللوصول ليس بكلام لخر فإنه غير مستقل بنفسه ٠‏ قاما ذا سكت 
فقد تم الكلام موجباً لحسكده . م الاستثناء بمد ذلك يكون نسخاً بطريق رفع الحسكم 
الثابت فلا يكون بيانا مغيراً ؟ وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يمتئم الوصول 
إلى المحل وهو السد فى كلة الإعتاق و>مل مله الذمة وإنما يتحقق هذا إذا كان 
نوعولة هادا التسول كونعرقا عد ان وهر هنا ان العويات #تفإن 
ضري ادن ناطيل ف الإقداء كو مانا هن الوستولة :إل مفرطين: الأوض 
مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كسراً » فأما بعد ماوصل إلى مقره من الارض 
تملبقه بالقنديل يكون رفماً عن محله . فتبين مبذا أن الشرط إذا كان مفصولة 
قله مكوق رقا للحكم عن عله بمنزلة النسخ وهو لايملك رفع الطلاق والمتاق 
عن لحن بعد ما استقر فيه فلهذا لا يمول الاستثناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لفلان على الف درثم وديمة فإنه يصدق موصولا ولا يصدق إذا قاله 
مفصولا ؛ لان قوله وديعة بان فيه تغيير أو تبديل ؛ فإن م#تضى قوله على ألف 
درم الإخبار بوجوب الأاف فى ذمته » وقوله وديمة فيه بيان أن الواجب فى ذمته 
حنظها وامنا كا إل أن يؤدنا إل مباحها امل الثال ؛ فإنا إن يكو 
تبديلا لاحل الذى أخبر بصدر الكلام أنه التزمه لصاحبه أو تشييرا 1سا اقتضاه 
أول الكلام ؛ لأنه لازم عله لامر له.من أسل الال إِلَّ الحفظ فإذا كان موصولة 
كان بياناً ميحا » وإذا كان مفصولاً كان نسخاً فيكون عتزلة الرجوع ما أقر به . 
وعلى هذا لو قال لغيره اقرضتنى عشرة درام أو اسلفتنى أو اسةت إلى او اعطيتنى 
إلا الى م اقيض (إن قال ذلك مغصولا لم يسدق ٠‏ وإن قال موصولا صدق 
استحسانا ؛ لان هذا بان تكمير ؛ إن حقيقة هذه الالفاظ اقتفى تسلم الال 
إليه ولا يكون ذلك إلا بقينه إلا أنه يعمل أن يكون ااراد به المقد0"© ممازاً » 
فقد تستعمل هذه الألفاظ للعقد » فكان قوله لم أقيض تذييراً للكلام عن الطقيقة 
إلى الجاز فيصح وليل ولا يصح نطولا ال عونت إل اال درم 
أو تندتنى إلا أنى لم أقبض فسكذلك الجواب عند ممد ؛ لأن الدفم والتقد والإعطاء 


. جوز أن يذ كر اأقرض وبراد به سيب القرض بطر؛ق المحاز وكدلك الإسلاف وغيره‎ )١( 
٠. هامس المهانية‎ 


حد اانا 
فى المنى سواء فتحمل هانان الكامتان كقوله أءطيتتى ويصدق فهما إذا كان 
0007 لا إذا كان مفعولة بطريق أنه ا يوسف قال فهما 
لعتدق دوفو ولا فصول 4 لذن الدقم والتقد اسم للفمل لا يتناول العقد 
ارا ولا حقيقة » فسكان قوله إلا أنى ل أقيض رجوعا والرجوع لا يعمل موصولا 
ولام سول انا الإعطاء قد معى به العقد محازاً » يقال عقد المبة وعقد المطية . 
وقال أبو حنيفة رخى اله عنه : إذا قال لفلان على ألف درثم إلا أنها زيوف 
لى يصدق موصولا ولا مفصولا . وقال أبو يوسف وممد : يصدق موصولا لأن 
قوَلة الأاانها ويوقفدات تنيع دان ترق نيسية للف فى البيع ينصرف إلى الحياد ؛ 
لاه هو النقد الغالب وبه المعاملة بين الناس وفيه احمال |لزيوف بدون هذه العادة 
فكان كلامه بيان لثيير فيصح موصولا لا مفصولا » أ فى قوله إلا أنها وزد 
خمسة وك فى الفصول التقدءة بل أولى ؟ فإن ذلك نوع من المجاز وهذا حقيقة 
لأن اسم الدرامم لازيوف حقيقة ك أنها لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : مقتفى 
عقد العاوضة وجوب المال بصفة السلامة » والزيافة فى الدراهم عيب لأن الزيافة 
إنما تسكون بنش ف الدراتم والنش عيب فكان هذا رجوعاً عن مقتضى أول كلامه 
والرحوع لاهءمل موصولا ولا مفصولا » وصار دعوى العيب فى الْمْن كدعوى 
الميب ف البيع » بآن قال + بمتك هذه الجارية عيبا بعيب كذا وقال السترى 
بل اشتريها سليمة ؛ فإن البائم لا.يصدق سواء قله موصولا أو مفصولا » بخلاف 
قوله إلا أنها وزن خخسة فإن ذلك استقناء لبعض القدار بمنزلة قوله إلا مائتين » 
وتخلاف قوله لفلان على كر حنطة من كمن بم إلا أنها ردية لأن الرداءة ليست 
بعيب ف المنطة » فالعيب ما يخلو عنه أصل الغطرة والرداءة فى الحنطة تتكون 
ا الحاقة فسكان هذا بيان النوع لا بان العيب فيصح موصولا كان أو مفصولا . 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درثم من كن خ, 


و 


4 فإن عضد أ بوسف ود 


: محم > 1 5 7 ١‏ 53 2 0 
هدا بيان تغيير من حقيقة وجوب المال إلى [ بيان7'؟ ] مباشرة سبب الالتزام صورة 


دوعو شراء اجر فيصح موصولا ود مفصولا 0 وابو حنيفة يقشول هذا رجوع - لان 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


5-00 
وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف » حتى قال أبو يوسف رمه الله فى رواية : يبطل نذره 
لأنه ييقى اعبكافا بغير صوم وذلك لا يكون واجباً . وقلنا :يجب الصوم لوجوب 
الاعتكاف لان بانعدام التبع لا ينعدم الاصل » وبوجوب الاصل يحب التبع عند 
زوال الانع : 
ارقن لله عنه : واعم بأن الأداء فى الأمس الموقت يكون فى الوقت » وفى غير 
الوقت يكون الأداء فى العمر ؛ لاأن جميع العمر فيه بنزلة الوقت فيا هو موقت » وهو 
أنواع ثلاثة :كامل » وقاصر» وأداء يشبه القضاء ء حك . فالكاما ل هوالاداء الشروع 
مضه 6 أمرايه + والقاسر. بآن. شمكن عفان فق ته “وذلك"'؟ مل الصلاة 
الكتوبة بالجاعة فعى أداء محض » والاأداء من التفرد يكون قاصراً لتقصان فى صفة 
الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجاعة ؛ ولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمة فى حق 
اللنفرد فى صلاة الليل ؛ لأن ذلك من شبه الأداء الحض »؛ ومن اقتدى بالإمام من 
أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محضاً » ولو اقتدى به فى القمدة الاأخيرة ثم 
قام وأحق السك كان اذللك: أذاء قاوين )“كه وكيا :فى الر فق ولبكته مقره 
فما يؤدى ؟ لأن اقتداءه بالإمام فيا فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان 
منفرداً فى الأداء وإن كارف مقتديا فى التحرعة لأنه أدركها مع الإمام ؛ 
ولهذا لايصح اففذا + «القق جضوك ه10 301 وهو السسوالكنها لكزله سردا 
وأداء النفرد قاصر ولمذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام فى أول الصلاة ثم نام 
خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضاً ثم جاء بيد فراغ الإمام فهو مود 
قن أدالء النشاء فى الحم ؛ لأن باعشار يقاء الوقت هو مؤد » وباعتبار أنه التزم 
أداء الصلاة مع الإمام حين نحرتم ممه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام ؛ ولهذا 
حملناه فى جع التعدى يع لا تززمه العراء» » ولو مها لا يازمه سحود السهو ؛ لأن 
القضاء بصفة الأداء واج بما وجب به الأداء؟ فإن قبل هذا عا لى المكس فشاحن 
الفبويع حعل المسبوق قاضياً بقوله عليه السلام : « وما فاتك فافسوا © فكنك 
يستقيم جمل امسبوق مؤدياً وجمل اللاحق فاضي حكا ؟ قلنا * “قد .يننا أن استمال 


)0( 000 - كنذا بهامش الماية ٠‏ 
فق ولق المهانية 9 عا به وحب الأداء 95 


عد اك 
إحدى اامبارتين مكان الأخرى حازاً حائز : وإنما سمى المسبوق قاضياً محازاً لا فى فمله 
من إسقاط الواجب » أو سماه قاضياً باعتبار حال الإمام » وإليه أشار فى قوله « وما 
فات فاقوا » ونحن إن جمله مؤدياً أداء قاصراً باعتبار حاله » وعلى هذا الأمسل قلنا 
لو أنمسافرا اقتدى بعمسافر ونام : خلفه م استيقظ وثوى الإقامة وهوق موضع الإقامة 
أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضاً » فإ نكان ذلك قبل فراغ الإمام من صملاته سلى 
أربع ركعات » وإنكان بعد فراغه صلى ركمتين إلا أن يتكلم خخينئذ يصلى أربماً ؛ لأنه 
بنزلة القافى فى الإتمام حكناً ؛ ووجوب القضاء بالسبب الذى به وجب الآداء فلا يتغير 
إلابما يتفير به الأصل ؛ وقبل فراغ الإمام نية الإقامة [ودخول موضع الإقامة”'©] مغير 
للفرض فى حق الأسل وهو الإمام ٠‏ فيكون مغيرا فى حق من يقضى ذلك الأسل » 
وبمد الفراغ نية الإقامة ودخول الصر غير مغير للفرض فى حت الأصل » فكذلك 
لا يغير فى حىّ من يقَغى ذلك الأصل إلا أن يتكلم خينئذ ينمدم معنى القضاء لحروجه 
بالكلام من تحريمة المشاركة وهو المودى0 "© لمقاء الوقت فيتذير فرضه بنية الإقامة » 
ولوكان مسبوقاً صلى أربعاً فى الوجهين لاأنه مؤد إنهام صلاته أداء قاصراً» سواء تكلم 
أولم يتكلم » فرغ الإمام أولم يفرغ » كانت2©2 نية الإقامة مغيرة للفرض لكوته 
مؤديا باعتبار بقاء الوقت . 

وأما القضاء فهو توعان : عثل ممقول كا بينا ء وبمثل غير معقول كالفدية فى حق 
الشيخ الفانى مكان الصوم ؛ وإحجاج الثر اله عند فوات الأداء بنغمه لسسجزه ه فإن 
ذلك ثابت بالنص ؟ قال الله تعالى : : « وعلى الذين يطيقونه فداية” طعام مسكين » : 
أى لايطيقونه » هكذا نقل عن ابن عباس رضى اله عنْهماء وفى الحج حديث المثممية 
حيث قالت: بارسول الله إن فريضة له تعال على عباده فى الحج أذ كت أن شنا 
كبيراً لا يستطيع أن يسْتسْسيك على الراحلة أفيحزى' أن أحج عنه ؟ فقال : 
« أرأيت لوكان على أبيك دين فنضيته أ كان يقبل منك ؟ » فقالت : نمم » ققال عليه 


السلام : « الله أحق أن يقبل » ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى » 


٠ زيادة عن ااعهانية‎ )١( 
٠ (؟) وفى العمانية والحندية وهو ءؤّد‎ 
. فرق ولق الحندية : وكانت‎ 


اوه دم 


وكذلك لا مماثلة بين دفم الال إلى من ينفق على نفسه فى طريق الح وبين مباشرة 
أداء المج وسقوط الواجب عن الأمور باعتبار ذلك » فأما أصل الاعمال7'' يكون من 
الحاج دون المحجوج عنه فهو قضاء يمثل غير معقول وما يكون ببذه الصفة لا يتاتى 
تمدية الحى فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ؟ ولمذا قلنا : إن النقصان الذى 
يتمكن فى الصلاة بترك الاعتدال فى الأركان لا يضمن بشى” سوى الإثم ؟ لاأنه ليس 
لذلكة الوسظله مدفرد) عن الااميل امكل 'صورة ولأ ممت ولالف قال أو حلقة 
وأ سات رحينا اله فيمن له مائتا درم حياد فأدى زكاتها خجسة زيوفاً : لا يازمه 
شىء آخر لا نه ليس لصفة الجودة الى محقق فها الفوات مثل صورة ولا معنى من 
حيث القيمة » فإنها لاتتقوم شرعا عند القابلة يحنها . وقال ممد رجه الله : يازمه أداء 
الفضل احتياطاً ؛ لان سقوط قيمة الحودة فى حم الربا للحاحة إلى حمل الا اا 
أغار شاوه سيا" برسن 0 0 
الجار يسقط بمضى الوقت لانه 0 0 
قرب للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك ررى الجار”*؟ ؟ قلنا : 
إيحاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرى قائم مقامه » بل لأنه جبر لتقصان تمكن 
فى نسكه بترك الرى » وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص ؟ قال الله تعالى : 
« ففدية من صيام أو صدقة أو نك . 

فإن قيل : فقد جملم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان 
ذلك غير معقول العنى لم يجز تمدية حكه إلى الصلاة بإلرأى ؟ قلنا لا نمدى ذلك الحم 

٠ وف الحندية : أمل أداء الأعمال‎ )١( 

() ولولم تجمل كذلك لكان لا يتحقق الربا أصلا إذ ما من كيلين ولا وزنين إلا ويكون 
بينهيا تفاوت من حيث القدر وأو خمة أوبذرة أو من حيث المودة والربا واقم فهدر ذلك تحةق 
الوقوع - كذا مهامش الممانية ٠‏ 

(؟) أى مثل ماوجب عليه - كدذا بهامش العائية ٠‏ 


(:) وفى العمانية والحندية : سورة ومعنى ٠‏ 
(0) وف المماية : ترك الري 


إلى الصلاة بالرأى » ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى متقول وإن كنا”"© لا تقف 
عليه والصلاة”" نظير الصوم فى القوة أو أثم منه » ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول 
فإن مالا تف عليه لا يكون علينا العمل به » فلاحمّال الوجه الأول يفدى مكان الصلاة 
ولاحمال الوجه الثانى لايحب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه يذلك احتياطاً » 
لأن التصدق بالطعام لا ينك عن معن القربة » وقال عليه السلام : « أتبع السيثة 
الحسنة تَْحّها » ولمذا لا تقول فى الفدية عن الصلاة إنها حائزة قطماً ولكنا رجو 
القبول من الله فضلا . وقال مد فى الزيادات : يحزيه ذلك إن شاء اله » وكذلك قال 
فى أداة الؤازية فين الزوت يعن أسرواق الفيوم كوي إن بعاء اه كان وما هذا 
الأصل 9 الأضحية » فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول العنى فيفوت 
بعضى الوقت ؛ لان مثله غير مشروع قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : فمندكم يحب التصدق بالقيمة بعد مضى أيام النحر وما ذاك0© إلا 
باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحى به وقد أبتم ذلك بالرأى ؟ قلنا : لا كذلك » 
ولكن يحتمل أن يكون القصود بْما هو الواجب فى الوقت إيصال منفمة اللحم 
إلى الفقراء إلا أن الشر ع أمره بإراقة الدم”؟؟ لما فها من تطييب اللحم وتحقيق معنى 
الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه الأيام » ويحتمل أن يكرن 
القصود إراقة الدم الذى هو نقصان للدالية عند محمد رحمه الله » وتفويت للمالية*© عند 
أنى يوسف رجه اله » يتبين ذلك بالشاة الوهوبة إذا ضحى مها الوهوب له ؛ فإن الواهب 
لا برجع فنها عند ألى يوسف رحمه الله » وله أن يرجم فيها عند تحد رمه الله ؛ لأنبا90؟ 
نقصان محض إلا أن الاحمال ساقط الاعتبار فى مقابلة النص ؛ فى أيام النحر هو قادر 
على أداء النصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحمّال بإقامة القيمة مقامه » وبمد مضى 
أيام النحر قد نحقق المعجز عن أداء اللنسوص عليه » لخاء أوان اعتبار الاحتّال » 

. وفى المهائية : ولكنا‎ )١( 

(؟) وف الْندية : فالصلاة . 

(؟) وف المهائية والحندية : ذلك . 

(1) وف المانبة : نس على إراقة الدم . 


(ه) وف الهانية : وتفويت امال . 
)١(‏ وف المهانية والهندية لأنه ٠‏ 


50 
واحمّال الوحه الأول يازمه التصدق بالقيمة ؛ لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أيام 
الندر والعنى فيه معقول والاخذ بالاحتياط فى باب السادات اصل » فلاعتبار هذا 
الاحال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم » وعلى هذا الأسل قال 
أبو يوسف رحمه الله : من أدرك الإمام فى الركوع فى صلاة اأشد لا يان السكرات 
فى الركوع لأن لها القيام وقد فات » ومثل الفائت غير مشروع له فى حالة الركوع 
ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحةق الفوات فيه . وقال أبو حنيفة وحمد رحمهما 
الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل ف الركوع » وبه يفارق 
القائم القاعد » فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات » وتكبير الركوع محسوب من 
تكبيرات العيد وهو مؤدى فى حالة الانتقال » فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض 
تكيرات اميد تجملها عند الحاجة محلا مع التتكبيرات احتياطا » وعلى هذا لو ترك 
ا الفاحة والسورة فى ال وبين قضاها فى الْأَخْربين وجور ؛ لأن محل أداء ركن 
القراءة القيام النى هو رركن الصلاة » إلا أنه تمن القيام فى الأوليين لذلك بدليل موجب 
للعمل وهو خبر ا ف الأدليين فى كوه دكن 
الملاة » ولهذه الشامبة له ححتق ألفوآت وزقهى القراءة فق الأخرين. ٠‏ واو قرا 
الفاحةى الأو بين وم ذا الشورةة: قفى السورة لين لامماز هذا الشبه أيضاً » 
والقيام ى الأخرين غير محل لقراءة الوه أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء 
بالمنى الذى بينا . ولو قرأ السورة فى الأولين ولم يقرأ الفاتحة لم يقض الفاحة 
فى الأخرين لأن القيام فى الأخْربين بحل للفاتحة أداء فلو اتقراها عل اوج التضاء 
كان منياً به ما هو مشروع فى صلاته مع وجود حقيقة الأداء » وذلك ليس فى ولاية 
السد » فيتسقق فوات ت قراءة الفاحة بتركها فى الأ ولَيين لا إلى خلف »-فلا بد من القول 
بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام”1؟ مقامها . 
وهذه الأقسام كلها تتحقق فى حقوق العباد أيضاً . أما0" بيان الأداء المحض 
فهو فى تسلم عين الغصوب إلى النصوب منه على الوجه الذى غصبه ؛ وتسليم عين البيع 
إلى المشترى على الوجه الذى اقتضاه العقد » ويتفر ع عليه ما لو باع الغاصب الخصوب 


)310( وق الحندية : يقام . 
(؟) وف العمانية : فأما , 


6ج سه 


مك التصوفة شه أونوهه هودف فاه ,كون ادل النن المفدق فتئنه ولعو 
ماصرح به » وكذلك لو أن الشترى شراء فاسداً باع البيع من البائع بعد القبض 
أو وهبه وسامه يكون أداء العين الستحق بسبب فساد البيع » وعلى هذا قلنا لو أطعم 
القاصب المفص. ب منه الطعام الخصوب أو أليسه الثوب اللخصوب وهو لا يمل به فإنه 
يكون ذلك أداء للعين المستحق بالخصب » ويتأ كد ذلك بإتلاف المين فلا ببق بمد 
ذلك للاغصوب منه عليه شىء . والشافعى أنى ذلك فى أحد قوليه ؛ لأن أداء الستحق 
ددن دوعا والوجود منه غرور فلا يجمل ذلك أداء للنأمور» ولسكن يجمل استعالاً 
منه لألمخصوب منه فى التناول 1 تناول لنفسه فيتقرر عليه الضمان » وهذا 
كفنت © فالنوون فى إختازه اله كلتاية؟ '" واذاء الواجب فى وضع الطعام بين يديه 
وتمكينه منه وها غيران » وبالقول إنا حاء الغرور بجهل المخصوب منه لا لنتقصان 
فى تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فمله أداء لما هو الستحق » كلو اشترى 
عبداً ثم قال البائع المشترى أعتق عندى .هذا وأشار إلى البيع فاعتقه المشترى وهو 
لا يعر به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغروراً بما أخيره البائع به ولكن قيضه 
باللإعتاق » وخبر البائع وجهل الشترى غير مؤثر فى ذلك فبتى إعتاقه قبضا تأما . 
ومن الأداء لنام تسلم اسل فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء الستحق 
فيه حكا طرق ' أن الامتدال اعد فب كرا قل اقيق 4 فجمل كن 
اللقبوض عين ما تناوله المقد حكنا وإن كان غيره فى الحقيقة ؛ لأن المقد تنلول 
الدين والقبوض عين . 
وأما الأداء القاصر وهو رد الخصوب مشئولاً بالدين أو الجناية بسبب كان منه 
عند الغاصي » ومعنى القصور فيه أنه أداه لا على الوصف الذى استحق عليه أدازه 2 
فلوجود اضل الآداء قلنا إذا هلك فى يد امالك قبل ع إلى ولى الجناية 3 
الغاصب » ولقصور فى الصفة قلنا إذا دفم إلى ولى الجناية أو بيخ فى الدين يرجم9© 
امالك على الفاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد » فكذلك”" البائع إذا سل البيع وهو 
)١(‏ أى طمام الغاسب س كذا بهاءش المَيّائية ٠‏ 


() وفى الءمانية والمهندية : رجم ٠‏ 
(©) وق الثاية ومني ب وكدفة 


590-000 
مباح الدم » فهذا أداء قاصر ؛ لأنه سامه على غير الوصف الذى هو مقتضى العقد » 
فإن هلك فى يد المشترى رمه لمن لوجود أصل الأداء ؛ وإن قتل بالسبب الذى صار 
مباح الدم رجع بجميع المْن عند أ حنيفة رجه الله ؛ لأن الأداء كان قاصراً فإذا 
محذن الفوات نمس تاك27 إل مابة مان الآداء قاضرا حمل كن الأداء ل 0 
لووك ود رعيهها أن ؛"الأداء فاضين ليك فى الحل » فإن حل الدم 

فى الملوك عيب » وقصور الأداء بسبب العيبٍ يعتبر ما بت اللحل قائماً » فأما إذا 
فات بسبب عيب حدث عند المشترى لم ينتقض به أصلالأداء وقد تلف هنا بقتل أحدله 
القاتل عند الشترى”"؟ باختياره » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحماق هذا 
القتتل كان بالسبب الذى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب . 

ومن الأداء القاضر إيقاء يدل الضرف' أو رأس مال الس إذا كان روف فإنه 
قاصر باعتار انه دون حقه فى الصفة ؛ ولهذا قال ابو حنيفة وحمد رحمهما الله : له ان 
يرد القبوض ف الجلس ويطالبه بالجياد » ولو هلك القبوض فى يده قبل أن برده 
م يرجم بثنىء ؟ لأن باعتبار الأصل كان فمله أداء فا لم ينفسخ ذلك الفمل لا ينعدم 
معنى الأداء فيه » وبمد هلا كه تمذر فسخ الأداء فى امالك » ولايمسكن إيجاب مثله 
لآن القدوض .نلك التانصض قاذ يكون مسمو علله-:ومقة اللودة متمردة عن الاميل 
ليس لما مثل لا صورة ولامغنى فى أموال الربا فسقط حقه فال ١‏ وتوسف رع + 
أستحسن أن برد مثل القبوض | لأن حقه فى الصفة مرعى وتتمذر رعايته منفصلا عن 
الأصل فيرد مثل القبوض”” | حتى يقَام ذلك مقأم رد العين عند تعذر رد العين ؛ 
وينعدم به أصل الأداء فيطالنه بالأداء الستحق سببه . قال : وهذا بخلاف الزكاة 
فها قبض الفقير هناك لايمكن أن يجمل مضموناً عليه ؟ لأنه ورا ديه 
كفاية له من الله تعالى لا من العطى 247 » وبدون رد المثل يتعذر اعتبار الحودة 
منفردة عن الأصل » ألا ترى أن القبوض وإِنكان قاع فى بده لايتمكن من رده ؟ 

. وف المانية والحادية : مضاف‎ )١( 

(؟) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند المدترى -- كذا بهامش الممانية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمهانة . 


(4؛) ولا يمكن رده إلى الممطى لأنه ما أخذه منه لأن الصدقة تقع فى كف الرعن أولا - 
كذا مهامش الميّانية . 


ع 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكماً أن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه 

ثم يشترى ذلك العبد فيسلمه إلها فإن ذلك يكون أداء للعين الستحق بسيبه وهو 
النسمية فى العقد ؛ ولهذا لايكون لما أن عتنع من القبول » وهذا لأن كون السمى 
ماوكا لذير الزوج لا يمنع صمة التسمية وثبوت الاستحقاق بها على الزوج » ألا ترى 
أنه تلزمه القيمة إذا تعذر تسلم العين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الأسل » غير أن هذا 
أداء هو ق:ممئ القشاء حك 4 'فإن نا اشتراء الزوج قبل أن يس 7" إلها تملوك له 
حتى لوتصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصر فه » ولوأعتقته الرأة قبل التسليم إلها لاينفد””» 
عتقها » ولوكان أباها لم يعتق عللها » فهذا التسلم من الزوج أداء مال من عنده 
مكان ما استحق عليه » فن هذا الوجه يشبه القضاء . ولو قضى القاضى لما بالقيمة 
قبل أن يتملكه الزوج ثم تملكه فسله إلها لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية 
ولكن يكون مبادلة بالقيمة التى تقرر حقها فيه © حتى إنها إذا لم ترض بذلك 

لا يكون للزوج أن يحبرها على الآبول » بخلاف ما قبل القضاء لما بالقيمة . 

وأما القضاء بمثل معقول فبيانه فى ضمان النصوب والتلفات » فإن الغاصب يؤدى 
مالا من عنده وهو مثل لما كان مستحقا عليه نمس الغصب » وهو توعان : مثل 
صورة ومعنى كا فى الكيل والوزون » ومثل معنى لاصورة » والقصود جبران حق 
امتلف عليه » وفى الثل صورة ومعنى هذا القصود ألم منه فى الثل معبى » فلا يصار 
إلى الثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة » كا لايصار إلى الثل إلا عند تعذر رد 
العين » فلو أراد أداء القيمة مع وجود الثل فى أيدى الناس كان للمنصوب منه 
أن يعتنع من قبوله » وإذا انقطم امثل من أيدى الناس لخينئذ تتحقق الضرورة 
فى اعتبار الثل فى معنى المالية وسقط اعتبار الثل صورة لتحقق فواته . ثم قال مد 
رحه الله : تعتبر قيمته فى آخر أوقات وجوده ؛ لأن الضرورة تتحقق عند اتقتطاعه 
من أيدى الناس . وقال أبو حنيفة ره الله : تمتير وقت الحصومة ؛ لأن المثل قائم 
بالذمة حكاً وأداء الثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه » فا تتحقق الضرورة 


)000( وفى الممانية والحندية : لسلمة 
(؟) وفى المهانية والحندية : لم ينفذ . 
(؟) كذا فى الأصول والظاه رأ نه فيها لأن الضمير برجم إلى القيمة لا إلىالميد - أبوالوفاء . 


م 
عند الطالبة وذلك وقت قضاء القافى . وقال أبويوسف رحه الله : بالاقطاع يتحقق 
القوانة وذلك غير سرعب همان إعا الوجب أصل الغصب فتعتبر قيمته وقت الخصب » 
وهذا لأن القيمة خلف عن رد العين » ولهذا كان قضاء واللخلف اغا كون واخا 
بالسبب الذى بوكان الأصل واجباً » وفما ليس له مثل صورة يحب قيمته وقت الغصب 
ويكون ذلك قشاء بالكل .سى 7" لا تعذر اعتبار الثل صورة » حتى إن فما يتعذر 
اعتبار الثل صصورة ومعى بتحقق الفوات غير موجب شيثاً سوى الإثم » وذلك بأن 
ينس زوحة ة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه » ولو مات فى يده لم يضمن شيا 
لتحقق الفوات بانعدام الثل صورة ومعنى . 

وعلى هذا الأسل ” قلنا : النافم لا تضمن بالمال بطريق المدوان الحض 
لان صعان العدوان مقدر بالثل نصا ؛ ولا ممائلة بين المين والمنفعة صورة ولا معنى ؛ 
لأن من ضرورة كون الشىء مثلا لنيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له » ثم المين 
لاتضمن بالنفعة بطريق العدوان قط » فعرفنا أنه لا ممائلة بينهما » وكذلك النفنة 
لاتضمن «النفمة » فإن الحجر البنية على تقطيع واحد واس باحرة واو 9 
لا نكون منفعة إحداها مثلا لنفمة الأخرى فى مان المدوان مع وجود الشابهة 
صورة ومعنى فى الظاهر فلان لا يضمن النفمة بالمين ولا مشابهة ييهما صورة 
ولا مع قكان أولى » واتتفاء المشامبة صورة لا يمخق . وأما العنى فلآن المنافع أعراض 
ال وبين مالا يق تفاوت عظم فى العنى » 
وهذا تبين أنه لا مالية فى النفعة حقيقة ؛؟ لآن الال لا نسبق الوجود وبعد الوجود 
ينبت بالإحراز والقول وذلك دور فما لايق وقتين » ومهدا تين أيضا أن الإتلاف 
والخصب لا يتحقق فى المنفمة ؛ فإن العدوم ليس بشىء فلا يتحقق فيه فمل هو غصب 
أو إتلاف » وكا يوجد يتلاشى » وفى حال تلاشيه لا يتصور فيه النصب والإتلاف » 
إلا أن الشرع فى حك المقد جمل المدوم حقيقة من المنفمة كالموجود » أو أقام. 
المين المنتفع به مقام النفمة للجاحة إلى ذلك » وهذه الحاحة إعا تتحقق فى المقد 

» كالسكفارات فى باب العمن س كاذا بهامش العمانية‎ )١( 


(؟) لفظ «١‏ الاأصل ٠‏ ساقط من الءثمانية . 
(©) وفى اامثامية : بأجرة مملومة واحدة ٠‏ 


عع او عت 
فيئبت هذا الحم فيا يترتب على العقد من الفمان حايزاً كان أو فاسداً ؛ لأن الفاسد 
لايمكن ا أصلا بئفسة لبعرف حكه من عينه فلابد من أن برد حكه 
إلى الحائز » ثم ضمان الءقد فاسداً كان أو حائزاً يبتتى على التراضى لا على التساوى 290 
نصا » والترافى يتحقق مع انعدام الماثلة » فلهذا كان مضمونا بالمقد فاسداً كان 
أدكار | وجري الفا اي الحروج عنه بالأداء فيكون ذلك بحسب الإمكان » 
يوضحه أن قوام الأعراض بالأعيان والمين قوم نفسه»ء ولا مماثلة بين ما يقوّم بنفسه 
وبين ما يقوم بثيره » بل 1 يقوّم بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة » ولسكن هذه الزيادة 
يسقط اعتبارها فى مان المةد لوجود التراضى فاسداً كان المقد أو حازا » ولاوجه 
لإسقاط اعتبار هذه الزيادة فى ضعان المدوان ؛ لأن بظل الفاصب لاتسقط حرمة ماله » 
فلو أوحبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها فى <قه » ولولم وجب الفمان ل يبدر حق 
النصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة » وضرر التأخير دون ضرر الإهدار » وإذا 
ألزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافاً إلينا » وإذا لم نوجب الضمان لتعدر إيجحاب المثل 
صورة ومعنى لايكون سقوط حق النصوب منه فى حق أحكام الدنيا مضافا إلينا» 
عتزلة من ضرب إنساناً ضرباً لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة مها فى الدنيا . 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رمه الله : إذا قطم يد إنسان عدا م قتله عمداً 
قبل البرء يتخير الولى ؛ لأن القطع ثم القتل مثل الاول صورة ومعنى » والقتل يدون 
القطع مثل معنى » فالرأى إلى الولى فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
الققل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلا 
كاملا فلا يصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رمه الله : هذا باعتبار الممنى فأما من 
يت الضورة الدل الأول هو القطم ثم القتل » والقتل بمد القطع نازة يكون عحققا 
لوجب الفمل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفمل الأول » حتى إذا كان القائل 
غير القاطع كان القصاص ف النفس على الثانى خامة فلا يسقط اعتبار الماثلة 
صورة مهدا المعنى . 

فأما القضاء بمثل غير معقول فهو مان الحترم المتقوم الذى ليس بال بما هو مال 


. لابه ءبينئذ يضاف إلى الشارع وهو فاسد فى نف-ه والشارع ينه - كفا هامش الميانية‎ )١( 


هرم د 

معنى 207 مان النفس والأطراف بالال فى -الة الملا » فإنه ثابت بالنص من غير أن 
يعقل فيه المعنى ؛ لأنه لا ممائلة بين الآدى والمال صورة ولا معنى » فالآدى مالك 
للغال والال تلوق لإقامة مصالح الآدى به » ثم الشرع أوجب الدية فى القتل خطأ 
فا عقل من ذلك إلا معنى النة على القاتل بتسليم نفسه له لمذر الحطأ » ومعنى النة 
على المقتول لصيانة دمه عن الحدر وإيجاب مال يقضى به حوانجه أو حوايم ورثته 
الذين يخلفونه » ولهذا لا يوجبه مم إمكانه إيحاب الثل بصفته وهو القصاص ؛ لأنه 
هو المثل صورة ومعنى » فالمعى الطاوب هو الحماة وف القصاص حماة لا فى الال » 
فإذا لم تكن هذه الحالة فى معنى النصوص عليه من كل وجه يتعذر إلاقها به 
وليحاب المال . 

وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن لمن له القتصطاص 
شيئاً ؛ لأن ملك القصاص الثابت له ليس بال فلا يكون المال مثلا له لا صورة 
ولا معنى » وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا باعتبار ما فوّت عليه 
من ملك النكاح ؛ لأن ذلك ليس بال فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى » وهذا 
لأن ملك التكاح مشروع للسكن والنسل » والال بذلة لإقامة الصالح فكيف 
يكون يننهما ممائلة ! وإذا تحقق انعدام الثل حقق الفوات . 

وعلى هذا الأصل قلنا شهود المفو عن القصاص إذا رجموا لم يضمنوا شيا ؛ 
وكذلك المكره نلول على المفو بثير حق9؟ لايضمن شيا ؛ لأنه أتلف عليه 
ما ليس بعال متقوّم ولا وجه لإيحاب الضمان هنا صيائة لملكه فى اللتقصاص » فالمفو 
مندوب إليه شرعاً وإهدار مثله لايقبح . وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول 
إذا رجموا لم يضمنوا لازوج شيثاً » والكره على الطلاق بعد الدخول كذلك » 
والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيثاً » ولو حامعها ابن الزوج لايضمن للزوج شيئاء 
لأنه أنلف عليه ملك النكاح”2 وذلك ليس بال متقَوّم فلايكون الال مثلا له صورة 

. وف المهاية والهندية : يعنى‎ )١( 


(؟) أى يكون المفو يفير حق بأن يكون دعوى القصاس ممق - كذا بهاءش الممانية ٠‏ 
(؟) أى فى الإإكراه والارتداد والسهود فى الطلاق إذا رجموا -- كذا بياءش المهانية ٠‏ 


520002 
ولامعنى » والصيانة'© هنا لاحل اللملوك لا للملك الوارد عليه » ألا ترى أن إزالة هذا 
للك بالطلاق يح من غير شهود وولى وعوض ؟ ولمذا قلنا إن البْضْع لا يتوم عند 
الحروج من ملك الزوج وإن كان تقوم عند الدخول فى ملكه ؛ لآن معنى اللخطر 
للمحل ووقت امّلك وقت الاستيلاء على امحل بإثبات الملك فبيكون متقوماً لإظهار 
خطره » فأما وقت المروج فهو وقت إطلاق امحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حم 
التقوم فيه » ولايدخل على ما قلنأ شهود المنلاق قبل الدخول إذا رجموا فإنهم 
يضمنون نصف الصداق للزوج ؛ لأنهم لايضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهوالبْضّع 
فقيمته مهر الكل » ولايضمنون شيئا منه » ولسكن سقوط الطالبة بتسلم البْضْع قبل 
الدخول يكون مستطاً للمطالبة بالعوض السمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى 
اازوج ؛ فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادمبما على الطلاق كالملزمين له نصف الصداق 
حكاء أو نينا فوا عليه بده فى ذلك النصف بعد فوات تسلم البْسْع فيكونان 
ره القاسون فى عق 

ومن القضاء الذنى هو فى حر الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بذير عينه فأتاها 
بالقلحة. الوخد طق اقتول” وكآن: ذلك لتاقن الم سن دووف سن 
الأذاء ؛ لآن المبد الطلق مملوم المنسن حول الضف + فباعتباوكونه مَعلوم المنس يكون 
أداء لاسمى بتسليم العبد » ولهذا لو أتاها به أجبرت على القبول » ومن حيث إنه 
مجهول الوصف يتعذر علها الطالبة بعين السمى فيكون تسليم القيمة قضاء فى حكم 
الأداء0" فتحبر على قبولما » بخلاف العبد إذا كان بعينه [ أو السكيل أو الموزون إذا 
كان موصوفاً أو معيناً لأن السمى معلوم بعينه؟ ] ووصفه قتكون القيمة بمقابلته قضاء 
ليس فى معن الأداء » فلا تجبر على القبول إذا أناها به إلا عند تحقق العجز عن تسلم 
ما هو المستحق كا فى ضمان الغصب على ما قررنا » والله أعلم . 


٠ وف العمائيه : فالصيانة‎ )١( 
٠ وف العمانية والحندية : فتكون القيية قضاء هو فى حك الأداء‎ )١( 
ش‎ ٠ (؟) ما بين المر بعين زيادة من الءمانية والطندية‎ 


لدو" لد 


فصل فى بيأن مة:ة ضى الاص فى صفة اله نتن للعاموراة 

قال رضى الله عنه اعم أن مطلق مقتضى الأمر كون الأمور به حسنا نآ شرعاً 3 
وهذا الوصف غير ثابت لهأمور به بنفسه » فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق 
فى القبيح والحسن د عفنا لثة كسائر التصريقات ولا تقول ]نابت عقله 27 كا زعي 
بمض مشايعذنا رجهم الله النقرة فياه “عون موس عند نا + 2000 
شرعاً أن الله تعالى لم يأمر 22 بالفحشاء ٠‏ كا نص علبه فى ع تغزيله الا عر 
إبحاد الامو به بأبلغ المهات ؛ ولهذا كان مطلقه موحبا شرعا | » والقبيح 0 
الإعدام جرع + فا هو وانين الاضحاد قترما ترق عيئة امتاخ فيه شرعا , 

“م هوف صفة الحسن توعان : حسن لمعنى فى نفسه » وحسن لعنى فى غيره . والنوع 
1 حال » وحسن لعينه قد يحتمل السقوط 


دقل الأخوال* سم الثانى توعان أيضاً : : حسن لعبى فى غيره وذلك مقصود 
ا م 0 
ما لاحله كان حسنا . 


وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإعان باللّه تعالى وصفاته ؟ فإنه 
عاسو به ؛ قال الله تمالى 0 منوا بالله ورسوله » وهو حسن لعينه »؛ وركته 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان » فالتصديق لا حتمل السقوط تحال » ومتى 
بدّلهِ إنيره فهو كفر مئه على أ وجه بدّله » والإقرار حسن امينه وهو يحتمل 
التتقوط ق بنطن الأعوال سحى:إنه إذا قذلة تبره مدر الا ءال يكن ذلك كثراً 
منه إذا كان مطمئن القلى بالإيمان » وهذا لأن الاسان ليس مدن التسديق ولكن 
يمير اللسان ا فى قلبه » فيكون دايل التصديق وحوداً وعدما » فإذا بدّله بغيره 
فى وقت يكون متمكناً من إظهاره يكون كافراً وإذا زال تمكنه من الإظهار بالا كراه 
م يصر كافراً لأن سبي اللحوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التسديق بالقال » 
وأن الام له على هذا التبديل حاجته إلى دفع الحلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ؛ 


(1) بل العقل طريق يعرف به دن الأشياء وقبدها - كذا بهامش العهانية . 
(؟) وف الندية : لاياص ٠‏ 
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فأما فى وقت المُسكن تبديله دليل تبدل”“الاعتقاد فكان ركن الإعان وجوداً وعدماً » 
وإن كان دون التصديق بالقلى لاحماله السقوط فى بعمض الأحوال . 

ومن هذا النوع الصلاة ؛ فإنها حسنة لأنها تمظيم لله تعالى قولاً وفملاً يجميع 
الجوارح » وهى تحتمل السقوط فى بءض الأحوال فكانت فى صفة الحسن نظير الإقرار 
ولكنها ليست بركن الإيمان فى جميع الأحوال » فالإقرار دليل التصديق وجوداً وعدما 
والصلاة لا تسكون دليل التصديق وجوداً وعدماً » وقد ندل على ذلك إذا أتى مها على 
هيئة مخصوصة » ولمدا قلنا إذا صلى الكافر بجاعة السامين يك بإسلامه . 

وما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والحج . فالزكاة حسنة لا فنها من 
إدصال الكفاية إلى الفقير امحتاج بأص الله » والصوم حسن لما فيه من قهر النفس 
الأمارة بالسوء فى منع شعهومها داهن نه ال » والحج حسن ععنى شرف البيت بأد 
اقدتعاق عي ان هده الزسااعل لا خويعها مق أن تتكون حبقة ايتيا::مقاعة التق 
كان مخلق الله تعالى اها على هذه الصفة لا بصنع باكترة ذفية ا و كرث التقمن أمازة 
بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها حانية بنفسها » وشرف البيت يحمل 
لله تعالى إياه مشرفا سهذه الصفة » فمرفنا أنها ف العنى من النوع الذى هو حسن 
لعينه ؛ ولهذا جعلناها عبادة حضة » وشرطنا للوجوب فما الأهلية الكاملة » وحم 
هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالأعر لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر 
فها يحتمل السقوط . 

وبيان القسم الثانى فى السعى إلى الجعة فإنه حسن لمعنى فى غيره » وهو أنه يتوصل 
به إلى أداء الججمة » وذلك المنى مقصود بنفسه لا يصير موجوداً بمجرد وجود المأمور 
به من السعى » وحكه أنه يسقط بالأداء إذا حصل القصود به ولايسقط إذا لم يحصل 
القصود به حتى إنهإذا جمله إنسان إلى موضم مكرها بعد السعى قبل أداء الججعة شم خلى عنه 
كان السعى واجباً عليه » وإذا حصل اللقصود بدون السعى بأن جل مكرها إلى الجامع 
حتى صلى الجمة سقط اعتبار السمى ولا يتمكن بانعدامه تقصان فها هو القصود » 
وإذا سقط عنه الجعة لمرض أو سفر سقط عنه السعى . 


(0) وف افندية : تديل . 
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ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لمنى فى غيره وهو المسكن من أداء الصلاة » 
وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه ؟ ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بير النية » 
وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافز » ولا ينسكر معنى القربة فى الوضوء » حتى 
3 قميد يه القرييا وهويتن ١‏ أهلذ يان انا وهو بعوضو كان ناا معن ذلك + 
وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعاً 
كتطهير المكان والثياب ؛ قال الله تعالى : « أن طهنرا ييتى” للطائفين » وقال تعالى : 
« وشابك فطهرٌ » إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحققق بدون هذا الوصف وهو 
قصد التقرب » لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إلمها طاهراً عن الحدث » وبدون هذا 
الوصف .زول الحدث » وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء 
وإن ل ينوه ولكنه لا يكون مثاباً عليه » ثم حكله َك السعى كا بينا » إلا أن مع 
أنعدام السعى بم أداء اللجعة » وبدون الوضوء لا يحوز أداء الصلاة من اللحدث ؛ لأن 
بو شرظ المؤار الفزيارة ع اللي 

وببان النوع الآخر : فى الصلاة على اليت » وقتال الشركين » وإقامة الحدود . 
فالصلاة على اميت حسنة لإسلام اليت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب 
واختيار كان من العبد قبل موه وبدون هذا الوصف يكون قبيحاً منهياً عنه ؛ يععى 
الصلاة على السكفار والمنافقين ؛ قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» 
وكذلك القتال مع الشركين حسن لمن فى غيره وهو كفر الكافر أن كفيعادة 
إلى محارية لا » وذلك مضاف إلى اختياره . وكذلك القتال مع أهل البنى 
لدفع فتتهم ومحاربتهم عن أهل العدل . وكذا إقامة الحدود حسن لمنى 0 جر عن 
العامى » وتلك العاصى تضاف إلى كسب واختيار ممق تقام عليه ولكن لا يلم 
إلا حصول ما لأجله كان حسناً » وحمى هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء 
وبإنعدام المنى الذى لأجله كان يحي » حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب العامى » 
أو تصور إسلام الملق عن آخرثم لا تق فرضيته إلا أنه خلاف للخبر ؛ لأنه 
لايتحقق انعدام هذا الى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على اميت تسقط بعارض 
مضاف إلى اختياره من بنى أو غيره » وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن 
الباقين . وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود » وإذا 


حلت 
يحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهي بمض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأعس ينبت 
النوع الثانى من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؟ لأن ثبوت هذه 
الصفة بطريق الاقتضاء وإعا ثبت مبهذا الطريق الادنى على ما نبينه فى باب الاقتضاء » 
والأدنى هو الحسن لممنى فى غيره لا لعينه . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن 
بمطلق الأعس يثبت حسن الأمور به لمينه شرعاً فإن الأمس لطلب الإيحاد وعطلقه ينبت 
أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن ؛ لأنه استعباد 
فإن قوله : « اقيموأ الصلاة » و« اعبدونى » ها فى المعبى سواء » والعبادة لله تعالى 
حسنة لها » ولآن نا يكون حسنا لعى فى غيرة فهذه الصفة له شه الجاز لأأنه ثارت 
من وجه دون وجه » وما يكون حسناً لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثنت 
الحقيقة دون الجاز» وإذا ثبت هذا قلنا : اتفق الفقهاء على بوت صفة الجواز مطلقاً 
الماموزييه كا قرزا أن مقتقى الأ هيو الأمون: زد تضق وداف لا يكوق 1ل ند 
جوازة كترعا #.ولآنمتتتى مطلته الات ولا ود أن يكون واحن الآداء قرعا 
إلا بعد أن يكون جازاً شرعاً » وعلى قول بعض التكلمين بطل الأمس لا يثبت جواز 
الأداء حتى يمترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق و00 أنه 
على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا » لا يكون حاراً إذا أداها على هذه الصفة» 
ومن أفسد جه فهو مامور بالآداء شرعا ولا يكون الؤدى .ازا إذا أداء + وهذا 
سهو مهم » فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى حازت صلاته » نص عليه 
فى كتاب التحرى فبا ذا توضأ بعاء نجس فقال صلاته جائزة مالم يمل فإذا علم أعاده . 
فإن قبل : فإذا عازت متاديد كف تلزمه الإعادة والأصس لايقتضى التكرار ؟ 
قلنا : الؤدى ج22 حتى لو مات قبل أن يلم لتى الله ولا شىء عليه اما إذا 
فد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لآ يكون راي 2 و محقيقه أن الأعس 
يتوجه بحسب التوسم 27 ؟ قال الله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » فإذا كان 
عنده أنه على طهارة ينبت الأمر فى حقه على حسب ما يليق >اله » ومن ضرورته 


. وفى العهانية : تضيق الوقت‎ )١( 
. (؟) أى جائز ظاهرا - كذا يهامش العمانية‎ 
. [فيف وفى الهندية : الوسم‎ 
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الجواز على تلك الحالة » وإذا تبدل حاله بالعل ثبت الأمر بالأداء ”2 كا يلي قبحاله ؛ ولكن 
لكان له طريق يتوصل به إلى هذه الحالة إذا 'حرز وأحسن النظر لم يسقط الواجب 
فى هذه الحالة بالأداء الأول وإن كان معذوراً فيه لدفم الحرج عنه » والحج بممزل 
مما قلنا » فالثابت بالأمر وجوب أداء الاعمال بصفة الصحة » وأما بعد الإفساد 
فالثاث وجوب التحال عن الإحرام بطريقه » وهذا أمر آخر سوى الأول ؛ والأموربه 
فى هذا الأمر تحرزى » فإن التحلل بأداء الأمال بعد الإفساد جار شرعاً ٠‏ ويحكى عن 
ألى بكر الرازى رحته الله أنه كان يقول : صفة الجواز وإن كانت تثبت ممطلق الأعر 
شرعا فقّد تتناول الأمر على ما هو مكروه شر عا أيضاً ؛ واستدل على ذلك بأداء عصر 
نوه اعد تقر القن فإنه عار ماموو ابه شرعا وهو مكروه أيضا 29 وكدرك قولة 
سبحانه وتعالى « وليطوفوا بالبيت العتيق » يتناول طواف الحدث عندنا حتى يكون 
طوافه ركن الحم ؛ وذلك جاز مأمور شرع #ويكون مكزوها: 

قال رضى الله عنه : والأسح عندى أن بمطلق الأمر كا تبت ثبت صفة الحواز والحسن 
شرع عا يثبت انتفاء صفة الكراهة ؟ لأن الأمر استعباد ولا كراهة فى عبادة السد 
ربه » واتتفاء الكراهة تثبت بالإذن شرعاً ومعلوم أن الإذن دون الأعر فطلب إيجاد 
الأمور به فلأن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى » فأما الصلاة بعد تغير الشمس 
والكراهة ليست للصلاة ولكن لنشبه بون يد الشمس والأمور به هو الصلاة » 
وكذلك الطواف الكراهة ليست ف الطواف الذى فيه تمظم البيت بل لوصف 
فى الطواف”؟ وهو الحدث وذلك ليس من الطواف فى ثىء 

ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فها إذا انعدم صفة الوجوب لهأمور به لقيام الدليل 
هل تبق صفة المواز أملا ؟ فالمراقيون من مشايخنا يقولون : هو على هذا الحلاف عندنا 
لا تبق » وعلى قول الشافعى تبتى ؛ فيثبتون هذا الحلاف فى قوله عليه السلام : « من 
حلف على ين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر ينه ثم ليأت بالذى هو خير » فإن 
صيئة الأمر مهذه الصفة توجي التسكفير سايقاً على الحنث وقد انعدم هذا الوحوب 


(00) أى على الظامر -- كنا مهامش اللاةا. 
(؟) امظ أيضاً سافط من المهائة . 
(؟) وف الممانية : فى الطائف ٠‏ 
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بدليل الإججاع فبق الجواز عنده ول يمق عندنا » وححته فى ذلك أن هن ضرورة وجوب 
الأداء جواز الآداء والثابت بضرورة النص كالنصوص » وليس من ضرورة انتفاء 
الوجوت اثفاء اكوا فبيق حك الجواز بعد ما اتتنى الوجوب بالدليل ؛ واستدل عليه 
بصوم عاشوراء فبانتتساخ وحويك الأذاءقنه ل يتتسخ جواز الأداء » ولكنا نقول : 
موجب الأعس أداء هو هو متمين على وجه لا يتخير العبد بين الإقدام عليه وبين ركه 

شرعا » والحواز فيا يكون المبد مخيراً فيه » ويينهما مغايرة على سبيل النافاة ؟ فإذا قام 
الدليل على انتساخ موجب الأ لا ون إقاء فر امسن الأنر سانا إل الأط: 

قال رضى لله عنه : والأصح عندى أن بانتفاء حك الوجوب لقيام الدليل يتنس 
الامر ويخرج من أن يكون أهرأ شرعا والمصير إلى بيان .وحبه ابتداء وبقَاء فى حال 
ما يكون أمراً شرعا ؛ فأمًا بعد خروحه من أن حكون 1 55 فلا معنى للاشتغال 
بهذا التسكليف » وبعد ما اتتسخ الأء ر بصوم عاشوراء لا تقول جواز الصوم فى ذلك 
اليوم موجب ذلك الأعر » » بل هو موجب كون الصوم مشر وعأ فيه للعنك 6 فى صائز 
الأيام » وقدكان ذلك ثابتا قبل إيحاب الصوم فيه بالأمر شرعا فب على ما كان » حتى إذا 
5 بتى الأعس يبتى 2ك الجواز عندنا ؛ ولمذا قلنا :لطع القيم إذا سل الفهر و ينه ٠.6‏ 
الجعة حازت صلاته » والواجحب عليه فى اللصر أداء الجعة بعد ما شرءت الجمة ولكن 
بق أصل أعر أداء الظهر ولمذا يازمه بعد مغى الوقت.قضاء الظهر » ولو شهد امعة بعد 
الظهر كان مؤديا فرض الوقت »© قبه تبين أن الواجي أداء الجعة دون أداء الظهر » 
إذ الواجي إستاط فرض الوقت بأداء الجمة ؛ فكذلك يحب نض الظهر المؤدى 
بأذاء الحمة ولهذا نتوين بذلك بين المدوو: وغين المذوو 4 لآن تجوز ترك أذاء المة 
لللعذور رخصة فلا يتخير به حك ما هو عنم » وله أعم . 

فصل فى بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالآمر 
قال رضى الله عنه : اعلم إن من شرط حوب أذ الأمور به القدرة التى م 

مكلافو دمن ٠‏ الأداء » لقوله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسمها» ولآن الواجب 
أداء ماهو عبادة » وذلك عبارة عن فمل يكتسبه العبد عن اختيار لمكون معظماً فبه 
ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة » غير أنه لا يشترط وجودها 


وفت الأض لمينة الأص 4 لأنه له عادئ المأموز بالقدرة الوجودة وقت الأمن محال + 
(6ه) 
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وما يتأدى بالوجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقاً على الأداء ؛ فإن 
الاستطاعة لا تسبق الفعل واتعدامها عند الأمر لا كنع حة الأعر ولا يخرجه من أن 
مكون كما له اننذا لامو ؛ فإن النى عليه السلام كان رسولا إلى الناس كافة ؛ 
قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلاكافة للناس » وقال تمالى : « نذراً للشر » ولاشك 
أنه أمر ججيع فق رمتل اليه اله ا عده ويازممم 
الأداء شرط أن يبلمهم فيتمكنون من الأذاء 4 قال مال : «لأنذرك من بلغ » 
وكا يحسن الأعر قبل وجود الاموويية بحسن قبل وجود القدرة ا 0 بها من 
الأداء ولكن بشرط المسكن عند الأداء ؛ ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم 
عيقة انمق فى الأغر ؛ فإن ريض يؤمربقتال الشركين إذا برىء فكون ذلك <سنا» 
قال تعالى : « فإذا 1 نئة” ثم فاقيموا الصلاة » وهذا الشرط نوعان : مطلق » وكامل . 
الللق أدق جابتمكن يامب أذاء:الأمووية مالا ان أو يدنا » لآن هد اخرظ ومو 
الآداء وق كل أن فتنلا هن انه تقال ووعة7 "اموس فى دق عله الآمة فقد رفم 
الله عنهم الحرج ووضع عنهم الإصر والأغلال » وفى لزوم الأداء بدون هذه القدرة 
. من الحرج والثقل مالا يخق ؛ وعلى هذا وجوب الطهارة باللماء فإنه لا يت فى حال 
عدم الماء لانعدام هذه القدرة » وكذلك فى حال المحز عن الاستعال إلا حرج بأن 
يخاف زيادة امرض أو العطش » أو يلحقه نوع حرج ف ماله بآن لا يباع منه بثمن 
مثله ء وكذلك أداء الملاة لا بحسي بدون هذه القدرة ؛ وهذا كان وجوب الأداء 
تنا شبك ننه قا أو قاءداً أو بالإعاء » وكذلك وجوب أداء المج لا يكون 
إلاببذه القدرة تملك الزاد والراحلة ؛ لأن السكن من السفر الى يتوضل :به إلالأداء 
لا يكون إلا به ؛ وكذلك وجوب أداء الصدقة الالية لا يكون إلا ببذا الشرط ؛ 
فإنه لا يتمكن من الأداء”؟ عبادة إلا بملك الال ؛ وهذا لا يمتبر المسكن منه 
عال قتر م وةئ :3 اهاعرت الخداند غلوت الطيارء كفية اباد 
هناك غير مقصودة وهنا مقصودة ؛ ومع ذلك صفة الننى فى المؤدى معتبر هنا ؛ 
)١(‏ أى بالوحى - كذا بهامش العثائية . 


(؟) مكنه من الأداء لرصير سيا لاثواب فييكون فضلاً ومنة - كذا مهامش العثانية ٠‏ 
(؟) وهو الكن من الأداء من مال نفيه - كنا مهامش العهانية , 


ا 
قال عليه السلام « لاصدقة إلاعن ظهر 5 » وبدون ملك المال لا تثبت صفة الغنى ؛ 
لهذا قال زفر والشافى رحمهما الله : إذا أسلم الكافر أو بلغ السبى أو أفاق المجنون 
أو طهرت الحائض فى آخر الوقت بحيث لايتمكنون من أداء الفرض فما بق من الوقت 
لا يازمهم الأداء لانمدام الشرط وهو المكن » وللكن علاءنا رحمهم الله قالوا : 
بلزميم أداء المئلاة استدسانا > لأن السين الوجن خجزء من الوقت وشرط وجوت 
الأداء كون القدرة على الأداء متوم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق 
الأداء وهذا التوثم موجود هبنا ا يظهر فى ذلك الزء من الوقت امتداد بتوقف 
الشمس فيسع الأداء يإ كان لسلمانصلوات اللهعليه فيثبت وجوب الأداء به ثمالمحد32) 
عن الأداء فيه ظاهر لينتقل السك إلى ما هو خلف عن الأداء وهو القضاء» بمازلة 
الحلف على مس المماء تنعقد موجبة للبر لتوثم الكون فيا خلف عليه » ثم بالعجز 
الظاهر ينتقل الواجب فى الال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة » وكذلك الحدث 
فى وقت الصلاة من كان عادما للماء يكون موجباً لاطهارة. بالماء لتوثم القدرة عللها 
ثم تتحول إلىالتراب باعتبار العجز الظاهر فى الحال » غير أن فى فصل الحائض بشرط 
حقيقة الطهر فى جزء من الوقت' بأن تكون أبانيا عشرة » أوالحسك بالطهر بدلئل شرع 
اك فقا دون ابعر م م والباق من الوقت مقدار ما يمكنها أن 
تفتسل فيه وترم للصلاة ؛ وهذا لآن فى أوامر العباد صفة الحسن »© وأزوم الأداء 
يك بهذا القدر من القدرة ؟ فإن امن :قال لامرى” اسقى ماد عدا يكون أمرا نحا 
50 للاداء فلا فلا يتعين للحال ؛ فإنه يقدر على ذلك فى غد » لحواز أو عوت قبله 
أو «ظهر عارض يحول بينه وبين المكن من الأداء » فكذلك ف أوامر الشرع 
وجوب الأداء يثبت ببذا القدر . ثم هذا الشرط مختص” بالأداء دون القضاء 
فإنه شرط الودوب ولا بتكرر الوجوب فى واحب واحد فلا يشترط بقاء 
. هذا المسكن ليقاء الواجب ولكن إن كان الفوات عضى الوقت لاعن تقصير 
منه بق الأداء واحباً على أن يتأى بالملف وهو القضاء » وإن كان عن "قصير منه 
)١(‏ وف المهانية : ثم بالمسز عن الأداء فيه ظاهراً ينتفل عن الس . 


ع وفى لا هما نية 8 : لميدة 0 
(؟) وفى العهانية : مختآس - 


5-08 
فهو متعد فى ذلك وباعتبار تعديه يحمل الشرط كالقائم حكا ؛ ولحذا قلنا إذا هلك 
المال بعد وجوب المج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك7؟ ؛ لأن القكن 
من الاداء بملك المال كان شرط وجوب الاداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط . 
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهى زائدة على الأولى بدرجة كرامةً 

من الله تمال » وقرق ما نينهما أنه لا يكير بالأول عفة اوراس فكان شرط الواجوث 
فلا يمتبر بقَاوها لبقاء الواجب”* والثانية ييّر صفة الواجب فيحعلها محا سهلا ليا » 
ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب ؟ لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبت الأداء واحباً 

إلا بتاك الصفة » ولا يكون الأداء ببذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للأداء 

وبيان هذا أن الزكاة تسقط ببلاك امال بعد المسكن من الأداء ؛ لأن الشرع إن 
أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا خصه بالال النانى » وما أوجي الأداء إلا بعد مغفى 
حول ليتحقق الْماء فيكون الؤدى جزءاً من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية فى 
اليسر » فأما أدسل القكن من الأداء يثيت بكل مال » فلو بت الواجب بعد هلاك امال 
م يكن المؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباق ذلك الذى وجب 
ولا وجه لإيحاب غيره إلا بسبب متحدد » وا لو اسهلك المال بق عليه وجوب 
الأداء ؛ لأنه2؟ صار النصاب مشفولا بحق الستحق للركاة » فالاسهلاك تمد منه 
على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب لاغرم عليه » كالعبد الانى إذا اسهلكه 
مولاه وهو لا يعلم بحنايته يصير غارماً لقيمته » وإن صادف فمله ملكه باعتبار هذا 
التق 6 فلوجود شري ادر أمكق إفاف الأاء له السفة الى يها وحن داب 
ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بمعض النصاب فإن الواحب يق بقدر ما بق منه 
اف كان ال لضاف عراظ الزسوتك ق الأجواء © لان استراطة كال التما 
ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب » فإن أداء درم من أربعين وأداء خمسة 
من كاين مدي السن سواء؟ إذ كل واعنتميها آدا ربع العشر » ولسكن شرط 
كال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يحب عليه » فالطلوب بالأداء إغناء الحتاج وإْتما 


() أى أثره يظهر فى حق الإثم - أكذانبهامش الممانية . 
(؟) ؤلاف الثانية فإنه يتغير به الواجب من الممكنة إلى الميسرة ل كنذا بهامش العهانية ٠‏ 
(؟) وف الحندية : لأنه لما صار . 


0 
يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغنى كا يتحةق القليك من امالك » وأحوال الناس 
مختلف فى صفة الفنى بالمال لؤمل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيراً » ثم هذا 
الغنى شرط وجوب الأداء بمنزلة أدنى الدَسكن الذى هو شرط وجوب الأداء من غير 
أن كلؤن مير عننة وان #اهلهذا لا يشرط كاوه يقاء: الراحن: والمكن”. شد 
ما بتقى من الال سق الواحب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه » وعلى هذا قلنا يسقط 
العشر بهلاك الخارج قبل الأداء ؛ لأن القدرة الميسرة شرط الأداء فيه » فالمشر 
مؤولة الأرض النامية ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج » فإنما يجب قليل من كثير 
من الماء فيبكون الأداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج » وكذلك 
الحراج لا يبقى إذا اصطل الزرع آفة ؛ لأن وجوب الأداء باعتيار القدرة الليسرة ؛ 
ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع » حتى إذا قل الحارج لا يحب من الخارج أ كثر 
من نصف الخارج إلا أن عند الممكن من الرراعة إذا لم يفمل جلت القدرة المبسرة 
لوعو يك بتقصير كان مثنه فى الزراعة » وذلك لا يوجد فيا إذا اصطل الزرع 
آفة » فلو بقى الخراج كان غرماً ؛ ولمذا”'© قلنا لا يسقط العشر بموت من عليه 
مع بقاء الخارج ؛ لأن القدرة: الجر الأداء الثال بالمال: ‏ يكو وهو اق ميد 
موته فيجمل ه وكالمى حكن باعتبار خلفه خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة الى يثمت بها 
الوجوب ابتداء » وكذلك الزكاة لا تسقط بمونه فى أحكام الآخرة ؛ ولمذا يوس 
بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد مونه إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة » وباعتمار 
حنائه حكا ويقاء الكل الا هو غلا حقه .وهو النلك قركون الأداء مقه بضافة 
اليسر إلا أنه إذا لم يوص لايبتى فى أحكام الدنيا بعد موه لأن الواجب أداء العبادة: 
واعتبار الحلافة التى تثبت بعد موته لا يمكن محقيق هذا الوصف لأن ذلك يثبت من 
غير اختيار له منه” وق لقا عق البادة 1 ل يكل مقصودا بق ببداموة وإ 
م بوص به » وكذلك المراج إذا حصل الخارج ثم هلك قبل أدائه » وعلى هذا قلنا إن 
الحانث فى يمينه إذا تحر عن التسكفير بالمال يجوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأن وجوب 
الكفارة باعتبار القدرة اليسرة » ألا ترى أنه ثبت التخير شر عا فى أنواع التكفير 


)001 وفى العمانة : وعلى هذا. 
(؟) وف الطندية : اختيار إليه فيه ٠‏ 


وك 
بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه ؤفك ما يقوله يفطن القكيين أن 
الكل واجب لاستواء الكل فى صيغة الأعس والتخيير لإسقاط الواجب بما يعينه 
منها » ويجعلون الأعس مثل قياس الى ؟ فإن مثل هذا التخبير فى النهى لا يخرج حكم 
الم فق أن مون متناولاً ججيع ما تناوله الصنة فكذلك الأعس » ولكتا تقول : 
فى النهى يتحقق وجوب الاثهاء فى الكل مع ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك فى موضع 
الى وحرف أو فى موضع الت يوجب التعميم ؟ قال اله تعالى : « ولا تطع منهم ١‏ عا 
أو كفوراً» اماق نانب الجكفازة ذكر حرف أو فى موضع الإثبات فإئما بفيد الإيحاب 
فى أحد الأنواع » ألا ال ك2 لأنواع كلها لم يكن مؤديا للواجب فى ججيعها 
ومكعيل أن كز وانها قتل الأداد ثم إذا أدى يكون المؤدئ نفلا لا واحياً 
ويتأدى الواجب بنوع واحد » وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفاً عن غيره » 
ولوكان الكل واجباً 1 يسةط الواحي فى البءعض بدون ادائةة أو أدات اهن حلي 
عنه » فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع » والتخبير ليكون الأداء بصفة اليسر ؛ ولهذا 
حول إلى الصوم عند العحر عن الآداء بالمال » والمعتبر فيه العجز' للحال لا محقق 
العحز بمحز مستدام فى العمر ؛ فإن فى قوله تعالى : « قصيام ثلاثة أيام » ما يدل على 
أنه يمتبر المحز فى الخال ؟ إذ لو اعتبر المجز فى ججيع العمر م عق أداء السوم يعد 
هذا العجز » وكذلك الشكفير بالطمام فى الظهار يعتبر المح فى الحال عن التسكفير 
بالصوم ؛ ولهذا لو مرض أياماً فكفر بالإطعام حاز . فتبين هذا كله أن لسر 
0 الكفارة القدرة الميسرة للأداء » وبعد هلاك امال لا ببق ذلك لو بق التكفير 
بامال عيناً لخوزنا له التكفير بالصوم » ولا تفصيل هنا بين أن مهلك المال نصنعه 
أو بنير صنعه ؛ لأن الواجب لا يصادف امال قبل الأداء ولا يحمل الال مشغولاً به 
فلا يكون الاستهلاك تمدياً على حل مشغول بحق الستحق » » ولهذا لا يسقط مبلاك 
مال حتى إنه22© إذا أيسر بال آخر بلزمه التكفير بالمال ؟ لآن القدرة اليسرة تثبت 
علك المال ولا ختص عال دون مال » فكان المال الستفاد فيه والمال الذى عنده 
مواد وقاذا ل عن فيه كزن الال ثآن] لاسن سفة لفق كنتى نحن عليه » لآن 


حم ارج 
الواجب ليس من اء امال » ونا الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال 
الثواب الا داء » فيكون ذلك سأ اله لارتا ا 3 مدا ستوى 
. امال النااى وغير النائى » ويخرج على ما يبنا | إذا هلك المال بعد وجوب الج 
بان كان مالك لاز زاد والراحلة وقت خروج القافلة من بإدنه يي ندال : 
لأن الشرط هناك أدتى الفكن دون اليسر » فاليسر فى سفر الحج يكون بالخدم 
والرا كب والأءوان وذلك ليس فيرظ 4 قادق الفسكن شرط وجوب الأداء فلا 
يشترط بقأؤٌه ليقاء الواجحب . وكذلك لو هلك الال بعد وجوب صدقة الفطر » 
أو هلك مق وح غاية بمذوعوتت لاوا فإنه لايسقط الواجب ؛ لأن شرط الوجوب 
هناك أدنى المكن وصفة الننى فيمن يحب عليه الآداء دون اليسر ؛ ولهذا لو ملك من 
مال البذلة والمنة فضلا على حاجته مإيساوى لقا كين ايه ؛ ومهذا النوع من المال 
محل ادق 7 2 حن والفى .1 م نصابا » فأما صفة اليسر فهو مختتص با لال الناى . 
ليكون الآداوسن كسل الال و٠‏ لداعل نميا فعرفنا أن المَكن والننى 
خرط وجوب الأدء حبار أ غنى ‏ ل ليه ل ١‏ أغنوثم عن المسألة فى مثل 
هد اليوم » والإغناء إنما يتحقق من الأنى » وم يتنير صفة الؤدى”" مبذا 
الشرط فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب » وعلى هذا الأصل قلنا لاحب الزكاة 
فى مال المديون بقدر ما عليه من الدبن ؛ لأن الوجوب اعتبار الذنى واليسر وذلك 
ينعدم بالدين » والغنى إما محصل 5 عن حاحته » وحاحته إلى قضاء الدين 
ناحة أملية فلا يمحصل الغنى بلك ذلك القدر من المال » هذا حل له أخذ 
الصدقة وهى لا حل اننى ؛ ونا تبسر الأداء إذا كان المؤدى فضل مال غير مشغول 
بحاجته . وكدلك لا تحب صدقة الفما ر على المديون إذا لم يملك نصابا فضلا”/)ء عن دينه 
لآن الغنى يلك الال معتبر فى إيحاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء لاحتاج 
ومحاحته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الذنى » وإن كان الدين على المبد الذى هو عبد 
)١(‏ لفظ ( أنه ) ساقط من الممانية واه _ 
(0) أى صفة الواجب تيسيراً ‏ كذا بهامش العمّانية . 


(؟) وف الممانية : مال يفضل . 
(4) وف العمانية : فاضلاً . 


عات 
للخدمة فمل الولى أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؟ لأن صفة الغنى ثابت له بملك من 
العان شرئ هذا ادوع امل الالة فى مكرة فنين من الآذاء عنه 6 لهذا 
نجي عن ولده الحر » وكذلك الفنى به غير معتبر فإنه يحب الأداء عن المدبر وأم الود 
وإن لم يكن هوغنيا بملكه فيهما » فتكذلك”7'؟ إذا كان العبد مشغولا بالدين لأن ذلك 
الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج الولى من أن يكون غنيا به » ولو كان 
هذا العبد الديون للتحارة ل يحب على الول أن يؤدى عنه زكاة التحارة ؛ لآن الغنى 
بالمال الذى يجب أداء الزكاة عنه شرط لميكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم يقيام 
الدين على العبد » ولا يدخل على ماذ كرنا وجوب كفارة الوسر” على المديون 
مع اعتبار صفة اليسر فى التسكفير بالمال ؛ لأن المذكور فى كتاب الأيمان أنه إذا 
حنث فى يعين وله اك درم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعد ما يقضى دينه 
إلال » وم يتعرض”7" لا قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر » فقال بعض مشاينا : يكفر 
بالصوم أيضاً لأن مانى يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته » وف التكفير 
امال صفة السر معتير بدليل التخبير الثابت بالنص » وبسبب الدين ينعدم اليسر 
فيكفر بالصوم » ومنهم من يقول : يلزمه التكفير با مال لأن الكفارة أوحيت سارة 
أووزاحزة وما او جبت شكراً لنممة فلا تشبه الركاة من هذا الوجه فإنها أوجبت 
شكراً للنعمة ول يه يشترط لإيجاها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال الناى » 
وحاجته إلى قضاء الدين بلمال يعدم تمام الغنى » ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا 
تصدق به ليكون ذلك ساراً للإلم الذى لحقه بارتكاب ظور البيين 40 وهو الةصود 
بالكفارة ؛ قال تعالى : « إن الحسنات يدّهِين السّيئات » يوضحه أن معنى الإغناء 
غير معتبر فى التسكفير بالمال » ألا ترى أنه يحصل بالإعتاق وليس فيه إغناء ؛ ولهدا 
قلنا حصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به » فعرفنا 
أن العتبر فى التكفير بالمال أصل اليسر لا نبايته وتيسير الأداء قائم بلك المال مع قيام 
)١(‏ وف الممانية والهندية : وكذلك . 
(؟) وف الممّاتية والهندية : الوسرين . 
(©) اى لم يتعرض عمد فى كتاب الأعان لا قبل القضاء , وكان فى الأصول الثلاثة لا يتمرض 


وهو غلط فبدانا لا بلم . 
(:) وف المندية : يميت 


الدين عليه » فأما فى الزكاة المتبر هو الاغناء ؛ ولهذا لا بتأدى إلا بتمليك الال » 
والإغناء لا يتحمق ممن ليس بغنى كامل الغنى وبسبب الدين بنعدم الغنى ؛ و 
يتن 1 وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على المديون . 


فصل فى بيان موجب الأمص فى حق السكفار 


لا خلاف أمهم مخاطبون بالإيمان ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم بمث إلى الناس 
كافة ليدعوثم إلى الإيعان ؛ قال تعالى « قل اما الناسس إف رشول الله إلى جيماً » 
إلى قوله تعالى « قآمنوا بإانه ورسوله » فهدا االحطاب منه يتنا وم لا محالة . ولا خلان 
أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات » ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها 
لآنها تقام بطريق اللحزى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها » وباعتقاد 
حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الأعلية لإقامة ذلك عليه بطريقه » بل'"©هو جزاء 
وعقوبة فبالكفار أليق منه بالمؤمنين . ولا خلاف أن الخطاب بالعاملات يتناولهم 
أيضا لأن الطاوب بها معنى دنيوى وذلك بهم أليق » فقد آثروا الدنيا على الآخرة ! 
ولأسهمملتزمون لذلك » فمقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فها يرجع إلى المعاملات 
فيثبت حك الحطاب بها فى حقهم كا يثبت فى حق الىامين لوجود الالتزام إلا فها يعم 
لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له . ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم فى >5 
الؤاخذة الآخرة ؛ لأن موجب الأعس اعتقاد اللزوم و الأداء وم يتكرون اللزوم اعتقاداً 
ل ل 0 
مم إنكار شىء من الشرائع بوقال عه وعة انه ف السير لكين من بكر شيعا 

من الشرائع قتد أبطل قول لاإله إلا الله » فقد ذك ا 6 
أها 000 إذا أنكر شيئاً من الشرائع فه وكافر فها أنكره 
مؤمن فا اسنوى ذلك + وهو شه اللحال90 من التكلام يتن المع جمدل لهل التأمل 

0( وفى اهندية : يتعدم ٠‏ 

(؟) وف الميانية : بل ماهو جزاء ٠‏ 


(؟) هو إسماعيل زاهد ل كذا بهامش الءهانية ٠‏ 
(4) وف الندية : يشبه المحال ٠‏ 


ع لوادت 
أو إتحابه بنفسه» أعاذنا الل من ذلك » ومع ذلك هو مخالف للرواية النصوصة عن 
اللتقدمين من أحابنا رحمهم الله » فإذا ثنت أنه ترك ذلك استحلالاً وجحوداً يكون 
كفراً منه ظهر أنه معاقبٍ عليه فى الآخرة كا هو معاقب على أصل الكفر » وهو 
المراد بقوله تمالى : « وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة » :أى لايقرون بها » وقال 
تعالى : « ماسلكك فى سقر ؟ قالوا : ل نك من المصلّين » قيل فى ااتفسير : من 
المسلمين المتقدين فرضية الصلاة . فهذا ممنى قوانا : إن الحطاب يتناولهم فها برجع 
إلى العقوبة فى الآخرة : 

فأما فى وجوب الأداء فى أحكام الدنيا هذهب العراقيين من مشايخنا رحهم الله أن 
الحطاب يتناو لمر أيضاً والأداء واجب عللهم فإنهم لايماقيون على ترك الأداء إذا لم يكن 
الأداء واجماً علمهم » وظاهر ما تلونا يدل على أمهم يعاقبون فى الآخرة على الامتناع من 
الأداء فى الدنيا » ولآن الكفر رأس المامى فلا يصلح سبباً لاستحقاق التخفيف » 
ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر فىجقهم » وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فها بسيبه 
موجود فى حقهم » وشرط وجوب الأداء المسكن منه وذلك غير منمدم فى حقهم » 
فلو سقط الحطاب بالأداءكان ذلك تخنيفاً والكفر لا يصلح فيا لذلك » ولا ممنى 
لقول من يقول إن لمكن من الأداء على هذه الصفة”"© لابتحةق حتى لو أدى 
م يكن ذلك معتدا به ؛ لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن يقدم الإيمان واللحطاب به 
ثابت فى حقه » فهو أظير الحنب والحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الظهارة وهو 
مطالن بذلك :8 فيسكون متمكدا من أداة الغتلاة يتوه عليه الطاب بآدائيا مع أن 
انعدام التكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو حان فى ذلك » فيجمل الفكن 
قائما حكما إذا كان اتعدامه بسبى جنايته » ألا ترى أن زوال النمكن سب الشكر 
لايسقط -الخطاب بأداء المبادات » وكذلك انعدام القكن بسبب الجمل إذا كان 
بتقصير”""منه لا يسمّط الطاب بالأداء » فبسبي الكفر أولى . 

ومشايم ديارنا يتمولون مهم لا مخاط.ون بأداء ما تحتمل السقوط من السادات » 
وتعؤات هده الببالة عبر صفوظ من المتقدمين من أحابنا رحهم الله نصا » ولكن 


٠ أى صفة الكفر ل كذا بوامش المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية : عن تقصير‎ 


5 
مسائلهم ندل على ذإاه ؛ فإن الرئد إذا أسمْ لايلزمه قضاء الصلوات التى تركها فى حال 
الردة عندنا وتلزمه عند الشافعى والمرئدكافر . واستدل بعض أسحابنا على أن اللملاف 
بيننا وبين الشافعى ان :نصيص علمائنا أن ذلك لا بازمه القضاء بعد الإسلام دايل على 
أنه لم يكن مخاطبا بأدائها فى حالة الكفر وهذا ضعيف »© فسقوط القضاء عن المرنّد 
والكافر الاصلى بعد الإسلام بوجود الدليل السقط وهو قوله تعالى : « إن ينهوا 
يغفر للهى ماقد سلف » وقا( عليه السادم : «الو لام بحب ما قبله » والسقوط بإستاط 
من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوحوب . ومسهنم من استدل على ذلك يمن 
صلى فى أول الوقت ثم ارد نم سل فى آخر نر الوقك فملنه آداء فرض الو قت عندنا ؛ 
لأن بالردة ينعدم خطاب الأداء فى حقه والاعتداد بما مض ى كان بناء 18 ٠»‏ فإذا أسل 
وقد بتى شىء من الوقت يثبت الوجوب باعتباره ويصير #2 اطبا بالأداء ابتداء » وعلى 
قول الشافمى لايلزمه الأداء لأن المطاب بالأداء لاينعدم فى حقه بالردة فبق المؤدى 
معتدا به ؛ وعلى هذا الوحج ثم ارئد ثم أسلم ولسكن هذا ضعيف أيضا ؟ فإن المؤدى 
إتما لأيكون معتدا به بعد الردة لآن الردة تحبط العمل ؛ قال الله تعالى : « ومن يكفر 
الأعان ققد حت عله » ينى ذالا “تسر ند المراد الت نوها خبط لا كرون نهنا 
فلهذا مناه الأداء 5 ٠‏ ومنهم م من جعل هذه المسالة فرعا د يبنا ويبسهم 
أن الشرائع عندمم”'؟ من نفس الإيمان وثم مخاطبون بالإيمان [ فيخاطبون بالشرائع 
وعندنا الشرائع ليست من نفس الإيمان ومم مخاطبون بالإيمان7؟ ] فلا يخاطبون بالأداء 
بالشرائع التى تبتنى على الإعان مالم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضاً ؛ فإنمهم مخاطبون 

ا والمعاملات وليس شىء من ذلك من نفس الإبمان أيضا . 
فالذى يصح من الاستدلال لشايخنا رحمهم الله على هذا الذهب لفظ مذكور 
ل ا" عليه من الصوم 
الندور شق ؛ لأن الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه لم بر ذا التليل السادة الؤداة 
قيوها اف التنوروفيه ةقرف أنزازية يطل توصو أده كل عادة »كرو هذا 
شبه التنصيص عن أحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التى 00 السقوط لا يتناوخم 


٠ وق الهممانية والهندية : عندم‎ )١( 
٠ (؟) مابين اأربعين زيادة من العمانية والهنذية‎ 


مالم يؤمنوا ٠‏ والدليل على صحة هذا القول أن النى عليه الل لام لا بعث معاذاً التاق 
قال 3 هم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فإن ثم أحابوك فأعاههم أن الله تمالى 
00 بوم وليلة 4 الحديث ؛ فق هذا تنصيص على أن 
حوبي أداء الشرائم ب علا إلى ما دعوا إليه من أصل الدين » والدليل على 
ذلك من طريق المنى أن الآمر بأداء العبادة لينال به الؤدى الثواب فى الآخرة حي 
من الله تعالى [ كا وعده ع تنزيله والكافر ليس بأهل لثوابالعيادة عقوبة له » على 
كفره حك من الله تعالى0'؟ ]| كا أن العبد لا يكون أهلا لملك امال حك من الله تعالى 
والرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك التعة لما على الرجل سبب التكاح أو بسبب ملك 
الرقبة حكماً من الله تعالى » وإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر فما هو المطلوب بالأداء 
يظهر به انعدام الأهلية للآداء » وبدون الأهلية لايثت وجوب الأداء وبه فارق الخطاب 
بالإيمان » فإنه بالأداء وصير أهلا لما وعد الله المؤمنين » فبه تمين الأهلية للأداء أيضاً . 
فإن قيل : هو بالإعان يصير أهلا لما هو موعود على أداء العبادات وهو مطالب 
الإعان فينبنى أن يمل فى حك توجه الخطاب بالأداء عليه كأن ماهو مطالب به 
بالإيمان موجود فى حقّه كا جعل النطفة فى الرحم كالى 000 والزمنية 
والإعتاق ويجعل البيض كالصيد حكما فى وجوب الحزاء على الحرم بكسر وإن 0 يكن 
فها معنى الصيدية حقيقة . قلنا : هذا أن لو كان مآل أمه الإعان باعتبار الظاهر 
6 والنطفة شآلما) إلى للياء والصيدية مالم يفسدا» ومآل أعس الكافر ليس 
للإيمان ظاهراً » بل الظاهر من حال كل معتقداته يستديم اعتقاده » ثم هذا المعنى 
إعا يستقم اعتباره إذا كان عند إعانه يتقرر وجوب الاداء فما يتقرر سببه فى حال 
السكفر ؛ فيقال يخاطب بالآداء على أن يسم فيتقرر وجوب الأداء كا فى النطفة والبيض 
فإن حج العتق والملك والصيدية يتقرر إذا بحقق صفة الخياة فهما » وههنا ينعدم 
بالاتفاق » فإنه بمد الإيعان لا يق وجوب الأداء فى شىء مما سبق فى حالة الكفر . 
فإن قيل : أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف اموجب للك المال وإن لم يكن 
أهلا للك امال ؟ فكذلك يحوز أن يكون الكافر يخاطب ذا العبادات وإن لم يكن 


٠ ما بين المربعين زيادة من الءمانية والهندية‎ )١( 


أهلا لا هو التصود بالآداء . قلنا | : ححة ذلك التصرف من المملوك على أن مخلفه الول 
فى حكه أو على أن يتقرر الحم له إذا أعتق كالكاتي » فأما هنا لا تثبت أهلية 
الأداء فى فى حقه على أن يخلفه غيره فما هو المبتغى بالآداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد 
إعانه » وهذا بخلاف المنى والمحدث فى الخطاب بأداء الصلاة ؛ لآن الأهلية لا هو 
موعود لهصلين لا ينعدم بالنابة والحدث » ولكن الطهارة شرط الأداء» وبائمدام 
الشرط لاتنعدم الأهلية لأداء الأصل » وماهذا إلا نظير من يقول لغيره أعتق عبدك عنى 
على أل ور فأعتقه يصح إعتاقه عن الآمر باعتبار أن اللك فى امحل شرط الاعتاق 
فانعدامه عند الأمر لمن مة الأمر على أن يكون موجباً لحك له إذا وجد الشرط عند 
إيحاد العتق . ولو قال المولى لعبده : أعتق عن نفسسك عبداً 0 الأمر 
ول يكن الإعتاق عن ع العسد ؛ لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه 
فلا يصح أمه | باه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأعلية #وتبين يبذا أن ينقوطا اخطات 
بالأداء عنهم ليس التخفيف عليهم "كا ظنوأ بل لتحقق معنى المقوبة والبقمة ق حقهم ؟ 
فإن الإخراج من الأهلية لثواب العبادة يكون نقمة ؛ يوضحه أن الأعر لطلى أداء المبادة 
وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للمبادة بل يحبط حمله » كاقال لَه تمالى : « وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل لخعلناه هباءة متثورا © ومعلوم أن ف العبادة المنفعة للمؤدى الأمور 
لا للامس ؛ قال الله تعالى : « ومن عمل صالاً فلا نفسهم يعهدون » والكافر لايستحق 
هذا النظر والمنفعة عةوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفيف عليه ! 
والإتجاب من الآعر نظر من الشرع للمأمور فسى أن يقصر فها لاايكون واجباً دليه 
ولابقصر فى أداء ٠‏ ماهو واجب عليه والكافر غير مستحق لهذا النظر » فقولنا وجوب 
الأداء لايتناوله يكون تليظا عليه لاتخفيفاً » ولمذا أثبتنا حم وجوب الأداء فيا يرجع 
إلى العنقوبة فى الآخرة فحقه » ثم هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حَكا فيا برجع 
إلى ماهو اللقصود بالعبادات فيكون عزلة من قتل نفسه حقيقة » ولا يحمل قاتل 
النفس حقيقة كالمى حك فى توجه اللطاب عليه بأداء العبادات لا للتخفيف عليه » 
فكذلك الكافر لآ يحمل متمكنا من الأداء حَكا مع إصراره على الكفر لا بطريق 
التخفيف عليه ولكن تحمل ذمتهكالمدومة حكما فى الصلاحية لوجوب أداء المبادات 
فها تحقيقاً ممنى الموان فى حتهم وهوأن يلحقهم بالهائم التىلاذمة لما فىهذا الى 


عن يرودنت 
كا وصفهم الل تالى قال : « إن ثم إلا كالأنمام بل ثم أضل سبيلا » ثم الحطاب بأداء 
العيادات ليسعى الرء بادائها فى فكاك نفسه ؛ قال عليه السلام : « الناس غاديان : 
بائع نيه قوقها ومشتر تقمة فبدها © هن بالاثيان بالأواعي ».اقول بان 
الكافر ليس بأهل للسعى فى فكاك نفسه مالم يؤمن لابكون تخفيفاً عليه » وهو نظير 
أداء بدل السكتابة لماكان”' ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه ء فإسقاط الولى هده 
المطالية عنه عند تحزه بالرد فى الرق لأيكون تخفيفاً عليه » فإن مابتى فيه من ذل الرق 
فوق ضرر المطالبة بالأداء . وإنما استنبطنا هذا من تعليل تمد رمه اله فى قوله : مافيه 
من الشرك أعظم من ذلك » علل به فى أنه لايازمه كفارة الظهار وكفارة اليين 
وإن حنث » وفى السكفارات معنى العبادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفراً 
للذني والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت فى حقه الحطاب بأداء السكفارة كا لايئبت 
فى حق المبد امطاب بالتسكفير بالال لأنه ليس بأهل اذلك . ونظير ما قلنا من 
المسات أن مطالية الطبيب الريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له الشفاء يكون نظراً 
من الطبيب لا إضراراً به » فإذا أيس من شفائه فترك مطالبته بشرب الدواء لا يكون 
ذلك تخفيقاً عليه بل إجباراً له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق 
من كأس الجام » فنك ذلك هنا أن“ السكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن 
معى 'التخفيف علهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والمقوبة فما هو مصر عليه 
من الشرك » والله أعلم . 


(١ باب‎ 


مى 

قال رضى الله عنه : اعلم بأن موجب النهى شرعا لزوم الانهاءعن مباشرة الهى 
عنه لأنه ند الأمن.. أما من حيث اللئة فصيئة الأم لببان أن الأمور به هما ينبغى 
أن يكون + وصيئة النبى لببان أنه نما ينبنى أن لا يكون » وأما شرعاً فالأمر لطلب 
إيحاد الأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار الخاطب فى حقيقة الإيحاد » وذلك 


٠ وف المحندية : الما يتوصل‎ )١( 
٠ (؟) وف المهانية : هنا قولنا أن‎ 


لساي#/ا سد 


فى وجوب الاثمار ٠‏ والهى لطلب مقتضى” © الامتناع عن الإيجاد على ابلع الوسره 
مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانهاء » فإذا ببين موحب النهنى تنا : 
مقتضى الهى قبح المهى عنه شرعاً ».كأ أن مقتفى الأمر نحسن الأهير به شرعا 
ألا ترى أن التحريم للا كان ضد الإسحلال0”© كان متتنقئ أسدعا صد منتضى الأخر 
ولأن صاحب الشرع حاء بيقمم الحاسن ونق النبا لح كان بوبه مرحي دبعم الى 
عنه كا كان أمره موجياً صفة الحسن لل1.رر بد 

فإن قيل : للذا لا يمل مقتذى النهى شرعاً سن الاذيهاء ؟1 كان مقتتفى 
الأمر حسن الاثهار ؟ قلنا لآأنه نصير منتضاها و أحداً وهمما مناير #+لى سبيل الضادة , 
ثم الاثمار بفمل يقعصده الخاطب ويضاف وجوده إلى كمبه فيحسن الاثغار لكون 
ذلك مضافا إليه » فأما الانهاء يكون بإمتناعه عن إيجاد الفمل النهى عنه ثم انعدامه 
لا يكون مضافاً إلى كسبه وقصده » بل الانمدام أصلى فبه مالم يوجده » وإذا لم يكن 
مسافا إل فعله الذى هو اختيارى لايستقم أن يوصف امتناعه عن الإتحاد بالحسن 
مقصوداً . رقنا به أن قبح الذهى عنه ثابت عقتف وجوب الاتهاء شرها . 

فإن قبل : تركهالفمل الذى يكن إيحاداً فمل مقهود منه على ماهر نذهي أمل 
السنة والجاعة أن ترك الفمل فمل لما فبه من استءال أحد السدين والاتهاء به 
يتحمق » قلنا هو اكذلك ولكن موجب الى هو الانباه وحتلنته الامتناع عن 
الإيحاد » ثم إن دعته نفسه إلى الإيحاد بلزمه الترك ليكون مثدماً والممبى غنه يق 
عدا يما كان » ألا ترى ,أن الامتناع الى به. بتحقق الانتهاء يستغرق جنم الممرء 
والترك الذى هو فمل دنه لاستغرق : فإه قال أن يلم به يكرن مني بالامتناع عده 
ولا يكون مباشراً للفمل الذى عر ترك الامحاد نإن الك لايكون إلا عن قصد مده 
0 

وبيان هدا أن الهائم مأمور بترك اشتشاء السبرثئينى حال الصوم فلا يتحقق 
منه هذا القمل كنا لاسو حت يمل به ونقصده وامعتدة ممنوعة من الوح والحروج 

والتطيب وذلك ا الاعتداد ويم ذلك وإن م تعلم به حتى 92 بانقضاء عدمها فى 


)0:0( لفظ ( مقتضى ) ساقط من الممانية والهندية ٠‏ 
(؟) وق السَّائية والغادية : شدا للاحلال . 
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الزمان قبل أن نشعر به » وعلى هذا لو قال لامسأته : إن م أشأ طلاقك فأنت طالق 
م قال لا أشاء طلاقك لم تطلق » ولو قال : إن أييت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد 
أبية طاقت ؟ لأن الإباء فمل بقصده ويكسيه فيصير تجرد قولة فك انيت 
ولايكون ذلك مستفرقاً لاهدة2©90 » وعدم الشيئة عبارة عن امتناعه من الشيئة وذلك 
مر مره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بامتناعه من المشيئه 
فى جزء من مره ٠‏ 

]ذا "تين :أن قفش المبى ة قبح |1 ى عنه شرعاً فتقول : المبى عنه قى صفة 
القبح قسمان ال ل ير 0 
ينوع 'وعين : و سباع احم امن ادر 6 »؛ ونوع منه باو قسج لس 
الل يه توما .اما بيان القسم الأول فى المبث والسفه فإنهما قبيحان شرعا ؛ لأن 
واضم الاغة وضع هذين الاسعين لما يكون خالياً عن الفائدة » ومبنى مبنى الشرع على ما هو 
حكلة لايخلو عن فائدة » فا يخلو عن ذلك قطماً يكون قبيحاً شرعاً » ومن هذا التوع 
فمل اللواطة » فالقصود من ٠‏ اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل وهذا امحل ليس محل له 
ألا فكان قبا شرعا »؛ ونظيره من العمقود بيع اللاقيح والضامين ؛ فإنه قبيح 
شرع لأن البيع مبادلة امال بالمال شرعا وهو مشروع لاستماء ء الملل به » والماء 
فى السب والرحم لامالية فيه م يكن علا لبيم شرعا » وكذلك الصلاة فير ٠‏ 
الطهارة لآأن التعرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون الصلل طاهساً عن الحدث 
والجنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة ة الطهارة » وانعدام الأهلية فوق انعدام الحلية » 
فكان واس مين ا كن عا مهذا الطريق ٠‏ 

وى هذا النوع من الى ببان أنه غير مشروع أصلا لأن الشروع لا يخام 
من حكلة » وبدون الأهلية والحلية لا تصور لذلك فيعم به أنه غير مشروع أسلا . 

وببان النوع الثانى من الأففال وطاء ارجل زوحته فى <الة الحيض ؟ فإنه حرام 

عد ولكن لعنى استمال الأذى واستمال الأذى تحاور للوطء ججما غير متصل 
م ال ا 0 


الله لأنه لايحاور فمله استمال الأذى » وف قول ألى حنيفة رحمه الله يستمتع مها 


* وفى العهانية : أعد, ره‎ )١( 


فوق المزرت ويجتنب ماتحته احتياطاً ؟ لأنه لا يأمن الوقوع فى استمال الأذى إذا 
استمتع بها فى الموضع القريب من موضع الأذى . 
ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء » فإنه منبى عنه لما 
فيه من الاشتغال عن السعى إلى الجعة بذيره بعد ما تعين أزوم السعى وذلك يجاور البيع 
ولا يتصل به وصفا » والصلاة فى الارض الغصوبة منهى عنها لعبى شغل مذك الغير 
بنفسه وذلك تحاور لفمل الصلاة جما غير متصل به وصفا » فعرفنا أن قبحه لمعنى فى غيره . 
وك هذا النوع أنه يكون صمبحاً مشروعا بعد الهى من قبل أن القبح لما كان 
باعتبار فمل آخر سوى الصلاة والبيم والوطء لم يكن مؤثراً فى الشروع لا أصلا 
ولاوصفاً » ألا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فمل الصوم منه عبادة ميحة 
هو مطيع فيه وإنكان عاصياً فى ترك الصلاة » وهنا(" يكونٌ مطيماً فى الصلاة وإن 
كان عاصياً فى شغل ملك الغير بنفسه » ومباشراً للوطء الملوك بالتكاح وإنكان عاصياً 
مرككباً للحرام باستعال الأذى » ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطء الثانى إياها 
فى حالة الحيض » ويثبت به إحصان الواطى أيضًا . 
وأما النوع اثالث فبيانه فى الزنم(" فإنه وطء غير مملوك فكان قبيحاً شرعاً ؛ لأن 
الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل همملوك » فقال الله تعالى : « إلا على 
أزواجهم أو ماملسكت أعانهم » ونظيره من العقود الريا فإنه قبيح لعنى اتصل بالبيع 
وصفاً وهو انعدام الساواة التى همى شرط جواز البيم فى هذه الأموال شرعاً » ومن 
العبادات الهى عن صوم يوم الميد وأيام التشريق فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذى 
هو محل الأداء وصفاً وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة . ثم لاخلاف فها يكون من 
الأفمال التى يتحقق حسا من هذا النوع أنه فى صفة القبح ملحق بالقسم الأول ؛ فإن 
الزئا وشرب الجر حرام لمينه غير مشروع أصلا ؛ ولهذا تتملق بهما العقوية التى 
تندرئ' بالشهات » وماكان مشروعاً من وجه وحراماً لغيره لا يخلو عن شيهة » 
فيجاب العقوية فنهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لمينهما وذلك دليل على قبح الهى 


٠ وف اغندية : فهاءنا‎ )١( 
٠ (؟) وف الممانية والهندية : فى الأفمال الزنا‎ 


)5( 


2 
واختلفوا فها يكون من هذا النوع من المقود والمبادات . قال علماؤنا رجهم الله : 

موجب مطالق الهى فيها تقربر الشروع مشروعاً وجمل أداء العبد إذا باشرها فاسداً 
إلا بدليل . وقال الشافنى : موجب مطلق الهى فى هذا النوع انتساخ النبى عنه 
وخروجه من أن يكون مشروعا أصلاً إلا بدليل . وححته فى ذلك أن الهى ضد 
الأعر . ثم مقتضى مطلق الأعر شرع الأمور به » فقتضى مطلق النهى ضده وهو انعدام 
كون المهى عنه مشروعاً » وهذا لأن الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل 
الجاز» ثم الحقيقة فى مطلق الأعر إثبات صفة الحسن ف المأمور به شرعاً لمينه لا لغيره . 
وكذلك الحقيقة فى مطلق اللهى إثبات صفة القبح فى المهى عنه لمينه لا لغيره » وهذا 
لأن الطلق ينصرف”29 إلى الكامل دون الناقص ؟ فإن الناقص موجود من وجه 
دون وحه ومع شمهة العدم فيه لا يشت ماهو الحقيقة فيه » فهذا تبين أن الطلق 
يتناول الكامل » والكال فى الأمر الذى هو طلي الإيحاد بأن يحسن الأمور به 
لمينه » فكذلك الكال فيا هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح فى إيجاده لعينه . وإذا 
تقرر هذا خرج المهى عنه من أن يكون مشروعاً لمقتضى النهى وحكه » أما مقتضاه 
فلآن أدتى درحات المشروع أن يكون مباحا » والقبيح لمينه لايحوز أن يكون مباحا 
فكذلك لايجحوز أن يكون مشروعاً » و.هذا تبين أن الهى بممنى النسخ فى إخراج 
لني عله تين أن كوق متتووعا روما شك فرنجويث الأتاء ايكون امنيا 
للناهى فى الاثهاء » ويكون عاصياً لا محالة فى ترك الاثهاء » وإنما يكون عاصياً 
عباشرة ما هو خلاف الشروع » فعرفنا أن بالهى عونق أن كو مكرزوعاج 
يقرره أن الهى عنه لايكون .رضيا به أصلا وإن كان لا تنمدم به الإرادة » 
والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصى » فإنها تكون من العباد بالإرادة والشيئة 
والقضاء ولا يكون مرضيا به ؛ قال الله تعالى « ولا يزضى لعباده الكفر » والشروع 
ما يكون مرضيا به ؟ قال الله تمالى « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا » الاآية ؛ 
فهذا تبين أن اللهى عنه غير مشروع أصلاً» ثم صفة القبح فى النهى عنه وإن كان 
لمنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه ل يق مشروعاً لأن ذلك الوسف لا يفارق 


٠ وف العهانية : منصرف‎ )١( 
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الهى عنه ومع وجوده لا يكون مشروعاً ؛ فبه يخرج من أن يكون مشروعاً أسلاة؟) 
عتزلة نكاح العتدة والنكاح بغير شهود فإن النهى عنهما كان لعنى زائد على ما به يلم 
العقد من فقد شرط أو زيادة صفة فى الحل » ثم يخرج به من أن يكون مشروعاً أصلا 
مقيداً بها هوالحم الطلوب.من التكاح . إذا تقرر هذا فالسائل نخرج له على هذا الأصل 
مها أن الزنا لا وجب حرمة الصاهرة لأن ثبوتها بطريق النعمة والسكرامة حتى 
كون آنانا ند د لحامكية واه زاورب ل ايوس تررم رار 
قبيح لمينه غير مشروع أصلا فلا يصلح سبماً لهذه الكرامة ٠‏ ومنها أن البيع الفاسد 
بحو الربا والبيع بالكل مول وبع المال بار لا يكون موجباً للملك بحال » لأن 
اللك نعمة وكرامة ؛ ألا ترى أن صفة الالنكية إذا قوبلتهالملوكية كان معنى النممة 
بالالكية فيستدعى سببا مشروعاً والقبيح لعينه لا يكون مشروعاً أصلاً . يقرره أن 
النممة تستدعى سيباً مرغوباً فيه شرعاً ليرغب الماقل”؟ فى مباشرنه لتحصيل النممة 
والهى عنه شرعا لا يحوز أن يكون مرغوباً فيه شرعاً . ومنها أن النصب لا يكون 
موجباً للدك عند تقرر الما لمذا المنى . ومنها أن استيلاء التكفار على مال السلم 
لا يكون موجباً للملك لم شرعاً لأن ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعاً فى 
نفسه ولا يصلح سيبا لمكم مشروع مرغوب فيه . ومنها أن صوم يوم الميد لم ببق يمد 
الب سوا مشروعاً حتى لا يصح التزامه بالندر لأن الصوم امشروع عمادة والمادة 
اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعاً لربه » فا يكون هو بمباشرنه عاصبا مرتكباً للحرام 
000 مشروعا . ومنها أن العاصى فى سفره كالمبد الأبق ‏ وقاطع الطريق 
لا يترخص برخص السافرين » لآن شوت ذلك بطريق النعمة لدفم الحرج عنه عند 
السير الديد » فإذاكان سيره معصية لم يصلح سبي لاهو نعمة فى حمقّه » إذ النعمة 
تستدعى سبباً مشروعا”" ومايكون الرء عاصياً بمباشرنه فإنه لآيكون مشروعاً . ومنها 
بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعاً مفيداً المكه لأن النجاسة لما اتصلت 
بالدهن وصفاً فصارت”*؟ بحيث لا تفارقه خرج الدعن من أنيكون محلا للبيم الشروع 
)١(‏ قوله مرج من أن يكون مسروعاً أسلا ساقط من الحندية ٠‏ 


(١؟)‏ وف الندية : العامل . (؟) وف الممانية : صيغوياً ٠‏ 
(4) وف المانبة والهندية : وصارت ٠‏ 


55900 
والتحق بودك اليتة فخرج”" من أن يكون محلا للبيع مفيداً المكنه وهو اللك كا 
يبنا فى بيع الملاقيح والضامين . قال : ولا يدخل على ما ذ كرنا الظهار فإنه موجب 
للكفارة التى هى مشروعة وإن كان هو فى نفسه قبيحا حراماً لأنه متكر من القول 
وزور » هذا لأن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب الحظور بمتزلة الحدود لا أصلا 
بنفسه على سبيل الكرامة والنممة » والجزاء يستدعى سبباً حظوراً فيكون7" الظهار 
محظوراً يحقق معنى السببية لما هوفى معنى9" الجزاء » ولا تعدم الصلاحية لذلك . 
ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة » فإنه ينبت النسب والملك 
للمستواد فى نصيب شريكه وذلك حكم مشروع ينبت بسبب وطء محظور » لأن * و 
النسس باعتبار وطثه ملك نفسه والهى باعشار أن وطأه يصادف ملك الشريك أيضاً 
وملك الشريك محاور للك جما غير متصل علكه وصفا وكان فىالصلاحية لشبوت 
النسبه بمنزلة الوطء فى حالة الحيض . م إما يملك نصيب الشريك حك لثبوت أمية الولد 
فى نصيبه » وكون الاستيلاد مما لا يحتمل الوصف بااتجزى وذلك غير محظور . 
ولا يدخل على هذا الطلاق فى حالة الحيض أو الطهر الذى حامعها فيه فإنه منهى عنه 
ومع ذل كان واقما موجبا لمسكو مشروع وهو الفرقة ؛ لأن هذا الم لأجل الحيض 
وهو صفة 3 الا قسن بالطلاق وصفاً ولكنه حاور له ججعا حين أوقمه فى وقته . 
وكان النهى للمعبى الإضرار مها من حيث تطويل المدة علها » أو تلبيس أمر المدة علمها 
إذا أوقع فى الطهر الذى حامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذى هو سبب الفرقة 
لذ ولا وين ولا بدخل على ما ذكرنا إحرام الجامع لأُوله”؟ فإنه ينعقد 
موجاً أداء الأعمال وإ نكان منهيا عنه ؛ لأن الهى عن الجاع مع عقد الإحرام والجماع 
غير متصل بالإ<رام أصلا ولا وصفاً » ولهذا كان موجباً لاقضاء والشروع بصفة الفساد 
غير موجي للقضاء بالاتفاق » فتبين به أنه ينعقد ححا ثم فسد لارتكاب الحظور به > 
0 وف العيّانية : وبدون الل لا يكون البببع مفيداً ٠‏ 
(؟) وف الميانية : فكون ٠‏ 
(؟) وف المئائة والحندية : لما هو ممنى ٠‏ 
)0( لأنه يشتبه علمها أمرها أنها من ذوات الأحال أو من ذوات الأقراء لا<مال أن يكون. 
الوطء معلقاً ٠‏ 
(ه) أى أحرم بأعله الة الجاع - كذا مهاءش الممانية ٠‏ 


مر 
ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه الرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذى 
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو الدم عند الإحصار فيلزمه أداء الأعمال 
ليكتسب به طريق المروج من الإحرام شرعاً وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداء 
الأمال أيضاً . وكذلك لو حامعها بمد ما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا 
المنى ؛ ولأن الجاع فى الإحرام محظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يازمه من أداء الأعمال 
بعده على وجه لا يكون معتداً به فى إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو 
محظور » وكلامنا فيا هو مشروع ابتداء لاجزاء » وقبل الجاع لزمه أداء الأجمال بسبب 
مشروع وليس إلى المبد ولاية تغيير الشروع وإنكان الأداء يفسد بفمل منه كا تفسد 
الصلاة بالتكلم فها ولا يتفير به الشروع » وإذا لم يصلح فمله مغيرا بق طريق 
الحروج بأداء الأفمال مشروعاً كما كان قبل الماع » وللشرع ولاية نفى الشروع 
وإخراجه من أن يكون مشروعاً كا له ولاية الشرع عطلق مهيه الذى هو دليل القسح 
فى المهى عنه ,فصلح أن يكون ترجا للنهى عنه من أن يكون مشروعاً » فلهذا لم 
يق مشروعا بعد الهى . 

وحجتنا ما ذكره محمد رحمه الله فى كتاب الطلاق » فإنه قال : « نبى رسول الله 
صل الله عليه وس عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا عمايتكون وعما لايتكون 
والهى عما لايتكون لنوء حتى لايستقيم أن يقال للاعمى لا تبصرء وللا دى 
لا تطر » ومعلوم أنه إنما نبى عن صوم شرعى » فالإمساك الذى يسمى صوماً لغة غير 
منهى عنه » ومن أنى به لجية أو عرض أو قلة اشهاء لا يكون مرتكياً للنهبى 
عنه » فهذا('؟ دليل على أن الصوم الذى هو عبادة مشروع فى الوقت يمد النهى 
يا كان قبله 9 . 

وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدها أن موجب النهى هو الاثهاء وإنما 
يتحقق الانهاء عن ثىء والممدوم ليس بشىء » فكان من ضرورة صحة الهى موجباً 
للانهاء كون النهى عنه مشروعاً فى الوقت » فكيف يستقيم أن يجمل الى عنه 
غير مشروع حك الهى بمد ماكان مشروعاً ! وبه تبين أن اللهى ضد النسخ » فالنسخ 

. وف الممّانية والهندية : فهو‎ )١( 

. وف المائية : ما كان مصروعاً قله‎ )١( 


5108 
قصرف فى الشروع بالرفم "م ينعدم أداء العبد باعتبار أنه لم يبق مشروعاً وليس للعبد 
ولاية الشر رع ؛ والهى تصرف فى منع 0 ما هو مشروع فى الوقت 

فيكون انعدام الأداء منه اثنهاء جما نهى عنه » ومقتضى الهى حرمة الفمل الذى هو 
أداء لوجوب الاثهاء فبتق اأشروع مشروعاً كا كان > ويصير الأداء فاسداً حراماً ؛ 
لآن فيه ترك الانهاء الواجي بالمى . وان هذا فى قوله تماق 0 ولا تقربًا هذه 
الشجرة » فإنه كان تحرعاً لفمل القربان ولم يكن تحرعاً لعين الشجرة » وك لا تتصور 
تحريم قوبان الشجرة بدون الشجرة لا يتحقق تحريم أداء الصوم فى وقت ليس فيه 
صوم مشروع . ومهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والمقود المكية 
والعبادات الشرعية » فإنه ئيس من ضرورة حرمة الأفمال الحسيّة انعدام التكون » 
فقلنا تأثير التحريم فى إخراجها من أن تسكون مشروعة أصللاً وإلهاتها بما هو قبيح 
لعينه 4 ومن ضرورة نحريم المقود الشرعية بقاء أصلها مشروعاً إذ لا تكون لما 
إذا , تسق مشروعة » وبدون التكون لا يتحقق نحريم فمل الأداء » وكذلك 
فى العبادات » فكان فى إبقاء الشروع مشروعاً مراعاة حقيقة الهى لا أن يكون تركًا 
للحقيقة كا قرره الخصم . يوضحه أن صفة الفساد للعقد لا يكون إلا عند وجود العقد 
فإن الصفة لا تسبق الوصوف » وكذلك فساد الؤدى من الصوم لا يسبق الأداء » 
ولا أداء إذا فى ببق مشروعاً » فبه تبين أنه بق مشروعاً والشروعات لا نكون قبيحا 
لعينه > قعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحاً فاسداً» إلافى موضع 
يتعذر لجع بين صفة الحرمة ويقاء الأصل » خينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخاً 
0 الهبى لا أن كو ما تضعة ولة مزوزة عن . فالصوم 
والصلاة د يستقيم أن يكون أصله مشروعاً مع كون الأداء حراماًكصوم يوم الشك 
والسلاة فى وقت مكروه » وكذلك العقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعاً 
مع حرهة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق فى حالة الحيض وف الطهر الذى جامع 


فيه امرأنه 90 , 


وتقرير آخر أن الهى يوجب إعدام النهى عنه بفمل مضاف إلى كسب العبد 


(1) وف الميانية 6 جاممها فيه ٠‏ 


5000 
واختياره أنه ابتلاء كالاعس » وإعا يتحقق الابتلاء إذا بق للعبد فيه اختيار حتى إذا 
انهى فتفلما 1 رمة الناهىكان مثاباً عليه » وإذا أقدم عليه تاركا حلي عرية اناي 
كان معاقباً على إيجاده » ولا يتحقق ذلك إلا فها هو مشروع » فهذا تبين أن موجب. 
الهى إعا يتحمّق فى العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد الهى 4 
فأما صفة القبح فهو ثابت بمقتضى الهى » و لكن ثبوت القتضى لتصحيح القتفى 
لا لإبطاله ؛ وإذا انعدم الشروع عقتضى صفة القبح ينعدم موجب اللهى » وبانمدامه 
يبطلالهى فلايحوز إثبات القتضى علىوجه يكون مبطلا للمقتضى . والشافمى رجه الله 
فمل ذلك فكان قوله فاسداً » ونحن أثبتنا أصل الهى موجباً للاتهاء »ثم أثبتنا 
القتتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل ولكن يثبت القبح والحرمة 
صفة لاداء العبد اأشروع فى الوقت ؟ فإن القبح إذا كان فى وصف الشىء لا يعدم 
أصله كالإحرام بعد الفساد فإنه يبق أصله وإن كان قبيحا لمعنى اتصل بوصفه وهو 
الفساد » والعذر الذى ذ كره يرجع إلى تحقيق ماذكرنا » فإن فساد الإحرام بالجاع ' 
حك ثابت شرعاً وإلى الشرع ولاية إعدا م أصل الإحرام فلو كان من ضرورة صفة 
الفساد الفعام الأصل فى الشروعات لكان الحكى بفساده شرعا معدماً لأصله > 
ألا : رى أن بسبب الردة ينمدم أصل الإحرام وإنكان ذلك من أعظم الجنايات ؟ لأن 
حبوط العمل الردة حم شرعى » وبسبب الإحصار يتمكن من الحروج من الإحرام 
قبل أداء الأعمال وذلك جناية من العبد ”2 ولكن جواز دفع ضرر استدامة الإحرام 
عن نفسه حك شرعى فيتمكن به من الحروج قبل أداء الأعمال » وكان ما بيناه مهاية 
فى التحقيق » ومراءاة لحقيقة موجب الهى » وإثبانا بمقتضاه بحسب الإمكان ‏ 
ومهذا يتبين الفرق بين الأعر وانبى على ما استدل به الخصم ؟ فإن مطلق الأمر يوجب 
اه لعينه ؟ لأنه طلب الإيجاد بأبلغ الجهات » قيام وللقر بالوجود حقيقة 
فكان فى إثيات صفة الحسن بمقتضى الأعر على هذا الوجه محقيق الأمور به ؟ فأما 
البى فطلب الإعدام بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء اختيار المبد فيه ليكون مبتلى 
ا ا ا 


() وف الميانية والهندية : المدو ٠‏ 


- 
فيثبت مقتضاه على الوجه الذى يوجبه ما هو اللوجب الأصلى فيه حقيقة » وكا أن الأمور 
به لا يصير ووو يمقتضى الأمر لأنه ينعدم به معنى الابتلاء ذكذلك المهى عنه 
لا ينمدم 'بمحرد الهى لتحةيق معنى الأذبا2؟ وإذا لم ينعدم بقى و لامحالة : 
وبيان مخري السائل علىهذا الأصل أن تقول : الصوم مشروع فى كل يوم باعتبار 
أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة » والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة 
الله تعالى » وبوم الميدكسائر الأيام فى هذا فكان الصوم مشروعاً فيه وبالهى لم ينمدم 
هذا العنى » ثم النهى ليس لأنه صوم شرعى ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة » 
وإليه وقمت الإشارة فى قوله عليه السلام « فإنها أيام أ كل وشرب » وهذا المنى 
ياعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثيت القبح فى الصفة دون الأصل وهو أنه يكون 
حرام الأداء » والؤدى يكون عاصياً بارتكابه ما هو حرام وييقى أصل الصوم مشروعا 
فى الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولحذا قلنا يصح التزامه 
بالنذر » لأنه بالنذر يصير ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة فى الوقت ولا فساد 
فى الشروع » ودّكر اليوم لبيان مقدار ماالتزمه على مابينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ولهذا 
قال أبو حنيفة رحه الله [إنه20] لا يلزمه بالشروع » وإن27 أفسده بعد الشروع لايازمه 
القضاء لأن الشروع أداء منه فييكون حراماً فاسداً فيكون”؟2 هذا مطالباً بالكف عنه 
شرعاً لابإتمامه فلا يكون الإفطار جنابة منه علحق الشرع ولابيتق فى عهدته حتى يحتاج 
إلى القضاء » فأما بالنذر فلا يصير مرتكباً للحرام فيصح نذره ويؤمر بالحروج عنه بصوم 
يوم آخر وبه”* يم التحرز عن ارتكاب الحرم » ولكن لو صام فيه خرج عن موجب 
نذره لأنه التزم الشروع فى الوقت وتنيقن أله29 أدى الشروع فى الوقت إذا صام 
فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسداً منه كن نذر أن يعتق عبداً بمينه فممى 
ذلك العبد أوكان أعمى يتأدى النذور بإعتاقه ولا فرق بينهما » فالمبد مستهلك باعتبار 


٠ وف المهانية والهندية : معنى فى الابتلاء‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العمانية والهندية‎ 

(؟) وف الممانية والهندية : وإذا ٠‏ 

(4) وف الءئانية : ولكون .٠‏ 

(0) وف المانية والهندية : فيه ٠‏ 

(1) وف الحندية : بأنه ٠‏ 


حي ب 
وصفه [ قائم باعتبار أصله » والصوم فى هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأدام 
باعتبار وصفه © ] ولهذا لا يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم ؛ لأن ذلك وجب 
فى ذمتهكاملا وبصفة الفساد والحرمة فى الأداء ينعدم الال ضرورة » وعلىهذا الصلاة 
فى الأوقات المكروهة » فالأداء منهى لعنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس على ما ورد به الأثر فلا ينعدم أصل المبادة مشروعاً”"' فيه ولكن 
يحرم الأداء ويلزم بالشروع كا يازم بالنذر ؟ لأن انمملاة عبادة معلومة بأركامها والوقت 
ظرف لها لا معيار فلا يصير مؤدياً بمجرد الشروع وال حرم هو الأداء »؛ ويتصور مهدا 
الشروع الأداء بدون صفة الحرمة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فل يكن الشروع 
فاسداً كالم يكن النذر فاسداً فيازمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب آخر ؟؛ 
لأن النهى باعتبار وصف الوقت الذى هو ظرف للأداء يمكن تقصانا فى الأداء والواجب 
فى ذمته بصفة الكال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه ؟ فإن الوجوب باعتبار ذلك 
الجزء الذنى هو سبي وإإنما يبت الوجوب بصفة التقصان وقد أدى بتلك الصفة 
فسقط عنه الواجب ؛ وعلى هذا قلنا : البيع الفاسد يكون مشروعاً بأصله موجباً 
لمكه وهو اللك إذا تأيد بالقبض ؛ لأن الشروع ! إيحاب .وقبول من أهله فى محله 
وبالشرط الفاسد لايختل ثىء من ذلك ؛ ألا ترى أن الشرط لوكان حازاً م يكن 
فدلا لأضل يل يكوق معي لوعئدة والقورط القاتن لا ركون نييما لاصلة أنضا بل 
يكون مثيراً لوصفه فصار فاسداً » وليس من ضرورة صفة الفساد فيه اتعدام أصله 
لأن بالفساد ثبت صفة الحرمة » وهذا السبب مشروع لإثبات اللك » وملك المين مع 

صفة |1 رمة يحتمع » ألا ترى أن من ٠‏ اشترى أمة محوسية أو مرئدة يثنت 3 
ا ل ل ال 
ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب و يتعدم نه غيل الشروع بخلاف التكاح 
الفاسد فإنه ليس فى التكاح إلاملكا ضروريا يت به حل الاستمتاع .لهذا مى ذلك 
اللك حلالاً فى نفسه » ومن ضرورة فساد السبب شوت صفة الحرمة » وبين الحرمة 


٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )١( 
٠ (؟) وف الحهندية : مصروعة‎ 
. (؟) وف الهندية والعمانية : بالبيع‎ 


ع 
و بينملك التكاح مفافاة فينعدم املك » ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون 
يغتروعا 6 لأ الأسناك العوهنة تراد كابر توقوف اشن وجرت الورؤاليية 
من حك الشبهة لامن >”1 أصل المقد شرعاً » وهذا الكلام يتضح فى التكاح بغير 
شهود ؛ فإن قوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بشهود » إخبار عن عدمه بدون هذا 
الشرط فيكون نفيا لا هيا » بمزلة قول الرجل لا رجل فى الدار ؛ وكذلك فى تكاح 
لحارم ؟ فإن النص الواردفيه تحريم العين بقوله تعالى : «حرمت علي أمهاتم وبناتم » 
إلى آخر الآية ولايجتمع الحل والحرمة فى محل واحد فكان ذلك نفياً لحل بالتكاح 

لانبياً ؛ وكذلك نكاح المتدة فإن قوله تعالى : « واللحصنات من النساء » معطوفه 
على قوله تعالى : « حرمت علب أمماتم كنا وعردت المسنات مق اللا + 
وَذلك غارة عن متكويخة القن وميس فكون ها لاننا 4 وكذلك قزل هال : 
« ولا تتكحواما تكح اباذك من النساء(" » فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة 
بالمصاهرة27" هى الثابتة بالنسب على أن تقوم اللصاهرة مقام النسب فى ذلك » فكان 
تقديره : وحرمت عليكم ما تكح آباؤك » وتصير صورة الهى عبارة عنه محازاً باعتبار 
هذا المنى فكان تفيا كا هو موجب ب النسخ لا نبياً ؛ وكذلك قوله عليه السلام : 
«لاتتكم الأمة على الحرة » فإنه إخار فيكون زنيا للنكاح مم أن الدلالة قد قامت 
على أن الأمة من جلة ا حرمات مضمومة إلى الحرة فإن الحل فيه على النصف من حل 
الحرة على ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى » ومن ضرورة حرمة امحل انتفاء 
التكاح الشروع فيه ما قررناه ؛ وعلى هذا عد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد لايخلل 
فى ركنه بل لانمدام شرط الجواز وهو المساواة فى القدر فا أن ,وجود شرط مفسد 
لاينمدم أصل الشروع فكذلك بانعدام شرط محوز لا ينعدم أصل الشروع وثبوت 
ملك حرام به ما اقتضاه مثل هذا السبب . 


)١(‏ وف العهانية : حك انمقاد أصل اتمقد 

(؟) أو نقول لا .برد علينا قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آوَم » فإن ذلك لم يكن 
مصروعاً أصلاً بدليل سياق الآية فإنه قال « إنه كان فاحشة ومقناً وساء سبيلاً » وما هذا شأنه 
لا يكون متسروعاً أصلا وكلامنا فى المنهى بعد ما كان متسروعاً كذا مهامش المهانية ٠‏ 

(؟) أن الحرمة الثابتة بالمساهرة باعتبار الجزئية كم أن الحرمة فى النسب باعتبار المزئية ‏ 
كنذا مهامش العمانية . 


ا 

فإن قبل قوله تمالى : « وحم ارا ) وجب نود أله مشروع(١2‏ كقوله تعالى : 
ا عليمم أماتسكم 4 بل أولى لآنه أضاف هذا التحريم إلى نفسه » وهناك 
الحرمة مضافة إلى الأم . قلنا الربا عبارة عن الفضل » فعنى قوله تعالى : « وحركم الر”با» 
أى حرم ١‏ كتساب الفضل الالى عن الموض بسبب التجارة و نحن نثيت هذه الحرمة 
ولكن يبنا أنه ليس من ضرورة الحرمة فى ملك المين انتفاء صل اللك » وعل هذا 
قلنا بيع العبد باخجر فإن الخجر فاسد التقوم شرع ولم تنعدم به أصل الالية الثابتة فيه 
بالكل فإن تموّله مافسد شرعا لما فيه من عرضية التخلل إذ المَول للشىء عبارة 
عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك اجر إلى أن يتخلل لا يكون حراماً شرعاً » 
بئزلة من أحرم”" وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوماً فى حق تصرفه حتى لابتمكن 
من التصرف فيه ويكون حرام المين فى حقه ولكن لا ينعدم أصل امالية فيه باعتبار 
ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ؛ ولمذا اختلف العلماء فى جواز هذا البيم » 
فنهم من يقول هو جاز بالقيمة ولو قضى القاضى سبذا نفذ قضاؤه » فإذا تبين أنه 
ينعدم ماهو ركن المقد قلنا ينمقد المقد موجبا حككه فى محل يقبله وهو العبد 
ولا ينعقد موجباً الحم فى محل لا يقبله وهو امر حتى لا يلك الجر وإن قبضه بحم 
العقد » بخلاف البيع باليته والدم فإنه لا مالية فى الميتة والدم باعتبار الحال ولا باعتبار 
الآل » وكذلك جلد اليتة لامالية فيه باعتبار الحال فإنه لو ترك كذلك فإنه يفسد 
وما تحدث فيه الالية بصنع مكتسب وهو الدباغة ؛ ولهذا اتفق العلماء على بطلان 
هذا العقد ؛ ولو قضى قاض بجوازه لم ينفذ قضاؤه » فلانعدام ماهو ركن المقد ل ينمقد 
المّد ؛ لآن انمقاده شرعا لا يكون بدون ركنه » وعلى هذا جوزنا بيع الدهن الذى 
وقم فيه نجاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله ولا تغير 
وصفه إنما حاوره أجزاء النحاسة ولأجله حرم تناوله فيكون بمزلة النهى الذى ورد 
لعنى فى غير النهى عنه وهو غير متصل به وصفاً » ومثل هذا الهبى لا يمنع جواز المقد 
كا لا نع كال العبادة ؛ ولهذا يتأدى الفرض بأداء الصلاة فى الأرض المفصوية » 


٠ وف المانية : شرعاً‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والحندية : بحرم‎ 


اسه 


ويتأدى صوم الفرض ف أيام الوصال إذا نواه » لأن النهى بالجاورة10© لا لمنى اتصل 
بالوقت الذى يؤدى فيه الصوم إلا أن الوصال لا يتحقق ؟ لأن الشرع أخرج زمان 
الليل من أن يكون وقتا كن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة 
فكان ذلك نسخاً استعير لفظٍ الهى له محازاً » ولا كلام فى جواز ذلك إنا السكلام 
فى موجب الهى حقيقة . ثم فى البيع يمكن تمبيز الدهن مما حاوره حك فيكون 
البيع متناولا للدهن دون النجاسة وف التناول لا يمكن تمييز الدهن نما جاوره 
فلا يحل تناوله » فلهذا حاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه ؟ وعلى هذا قلنا 


© يترخص 0 ؛ لأن سبي الرخصة السير الديد وهو موجود 


العاصى فى سفره 
بصفة الكال لا قبح فى أصله ولافى صفته وإنما التبح فى معنى حاوره وهو قصده 
إلى قطع الطر بق أو تمرد العسد على مولاه ؛ ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج 
خرج من أن يكون عاصياً وم يتغير سفره وإنها تبدل قصده » وكذلك العبد إذا لحقه 
إذن مولاء م يتغير سفره وخرج من أن يكون عاصياً » وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
« ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً » إن هذا الهى لا يعدم امل الشهادة للقاذف حتى ينعقد 
النكاح بشهاده ولكن يفسد أداؤه حتى مخرج من أن تكن أهلا للعان لأن اللعان 
أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهى المطلق ؛ وعلى هذا قلنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة 
لأن الزنا قبيح لعينه » وحرمة اللصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه 
إغا الأصل فيه إلولد الخلوق من الماءين وهو محترم مخلوق بخلق الله تعالى على أى وجه 
اجتمع الماءان فى الرحم كا قال تعالى : « أم أنشأناه خلقاً آخر » فلا يتمكن فيه صفة 
القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتمدى الحرمة إلى أطرافه وإلى أسباب 
خلقه » فيقام السبب وهو الوطء فى الحل الصالح9؟ لحدوث الوك فيه مقام نفس 
الولد فى إثبات الحرمة » وما قام مقام غيره فى إثبات حك فإنما تراى صلاحية السبب 
للحك فى الأصل لا فها قام مقامه » بمنزلة التراب فإنه قائم مقام”؟؟ الماء فى الطهارة 
)١(‏ وف الءمانية : للمجاور ٠‏ 
(؟) وف المهانية : فى السفر ٠‏ 
(؟) وف العهانية والهندية : فى بحل صالح ٠‏ 
(4) وفى الءثانية والهندية : بعنزلة النراب قام مقام ٠‏ 


ةا 
وصلاحية السب لهذا الحم فى استمال الماء الذى هو الأصل لافى استمال التراب 
فإنه تلؤيث ؛ ولهذا لم يكن وطء المبتة والإتيان فى غير الأنى ووطء الصغيرة موجباً 
الحرمة » لأن قيام الوطء مقام الولد فى هذا الحتم باعتبار كون الحل محلا يخلق 
فيه الولد وذلك لا بوجد فى هذه امواضع ؟ وعلى هذا قلنا فى استيلاء الكفار على 
أموالنا إذا ثم بالإحراز فهو موجب للك ؟؛ لأن صفة الحرمة والقبح لمذا الف 
بواسطة المصمة فى الخل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الحمنى حقنا لافى حقهم 
فإمهم لا يعتقدون2©00 ذلك وولاية الإإزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم فى دار الحرب ؛ 
لان هذه الواسطة مى العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد انهت هذه 
العصمة بانتهاء سبها حين أحرزوها بدارم حتى إن فى زمان الإحراز؟ لما كانت 
الدصمة عن الاسترقاق بالحرية اتا كدة بالإسلام ولم تنته بالإحراز الموجود منْهم 
قلنا لا يمعلكون رقابنا ؛ وعلى هذا قلنا النصب سبي موجي لهلك عند تقرر الضمان ؛ 
لأنه قبيح بأنه غصب واللك لا يبت به وإنما يثبت اللاك للفاصب بتملك المخصوب 
منه بدله وهو القيمة عليه » وهذا حك شرج لاقبح فيه » بل فيه حكة بالنة وهو 
التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمغصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع الأآصل 
والبدل فى ملكه يتح هذا المعنى فيه مع أن املك إغا لا يبت للمخصوب منه ليم 
به شرط سلامة الفمان له فإن الضمان مان جبر وإنما يحبر الفائت لا القائم فكان 
انعدام ملكه فى العين شرطاً لسلامة المان له وشرط الشىء تبعه فَإنما تراى صلاحية 
السب فى الأصل لافى التبع » وفى المدبر على هذا الطريق نقول : لا سل الضمان 
لاخصوب منه يحمل الأصل زائلا عن ملكه حك لأن المدبر محتمل لذلك ؛ ولهذا 
لوا كتسب هو كسبا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك اللكسب للقاصب 
وإكا لم يثبت الملك للناسب فيه صيانة لحق المدبر » والتدبير موجب حق المتق له 
0 الوت ولهذا امتنم بيمه » وفى القن بعد مازال0؟؟ ميك اللخصوب منه لا مانم 


٠ وف العمانية : بعتقدون بالإثبات فال فى هامهها أى يمتقدون اتهاب أموال السامين‎ )١( 
. (؟) وف العهانية والهندية : فى رقاب الأحرار‎ 

(؟) وف الممانية : عندنا ٠‏ 

(:) لفظ. : زال ساقط من العمانية . 


50 
من دخوله فى ملك الغاصب الضامن وهذا أحق الئاس به لأنه ملك عليه يله » 
أو تقول فى المدبر لا يمكن أن يحمل الضمان بدلا عن العين 1 لآن من شرطه أنعدام 
ملكه فى المين وهذا الشرط لا يمكن إيحاده بحن المدبر » لحملنا الفمان مان الحناية 
واجباً باعتبار الحناية على يده وهذا حار عند الضرورة ولا ضرورة فى القن فيحمل 
بدلا عن المين ؛ ولمذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصلح بغير قضاء القاضى لا يلك 
عليه المدبر ويلك عليه القن . وهذا طريق27 فى مخريج جنس هذه المسائل . 
فصل فى بان 2 الأمر والنبى فى أضدادهما 

قال رضى اله عنه : اعل أن العداء يختلفون فيهما ججيماً » فنبين كل واحد مهما 
على الانفراد ليكون أوضح . 

أما بيان حسى الأمر فقد قال بمض التكلمين : لا حم للأمر فى ضده . وقال 
الحصاص رحمه الله : الامر بالثنىء وجب اللهى عن ضده سواء كان له ضد واحد 
أو أضداد . وقال بعضهم : وجب كراهة ضده » والختار عندنا أنه يقتضى كراهة 
ا ل ال لين 
متكوت عند والبكرت عنه. لآ كرن يوسا شيا © ألا رئ: أن التعليق بالشرط 
لا.بوجب نى المعلق قبل وجود الشرط لأنه مسكوت عنه فيب على ما كان قبل التعليق 
فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه فيبقى على ماكان قبل الأعر . يقرره أن الأمر فها وضع 
له لا يوجب حكناً فما لم يتناوله النص إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل فلآن لا يوجب 
حكماً فى ضد ماوضع لهكان أولى ؛ وعلى قول هؤلاء الذم والإثم على من ترك الاثمار 
باعتبار أنه لم أت بما أمر به . قال الحصاص رجه الله : وهو قول قبيح فإن فيه قولا 
باستحقاق العبد العقوبة على مالم يفعله واستحقاق الءقوبة إعا هو باعتبار فعل فعله 
العبد » ثم إنه بنى مذهبه على أن الأمر المطلق يوجب الاثتار على الفور » فقال : من 
ضرورة وحجوب الاثهار على الفور حرمة الترك الذى هو ضده والحرمة حك الهى 
فكان موجباً لذهى عن ضده حكه . يمه أن الأمر طلب الإيحاد للمأمور به على 


. وق المّانية : وهذا هو الطريق‎ )١( 
. زع وق المهانية والهندية : ضّده‎ 


موت 
أبلغ الجهات والاشتفال بشده يمدم ماوجب بالأمر وهو الإيجاد فكان حراماً منهيا 
عنه لقتتضى حك الأمر ؛ ولهذا يستوى فيه مايكون ضد واحد أو أضداد 0 فبأى ضد 
اشتغل ينعدم ماهو الطلوب ؛ ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سواء 
اشتغل بالقعود فها أو الاشطجاع أو القيام ينمدم ما أمر به وهو الحروج . وهذا هو 
المحة للفريق الثالك » إلا أنهم يقولون حرمة الضد مهذا الطريق تثبت بواسطة حكم 
الأعر فإبا ثبت أدلى الحزمة فيه ؛ لأن ماثبت بطريق الدلالة لايكون مثل الثابت 
بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجحه وهذا ثابت من وحه دون وجه لتحقيق 
حك الأمر » ويكى لذلك أدنى المرمة » بمنزلة حرمة تثبت بالهى لعنى فى غير الهى 
عنه غير متصل بالهى عنه فتثست به الكراهة فقط . 

ووجه القول الختار هذا الكلام أيضاً إلا أنا تقول ثيبوت الحرمة بطريق الاقتضاء 
هنا لأن طلى الوجود بالأمر يقتتضى حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص إلا مئل ماهو 
ا النص أو أقوى منهكالتنصيص على حرمة التافيف بدليل حرمة الشم ؛ لأن 
فيه ذلك الأذى وزيادة ؟ فأما مائبت بطريق الاقتضاء فهو 'ثابت 0 الضرورة 
داكا شك اديوه راع بوالقو ور ووحود أضن الضدين يقتضى انتفاء الضد 
ال ركالليل مع النهار فكان وجوب الأداء بالأمر مق مقتضياً ننى الضد » وأا حرم الضد 
مهذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده لا أن يكون موجباً 
له أو دليلا عليه . وما ذكره الجساص أن فطلق الأمر يوجب الاثار على الفور 
دعوى منه » وقد ذكرنا أن ارواية بخلاف ذلك . والجواب ما قاله الفريق الأول أن 
السْد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذى قلنا فى وجه الختار » وهو أن ثبوت كراهة 
ضده بطريق الاقتضاء والقتضى مسكوت عنه فإن ما يكون منصوصاً عليه لا يكون 
ثبوته بطريق الاقتضاء » ولا خلاف بيننا وينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لإثبات 
القتضى وإنكان مسكوتا عنه بمد أن يكون محتاجاً إليه » وليسهذا نظير التعليق بالشرط 
فإن ذلك يوجب وجود الي ابتداء عند وجود الشرط ؛ ومن ضرورة وجود الحسك عند 
وجود الشرط ابتداء أن لايكون موجوداً قبله ولسكن انمدامه قبل وجود الشرط عدم 
أسل فلا يصير مضافاً إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لأن المدم 
الأسل لا يستدعى دليلاً يديا يضاف إلبه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيجاد 


يقتضى حرمة الترك والحرمة الثابتة بمقتضى الثىء 0 إليه » غملئا قدر 
ما ثبت من الحرمة وهو الوجب للسكراهة مضافا إلى الأمر اقتضا 
وإذا تبين حم الأمر فكذلك 1 الأقاويل الأربعة . 
فالفريق الأول يقولون لاحك له فى ضده لأنه مسكوت عنه » ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » فإنه لا يكون أمراً بضده وهو ترك قتل النفس, 
إذ لو كان أمراً.به لكان تارك قتل النفس مماشراً لفمل الطاعة وهو الاثمار بالآمر 
خإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين ؛ وهذا فاسد. 
وقال المصاص رحمه الله : البى عن الثىء يوجب ضده إن كان له ضد واحد 
وإنكان له أضداد فلا موجب له فى شىء من أضداده » وبين ذلك فى الحركة والسكون » 
فإن قول القائل لا نتحر ك يكون أمراً بده وهو السكون لأن للنهى عنه ضداً واحداً » 
وقوله لا تسكن لا موجب له فى ضده لأن له أضداداً وهى الحركة من المهات الست 
فإن السكون ينعدم من أى حان كانت الحركة فلا بتعين واحد من الأضداد مأموراً به 
وجب المهى » وإذا قال لغيره م فلاسبى عه اناوه ن القعود والاضطحاع 
فلا موجب لهذا الى فى ثىء من أضداده . قال لأن موجب الهى إعدام النهى عنه 
بأبلغ الوجوه » وإذا كان له ضد واحد شن ضرورة و وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد 
فيكون النهى موجبا 22 الأمر بالشد بحكمه . واستدل على ذلك بقوله تمالى : 
« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامين » فإنه نبى عن الكمان وهو 
موجب الأمر بالإظهار ولذا وجب قبول قولحا فيا تخيرة + لأنا ماموزة بالإظهان + 
ونهى الحرم عن لبس الخيط لا يكون أعراً بلبس : شىء عين من غير امفيط لأن للنمى 
عنه أضدادا هنا » وبحم المي لا يست الأمر يحمرم الأشداد ولي عفنا ادل 
من البعض . يوضح الفرق ينْهما أن مع التصريح بالهى فما له ضد واحد لا يستقم 
التصرتم بالإباحة فى الضد » فإنه لو قال اتا ن الت رك وأبحت لك السكون 
أو أنت بالخمار فى السكون كان كلاما متلا لد موجب الى نحرجم المهى عنه 
ومع تحرعه لا يتصور التخبير فى ضده لاستحالة انعداميما جيعاً وصفة الإباحة تقتضى 
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التخبير » ومهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الفريق الأول من أن الضد مسكوت عنه » 
ولا تمويل على استدلالم بالهى عن قتل النفس ؛ لأنا يجمل ذلك بمزلة التصريح 
اللكنيعن تقل النقى التنتدى مون اللي #دوالتانن ليرا :في أن الج 
بالكف عن قتل النفس ما حكه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا يتحقق فى مثل هذا 
لأن طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب فى العمل بخلاف هوى النفس 
لمتحقق فيه الابتلاء . 

قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه ينال به واب المطيعين عند قصد امتثال 
الأمس وإظهار الطاعة » وهكذا نقول إذا ثبت ذلك 2 المى انا إذا كان للسبى 
عنه أضداد يستقم التصري بالإباحة فى ججيع الأشداد بأن تقول لا تسكن وأبحت 
بك التحر كام أى حنة بعلت قترقنا أله لآ نوكن لهذا المى. فى نعى من 
الأشداد ؛ وقول من يقول بأن مثل هذا النهى يكون أمراً بأضداده يؤدى إلى القول 
بأنه لا يقصور من العبد فعل مباح أو مندوب إليه » فإن الْهى عنه محرم وأضداده 
واجب بالأمعر الثات عقتفضى الهى فكيف يتصور منه فمل مباح أو مئدوب إلبه ؟ 
وفى اتفاق العاماء على أن أقسام الافعال التى يأتى مها العبد عن قصد أربعة : واجب 
ومندوب إليه ومباح ومحظور » دليل على فساد قول هدا القائل . 


وأما الفريق الثالثك فيقولون : موجب الهى فى ضده إثبات سئة تكون فى القوة 
كالواجي ؛ لأن هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت 
بالنص » وعلى القول الختار يحتمل أن يكون مقتضياً هذا القدار على قياس ما بينا 
فى الأمر » وكذلك إذا كان222 للنهى عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من المقتفى 
فى أى أضداده يأنى به الخاطي ؛ ولهذا قلنا بأن النمسى عن لبس الْخيط فى حالة الإحرام 
يبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وذلك أدنى ما بقع نه الكفاية من غير الخيط . 
قأما قوله + لاولا محل نذن أن يكتمن ماخلق الله فى أرعاءين © فهو تنخ ولس 
بنهى بمنزلة قوله تعالى : « لا بحل لك النساء من بَمْدُ » وإنما كان هذا أمراً بالإظهار 
واشطة أن ااحكهان لم يبق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نكاح إلا بشهود » وقد 
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بينا تحقيق هذا العنى قما سبق » فأما بيان فائدة الأصل الذكور فى هذا الفصل 
من مسائل الفقه أن نقول : لما كان الأحر مقتضياً كراهة الضد لم يكن ضده مفسداً 
لاعبادة إلا أن يكون مفوتا لا هو واجب بصينة الأمر ولكن يكون مكروهاً فى 
نفسه ؟؛ فإن الأمور بالقيام فى الصلاة إذا قمد لا تفسد صلاته لأنه لم يفت مهذا 
الضد ما هو الواجب بالأعر وهو القيام إذا أتى به بعد القمود ولكن القعود 
مكروة'ق نقية ‏ ولكون: الرى مضنا فى هده ذا ينا امن شلقة' السانة فلن" 
لا ينعدم بالضد ماهو موجب صيغة الهى ؛ فإن ركن المدة الامتناع من الخروج 
والئتزوج » ثبت ذلك بصيفة انهى ؛ قال تمالى : « ولا يمخرجن » وقال : 
« ولا تعزموا عقدة اانكاح » فإن فعلت ذلك مم ينعدم ابه 50 ما هو رك 
الاعتداد حتى تنقضى المدة » بخلاف الكف فى باب الصوم فإنه واجب بصية 
الأمر نصا ؛ قال تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » فينعدم الأداء عباشرة الضد 
وهو الأكل » وعل هذا قلنا العدئان تنقضيان بمضى مدة واحدة ؛ لاأن الكف 
فى العدة ثابت عقتضى الهى ولا تضايق فها هو موحي الهى نصا وهو التحريم ؛ 
ولا يتحقق أداء الصومين فى يوم واحد لتضايق الوفقت فى ركن كل صوم وهو 
الكف إلى وقت فإنه نابت بالامن نهنا ول يتحقق اجماع الكفين فى وقت واحد » 
وعلى هذا قال أبو يوسف رحه الله : من سحد فى صلانه على مكان نجس م سجد 
على مكان طاهر حازت صلانه ؟ لأن الأمور به السجود على مكان طاهر ومباشرة 
القد بالسعوة عل مكان تحن لا يقوت: الأموويه فيكون. مكزوها فى "ثفينه 
ولا يكون مفسداً للصلاة » وعلى قول ألى حنيفة ويد رحمهما الله تفسد به الصلاة 
لآن تأدى المأمور به لما كان باعتبار المكان فا يكون صفة لامكان الذى يؤدى الفرض 
عليه حمل بنزلة الصمة له حكناً فيسير هو كالحامل لانحاسة إذا سجد على مكان 
نجس والكف عن مل النجاسة مأمور به فى جنيع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود 
على مكان نيمس » كا أن الكف عن افتضاء الشبوة لما كان مأموراً به فى ججيع وقت 
الصوم بتحقق الفوات بالا كل فى جِزء من الوقت فيه » وعلى هذا قال أبو يوسف 
بترك القراءة فى شفم من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة لما مول بالا 
فى الصلاة وذلك نهى عن ضده اقتضاء » فترك القراءة مالم يكن مفوتاً للفرض 


ا 
لا يكون فسا ومع احمّال أداء شفع آخر مهذه التحرعة لا يتحقق فوات هذا 
الفرض فتبق التحرعة عيحة قابلة لبناء شفع آخر علها وإن فسد أداء الشفع الأول 
بترك القراءة . وقال تمد رحمه الله : القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكا » 
ولمذا لا يصاح الأى خليفة للقارى' وإن كان" قد رفم ل 
وأنى بفرض القراءة فى محلها » وإذا كان مستدع"'؟ حكاً يتحقق فوات ما هو 
الفرض بترك القراءة فى ركعة فيخرج به من تحرعة الصلاة . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله :كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترغي القراءة فى كل ركمة من 
الشفع عندنا كا تفترض فى كل ركعة من الفحر إلا أن بترك القراءة فى ركمة من 
التطوع لا يفوت ما هو امامور به من القراءة فى الصلاة نصا فلا تنقطع التحرعة 
وبترك القراءة فى الركمتين يفوت ما هو الفرض قطماً فمكون ذلك قطما للتحرعة » 
وهكذا نقول فى الفحر فإن بترك القراءة فى ركمة يفسد الفرض ولكن لا تنحل 
التحريمة بل تنقلب تطوعاً فى إحدى الروايتين عن ألى حنيفة ‏ رحمه الله » وفى الرواية 
الأخرى يقول فى التطوع احمّال بناء شفع آخر عليه قالم فإذا فمل ذلك كان الكل 
ف 5 صلاة واحدة ولا تنقطع التحرعة بترك القراءة فى ركمة منها » ومثل هذا 
الا<مال غير موجود فى الفحر حتى إن فى ظهر اأسافر ليقاء هذا الاحمال بنية الإقامة 
قال أو اجديقة وان وسقت رحهيا الله : لا تفسد ذرك الثزاءة فى ميا حتى إذا 
نوى الإقامة ألم صلاته وقضى ما ترك من القراءة فى الشفم الثانى فيجزيه ذلك » وعلى 
هذا تقول إن بثرك القراءة فى التطوع ف الركمتين جيماً لا تنحل التحريعة عنده 
لاحمال بناء شفع آخر عليه كا فى فصل السافر ولكنه يفسد لتحقق فوات ماهو 
فرض فى هذه الصلاة ؛ فإنه وإن بنى الشفع الثانى على تحريكته لا يخرج به من أن 
يكون الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكناً » ولمذا لايفسد الشفع الأول بمفسد 
يمترض فى الشفع الثانى » والمسائل التى تخرج على هذا الأصل يكثر تمدادهاء 
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فصل فى بيان أسباب الشرائع 

قال رضى الله عنه : اعلم بأن الأمر والنجى على الأقسام التى بيناها لطلب أداء 
الشروءات ففها معنى الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جلها الشرع سيا 
لوجوب الشروءات » والوجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للأسباب فى الإيجاب 
بأنفسها » والخطاب يستقيم أن يكون سببا موجباً للمشروءات إلا أن الله تعالى جعل 
أمئانا آخز بتوئ اللطاتب نين لبقو 0006 على العياد حتى يتوصل 
إلى معرفة الواجبات بععرفة الأسباب الظاهرة » وقد دل على ما بِيّنا قوله تعالى : 
« أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فإن الاألف واللام”'“دليل على أن الراد أقيموا 
الصلاة التى أوجبتها عليكم بالسبى الذى جملته سبباً لما وأدوا الزكاة الواجبة 
عليتك بسبها » كقول القائل أد الم فإتما””؟ يفهم منه الخطاب بأداء الم الواجب 


(سببهة وهو البيع . 

ثم أصل الوجوب فى الشروعات جبر لاصئع للعبد فيه ولا اختيار ؛ فإن الموجب 
هو الله تعالى تعبد العباد بما أوجها علمهم » نكما لاصنع لحم فى صفة العسودية الثابتة 
علهم لاصنع طم عل 0 وباخار الأسبات الى حملها الشرع سنا 
لا اختيار لمر فى أصل الوجوب أيضا + كا أنه لأاختار لم فى السبب » فأما وجوب 
الأداء الثابت بالمطاب لا بنفك عن اختيار يكون فيه للمسد عند الأداء » وبه يتحقق 
معنى العبادة والابتلاء فى الؤدّى » وهذا لأن التكليف بتقدر الوسع 000000 
الوجوب ثبت بتقرر السبب مع اتعدام المطاب بالأداء الات بالأمر والهى » فإن 
من مضى عليه وقت الصلاة وهو نام حي عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا أنتبه 
فالاطاب موضوع عن النائم » وكذلك المنمى عليه إذا ل بق لتلك الصفة أ كثر من 
يوم وليلة أو اللجنون إذا ل بزدد جنونه على يوم وليلة يبت حر وجوب الصلاة 


() سبب الوجوب يوجب غفل الذمة والحطاب يوجب فراغ الذمة فأنى يتحدان - 
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فى حقه حتى يلزمه القضاء والخطاب موضوع عنه » ألا ترى أن الجنون أو النمى 
لوكان كافراً فكم0'©أفاق أسل لم تلزمه قضاء الصاوات لم1 به أن حو ل تلك 
الحالة فى حقه لانعدام الأهلية ؛ فإن الأسباب إنما توجب على 0 أعلا للوجوب 
عليه » وكذلك الغمى عليه فى ججيع شهر رمضان أو الجنون فى بعض الشهر يثبت 
الوجوب فى حتهما حتى يحب القضاء بعد الإفاقة والحطاب موضوع عنهما » وكذلك 
الزكاة على أصل الخصم حب على الصى والجنون والحطاب موضوع عنهما » وبالاتفاق 
يحب علهما العشر وصدقة الفطر » وكذلك يحب علهما, حقوق المباد عند تحقق 
الأسباب منهما("؟ أو من الولى على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذى يازمهما بترويج 
الولى إياما » والعتق الذى يستحقه القريب علهما عند دخوله فى ملكهما بالإرث وإن 
كان اللخطاب موضوعا عنهما . 

إذا تقرر هذا فتقول : الأسباب التى جملها الشرع موجباً لمشروءات مى 
الأسباب التى تضاف الشروعات إلها وتتملق مها شرعاً ؛ لأأن إضافة الشىء إلى 
الثىء فى الحقيقة تدل على أنه حادث به كأ يقال : كسس فلان أى يحدث له 
با كتسابه + وقد نشاف إلى الشرط ازا أيضاً على معئ أن وجوده يكون عند 
وخود الشرط ولكن العتير هو الحقيقة حتى يقوم دليل الجاز ؛ وتعلق الثى 
بالثىء يدل على محو ذلك » ين رأينا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعاً 00 
بالوقت شرعا أيضاً حتى تتكرر. بتكررها مع أن تظلق الام له وين 0 3 
كان مملقاً بشرط '؛ ألا ترى أن الرجل 0 تصدق بدرثم من 
ادلوك الشمس لابقتضىهذا الخطاب الدكرار » ورأينا أن وجوب الأداء الثابت 0 
تعالى : « أقم الصلاة لدُلوك الشمس» غير مقصور على الرة الواحدة ‏ ثثبت أن تكرار 
الوجوب باعتبار تحدد السبب بدلوك الشمس فى كل يوم » ثم وجوب الأداء عرتب 
عليه بحم هذا المطاب » وحرف اللام فى قوله تعالى : «لألوك الشمس» دليل علي 
تعلقها بذلك الوقت » م يقال تأهب للشتاء وتطهر للصلاة و يتعلى مها وجوداً 
)١(‏ وف الندية : فلما . 
(؟) وف هاءش المثهائية : أى بالإتلاف . 
(؟) زيادة من المهانية . 
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عندها » فمرفنا أن تعلق الوجوب بها بحمل الشرع ذلك الوقت سيباً اوجويها2؟) 
فتقول : وجوب الإعان بالله تعالى كا هو بأسمائه وصفاته بإيحاب الله » وسببه فى الظاهر 
الآيات الدالة على حدث العالم لمن وحب عليه » وهذه الآيات غير موجبة لذاتها » 
وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاً ولسكن الله تعالى هو الوجب بأن أعطاه 
آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب » كن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء 
لك الطريق فاسلكهكان اللوجب للساوك فى الطريق هو الأعر يذلك لاالطريق بنفسه 
ولا السراج » فاامقل بمنزلة السراج والآبات الدالة على جدث العالم بمنزلة الطريق » 
وافسدرق نن النسد والةة ان عارك نباك ى فريك مونو اميه ضاف اتفال 
حقيقة » وسسه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم ولحذا تسمى علامات » فإن العلم 
للشىء لايكون موجباً لنفسه » ولا نمنى أن هذه الآيات “وجب وحدانية الله تعالى 
ظاهراً أو حقيقة » وإعا نمنى أ نها فى الظاه. سبب لوجوب التصديق والإقرار على 
السد » ولكون هذه الآيات دائمة لا تحتمل التثير حال إذ لايتصور العحدك: أن 
يكون غير ععدث”» فى كن + مخ الأوقات فكان فرضية الإعان بالله تعالى داعا بدوام 
سببه غير تحتمل لانسخ والتبديل بحال » لهذا ممحنا إمان الصبى العاقل ؛ لآن السبب 
متقرر فى حقه والاطاب بالأداء موضوع عنه بسبب الصيا ؛ لآق امطاب بالأداء >تمل 
السقوط فى بءض الأحوال ولكن حة الأداء باعتبار تقرر السبب الموجب لاباعتبار 
وجوب الأداء »كالبيع بثمن مؤجل سبب لمواز أداء الْن قبل حلول الأجل وإن 
م يكن الحطاب بالأداء متوجهاً حتى يحل الأجل » والسافر إذا صام فى شهر رمضان 
كان صحيحاً منه فرضاً لتقرر السبب فى حقّه وإنكان الخطاب بالأداء موضوعاً عنه قبل 
إدراك عدة من أيام أخر » وهذا لأن محة الأداء تكون بوجود ماهو الركن ممن هو 
أعل والركن هو التصديق والإقرار » والأعلية لذلك لا تنعدم بالصبا » فبعد ذلك 
بامتناع صحة الأداء”"© لايكون إلا حجر شرعى » والقول بالحجر لأحد عن الإيمان 
الله تعالى محال » فأما الصلاة فواجبة بإيحاب الله تعالى بلا شهة » وسبيب7؟ وجوبمها 
)١(‏ أىىلاتوجد الصلاة عند دلوك الشمس لا عحالة فيكون تعليق الصلاة بدلوك الشمس تعلق 


الوجوب دون الوجود هامش المهائية ٠‏ 
(؟) وف الميانية والهندية : فبعد ذلك امتتاع سمة الأداء . 


(؟) وف العمانية والمهندية : وجعل سبب . 


علد #ةة سد 


فى الظاهر هو الوقت فى حقنا وأمرنا بأدائها بقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس » 
أى لوجو.ها بدلوك الشمس » والدليل عليه أمها تنسب إلى الوقت شرعا » فيقال فرض 
الوقت وصلاة الفجر والظهر » وإنما يضاف الواجب إلى سببه ؛ وكذلك يشكرر 
' الوجوب بتكرر الوقت » والخطاب لابوجب التكرار وهى لاتضاف إلى الخطاب شرءاً 
وليس هنا سوى الوقت والخطاب » قتبين مبذا أن الوقت هو السبب ولهذا لايحوز 
تعجيلها قبل الوقت ويحوز بعد دخول الوقت مع تأخير لوم الأداء بالمطاب إلى 
آخر الوقت . ْ 
نإنقيل ل امن وعوب النيادة كن وتوف وحوري الأداتي رخاوف أن 
وجوب الأداء بالمطاب فا الذى يكون واحباً يسبب الوقت ؟ قلنا : الواحب سبب 
اولك ناهر الشروع اقلق فين الرقته الدق شو حلت اهرت 2 وان هذا 
فى الصوم فإنه مشروع نفلا ىكل بوم وجد الأداء أو م بوجد ؛ وى رمضان يكون 
مشروعا وانا بسببٍ الوقت سواء وجد خطاب الأداء بوجود شرطه وهو الفكن 
فق الأدام أىال يوسن الواترى أن نين كاز ين عليه أو ناما وفك الملاة 
م أفاق بعد مضى الوقت يصير خاطبا بالأداء لوجومها عليه لوجود السبب وهو الوقت 
ولو كان هذا الغخمى عليه أو النائم غير بالغ لم بلغ بعد مضى لكك > أفاق وانتته 
لم يكن عليه قضاؤها وقد صار اطباً عند الإفاقة فى الموضعين بصفة واحدة ولكن 2 
لا انعدمت الاهلية عند وجود السبب ل ينبت الوجوب فى حقه » فاما وجدت الأهلية 
فى الفصل الأول ثبت الوجوب » ومن باع بثمن مؤجل فلن يجب بنفس المقد 
والخطاب بالأداء متأ در إل مشى الأنيل فهذا مله .: ٠‏ 
وسبب وجوب الصوم شهود الشهر فى حال قيام الأهلية ولهذا أضيف إلى الشهر 
شرعا ويتكرر بتكرر الشهر و يحب الأداء قبل وحود الشهر وحاز بعد.وإنكان 
الأدانة "ماكر © قحى :الرسن: والشادن :فإ الاعر بالداا ىدوا ند 
إدراك عدة من أيام أخر » والوجوب ثابت فى الشهر بتقرر سببه حتى لو صاما كان 
ذلك فرضاً » ألا ترى أن من كان مسافراً فى رمضان غير بالغ ثم صار مقها بعد ما بلغ 


. وف العماية : الخطاب بالأداء‎ )١( 


شاعو د 

خارج رمضان ن لا يلزمه الصوم ولو كن بالنا فرمسان سافرا زمه الأداء إذا صار 
مقما وءالما عند الإقامة بصفة واحدة ؛ فعر فنا( 5ن الرسوتيا توك فق أحدها 
بتفروسببه دون الآخر . وببان ما قلنا فى قوله تعالى « فن شهد من الشهر فليصمه» 
اه امب ارا ا صر لاتيم من هذا فليصم فيه الصوم 
الراح لتعودة ؛ ولهذا ظن بعض التأخرين'" ؟ من صدف فى هذا الباب أن سبب 
الوحوب أيام الشهر دون الليال ؛ لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام . 

قال رضى ألله عنه : وهذا غلط عندى بل ف السببية للوجحوب الأيام والليالى 

سواء ؟ فإن الشهر اسم لزه من الزمان يتمل على الأيام والليالى وإنما عله ارم 
5 لإظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والأنام ججيعا » والرواية 
محفوظة فى أن من كان مفيقاً فى أول ليلة من الشهر م جن قبل أن يصبح ومضى 
الشهر وهو محنون ثم أفاق بازمه القضاء » ولو لم يتقرر السبب فى حقه بما شهد من 
اتير فى خالة الإفاقة لم يلزمه القضاء [ وكذلك امجنون إذا أفاق فى ليلة من الشهر 
ثم جن قبل أن يصبح ألم أفاق بمد مغى الشهر يازمه القضا ] والدليل عليه أن 
نبة 5 أذاء الفرض تصح بعد دخول الليلة الأول كروت الشمين قبل أن يصبح » 
ومعلوم أن نبة أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لايسح » ألاترى أنه لو 'وى 
قبل غروب الشمس لم تصح نيته » وأيد ما قلنا قوله صلى الله عليه وسل : : « صوموأ 
لرؤيته » فإنه نظير قوله تعال «أقم الصلاة لباوك العم 4 وقد بينا فى الصلاة 
أن فى تعرر الوجوب الت كر اليل بالاأداء ؛ فإن من أسل فى آخر 
الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة فى الوقت يازمه فرض الوقت فهنا وإن 
م ينبت المسكن من الأداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرط, احمال 
اللأداء فى الوقت9*© ؛ ولهذا و أسل فى ار يدم من رمضان قبل الزوال أو بعده 
لم يلزمه الصوم وإن أدرك حَزءاً من الشهر ؛ لأنه ليس هنا معنى احال الأداء 


فى الوقت » وقد قررنا هذا فما سبق . 


٠ وف الحندية : عرفنا‎ )١( 

(؟) أراد به القاضى الإمام أبا زيد ل هاءش العهائية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمانية والهندية . 

(4) احهال أداء الصلاة فى آخر الوقت ثابت عقلا بتوقف الشمس -- هاءش العمانية 


عصم © و ١‏ سسم 


وسبب وجوب الهج البيت ولهذا يضاف إليه شرعاً » قال الله تعالى « ولنّه على الناس 
حج البت من استطاع إليه سبيلا © ولهذا لا يتتكرر بتكرر وقت الأداء ؛ لآن 
ماهو السبب غير متتجدد » فأما الوقت فهو شرط جواز الآداء وليس يسبب للوجوب 
ولا يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر الأداء إلى يوم عرفة » فعرفنا أن الوقت 
سبب للوجوب إذ لولم يكن سبباً له لم يكن إضافة الوقت إليه مفيداً ويقال أشهر 
الحم م يقال وقت الصلاة » فعرفنا أنه سبب نيه » وهذا لان عندنا يجوز الاداء 
كا دخل شوال » ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها مختص بوقت ومكان 
وبعضها لا يختص » فاكان مختصا بوقت أو مكان لايجوز فى غير ذلك الوقت 
كا لايوز فى غير ذلك الكان وما لم يكن مختصاأ بوقت فهو جار فى جيم وقت 
المج » حتى إن من أحرم فى رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه معتداً به من سعى 
الحج حتى إذا طاف لازيارة يوم النحر تلزمه إعادة السعى ؛ ولو كان طاف وسعى 
وال ان مضه ندا به حتى لا يلزمه إعادته يوم النحر ؛ لآن السعى غير مؤقت 
خاو ادق البر تيه نا الوفوف موقت فلم يحز أداؤه قبل وقته كا لا يجوز 
أداء طواف الزيارة يوم عرفة لأنه موقت بيوم النحر » وك لا يحوز رى اليوم الثانى 
فى اليوم الأول » وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يعتد 
به قبل ار كوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت لسن بوقت الاد اء » ومهذا تبين أن 
الوقت ليس بسبب للوجوب ولكنه شرط جواز الآداء ووجوب الأداء فيه» 
وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبب للوجوب فإن هذه عبادة بدنية وإنما كان البيت 
سبباً وجومها لامها عبادة مجرة وزيارة تمظها لتلك البقعة فلا يصلح امال سيباً لوجومها 
ولاهو شرط لجواز الأداء أيضاً » فالأداء من الفقير سميح وإن كان لا يملك شيا 
وإنما الال شرط وجوب الأداء فإن السفر الذى يوصله إلى الأداء لا ييا له بدون 
الزاد والراحلة إلا حرج عظيم والحرج مدفوع » فعرفنا أن الال شرط وجوب الأداء 
وهو نظير عسدة من أيام أخر فى باب الصوم [ فى حق السافر”" ] فإنه شرط 

٠ وف الحندية : فأما‎ )١( 

(؟) زيادة من العهانية . 


بسكت 1 سمه 

وجوب الاداء <تىكان الأداء حازاً قبله » ولا يتسكرر وحوب الاداء بتحدد هذه 
الأيام وهنا أيضا لآ سكن : واعوت: الأداء :تكد ملك الزأذوالزاعلة م قرفن 
أنه قرط الوحوب الاذاء: 

وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إلها شرعاً » فيقال تطهر 
للفتلؤة »ناما لدت فيو قرط توكو الأدالد. بالأمن توعرو كرك تاق لا فا عساوا 
وجوج » الاية »لا أن يكون سا للوجوب » وكيف يكون سبباً [ للوجوب97" ] 
وهو ناقض للطهارة ؟ شا كان مزيلا للشىء رافعا له لا يصلح سببا لوحوبه ولهذا حاز 
الأداء بدوزه©9) ؛ وكان الوضوء على وضوء نوراً على نور » ولا يحب الأداء محم 
نحقق الحدث يدون وجوب الضلاة ؛ فإن الحنب إذا حاضت لا يحب علها الاغتسال 
مالم تطهر لأنه ليس غلها وجوب الصلاة » وبذا تبين أن الطهارة ليست بعبادة 
مقصودة ولكها شرط الضلاة وما يكون شرطً للشىء يتعلق به صحته » ووجوبه 
بوجوب الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود فى باب 
النكاح ثبوتها بثبوت النكاح لسكون الشهود شرطا فى النكاح . 

وسبب وجوب الركاة المالبصفة أن يكون نصابا ناميا » ألاترى أنه يضا فإلى الال 
وأنة ا جفاءك عشاط الدسب فاوقك وانحن ولكن الوعوت بو إسطلة عن ااانه 
قالرسول الله صلى الله عليه وسل : « لاصدقة إلاعن ظهر غنى9 » والغنى لا يحصل 
بأصل الال مالم يبلغ مقداراً وذلك فى النصاب شرعاً » والوجوب بصفة اليسر ولا يتم 
ذلك إلا إذاكان امال ناميا ولهذا يضاف إلى سبى الاء أيضاً فيقال رّكاة السائمة ورّكاة 
التحارة » اا 1 الحول فهو شرط لوحت الأداء من حيث أن الماء لاحصل 
إلا بمضى الزمان ولهذا حاز الأداء بمدكال النصاب قبل حولان الحول وجواز الأداء 
لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كال النصاب ل يحز . 

فإن قيل : الزكاة يتكرر وجومها فى مال واحد باعتبار الأحوال » وبتكرر الشرط 
لابتجدد الواجب ؟ قلنا : ليس كذلك”' بل يتكرر الوجوب بتحددهالْماءالذى هووصف 
)١(‏ زيادة من العهانية ٠‏ 
(١؟)‏ أى باز أداء الوضوء بدون الحدث - هاءش الممّانية . 


(؟) الظهر صلة وتقديرء لاصدقة إلا عن غنى - هامش المهانية . 


01 
للمال وباعتماره يكون لسن الوحوفة إن لقي كل سول تأترا فصول الغاء 
الطلوب من عين الساعة بالدر والنسل ؛ والطلوب من ريع روض التجارةزيادة القيمة . 
وسبب وجوب صنتقة الفطر على السل المنى رأس يموله بولايته عليه ؛ 

وهذاا يساف. إله.فقال صدقة اراس +-ويتضاعف الواجن. تمد ازعو .من 

الأولاد الصغار والمإليك » وإنما عرفتا هذا بقوله عليه السلام :« أدوا 0 

وعبد » وقال عليه السلام : « أدوا من م ) وحرف عن للامزاع ؛ اما أن 

ايكون المراد طريق الانتراع. بالوجوب على الرأس » ثم أداء الغير عنه وهذا باطل ؛ 

فإنه لايحب على الكافر والرقيق والفقير والصفير » فعرفنا أن الراد انتزاع الحسكم 

عن سيبه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التى قلنا هو السبب اللوجب للوجوب» 

وأما النطز .فهو شرط وحوب الأداء والإضافة إلبه:تظريق الحاز عل مم أن الوجوت 

عنده يكون » وإنما جملنا الفطر شرطاً والرأس سبباً مع وجود الإضافة إلهما لآن 

تضاعف الواجب بتعدد الرءوس دايل - على 5 والإضافة دليل محتمل » 

فقّد يبنا أن الإضافة قد تسكون إلى الشرط عازاً » ولأن اتنصيص عل المثونة وليل 

على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطر » فالئونة إنما حب عن الرءوس”" ؛ ولمذا 
اشتمل هذا الواجب عنى معنى المثوية وعلى معنى العبادة لأن صفة الغنى فيمن يجب 
عليه الأداء يمتبر لوجوب الأداء وذلك دليل كونه عبادة » وصفة المثوئة فى المؤدى 
دليل على أنه يمنزلة النفقة » وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب 
فل محرت و27 شيو وت النطر دوس لقعو كلهم أفاة دين 
على أن الفطر شرط وجوب الأداء ؛ فإن الكافر إذا سل ليلة العيد أو الصى بلغ 
أو العبد عتق يازمه الأداء «طلوع الفجر من يوم الفطر ؛ وذا لو أَسلٍ بعد طلوع الفحر 
يازمه وإن أدرك اليوم ؛ لاأن وقت الفطر عن رمضان فى حق وجوب الصدةة عند 
طلوع الفجر » فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك لم يجب الأداء » وتسكرر الوجوب 


٠ مكونة العىء مايكون سبباً لقاء ذلك الغىء - هاءش الممائية‎ )١( 
. (؟) وف المهانية : على الرءوس‎ 

(؟) وف المانية : وحوب الأداء ٠‏ 

(؛) وف الممانية : من لم يؤد ٠‏ 


لالممه١‏ ا 


بتكرر العطر ى كل سئة بعتزلة تكرر وححوات الزكاة بتكرر الحول ١‏ فإن الوصف 
الذى أله كازرار أسن موسا وهر الكرنة شحدة عفى انان كا أن انا الى 
لأجله كان الال سببا للوجوب يتحدد بتجدد الحول . 


وسبب وجوب العشر الأرض النامية باعتبار حقّيقة اماه ) وسبب وجوب 
الحراج الأرض النامية باعتبار القكن من طلب الماء بالزراعة ؛ ولمذا لو اصطل الزرع 
اق ل يحب العشر ولا الحراج ؛ ولمذا لم يجتمع العشر والحراج بسب أرض واحدة 
كال لذن كل واد يما مكؤلة الأرضنةالياضة إلا أن« القاني الزاعى مره ف 
القاء فلا بد من حصول الماء ٠‏ ليثبت حكم الوجوب فى بحله شية 4 لهذا كن 
فى العشر معنى الْموبة ومعنى القنادة 6 فاعتان اصق الأرض هو مئونة لأن تملك 
الأرض سبب لوجوب مكونة شرعاً وباعتبازكون الواجب جزءاً من الْمَاء فيه معنى 
بات دا اك 1 المراج معنى الوئة باعتبار أصل الأرض » ومعنى المذلة 
باعتبار امكن من طلب الماء بالزراعة » فالاشتغال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سين لددلة: على ا أن النى عليه 2 الزراعة فى دار 
فقال « مادخل | هذا( 0 لذلا © وهذا 'شكرر وخوف النقن بتحده 
الخارج لتحدد الوصف وهو المّاء ولا يتكرر وجوب الحراج فى حول واحد بحال ؛ 
ولهذا حاز تمحيل الذراج قبل الزراعة ولم يحز تمحيل المشر لأن الأرض باعتبار 
حقيقة القاء توجى العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ؛ ولهذا أوجب أبو حنيفة 
رحمه الله العشر فى قليل الخارج وكثيره و ىكل مايستنبت فى الأرض مما له ثمرة 
باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء ؟ لأن الوجوب باعتبار صفة المّاء ولا معتير 
بصفة الغنى فيمن يحب عليه باعتبار”" النصاب أله © 

وف ودرب الميية لانن اسار قيقة بعري وتوهن أن حكونق كافرا هرا 
له بنية صالحة لقتال ؛ ولمذا يضاف إليه فيقال : جزية ارأس » ويتسكرر الوجوب 

. زيادة من المهانية واطندية‎ )١( 


(؟) وق العمانية : فاعتيار . 
(؟) أى لأجل الفنى وأنه ليس بسرط - هامش المئانية ٠‏ 


55 ١٠٠١84 ١ 

بسكرر”'" الحول بمنزلة تكرر وجوب الركاة ؛ فإن العنى الذى كان الرأس سببا 
موها بالكبان:تهررة الغال وهنا لذن هن الامة يورت نا دارو 0 
بنصرة الدار واجب على أهلها » ولاتصاح أبدامهم لهذه النصرة ايلهم إلى أهل الدار 
العادية لدارنا اعتقادا فأوجب علهم فى أمواله جزية عقوبة لهم على كفرم » وخلفا 
عن النصرة التى قامت بإصرارثم على الكفر فى حتنا » ولهذا تصرف إلى الجاهدين 
الذين يقوءون بنصرة الدار » وهذه النصرة يتحدد وجوبها بتحدد الماجة فى كل 
وقت 4؛ فكذلك27 ما كان خافاً عنها بتجدد وجومبها » إلا أنه لا مباية للحاجة إلى 
امال فيعتير الوقت ل:حدد الوحوب ك يمتير فى الزكاة . 

وسبب وجوب الءقوبات ما يضاف إليه حو الزنا للرجم والجلد» والسرقة للقطم؛ 
وشرب ار والقذف للحد » والقتل العمد لاقصاص . 

وسبب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين العقوبة والعيادة مايضاف إليه 
من سبب متردد بين الحظر والإباحة >و المين المقودة على أمر فى الستقبل إذا حنث 
فمها 4 والظهار عند العود 4 والفطر قَْ رمضان لصفة الحناية 4 والقتل لصفة الطأ ٠.‏ 

فأما سبب الشروع من المعاملات فهو تعلق البقاء القدور بتعاطها » وبيان ذلك 
أن الله تعالى حك برقاء العلم إلى قيام الساعة » وهذا البقاء إنما يكون ببقاء الجنس”1) 
وبقاء النفس ؛ فبدّاء الحنس بالتناسل » والتناسل بإتيان الذ كور الإناث فى موضع 
الحرث ؛ والإنسان هو المقصو. بذلك ؛ فشرع إذلاك 200 التناسل يي لا فساد قبه 
ولا ضياع ؛ وهو طريق الازدواج بلا شركة ؛ ف التذاال فساد العالم » وفى الشركة 
ضياع الولد”2 لأن الأب إذا اشتبه بتعذر إيجاب مونة الولد عليه » وبالأمبات تمز 
عن | كتساب ذلك بأصل المبلة فيضيع الولد » وبقاء النفس إلى أجله نما يقوم با تقوم 


٠ وفى العهانية : بتجدد‎ )١( 

(؟) وف المهانية : القيام . 

آفة وفى العمانية : وكذا » وفى الحندية : تإزلك . 

(:) أراد بالجنس الأولاد وبالنفس الآياء س هامش المؤائية . 
(0) وف الممانية : لهجذا. 


سدا ه١1‏ دا 


به الصالح للاميشة وذلك بإ لال » وما يحتاج إليهكل واحد لكفايته لا يكون حاصلا 
فى يده وإا يتمكن من محصيله بالمال » قشرع سبب اكتنان الال ونس اكقات 
ما فيه كفاية لكل واحد وهو التحارة عن تراض لما فى التثالب من التساذ والله 
لا يحي الفساد » ولأن الله تعالى حمل الدنيا دار محنة وابتلاء» كا قال تعالى : 
« إنا خاقنا الإنسان من نطفة أَدْشَاج تَبْتَلِيهِ » والإنسان الذى هو مقصود غير مخاوق 
فى الدنيا لنيل اللذات وقضاء الشهوات بل للعبادة التى هى تمل بخلاف هوى الئفس » 
قال فال : : « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » فه رفنا أن ما حمل لنا 
ق الدنامن اقتضاء الشهوا ت بالأ كل وغير ذلك ليس لمين اقتضاء الشبوة بل لحم 
2 ا تعلق البقاء القدور بتعاطما 4 إلا أ ق الناس : 010ظ 14 فالطيع 
يرغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الأمس » والعاصى يرغب فيه اقضاء شهوة النفس 
فيتحقق البقاء المقدور بفعل الفريةين » وللمطيع الثواب باعتيار قصده إلى الإقدام 
عله 16 والنامن 'سفوحن للقتانا اعتياز قمده ف اتاع هوق النشن الآمارة 
بالسوء » تارك الله الحسكم الخبير القدير » هو مولانا » فنمم الولى ونعم الاصير . 


فصل فى أن ل ااه سروعات من ع العيادات وأحنا 


فال رجه الله : هذه المشروءات تنقسم على أربعة أقسام : فرض وواجب 
وسنة ونفل فار من ليم لقدر شرعا لا محتمل الزيادة والتمصان » وهو مقطوع 
به لكر: ه مارت بدليل موجب للعلم قطما م + الكتات اد اليفة الثوارة أو الإجاع » 
ون الاسم نا يل عر ولك ن.4 إن رض لغة الي ل اله تعالى : « فنصف 
ما رضم » : أى قدرتم بالنسمية » وقال تمالى : « سورة أنزلناها وفرضتاها © : 
أى قطعنا الا حكاء”"" قطما ؛ وفى هذا الاسم ما ينىء عن شدة الرعاية فى الحفظ 
لأنه مقطوع به وما ينىء عن التخفيف لأنه مقدر متناه كيلا يصمي علينا أداؤه » 
تسن كدرية أرما آنا كعت علدا ف اللو الحتوظ اومان هذا القسم 
فى الإعان بالله تعالى » والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ فإن التصديق بالقلاب 


)١(‏ وف المحندية : بل لسكمة أخرى 
(١؟)‏ وف المهانية :فما قطما , 


ا سه 


العمر ليجو تبديه شيره حال » ا واجباً ف جميع الأحوال وا وإن 
كان لا يحوز تبديله بغيره من غير عدر حال » والعمادات التتى هى أركان الدين مقمدرة 
متناهية مقطوع مها . وك هذا القسم شرعاً أنه .وجب للعل اعتقاداً باعتبار أنه ثابت 
بدليل مقطورع به ولهدا 55 حاحده » وموحب للعمل باابدن لازوم الأداء بدليله» 
فركون المؤدى مطيعا اربه والتارك للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء .بدل للعمل 
لا للاعتقد وضى الطاعة المصيان وما لا يكفر بالامتناع عن الآداء فا هودن أركان 
الدين ؛ لا من أصرالدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإناستخفاف أم 
الما غ297 كقر ؛ فاما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذ. . فاسنى 
لحر وجه من ع طاعة ريه » قالة سق هو الأروج » يقال : فسقت الرطلبة إذا خرحت هنم 
قثرها » ومعيت الفارة فويسفة : الخروجها من جحر ها » ولمدا كان الفاسنى موّمنا 
لأنه غير “ارج من أل الدين رك اعتقاداً» ولكنه لي عملا 3 
والكافررأس الفساق ف القيقة إلا أنه اختتص باسم هو أعظم فى الذمء فاسم”" الفاسق. 
عدد الإطلاق سارل لوم ن العاصى باعتا اغالفة. 

فأما الواجحب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الثرك فا برجم إلى الحل 
والخحرمة » والاء م مأخوذ من الوجوب وهو السقوط » قال الله تعالى : « فإذا وحدت 

مها » : أى سقطت على الأرض » فا يكون ساقطا على الرء عملاً بلزومه إباه 
ا واحباً » أو هو ساقط فى حق الاعتقاد 
قطماً وإن كان ثابتاً فى حق ازوم الآداء عل 6 والفرض والواجب كل واحد ممهما 
لازم إلا أن تأثير الفرضية أ كثر » ومته سمى الز فى الحشبة فرضاً لبقاء أثره على كل 
حال » ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قدلا يق أثره فى الباق » فا كان 
'نابتأ بدليل موجن للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا 0 لمقاء ا 2 العلم به أدى 
أو م يؤد ع وماكان 55 بدليل موجرل للعمل غير موجب العلم يقمئا باعتار شاهه 
ف طر يقه يسمى واجبا » وقيل الاسم مشتق من الوحمة وهى الاضطراب قال القائل 8 


٠ وف الءثمائية : الاستخفاف بأوامي الع‎ )١( 
: (؟) وف المماية : واسم‎ 


1 - 
وللفؤاد وجيب تحت أمبره لَدْمَ الفلام وراء الغيب'"؟ بالحجر 

أى اضطراب » فلنوع شيهة فى دليله يتمكن فيه اشطراب فسمى واحباً » وهذا 
نحو تعيان قر اءة الفاحة فى الصلاة » وتعديلالاركان » والطهارة فى الطواف ؛ والسعى 
فى المج وأصل العمرة والوئر . والشافمى ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض » فإن 
كان إتكاره ذلك للاسم فقد بينا معنى الاسم » وإنكان للحم فيو إتكار فاسن:» لأن 
3 المي بحسب الدليل» ولاخلاف 0 وبينه أن هذا التفاوت بتحقق ف الدليل 
فإن خبر الواحد لا يوحب علم اليقين لا<مال الغلط من الراوى وهو دليل موجب 
للعمل يسك 2" الظن بالراوى وترجح جانب الصدق بظهور عدالته » فيئبت حم هذا 
القسم بحس دليله وهو أنه لا يكفر حاحده ؛ لأن دليله لايوجب عل اليقين » ويحب 
الشل والذن لا مودي العم لودل حاحده إذا لم يكن متأولاً بل كان رادا لخير 
الواحد » فإن كان متأولاً فى ذلك مع القول يدرت العمل يخبر الواحد خينئد 
لايضلل #ولوجوت التمل ننه يكون الودق مما والتارك من غير تأوبل عاسيا 
فعاف » وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا 
عا يشت النسخ به والنسخ لا يثبت بخبر الواحد » فكذلك لا ثثبت م 
نوجي لل مهذا للمنى واسكن يجب العمل به ؟ لآن فى العمل تقرير الثابت بالنص 
لا نسخ له» إلا أن هذا يشكل على على بعض الناس قبل التأمل على ما حكى عن 
بوسف بن <الد السمتى تح ال : قدمت على ألى حنيفة رضى الله عنه فسألته عن 
الصلاة الفروضة كم هى ؟ فقال : نمس » فسألته عن الوتر» فقال : واجب » فقلت 
لقلة تأهلى : كفرت”" فتسم فى وجمى ) ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب 
والفريضة فرق كا بين المماء والأرض ؛ فيرحم الله أا حنيفة ة ويجازيه خيراً على 
تاهدان اله د ونان هذا أن قرس 2 50006 بدليل مقطوع به » 
وهو قواه تعالى : « فاقرءوا ما تسن م ن القرآن © وتعيين الفاحة ثابت مخبر الواحد 


٠ الادم : الدق . والغيب : الخائط حب هاءش المثمانية‎ )١( 

(؟) وفى المهانية : لحسن ٠‏ 

(ع+) ذال لأنى حضيفة كفرت وإعا أضاف إلى نفسة تعظيها لأستاذه وهذا 0 ن العاريض حِ 
هامش الممائية . 


1 مه 

فن جعل ذلك فرضاً كان زائدا على النص » ومن قال يحب العمل به من غير أن يكون 
فرضاً كان مقرراً لثثابت بالنص على حاله وعاملاً بالدليل الآخر يحسب موجبه » وى 
القول بفرضية ما ثبت مخبر الواحد رفم للدليل الذى فيه شهة عن درجته أو حط 
للدليل الذى لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز اللصير إليه بعد 
الوقوف عليه بالتأمل . وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص » وتعديل 
الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التعديل كا نفسدها بترك الفريضة 
كنا رفمنا خبر الواحد ما هو درجته فى الحجة » ولول ندخل نقصاناً فى الصلاة 
بترك التمديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجي للعمل . وكذلك الوتر 
فإنه ثابت يخبر الواحد » فلولم نبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر 
الواحد من أن يكون موجباً للممل » ولو جعلناه فرضا كنا قد ألمةنا خير الواحد 
بالنص الذى هو مقطوع به . وكذلك شرط الطهارة فى الطواف فإن فرضية الطواف 
بدليل مقطو ع به » واشتراط الطهارة فيه مخبر الواحد حيث شهه رسول أله صلى الله 
عليه وس بالصلاة » فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقاً لدليله2"© 
بالنص القطوع به » والقول بأنه يتمكن نقصان7" فى الطواف حتى يعيد ما دام بمكة 
وإذا رجع إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملاً بدليله كا هو موجبه . وكذلك 
ترك الطواف بالحطيم » فإنكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد . وكذلك 
السعى فإن ثبوته بخبر الواحد لأن النصوص عليه فى الكتاب : « فلا جناح عليه أن 
تلوف .مهما © وهذا لابوجب الفرضية ٠:‏ وكذلك الثمرة ثبوثها يخبر الواحد > 
فأما الثابت بالنص : « وللّه على الناس حج البيت » وهذا لايوجب نوعين من الزيارة 
قطعاً » والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضاً مخرج . 

وأما السنة : فهى الطريقة السلوكة فى الدين » مأخوذة من سَئْن الطريق » ومن 
قول القائل : سن الماء إذا صبه حتى جرى فىطريقه » وهو اشتقاق معروف » والمراد 
به شرعاً ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة9؟ بمده عندنا . وقال 


. وف العمانية : لدليل فيه شيهة‎ )١( 
. (؟) كذافى الندخ , ولمل الصواب النقصان أو نقصانا » والله أعلم‎ 
: . (؟) وف العيائية والحندية : أو أحابه‎ 

)م2 


- اح 


اثشافعى : مطلق السنة يتناول سنة رسول الله سل الله عليه وسل فقط » وهذا لأنه 
لايرى تقليد الصحالى ويقول : القياس مقدم على قول الصحالى فإعا يتبع حجته 
لافمله » وقوله يعمتزلة من بعد الصحاية فإنه يتبم حجهم لاتحرد فعلهم فعلهم وقوم إذا م 
يبلنوا حد الإجماع ؛ ولهذا قال فى قول سعيد بن السيب رضى الله عنه : إن الرأة 
تماقل الرجل إلى ثلث الدية : السنة20 تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكذلك قوله فى استحقاق الفرقة بسبب المجز عن النفقة : السنة أنها 50 
إلى طريقة رسول الله سلى الله عليه وس [ وكذلك قوله فى أن الر لا يقتل 
بالعبد : السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلام”" ] فأما عندنا إطلاق هذا 
الافظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عليه 
السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة » 
ومن سن سنة سيثة فمليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامه » والسلف كانوا 
يطلقون اسم السنة على طريقة أبى بكر وتمر رضى الله عنهما وكانوا يأخذون البيمة 
على سنة العمرين" » وقال عليه السلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
ااراشدين من بعدى عَضْوا علها بالتواجذ » إذا ثبت هذا فتقول : حك السنة هو 
الاتباع » فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسل متبع فا سلك من طريق 
الدين قولا وفملاً » و؟ذلك الصحابة بمده » وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال 
عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين » فإن ذلك بمنزلة الواجحب 
فى حم العمل على ماقال مكحول رجه ال : الستة سنتان : سنة أخذها هدئ وركها 
ضلالة » وسنة أخذها حسن وتركها لابأس به» الأول نحو صلاة العيد والأذان 
والإقامة والصلاة باللجاعة » ولهذا لو تركها قوم استوجبوا الوم والعابيوة وزو ركه 
أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا علها لبأنوا ها » والثاتى امامل من طريقة 

رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى قيامه وتموقة ولبامة وركره ؟ وسئئه فى العبادات 
مشوعة أرقا :فثباتنا يكز ركاه .ؤنبانيا يكرن ارك مشخ ونيا :نا بكرة 

. أى الدنة هكذا عملاف الخبر - هامش الممانية‎ )١1( 


(؟) مايين المربمين زيادة من المهانية . 
(؟) أى حين نون عمر وترك الأمس شورى بين ستة نفر ل هاءش الءهانية . 


ةك 
التبع لما محسناً ولا يكون التارك مسيئًاً » وعلى هذا مخرج الألفاظ الذكورة فى ياب 
الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به » وحيث قيل2'7 يعيد فهو دليل الوجوب » 
وعلى هذا الحلاف قول الصحالبى : أعنا بكذا ونهينا عن كذا عندنا لايقتضى مطلقه 
أن يكون الآمى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل » وعند الشافمى مطلقه يقتضى 
ذلك » وقد”” كانوا يطلقون لفظ الأعس على ماأعس به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » 
كا كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين » وتمام بيان هذا يتأتى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وأما النافلة : فعى الزيادة » ومنه تسمى0© الننيمة نفلا لأنه زيادة على ماهو 
القصود بالجهاد شرعا » ومئه سمى ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ماحصل للمرء بكسبه » 
فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لاعلينا » والتطوعات كذلك فإن التطوع 
اسم لما يتبرع به المرءمنءندهويكون بحسنا فى ذلك ولا يكون ملوماً على ركه فهو 
والنفل سواء » وحككه شرعاً أنه يئاب على فمله ولا يعاقب على ركه ؟ ولمذا قلنا : 
إن الشفع الثاتى من ذوات الأربم فى حق السافر نفل ؟ لأنه يئاب على فمله ولا يماقب 
على تركه ؟ ولمذا جوزنا صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام » ورا كبا مع القدرة 
على النزول بالإيماء فى حق الرا كب وإن لم يكن متوجها إلى القبلة ؛ لأنه مشروع 
زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت » وف مراعاة مام الأركان والشرائط فى جميع 
الأوقات حرج ظاهر » فلدفم الحرج جوزنا الأداء على أى وصف بشراع”©© فيه 
لتحقيق كونه زيادة لنا . وقال الشافعى : آخره من جنس أوله نفل فك أنه مخير 
فى الابتداء بين أن يشرع وبين أن لابشرع لكونه نفلا فكذلك يكون خخيراً 
فى الاتهاء » وإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لايازمه شيئا كا فى الظنون . 
وقلنا حن : المؤدى موسوف بأنه لله تعالى وقد صار مسد بالأداء » ولهذا لوم ت كان 
مثابا على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله مراءاة لحق صاحب الحق » وهذا التحرز 


. وف المهانية : يقول‎ )١( 

(9) وفى الهندية : نقد ٠‏ 

(؟) وف الحندية : ممى . 

(4) وف الءانية والحندية : نشط ٠‏ 


دورو 

لايتحقق إلا بالإتهام هما لاحتمل الوصف بالتجزى عبادة فيجب الإتمام لهذا و إن كانه 
فى نفسه نفلا » ويحب القضاء إذا أفسده لوحود التعدى فما هو حق الغير عمزلة 
النذور » فالنذور فى الأصل مشروع نفلا ولهذا يكون مستداماً كالنوافل إلا أن 
لراعاة النسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع نفلا » فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية 
فلاأن يحب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداءكان أولى » وهو نظير الحج فإن 
الشروع منه تفلا يصير واجب الأداء لراءاة التسمية حتلا للشرع » فكذلك الإتهام 
بمد الشروع ف الأداء يحب -قاً للشرع » وهذا”'2 هو الطريق فى بيان الأنواع 
الأربمة . ومما هو ثابت بخبر الواحد أيضا تأخير الذرب للحاج إلى أن يمجمع ببنه وبين 
المشاء فى وقت العشاء بالزدلفة ؛ فإنه ثابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد 
رضى الله عنهما « الصلاة أمامك » ولهذا قال أبو حتيفة وحمد رحمهما الله : لو صلى 
المغرب فى الطريق فى وقت الغرب يازمه الإعادة بالمزدلفة مالم يطلع الفجر ؟ فإذا طلع 
الفجر يسقط2؟ عنه الإعادة ؛ لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل بوحب 
الجم بينهما فى وقت المشاء وقد محقق فوات هذا العمل بطلوع الفجر » فلو ألزمناه 
القضاء مطلتًا كنا'قد أفسدنا ماأداه أصلاً وذلك 9 ترك الفريضة » فكذلك 
الترتيب بين الفوائت » وفرض الوقت ثابت بخبر الواحد فيكون موجباً للعمل مالم 

يتَضيق الوقت ؛ لأن عند التضيق :: تتحقق27 العارضة تعين هذا الوقت لأداء فرض 
الوقت » وكذلك عند كثرة الفوائت لأن الثابت يخبر الواحد الترتيب عملا وبعد 
التكرار فى الفوائت يتحقق فوات ذلك » وعلى هذا قال أبو حنيفة رمه الله : إذا 
ترك صلاة ثم صلى شهراً وهو ذاكر لها فليس عليه إلا قضاء الفائتة » لأن فساد المحس 
بمدها لم يكن بدليل مقطوع به ليجب قضاؤها مطلقاً وإتماكان لوجوب الترئيب 
يخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيس عملاً عند كثرة الصلوات فلا يلزمه إلا قضاء 
المتروكة » والله أعلم . 


. وفى المانية والهندية : هذا‎ )١١( 
٠ (؟) وف العمانية : سقط‎ 
٠ وف ااعهانية : محققت‎ )©( 


حدن«و١طا ‏ 
فصل فى بيأن المزعة والرخصة 


قال رحه اله : المزيمة فى أحكام الشرع ماهو مشروع منها ابتداء من غير أن 
يكون متصلا بعارض . سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً فى نهاية 
من الوكادة والقوة حا لله تعالى علينا بحكم أنه إآهنا ونحن عبيده » وله الأمر يفمل 
ما دشاء ويحك ما يريد » وعلينا الإسلام والانقياد . 

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد » وهو ما استبيح للعدر مع بقاء 
الدليل ال حرم » وللتفاوت فيا هو أعذار العباد”'© يتفاوت حك ماهو رخصة . والاسمان 
من حيث اللنة يدلان على ما ذَكرنا ؛ لأن العزم فى اللغة هو : القصد اللؤكد» قال الله 
تعالى : « فى ول نجد له عرما » : أى قصدا متأ كدا فى المصيان » وقال تمالى: 
« فاصبر كا صببر أولو الْمردْم من الرسل » ومنه جعل العزم يعيناً ؛ حتى إذا قال القائل: 
أعزم كان حالفاً ؛ لأن العباد إنما يؤكدون قصدث بالهين . والرخصة فى اللنة عبارة 
عن : اليسر والسهولة » يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكغرة وجود 
الأشكال وقلة الرغائب فبها » وفى عرف اللسان تستعمل الرخصة فى الإباحة على طريق . 
التيسير » يول الرجل لثيره : رحصت لك فى كذا » أى أيحته لك تسيراً عليك » وقد 
دنا ما هو المزيعة فى الفصل التقدم ؛ فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزعة » 
ولهذا لا تمل التغيير بعذر يكون للمباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أصحابنا 
أنها ليست بعزيمة لأنها شرعت جبراً للنقصان فى أداء ماهو عزية من الفرائض » 
أو قطماً لطمع الشيطان فى منم العباد من أداء الفرائض » من حيث إنهم لا رغبوا 
فى أداء النوافل مع أمها ليست علهم فذلك دليل رغبتهم فى أداء الفرائض بطريق 
الأول ؛ والأول أوجه » فهذا الذى قالوا متصود الأداء » فأما النوافل9© فشروع 
ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد . 

وأما ازخصة قممان : أحدهما حقيقة والآخر محاز » فالحقيقة نوءان : أحدها 
أحق من الآخر ؛ والمجاز نوعان أيضا : أحدهما أتم من الآخر فى كوه يجازاً . 

. وف الهندية والمئانية : فى أعذار المياد‎ )١( 

(؟) وف المهانية : النفل . 


١1١مل‎ 

فأما النوع الأول فهو : ما استبيح مع قيام السبب الحرم وقيام حكنه » ففى ذلك 

الرخصة الكاملة بالإباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة وحكها » وذلك حو إجراء 
كلة الشرك على اللسان بمذر الإ كراه ؟ فإن حرمة الشرك باتة لا ينكسف عنه 
لضرورة وجوب حو الله تعالى فى الإعان به قائم أيضا ومع هذا أبيح من خاف التلف 
على نفسه عند الإأكراه إجراء الكلمة رخصة له ؛ لأن فى الامتناع حتى يقتل تلف نفسه 
صورة ومعنى وبإجراء الكلمة لا يفوت ماهو الواجب معنى ؟ فإن التصديى بالقلب 
باق والإقرار الذى سبق منه مع التصديق صح إيانه ؛ واستدامة الإقرار فى كل وقته 
ليس بركن إلا أن فى إجراء كلة الشرك هتك حرمة حتق الله تعالى صورة » وى 
الامتناع مراعاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة » لأن المتنع مطيع ربه مظهر 
للصلابة فى الدين وما ينقطم عنه طمع الشركين وهو جهاد فيكون أفضل » والمترخص 
اد لظي يهان اساي طون لحني رباكت يعي لقارلة اضيا لكت 
رخصة له إن أقدم علها لم يأثم 5 والأول عزيمة < حتى إذا صبر حتى قت لكان مأجوراً » 
وعلى هذا الأعن بالمزوف وال عن الدكر عند خوف الحلاك ؛ فإن السبب الوجب 
لذلك وحك السبب وهو الوجوب حقا لله تعالى قائم ولكن يرخص له فى الترك » 
والتأخير بعذر كان من جهته وهو خوف الحلاك وتحزه عن شد المعاضد عنه » ولهذا 
لو أقدم على الأمر بالعروف حتى فكل كان ساخوراً لأنه مطيع ربه فها صنع » وى 
هذا الفصل يباح له الإقدام عليه وإن كان يلم أنه لا يتممكن من منمهم عن الشدكر ظ 
مخلاف ماإذا أراد السل أن يحمل على ججاعة من الشركين وهو يعم أنه لا ينتكا فهم 
حتى يقتل فإنه لا يسعه الإقدام ؛ لآن اانسقة معتقدون للا ع به وإن كانوا 
يعملون بخلافه ففمله يكون مؤثراً فى باطنهم لامحالة وإن لم يكن مؤثراً فى ظاهرجم 
ويتفرق جمعهم عند إقدامه على الأعس بالعروف وإن قتاوه واللقصود تفريق جمهم ؛ 
وأما الشركون غير معتقدين لا يأمرثم به السلم فلا يتفرق جمهم بصنيعه فإذا كان فمله 
لايتكأ فهمكان مضيعاً نفسه فى الجلة عللهم » مقا نذه إل البلة لاأن يكون 
عاملا لربه فى إعزاز الدين . وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف 
الهلاك فإنه رخصة مم قيام سبب الحرمة وحكنها وهوحق الالك ؛ ولحذا وجب الفمان 


واوا 

حقا له » وكذلك إباحة إتلاف مال النير عند تحقق الإأكراه فإنه رخصة مع قيام سبب 
الحرمة وحكنها » وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكره » وإباحة الإقدام 
على الجناية على الصيد للمحرم . ولمذا النو بع أمثلة كثيرة والحسم فى الكل واحد له أن 
يرخص بالإقدام على ما فيه رفم الحلاك عن نفسه فذلك واسم له » ترا من الشرع 
عليه » وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن فى الامتناع عاملاً فى إتلاف نفسه بل يكون 
متمسكا عا هو المزعة . 

والنوع الثانى : ما استبيح مع قيام السبب 7 موجباً المكه إلا أن المي 
متراخ عن السبب [ فلسكون السبب القائم موجباً للحكم كانت الاستباحة ترخصا 
للممذور ولكون الحم متراخا عن النيبى3؟] كانهذا النوع دون الأول ؛ فإن كال 
الرخصة يبتنى على كال العزعة » اذ كان السك ثابتا فى السبب فذلك فى المزعة 
أقوى منه إذا كان السك _متراخياً عن السس ع السبب » بمتزلة البيم بشرط الخيار مع البيم 
البات » والبيع بثمن مؤجل مع البيع شمن حال »+ المكم وهو اللك فى المبيع 
والطالبة بالمُن ثابت فى البات الطلق متراخ عن السبب فى المقرون بشرط الخيار 
أو الأجل » وبيان هذا النوع فى الصوم فى شهر رمضان للسافر والريض فإن السبب 
الوجي شرعا وهو شهود الشهر قائم » ولهذا لو أدبا كان الؤدى فرضاًولكن المكم 
متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخرء ولهذا لو ماتا قبل الإدراك لم يازمهما ثىء 
ولو. كان الوجوب ثابتاً لازءهما الأمر بالفدية عنهما » لأن ترك الواجب بمذر 
يرفع الإثم ولكن لا يسقط الحلف وهو القضاء أو الفدية ؛ والتعجيل بعد تمام السبب 
مع تراخى المكم صميح كتعجيل الدين الؤجل . ثم قال الشافمى رمه الله : لا كان 
حكم الوجوب متأخرا”" إلى إدراك عدة من أيام أخركان الفطر أفضل ليكون إقدامه 
على الأداء اننا بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر ؛ وقلنا سحن : الصوم 
أفضل لأن مع إباحة الترخص بالفطر للمشقة التى تلحقه بالصوم فى الرض أو السغر 
السبب الوجب قائم فكان الؤدى للصوم عاملاً لله تعالى فى إدراك الفرائْض » والترخص 
بالفطر عامل لنفسه فيا يرجع إلى الترفه فالأول عزيمة والتسك بالمزيمة أفضل مع أن 

٠ زيادة من الهندية والميانية‎ )١( 

(؟) وف العمانية : مترا خيا . 


1# سد 
فى معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر » فن وجه الصوم مع الجاعة فى شهر رمضان 
يكون أيسر من التفرد به بمد مغى الشهر وإن كان أشق على يدنه » ومن وجه 
الترخصن بالفطر مع أداء الصوم بعد الإفامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان 
فى وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء الصوم » وإذا كان فى كل جانب نوع ترفه 
يمخير بنهما للتيسير عليه » وبمد حقق العارضة بينهما يترجح انب أداء الصوم 
لكونه مطيعا فيه عاملا لله تعالى إلا أن يخاف الحلاك على نفسه إن صام لخينئذ يلزمه 
أن يفطر ؛ لأنه إن صام”© فات كان قتيل الصوم وهو الباشر لفمل الصوم فيكون 
قاتلا نفسه وعلى الرء أن يتحرز عن قتل نفسه » بخلاف ما إذا أ كرهه ظالم على الفطر 
فل يفطر حت قتله لأن القترعنا مضاف إلى فمل الظالم » فأما هو ف الامتناع عن الفطر 
عند الإكراه مستديم للعبادة » مظهر للطاعة عن نفسه فى العمل لله تعالى » وذلك 
عمل الجاهدين . 

وبيان النوع الثالك فى الإصر”" والأغلال التى كانت على من قبلنا » وقد 
وضعها الله تعالى عنا » كا قال تعالى : « ويضع عنهم إصرثم والأغلال التى كانت 
علهم » وقال تمالى : « رينا ولا تحمل علينا إصرا » الآية » فهذا النوع غير مشروع 
فى حقنا أصلاً » لا بناء على عذر موجود فى حقنا بل تيسيراً وفيفا علينا » فكانت 
رخصة من حيث الاسم محازاً وإن لم تسكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الوجب 
للحرمة مع الك بالرفع والنسخ أسلا فى حقنا ؟ فإن حقيقة الرخصة فى الاستباحة 
مع قيام السبب الحرم » ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتدهيل ميت 
رخصة محازا . | 

وأما بيان7“النوع الرابع ها يستباح تيسيراً لحروج السبب من أن يكون موجبا 
لاحك مع يقاله مشروعا فى الجلة ؛ فإنه من حيث انعدام السبب الوجب للحم يشبه 
هذا النوع الثالك فكان محازاً ؛ ومن حيث إنه بتى السبب مشروعا2؟؟ فى الجلة يشبه 


. وفى العهانية والهندية : لو صام‎ )١( 

(؟) الإصر : الل الثقيل ع والأغلال : الأمور الماقة ل هامش العثمانية . 
(؟) لفظ ( ببان ) ساقط من العثهانية والحندية . 

(4) أى يقاء السيب مسروعاً - هاءش الممانية ٠‏ 


0 

النوع الثانى وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من 
وجه دون وجه . 

وبيان هذا النوع فى فصول : منها السَلْ فإن النى صلى الله عليه وسلم 

مهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السل والسل وع بيع » واشتراط 

المينية فى البيع الشروع قائم فى الجلة نم سقط هذا الشرط فى السل أصلاً حتى كانت 


المينية فى المسل فيه مفسدة للمقد لا مصححة » وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على 
الحتاجين حتى يتوصاوا إلى مقصوا من الأمان قبل إدرالة غلامهم » ويتوسل 
صاحب الدرام إلى مقصوده من الربح فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن 
يكون موجبا اعتبار المينية فيه مع يقاء هذا النوع من السبب موجباً له فى الجلة . 
وكذلك السح على الحفين رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم بالحمف 
ينع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالسح» 
ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة فى الرجلين » وأن يكون أول الحدث بعد 
اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو تزع الخف بعد السح يلزمه غسل رجليه » فمرفنا 
أن التيسير من حيث إخراج السبب الوجب للحدث من أن يكون املا فى الرجل 
ما دام مستتراً بالحف ؛ وتقدم الحف على الرجل فى قبول حك الحدث مالم يخلمهما مع 
يقاء أصل السبب فى الجلة . وكذلك الزيادة فى مدة السح للمسافرفإنه رخصة من حيث 
إن السبب لم يبق فى حقه موجبا غسل الرجل بمد مضى يوم وليلة مالم يتزع الف » 
وعلى هذا ما ذ كر”'" فى كتاب الإكراه أن من اضطر إلى تناول اليتة أو شرب 
اتخر لحوف الحلاك على نفسه من الجوع أو المطش أو للإكراه فإنه لا يسمه الامتناع 
من ذلك ولو امتنع حتى مات كان 5 نما ؛ لأن السبب غير موجب لاحكر عند 
الضرورة للاستثناء الذكور فى قوله تعالى : « إلا ما امْطررتم إليه © فالستثنى 
لا يتناوله الكلام موجباً لحككه » ولكن السبب .هذا الاستثناء لم ينمدم أصسلا » 
فكانت الرخسة ثابتة باعتبار عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موجباً للحكم 
فى حقه ويلتحق الحرام فى هذه الحالة فى حقه بالحلال لما انمدم سبي الحرمة فى حقه » 
ومن امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون ١‏ نما ؟ يوضحه أن سبب الحرمة 


. وف العهانية والهدية : وعلى هذا ذ كر‎ )١( 


د هه 

وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب ار » وصيانة يدنه عن ضرد 
تناول اليتة وصيانة البعض لايتحقق فى إتلاف الكل » فكان الامتناع فى هذه الحالة 
إنلافاً للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ماهو القصود بالحرمة فلا يكون مطيعا لربه 
بل يكون متلا نفسه بترك الترخص فيكون أا . 

ومن هذا النوع ما قال عفاؤنا رحمهم الله : إنه لا جوز للمسافر أن يصلى الظهمر 
أربماً فى سفره وإن ذلك بمزلة ما لو صلى القيم الفجر أربماً ؛ لأن السب ل ببق 
فى حقه موجباً إلا ركمتين فكانت الأخريان نفلاً فى حقه ؟ ولهذا يباح له تركهما 
لا إلى بدل » وخلط النفل اافرض قصداً لا يحل » وأداء النفل قبل إكال 
الفرض يكون مفسداً للفرض فإذا لم يقمد القعدة الأولى فسدت صلانه . والشافمى 
رجه الله يقول : السبب الوجب للظهر أربم ركمات إلا أنه رخص له فى الا كتفاء 


باركمتين لدفع مشقة السفر فإن أكل الصلاة كان مؤدياً لافرض بعد وجود 
سببه فيستوى هو والمقم فى ذلك »كا إذ! ام المسافر فى شهر رمضان » وجمل معنى 
الرخصة فى تخبيره بين أن يؤدى فرض الوقت يأربع ركمات وبين أن يؤدى ركمتين 
بمتزلة العيد يأذن له مولاه فى أداء الجعة فإنه بتخير بين أن يؤدى فرض الوقت بالجمة 
ركمتين وبين أن يؤدى بالظهر أربماً . وهذا غلط منه يتبين عند التأمل فى موودالئس عم 
على ما روى أن حمر رضى الله عنه قال : يارسول الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين 
وحن آمنون ؟ فقال : « هذه صدقة تصدق الله عليتك فاقباوا صدقته © ونحن نمم 
أن الراد التصدق ,الإسقاط عنا وما يكون واجباً فى الذمة فالتصدقممن له الح بإسقاطه 
يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدين » ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمن معنى 
التمليك لابرند بالرد كالمفو عن القصاص » وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يريد 
بالرد ولا يتوقف على القبو لكالطلاق وإسقاط الشفعة » فهذا يتبين أن السبب لم ببق 
موجباً لازيادة على الركمتين بعد هذا التصدق ؛ فإن معنى الترخص فى إخراج 
السبب من أن يكون موجباً لازيادة على ا ركمتين فى حقّه لا فى التخبير ؟ فإن التخبير 
عبارة عن تفويض الشيئة إلى الخير وتمليكه منه وذلك لا يتحقق هنا » فالعباداته 
إنما تلزمنا بطريق الابتلاء » قال الله تعالى « ليباوكم أيكم أحسن عملا © وتفويض 
الشيئة إلى العبد مهذه الصفة فى أصل الوجوب أو فى مقدار الواجب يعدم معنى 


١‏ هت 


الابتلاء » ومهذا ت نبين أن الراد من قوله صلى الله عليه وسل « فاقبلوا صدقته » بالوقوف 
على أداء الواجب من غير خلط النفل به » وهكذا 7 2 او إلا أن 0 
0 1-3" أدرك ا وا هذا 
فى قوله صلى الله عليه وسلم : 0 إن الله وضمع عن المسافر شطر الصلاة » وأداء الصوم 
يحقق ما ذكرنا أن المشيثة التامة والاختيار االكامل لا يثبت للعبد أصلاً ؛ فإن ذلك 
بربوبته”"؟ » وذلك معنى قوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » : أى يتعالى أن 
يكون له رفيق فما مختار » ويتعالى أن يكون له اختيار لدفم ضرر عته ؛ وهذا عو 
الاختيار الكامل ؛ فأما الاختيار للعبد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك فى أن بحر 
إلى نفسه منفعة باختياره أو يدفم عن نفسه ضرراً . ألا ترى أن الله تعالى خير الحالف 
بين الأنواع الثلاثة فى السكفارة ليحصل للسكفر الرفق لنفسه باختياره الأيسر عليه 
وهذا لا يتحقق فى التخبير بين القليل واالكثير فى الجنس الواحد يوجه » وسواء صلى 
ركمتين أو أربماً فهو ظهر وببداهة المقول يلم أن الرفق متمين فى أداء ا ركمتين » ؛فن 
قال بأنه يتخير بين الأقل وال كثر من غير رفق له فى ذلك فإنه لا يثبت له خياراً 
يلي قبالعبودية والمحز ؛ وخطأً هذا غير مشكل »؛ ومن يقول بأن للمبد أن يرد ما أسقطا 
الله تعالى عنه بطريق التصدق عليه #طؤه لا يشكل أيضاً لآن عفو الله تعالى عن العباد 
فى الآخرة لا يقول فيه أحد من المقلاء إنه يرتد برد المبد وإنه مخيير لاعبد» وهذا 
بخلاف العبد الأذون فى أداء الجمة لأن الجمة غير الظهر » ولهذا لا يجوز بناء أحدهما 
على الآخر وعند النايرة لا يتعين الرفق فى الأقل عدداً » فأما ظهر لقم وظهر المسافر 
فواحد فى الحكم فبالتخبير بين القليل والكثير فيه لا بتحقق شىء من معنى الرفق 
فيه . ونظير هذا المبد الجاتى إذا جنى جناية يخير الولى بين الدفم والفداء فإن أعتقه 
الول وهو لا يمل بالجناية أوكان الحانى مدبراً تكون على الوى قيمته ولا خيار له 
فى ذلك ؛ لأن الحنس لما كان واحداً فالرفق كله متعين فى الأقل . وكذلك من 
اشترى شيا م بره يثبت له خيار الرؤية لتحقيق معنى الرفق باسترداد الْمْن عند فسخ 


)١(‏ وق المثانية : ا 
(؟) وفى المهانية والهندية : ربوبية ٠‏ 


جساع»!ا ل 

البيع » وفى السل لا يثبت خيار الرؤية لأن برد القبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد 
القن ولكنه يرجع بمثل القبوض فلا يظهر فيه ممنى الرفق . 

فإن قيل : معنى الرفق هنا بتحةق من حيث إن ن تابه ف أداء الأ أسكثر وأا 
اركمتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا المعنى . قلنا : أحكام الدنيا لا تبنى27 على ما هو 
من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله فى امتثال الأعر بأداء الواجب 
لافى عدد الركمات » فإن جمعة الحر فى الثواب لا يكون دون ظهر العبد » وخر الم 
فى الثواب لا يكون دون ظهره » فعرفنا أن هذا المعنى لا يتحقق فى ثواب7" الصلاة 
أيضاً وإنما بتحقق معنى الرفق فى الصوم من الوجه الذى قررنا أن فى الفطر نوع 
رذق له وى الصوم نوع رفق آحر فكان التخبير ببهما مستقما وبرج عل عدا من 
نذر صوم سنة إن فمل كذا ففمل وهو معسر فإنه بتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين 
صوم سنة على قول تمد رجه الله » وهو رواية عن ألى حئيفة رجه الله أنه رجع إليه 
قبل موته بأيام لأنهما ختلفان حكناً » فنى صوم سنة وفاء بالمنذور وأداء ما هو قرية 
ابتداء » وصوم ثلائة أيام كفارة لما له بخلف الوعد المؤكد بالمين » وقد بينا أن 
التخيير عند الغايرة يتحقق فيه معنى الرفق » ولا يدخل على ماذ كرنا التخيير 
الذكور فى <ق موسى عليه السلام أله فيا الزمه من الصداق بين الأقل وال كثر 
فى جنس واحد » "م قال تعالى « على أن فى عاق حِجّج فإن أنخت عشراً فن 
عندك » لأن الزيادة على المَانى كان فضلاً من عنده متبرعاً به » فأما الواجب من 
الصداق وهوالأقل عندنا . هكذا فى مسألة االحلاف فالفرض ركمتان عندنا9 والزيادة 
عليه نفل مشروع لاءبد يتمرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل !كال 
الفرض مفسد للفرض » والله أعلم . 

باب أسماء صيغة الخطاب فى تنتاوله المسميات وأحكامها 


قالرغى الله عنه : اعلم بأن هذه الأسماء أربمة : الحاص والمام والشترك والمؤول . 


. وق احندية : تبتى‎ )١( 
. وف الحندية : عيئاً‎ )( 


هع د 

الانفرإد » ومنه يقال : اختص فلان ملك كذا أى انقردية ولاغر 5 لذن مه :> 
وخصنىفلان بكذا : أى أفرده لى » وفلازخاص فلان » ومنه سميت الخصاصة للانفراد 
عن الال وعن فيل أسباب الال مع الحاجة » وممنى الخصوص فى الماصل الانفراد 
وقطع الاشتراك » فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان » وإذا أريد به خصوص 
النوع قيل رحل » وإذا اريد به خصوص العين قيل زيد . 

وأما العام كل لفظ ينتظم جما من الأسماء لفظاً أو معنى » ونمنى بالأسماء هنا 
السميات » وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام : أى ينتظر جما من الأسماء لذفاً 
مره كقولنا زبذون © ومعق ثارة كقولنا من:وما وما أشههما . ومعنى العموم لنة : 
الشمول » تقول العرب : مهم الصلاح والعدل : أى تهلهم » وعم الخصب : أى شمل 
البلدان أو الأعيان » ومنه سيت النخلة الطويلة ميمة » والقراية إذا انسمت انّهت إلى 
الممومة » فسكل لفظ ينتظم جما من الأسماء سمى عاما لعنى الشمول » وذلك نحو اسم 
الثىء فإنه يعم الموجودات كلها عندنا . 

وذ كر أبو بكر الحصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم جما من الأساى أو الممانى » 
وهذا غلط منه » فإن تعدد الماتى لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف » وعند ذلك 
اللفظ الواحد لا ينتظمهما(" وإنما يحتمل أن يكون كل واحد مهما مراداً باللفظ 
وهذا يكون مشتركا لا ءاما ولا جموم للمشترك عندنا » وقد نص الجصاص فى كتايه 
على أن الذهب فى الشترك أنه لا عموم له » فعرفنا أن هذا سهو منه فى العبارة أو هو 
مؤول » وعراده أن العنى الواحد باعتبار أنه يعم الحال يسمى معانى محازا ؛ فإنه يقال : 
مطر عام لأنه عم الأمكنة وهو فى المقيقة معنى واحد ولكن لتمدد الحال الذى تناوله 
سعاه معاتى » ولسكن هذا إنا يستقيم إذا قال : ما ينتظ جما من الأسابى والماتى . 

قال رضى الله عنه : وهكذا رأبته فى بعض اانسخ من كتابه » فأما قوله أو المعانى 
فهو مهو منه » وذكر أن إطلاق لفظ المموم حقيقة فى المانى والأحكام 6 هو 
فى الأسماء والألفاظ . ويقال عمهم الموف وعمهم الحصب اعتبار الممنى من غير أن 
يكون هناك افظ » وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للاعانى حقيقة وإنكان 


. وف الهندية : لا ينتظمها بتأنيث الضمير‎ )١( 


5 
يوصف به محازاً » وسيأتيك بيان هذا الفصل فى باب بيان إبطال القول بتخصيص 
الملل الشرعية . 
وأما الشتّرك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الاتتظام 
بل على احمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد » وإذا تعين الواحد 
مراداً به انتنى الآخر » مثل اسم العين فإنه للناظر » ولمين الماء » وللشمس » وللميزان » 
وللتقد من امال » ولاشىء الممين لا على أن ججيع ذلك مراد بمطلق الافظ ولكن على 
احتّال كو نكل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » وهذا لآن الاسم يتناول كل واحد 
من هذه الاشماء باعتيار معنى غير المعنى الا خر » وقد بينا ان لفظ الواحد لا ينتظظم 
المعانى الختلفة . وبان هذا فى لفظ البينونة فإنه يحتمل معنى الإبانة ومعنى اابين 
ومعنى البيان » يقول الرجل بان فلان عتى : أى مجرنى » وبان العضو من الجسم : أى 
اتفصل » وبان ىكذا : أى ظهر » فبعل أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعانى ولكن 
يحتمل كل واحد مها أن كون رادا ولمذا سممتاه شارك » فالاشتراك عبارة عن 
الماواة » وف الأحئال وجدت الساواة نينْهما فبق المراد به مهولا لا يمكن الممل 
عطلقه فى الابتداء بمنزلة لحمل إلا أن الفرق بين المشترك والمجمل أنه قدا يتوصل 
إلى العمل بالشبرك عند التأمل فى صينة الافظ فيرجح بعض الحتملات ويعرف أنه 
هو الراد بدليل فى اللفظ من غير بيان آخر » والمجمل مالا يستدرك به الراد بمجرد 
التأمل فى صينة اللفظ مالم يرجم فى ببانه إلى المجمل ليصير اراد بذلك البيان 
معلوماً لا بدليل فى لفظ المجمل . وبيان الشترك فى لفظ القرء » فبين العلماء 
اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظ لما بل إذا حملناء 
على الحرض لدليل فى الافظ وهو أن المرأة لاتسمى ذات القرء إلا باعتبار الحميض 
فينتق أكون الأطهار عراداً عندنا » وإذا مله اللخمم على الأطهار لدليل فى اللفظ 
وهو الاجماع أخرج الحيض من أن يكون مراداً باللفظ . وعلى هذا قال علماؤنا رجهم 
لله : لو أوصى بثلث ماله لواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لاتصح الوصية ؛ 
لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون الراد به هو الولى الأعلى ويحتمل الأسفل وفى 


. لفط ( قد ) ساقط من الميّانية والحندية‎ )١( 


دن«و»؟ د 
العنى تغاير » فالوصية للأعلى بممنى الجازاة وشكراً للنعم ؛ وللأسفل للزيادة فى الإنعام 
والترحم عليه » ولا ينتظ اللفظ الممنيين جبيما للمنايرة بينهما فبق الوصى له تجمولا . 
ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل جيعاً باعتبار أن المعنى الذى دعاه 
إلى الهين غير مختلف فى الأعلى والأسفل » فلإيحاد العنى لا يتحقق فيه الاشتراك 
بل اللفظ فى هذا الحم يمنزلة العام » فإن اسم الشىء يتناول اللوجودات كلها باعتمار 
معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظل للككل » والشترك احماله ابجع من الأشياء 
ياعتبار معان ختلفة » فعرفنا به أن الراد واحد منها » فاسم الولى إذا استعمله فيا يختلف 
فيه العنى والقصودكان مشتركا » وفها لا يمختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام . 
وأما الؤول فهوتبين بعض ما »تمل الشترك بغالل الرأى والاجهاد» ومن قولك 
آل يول : أى رجم » وأوليته بكذا إذا ر<مته وصرفته إلبه » ومآل هذا الآم ركذا : 
أى تصير عاقبته إليه » فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المواد بالمشترك بواسطة الأ 9ع 
قال تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله » أى عاقبته وما يؤول إلله الذء راء وهو خلاف 
المحمل.» فالمراد باجمل إعا يعرف ببيان من الجمل وذلك البيان يكون تفسيراً بعلم به 
الراد بلا شبهة » مأخوذ من قولك : أسفر الصبح إذا(" أضاء وظهر ظهورا منتشراً » 
وأسفرت المرأة عن وجهها : أى كشفت وجهها » وهذا اللفظ مقلوب من التفسير 
فالمنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لاشبهة فيه ؛ ومنه قوله سلى 
له عليه وسم « من فسر القران برأيه فليتبوأ ممعده من النار » يعنى قطع القول 
بأن المراد هذا 51 ؛ فإن كرع قن ذللقد فك نه فينع شه ماسر اوسني فليتواً 
مقعده من النار » و.هذا تبين خطأ المتزلة أن كل مهد مصيب لما هو المق حقيقة » 
فالاجهاد عبارة عن غالب الرأى » فن يقول إنه يستدرك به المق قطماً بلا شهة فإنه 
داخل فى ججلة من تناو هم هذا الحديث . وصار الحاصل أن العام أ كثّر انتظاماً للمسميات 
من الخاص » والحاص فى معرفة الراد به أثبت من المشترك » فى الشترك احمال 
غير المراد”" ومع الاحمال لا يتحقق الثبوت » والشترك فى إمكان معرفة الراد عند 
)١(‏ وفى العمانية : الرأى .٠‏ 
(؟) وفى العمانية والحندية : أى . 
(؟) وف العمانية والحندية : احمّال المراه ٠‏ 


-- مع مس 


التأمل فى لفظه أقوى من الجمل فليس ف الجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره 
فى بابه » إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان حم الخاص 

قال رضى الله عنه : حك الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فها هو 
موضوع له لغة » لا يخلو خاص عن ذلك وإنكان يحتمل أن تير الافظ عن موضوعه 
عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه محازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بياناء فإنه 
مبين فى نفسه عامل فيا هو موضوع له بلا شسهة » وعلى هذا قال علماونا رجهم الله 
فى قوله تعالى : « ثثلائة قروء » : إن المراد الميض ؛ لأنا لو حملناه على الأطهار كان 
الاعتداد بقرأين وبعض الثالك »؛ ولو حملناه على الحيض كان التريص بثلانة قروء 
كوامل » واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه ؛ منزلة اسم 
الفرد فإنه لايحتمل المدد » وامم الواحد ليس فيه احمال المثنى ؛ فى مله على الأطهار 
برك العمل بلفظ الثلاث فما هو موضوع له لغة ولا وجه للهصير إليه » وقلنا فى قوله : 
2 اركموا واسحدوا » إن فرض اركوع يتأدى بأد الامخطاط ؛ لآن اللفظ لنة 
موضوع للميل عن الاستواء » يقال : ركمت النخلة إذا مالت » ودكع البعير إذا 
طأطأ رأسه » فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضاً ثابتا هذا النص لا يكون عملا 
يما وضع لمهذا الخاص اغة » ولكن إما يكون وفي العئانية إئما يثدت بصفة 
الإعتدال يخير الواحد فيكون موجباً للعمل ممكنا للنقصان في الصلاة 
إذا تركه ولا يكون مفسدا لاصلاة ؛ لآن ذلك حكم ترك الشابت 
بالنص » ومن ذلك قوله تعالى : « وليطوّفوا بالبيت العتيق » فالطواف 
موضوع لنة لعنى معلوم لا شنهة فيه وهو : الدوران حول البيت » ثم إلحاق شرط 
الطهارة بالدوران ليكون فرضاً لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا هذا الخلص بل 
كرةتها وجل المامارة واه فيه عع حمكن التمنان ب 5 يكرن غلا عوست: 
كل ذلل » فإن وت شرظ الطهارة ين الزاضد وهر موجن للعمل شتركه تمك 
النقصان فى العمل شرعاً فيؤمر بالإعادة أو الجبر بالدم ليرتفع به النقصان » ومن ذلك 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوه » الآية فإن اللفظ موضوع لنة لنسل هذه الأعضاء > 
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ففرضية الفسل فى الفسولات والسح فى المسوحات172؟ ثابت هذا النص » واشتراط 
النية والوالاة والترتيب والتسمية ليكون فرضاً لازول الحدث بدومها مع وجود 
الفسل والسح لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخاً له » وجمل ذلك واجباً 
أو سنة للا كال كا هو موجب بر الواحد يكون عملاً بكل دليل ومراءاة لمرتبة كل 
دليل . فتبين أن فها ذهب إليه الحصم حط درجة النص عن عرتبته أو رفع درجة 
خبر الواحد فوق عرتبته فلا يكون القول به صحيحاً . وقال الشافعى فى قوله تمالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما » : فإن القطم لفظ خاص لمنى معلوم » فإبطال 
عصمة الال والتقوم الذى كان نابت قبل فمل السرقة أو بمده قبل القطم لايكون ٠‏ 
ملا بهذا الماص » بل يكون زيادة أتبتموء بالرأى أو يخبر الواحد » ققد دخلتم فيا 
أبييم . ولكنا تقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص ف الآية وهو قوله تعالى : 2 جِرَاءِ 
بما كسيا نكلا من الله » فاسم الجزاء يطلق على ما يحب حا لله تعالى بمقابلة أفمال 
العباد » فثبت بهذا الافظ الخاص أن القطم ح الله تعالى خالصاً » وتبين به أن سيبه 
جناية على حق الله تعالى » ولا يحب القطم إلا باعتبار المصمة والتقوم فى السروق » 
فبه يتبين أن العصمة والتقوم عند فمل السرقة صار حقا لله تعالى حيث وجب القطم 
باعتباره حقا له وينم ذلك بالاستيفاء ؛ لآن ما يحب حقاً لله تعالى قمامه بكون بالاستيفاء 
إذ القصود به الزجر وذلك محصل الاستيفاء » وبهذا التحقيق تبين أن العصمة 
والتقوم لم ببق حقا للعبد فلا يحب الفمان به » أو عرفنا ذلك من قوله تعالى : « جزاء . 
عا كسيا2؟؟ » فإن الجزاء لغة يستدعى الكال ؛ من قوطهم : حزى : أى قفى > 
أو جزأ بالهمزة : أى كنى » وكال الزاء باعتيار كال السبب » وهو أن يكون الفعل 
انا لعينه : هع بقاء التقوام”؟ والمصمة حقًا للمالك لا يكون الفمل حراما لعينه 
بل لنيره وهو حق اللالك » فعرفنا أنه لم ببق المصمة والتقوم فى امحل حقا للمبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه » ولا يدخل عليه الللك فإنه يبت لامالك حتى يسترده 
إنكان قائما بمينه ؛ لأن مع بقاء الاك له لاتنددم صفة الكال فى السبب وهوكون 


: وف المهانية : فى الممسوح‎ )١( 
. (؟) وفى المهانية والهندية : جزاء فإن‎ 
. (؟) وف العانية واللهندية : المصمة والتقوم‎ 
0ه‎ 
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الفمل حراماً لمينه ؛ ألا ترى أن المصير إذا مخمر ببق مملوكا ويكون الفعل فيه حراما 
لمينه حتى يحب الحد بشربه » ولكن لم ببق معصوماً متقواما لأنه <ينئذ يكون بمازلة 
غصير الغير فلا يكون شربه حراماً لمينه . ثم وجوب القطع باعتبار العصمة والتقوام 
فى حل مملوك » فأما الالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند 
الإمام ؛ ولهذا لو ظهر بخصومة غير المالك نيم الحد مخصومة المكاتب والعبد 
الأذون22 الستغرق بالدين فى كسيه والتولى فى مال الوقف » ونحن إما حملنا 
ماوجب القطع باعتباره حقا لله تعالى لضرورة ن الواجب محض <ق الله تعالى وذلك 
فى العصمة والتقوم دون أصل اللك . ومن عه الح ذوك كان +« أن يكنا 
بأموالم » فالابتغاء موضوع لعنى معلوم وهو الطلب بالعقد » والباء للإلصاق » 
فثدت له اشتراط كون المال ملصقاً به بالابتغاء تسمية أو وجوباً » والقول بتراخي 
عن الابتفاء إلى وجود حقيقة الطلوب ك قاله االحصم ف المفوّضة أنه لا يجب المهر لما 
إلا بالوطء يكون ترك العمل با لماص » فيكون فى معنى ال له ولا يجوز الصير 

إليه بالرأى . ومن ذلك قوله تعال : «قد علمنا ماذر ضنا علمهم فى أزواجهم » فالفرض 

لعنى معلوم لنة وهو التقدير والكتابة فى قوله تعالى : « فرضنا » لممنى معلوم لغة 

وهو إرادة التكلر: نفسه » فالقول بأن الهر غير مقدر شرعاً بل يكون إيجاب أصله 
بالنقه :ومان عقداره مقوها إلىراى الوعين كرون رك الصل جبذا الخاضي:© 
فإئما العمل به فها فنا إن وعوت أغيله وادق الدار“فيه ارك تعره لأكنان له 
فيه لازوجين . ومن هذا النوع ما قال عمد والغناقى ف قوله تمالى : :8 فإن طلتها 
فلا حل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » إن كلة « حتى » موضوع لمى لنة 
وهو الثابة واتبارة + كم لس موحي خلاً حادثا يكون رك المل يبنا الام + 
وإنما العمل به فى أن يجمل غاية للحرمة الحاصلة فى امحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد 
الطلاق ولا تصور لاغاية قبل وجود أصل الشىء ؟ فإن المتنهى بالغاية بعض الشىء 
فكيف يتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثانى فى هذه الحالة كعدمه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رجهما الله : ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لا وضع 


٠ لفظ ( الأذون ) ساقط من الممّانية والهندية‎ )١( 
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اللفظ له وهو عمّد الزوج الثانى ؛ فإن النكاح و إن كان حقيقة للوطء فقد يطلق عمى 
المقد » والمراد المقد هنا بدليل الإضافة إلى الرأة » وإنما يضاف إلما المقّد لتحقق 
مباشرته منها » ولا يضاف إلها الوطء حقيقة لأمها محل الفمل لامباشرة للوطء » 
فآما شرط الدخول فأتبتناه بحديث مشهور وهو ماروى أن اعرأة رفاعة حاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ققالت : إن رفاعة طلقنى فت طلاق فتزوجت 
شد ارحن إن ال بير فل أجد ممه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدية واف انك بيه 
بالمنة » فقال : « أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة ؟ » فقالت : نمم » فقال : « لا حتى 
دوق من عسيلته ويدوق من عسيلتك » ففى اشتراط الوطء للعود إشارة إلى السبب 
الوجب للحل . وقال عليه السلام : « لمن الله الحلل والْحلّل له » ولا خلاف 
بين العاماء أن الوطء من الزوج الثاتى شرط لل المود إلى الأول بهذه الآثار » فنحن 
عملنا ماهو موجب أصل هذا الدليل بصفته طملناه موجياً للحل » وم أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط 
ولا صفته » فيكون هذا ترك العمل بالدليل الوجب له لا عملا كل خاص فما هو 
موضوع له لغة . ومن ذلك قولنا فى قوله تعالى  :‏ فإن طلا فلا تحل” له » أن 9) 
الفاء موضوع لنة للوصل والتعقيب فذكره بمد الحلم الذكور فى قوله تعالى : « فا 
افتَدت به » يكون بباناً خاصا أن إيقاع التطليقتين بعد الحلم متصلا به يكون عاملاً 
موجباً حرمة امحل » مخلاف ما يقوله الخصم إن الختلمة لايلحقها الطلاق . ومن ذلك 
قوله تعالى : « الطلاق عرنان » إلى قوله تعالى : « فلا جناح علهما فا افَْدَتْ به » 
فى الإضافة إليها ثم تخصيص -انها بالذكر بيان أن الذى يكون من حانب الزوج 
فى الفلم عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغيره وهو الفسخ » لخمل املع فسخا 
يكون ترك العمل بهذا االحاص » وجعله طلاقاً ما هو موجب هذا االحاص يكون عملا 
بالنصوص ؛ هذا بيان الطريق فما يكون من هذا الجنس . 


)١(‏ بفتح الزاي وكسر الموحدة ل الإصابة ج غ ص بوه 
(9) دفي العئانية : أن , 


- 


فصل فى بيان حم العام 

قال بعض المتأخرين من لا سلف للم فى القرون الثلائة : حككه الوقف ه270 
حتى يتبين الراد منه بمنزلة الشترك أو المجمل » ويسمى هؤلاء الواقفية » إلا أن طائفة 
منهم يقولون يثبت به أخص الخصوص وفما وراء ذلك الك هو الوقف حتى يتبين 
المراد بالدليل . 

وقال الششافنى : هو تحرى على جمومه موجب للح فها تناوله ععركدة» 
لا اك ا لمأ بل على مجوذ أن بظهر 
0 كرو مقطوعا به 07 مع و ز احمال الملا أ نري كفنا ع 
مخصيص العام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد » فقد جمل القياس وخبر الواحد الذى 
لا يوجب العم قطعاً 289 عل موحصف العام حى حوز التتخصيص مهما ؛ وجعل 
الخاص أولى بالمصير إليه من العام ؛ على هذا دلت مسائله ؛ فإنه رجح خبر العرايا على 
جموم قوله عليه السلام : « لكر بالمّر كيلا بكيل » فى حك العمل به » وجمل هذا 
قولاً واحداً له فها يحتمل العموم وفما لا محتمل العموم لانمدام محله » فقال : يحب 
العمل يا بقدر الإمكان2 حتى يقوم دليل التخصيص”" على الوجه 
0 
لحك فيا 00 إلا فها 0 العموم 
فيه لانمدام حله » لخينئذ يحب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر يمتزلة 
الجمل» فم “هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله . قال مد رحمه الله فىالزيادات : إذا 
أوصى مخام أرجل ثم أوصى بفصه لآخر بمد ذلك فى كلام مقطوع » فالحلقة لأموصى 
له بالحائم والفص بيهما نصفان ؛ لأن الإيحاب الثانى فى عين ما أوجبه للأول لا يكون 

. وف المهانية : التوقف حى‎ )١( 

(١؟)‏ وفى ناخة : مهما يقدر . 


(؟) وف العهانية : الخصوس . 
(4) وف الممائية والهندية : ول . 


اسم ل 
رجوعاً عن الأول فيجتمع فى الفص وصيتان إحداها بإيحاب عام والأخرى بإيجاب 
خاص » لم إذا ثبت المساواة بينهما فى الك يحمل الفص بيهما نصفين . وقال 
فى الوصايا : لوكانت الوصيتان مبذه الصفة فى كلام موصول كان الفص للموصى له 
خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام موصولاً كان آخره بيانا لأوله » فيظهر به أن عراده 
بالإيحاب العام الحلقة دون الفص . وقال فى المضارية : إذا اختلف المضارب ورب 
الال فى العموم والخصوص فالقول قول من يدعى المموم أسبءا كان » فلولا الساواة 
بين الخاص والعام حكنا فيا يتناوله لم دصر إلى الترجيح عقتضى المقد ٠.‏ قال : وإذا 
أقاما جيماً البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخ أولى سواء كان مبينا(؟© للعموم 
أو المصوص فقد جعل العام التأخر رافماً للخاص التقدم كما جمل الخاص التأخر 
مخصصاً لاعام التقدم ولا يكون ذلك إلا بعد الساواة » وظهر من مذهب ألى حنيفة 
رجه الله ترجبح العام على الحاص ف العمل به » نحو حفر" بر الناضح فإنه رجح قوله 
عليه السلام : « من حفر بنرا فله تما حولما أربعون ذراعا » على اللخاص الوارد فى بثر 
الناضح أنه ستونذراعاً » فرجح قوله عليه السلام : «ما أخرحت الأرض ففيه الْمُشر» 
على الخاص الوارد بقوله عليه السلام : « ليس فى الحضراوات صدقة » وليس فما 
دون خمسة أوسق صدقة » ونسخ الخاص بالعام أيضا م فعله فى بول ما يؤكل لجه 
فإنه حمل الخاصض من حديث العرنيين فيه منسوخا بالعام وهو قوله عليه السلام : 
« استئزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » وأ كثر مشايخنا رجهم الله يقولون . 
أيضاً إن العام النى لم بثبت خصوصه بدليل29 لا يجوز مخصيصه يخير الواحد 
ولا بالقياس » فزموا أن الذهب هذا ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب » لا يكون موجبا مخصيص العموم فى قوله تعالى : « فاقرءوا 
ما تير من القرآن © حتى لا تتمين قراءة الفاتحة فرضاً . وكذلك قوله تعالى : 
« ولا تأكلوا مما لم مذكر اسم الله عليه » عام لم يثبت خصوصه فإن الناسى جمل 


. وف الهندية : مثبتاً‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : حريم‎ 
. (؟) وف المهانة والهندية : بالدليل‎ 


اعم ل 
ذا كراً حكناً بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفا عليه » فلا يجوز مخصيصه بخبر 
الواحد ولا بالقباس [وكذلك قوله : « ومن دخلهكان أمنا 6 عام : يشت سه 5 
ولا يحوز مخصيصه مخبر الواحد ولا بالقياس2©97] حتى يثبت الأمن يسبب الحرم لمباح 
ألدم باعتبار العموم » ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله خينئد يجوز مخصيصه يخبر 
الواحد والقياس على ما نبينه » إن شاء الله تعالى . 

أما الواقفون استدلوا بالاشتراك فى الاستمال ؛ فقد يستعمل لفظ العام والمراد به 
الخاص » قال تعالى « الذين قال لهم الناس » والمراد به رجل واحد » وقد يستعمل 
(فظة الجاعة للفرد » قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال : 
« رب ارجعون » وهذا فى كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف » فمند الإطلاق 
يشترك فيه احمال العموم واحمال الحصوص فيكون بمتزلة الشترك يحب الوقف فيه 
حتى يتين المراد ؛ أو تقول لفظ العام مل فى معرفة الراد به حقيقة لاحمال أن يكون 
المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل فى صيغة اللفظ ؛ ألاترى 
أنه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان والتفسير [ مطلق هذا اللفظ”""] ما هو المراد به 
من العموم بأن تقول حاءى القوم كلهم أو أججعون » ولو كان العموم موجب مطلق 
هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخر كالخاص » فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون 
ثابتا بموجبه بأن يقول حاءنى زيد كله أو ججيعه » ولا استقام ذلك فى العام عرفنا أنه 
غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذى هو هراد منه غير معلوم » فيكون 
عتزلة الجمل . 

والذين قالوا بأخص الخصوص قفالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواءكان المراد 
اللصوص أَوَ العموم فللتيقن به جملناه مراداً » وإتما الوقف فيا وراء ذلك ؛ وبيانه 
أن إرادة الثلاث من لفظ الجاعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس متيقن به » فطلق 
اللفظ فى ذلك يتزلة الإحاملة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام » 

فكذلك أخص المصوص موجب مطلق لفظ العام . 


)0 ( زيادة 2 المهانية 0 
(؟) زيادة من الحادية ٠‏ 


اهم سد 

والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى : < اتبعو 
ما أنزل إليك من ربك » والاتباع لفظ خاص ف اللغة بممنى معلوم » وفى التزل عام 
وخاص فيحب بهذا الخاص اتباع جيم المنزل » والاتباع إنما يكون الاعتفاد والممل به 
وليس ف التوقف اتباع للمنزل » فعرفنا أن العمل واجب مجميع ما أنزل على ماأوجبه 
صضيئة الكلام إلا مايظهر نسخه بدليل » فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن خ الصحابة رشى الله ء. بهم على وجه لايمكن إنكاره ؛ فإن النى 
عليه السلام حين دعا ألى” بن كمب رضى الله عنه وهو فى الصلاة فم يجبه نين لاتطاء 
فما صنع بالاستدلال شوله تعالى : « أ الذين 1 منوا استحيبوا لله وللرسول » 
وهذا عام » فلوكان موجبه التوقف على مازعوا لم يكن لاستدلاله عليه به معنى » 

ٍ ا 

والصحابة رضى الله عنهم فى زمن الصديق حين خالفوه فى الابتداء فى قتال مانعى 
الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : « أعمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ») وهو عام » لم استدل علمهم وله تعالى : « ذإن تابوا وأقاموا الصلاة و توا 
الركاة نفاوا سبيلهم » فرجموا إلى قوله وهدا عام ٠.‏ وحين أ راد مر رضى الله عنه أن 
يوظف الحزية والخراج عل لى أهل السواد استدل على من خالفه فى ذلك بقوله تعالى : 
« والذين حاءوا من بعدثم » وقال أرى لمن بعد دك فى هذا الفىء نصيبا ولو قسمته سك 
بق ان كيد فيه نصيب » وهذه الآية فى هذا السك نهاية فى العموم . ولا ثم عثمان 
رضى الله عنه برجم المرأة التى ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال ا 
لوبخادع لتاب اله المصمتع » قال الله تعالى : « وله واه “لاون شرا «( 
وقال : « وفصاله فى عامين » فإذا ذهب للفصال عامان بق للحمل ستة اشبر » وهذا 
استدلال بالمام . وحين اختلف عمان وعلى رغى اله عنهما فى ابجع بين الأختين وطائاً 
علك المين قال على رضى الله عنه : أعليها قوله تعالى : « أوما ملكت أعانم 4 
وحرمتهما قوله تعالى : « وأن تمجمعوا بين الأختين » فالأخذ بما يحرم أولى احتياطا + 
فوافقه عمان فى هذا » إلا أنه قال : عند تعارض الدليلين أرجح الموجب لاحل باعتبار 
الأصل . وحين اختلف على وابن مسعود رضى الله عنهما فى التوق عنها زوجها 
إذاكانت حاملا » قال على رضى الله عنه : تمتد بأبعد الأحلين ؛ واستدل بالايتين 1 
قوله تعالى : « أربعة شور وعشراً » وقوله تمالى : « ولاك الأحال أجلهن 


لالم د 

أن يضمن جلهن » قال ابن مسعود رضى الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء 
القصرئ نزلت بمد سورة النساء الطولى » يمنى قوله تعالى : 2 وأولات الأحال أجلمن 
أن يضمن لون » تزلت بعد قوله تمالى : « سيق بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » 
فاستدل بهذا العام على أن عدنها بوضع الجل لا غير وجمل الحاص فى عدة التوق 
عنها زوجها منسوخا بهذا العام فى حى الحامل . وا<تج ابن عمر على ابن الزبير 
فى التحريم بالصة والصتين #قوله تعالى : « وأخواتك من الرضاعة » واحتج ابن عباس 
على الصحابة رضى الله عنبم فى الصرف بعموم .قوله صلى الله عليه وسل : « لاربا 
إلا فى النسيئة » وا<تجوا عليه بالمموم الوجب لرمة الربا من الكتاب والسنة 
فرجم إلى قوم . فههذا تبين أمهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على تومه . 
ولا معنى لقول من يقول : إمهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو بسان 
سمموه ؛ لآن المتقول احتجاج بعضهم لى بعض بصيغة العموم ققط » وفى القول بما قال 
هذا القائل تمطيل النقول والإحالة على سبب ار لم يعرف . ثم لزوم العمل بالنزل 
حك ثابت إلى بوم القيامة » فلوكان ذلك فى حقهم باعتبار دليل آخر مأ وسعهم رك 
النقل فيه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر . 

يؤيد ماقلنا حديث ألى بكر رضى الله عنه حين بلنه اختلاف الصحابة فى نقل 
الأخبار ججمهم فقال : © إذا اختلفام فن بمدك يكون أشد اختلافاً » الحديث 
إلى أن قال : فك كتاب الله تعالى فأخلوا لاله وحرّموا حرامه . ول يخالف0© 
أحد منْهم فى ذلك » فعرفنا أنهمعرفوا الراد بعين ما هو المنقول إلينا لابدليل آخر غير 
منقول إلينا . ثم العموم معنى مقصود من الكلام عام بمتزلة الخصوص فلايد أن يكون 
له لفظ موضوع يعرف القصود بذلك الافظ ؛ لان الالفاظ لاتقصر عن العانى ؛ 
وبيان هذا أن التشكلر بالافظ الخاص له فى ذلك عراد لا يحصل باللفظ العام 
وهو نخصيص الفرد بشىء فكان لتحصيل عراده لفظ موضوع وهو الخاص » 
والمتكلم باللفظ العام بممنى العام”"© له عراد فى العموم لايحصل ذلك باللفظ الخاص 
ولابتيسر عليه التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام » فلابد من أن يكون 
)١(‏ وف المهاية : مخالفه . 
)١(‏ لفظ ( عمنى العام ) ساقط من الميانية والحندية . 


لي 0 

مراده لفظ موضوع انة وذلك صيغة المموم ٠‏ فإن من أراد عتق جيم عبيده فإتا 
يتمكن من تحصيل هذا القصود بقوله عبيدى أحرار» وهذا لفظ عام » فن جمل 
موجبه الوقف فإنه يشق على التكلم بأن يحصل مقصوده فى العموم باستمال20 صيخته » 
وما قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الخاص » قلنا ويستعمل27 أيضاً بمعنى الإحاطة 
على وجه لايحتمل غيره » قال تعالى : « إن الله بكل ثىء علم » وقال تعالى : « إن الله 
لايظل مثقال ذرة » وقال تعالى : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » فهذا 
الاستعمال عنعهم عن القول بالتوقف فى موجب العموم . ثم العموم بهذه الصينة 
حقيقة واحمال إرادة الجاز لايخرج الحقيقة من أن تنكون موحن.مطلق اكلم > 
ألا ترى أن بعد تمين الإحاطة فيه بقوله تعالى أجمون أو كلهم لاينتفى هذا الاحمال 
من كل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثناء » قال تعالى : « فسجد اللائكة كلهم 
أجعون إلا إبليس » ويقول الرجل : حاءنى القوم كلهم أجعون إلا فلانا وفلانا . 
“م هذا لايمنم القول بأن موسجبه الإحاطة فيا تناوله فسكذلك فى مطلق اللفظ » مع 
أن لانقول إن مايقرن به يكون تفصيرا: ولسكن نقول وإن كان موجبه الءموم طم 
فهو غير حك لاحمال إرادة الحصوص فيه فيصير ما يقرن به محكناً إذا أطلق ذلك 
كا فى قوله : حاءنى القوم كلهم ؛ فإنه لاينفى احتال الحصوص بعد هذا إذا لم يرن يه 
استثناء يكون مغيراً له » ومثله فى لماص موجود فإن قوله جاءنى فلان خاص موجب 
لا تناوله ولكنه غير حك فيه لاحمال الجاز » فإذا قال حاءتى فلان نفسه يصير محكا 
وينتفى احمال الجاز فى أن الذنى حاءه رسوله أو عبده أو كتابه'. ثم قال الشافمى 
رمه الله : أجمل مطلق العام موجباً للممل فما تناوله ولكن احمّال الخصوص فيه 
قائم ومع الاحمّال لايصير مقطوعاً به فلا أجمله موجباً لاعمل” فما تناوله قطما . 
ولكنا نقول : الراد بمطلق الكلام ما هو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصينة 
موضوعة له لَعْهَ ؛ وهذه الصيفة موضوعة لل#صود العموم فكانت حقيقة فها » وحقيقة 
الثىء نابت بثبوته قطما مالم يقم الدليل على محازه كا فى لفظ الحاص » فإن ما هو 
حقيقة فيه يكون ثابتا به قطماً حتى يقوم الدليل على صرفه إلى الجاز . 

. وف المانية : لاستصال‎ )١١ 


(؟) وف العمانية : وقد استعمل . 
(؟) ( للعمل ) ساقط من العتهائية والهندية ٠‏ 


لم١‏ ل 

فإن قال قائل : إن الخاص أيضا لا يوجب موحجبه قطعاً لاحمال إرادة الجاز منه 
وإنما بوجب موجبه ظاهراً مالم يتبين أنه ليس الراد به الجاز بدليل آخر بمنزلة النص 
ف رمق سول اكداطل اله عليه وسر ؛ فإن بقاء الحم الثابت بالنص يكون ظاهراً 
لا مقطوعا به لاحمال النسخ وإن م يظهر الناسخ عد . قانا : هذا فاسد ؛ لان مراد 
التكار بالكلام ما هرو موضوع له حقيقة 4 هذا معلوم وإرادة الجاز موهوم وااوهوم 
لا يمارض المملوم ولا يؤر فى حكنه » وكذلك الجاز لا يمارض الحقيقة بل بوت 
الجاز بإرادة لمتكم لا بصيغة اكلام وهى إرادة ناقلة للسكلام عن حقيقته » فهالم 
يظهر الناقل بدليله بثبت حك الكلام مقطوعا به بمتزلة النص الطلق يوجب الحكم 
قطعا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد بقيده7© ولدكن ذلك ناقل لاسكلام 
عن حقرقته فا ١‏ يظهر كان ْ الكلام 5 ماما ؛ بخلاف النص فى زمن رسول. 
الله صلى الله علو* وسلم فإن الننص يوجب الحم انا بقاء المي ليس من موجبات 
النص ولسكن مائبت فالأصل فيه اليقاء حتى يظهر الدليل المزيل » فكان بقاؤه لنوع 
من استصحاب الحال وعدم الناسخ » وهذا الع.وم غير مقطوع به فلهذا لا يكون 
بقأء المكم مقطوعا 4 ف ذلك الوقت 3252 إن لعدك وفاة رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
لا انتقطم احمال النسيخ كان المي النى م يكور تاشسخة نافنا فلم 

فإن قل : فكذلك عدم إرادة اللتكلم للمحاز ليس عماوم قطما بل هو ثابت بنوع 
من الفلاهر عنزلة عدم الناسخ فى ذلك الوقت لاف الشرط والاستثناء فانءدامهما 
ابت بالنص ؛ لان الشرط والاستثناء يكون مقارنا ادص فالاطلاق فيه على وجه يكون 
ساكتا عن ذكر الشرط » والاستثناء تنصيص علىعدم الشرط والاستثناء ؟ قلنا : نمم 
ولكن الإرادة النيرة لالخاص عن حقيقته يكون فى باطن امتكلم وهو غيب عنا وليس 
فى وسعنا الوقوف على ذلك وإعا يثبت التكليف شرعا بحسب الوسع فا ليس فى وسمنا 
الوقوف عليه لا يكون معتبراً أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره يدلياه يجمل 
ثابنا ابتداء » فقمل الظهور يكون حك اللاص ثابتا قطما وهو يمزلة خطاب الشرع 
لا.يوجب الحم فى حق الخاطب مالم يسمع به لأنه ليس فى وسمه العمل به قبل 


. وف هامس المئاية : أو أضافه وغير ذاك به‎ )١( 


لوم ا 

السماع وعند السماع يثبت الحكم فى حقه. ابتداء كأن الطاب تزل الآن » وعلى 
هذا قلنا : إذا قال لامرأته إن كنت تحبيننى فأنت طالق ؛ أو قال : إن كنت نحبين 
النار فأنت طالن فقالت أنا أحب ذلك يقع الطلاق؛ لأن حقيقة الحبة والبنض 
فى باطنها ولا طريق لنا إلى معرفته فلا يتعلق الطلاق يحقيقته » و!-كن طريق معرفتنا 
فى الظاهر إخبارها فيحمل الزوج معلقاً الطلاق بإخبارها حكناً » فإذا قالت أحب 
بقع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو الخبر فإن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب » وإذا ثبت هذا فى الحاص فكذلك فى العام فإن احمّال ال4خصوص باطن 
وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون وا لحك فما تناوله قطماً ؟ 
إلا أن الشافم ى يقول مع هذا احمال إرادة الخصوص لم ينعدم ولكن لشن مهنا 
الوقوف عليه عند الخطاب فنجمل العام موجباً الك فيا تناوله عل ولا تحمله موحبا 
للح قطما فيا برجم إلى العم به لبقاء احممال المصوص . وهكذا أقول فى الخاص : 
الإرادة الغيرة فها احمال إلا أن ذلك مانم عن ثبوت 9 الحقيقة عملا به فيكؤن 
فى معنى الناسخ الذى هوميدل للحك أصلا ؛ والناسخ لذ كوو ةتنا بانس الوعين 
للحم بل إنما برد النسخ على البقاء » فكذلك فى الحاص أحمل ظهور إرادة الجاز 
بدليله عامل ابتداء فقبل ظهوره يكون ب اللا انا قظما .وأما إزَادة امون 
لا يكون رافاً للحكم أصلا فييق قى معتيراً مع وجود العمل بالعام فلا ثبت العم بعوجبه 
قطعاً » وعلى هذا :تقول فى قوله إن كنت محبيننى إنه يق الطلاق إذا أخبرت به لأن 
ما ليس فى وسعه الوقوف عليه وهو حقيقة الحبة والبغض بحال”'؟ فيسقط اعتباره 
ف َم الممل » ولو قال : إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أحب 3 
الطلاق ؛ ؛ لأن كذم | ههنا معلوم قطعاً فإن أحداً ممن ن له طيع سلم لا يحب الثار » 
ويكون هذا بمتزلة العام الذى ليس فيه احمال الخصوص 0 تعالى : « إن الله 
بكل شى' عليم » فإن حميقة الوجب يثل هذا العام معلوم قطما بخلاف العام الذى هو 
حتمل المصوص . ولكن الجواب عنه أن نقول : ك أن الله تعالى لم يكلفنا ما ليبن 
فى وسعتا فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا ما قال تعالى : « ما بريد الله لبحمل 
عليكم من حرج » وف اعتبار الإرادة الباطنة فى العام الذى هو تمل لما نوع حرج 4 


. وف المهانية واهندية : تمل‎ )١( 


0 
فالقييز بين ما هو عراد المتكلم وبين ماليس يراد له قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم 
وسقط اعتباره شرعا » ويتام السبب الظاهر الدال على عراده وهو صيغة العموم مقام 
حقيقة الباطن الذى لايتوصل إليه إلا بحر ج ؛ آلا رى ان خطاب الشر ع يتوجه على 
الرء إذا اعتدل حاله » ولسكن اعتدال الال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة 
وهو البلوغ عن عقّل » فأقام الشرع هذا السبب الظاهر مقام ذلك العنى الباطن 
للتتيسير » لم دار الحسكم مه وبجودا وعدا تين ]هنو إن اعقول 77 ال قبل البلواغ 
يحل ذل ككالمدوم حك فى [حق”"©] توجه الخطاب عليه » ولو لم يمتدل حاله بعد البلوغ 
عن عقل كان امطاب متوجهاً أيضاً لهذا المنى » ومن نظر عن إنصاف لا يشكل 
عليه أن الحرج فى التأمل فى إرادة التكلم ليتميز به ما هو مراد له مما ليس بمراد فوق 
الحر ج بالتأمل فى أحوال الصبيان ايتوقف على اعتدال الهم ع اا د 
فى الفقه » فإن الرخصة يسبب السفر تثبت لدفع الشقة » 0 الله تعالى : « بريد الله 
بم اليسر ولا الو لم حقيقة ة الشقة باطن مختلف فيه احوال الناس وله 
سبب ظاهر وهو السير الديد فأقام الشرع هذا السبب مقام حقيقة ذلك العنى وأسقط 
وجود حقيقة الشقة فى حق القم لانعدام السبب الظاهر إلا إذا محققت الضرورة 
عه خرف الخلاك عل نيه ل الشّقّة » وأثبت السك عند وجود السبب 
الظاهر وإن ل تلحقه الشقة حقيقة . وكذلك الاستبراء فإنه يحب التحرز عن خلط 
المياه الحترمة إلا أن ذلك باطن وله سبي ظاهر وهواستحداث ملك الوطء يملك الهين 
لأن زوال ملك الهين لا يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عد ار اشمر ان 
فأقام الشرع استحداث ملك الوطء بملك الهين مقام الممنى الباطن وهو اشتفال الرحم 
بالاء فى حق وجوب التحرز عن اخلط بالاستبراء ؛ ولهذا قلنا : لو اشتراها من صى 
أو امرأة أو اشتراها وهى بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطء لف نينا حت 
الاستبراء لاعتبار السب الظاهر ؛ ولهذا قلنا فى النكاح لا يحب الاستيراء وإن عل 
أنها وطثت قبل أن يتزوحها وطئا رما ب زوج أمة كان قد وطنها قبل أن يتروحها 
لان الاصل فى النكاح الحرة ؛ فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين باعتبار 


. وفى المهانية : إذا اعتدل‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية‎ 


0 
الأصل » وباعتبار صفة الحرمة زوال ملك الوطء عن الحرة يعقب عدة موجبة براءة 
الرحم فلا تقع الاج إل إقانة التححداك ملك الوطء بالنتكاح تمقاد حقيقة أشعفان 
الرحم فى إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط 4 وعلى هذا قلنا : إذا قال لاعرأته 
أنت طالق الساعة إن كان فى عم الله أن فلانا يقدم إلى شهر فقدم فلان بعد عام 
الشهر يقع الطلاق عليها عند القدوم ابتداء » بمنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن 
قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بعد قدومه قد تبين أنه كان فى عل الله قدومه إلى شهر 
وأن التعليق كان بشرط موجود حقيقة » ولكن مالم يكن لنا طريق الوقوف عليه 
إلابعد القدوم صار القدوم الذى به يتبين لنا شرطاً لوقوع الطلاق [فيقع الطلاق”"] 
عنده ابتداء» بحلاف ما لو قال : أنت طالق الساعة إنكان زيد فى الدار ثم علم بعد 
تهر أن زيداً فى الدار يومثذ فإنه يكون الطلاق واقماً من حين تكلم به ؛ لأنه كان 
لنا طريق إلى الوقوف على ما جمله شرطا حقيقة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته » 
ولكن تين عند ظهوره أن الطلاق كان لقنا لآنه علقه شرط موحود » والذى 
تحقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطبنا بلسان العرب فإنما يفهم من خطاب 
الشرع ما يفهم من مخاطبات الناس فما بيهم » ومن يول لعبده أعط هذه ماله 
الدرثم هؤلاء بالموية وهم مائة نفر نعم قطما أن مراده إعطاء كل واحد مهم درههما » 
عنزلة ما او قال أعط كل واحد منهم درهماً » وكذلك يفهم من الخاص والمام 
ق غخاطيات اشر 8 قطماً فيا تناوله كل واحد منهما . ومن قال لغيره: 
لا نعدّق عبدى سالا ثم قال أعتق البيض من عبيدى وسالم مبسذه الصفة فإنه 
ايكون له أن يعتقه وبإعتاقه يكون ممتثلا للأمس لا مرتكياً للنهى » فكذلك نقول 
فى العام التأخر فى خطاب الشرع إنه يكون قاضياً فبا تناوله على الخاص » فإذا كان 
حم الخاص ثابتا قطعاً فما تناوله فلابد من أن يكون العام كذلك ايكون 
قاضياً عليه . 
فإن قيل : أليس أن مخصيص المام بالقياس وخير الواحد حاز » ومعلوم أن 
القياس وخبر الواحد لايوجب العلل قطماً َكيف يكون دافا لاحك الثابت قطما بصيغة 


60 زيادة دن العهانية . 


جح ١80‏ يبت 

'لعموم إذاكانت هذه الصينة توجب موجما قطماً ؟ قلنا : مثل هذا يلزمك فى الخاص 
فإن صرفه عن الْقيقة إلى الجاز بالقياس وخبر الواحد حا . 

ثم الجواب على مااختاره أ كثر :مشايخنا رجهم الله أن بخصيص العام الذى 
لم يثبت خصوصه ابتداء لايموز بالقياس7'؟ | وخبر الواحد” ] وإنما يجوز ذلك 
فى العام الذى ثبت خصوصه بدليل موجب من الحم مثل مابوحبه العام وهو خبر 
متايد بالاستفاضة أو مشهور فما بين الساف او إججاع » فمئد وحود ذلك يثبين بالقياس 
وكين الوانحة متمق الاراد تسينة العا بعك أن خرن .من أن يكون موجبا احم 
فها يتناوله قطما على ما نبينه فى فصل العام إذا دخله خصوص » وهذا لان مااوحبه 
القياس أو خبر الواحد يحتمل أن يكون فى ججلة ما تناوله دليل الخصوص ويحتمل 
أن يكون فى جلة ما تناوله صيئة العام » فإنما يرجح بالقياس وخبر الواحد 
أحد الا<مالين . 

فإن قيل : ماذهبت إليه أولى فإن الأسل هو وجوب العمل بالأدلة الشرعية 
ها أمكن وذلك فى ترتيب العام على االحاص كا قلت لا فى رفم الخاص بالعام كا قلم » 
فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام البيل لاضن اسل عض ما ناوه 
العام » ومن قال بترتيب العام على الخاص هو عامل يحقيقة االخاص وبالعام أيضا 
فها تناوله بحسب الإمكان فيكون هذا أولى بالمصير إليه . قلنا : هذا إتما يستقم 
نهدا كنوت الامكان. واشدماقزر» أن كل وانعه منينا' مون فيا تناوله اللتكر 
قطما لا إمكان » أرأيت لو قال قائل : أنا أعمل بالعام ف ىكل ما تناوله وأحل لماص 
على الجاز فأمل به وبهذا الطريق”© يكون هذا علا منه بالدليلين لاء فكذلك 
قولك: أنا أعمل بالخاص وأترك موجب المام فيا تناؤله [ لا يكون”؟ ] 
عملا مهمأ مع أن موحدب الدليل ليس كله العمل به بل العمل به والمدافعة به عند 


)00( وق هامشض العهانية : القياس غير موحب ابتداء حى يقال المأوحب لارصلح م ددا والقياس 
يتعدى ال1-> من الأصل إلى الفر ع بعلة الأصل لابملة ابتداء , 

)١(‏ زيادة م ن العها: ليق 

() وف العثانية تأعمل به بهذا الطريق هل يكون هذا . 

(؛) زيادة من الحندية والمهانية . 


دمع ل 
العزارن210 وزرلة ابذاك ف اللسونافك ين الا الإنياكة الدا ماهد المارقة 
بين الخاص والعام على ما اقتضاه موب كل واحد منهما لا يكون رركا للعمل 
بأحدما» “م سوى الشافعى رجمه الله فما أثبته من ْ العموم بين ما >تمل العموم 
وبين مالا يحتمله لعدم محله فا هو الحتمل مل كل واحد منهما ححة لإثيات الحم 
معم ضرب شهة . وان هذا فى قوله تعالى : « لا يستوى اصحاب النار واصحاب 
الجنة » وقال تعالى : « أفن كان مؤمنا كن فاسقاً لا يستوون » وقال تعالى : « قل 
هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون ! » فإن نق الساواة بنْهما على ال.موم 
غير محتمل لمانا بالمساواة رهما فى ْ الودود والإنسانية والبشرية والصورة » 
فقال مع هذا العم يكون هذا العام حجة فما هو الممكن حتى لا يسوَى بين الكافر 
والؤمن”” فى حك القصاص وفى حك شراء المبد السلم ولا بشاكله ؛ لأن العمل 
بالدليل الشرتى واجب بحسب الإمكان وانعدام الإمكان فما لا يحتمله بمنزأة دليل 
اللفتوض كشرع 1ن دليل الخصوص فما يحتمل العموم لا مخرج العام بصينة 
العام من الحكم فها يثبت من أن يكون حجة فما وراء ذلك فكذلك عدم احيال 
العموم حسا لا يخرج العام من أن يكون ححة فها يحتمله . وحاصل مذهبه 
در او رد حتمل الافظ فما يثبت بصيغة : العام من السكم 
وفها يثبت من الشهة المانعة من الملر به قطما » وحن نقول : فها ذهب إليه نحقى 
الحرج الذى هو مدفوع وهو الوقوف على مراد التتكلم ليعمل يه فيا بحتمل العموم » 
واعتبار الإرادة الغيرة للعهرم عن حقيقتها فما 0 العموم حتى لا يكون 
موجباً قطماً فما تناوله » وقد بينا أرل ذلك لا يجوز شرعاً » وبه تبين فساد 
التسوية بين محتمل الحال وبين محتمل الافظ » وتبين أن موحب العموم لايثيت 
فها لا يمكن العمل بعمومه لانعدام محل العموم » وستقرر هذا فى الفصلٍ ال باق 
وهو العام إذا خصص منه ثىء » وإعا سويئا ىموحب العام قاروالا والهى 

لآن ذلك حك صينة العموم ؛ وهذه الصيغة متحققة فى الأخبا رك فى الأعر 0 0 
والله أعل بالصواب . 

. أى عند التعارض قبل الترجيح ل كذا بهامش المثانية‎ )١( 


(؟) وف الممانية : والملم ٠‏ 
(؟) أى حال الل عند قبوله العموم فى العمل بالعموم بقدر الإمكان فهما ٠‏ كذا بهامش المثهانية. 


جاع عمد 


فصل فى بياذ حكم العام إذا خصص”" منه ثىء 

قال رضى الله عنه [وعن والديه2"© ] :كا نأبو الحسن السكرخى رجه الله يقول من 
عند نفسه لاءلى سبيل الكاية عن السلف : المام إذا لحقه خصوص لابق ححة 
بل بحس التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل الخصوص هاده ل مجهولا إلا أنه 
يجب به أخص اللشوص إذا كن معلوماً . وقال بعضهم : إذا خص منه ثىء مجهول 
فكذلك الجواب وإن خص منه شىء معلوم فإنه ببق موجباً الحم فيا وراء 
الخصوص قطعاً . وقال بعضهم : هكذا فما إذا خص شىء معلوم » وإن خص منه 
قور غوول قط وليك" اللشوض تويتق النشان موعن بعك كان عل 
دليل المخصموص 5 

قال رضى الله عنه : والصحيح عندى أن الذهب عند عامائنا رجمهم الله فى العام 
إذا لحقه خصوص ببق ححة فما ووه التدوسن سمو كاق الماموطن جيولة 
أو مازيا إل أذافه طية يع لا تكو مويه قطنا ويقا ‏ عزلةدها قال الشافعى 
يعد ان موي انا دل للعرضنه واللز ل قل أن الذعب هذا أن أبا حنيفة 
رضى الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بهسى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع 
وشرط وهذا عام دخله خصوص » واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن 
ملاصقة بقولالنى عليه السلام : ( اجار أحق بصقبه2"7» وهذا عام قد دخله خصوص » 
واستدل محمد ءا اتتاديع ضار قبل القيض بنهيه عليه السلام توابع عام عبض 
وهو عام لمقه خصوص » وأبو حنيفة رجه الله خص هذا المام بالقياس » فعرفنا أنه 
حجة للعمل من غير أن يكون موجباً قطما ؛ لأن القياس لا يكون موجباً قطما 
فكيف يصلح أن يكون معارضاً لا يكون موجباً قطما ! وتبين أن هذا العام دون 
الخبر الواحد ؛ لأن القياس لا يصلح معارضاً للخبر الواحد عندنا ؛ ولمذا أخذنا بالحير 
الواحد الموجب للوضوء عند التهقهة فى الصلاة وتركنا القياس به » وأبو حنيفة أخذ 


٠ وفى العهانية وافندية : خس‎ )١( 
. (؟) زيادة عن الهندية والممانية‎ 
. ات أى ل يبت لاهار المقابل بشفعة مع الملاصق زا مهاهض المهانية‎ 


دوعلاب 


بخبر الواحد فى الوضوء بنبيذ القّر ورك القياس به » م إن خبر الواحد لايوجب الملل 
قطماً فا هو دونه أولى . 

وأما الكرخى احتج وقال0؟ : الحصوص الذى يلحق العام يسلب حقيقته 
فيصير محازا ومحازه فى مراد التكلم » وذلك لا يتبين إلا ببيان من جهته فصار عملا 
يحب التوقف فيه إلى البيان بمتزلة صرئة العموم فما لا يحتمل العموم » نحوقوله تعالى : 
« وما يستوى الأعمى والبصير © فإنه لا انتفى حقيقة العموم فيه لم يكن حجة بدون 
البيان فكذلك هذا » وهذا لأنه لو بتى ححة فما وراء الخصوصكان حقيقة ولاوجه 
للجمع بن اللقيقة والاز فى لفق واعد إلا أن كو أخصن الاستوض ينه ضلوما 
فيكون ثابتاً به لكونه متيقناً كالذى يقوم فيه دليل البيان فيا لا يمكن العمل فيه 
حقيقة المموم ؛ ولأن دليل الحصوص عنزاة الاستثناء فإنه يتبين به أن الخصوص لم 
يكن داخلاً فما هو المراد بالكلام » كا يتبين بالاستثناء أن الكلام غبارة جما وراءه 
ولهذا لا يكون دليل الحصوص إلا مقارناً » فأما ما يكون طارثا فهو دليل النسخ ٠‏ 
لا دليل الحصوص ؛» وإن كان الستثنى محهولاً يصير ما وراءه بجهالته محهولاً كا أن 
الستتنى إذا تمكن فيه شك يصير ما وراءه مشسكوكا فيه » حتى إذا قال : مماليكى 
أحرار إلا سالا وزينا لم يمتق واحد مهما وإن كان المستثئنى أحدها لأنه مشكوك 
فيه » فيثبت حك الششك فيهما » وإذا صار ماب ممهولاً م يصاح حجة بنفسه بل يحب 
الوقف فيه » "ا فى قوله تعالى : «وما يستوى الأعمى والبصير» وكذلك إن كان دليل 
اللخصوص ممعاوماً ؛ لأنه يجوز أن يكون معاولاً وهو الظاهر ؛ فإن دليل الخصوص 
نس على حدة فيكون قابلا للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتعليل لا ندرى أن حك 
المسوص إلى أىّ مقدار يتعدى فيبق ما وراءه مهولا أيضاً » وعلى ما قاله الكرخى 
يسقط الاحتجاج بأ كثر الممومات لأن أ كرا.مومات قد خص منها شىء » وهذا 
خلاف ما حكينا من مذهب السلف فى الصدر الأول فإنهم احتجوا بالعمومات التى 
يلحقها(” [ خصوص ك5 احتحوا بالعمومات الى لم يلحقها خصوص » ودعواه أنه 


٠ وف المهانية : فقال‎ )١( 
. (؟). وف العمانية : لحقها‎ 


5 
يصير به محازاً كلام لا”"2 | معتى له » فإن الحقيقة ما يكون مستعملا فى موضوعه » 
والجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه » وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة 
حقيقة كا يتناول المائة والألف وأ كثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة 
كيف يكون محازاً فما وراءه وهو حقيقة فيه ؟ ! . 

فإن قبل : البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة 
للسكل فإذا ديق به ابعش كان يحازاً فيه ؛ نم هذا إها يستقيم على ما يقوله بعض 
احاب الشافعى رحمه الله أنه لا يجوز التخصيص من العموم إلى أن سق مئه 
ما دون الثئلاك9؟ ٠‏ فأما على ألم كور التسيين :إل أن لاو ومن | كر 
من واعن2؟ ولاقزك أنشينة جع لاتتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نمم ولسكن ماوراء 
الخصوص يتناوله موجب الكلام على أنهكل لا بعض عزلة الاستثناء ؛ فإن السكلاء 
يصير عبارة جما وراء الستثنى بطريق أنه كل لا بعض ٠‏ ولهذا إذا ل ببق )شىء بعد 
دليل الخصو صكان نسخاً لاتخصيصا كا فى الاستناء ؟ فإنهإذالم ببقثىء بعد الاستثناء 
حال لا يكون ذلك استثناء بحا » وإذاكان الماق منه دون الثلاث فه و كل أيضاً » 
وإن كانا*؟ بصيغة العموم ؛ لأنه لا يحتمل2"0 أن يكون الباق أ كثر من ذلك على 
وجه يكون الباق جما حقيقة » فهذا الطريق صححنا التخصيص كا يصح استثناء 
الكل مهذا الطريق » فإنه لو قال : مماليكى أحرار إلا فلاناً وفلانا » وليس له سواها 
كان الاستئناء صحيحا لاحمال أن يكون الستئنى بعضاً إذا كان له سواهما » بخلان 
مالو قال : مماليكي أحرار إلا مما ليى ؟ وأما وجه القول الثانى ما بينا أن دليل 
المصوص بمنزلة الاستثناء » فإذا كان الخصوص مجهولاً كان ما وراءه محهولاً أيضاً 
والهول ل مكدن؟ ولاة فيضا زايا ]ذا كن سمقلرما قا وراد كو معلرما نضا 
وكا أن السكلام القيد بالاستثناء يصير عبارة ما وراء الستثنى ويكون مقطوعا به إذا 


. ما بين المر بعين زيادة من المثهائية‎ )١( 

(؟) أى لا يجوز التخص.ص على وجه يكو ن الباق حت العام أقل منالثلاث ‏ هامش العمانية. 
(؟) أى يجوز التخصيص حنى ينق الواحد - هامش المهانية , 

(؛) وف العمانية : أولم ببق 

(0) وف المْانية والحندية ( كان) مفردا مكان التثنية . 

(3) وف الممانية والهندية : لأنه تمل ٠‏ 


بام١ا‏ د 

كان النتفى ععارما فكذلك العام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة ما وراءه 
ويكون موجباً فيه ما هو حك الام ؛ لأن دليل الحصوص لا يتعرض لا وراءه فييق 
المام فيا وراءه حجة موجبة قطمأ » ولا معنى لا قال الكرخ ى رمه الله إنه حتمل 
التمليل لأنه إذا كان بمتزلة الاستثناء لا يحتمل27© التعليل فإن المستثنى معدوم على 
معنى أنه لم يكن عراداً بالكلام أصلا والمدم لا يعلل » وعلى هذا القول يسقط 
الاحتجاج بآبة السرقة ؛ لأنه للها خصوص #هول وهو كن الم محَن على ماروى 
«كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فيا دون من الجن » 
وكذلك بآية البيم فإنه9© ئلتها: خسوض. غهول وهو حرمة الزيا : وكذلك 
التمونات الوحة للنقوبة وقد -لقها خسوض عهول وهو الشقوط تاعشان مكن 
الشهة على ماقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشهات » . 

ووجه القول الثالك أن التخصيص إنما يكون بكلام مبتدأ بصيغة عى حدة تتناول 
بعض ما تناوله العام على خلاف موجبه ما لوكان طارئا كان رافما عل رجه النسح 
فإذا كان مقارناً كان 'ابتا9؟ » ومثل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكلام الأول » 
فكيف يصلح مغيراً له وهو غير متصل بتلك الصيغة ؟ فبق الكلام الأول صادراً من 
أهله فى محله فيكون موجباً أ حكهء وح العام أنه كان موحباً قطماً » فإذا كان 
سوفن داريا بت العام فما وراءه موسا قطماً » ولا يكون موجباً فى موضع 
الحصوص لتحقق المعارضة بين دليل المسوصض والنعوم فيه فإذا كان حهولاً فى نفسه 
ال جهول لا يصلح معارضاً للمعلوم ينا أ العام موجب للح فم وله قطنا 
عنزلة االجاص فما تناوله » فإذا ' تستقم المعارضة يكون الممارض مهولا سقط دليل 
الحسوص وبتى حك العام على ما كان فى جميع ما تناوله » وهذا مخلاف الاستثناء فإنه 
داخل على صينة الكلام ؟ ألا ترى أنه لا يستقهم بده ون أل الكلام ؛ فإن قول 
القائل إلا زيداً لا يكون مفيداً شيثاً فإذا دخل على صيغة الكلام كان مغيراً لما فيكون 
أصل اللكلام عبارة ما وراء المستثنى وذلك مجحهول عند جهالة المستثنى والهالة 

. وف المهانية : لم تمل‎ )١( 


(؟) وف الميانية والهندية : لأنه . 
(؟) وف المياية والهندية : بياناً . 


سدامةعا اس 

ف الستثئنى لا عنم صحة الاستثناء ؟ لأنه بمين أن صيغة السكلام ' تتناول المستثنى 
اعلا ومالم يتناوله السكلام فلا أثر لاجهالة فيه » وهذا بخلاف صرئة العام فما لا يحتمله 
العموم ؛ لأن الكلام إعا يكون مفيداً حكه إذا صدر من أهله فى محله ؟ فإن البيع 
كا لايصح من الجنون لانمدام الأهلية لا يصح فى المر لانعدام الحلية ٠‏ فكذلك 
صيغة العموم فى حل لا يقبل العموم بمنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موجباً حم 
العموم » وإذا ل ينمقد موجباً 2 العام وليس وراءه شىء معلوم يمكن أن يمل 
الكلام عبارة عنه بتى محلا فما هو المراد ٠‏ فأما إذا صدر من أهله فى محله كان موجياً 
حكنه إلاأن ينع منه مانم والجهول لا يصلح أن يكون مانما فى أصل الكلام معتيراً 
فى موجبه ؛ آلا ترى أن البائع بعد تمام البيع إذا أجل الشترى فى الدْن أجلاً يهولاً 
من غير أن يشترط ذلك فى أصل البيع يبتى البيع موجباً حالا لثمن » لأأنه انمقد موجباً 
لذلك ٠‏ وهذا الانم - وهو الأجل - لا يصلح أن يكون مؤخراً للمطالبة فييق 
الحم الأول على حاله . 

وأما وجه القول الرابم -- وهو الصحيح - أن دليل االحصوص يمنزلة الاستثناء 
فى حق الحم وعازلة الناسخ باعتبار السيثة ؛ 4 لأن يدلين اللشوض: :يتين ,000 
المراد إثيات م فما وراء الخصوص لا أن يكون الراد رفع الحكى عن الوضع 
المخصوص بمد أن كان ثابتاً ؛ ولهذا لا يكون إلا مقارناً حتى لوكان طارثًاً يحمل 
نسخاً لا خصوصاً لأنه لا يمكن أن عدر سينا أن الزاد ها ووارءت وين ع حدث الصيفة 
هو كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم وإن لم تتقدمه صيغة العام » فعرفنا أنه من 
عت اتيك ال اين لا هيل عن القاره ويل عبد اسه عر ار 
الاس تثناء لأنه متصل به حكماً حتى لا يجوز" إلا مقارناً له فل يز الحاقه بأحدهما 
خاصة بل يعتبر فى كل حك بنظيره كم هو الااصل فما ردد بين شيئين شيدين وأخرجفا 
معتبراً من كل واحد مهما فإنه يمتبر مهما » فتقول : إذا كان المستثنى 00 فاعتبار 
حانب الصيغة فيه سقط دليل صوص ويسق <ك العام فى ججيع ما تناوله » واعتبار 
حاب الحم وو انه متزلة الاستثناء يمنع بوت السك فيا وراء المخصوص لكونه 


٠ وف المهانية والهندية : أن‎ )١( 
. (؟) وفى السّاية : لا يكون‎ 


ساو وؤاس 
محهولا فلا نبطل واحدا منهما بالشك ؛ ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الحصموص 
لكونه محهولاً بالشك » ولا تخرجمما وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه 
بالشك » وكذلك إذا كان الخصوص معلوماً فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة 
قابل للتعليل وبالتعليل ما ندرى ما يتعدى إليه حكم 5 العام » 
وباعتبار الك لا بقبل التعليل لأنه موجب للحم على أ: نه تبين به أن المراد ما وراءه 
كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل » فاعتبار الصيغة يرج العام من أن يكون حجة 
فها وراء الخصوص » واعتبار الحم يوحب أن يكون العام موجاً للح قطماً 
فها وراء الخصوص » فلا يطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب 
شمهة ؛ فإن ما يكون ثابتاً من وحه دون وحه لا يكون مقطوعاً به » والحكم 
إغا ثبت بحسب الدليل ولهذا كان ححة موجبة العمل مباء ولا يكون موحبه 
الم 2 ؛ وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عمله فى رفع السك باعتبار العارضة 
وذلك لا يكون إلا قبا تناوله' النص بمينه ؟ فإن التعليل فيه يؤدى إلى إثبات 
المارضة ين النض والدلة الستعيظة بالرأى وارأى لا يكرن متارضا اللقض 4 و 
لا نفتفل بالتعليل فى إثيات النسخ » فأما دليل الخصوص » وإن كان نصا على 
حدة2١2‏ , فإنها يوجب الحم عل الوجه الذى بوحه الاستئناء ؛ لأنهفى مسن الحم 
منزلة الاستئناء كا قررناء فلايخرج من أن يكون محتملا للتعليل » وبطريق التعليل 
تتمكن الشبهة فها ببق وراء لمفصوص مما يكون العام موحباً للحم فيه ؛ ولهذا جوزنا 
تخصيص هذا العام بالقياس ؛ لأن توق المكم به فم وراء المخصوص مع شك شك 
فى أصله واحمال » فيجوز أن يكون القياس معارضاً له بخلاف خبر الواحد فإنه 
لاشك فى أصله”"' » وإنما الاحمال فى طريقه باعتبار توثم غلط الراوى أو ميله عن 
الصدق إلى الكذب ٠‏ فن حيث إنه لاشك فيه متى نيت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضا له . 
وبيانهذهالأصول من الفروع أن من جم بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أوبين 
٠‏ مبتة وذاكية أو بينخل وخر لم يحز البيم أصلاً ؛ لآن الحر والمتة والجر لايتناولها المقد 


. وف المانية : وإن كان له صيغة على حدة‎ )١( 
.. (؟) وف الحندية : فى متنه‎ 


ا 
أصملاً فيكون بام لا هو مال متقوم ليها من الآلن إذا قسم علهما والبيع 
بالحصة لايثءقد ميا ابتداء » كأ لو قال : بعت مئك هذا العبد عا بخصه من الل 
إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا المبد الآخر ٠‏ فهذا الفصل يتبين ما يكون بمازلة 
الاستثناء أنه يحمل السكلام عبارة ما وراء المستثنى حكناً ؛ ولو باع منه عبدين فهلك 
أحدها قبل القبض أو استحق أحدها أو كان أحدها را 5 مكاتبا ببق العقد 
صحيحاً فى الآخر ؛ لأن العقد يتناولم) باعتبار صفة امالية والتَقَوّم فنهما وهو العتبر 
فى الحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدها لصيانة حق مستحق إما للعبد فى نفسه 
أو لاغير أو لتعذر النسليم بهلاكه فييق العقد فى الآخر صحيحاً بحصته » وهذا نظير 
دليل النسخ فإنه رفم الحم الثات فى مقدار ماتناوله النص الذى هو ناسخ وبق 
ماوراء ذلك من حم العام على ما كان قبل ورود الناسخ . ونظير دليل الخصوص 
البيع بشرط الخيار فإنه ينمقد صحيحا بمتزلة مالو لم يكن فيه خيار ٠‏ وى حق الحم 
كان غير منقد على معنى أن الحم متعلق سقوط الخيار عل نانيك سانة فى موضعه 
أن شرط الخيار لايدخل فى أصل السبب وإنما يدخل على الحسم » فيحب اعتباره 
فى كل حاني بنظيره حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار استحق المشترى بزوانده 
التصلة أو النفصلة » وباعتبار السك إذا أعتق الشترى والحيار مشروط البائع 
م سقط الحيار لم ينفذ العتق ؛ وعلى هذا قال فى الزيادات : لو باع من رجل عبدين 
وشرط الخيار .فى أحدهما دون الآخر للبائم أو الشترى » فإن لم يكن تمن كل واحد 
مهما مسمى م يز العقد فى واحد مهما » وإن كان تمن كل واحد منهما مسمى 
حاز فى واحد منهما » فإن لم يمين امشروط فيه الحيار منهما لم يجر العقد أيضاً » وإن 
عينا ذلك حاز العقد فى الآخر ولزم بالمْن المسمى له ؛ لأن اشتراط الميار باعتبارالحكم 
يعدم العقد فى اأشروط فيه الخيار » فإذا كان يحهولاً كان العقد فى الآخر ابتتداء 
فى الجهول * وإنكان معلوماً ولم يكن تمن كل واحد مهما مسمىكان المقّد فى الآخر 
ابتداء بالحصة فلا ينعقد صحيحاً » وباعتبار الس سكن متناولاً لما بصفة الصحة ٠»‏ 
فإذا كاوق الذعل لكان سينا شادنا وكأق نه مسمى أزم العقد فيه ولم يجمل 
المقد فى الآخرئتزلة شرط فاسد فى الذى لاخيار فيه » بخلاف ماقاله أبوحنيفة رجه الله 
فما إذا باع حرأ وعبداً وسمى تمن كل واحد منهما لم ينعقد البيع ف الميد صحيحا ؛ 


لبذ د 
لآن اقباط ول الشداق اللرقوط #اسدة» قله جيل مغتروطا. ف كنوه البقد 
فى القن حين جع بينهما فى الإيحاب » والبيع يبطل بالشروط الفاسدة » وأما اشتراط 
قبول العقد فى الذى فيه الجيار لايكون شرطاً فاسداً ؛ لأن البيع بشرط الخيار 
مققه قرط متحي 17 من عرق الم افتاق: التق اق الآشر اانا 
والله أعلم . 
فصل فى بيان ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم ق-مان : عام بصيفته ومعناه » وقسم فرد بصيةته عام بمعناه . 

فأما ماهوعام بصينته0" ومعناه فسكل لفظ هو للجمع تحوالرحال والنساء والسلبين 
والشركين والمنافقين فإنها عام صيئة ؛ لأن واضع اللثة وضع هذه الصيغة للجاعة 
قال رجل ورجلان ورحال واصرأة وامسأتان 'ونساء » وهوعام بمعناه ٠‏ لانه شامل 
لكل ماتناوله عند الإطلاق ؛ فأدتى مايطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لأن أدى لجع 
الصحيح ثلاثة » نص عليه تمد رمه الله فىالسير الكبير ف الأنفال وغيرها » ومن قال 
لفلان على درام يازمه الثلاثة » والمرأة إذا اختلمت من زوجها بما فى يدها من دراهم 
فإذا ليس فى يدها شىء يازمها ثلائة دراهم ؛ لأن أدنى الجم متيقن به عند ذ كر الصيغة 
وفما زاد عليه شك واحمال فلا يحب إلا المتيقن »؛ فظن بعض أحابنا رحمهم الله أن 
قل فول اوت أدنى ابجع اثنان على قياس مسألة اللجعة وليس كذلك ؛ فإن عنده 
الحم الصحيح ثلاثة إلا أنه يحمل الإمام من جملة الجم الذى تتأدى مهم الجمة على 
قياس سائر الصلوات فإن الإمام من ججلة الجاعة ؛ ولمذا يقدم الإمام إذا كان خلفه 
رخلاق فساعنا .وال ابو حنيفة وتمد رحمهما اله : الشرط فى الجعة الجاعة والإمام 
ججيعاً فلا يكون الإمام حسوباً من عدد الجاعة فيشترط ثلائة سواه ؛ وفى سائر الصلوات 
الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يحمل الإمام من جلة الجماعة » فإذا كان مم اللإمام 
رجلان اصطفا خلفه . وبءض أحاب الشافمى رحهم الله يقولون : الجاعة مى الثنى 
فصاعدا » واستدلوا بقوله عليه السلام : « الاثنان فا فوقهما جماعة » ولآن اسم الججاعة 


() وف العمانية والحندية ؟ الدقد صحيحاً . 
)0 وق المهانية : فأما المام لصرفته . 


ا 
حقيقة فما فيه معنى الاجمماع وذلك موجود فى الاثنين ؛ ألا ترى أن فى الوصايا والواريث 
جمل للبثنى حك الجماعة حتى لو أوصى لأقرباء فلان يتناول المثنى فصاعداً » وللائنين 
من الميراث ما لثثلاث فصاعدا » والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله 
تعالى : « فإ نكان له إخوة » وفى كتاب الله تعالى إطلاق عبارة الجم على الثنى لقوله 
سئي 200 « هدان خصمان اختصموا » وقال تعالى : « وداود وسلمان» إلى قوله « وكنا 
لحكهم شاهدين » وقال تعالى : « إذ تدَوَّروا الحراب » إلى قوله تعالى « خهمان 
ى بعطنا على بعض »© وكذلك فى استعئل الناس فإن الاثنين يقولان نحن فعلنا كذا 
منزلة الثلائة . وحجتنا ذلك قول النى صلى لله عليه وسلم «الواحد شيطان » والاثنان 
شيطانان » والثلائة ركب » أميتتع نو ايبيقة الجافه 92 عن الين 'بآن .يقول:: 
مافى الداررجال إعا فها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كانحقيقة فى الشىء لا يستقيم 
فيه عنه » وإججاع أهل اللغة يشهد بدلك فإمهم يمولون الكلام ثلاثة أقسام وحدان 
وتثنية وجع » ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع » وليس ذلك للتثنية نما لها 
علامة مخصوصة » فعرفنا أن الثنى غير اللجاعة » ولا وضموا للثنى لفظأ على حدة 
فلو قلنا بأن للشنى حك الجاعة لكان اللفظ الموضوع لثلائة على خلاف الموضوع 
للثنى تكراراً محضاً وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة » ألا ترى أن بعد الثلاث 
لم يوضع لما زاد عليها لفظ على حدة لما كانت صيغة الجاعة محممها » وكذلك اللفظ 
الفرد والتثنية يذَكر من غير عدد » يقال0؟ : رجل ورجلان [ م يذّكر مقروناً بالعدد 
بعد ذلك » فيقال : ملائة رحال وأربعة رحال”*© ] ولا يقال واحد رجل ولا اثنان 
رجلان » وتسمية الثلانة جاعة بمعنى الاجماع كا قالوا ولكن اجماع بصفة وهو 
اجماع لا يتحقق فيه معنى يعارض الإفراد على التساوى كأ ف الثلاثة ؛ فإن الفرد 
من أحد الحانبين يقابله المثنى من حانب آخر » فأما فى الاثنين يتمارض الإفراد على 


. وف الءثانية : قال تعالى‎ )١( 

(؟) وف المهندية : اجع 

(١؟)‏ وفى المكهانية والهندية : فيقال . 
(4) ما بين المربعين زيادة من المكانية . 


70 
التساوى من حيث إن كل واحد من الحانبين فرد » فعند الانضام يكون أءم الثنى 
حقيقة فهما لا اسم الجاعة » وتأويل الحديث أن فى حك الاسطفاف خلف الإمام 
الاثنان فا فوقهما ججاعة فقد بينا2"0 الممنى فيه » فأما فى الواريث فاستحقاق الاثنين 
الثلثين ليس بالنص الوارد بمبارة اللجاعة وهو قوله تعالى : « فلهن ثلثا ما ترك » إا ذلك 
للثلاث فصاعدا » وإا استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النس فى قوله : « للذ كر مثل 
حظ الأثثيين » فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان » فيئبت به أن ذلك حظ الأنثيين 
وما بعده لبيان أنهن واف كن أ كثر من ثنتين لا يكون لمن إلا الثلثان 
عند الانفراد'» والححي بالأخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضى الله عنهم » على 
ما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لممان رضى الله عنه : الإخوة فى لسان 
قومك لا يتناول الاثنين » فقال : نم ولكن 7" لا ستتحي أن أخالفهم فم رأوا . 
الاارع أن المحن نت الأنتواك الفردات بهذا الطريق ؟ فإن اسم الإخوة لايتناول ‏ 
الأخوات الفردات » على أن الاسم قد يتناول امثنى يحازاً لاعتبار معنى الاجماع مطلقاً » 
فهذا الطريق أثبتنا حك الححب ا ؛ والوسية أخت اليراث فيكون 
ملحقاً يه . وقول الثنى : نحن فملنا كذا إخبار عن كل واحد منهما عن 
نفسه وعن غبره » على أن جعله تيم لنفسه محازاً ومثل هذا قد يكون من 
الواحد أيضاً » يقول : قد فملنا كذا وأمرنا بكذا » وهذا لا يدل على أن اسم 
الجاعة يتناول الفرد حقيقة . وفما تلونا من الآنات بيان أن التخاصمين كانا اثنين 
ويحتمل أن يكون الحضور معهما ججاعة وصيفة الجاعة تنصرف إلهم جميما » وعلى 
هذا قوله تعالى : « ققد صنت قلويكا 4 فإن أ كثر الأعضاء المنتفع مها فى البدن زوج 
فا يكون فرداً نا انيه فيه يحمل بعازلة ماهو زوج فتستقم العبارة عن تثنيته 
لجع ويبين أن أدنى الجع الصحبح ثلاثثة صورة أو معنى » وعلى هذا لو قال إن اشتريت 
عبيداً فيل كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلائة فصاعداً إلا أنه إذا 
دخل الألف واللام فى هذه الصيئة تيمملها للجنس محازاً ؛ لأن اللام لتعريف المهود 
)١(‏ وف الممّانية : وقد بينا . 

(؟) وف المهانية والهندية : ولكى . 


0 


جه ه6١‏ نه 
فى الأصل » فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلت الرجل : أى ذلك الرجل بعينه » 
8 - ر 0 
وقال تعالى : « 5 أرسلنا إلى فرعون رسولا فمصى فرعون الرسول » : أى ذلك 
ازسول بمينه » فعرفتا أنه العهود ولكن ليس فما تناوله صيذة الماعة معهود ليكون 
27 لذلك » فاو لم مجمله للجنس لم تبق للأاف واللام فائدة » فإذا جعل للحنس 
كانفيه اعتبار امعنيين جيماً : معنى العهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام 
الأجناس فيسكون تعريفا له » ومعنى العموم من حيث إن فى كل جنس يوجد معنى 
المجاعة فلاعتبار العنيين ججيما جملناه للحنس ٠‏ ثم تناول الواحد فصاعدا حتى 
إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العسيد أو كلت الناس يحنث بالواحد ؟ لأن 
الواحد فى لجنس نزلة الثلائة فى الجاءة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد 
حقيقة » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل فى جنس الرحال ؛ وحواء رضى الله عنما 
هى الأصل فى جنس النساء » وحين م يكن غيرها كان اسم الحذس حقيقة لكل واحد 
منْهما » فبكارة الجدى لا تتغير تلك الحقيقة » فالأدنى التيقن به فى حقيقة اسم الجنس 
الواحد كالثلاثة فى الجاعة ؛ فمند الإطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون امراد الجع 
خينئذ لا يحنث قط ويدين فى القضاء لأنه وى حقيقة كلامه » بخلاف ما إذا وى 
“0 فأما ما يكون فرداً بصيفته عاماً بممناه فهو بمنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد 
بصينته ؛ ألا ترى أنه ليس له وحدان عام عمناه وإن لم يذكر فيه الألف واللام بمنزلة 
الرحال والنساء » وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيفته إذ لا فرق بين قول القائل 
رهط وقوم وبين قوله زيد ومرو » وهو | عام”'2 ] يمناه » واججاعة والطائفة كذلك 
إلا أن الطائفة فى لان الشرع يتناول الواحد فصاعدا » قال ابن عباس فى قوله 
تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة » إنه الواحد فصاعدا » وقال قتادة 
فى قوله تعالى : « وليشهد عذاءهما طائفة من الؤمنين » إنه الواحد فصاعدا » وهذا 
لاعتبار صيفة الفرد » وجملوه بمتزلة الجنس بغير حرف. اللام كا يكون مع حرف 
اللام الذى هو للعهد » وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل .كا 


(1) زيادتهمن المانية والهندية . 


اهمةؤو | 


لوقال الناء الآ ن "عه ضعة لفرت :وللراف يه المفن فشاول: القلاق والكيرب 
سواء قرن به اللام أو لم يقرن ؛ لأنه للا خلا عن معنى نى الجاعة صمغة إذ لب س له وحدان 
كان جنساً » فإدخال الاألف واللام فيه يكون للتأ كيد » كالرجل يقول : 
رأيت قوما وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذلك كتا كيد بع امن 
ثم اسم الجنس شاول الأدن حققة من الوحه الذى قررنا لو لور أن لأ يق 
من الماء إلا ذلك القليل كان اسم الاء له حقبتة ولا يتغير ذلك يكثرة الجنس . 
وقد قال بعض مشايخنا رجهم لله : إن الحالف إا ينع نفسه ينشته تماق وسعة وق 
الجنس صرفناه إلى أقل ما يتفاوله اسم الجنس على احمال أن يكون عراده الكل 
حتى إذا نواه لم يحنث قط . 


ومن هذا القسم كلة من فإنها كلمة مسهمة وهى عبارة عن ذات من يمقل » وهى 
تحتل الحصوص والعموم ؛ ألا ترى أنه إذا قيلمن ف الدار يستقيمفىجوابهفها فلان وفلان 
وفلان ؟ وإذا قال من أنت يستقبم فى جوابه أنا فلان فتى وصلت هذه الكلمة بممهود 
كانت للخصوص وإذا وصلت بذيرالعهود تحتمل العموم واالخصوص والأصل فها العموم ؛ 
قال الله تعالى « ومسهم من يس ستمع إليك » وقال « ومهم من ينظر إليك » إلى قوله تعالى 
« ولو كانوا لا ييصرون » وقال تعالى « فن شهد اح اندي شامع والراة ادو 
وقال صل الله عليه وسل من قتلقتيلا فله لبه » و« من دخل دار ألى سفيانفهو آمن » 
وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدى المتق فهو حر فشاءوا جيعاً عتقوا 
لأنكلة من تقتضى المموم و نما أضاف الشيثة إلىمن دخلبحت كلة من فيتعمم بعمومه . 
وقال أبو يوسف وحمد : إذا قال من شئْت من عبيدى عتقه فهو حر فشاء عتقهم 
ججيعاً عتقوا أيضاً ؛ لأن كلمة من تعر العبيد ومن لمي هذا الجنس من سائر الأجئاس 
بمتزلة قوله تعالى : « فاجتنبوا لجس من الأوثان » وإضافة المشيئة إلى خاص لا يغير 
الور الات بكلمة من » كا فى قوله تعالى : « أن لى شت مهم » وقال تعالى : 
,0 ل من تشاء مهن » ولكن أبو حئيفة رحمه الله قال : له أن يعتقهم ججيعا 
إلا واحداً منهم ؛ لآن كلمة من للتعميم ومن للشءيض وهو الحقيقة فإذا أضاف الشيثة 


وها 

إلى العام الداخل نحت كلمة من يرجح حانب العموم فيه » فإذا2"© أضافها إلى خاص 
ببق معنى الحصوص معتبراً فيه مع العموم فيتناول بعضاً عاما وذلك فى أن يتناولم 
إلا واحداً منهم . وإنما رجحنا معنى العموم فها تلونا من الآيتين بالقرينة الذكورة 
6 وهو قوله تعالى : « واستغفر الم الله » وقال تعالى : « ذلك أدنى أن 7 
اع » وعلى ا<مال االخصوص فى هذه الكلمة قال فى السير الكبير : إذا قال 
من دخل منسك هذا الحصن أولا فله من النقل كذا فدخل رجلان معأ لم يستحق 
واحد معهما شيئا ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق فإدا وصله بكامة من وهو تصرح 
بالحصوص يرجح معنى الحصوص فيه فلا يستحق التفل إلا واحد دخل سابقا 
على الجاعة . 

ونظيرها كلمة مافإنها تستعمل فى ذات مالا يعقل وفى صفات ما يعقل » حتى 
إذا قيل ما زيد يستقيم فى جوابه عالم أو عاقل » وإذا قيل ما فى الدار يستقم فى جوابه 
فرس وكلب وار ولا يستقهم فى الجواب رجل واعرأة » فمرفنا أنه يستعمل فى ذات 
مالا يعقل بمنزلة كلمة من فى ذات من يعقل ؛ ألا ترى أن فرعون عليه اللمئة حين 
قال.لوسى علية التبلام * ماوت المالين #دقال. موسى : رب السموات: والأرض؟ 
أظهر التمحى من جوابه حتى نسبه إلى الجنون » يمنى أنا"؟ أسأله عن الاهية وهو 
السؤال عن ذات الشىء أجوهر هو أم عرض » وهو يحيبنى عن ألشية ألا إن الله تال 
كال ا سال اللعين » ومن شأن المكم إذا بمم لغواً أن يمرض عنه ويشتغل 
بما هو مفيد » قال تعالى : « وإذا سمموا الانو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك 
أمالم » وهذا ليس جوابا عن الاغو ولكن إعراض عنه وإعام لذلك الإعراض 
بالاشتغال با هو مفيد » وكذلك فمل مومى عليه ااسلام ؛ فإنه أظهر الإعراض عن 
الافو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصانع جل وعلا إنما يعرف بالتأمل فى مصنوعاته 
ومعرفة أسمائه وصفاته » وفى هذا بيان أن اللعين أخلا2" فى طلب طريق المعرفة 
بالسؤال عن الاهية . وقد تأتى كلمة ما بععنى من" » قال تعالى : « وما بناها» معناه 

. وف الميانيه والهندية : وإذا‎ )١( 


(؟) وف العئانية والحندية : إلى ٠‏ 
[فق وى العهانية والهندية : على ء 6 


”وما سل 
ومن بناها إلا أن الحقيقة فى كل كلمة ما ببنا » وعلى هذا الأص لكان الاختلاف 
فى قوله لامرأته : اختارى من الثلاث ما شئت فاخقارت الثلاث » فإن عندهها تطلق 
ثلاث ؛ وعند ألى حنيفة رحمه الله ثنتين بمنزلة قوله : أءتق من عبيدى من شئْت » 
ولاحمال معنى العموم فى كلمة ما قلنا إذا قال لأمته إن كان مافى بطنك غلاما فأنت 
حرة فولدت غلاماً وجارية إنها لاتمتق ؛ لأن الشرط أن يكونجيع مافى بطنها غلاما . 
ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذى فإنها سهمة مستعملة فما يعقل وفما لا يمقل 
وفها معنى العموم على نحو مافى الكلمتين » حتى إذا قال : إن كان الذى فى بطنك 
غلاماً كان بمنزلة قوله إ كان مافى بطنك غلاماً . 
وكلمة أب وحيث للتعميم فى الأمكنة » قال الله تعالى : « وحيث ما كتم فولوا 
وجوهم شطره » وقال تعالى : « أين) تكونوا بدر كم الوت » ولمذا لو قال 
لامرأته : أنت طالق أبن شئت وحيث شئت يقتصر على الجلس ؛ لأنه ليس فى لفظه 
ما يوجب تعميم الأوقات . 
وأما متى كلمة مسهمة لتعميم الأوقات ؛ ولهذا لو قال : أنت طالق متى شئت 
م يتوقف ذلك على الجلس90© . 
وأما كلمة كل فإنها توجب الإحاطة على وجه الإفراد » قال الله تمالى : 
« إنا كل شىء خلقناه بقدّر » ومعنى الإفراد أن كل واحد من المسميات التى 
توصل مها كلمة كل يصير مذكوراً على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره ؛ لأن 
له صلة فى الجن حو ميل وعدم لحلوها عن الفائدة » وهى 
حتمل الحصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فيها يخالف معنى العموم 
فى كلمة من » ولهذا استقام وصلها بكلمة من » قال الله تعالى : « كل من -علها 
فان » حتى لو وصلت باسم نكرة؟ تقتضى العموم فى ذلك الاسم » فأما إذا قال 69 
بر ل ل قد لي و لوي ل ا :كل 
امرأة أتزوجها فهى طالق تطلق كل اعرأة يتزوجها على العموم ٠‏ ولو تزوج امرأة 
)١(‏ وف الممانية والهندية : لم يتوقف ذلك بالمجلس . 


(١؟)‏ وف الممانية والهندية : باسم هو نكرة . 
(؟) وف العثمانة والهندية : فإذا قال . 


ع كت 
عرنين لم تطلق فى الرة الثانية لأنها توجب العموم فما وصلت به من الاسم دون الفل 
إلا أن توصل يما ليذ مايتمقيها الفمل دون الاسم ؟ له يقال كاعري ولا بقال 
كلا رجل فيقتضى التعميم فما يوصل به » قال الله تمالى : « كنا أضْحَت خاودثم » 
فإذا قال : كلما زوحت دا فزوج ارأة عرارا تطلق فى كل نعرة ؛ وببان الغرق 
0 المصوص با ذكره محمد فى السير 
الكبير : إذا قال : مرى دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل رحلان 8 
لم يكن الواحد. .مهما كن لقال : كل من دخل هذا امسن 0 
فدخل عقتزة مما انسدق كل واد متهم التقل تاما لأحل الإحاطة فى كلمة كا 
وجه الإفراد ؛ وكل واحد من الداخلين كأنه فر لل تعره وهر أول نمق الناعن 

من الذين لم يدخلوا فاستحق (١‏ نفل كاملا » ولو دخل المشرة ا 
للاأول خاصة فى الفصلين لاحّال اللخصوص فى كلمة كل ؛ فإن الأول اسم 
سابق وهذا الوصف حمق فيه دون من دخل بعده . 

وكلمة الججيع عكزلة لي ا بوحي الإحاطة ولك. ن-على وحه الاجماع 
لاعلى وجه الإفراد » حتى لو قال جميع من دخل 2 الحسن أولا فله كذا فدخل 
عشرة معاً استحقوا نفلا واحداء بخلاف قوله كل م ن دخل لأن لفظ ايع للا حاطة 
عل وغ الاج و# نما عرد باللخول يندا اثر الناس » وكامة كل للا حاطة على وجه 
الإفراد » فكل واحد مهم هم كا أتفرد بالدخول شايها على سائر ااناس ممن لم يدخل 3 
ولو قال ججاعة من أهل الحرب آمنون على بنينا ولأحدثم ابن وبنات وللباقين بنات 
فقط نبت الأمان لهم عا ولو قال امتواكل واحد منا على بنيه فإعا الأمان لأولاد 
لعل الذى له ابن خاصة دون الأخرين ؛ لأن الإحاطة فى الأول على وجه الاجماع 
وبالخغلاط الذ كر الواحد بجاعتهم يناولح اسم البنين » وف الثاتى الإحاطة على سبيل 
الإفراد فإما يتناول لفظ المنين أولاد ارحل الذى له ان دوق أولاد الذن هم بئات 
فقط ؛ وهذه الكلرات موضوعة لمعنى العموم لغة غير معاولة . 


ونوع آخر مها النكرة فإن النكرة من الاسم لالخصوص ق أصل الوضع ؟ لان 


٠. وف المحادية : فله عقرة‎ )١( 


دوه[ | 


القصود به تسمية فرد من الأفراد ٠‏ قال الله تعالى : : « إنا أرسلنا إلى رسولاً شاهداً 
علي م أرسلنا إلى فرعون رسولا » والراد رسول واحد » قال صل اله عليه 
وسل : « فى لجس من الإبل شاة »© وفى العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرحال 
ولا يقال رجال من الرحال ٠‏ “م هذه النكرة عند الإطلاق لات عندنا » وعند الشافعى 
رحمه الله كوخ عليه ؛ وبماه فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة » فهو يقول هذه رقة 
عامة يدخل فها الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والكافرة ب الؤّمنة والصحبحة 
والزمنة وقد خص منها الزمنة والمدبرة بالإجماع فيجوز مخصيص الكافرة مها بالقياس 
على كفارة القتل » وحن تقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقميد بالوصف 
يكن زيادة ولا كوق: مخسيها فكون انيخا ورفياً لك الإطلاق إذ القيد غير 
الطلق » وبهذا النص وجب عتق رقبة لاعتق رقاب . ثم جواز العتق فى ججيع ماذ كره 

باعتبار صلاحية امحل لما وجي بالأعر » وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقدكانت 
صالحة للتحرير قبل وجوب المتق بهذا النص » وإنا الثابت بهذا النص الوجوب فقط 
ولص فيه معنى العموم » ؛ كن نذر أن يتصدق بدرثم فأى درجم تصدق به خرج عن 
نذره ؛ لآن صلاحية الحل للتصدق لم تكن بنذره إنما الوجوب بالنذر وليس 
فى الوجوب ممنى ا اعموم » واشتراط الملك فى الرقبة لضرورة التحرير النصوص عليه 
فإن التحرير لايصح من الرء إلانى ملكه ؛ واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة 
لأن الإطلاق يقتضى السكال ٠‏ والزمنة قائمة من وجه مستهلكة من وجه فلا نكون 
قائمة مطلا حتى تتناوله| اسم الرقبة مطلقاً ٠‏ ولحذا شرط كال الرق أيضاً لأن التحرير 
منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وفى الدبر وأم الولد هذا من وجه 
تمحيل لما صار مستحقا لما مؤجلاً فلا يكون إعتاقاً مبتدأ مطلقاً » وعلى هذا قلنا : 
التكر إذا أعيد منكراً فالثانى غير الأول ؛ لأن اسم التكرة يتناول فرداً غير معين 
وفى صرف الثانى إلى مايتناوله الأول نوع آمبين فلا يكون نكرة مطلقاً » وهو 
معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : لن يغلب عسر يسرين » فإن الله تعالى ذ كر 
البسر منكراً وأعاده متكرا وذكر المسر معرقاً بالألف واللام ولوكان إطلاق اسم 
النكرة يوجب العموم لم يكن الثانى غير الأول » فإن العام إذا أعيد بصيفته فالثانى 


2 
لايتناول إلا مايتناوله الأول0'" بمنزلة اسم الجنس » وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر 
مائة در فى موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة فى موطن آخر وأشهد شاهدينكان 
الثانى غير الأول » ولوكتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين فى محلس ثم شاهدين 
فى محلس آخركان امال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى مافى الصك صار الثاتى 
معرفاً فيتناول ما يتناوله الأول فقط » 5 فى قوله تمالى : « فمصى فرءون” 0 6 
ولوكان فى محلس واحد أقر مرئين فالال واحد استحسانا ؛ لان للمجلس تاثير 
فى جع الكت التفرقة وحنايا ككلية واعرة9© فاشاره يكوق اقاق مغرف مق 
وجه » وقال أبو بوسبف وتمد فى الجلسين كذلك باعتبار العادة ؛ لأن الإنسان يكرر 
الإقرار الواحد بين يدى كل فريق من الشهود لعنى الاستيثاق والال مع الشك لا يجب 
فلاحمال الإعادة بطريق العادة لم يازمه إلا مال واحد . 
ثم هذه التكرة تحتمل معتى العموم إذا اتصل بها دليل العموم » وذلك أنواع : 
منها التكرة فى موضم التق فإنها تعم ؛ قال تعالى : « فلا تدعوا مع الله أحداً » 
والرجل يقول : مارأيت رحلا اليوم فإا يفهم منه نفى هنا الجنس على العموم 
وهذا التعميم ليس بصيغة النكرة بل لمنتضاها9؟ ؟ وبه تبين معنى الفرق بين الذكرة 
فى الإثبات والتكرة فى النق ؛ لأن فى موضع الإثبات القصود إثيات النكر وى 
ضع النة ى المقصود نفى المنكر » فالصيفة فى الموضعين مل فما هو اللقصود إلا أن 
من ضرورة نفى رؤية رجل منكر نفى رؤية جنس الرحال ؛ فإنه بعد رؤية رجل واحد 
لو قال ما رأيت اليوم رجلا كان كاذياً ؛ ألا ترى أنه لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم 
رجلا كان صادقاً وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ 
فهذا معنى قولنا : التكرة فى النفى تعر وفى الإثبات مخص . وما يدل على العموم 
فى التكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس فى حسها ممهود ؛ قال تعالى : 
« إن الإنسان لفى خسر » وقال تعالى : « والسارق والسارقة » وقال تعالى : 


)١(‏ أى المتكر لو كان عاما كان الثانى غير الأول فإن المام إذا أعيد كان الثانى غير الأول ب 
كذا بهاءش المهانية . 
(؟) وف المّانية والهندية : ككلام واحد . 
(؟) وفى المثانية : عقتضاها . 


لكا 
« الزانية والزانى » لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس فى جنسها معهود أوجب 
العموم » ولهذا قلنا : لو قال المرأة التى أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها » 
ولو قال : العبد الذى يدخل الدار من عبيدى حر يمتق كل عبد يدخل الدار » وهذا 
لأن الألف واللام للممهود ولس هنا معهود فيكون بمنى الجنس محازاً » كالرجل 
يقول فلان يحب الديئار ومراده الجنس وف الجنس ممنى العموم كا بينا » وعلى هذا 
لو قال لامرأنه أنت الطلاق أو أنت طالو الطلاق يحتمل معن المموم فيه حتى ع إذا 
نوى الثلاث تقع الثلاث ؛ ولمكق بدون النة يتناول الواحدة لأنها ادق الجنس وهى 
المتيقن مها » وعلى هذا قال فى الزيادات : لو وكل وكيلاً بشراء الثياب يصح التوكيل 
بدون بيان الجنس ؛ لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى ال+نس فيتناول 
الأدتى » بمخلاف مالو قال ثماباً أو أنواباً فإن التوكيل لا يكون حيحا لههالة الجن 
فها يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعميم فى النكرة إلحاق وصف عام مها حتى إذا 
قال : والله لا أكر إلا رحلاً ءال كان له أن يكلم كل عام ؟ لآن المستثنى نكرة 
فى الإثبات ولكها موصوفة بصفة عامة » بخلاف مالو قال إلا رجلا فكلم رجلين 
فإنه يحنث » ولو قال لامرأتين له والله لا أقربم إلا يوما فالستثنى يوم واحد » ولو قال 
إلايوم أقربكا فيه فسكل يوم يقرمهما فيه يكون مستثنى لايحنث به لأنه وصف النسكرة 
بعرقة ام 
ومن جنس النكرة كلة أىّ فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع ؟ ؛ يقول أى 
رجل أناك وأى دار تريدها والرإطاايرة تبات وال تعالى 0 بأتينى بعرثها » 
والراد الفريزي اخاطي بدليل قوله تعالى : « يأتييى » فإنه م بقل يأتوفى » وعلى هذا 
لو قال ارجل أى عبيدى ضربته فهو حر فضرمبم ل يمتق إلا واحد منهم لأن كلة 
أى يتناول الفرد منهم . شْ 
فإن قيل : أليس أنه لو قال20 أى عبيدى ضربك فهو حر قضربوه عتقوا 
جيماً ؟ قلنا : نمم ولكن كلة أى تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة » فإذا قال 
ضربك فإنا يتناول نكرة موصوفة بفمل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعمم 


)١(‏ وف العهانية والهندية : أليس أو قال م 
)0001 
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الصفة فرمتقون جميعاً » وإذا قال ضر بته فإتما أضاف الضرب إلى الخاطب لا إلى الدكرة 
التى تتناولها كلة أى فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد مهم » 
ونظيره قوله تعالى : « أي الفريقين أحق بالأمن » والمراد أحدها بدليل قوله ( الذين 
آمنوا ول يلبسوا إعالهم بظل » وقال تمالى : « ليبلوم أي؟ أحسن عملا » والراد به 

العموم لأنه وصف النكرة بحسن العمل وهى صفة عامة . 

فإن قيل : أليس أنه لو قال لمبيده | ير 00 
والحشبة يطيق حملها واحد لم يعتق واحد مهم وقد وصضف الفكرة هنا نصفة عامة 
وهو الجل ؟ قلنا : ما وصف النسكرة بصفة الجل مطلقا بل بحمل الخشبة وإذا حملوها 
معا فكل وأحد منهم إعا حمل بعضها وبوحود لعض الشرط لا ل ثشىء من 
المزاء2"0 حتى لو جملوها على التماقب عتقموا ججيعاً » لأن كل واحد مهم مل الخشي” 
والنكرة الموصوفة حون عامة . 

فإن قيل : إذا كانت الأشبة بحيث لا يطيق جلها واحد تبن عقر جما إذا 
حلوها وإما جبل كل واحد منيم بعضها ؟ قا إن 6 نعل لين شري بزاح اق 
فنا | ودقت انكر امل د المشية » وإنا علانا هذا من وجهين : 
أحدها أنه إنا يحث العبيد على مايتحقق مهم دون «الاتحقى + والثاق أن ماصودة 
إذا كانت بحيث حملها واحد معرفة جلادةبم وإنما يحصل ذلك بحمل الواحد الخشبة 
لا بمطلق الجل » وإذا كانت يحيث لا #ملها واحد فقصوده أن تصير الخشبة عمولة 
إلى موضع حاجته وإنما يحصل هذا يمطلق فمل الجل من كل واحد مهم » فهذا 


وحه الفرق سن هذه الفصول . 
مسال 
وأما حم الشترك فالتوقف فيه إل أن يظهر الراد بالبيان على اعتقاد أن ما هو 


المراد حق ؛ ويشترط أنلا يترك طلى المراد به إما بالعانلدق الفسيية أ الوقوف: على 
دليل آخر به يتبين الراد ؛ لأن كلام الحسكم لايخلاو عن فائدة » وإذاكان الشترك 
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ما يحتمل معالى على وجه التساوى ف الاحمال مع عذنا أن المراد وأحد مها لا ججيعها » 
فإن الأشتراك عبارة عن التساوىي» وذلك إما فى الاجماع فى التناول أو فى احمال 
التناول » وقد انتى معنى التساوى فى التناول فتمين معنى التساوى فى الاحمال 
ووجب اعتقاد الحقية فما هو امراد لأن ذلك فائدة كلام الحكم » ثم يحب الاشتغال 
بطلبه » وأطلبه طريقان : إما التامل بالصينة ليتبين به الراد أو طلب دليل آخر 
يعرف به الراد » وبالوقوف على الراد ,زول معنى الاحمال على التساوى » فلهذا يحب 
ذلك بتك الصيفة الشتركة ؛ وببان هذا ف قوله : غصبت من فلان شيئاً » فإن أصل 
الإقرار يصح ويحب به حق امقر له على اللقر إلا أن فى أسم ١‏ لشىء احمالاً فى كل 
موجود عل التساوق7© + ولكن بالتأمل فى صَيْمة اكلام يمل أن ماده الما لاله 
قال غصبت وحم النصب لا يثبت شرعاً إلا فا هو مال ولكن لا يعرف جنس 
ذلك المال ولا مقداره بالتامل فى صيغة الكلام فيرجم فيه إلى بيان اللقر حتى يحبر على 
النيان ويقمل قوله إذا بين ما غو تمل : 

وأما حك الؤول فوجوب العمل به علوحسب وجوب العمل بالظاهر إلاأن وجوب 
العمل بالظاهر ثابت قطماً ووجوب العمل بالؤول ثابت مع احمال السهو والخلط فيه 
فلا يكون قطماً منزلة العمل بخبر الواحد لأن طريقه غالب الرأى وذلك لا ينفك عن 
احمال السهو والنلط : وببان هذا فيمن أخذ ماء الطر فى إناء فإنه يلزمه التوضوٌ به 
و5 زوال الحدث به قطما ؛ ولو وجد ماء فى موضع فثلب على ظنه أنه طاهر يازمه 
التوضؤٌ به على احمالالسسهو والغلط حتى إذا تبين أن الماء يمس يلزمه إعادة الوضوء 
والصلاة » وأ كثُر مسائل التحرى على هذا . 


انه آنا ء:ضيدة الخظاات ناجول الفتيافوا كنا 


هذه الأمماء أريعة : الظاهر والنص والفسر والحسكم وكا اضذاذ ارنمة :+ 
أما الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنئفس السماع من فين تامل » وهو الذى يسق 


. وف الءهانية : على سبيل التساوى‎ )١( 


حداع؟ )ا ند 

إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعاً فما هو المراد » مثاله قوله تعالى : « يأمها 
الناس اتقوا ربك » وقال تعالى  :‏ وأحل الله البيع » وقال تعالى : « فاقطموا أيْدِيهما » 
فهذا ونحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة ٠‏ وحكنه زوم موجبه قطماً عاما 
كان أوخاضا » 

وأما النص فا يزداد وضوح('؟ بقرينة تةترن باللفظ من ال تكلم ليس ف اللفظ 
ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة » وزعم بءض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول 
إلا الحاص وليس كذلك ؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك : نصصت الدابة إذا 
جلها على سير فوق السير العتاد منها بسبب باشرته » ومنه المنصة فإنه اسم للمرش 
الذى يبحمل عليه العروس فيزداد ظهوراً بنوع تكاف » فعرفنا أن النص ما يزداد 
وضوحاً لممنى من التشكلم » يظهر ذلك عند القابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا » إلا أن 
تلك القرينة لا اختصت بالنص دون الظاهر جعل بمفهم الاسم لالخاص فقط . وقال 
بعضسهم : النص يكون مختصاً بالسبب الذىكان السياق له فلا يثبت به ماهو موجب 
الظاهر » وليس كذلك عندنا ؟ فإن العبرة لعموم الطاب لا الخصوص السبب عندنا 
على ما نبينه » فمكون النص ظاهرا اصيغة االحطاب نصا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأجلها ؛ وبيان هذا فى قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فإنه ظاهر 
فى إطلاق البيع نص ف الفرق بين البيع والربا بممنى الال والحرمة ؛ لأن السياق كان 
لأجله ؛ لأنها(" نزلت ردا على الكفرة فى دعواهم امساواة بين البيع والرياء كا قال 
تعالى : « ذلك بأنهم قالوا إنما البييع مثل الربا » وقوله تعالى : « فانكحوا ماطاب 
لك من الأساء » ظاهر فى تجويز نكاح مايستطيبه الرء من النساء نس فى بيان 
المدد ؛ لأن سياق الآية اذلك بدليل قوله تعالى : « مثنى وثلاث وراع 6 وقوله 
تعالى : « فطلقوهن لعدّهن » نص فى الأعى براعاة وقت السنة عند إرادة الإبقاع ؛ 
لأن السباق كان لأجل ذلك ظاهر فى الأمر بأن لايزيد على تطليقة واحدة | فإن امتثال 
هذهالصيغة يكون بقولهطلقت:و.هذا اللذظ لابقع العللاق الأو احةة والأغر و9 ] 

. وف المثانية والهندية : بيانا‎ )١( 


(؟) وف العهائة والحندية : ذإنها . 
(؟) ما يبن ار يءين زيادة من العهانية والحادية 5 


م5 ب 

الامتثال ظاهراً ؛ فتبين هذا أن موجب النص ماهو موجب الظاهس ولكنه يزداد 
على الظاهى فيا يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من عراد المتكلم » وإنما يظهر 
ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر . 

وأما الفسر فهو اسم لمسكشوف الذى يعرف الراد به مكشوفاً على وجه لا ببق 
معه احمّال التأويل فيسكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احمّال التأويل قانم فهما 
منقطع فى الفسر » سواء كان ذلك مما يرجم إلى صيغة الكلام بأن لايكون عحتملاً 
إل وجها واحدا ولكته لنةعريية أن انتمارة وقتة :فكرن23© مكفونا بان 
انصيغة » أو يكون يقر بنة من غير الصيغة » فيتبين به المراد بالصرخة لا لمعنى من التكلم 
فينقطع به احيال التأو يل إن كان خاصا واحمال التخصيص إن كان عاما ؛ مثاله قوله 
تعالى : « قسجد الملائسكة كلهم أجمون 4 فإن اسم اللائكة عام فيه احمال الحصوص 
نبقوه « كله م » تلع هذا الاحال ريق اال الم والاتواق نبقوة « أججعون » 

ينتقطم احمال تاذو الاقارا ف وتيك ان للدي كه زائه على حك النص والظاهر 

0 كاونا ووه عزلرا على وجه لايق فيه احمال الاويل:» ولكن وق 
الخال ال 

وأنا السك فهو زائد على ما قلنا اعتبار أنه ليس فيه امال النسح والتبديل » 
وفوا وذ من قولك : بناء مك : “أ ناموت الاقتاض + وأحكف الفقة : 
أى أمنت نقغما وتبديلها » وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحككت فلاناً عن 
15 اوه » قال القائل : 

أب خينة أحكر! سفهاءك ال أكان علي أذذ عقا 

أى امنموا وس حك 7 لأنها تعلمة من النقان والفسافء حسم متنع 

من احمال التأويل » ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ؛ ولهذا سمى الله 0 
المحكات أم الكتاب : أى الأصل الذى يكون الرجع إليه بمتزلة الأم للولد فإنه يرجم 
إلمها ؛ وسعيت مكة آم القرى لأن الناس يرجعون إلها للحج وفى آخر الأءر 2 , 


03( وى المهائية 5 فمصير : 
(9) ف يو القاية سديواءين لمان 


»ةا د 

والرجع ما ليس فيه احمال التأويل ولا احمال النسخ والتبديل » وذلك نحو قوله تعالى 
« إن ا عليم » فقد عل أن هدا [ وصف 1 دا م لاحتمل السقوط حال 
وإما يظهر التفاوت فى موحب هده الأساى عند التمارض » وقائدتة ترك الأدى 
بالأعلى وترجيح الأقوى على الأكيق 4 وهدا ابقل ف الخنارإذا: ارضك لل كه 
فى ببان”"؟ أقسام الأخبار إن شاء الله تعالى . وأمثاله”"؟ من مسائل الفقه ما قال 
علماؤنا رحمهم الله فيمن تزوج اخراة كن ا قإة بكرن ذلك متعة لا نكاحا ؛ لأن قوله 
زوجت نص للنكاح ولسكن احمال التعة قائم فيه » وقوله شهراً مفسر فى المتعة ليس 
فيه احمّال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا فى الكلام 
رجحنا الفسر وملنا النص على ذلك المفسر ف كان متعة لا نكاحا . وقال فى الجامع : 
إذا قال الرجل لآخر لى عليك ألف دربم فقال الحق أو الصدق أو اليقينكان إقراراً 
ولو قال البر أو الصلاح لا يكون إقراراً » فإن قال البر الحق أو البر الصدق أو البر 
البقين كان إقراراً » ولو قال الصلاح الحمق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين 
0 ردا لكلامه ولا يكون إقراراً ؛ لأن الحق والصدق واليقين صفة للخير ظاهاً 
فإذا ذكره فى موضع الحواب كان ممولاً عل اير الذى هو تصديق باعتبار الظاهص 
بع احا فيه وجو إرادة ابتدا الكلام » أ اميدق أول بك أو ا ىء ى أو اليقين 
أو بالا حلي مهوت البامل ؛ م ا 
الاتقراد 3 :" قرن به عا دون افر لاحواب” يرن لد أو 0 أو اليقين 

حمل ذلك امجمل على هذا البيان الظاهى فيكون إقراراً » فأما الصلاح ليس فيه احمال 
الخير بل هو ع5 فى أنه ابتداء كلام لااجواب » فيحمل ما يقرن به من الظاهر 
دعوى الباطل . 

. زيادة من المهانية والحندية‎ )١( 

(0) وف المندية : فى باب . 


(+) وف المانية والهندية : ومثاله . 
(؛) وف العمانة والحندية : ظاهر للجواب 


ال 


وأما الحق فهو اسم لا اشتبه معناه وخفى المراد منه بمارض ف الصيفة ينع نيل 
المراد مها إلا بالطلب ؛ مأخوذ من قوم : اختفى فلان إذا استتر فى وطنه وصاربحيث 
لا يوقف عليه بعارض حيلة احدثه إلا بالبالغة فى الطلب من غير أن يبدل نفسه 
أو موضعه » وهو ضد الظاهر » وقد جمل بمضضهم ضد الظاهر المهم وفسره مهذا العنى 
أيضا » مأخوذ من قول القائل : ليل مهم إذاعم الظلام فيه كل شىء حتى لا مهتدى فيه 
إلا بحد التأمل . قال رضى الله عنه : ولسكنى اخترت الأول لأن اسم المهم يتناول الطلق 
لغة » تقول العرب : فرس مهم : أى مطلق اللون . وقالابنعباس رضى اللهعنهما : أمهموا 
ما أمهم الله تعالى: أى أطلقوا ماأطلق الله تعالىولاتةيدوا الحرمة فىأمهات النساء بالدخول 
بإلبنات . وبيان ماذّكرنا من معنى الحفى فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أيدمهما » فإنه ظاهر ف السارق الذى ل يختص باسم آخر سوى السرقة يعرف به » خق 
فى الطرار والنباش » فقد اختصا باسم آخر هو سبرب سرقهما يعرفان به » فاشتبه الاعر 
أن اختصاصهما مهذا الاسم لتقصان فى معنى السرقة أو زيادة فها ؛ ولأجل ذلك 
اختلف العلماء . قال أبو يوسف اختصاص النباش باءسم هو سبب سرقته لا يدل على 
نتقصان فى سرقته كالطرار » وقال أبو حنيفة وممد رحمهما الله السرقة اسم لاخذ امال 
على وجه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم 
أو غيره » والنباش يسارق عين من عسى بحم عليه7'؟ تمن ليس بحافظ للكفن 
ولا قاصد إلى حفظه » فهو يبين أن اختصاصه مهذا الاسم لتقصان فى ممنى السرقة » 
وكذلك فى اسم السرقة ما ينى' عن خطر السروق بكونه عرزا محفوظا » وفى اسم 
النباش ما ينق هذا المعنى بل ينى' عن ضده من الهموان وترك الإحراز» والتمدية فىمثل 
هذا لإيجاب العقوبة التى تدرأ بالشسهات بإطلة » فأما الطرار فاختصاصه يذلك الاسم 
زيادة حذق ولطف منه فى جنايته ؛ فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصداً 
لذلك بفترة تعتريه فى لحظة فذلك ينى' عن مبالغة فى جنايكة السرقة © ولعدية الحم 
عثله مستقيم فى الحدود لأنه إثبات حم النص بطريق الأولى » عتزلة حرمة الشتم 
والضرب بالنص الحرم للتأفيف . 


)١(‏ وعبارة أصول البزدوى فى هذا المقام كذا : والنياش هو الآخذ الذى يعارض عين من 
لعله مهجم عليه » وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد . 


م ل 

نم م حم الحنى اعتقاد الحقية فى المراد ووجوب الطلب إلى أن يتين الراد » 
وفوقه المشكل وهو ضد النص » مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذا ؛ أى دخل 
ففأشكاله وأمثاله »كا يقال : أحرم » أىدخل ف الحرم وأ شتى» أى دخل ف الشتاء » 
وأشأم » أى دخل الشام » وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله فى أشكاله على وجه 
لا يعرف امراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال » والشكل قريب من الجمل 
ولهذا خفى على بعذهم ققالوا : الشكل والجمل سواء ولكن يينهما فرق » فالمييز 
بين الأشكال ليوقف على المراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالبالفة فى التأمل 
حتى يظهر به الراجح » فيتبين به المراد » فهو ٠ن‏ هذا الوجه قريب من الحفى ولكنه 
فوقه » فهناك الحاجة إلى التأمل فى الصينة وفى أشكالحا2؟ » وحكه اعتقاد الحقية 
فما هو المراد » ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن بت يتين الراد فيعمل به . 

وأما امجَمَّل فهو ضد الفسر ل اد لفظ لا يفهم الراد منه 
إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به الراد » وذلك إما لتوحش فى معنى 
الاستمارة أو فى صيغة عربية ما يسميه أهل الأدب لنة غريبة » والغريب اسم لمن 
فارق وطنه ودخل فى جبلة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار 
عن وطنه ممن بعلل به » وموجبه اعتقاد اللحقية فها هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين 
يبيان الجمل ثم استفساره ليبينه » بمنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه 
بالسؤال من له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيا ظهرله منهفيحتملأن يدرك به الطريق . 
وتبينأن المجمل فوق المشكل فإن المراد فى الشكل قائم والحاجة إلى تمييزه من أشكاله » 
والراد فى المجمل غير قائم ولكن فيه نوثم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان 
دليل آخر غير متصل مبذه الصيغة إلا أن يكون لفظ الجمل فيه غلبة الاستمال لمعنى 
غينئذ يوقف على الراد بدلك الطريق » بمنزلة الغريب الذى تأهل فى غير بلدته وصار 
5000007 بالطلب فى ذلك الموضع . وبيان ماذ كرنا من المجمل 
فى قوله تعالى : « وحرم الربا » فإنه مل ؟ لأن الربا عبارة عن الزيادة فى أصل الوضع 
وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك ؟ فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة ؛ 


. وف العهانية : وفى سائر أشكاها‎ )١( 


ا 
ولكن الراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوص مشروط ف المقدء وذلك 
فضل مال أو فضل حال على ما يعرف فى «وضعه » ومعلوم أن بالتأمل فى الصيئة 
لا يعرف هذا نل بدليل آخر فكان تملا فما هو امراد » وكذلك الصلاة والزكاة فوما 
تملان ؛ لأن الصينة فى أصل الوضع للدعاء والقاء ولكن بكر الأستل كترعا 
فى أحمال مخصوصة يوقف على الراد بالتامل فيه . 

وأا اشاب فهواسم للا انقطع رحاء معرفة 'لراد منه من اشتبه فيه عليه » والحسكم 
فيه اعتقاد الحقية والتسلم بترك الطلب » والاشتغال بالوقوف على الراد منه »سمى 
متشامها عندبعضهم لاشتباه الصيفة بها وتمارض العانى فها وهذا غير صحيح »:الحروف 
القطعة فى أوائل السور من المتشامهات عند أهل التفسير وليس فها هذا المنوولكن 
معرفة المراد فيه ما يشبه افظه وما يجوز أن يوقف على المراد فيه وهو يلاف ذلك » 
لاتقطاع احمال معرفة الراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسلم 
كا قال تعالى : « وما يعل تأويله إلا اللا » فالوقف عندنا فى هذا الوضع » لم قوله 
تعالى : « والراسخون ف العلم » ابتداء يحرف الوا لحسن نظم السكلام ؛ وبيان أن 
ااراسخ فى العلم من يؤمن بالمتشابه ولا يشتهذل يطلب الراد فيه بل يقف فيه مساما 
هو معنىقوله تعالى : « يقولون أمنا بهكل من عند ربنا » وهذا لآن الؤمنين فريقان: 
مبتلى بالإمعان فى الطلب لضرب من الجهل فيه » ومبتلى عن الوقوف فى الطلب 2007 
لكونه مكرماً بنوع من العم . وندق الألاء وق هذا الرجهيرها يزيد عل .عن 
الابتلاء فى الوحه الاول ؛ فإن فى الابتلاء عحرد الاعتقاد مع التوقف فى الطلى 
نان أن محرد المقل لا وجب شيئا ولا يدفع شيئا ؛ فإنه يلزمه اعتقاد الحقية ذيا لايجال 
الترد فيه لوف أن الحم لله بفمل ما يشاء ويك ما يريد » وهذا هو الممنىفى الابتلاء 
هذه الاساق التى فها تفاوت » يعنى المجمل والشكل والذفى ؛ فإن الكل لو كان 
ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد بالطلل » ولو كان الكل 
مشكلا خفيا م بعلم منه شىء”"© حقيقة فأئبت الشرع هذا التفاوت فى صينة الطاب 


٠ وف المندية : بالوتوف عن الطال‎ )١( 
. (؟) وف الهندية : لم يلم بشىء‎ 


50000 
لتحقيق معنىالامتحان » وإظهار فضيلة الراسخين فى العم وتعظم حرمهم » وصرف 
القاوب إلى محبتهم > لحاجتهم إلى الرجوع إللهم » والأخذ بقولم والاقتداء هم . 

ونان هاذ كزنا مق ممق اأتما دمن ساكل الأستول أن رويد اله تمالى الارصاز 
فى الآخرة حق معلوم ثابت بالنص » وهو قوله تالى : « وجوه ومئد ناضرة” إلى مها 
ناظرة » ثم هو موجود بصفة الكل » وفى كونه عرئياً لنفسه ولغيره معنى الكهال 
إلا أن الجهة ممتنع 4اخاق لقال الاحية له فكان متشامماً فها يرجع إلى كيفية 
الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص معلوماً كرامة للاؤمنين ؛ فإنهم أهل 
ذه الكرامة » والتشابه فيا يرجم إلى الوصف لا يتدح فى العلم الأصل ولا سطل » 
وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى فى القرآن معلوم » وكيفية ذلك من المتشابه 
فلا يبطل به الأصل العلوم . والمعتزلة - خذطهم لله لاشتباه الكيفية علهم أنكروا 
الأصل فكانوا معطلة بإنكارثم صفات الله تعالى » وأهل السنة والجاعة - نصرثم 
الله - أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص وتوقفوا فما هو المتشابه وهو الكيفية » 
فم يحوزوا الاشتغال بطلل ذلك كا وصف الله تعالى به الراسخين فى العلل فقال : 
« يقولون أمنا به كل من عند ربا وما بد كر إلا أولو الألباب » . 


فصل فى بان اللحقيقة والجاز 


الحقيقة .م لكل افظ هو موضوع فى الأصل لشىء معلوم » مأخوذ من قولك : 
حق يحق فهو حق وحاق وحقيق ؛ ولمذا يسمى أصلاً أيضا لأنه أصل فا هو موضوع 
له . واجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ما وضع له » مفعل من جاز يجوز 
سعى محازاً لتعديه عن الوضع الذى وضم فى الأصل له إلى غيره » ومنه قول الرحل 
لغيره : حبك إياى محاز : أى هو باألاسان دون القأب الذى هو موضع الحب فى الأصل» 
وهذا الوعد منك حاز : أى القصد منه التروي دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد 
فى الأسل ؛ ولهذا يسمى مستمارا ؛ لأن امتكار به استعاره وبالاستمال فيا هو مراده 
منزلة من استعار ثوباً للبس ولبسه » وكل واحد من الاوعين موجود فىكلام الله 
تعالى وكلام النى صلى الله عليه وس وكلام الناس فى الخطب والأشمار وغير ذلك » 


- 0 
<تىكاد الجاز يغلل المقيقة لكثر ة الاستمال ؛ وبه اتسع الاسان وحسن مخاطبات 
الناس بيهم . 
وح الحقيقة وجود ما وضع له“ أعرا كان أو هيا خافن كان او 007 
المجاز وجود ما أستمير لكل هو ع الحقيقة اا و آم عاما . ومن أصماب 
الشافه ى رحمه الله من قال لا وم لامحاز » ولمذا قالوا إن قول رسول لله صن الله 
عليه وسلم : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الأن ا بنواف لاسارئة07؟ عديث أبن 
مر رضى الله عنهما « لا تبيعوا الدرثم بالدرمين » ولا الصاع بالصاعين »© فإن اأراد 
بالصاع ما بكال به وهو محاز لا عموم له » وبالإجاع المطعوم مراد به فيخرج ما سوأه 
من أن يكون مراداً » ويترجح قوله عليه السلام : «لا تبيموا الطعام بالطعام » لأنه 
حقيقة فى موضعه فيشيت الحم به عاما » واستدلوا لإثبات هذه القاعدة بان الصير إلى 
امجاز لأجل الحاجة والضرورة » فأما الأصل هو الحقيقة فى كل لفظ لأنه موضوع له 
فى الاصل ؛ ولمذا لا يمارض الجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ فى ااتردد 
بين الحقيقة والمجاز فى 6 الشترك » وهذه الضرورة رتفع بدون إثمات 9 
العموم للمجاز فكان المجاز فى هذا المبى بمتزلة ماثبت بطريق الاقتضاء » فكم 
لا تثدت هناك صفة تووم لان الشبوورة / تفع بدونه فكذلك ها هنا . 
ونكنا تقول لجاز أحد نوعى الكلام فيكون بمزلة نوع آخر فى احمال العموم 
والخصوض لأن العموم للحقيقة لبن ماعتبار معنى الحقيقة .بل . ياعتبار دليل آخر دل 
عليه ؛ فإن قولنا رحل ا م الخاص فإذا وفعي الألك واللام وليس هناك معهود 
تسرف إلنه :ينه كآن» للحتين افيكون ,هاما 'مرنذا الدلئل:0و كذ كل 1 
إذا قرن مها الأاف واللام فها لا معهود فيه يكون عاما مبذا الدليل وقد وجد هذا 
الدليل فى المجاز » والحل الذى استعمل فيه الجاز قابل لاعموم فتثبت به صفة العموم 
بدليله كا ثبت فى الحتيقة » ولذا جعلنا قوله « ولا الصاع بالصاعين » عاما ؛ لآن 
الصاع نكرة قرن مها الألف واللام » وما يحويه الصاع محل اصفة العموم » وهذا 


)١(‏ وعندنا للمارضة ثابتة بين الحديثين » فنى أحدعا الحرمة مطلقة بالطعم وفى الآخر مطلقة 


بالبالغ مبلغ الصاع فيكون واقماً ل هاءش المهانية . 
فق ولق الممانية والهندية : وكذلك ا 


5008 
لأن الحان مكيار ليكوق قالها مقا مايه عامل عله ؤلة يتحقق ذلك إلذ بإننات 
طنفة" الطزوم افيه + آله رئ أن"الثوي الليومن»راريق النازية يعمل عمل اللنوسن 
بطريق اللك فيا هو القصود وهو دفم الحر والبرد» ولو لم يحمل كذلك لكان 
التكلم بالجاز عن اختيار ملا بالفرض فيكون مقصراً وذلك غير مستحسن 
فى الأصل » وقد ظهر استحسان الناس للاجازات والاستعارات فوق استحسانهم 
للفظ الذى هو حقيقة ؛ عرفنا أنه ليس فى هذه الاستعارة تقصير فما هو المقصود وأن 
للمجاز من العمل ما للحقيقة » وقولم إن الجاز يكون للضرورة باطل ؟ فإن انجاز 
موجود فى كتاب الله تعالى والله تعالى يتعالى عن أن بلحقه المحر أوالضرورة » إلا أن 
التفاوت بين الحقيقة والمجاز فى الازوم والدوام من حيث إن اقيق لا حتمل النغى عن 
موضّفها واضاذ يحتمل ذلك وهو العلامة فى معرفة الفرق بينهما فإن أسم الأب حقيقة 
للاب الادنى فلا يحوز :فيه عنه بحال » وهو محاز لاحد حتى يجوز نفيه عنه بان يقال 
اتسوك ولين زان 4 لذأ تترجح المقيقة عند التعارض ؟ لأنها ألزم وأدوم والمطلوب 
بكل كلة عند الإطلاق ما مى موضوعة له فى الأصل فيترجح ذلك حتى بقوم دليل 
لجاز » بمازلة املبوس يترجح جهة اللك للابس فيه حتى يقوم دليل المارية إلا إذا 
كانت الحقيقة مجورة ينئد يتعين لجاز للعرفة القصد إلى تصحيح الكلام ويتزل 
ذلك منزلة دليل الاستثناء ؛ ولمذا قلنا لو حلف أن لا يأ كل من هذه الشحرة أو من 
هذا القدر لا ينصرف يمينه إلى عينها وإعا ينصرف إلى رة الشحرة وما يطيخ 
فى القدر ؛ لآن الحقيقة مبحورة فبتمين الجاز . ولو حلف لا يأ كل من- هذه الشاة 
ينصرف يينه إلى لجها لا إلى لبنها وسمنها ؛ لأن الحقيقة هنا غير مبجورة فإن عين 
الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على امجاز عند إطلاق اللفظ . ولو <لف لا بأ كل من 
هذا الدقيق فقد قال بعض مشاينا يحنث إذا أ كل الدقيق بعينه ؟؛ لأنه مأ كول » 
والأصح أنه لا يحنث لآن أ كل عين الدقيق مهجور فينصرف ينه إلى الجاز وهو 
ما يتخذ منه الحيز » وصار دليل الاستئناء هذا الدليل7؟2 نمو دليل الاستثناء فيمن 
حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو سا كلها فأخذ ف التقلة فى الحال فإنه لا يحنث 


٠ وف الممّانية والحندية‎ )١1( 


سا1 سد 


ويصير ذلك القدر من السكنى مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن ينع نفسه بيمينه 
حمانى وسعه” دون ما ليس فى وسعه » وعلى هذا لوحلف لا يطلق وقد كان عل 
الطلاق بشوط قبل هذه الهين فوجد الشرط لم يحنث ؛ أوكان حلف بعد الجرح أن 
لا يقتل فات الجروح لى ينث » وحمل ذلك عنزلة دليل الاستثناء بععرفة مقصوده . 
ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يحتمعان فى لفظ واحد فى حالة واحدة على 

أن يكون كل واحد منهما مراداً حال ؟ لأن الحقيقة أصل والجاز ين 
لكون الافظ الواحد مستعملاً فى موضوعه مستعاراً فى موضع آخر سوى موضوعه 
قاخالة واحدة ا لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية 
فى وقت واحد ؛ ولهذا قلنا فى قوله تعالى : « أو لامسم خم النساء » المراد الجاع دون 
اللمس اليد ؛ لأن الجاع مراد بالاتفاق حتى 1 التيمم لاحنب بهذا النص » 
ولا مجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ » فإذا كان المجاز 3 تتتحى الحقيقة ؛ 
ولمذا قلنا النس الوارد فى محري الجر وإيحاب الحد بشربه بعينه لا يتناول سائر 
الأشربة السكرة خى لا يحت الحد مها ما لم تسكر + لآن الاسم للتّى* من ماء الب 
المشتد حقيقة ولسائر الأشربة السكرة ل عرادا يتنحى الجاز ؛ 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رمه الله فيمن أوصى لبتى فلان أو لأولاد فلان 
وله بنون / لصلبه وأولاد البنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً ؛ لأن المقيقة 
مرادة”" فيتنحى الجاز . وقال فى السير : إذا استأمنوا على ابائهم لا يدخل أحدادهم 
فى ذلك » 0 استأمنوا عل عباتي لا تدءل الحدات فى ذلك ؛ لأن الحقيقة 

ادة”'" فيتنحى الجاز » وعلى هذا قال فى الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى 
لواليه وله معتقون ومعدتق العتقين فإن الوصية أمتقه وليس لعتق المتق شىء ؛ 
لأن الاسم لامتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية 
د بالإعتاق ؛ لأن المرية حماة ورد نلف 600 لك فكانو| متسوين 

. وف الممانية : على مافى وسعه‎ )١( 

(؟) وف الهندية : ولا يتصور وكذ' م لا يتصور الآلى بعد . 

(؟) وف الممانة والحندية : صاد . 

(4) وفى العانية والهندية : مياد ٠‏ 


(5) من حيث إنه أثر الكفر والكفر موت بالنص وهو قوله تعالى « أو من كان ميا » 
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امناو القسقة كبية الولة إن أمةهرو أ سدق الدو: هص وول لغارا > 
لأنه بالإعتاق الأول جمله بحيث يلك اكتساب سبب الولاء وهو الإعتاق فيكون 
متسيياً فى الولاء الثانى من هذا الوجه » ويسمى مولى له محازاً بطريق الاتصال 
من حيث السببية » فإذا صارت المقيقة مراداً يتنحى المجاز » حتى لو لم يكن له ممتقون 
فالوصية لموالى الموالى ؛ لأن الحقيقة هنا غير ممرادة فيتمين المجاز» ولو كان له معتق 
وأحذ والوسية نلفظ الجاعة فاستحق هو تمت القثكان الباق عردودا على الورئة 
ولايكون لوالى الوالى من ذلك ثشىء ؟ لأن الحقيقة هنا مرادة ولوكان للموصى موال 
أعا لى وأسفل م ب الوصية ؛ لأن الاء ار وكل واحد من الفريقين يحتمل 
أن يكون عراداً إلا أنه لا وجه جسم مهما وإثمات العموم لاختلاف الءنى 
والقشود9© فيظن أصل الوْضلة ©:ودعلوم أن التثاد ين اللقيقة والماز باععار أصل 
الوضع وف الاسم المشعرك لأس ان ال اوضع ٠‏ ثم ليحر هناك أن يكون 
كل واحد 0 ادا املظ ف حالة واحدة فلآن لا يوز ذلك فى القيقة 
والمجاز أولى9؟ . 

فإن قيل : هذا الأصل لا يستمر فى السائل فإن من حلف أن لا يضع قدمه فى دار 
«فلان يحنث إذا دخلها ماشياً كان أو راكياً حافياً كان أو منتعلا » وحقيقة وضع القدم 
فنها إذا كان حافيا . وكذلك لو قال : يوم بقدم فلان فامرأته كذا فقدم وار 
بقع الطلاق والاء سم للمار حقيقة ولليل مماز . ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا 
عم اذ اديه أو ادر سه 6 لو دغل دارا هار لم وق الس فال 
لو استامن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه » ولو استأمن على مواليه وهو ثمن لا ولاء 
عليه يدخل قال مان مؤاله مرا درا قدي بين الحيقَة والمجازى هذه الفصول . 
وقال أبوحنيفة وحمد : إذا قال لله على أن أصومر جب وأوى به المي نكان نذراوعمناً والافظ 
للنذر حقيةة ولليمين از . وقال أبوبوسف ومخد رحمهما الله : ؛ إذا حلف أنْلايشرب من 
الفرات فَأَذ الماء من الفرات فى كوز فشر به يحنث كا لو كرع فى الفرآت » ولو حلف 


(1) أما المعنى فلاأن أحدهما أعلى والآخر أسفل » وأما القصود فلان الوصية هن الأعلى 
إطريق ال'نعام ومن الأسفل بطريق اللحازاة - هامش المثهانية . 
(؟) يف الممّائية والهندية : والاز كان أولى . 


- ١ا/6‎ - 

لايأ كلمن هذه المئطة فأأكل من خيزها يحنثكا لو أ كلعينها وفى هذا جمع بين المقيقة 
والجاز فى اللفظ فى حالة واحدة . قلنا : ججيع هذه السائل مخرج مستقما على ماذ كرنا 
من الأصمل عند التأمل د انا أن التعوة تسن و انهل ذلك وداه دلي 
الاستثناء . ففى مسالة وشع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار 
موق كاله حلف لا يدخل والدخول قد يكون حَافيا وقد يكون متتملا وقد يكون 
راكباً فعند الدخول حافياً يحنث لا باعتبار”'؟ حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول 
الذى هو المقصود » فعرفنا أنه إنما يحنث فالمواضم كلها لعموم الجاز لا لعموم الحقيقة . 
وكذلك قوله يوم بقدم فلان فالقصود بذكر اليوم هنا الوقت » لأنه قرن به ما هو 
غير ممتد ولا يختص ببياض اللهار » واليوم إنما يكون عبارة عن بياض الهار إذا قرن 
بما يتد ليصير معياراً له » حتى إذا قال أميك بدك يوم يقدم فلان فقدم ليلا 
لا يصير الأمى ببدها"'» وكذلك إذا قرن بما يتص بالنهار كقوله لله على أن أصوم 
اليوم الذى يقدم فيه فلان» فأما إذا قرن ا لا يمتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون 
عبارة عن الوقت » ك فى قوله تعالى : « ومن يوأهم يومئذ دُبْره © واسم الوقت يعم 
الليل والهار فلعموم امجاز قلنا بأنها تطلق فى الوجهين جميماً » حتى إذا قال ليلة 
بقدم فلان ققدم بارا لم تطلق لأن الحقيقة هنا ءرادة فيتتحى الجاز . وفى مسألة 
دخول دار فلان القصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى باريق الملك والمارية » 
وإذا دخل داراً يسكنها فلان باللك إنما يحنث لعموم ا لا لاملك » حتى لو كان 
الساكن فهها غير فلان ل يحنت وإن كانت مملوكة لفلان . وفى مسألتى السير قياس 
واستحسان فى القياس يتنحى الجاز فى الأمان كأ فى 8 ؛ وى الاستحسان 
قال القصود من الأمان حقن الدم وهو مبنى على التوسم وامم الأبناء والوالك من 
حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على الجاز فى كونه مراداً » ولكن 
بحرد الصورة تبق شهته فى حقن الدم كا ثبت الأمان بمجرد الإشارة من الفارس 

إذا دعا الكافر مها إلى نفسه لصورة المسالة وإن / يكن ذلك حقيقة . 
فإن قيل : اذا لم تعتبر هذه الفتورة ف اإقياف الأناق للحداه والدات عفد 


. وف المهانة : لايحنث بأعمار‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والحندية : فى يدها‎ 


0-7 - 
الاستثمان على الآباء والأمهات ؟ قلنا : لأن الحقيقة إذا صارت مراداً فاعتبار هذه 
الور لشبوت الحسي فى محل آخر 08 بطريق التبمية لا تحالة » وبنو البنين وموالى 
الموالى تليق 17 صفة التبعية محالهم + فنا الأحداد واللداك لآ يكولوق تنما للا باء 
والأمبات وم الأسول ؛ فلهذا ترك اعتمار الصورة هناك فى إثبات الأمان لحر » فأما 
مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى الهين بلفظ آخر ؟ فإن قوله 
لله عند إرادة الهين كقوله بالله إذ الباء واللام تتماقبان » قال ابن عباس رضى الله 
علهما : دخل دم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج » وقول على نذر ونحن 
إنما أنكرنا اجماع الحقيقة والجاز فى لفظ واحد مع أن تلك الجلمة يدن سيقي فيز 
يعوجها إذا أراد الهين ؛ لأن موجها وجوب المنذور به » وإيحاب المباح يمين 
كتحري الحلال المباح2"0 وهو نظير شراء القربب لك بصيفته وإعتاق بموجبه . 
وأما مسألة الشرب من الفرات فالمنث عندها باعتبار عموم الجاز ؛ لأن اللقصود 
شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بحمل الماء فى الإناء وعند الكرع إنما يحنث 
لانه شرب ماء الفرات » حتى لو حول من الفرات إلى مهر اخر لم يحنث إن شرب 
منه ؛ لأن النسية قد انقطمت عن الفرات بالتحول إلى مهر آخر . وأبو حئيفة رجه الله 
اعتبر الحقيقَة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مم<دورة وإعا يتناول هذا 
اللفظ الماء بطريق لجاز عن قولهر جرى النهر أى الماء فنها » وإذا صارت القيقة مراداً 
يتنحى المجاز » وكذلك فى مسألة الحنطة أبو حنيفة اءتبر الظاهر فقال عين الحنطة 
بأ كول وفودراة لاشو فقتس الحاو وهاجلة 5 اللدطلة عبازةعا اظيا 
يحازاً لاعرف ؟ فإنه يقال أهل بلدة كذا يأ كلون الحنطة والراد ما فنها من عين 
الحنطة7" وإما يحنث لعموم الجاز وهو أنه تناول ما فنها وهذا موجود فما إذا أ كل 
من خيزها » نفرجت السائل على هذا الحرف وهو اعتبار هموم لجاز ععرفة القصود 

لا باعتبار اللجم ”© بين الحقيقة والجاز . 


. وف الهندية والأعدية : تكون‎ )١( 

(؟) وف المانية والهندية : كتتحريم الحلال وهو نظير ٠‏ 

(؟) وف المهانة : ما فبها فإذا تناول من عين الحنطة إعا محنث . 

(:) لفظ ( لا باعتبار المع بين المقيقة والاز ) ساقط من الممانية والحندية . 


د ب#/ا١‏ ل 

قال رضى اله عنه : وقد رأيت بعض 2217 المراقيين من أحابنا رجهم الله قالوا : 
إن الحقيقة والمجاز لا يحتمعان فى لفظ واحد فى محل واحد ولكن فى محلن مختلفين 
يحوز أن يحتمما » وهذا قريب بشرط أنلا يكون المجاز مزاجاً لاحقيقة مدخلا 
للحنس 212 على صاحب الْقيقة ؛ فإن الثوب الواحد على اللابس يحوز أن يكون نصفه 
ملكا ونصفه عارية » وقد قلنا فى قوله تعالى : «حُرمت عليسك أمباتك وبنات؟ » 
إنه يتناول الجدات وبنات البئات والاسم للأم حقيقة ولاحجدات محاز » وكذلك اسم 
البنات لبنات الصلب حقيقة ولأولاد البنات محاز » وكذلك فى قوله تعالى : « ولا 
تنكحوا ما نكح بوم » فإنه موجب حرمة منكوحة الجحد كا يوجب حرمة 
مدسكوحة الأب » فرفنا أ يجوز الجع ينهم فى لف واحد ولكن فى لين غتفين 
حتى يكون حقيقة فى أحدها يحازاً فى الحل الآخر » وهذا بخلاف الشترك فالاحمال 
هناك باعتبار معانى مختلفة ولا تصور لاجماع تلك العالى فى كلة واحدة » وهنا تجمع 
الحقيقة والمجاز فى احمال الصيغة لكل واحد منهما معنى واحداً وهو الأصالة فى الأياء 
والأجداد والأمبات والحدات والولاد فىحق الأولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها 
بغير واسطة » فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رمه الله فى قوله تعالى : « فتيمموا 
دا طبيا » إنه يتناول جيع أجناس الأرض إعتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد 

من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقيقة . وبيان الفرق بين الشترك وبين انجاذ مع 
الحقيقة فىالممى الذى دَكرنا فما قال فى السير : لو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل 
فالأمان لأحد الفريقين وهو يأ آراه الذى أمئه » وإن) ترد شيعا ا الفريقان 
باعتبار أن الأمان يتناول أحدها لا بإءتار أنه يتناوم) ؛ لأن الاسم مشترك » 
وبمثله لو كان له موال وموالى موال ثبت الأمان للفريقين ججيعاً ١‏ إعيار 0 
أن يكون اللفظ الواحد عاملا بحقيقته فى موضع وعبجاز١‏ ؛ فى موضع آخر 

“م طريق معرفة المقيقة الماع لأن الأصل فيه الوضع ولا يصير ذلك معلوما إلا 
بالسماع منزلة النصوص29 فى أحكام الشر ع » وطريق الوقوف علها السماع فقط ٠‏ 


. وف الأصل ليءض مع قوط افظ قالوا الآنى وأثبتناه من الهندية‎ )١( 
. (؟) وف الممانية والهندية : مدخلا لابخس‎ 


(؟) وف الممانيه والهندية : الاصوس . 
(؟١1)‏ 


لاطا - 


وإما طريق معرفة الجاز الوقوف على مذهب العرب فى الاستمارة دون السماع 
بمتزلة القياس فى أحكام الشرع ؛ فإن طريق تعدية حك النص إلى الفروع معلوم وهو 
التامل ق :متاق التمن واختبار الوصف الور مها لتعدية المم بها إلى الفروع ع 
فإذا وقف مهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به» 
فكذلك فى الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تموز الاستعارة به عند العرب 
فاستعار يذلك المعنى واستعمل لفظ فى موضم كان مسموعا”" منه وإن ل يسبق 7 
وعلى هذا يحرى كلام البلفاء من الخطباء والشعراء فى كل وقت . 

فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال » والاتصال بين الشيئين يكون 
صورة أو معنى » فإن كل موجود متصور تسكون له صورة ومعنى » فالاتصال لا يكون 
إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . فأما الاستعارة للاتصال مهنى فتحو تسمه 
العرب الشجاع أسداً للاتصال بينهما فمعنى الشجاعة والقوة » والبليد ماراً لاتصال 
بدهما فى معنى البلادة » والاستعار ة للانصال صورة نحو نسمية العرب المطر سعاء » 
فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتينا كم يمنون الطر ؛ لأنها تنزل من السحاب 
والعرب تسمى كل ما علا فوقك سعاء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء تحازا 
للاتصال صورة » وقال تعالى : « أو حاء أحد” من من الفائط » والفائط اسم لفطئن 
من الأرض ؛ وسمى الحدث به مجازاً لأنه يكون فى الطمثن من الأرض عادة » وهذا 
اتصال من حيث الصورة » وقالتمال : ( أو م النّساء » والراد الماع لأن اللمس 
سببه صورة فمماه به محازاً » وقال تعالى : « إن أراتى أعصر را » [ وإنما بعصر 
العنب وهو مشتمل على السفل والاء والقشر إلا أنه بالمصر يصير حرا © فى أوانه 
فسماه به محازاً لاتصال ييهما فى الذات صورة » فسلكنا فى الأسباب الشرعية والعلل 
هدين الطريقين فى الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سبباً فإنه نظير الاستعارة 
للاتصال صورة فى اللحسو سات » وللاتصال فى العنى الشروع الذى حاء لأجله وغ 
يصلح الاستعارة ؛ وهو نظير الاتصال معنى فى الحسوسات فإنه لا خلاف بين العاماء 


. وف العهانية : كان ذاك مسموعا‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية والهندية‎ 


سوام سس 
أن ملاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللغة وأن الاتصال فى الممانى والأحكام 
الشرعية يصلح للاستعارة » وهذا لأن الاستمارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق 
فى المحسوس وغير الحسوس » فالأحكام الشرعية قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها فتتكون 
توحعودة شك ناز الرعوة جنا تعطى ميق القرت والاتشال قبا ولآن 
الشروعات إذا تأملت فى أسبابها وجدتها دالة على الحكم الطلوب بها بإعتبار أصل 
الاغة فها تتكون مءقولة امعنى والكلام فيه ولا استعارة فها لايعقل معناه » ألا ترى أن 
البيع مشروع لإيحاب اللك وموضوع له أيضا فى اللغة » وقد اتفق العلماء فى جواز92© 
استعارة لفظ التحربر لإيقاع الطلاق به » وجوز الشافعى رحمه الله استعارة لفظ الطلاق 
لإبقاع العتق به » والأنمة من السلف استعملوا الاستعارة هذا الطريق أيضاً وكتاب 
لله تعالى ناطق يذلك » يعنى قوله تعالى : « واعرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن 
أراد النى أن يستنسكحها » فإن الله تعالى جعل هبها نفسها جواباً للاستنكاح وهو 
طلب النكاح » ولا خلاف أن تكاح رسول الله صلى الله عليه وسل كان ينتقد. بافكل 
الهبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة المبة » فإن المبة لَمّليك المال فلا يكون 
عاملا يحقيقنها فما ليس ال ؟ ولأنها لا توجب املك إلا بالقبض فما كانت حقيقة 
فيه فكيف فما ليست يحقيقة فيه » فرفنا أنها استمارة قامت مقام النكاح بطريق 
الجاز » وكذلككان يتملق بتكاحه حك القسم والطلاق والمدة وإنكان معقوداً بلفظ 
المبة » فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن الافظ متى صار محازاً عن 
غيره سقط اعتبار حقيقته وصار التكل به كالنكل بما هو محاز عنه . ثم ليس 
للرسالة أثر فى معنى الخصوصية بوجوه الكلام » فإن معنى الخصوصية هو التخفيف 
والتوسعة وما كان يلحقه حرج فاستمال لفظ النكاح فقد كان أفصح الناس؟ وهذه 
جلة لا خلاف فها ؛ إلا أن الشافمى رجه الله قال تكاح غيره لا ينمقد مهذا اللفظ 
لأنه عقد مشروع للقاصد لاتحصى مما يرجم إلى مصالم الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والتزويج يدل على ذلك باعتبار أمها تبتنى على الاتحاد”" » فالتزويم تلفيق بين الشيئين 
على وجه يثبت به الاتحاد بينهما فى القصود كزوجى اللحف ومصراعى الباب »؛ والتكاح 


. وف العمانية والهندية : على جواز‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : تنىء عن الإيجاد‎ 


5-85 
يععنى الغم الذى ينىء عن الانحاد بينهما فى القيام بمصالح امميشة » وليس فى هذين 
اللفظين مايدل على القّليك باعتبار أصل الوضع » ولهذا لا بثبت ملك العين بهما » 
الألفاظ الموضوعة لإيحاب ملك المين فنها قصور فما هو القصود بالنكاح » إلا أن 
فى حق رسول اله صلى الله عليه وسم كان يتعقد نكاحه بهذا اللفظ مم قصور فيه 
ا عليه ونوسعة لاغات عليه ال نال 2 اكالم »6 وى حقّ غيره 
لايصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لا فيه من القصور » وهو معنى مايقولون : 
إنه عقّد خاص شرع بلفظ خاص . وأظيره الشهادة فإمها مشروءة بلفظ خاص 
فلا تصلح بافظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة 
لأن افظ الحاف موجب بغيره ولفظ الشهادة موجب بنفسه » قال تعالى : « شهد 
الله أنه لاله إلا هو » وكذلك افظ البة لانتمقد به الماوضة الحضة وهى البيع 
ابتداء وكأن ذلك لقصور فها » وفى صفة الماوضة النكاح أبلغ من البيم9؟ ؛ وعلى 
هذا الأصل لم يجحوزوا نقل الأخبار بالمعنى من غير مراءاة اللفظ » ولكنا تقول : 
النكاح هوجب ملك المتعة » وهذه الالفاظ فى محل ملك التعة وجب ملك المتعة تبعا 
للك الرقبة فإنها توجب ملك الرقبة وملك الرقبة بوجي ملك المتعة فى محله فكان بنْهما 
اتصالاً من حيث السببية وهو طريقصالح للاستعارة » ولا حاجة إلى النية لأن هذا ا حل 
الذى أضيف إليه متمين لهذا الجاز وهو النكاح ؛ والحاجة إلى النية عند الاشتباه 
للتعبين7"" ؛ وماذ كروا هن مقاصد النكاح فهى لكونها غير محصورة تزلة المرة 
كا هو الطلوب من هذا العقد » فأما القصود فإئبات اللك علها ولذا وجب البدل 
لما عليه ؛ فلو كان اللقصود ماسواها من امقاصد لم يحب البدل لما عليه ؛ لان تلك 
القاصد مشتركة بينهما » وكذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه هو الالك فإليه إزالة 
للك » وإذا ثبت أن المقصود هو املك وهذه الألفاظ موضوعة لإيجاب اللملك » 
ثم لا انعقد هذا المقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ماهو المقصود وهو اللك » فلآن 
)١(‏ أى ثيوت الءاوضة فى النكاح أبلغ , لأنه يثبت البدل مم ااننى والسكوث فلا يجوز 
استعارة الافظ فيا فوقه ل هامش الممانية . 


(؟) بأن يقول وهبت منك الجارية بألف فإن اانكاح لايتعقد بدون النية » لأن الل مة 
>تمل الويع والتككاح ولا لتعقد دون النية لست هامش المهانية 5 


- إلما ده 

ينمقد بلفظ موضوع لإيحاب ماهو المقصود وهو اللك كان أولى » وإعا انمقد هذا 
المقد بلفظ النكاح والتزويم وإن لم يوضعا لإيحاب الملك بهما فى الاصل لامهما 
جملا عاد فى إثبات هذا اللك بهما وما يكون عاما لشىء بعينه فهو بمنزلة النص فيه 
فيثبت الحم به بعينه ولمذا لم ينمقد بهما الأسباب الموجبة للك المين » فأما الالفاظ 
الوضوعة لإيجاب الملك لاينتنى باسم العلم عن هذا امحل ؛ وقد تقرر صلاحية الاستعارة 
بالاتصال من حيث السببية فيئبت هذا اللك بها بطربق الاستعارة . 

فإن قيل : الاتصال من حيث السيبية لايختص بأحد الجانبين بل يكون من 
الجانبين جيعاً ثم لم يمتبر هذا الاتصال والقرب فى إثات ملك الرقبة بالافظ الذى 
هو موضوع لإيجاب ملك المتمة » فكذلك لايعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك التعة 
باللفظ الوضوع لإنبات ملك الرقبة . قلنا : الاتصال من حيث السببية بوعان : أحدهما 
اتصال الحم بالعلة وذلك معتبر فى صلاحية الاستعارة من الجاننين ؛ لان الملة غير 
مطلوبة لعينها بل لثبوت الج بها » والحك لايثبت بدون العلة فيتحقق معنى 
القرب والاتصال لافتقار كل واحد منهما إلى الأخر ٠‏ وبيان هذا فيا قال فى الحامع : 
إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الثانى0© لايمتق » فإن قال : عنيت اللك متفرقاً كان أو حتمعاً يدين فى القضاء 
وفما بينه وبين الله تعالى ويعتى النصف الباق فى ملكه . ولو قال : إن اشتريت عبداً 
فهو حر فاشترى ذصفه قباعه ثم اشترى النصف الباق يمتق هذا النصف » فإن قال : 
عنيت الشراء حتمعا يدين فا بينه وبين الله تعالى فلا يعتق هذا النصف» وقيل الشراء 
موجب للملك والللك حك الشراء فيصلح أن يكون ذكر الملك مستعاراً عن ذ كرالشراء 
إذا نوى التفرق فيه » ويصلح أن يكون ذكر الشراء مستعاراً عن ذكر املك إذا وى 
4 يعمل بنيته من حيث الديانة فى ل 
عليه لا يدين فى القضاء للهمة » وفما فيه تشديد عليه يدين لانتفاء الهمة 
والنوع الآخر اتصال الفرع بالأسر © والح بالسبب » فإن بهذا الاتصال 
تصلح استعارة الأسل | للفرع والسبب للحم ؛ ولا تصلمح استعارة الفرع للأصل 


٠ وف الهندية : الباق‎ )١( 
3 إفة الفرع ملاك المافعة والأصل ململك العين - هامش العهائية‎ 


كلما د 
والحسك للسبب ؛ لأن الأصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه 
تابع له فيصير معنى الاتصال معتبراً فما هو محتاج إليه دون ماهو مستغكى عنه . 
وهو نظير الجلة الناقصة إذا عطفت عل الجلة الكاملة » فإنه يعتبر اتصال الجلة الناقصة 
بالكاملة فها يرجع إلى !كال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام 
عل اخ ولا يعتبر اتصال الناقص بالكامل فى حك الكامل لأنه مستفكى عنه ؟ 
ذلك الرقبة سبب ملك المتعة بينهما اتصال من هذا الوجه فلهذا حاز استعارة السبب 
الح ولاحوز اسثمارة الحم للسبب » واللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبة يجوز 
أن يستعار لإيجاب ملك المتعة » والوضوع لإيجاب ملك التعة لايصلح مستعاراً 
لإيجاب ملك الرقبة ؟ ولمذا الطريق قلنا إن لفظ التحرير عامل فى إيقاع الطلاق به 
بحازاً 0 موضوعة لإزالة ملك الرقبة » وزوالها سبب ازوال ملك المتعة إلا أنه 
لا يعمل بدون النية ؛ لأن الحل الضاف إليه غير متعين لهذا لجاز » بل هو محل 
لمقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعين فها الاستعال بطريق المجاز » ولفظ 
الطلاق لا يحصل به المتق لأنه موضوع لإزالة ملك اللتعة » وزوال ملك المتعة 
ليس بسبب أروال ملك الرقبة » بل هو حم ذلك السبب فلا يصلح استعارة 
الحم لاسبب كا لا يسلح استمارة القرع للأسل لكوته مستثنى عنه 2 
ولكن الشافى رحمه الله جوز هذه الاستعارة أيشا للقرب بيهما من حيث 
المشاببة فى الممنى وكل واحد منهما إزالة بطريق الإبطال مبنى على الغلبة » 
والسراية غير محتمل للفسخ محتمل”" للتعليق بالشرط والإيحاب فى الجهول فللمناسبة 
هما فى هذا المعنى2"7 جوز استمارة كل واحد مهما للاخر » ولكنا تقول : المناسبة 
فى المعنى صالح للاستعارة لكن لا بكل وصف بل بالوصف الذى مختص بكل واحد 
مهما » ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا الشجاع مار للمناسبة ببنهما من حيث 
الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك » ويسمى الشجاع أسدا للمناسبة بينهما فى الوصف 
الحاص وهو الشجاعة » وهذا لأن اعتبار هذه الناسبة ببنهما للاستمارة بمنزلة اعتبار 
العنى فى النصوص لتمدية السك به إلىالفروع » ثم لايستقيم تعليل النص بكل وسف 


. وف الهندية والمهانية : يحتمل‎ )١( 
. وفى نسخة هذه المعانى - هامش الأصل‎ )١( 


نييما ل 


0 بوسف له أثر فى ذلك الحم ؛ لأنه لو جوز التعليل يكل وصف انعدم ممنى الابتلاء. 
أصلا » فكذلك ههنا لو سمحنا الاستعارة لامناسبة فى أى معنى كان ارتفع معنى 
الامتحان واسستوى العالم والجاهل ؛ فعرفنا أنه إنما تمتبر المناسبة فى الوصف”"؟ الخخص 
ولا مناسبة هنا فى الوصف الذى لأجله وضع كل واحد مهما فى الأصل » فالطلاق 
موضوع للا طلاق برفع امانع من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق فى الذات » ومنه 
إطلاق الإبل وإطلاق الاسير والمتاق لإحداث معنى فى الذات يوحب القوة » 
من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوى حتى طار » وفى ملك المين الملوك عاجز 
عن الانطلاق لشعف ف ذاته وهو أنه صار رقيقاً مماوكا مقهوراً محتاجاً إلى إحداث 
قوة فيه يصير مها مالكا مستولياً مستبداً بالتصرف » والنكوحة مالكة أمر نفسها 
ولكنها حبوسة عند الزوج بإللك الذى له علها لخَاجتها إلى رفع المانع وذلك 
يكون الطلاق 5 يكون برفم القيد عن الأسير وبحل المقال عن البعير » ولا مئاسبة 
بين رفع الانع وبين إحداث القوة » كم لامناسية بين رفم القيد وبين البرء من 
امرض » فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق الناسبة بينهما فى العنى 0 
بالاتصال من حيث السيبية والحكم » وقد بينا أن ذلك صالم من أحد الجانبين 
دون الجانب الآخر 

فإن قيل : عند الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه فى كتاب الصلح حيث 
قال : بيع السكنى باطل » فالبيع سبب للك الرقبة وملك الرقبة سبب للك المنفمة . 
ثم لم تصح الاستعارة مهذا الطريق عندم يجازاً» وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درثم فقال أعتقت يثبت الْمَِك2"0 شراء هذا الكلام والمتق © 
ليس بسبب لاشراء ثم كان عبارة عنه مجازاً » وكذلك شراء القريب إعتاق عند 
والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استمال لفظ البيع فىالإجارة 
فإا لايجوز عندنا لانعدام الحل لالانمدام الصلاحية للاستعارة » لأنه إن أضيف 
لفظ البيع إلى رقبة الدار والمبد فهو عامل يحقيقته فى تمليك العين ٠‏ وإن أضيف إلى 


(١)وق‏ نسخة : الممنى سس هامش الأصل . 
زق6 وق العمانية : ابلك . 
(؟) وق لندية |[ فإن 'لعدق . 

1 ا 


- م١‏ سه 
منفمهما فالنفعة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك » والافظ متى صار محازاً 
عن غيره يحم لكأنه وجد التصرب باللفظ الذى هو محاز عنه . ولو قال : أجرتك 
منافع هذه الذار لا يصح أيضاً وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار باعتبار إقامة المين 
المضاف إليه المقد مقام النفمة » ولفظ البيع متى تى أضيف إلى المين كان عاملا فى حقيقته 
حتى لو قال الحر لغيره : بعتك تفبين كور بعشرة يجوز ذلك على وجه الاستعارة 
عن الإجار ة ؛ لأنعين لحر ليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة » وأهل الدينة يسمون 
الإحارة بيما فتجوز هبنا الاستعارة للاتصال من حيث السببية »؛ وأما قوله أعتق 
عبدك عنى فن يقول إن ذلك يحاز عن القواء هد أخطا خلا فاحما وكيف يكن 
ذلك محازاً عنه وهو عامل بحقيقته والافظ متى صار محازاً عن غيره سقط اعتبار 
حقيقته ؟ وى الوضع الذى لايثبت حقيقة المتق بأن يكون القائل صبيا أو عبداً 
مأذوناً لايثت الشراء » فعرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاجة 
إلى حصيل القصود الذى صرحنا به وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت 
الملك له فى امحل واللقتفى ليس من الجاز فى شىء » وكذلك شراء القريب عندنا ليس 
بإعتاق حازاً » وكيف يكون ذلك وهو عامل >قيقته وهو ثبوت املك به ولا يجمع 
بين القيقة والجاز فى محل واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك 
الرقبة متمم علة المتق فى هذا امحل » فيصير الحكم وهو العتق مضافاً إل الس 
الوجب فا تم به الملة بطريق أنه بمنزلة علة العلة » فأما أن يكون بطريق الجاز فلا . 
ومن أحكام هذا الفصل أن اللنظ مى كان له حقيقة مستعملة ومحاز متعارف » 
فملى قول ألى حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة قة الستعملة دون الجاز » وعلى قولما مطلقه 
0 0 أولا بأكل 
ن هذه الحنطة » وهذا فى الأقيقة يبتن يستنى على أصل وهو أن الجاز عندها خلف 
عن الحقيقة فى إيحاب الح فهو المقصود لا نفس المبارة » وباعتبار الحم يترجح 
عموم الجا ز على الحقيقة فإن الحكى به يشت فى الموضعين » وعند ألى حنيفة المجاز 
0 به لاق الحم ؛ لأنه تصرف من التكلم فى عمارته 
من حيث إنه يجمل عبارته 5 مقام عبارة 5 ثم الحم انك يه أضاة طرق أنه 


د همة ل 
يجمل كالمتكام بما كان لجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن الحكم 4 وذ كان الحاذ 
خلفاً فى التتكام لا يثبت المزاحة بين الأصل واللخلف فيجمل اللفظ عاملاً فى حقيقته 
عند الإمكان وإا دصار إلى إجماله بطريق لجاز فى الوضع الذى بتعذر إحماله فى حقيقته . 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا قال لعبده وهو أ كبر سنا منه 
هذا ابنى يمتق عليه » وعلى قول ألى يوسف وحمد رحمهما اله لايمتق ؛ لآن صريح 
كلامه محال والجاز عندها خلف عن القيقَة فى ايحاب لحي فى كل موضم يصلح 
أن يكون السبب منعقداً لإيجاب الي الأصلى يصلح أن يكون منمقداً لإيجاب 
ذا اهو بتلتة ذن "الأسئل ؛ وفى كل موضع لا .وجد فى السبب صلاحية الانمقاد 
لاحك الأشل لا يقد هرسا 1ن هرات عن ؟ فإن قوله لآم الهاء بعلت 
منعقداً لإيحاب ماهو الأصل وهو البر من حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح 
أن يكون منعقداً لإيحاب الخلفر عنه وهو السكفارة » والعين الخموس لا تصلح 
هيا لكضات ذاهو الأ سل وهوالن قاذ كرون فوج تافو حلت عله وهر كنار + 
فهئا فا هذا اللفظ فى معروف النسب فلذى ,ولد مثله لثله ملي سا لإيجحاب ماهو 
الأميل وعر ثبوت الثنين الا آنه اننع إماله [ انيتع 13 | يوت “نميه من اليد 
ذكون موسا لتنا مو حك عله وهو التق + وفيمن هو( كر بنثا انه لا ملع 
سما لجاب ما هوالأصل فلا يكون موجباً لاهو خلف عنه » ولمذا لاتصير أم الغلام 
أم الولد له هنا » وى معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص فى كتاب الدعوى ؛ 
وعلى هذا جعلنا بيع المرة ننكاحاً ؛ لآن هناك الانع من السك الذى هو أصل 
فى هذا ال حل شرعى وهو تأ كد الحرية على وجه لا يحتمل الإبطال لا باعتبار أن السبب 
ليس بصالح لإثبات الحم الأصل به فى هذا الحل فيكون منمقداً لإثيات ماهو 
خلف عنه وهو ملك التعة » ولكن أبوحنيفة يقول الجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم 
لانى المسي كا قررنا » فالشرط فيه أن يكون التكلام صاحا وصلاحيته بكونه مبتدأ 
وخبراً بصيغة الإيجاب وهو موجود هنا فيكون عاملا فى إيجاب الحم الذى يبله 
هذا امحل بطريق الجاز على معنى أنه سبب للاتحرير » فإن من ملك ولده يعتق عليه 


حاكمؤ م 

ويصير معتقاً له إذا 1١‏ كتسب سبب تملكه » فالافظ متى صار عبارة عن غيره محاز؟ 
للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته » وباعتبار محازه ما صادف إلا محلا 
صالخا » ولا تبين أنه خلف فى التكلم لافى الك كان مله كعمل الاستئناء والاستثناء 

صميح على أن يكون عبارة عما وراء ٠‏ امستثنى وإن لم يصادف أسل الكلام حلا ساحاه 
باعتبار أله تصرف من التكلم فى كلامه » حتى لو قال لامرأنه أنت طالق ألفا 
إلا تسمائة وتسعة وتسعين لم نقع إلا واحدة » نص عليه فى التق ؛ ومعلوم أن امحل 
غير صالح لا صرح به ومع ذل ككان الاستثناء صحميحاً لأنه تصرف من التكام ىكلامه 
فهنا كذلك . ثم فيه طريقان لأنى حثيفة : أحدها أنه بمنزلة التحرير ابتداء بإعتبار أنه 
ذكركلاماً موسبب للتحرير فى ملتكه وهو البنوة فبصير عحرراً | به] ابتداء محازاً » ولهذا 
لا تصير الأم أم ولد له لأنه ليس لتحرير الفلام ابتداء تأثير فى إيجاب أمية الولد [لأمه] 
ولأنه لايملك إيحاب ذلك الحق لما بصارته على الحقيقة27 ابتداء بل بفمل هو استيلاد ؛ 
ولهذا قال فى كتاب الدعوى : لو ورث رجلان مملوكا ثم ادعى أحدها أنه ابنه يصير 
ضامناً لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسراً باعتبار أن ذلككالتحرير البتدأ منه » وعلى 
الطريق الآخر يجعل هذا إقراراً منه بالحرية محازاً كأنه قال عتق على من حين ملكته 
فإن ماصرح به وهو البنوّة سبب لذلك وهنا؟ هو المح » ققد قال ىكتاب 
الإكراه إذا أ كره على أن يقول هذا ابنى لايمتق عليه©؟ » وال كراه إغا يجنم 
. صحة الإقرار بالعتق لاصحة التحرير ابتداء » ووجوب الضمان فى مسألة الدعوى مبذا 
الطريق أيضاً فإنه لو قال عتق على من حين ملكت ه كان ضامتاً لشربكه أيضاً ؛ وعلى 
هذا الطريق تقول : الجارية تصير أم ولد له لأ نكلامه كا جعل إقراراً بالحرية للواد جعل 
إقراراً بأمية الولد للآم » فإن ما تكلم به سبب موجب هذا الحن لحا فى ملك كا هو 
موجب حقيقة7 الحرية للولد » ومهذا الطريق فى معروف النسب يثبت العتق لا بالطريق 


. وهو قوله أنت حر - هامش المهانية‎ )١( 

ه64 وق العهانية والهندية 5 وهذا هو الأصح ٠.‏ 

(0) لأنه إصير كأنه قال عتق على من حين ملكية ل هامءش العمانية . 
(4) وفى الممانية لحقيقة . 


لاما ا 
الذى قالاء فإنه مكذب شرعاً فى السك الأسلى والسكذب ف كلامه شرعاً كالكذب 
حقيقة فى إهدار كلاءه » ألا ترى أنه لو أ كره على أن يقول لعبده هذا ابنى لا يمتق 
عليه لأنه مكذب شرعاً بدليل الإكراء إلا أن دليل التكذيب هناك0© عامل 
6 الحقيقة والجاز ججيعاً » وهنا دليل اتكذين وهو شثبوت ليه من الغير عامل 
فى الحقيقة دون الجاز وهو الإقرار بحريته من حين ملسكه » ولمذا قلنا : لو قال ازوحته 
ومى معروفة النسب من غيره هذه ابنتى لا تقع الفرقة بينهما لأنه ليس بكلام موجب 
بطريق الإقرار فى ملكه إنما موجبه إثبات النسب وقد صار مكذباً فيه شرعا فصار 
أصل كلامه لنواً ٠‏ ونيان هذا أن التمية لا توجب الفرقة ولسكنها تنافى النسكاح 
أصلا ؛ واللفظ متى صار مجحازاً عن غيره يمل قائاً مقام ذلك الافظ فكأنه قال 
مازوحهها: أو ما كان ببق ويسها نكاح قطاءع وذلك لا بوجب الفرقة » وكذلك 
لا ينبت به حرمتها عليه على وجه ينتق به النكاح » لأن فى حك الحرمة هذا الإقرار 
علمها لاعلى نفسه والمين مى الى نتصف بالحرمة وهو مكذب شرعا فى إقراره عل 
غيره . ولا يدخل عل هدا مأ إذا قال أميدة ١‏ ابنى لذن النداء لاستحضار المنادى 
بصورته لا مناه وإتما صار هذا اللفظ محازاً باعتبار معناه كا بينا » فأما إذا قال باحر 
أويا عتيق فإجمال ذلك اللفظ باعتبار أنه علم لإسقاط الرق به لا باعتبار المعنى فيه 
فكان عاملاً على أى وجه أضافه إلى اللملوك ؛ واللّه أعم ٍ 


فصل فى بيان الصرييح والكناءة 


الصريح هو كل لفظ مكشوف العنى والراد حقيقة كان أو تحازاً » يقال : فلان 
جرع كذاء أى أطور يا فى قليه ائينه من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من 
العبارة » ومنه سمى القصر صرحا» قال تعالى : « وقال فرعون باهامانٌ ابن لى صرحا» 
والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل » مأخوذ 
من قولم : كنيت وكنوت » ولهذا كان الصريح مايكون مفهوم الممنى بنفسه » 
وقد تكون الكناية مالا يكون مفهوم الممعنى بنفسه ؛ فإن الحرف لواحن غود أن 


٠ أى إذا كان أ كبر سنا منه س هامش العمانية‎ )١( 


 ا!مههيد‎ 


يكون كتاية هو هاء الفائية وكاف الخاطة » يقول الرجل هو يفمل كذا » وهذا 
الحاء لايمز اسما من 0-7 هذه الكناية من الصريح بمتزلة المششترك من 
لد اا سم 0د » وكل ما يكون 
متردد المعنى ف انكية فيو كنابة »و اماق قبل أن بسر مارفا فيز لة الكناية أيضاً 
لا فيه من التردد » ومنه أخذت الكنية فإنها غير الاسم . والاسمر الصريح لكل 
شخص ما حمل عاماله » ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريقاً له بالولد الذى 
هو معروف بالنس إليه » وهذا ليس من الجاز فى شىء ولكن لما كان معرفة المراد 
ينه زديرة تق كلنية وغل هذا الاستعارات والتعريضات فى الكلام بمتزلة الكناية 
فإن العرب تكنى الحبشى بأنى البيضاء » والضرير بأنى العيناء ؛ وليس بيهم اتصال 
نكما مقت ووه > باأأن للا رس الاكال حنه و زين انا دل عار عن 
عرفنا أن الكناية غير الجاز ولكنهم يكنون بالشىء عن الشىء على وجه السخرية 
أو على وجه التفاؤل20 فيكنون ما يذم بما مدح9© به على سبيل التفاؤل0) 
كا يذكرون صيئة الأعس على وجه الزجر والهديد » ويقولون تربت يداك علىوجه7© 
التعمطف» فهذا”'“يتبين أنحد السكناية غيرحد الجاز . ثم جك الصرريح بوت موجبه 
بنفسه من غير حاحة إلى عزيعة ٠‏ وذلك >و لفظ الطلاق والمتاق فإنه صرح فعلى 
أى وه اعت لاعن ن نداء أو وصف أو خب ركان موجباً للحم » حتى | اذا قال 
اعت أو باطالق الى أن هر أن اتطالة أذ ع مازتك أو قد طلتتك يكون 
إيقاءأ نوى أو لم بنو لأن عينه قائم مقام معناه فى إيجاب الحسكم لكونه مرغ د 
وحك الكناية أن الحسك : مها لا ينبت إلابالنية أو ما يقوم متقامها من دلالة الحال ؛ 
لآن فى المراد مها معنى د للحك مالم ل يزل ذلك التردد يدليل 
يقترن مها » وعلى هذا سعى الفقهاء افظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق وهر 
بحاز عن التسمية©) 0 ممنى التردد فم تسل باهذ اللفظ بق 'لامكرن عايالة 


. وف العمائية والهندية : الفأل‎ )١( 

(؟) وف الممانية : عا محمد . 

(؟) وفي العمانة والحندية : معنى التمعأف 
١‏ ) وفىالممانية والحندية : وهذا ٠‏ 


(ه) أى از من حيث التسمية حقيقة من حيث المءنى - هامش العهانية ٠‏ 


ساوم وات 
إلا بالنية » فسمى كناية من هذا الوجه محازا » فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق 
فاللفظ عامل فى حقيقة موحبه حتى صل به الهرمة والبينونة » ومعلوم أن ما يكون 
كناية عن غيره فإن مله كممل ما جمل كناية عنه » ولفظ الطلاق لا يوجي الهرمة 
والميشونة بنفسه » فعرقنا 3 عامل فيقته وإعا عن كداية محاراً إلا قوله اعتدى فإنه 
كتانة لآساله وندوها نتنازة وعدف إراقة الللاق لا مكو الاق عابلا فى قسه؟؛ 
فإن تحقيقته مؤديات اله واللنباب ودلك قحل عد الأقراء وغ ذلك .قاذ :نوق 
الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق عقتضاه من. حيث إن الاحتساب بعدد الاقراء 
العدة لايكون إلا بعد الطلاق فكانة صرح بالطلاق ؛ ولمذا كان الواقع رحعيا 
9 بقع به أ كثر من واحدة وإن وى » وإن كان قبل الدخول يمع الطلاق به عند 
النية على انه لفظ مستمار لاطلاق ثنرعا ؛ فإن النى صلى الله علليه وسم قال لسودة 
« اعتدى » ثم راجعها ؛ وقال طفصة « اعتدى » م راحعها » وكذلك قوله 
ل 
نمت لها أو للتطليقة فلا يقمين بدون النية وعند النية يقم الطلاق به بطريق الإضمار » 
أى أنت طالق تطليقة واحدة ؛ ولمذا كان الوافع به رجعيا . 
شم الاصل فى السكلام الصرح لانه موضوع للافهام » والصر بح هو التام فى هذا 
المراد فإن الكناية فنها قصوراءتبار الاشتباه فما هوا اراد » ولهذا قلنا : إن ما يندرئ' 
بالشهات لا بِنْتِ بالكتاية ؛ حتى إن القر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة لاعقوية 
مالم يذكر اللفظ الصريح كالرنا والسرقة لايصير مستوجباً للمةوبة2؟ وإن ذكر 
لفظاً هو كناية » ولهذا لاتقام هذه المقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته 
لأنه لم يوجد التصرح بلفظه » وعند إقامة البيئة عليه لأنه رما يكون عنده شسهة 
لا يتمكن من إظهارها فى إشارته » وعلى هذا لو قدف رجل رجلاً بالزنا قال له رحل 
آخر صدقت فإن الثاتى لا يستوجي الحد ؛ لآن ما يافظ به كناية عن القذف لاحمال 
تطلق التسديق وحرها عتلفة » و كذ لك أو قال الشرء: آنا أنا قلست كان لاجلزنه 
ين القذق لاله تعريض واليس تمرح شميته إلى الزنا و قاصراً ىق نفسه . 


)١(‏ لأن الاستبراء لا يكون الابعدد الأقراء وعند النية يقم الطلاق عقتضاه . هاءش العهانية 
)30( وق اهندية :يا امتواحدت العقو ُ : 


نات 

فإن قيل : أليس أنه لو قذف رجل رحلاً بالزنا فقال آخر هوك قلت فإن الثاتى 
بستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضاً ؟ قلنا : نمم ولكن كاف التشبيه توجب 
العموم عندنا فى ال حل الذى يحتمله » ولمذا قلنا فى قول على رضىالله عنه : إنعا أعطينام 
الذمة وبذلوا الجزية لتتكون دماؤم كدماثنا وأمواله. كأموالنا : إنه محرى على العموم 
فبا يندرئ بالشهات وما يثبت مع الشبهات » فهذا الكاف أيضأ موجبه العموم ؛ 
لأنه حصل فى محل محتمله ؛ فيكون نسبته 29 إلى الزنا قطعاً بمنزلة كلام الأول على 
ما هو موجب العام عندنا . 

فصل فى بان جملة ما تترك به الحقيقة 

وهى خمسة أنواع : أحدها دلالة الاستمال عرقاً » والثانى دلالة اللفظ » والثالث 
سياق النظم » والرابم دلالة من وصف التكم » والخامش من عل الكلام . 

فاما الاول فنقول : تترك الهقيقة بدلالة الاستمال عرفا ؛ لان الكلام موضوع 
للافهام والطلوب به ما تسبق إليه الأوهام » فإذا تعارف الناس استماله لشىء عينا 
كان ذلك 5 الاستما ل كالحقيقة فيه وماسوى ذلك - لانعدام العر قنك #الوتخوز 
لا يتناوله إلا بقرينة ؛ ألا ترى أن اسم الدرام عند الإطلاق يتناول نقد البلد لوجود 
العرف الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره إلابقرينة لترك التعامل به ظاهراً فى ذلك 
للوضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فما وضع الاسم له حقيقة . وبيان هذا فى اسم 
الصلاة فإمها للدعاء حقيقة ؛ قال القائل : 

و ا 0 

وهى محاز للعبادة الشروعة بأركانها » سميت به لأنها شرعت للذ كر » قال تعالى : 
2 وأقم الصلاة لذ كرى » وف الدعاء ذ كر وإن كان يشوبه سؤال » “م عند الإطلاق 
ينصرف إلى العبادة العلومة بأركانها سواء كان فها دعاء أو لم يكن كصلاة 
الأخرس”؟ وإنما تركت الحقيقة للاستمال عرقاً . وكذلك الحج فإن اللفظ القصد 


. وف الحهندية : نسبته له إلى الزنا‎ )١( 
5 زه6 كذا فى الحادية وااصرية 5 وفالءمانية : يدنام وارتسم 5 وكان ف الأسل : ربها وارسم‎ 
. لفظ ( كصلاة الأخرس ) ساقط من المثانية والهندية‎ )+( 


دورولاب 


حقيقة 3 العبادة بهالمافها من العز زعه ةٌ والقصد للزيارة فمئد الإطلاق الاسم 
يتناول العيادة للاستمال عر د 2 0 والصوه” '“وازكاة وغيرها عل هذا فإن ار 
هذا] كتين أن نحشن » ولهذا قلنا من نذر صلاة أو حجا أو مشياً إلى بيت الله 
يلزمه العبادة و إن لم ينو ذلك ؛ فالشى إل بست أله تعالى غير اشع حقيقة ولكن 
للاستمال عرفا ينصرف مطلق اللفظ إليه . وكذلك لو قال لله على أن أضرب بثولى 
حطم الكمية يلزمه التصدق بالثوب للاستمال عرفا » فاللفظ حقيقة فى غير ذلك . 
ومن حلف أن لا يعترئ رأسأً ينصرف يينه إلى ما يتعارف ببعه فى الأسواق من 
اءوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستمال عرفا » فأما ون وحيق لقره 
الايم يتناول كل رأس ٠‏ ومن حلف أن لا يأ كل ب يتناول عله يد ض الدحاج 
والأوز خاصة لاستمال ذلك عند الأ كل - رف 6 ولا يتناول بيص اجام والمصفور 
5 أشبه ذلك 4 وقد يبنا أن العام إذا خص منه ثى 3 يصير شبيه الجاز . 

وبيان النوع الثانى وهو دلالة الافظ فها إذا حلف أن لايا كل خا فأ كل ل 
السمك أو الجراد لم يحنث فىيمينه ؛ لأنه أطلق الاحرفىافظه ول السك [أوالجر 2 
لايذ كر إلابقرينة فكان قاصراً فما يتناوله ا م مطلق الاحر » بمنزلة الصلاة على الجنازة 
فإنه قاصر فيا يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث إنه 7 إلا بالقرينة » فلا يتناوله 
الاسم بدون القرينة . 

فإن قيل : أليس أنه و1 لم 1000 لم إنسان فإنه حنث فى عنه9© 
وهذا لابذ كر إلابقرينة ؟ قننا : نم ولكن ذ كر القرينة هنا ليس للقصور معنى 
اللحمية فنهما 4 فإن اللحم حم معنوى موصطوع 1 ولد من الدم ولا قصور ذلك 
فى لحم المتزير والأدى » فأما لحم السمك والهراد فإنه قاصر فى ذلك العتى ؛ لأنه 
لادم للسمك ولا للحراد » فكذلك معنى الغذاء الطلوب باللحم م 58 
والحراد ٠‏ فعرفنأ أن ا رينة فها للقطصور 6 ومعنى الغداء الطلون بلي يم ى لم 
زفق زيادة من العهانية 3 
(؟) ونس فى أعان شرح الحيط أنه لان فى ينه , هامش الأصل . قلت : وامله شرح 


المختصر قصعدف وصار 89 بط . 


8 ول المندية :من افد‎ (4١ 
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المتزير والأدى » فعرفنا أن القريئة لسان الحرمة لا لقصور فى معنى اللحمية » وليس 
للحرمة تأثير فى النع من إتمام شرط الحنث » وعلى هذا قلنا فى قوله كل مملوك لسر 
لأيدغل المكاتك بدون النة لأنه تلفظ بالملوك والكائب متردد بين كوته مالك 
وبين كونه ماوكا فإنه مالك يداً وتصرفاً ملوك رقا » وكذلك صرح بالإضافة إليه 
والكاتب مضاف إليه من وحه دون وحه ؛ فللدلالة فى لفظه لايتناوله الكلام بدوز 
النية ولكن يتناوله مطلق اسم الرقبة الذكورة فى قوله « أوتحرير رقبة » لأنه ينناول 
الذات المرقوق » والرق لاينتقض بعقد الكتابة بدليل احهالها الفسخ واشيراط املك 
بقدر مارصح به التحرير وذلك موحود فى الكاتب فيتأدى به الكفارة . وكذلك قوله 
كل امرأة له طالق لابتناول الختلعة بغير نية0'© وإنكانت ف العدة من غير النية 
لمقاء ملك اليدوزوا الأصل ملك النكاح » وعلى عكس ماذ كرنا من مهنى القصور 

بى الريادة أيضا » فإن أ حنيفة رحه الله قال : من حلف لاي كل فاكهة 
ررس أويرهان م محنثك ال اح يوست 3 رعذهيها الله حنث لآن 
اسم الفا كهة يتناولما عند الإطلاق من فيد قري ا كاملة فى المعنى الطلوب 
8 الاسم » وأبو حديفة رحمه الله يقول هى زيادة”"© ء! لى ما هو المطلوب بالاسم لأن 
اشتقاق ا ن التتفسكه وهو التنعم ؛» قال تعالى : « انقليوا فا كهين » : أى منعمين 
والتنس زائد عق مايه القوام » والرطب والعنب قوت يقع به القوام » والرمان فى معنى 
الدواء وقد يقع , به القوام أيضا وهو قوت فى جلة التوابل وما بقع به القوام فهو زائد 
ص التنمم » ولد عمات ال تعالى الغا كهة علها وقال « وعنا » إلى قوله « وفا كهة 
وأا » فللزيادة لا يتنا ولا مطللق الاسم كا أن للنقعان لا يتناول مطلق الاسم للسمك 
والجراد . وكذلك لوحلف لايأ كل إداماً ؛ عند ألى حنيفة رحمه الله الإدام ما يصطبغ به 
لأنه تبع فلا يتناول ما يتأى أ كله مقعودا من أطن”واليض :واللجم #:وفل قول 
تحد رحمه انه يتناول ذلك لكل معنى الؤادمة وهى الموافقة فنها كا ف اللسألة الأولى ؛ 

عن ألى نوك ره الله وؤاكاث فى هده السالة .. 

وبيان النوع الثاك © وهو ساو قّ النظم فى قوله تعالل : «فن شاء فليؤمن 


٠. لفغل ( غير 5 ساقط من الميائية واهندية‎ (1١) 
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32 
ومن شاء فليسكفر إنا أعتدنا لاظالين نارا » فإن بسياق النظم يتبين أن امراد هو الزجر 
والتوبيخ دون الأعس والتخيير » وكذلك7" قوله تعالى : « اعملوا ما شئم إنه بما 
تعملون بصير » فإن بسياق النظ, ينبين أنه ليس المراد ما هو موجب صيفة الأعر هذه 
الصفة . وعلى هذا لو أقر وقال : لفلان على ألف درثم إن شاء الله لم يلزمه شىء » 
ولو قال لفلا ةغل" ألف دوع 'ابدن لد عل فى ف إن خاة اله تلزءه الألنك © لآن 
قوله ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صيئة التعليق » والإرسال والتعليق كل 
واحد منهما متعارف بين أهل الاسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع 
ووجوب الال عليه من ع إرسال الكلام شع ضيئة التعليق :لا لزنه حّ الإرسال 
بإعتبار سياق النظى . وقال فى السير الكبير : لو قال مسل لحربى محصور الزل فتزل 
كان امنا » ولو قال انزل إن كنت رجلا فتزل كان فيا » ولو قال له الحربى المأسور 
فى يده الأمان الأمان وقال السم فى جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد قتله 
بمد هذا فعلى ران الجيع 0) أن عنعوه من ذلك ولا يصدقوه فى قوله رك رد 
كلامه » ولو قال الأمان الأمان ستل ما تلق أوقال الآمان الأمان :طلب. أو فال 
لا تمجل حتى ترى لم يكن ذلك أماناً بدلالة سياق النظر . وكذلك لو قال لغيره اصنع 
فى مالى ما شئت إن 5-8 1-7 أو قال طلق زوحتى إن 5-3 76 ل يكن 
وكلة . :ولو قالالثيره ؛ لى عليك آلت درم فقال الآخر.لك غل ألف درم ما أبمدك 
من ذلك يكن إقراراً ٠‏ فعرةنا أن بدليل سياق النظم تترك المقيقة . 

وبيان النوع الرابع فى قوله تعالى : « واستغززٌ من استطءت مهم بصوتك 6 
فإن كل واحد يعم لف ل اد لآنه “له حور أن طن ظان بآن الله تعالى 
امن القن قال فين أن اراد الاندان ”و لمق الوا اندها يان .به 
الامبن يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه » وكذلك7" قول القائل اللهم اغفر لى 
يعم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وهو أن المبد الحتاج إلى أعمة مولاه 
لا يطلب منه النعمة إإزاما وإا يساله ذلك سؤالا » وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال 
)00( كذا بالمانية والهندية » وف الأصل : فكدذلك . 
(؟) وفى المهانية والحندية : ذعلى الأآمير واحيش . 
(©) ذا الئاية , وفى الأصل : فكذلك . 
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5 
تنشد عندى12) ذقال وال لا أتندى ثم رجع إلى ببته فتفدى لاا مث 050 لأن اللسكلم 
دعاه إلى الغداء الذى بين يديه وقد أخرج كلامه مخرج الجواب » فإذا تقيد االحطاب 
بالمعلوم من إرادة التتكام يتقيد الجواب أيضاً به . وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال 
لا إن خر<ت فانت طالق فرحجمت لم خرجت بمد ذلك اليوم ل تطلق » وعلى هذا 
لو قالت له زوحته إنك تغتسل فى هذه الدار الايلة من الحنابة فقال إن اغتسلت فعبدى 
حر ثم اغتسل فها فى [ غير ]9 تلك الايلة أو فى تلك الايلة من غير الجنابة 

ل يحنث : 


وبيان النوع الخامس : فى قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى واليصير »© فإن 
بدلالة محل الكلام يمل أنه ليس المراد ننى المساواة بينهما على العموم بل فها برجع إلى 
البصر فقط » وقد فنا إن لظ يوه قير اين اها ل جرم كود عمنى امجمل 
فلا يثبت به إلا ما يد يتيقن أنه عراد به ويكون ذلك شبه الجاز لدلالة محل الكلام » وعلى 
هذا قال عداؤنا رجهم الله فى قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات » وفى قوله عليه 
السلام : « فم عن أمّتى الحأ والنسيان وما استكرهوا عليه © إنه لا يقتضى 
العموم وارتفاع الحكم ؛ لأن بمحل السكلام يتبين أنه ليس المراد أصل العمل فإِنْ ذلك 
يتحقق بغير الئية ومع الحطأ والنسيان والإكراه » فإما أن يكون الراد الحم 
أو الإثم » ولا يحوز أن يقالكل واحد منهما عراد لأمهما يبتنيان على معنيين متغابرين 
فإن الثواب على العمل الذى هو عبادة والإثم العمل الذى هو حرم يتنى على المزمة 
والقصد» والحواز والفساد الذى هو حم يبتنى على الأدا ء بالأركان والشرائط » ألا ترى 
أن من توضاً بالاء النجس وهو لابعم به فصل لم جز صلاته مطلقاً حتى لوعل لزمه الإعادة 
ومع ذلك إذا لم يعم ولم يكن منه التقصي ركان مطيعا باعتبار قصده وعزيمته فيكون هذا 
بمتزلة الشترك الذى لا جموم له لتغاير المعنى فما بحتمله فلا يجوز الاحتجاج به فى حلم 
الحواز والفساد إلابدليل يقترنبه فبصير(؟ كالؤول جينئذ » فأما ما يمتر من الدليل 

. وفى ااءمانية : »عى‎ )١( 

(؟) وف الميانية والهندية : لم يحنث . 


(©) زيادة من الهندية . 
(1) وف المهانية : فيصير به ٠‏ 


دوو 
الوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب فى شىء » وإنما هذا الباب لمعرفة 
الوجوه فيا يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل النسخ والتخصيص كلام معارض 
إلا أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارض صورة » وبيان ممنى حتى 
لا يكون إلا باللقارن ولكن ذلك القارن إا يتبين عا هو نسة0؟ مبتدأ صيئة » 
فعرفنا أنه ليس من هذا الباب فى ثىء . قال رضى الله عنه : والعراقيون من مشايخنا 
رجهم الله يزممون أنه لا عموم للنصوص الوجبة لتخريم الأعيان نحو قوله تعالى : 
ورم علي المبتة » وقوله تعالى : « حرمت علي أمانع » وقوله عليه 
السلام : « حرمت الجر" لعينها » وقالوا امتنع ثبوت 5 العموم فى هذه الصورة9) 
ممنى لدلالة مل السكلام وهو أن الحل والحرءة لا تكوناً وصفا للمحل وإنما 
تكون وصفاً لأفمالنا فى الحل حقيقة فإعا يصير امحل موصوقاً به محازاً وهذا غلط 
فاحش » فإن الحرمة مهذه النصوص ثابتة للأعيان الوصوفة مها حتيقة ؛ لآأن 
اضافة الحرمة إلى العين تنصيص على زومه ونحققه فيه» فلو جملنا الحرمة صفة 
للفمل ل تسكن العين حراماً » ألا ترى أن شرب عصير الغير وأ كل مال الغير 
فمل حرام ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة المين وازوم هذا الوصف للمين » ولكن 
حمل هذه النصوص فى إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفمل الحلال وإثبات 
صفة الرمة لازمة لأعيانها فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذى عو رفع حك 
وإثبات' - آخر مكاله » فهذا الطريق تموم المين مقام الفعل فى إثبات 
صفة الحرمة والحل له حقيقة » وهفا إذا تأملت فى غاية التحقيق9) ؛ فع 
إمكان العمل مهذه اللشقة عمق هده اللرينات ازا :اغتبان أبيننا ميفة اللفعل 
لفحل كرون خلا لاعن : 


. وف الممانية : أص‎ )١( 
٠ (؟) وفى العثانة : فى غاية من التحقيق‎ 


دجو 


فصل ف إنانه طرق المراد عطاق اكلام 

قد يبنا أن الكلام ضربان : حقيقة ويجاز » وأنه لابحمل على الماز إلا عند تمذر 
مله على المقيقة » فتمس الحاحة إلى معرفة القيقة وامجاز » والطريق فى ذلك هو النظر 
فى السبب الداعى إلى تعريف ذلك الاسم فى الأسماء الوضوعة لالمنى » وإلى تعريف 
العنى فى العنويات » شاكان أقرب فى ذلك فهو أحق » وماكان أ كثر إفادة فهو 
ف صيفة الكلام : ا 

أما بيان التأمل فى ال حل فى اختلاف العاماء فى موجب العام فمند بعضهم موحبه 
: عند الإطلاق أخص الخصوص ؛ وعندنا موحبه العموم » وما قلناه أحق لأنه إذا حل 

على ا اللصوص سق بعص ماتناوله مطلق الكلام غير عراد به والمراد بالكلام 

١‏ تعريف او ضع لايم له » فإذاكان ب العام موضوعا أعنى العموم كان له عليه عند 
الإطلاق احق ؛ ولان االخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة اللخاص فلو حملنا صيغة 
العام متناولا للخاص أيضاً فقط كان ذلك تسكراراً محضاً » وإذاكان القصود وضع 
الأسماء فى الأسل إعلام الراد لحمل لفظين على شىء واحد يكون تكراراً وإخراحا 

فإن قيل : فائدته التأ كيد وتوسيع الكلده؟ » قلنا : نم ولكن هذا 
فى الفائدة دون الفائدة اأطلوية باصل الوضع » والاطلاق يوجب الكل فإذا مل كل 
واحد من الافظين على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن حمل 
على التكرار لتوسمة الكلام » فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل فى صيئة 
الافظ ولهذا جلنا قوله تعالى : « أو لامستم النساء » على المجامعة دون المس باليد لأنه 
إذا مل على المس باليدكان تكراراً لنوع حدث واحد » وإذا حمل على الجامعة كان 
بياناً لنوعى الحدث وأعسا بالتدمم لما فيكون أ كثر فائدة”'" مع أنه معطوف على 
)١(‏ وف المّانية والندية : فيه فائدة التأ كيد وتوسمة الكلام . 
(؟) وفى الممانية : إفادة . 
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ما سبق والسابق ذ كر أوعى الحدث ؛ فإن قوله : « إذا قم إلى الصلاة » 000 
محدنون ع > عم قال تعالى ؛ «وإن كعم خكنا فامل روا نك م قال تعالى «و إن كت ننم مرضى 
إلى قوله « فلم تحدوا ماء فتيمموا » فبدلالة محل الكلام بتبين أن الراد الجاع دون 
امس باليد . 

وبيان الدلالة من صيغة الكلام فى قوله تعالى : « لا يؤاخذ5 الله باللنو 
فى أجانم ولكن يؤاحذك عا عقد لم الأعان » قال علاؤنا رحمهم الله : اللو 
نا يكون عالا عن قائدة الى شترعا ووشما ؛ فإن فائدة الممين إظهار الصدق من الخبر 
فإذا اميف إل خير لبن فيه احتال الفيدق كن عاد عو ائنة الرع شسكان الثوا . 
وقال الشافمى رحمه الله : الاخو مايحرى عل اللسان من غير قصدء ولا خلاف فى جواز 
إطلاق اللفظ عل ىكل واحد منهما . ولكن ماقلناه أحق لأن مايحرى على لسانه من 
عن قد دادم احررموضوغ وعوااناطا اللذى هو تمد البقد أو النعو النى موه 
التحفظ » فأما ما يكون خالياً عن الفائدة للمى فى نفسه لابحال التتكلم_فليس له اسم 
موطوع سوئ أله لثو' مل عليه أولى © ألا ترى إل قوله :ناذا حضوا للد 
أعرضوا عنه » يمنى الكلام الفاحش الذى هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحسكة 
دون مأيحرى من غير قصد فإن ذلك لاعتب فيه » وقال تعالى : « لايسمعون فنها لقو 
إلا سلاما » وقال تعالى : « والغئ' | فيه املك تغلبون © وَسَلوْم أن راد المش كين 
التعدت أى إن ل تقدووا عل المثالية بالليذة ا ١‏ بما هو خال عن الفائدة من 
الكلام ليحصل مقتصودك بطريق الغالبة دون الحاجة 9 0 6 التتكلم 
بير قصد » وقال تعالى : « وإذا ءروا التو ا ا 08 
وذلك فى الكلوم انا الى عن الفائدة دون ما يجرى من غير قة ولا فساد ما مهرى 
من غير قصد باعتبار معنى فى امحل وهو القلى الذى هو السبب اليافدعن التكلم » 
وفساد مالا فائدة فيه باعتبار معنى فى نفس الكلام كلق هر انب أل د قَة 
فيحمل الافظ عليه عندالإطلاق . وكذا”"" اختلفوا فى المقد فقال الخصم : العقد عبارة 


00220 وق المهانية 4 صيراً 3 وق اهندية ععنى له ار له عن 9 
(؟) وف المهانية : وكذلك 


سا ره[ لد 
عن القصد فإن المزيمة سعيت عقيدة . وقلنا : المقد اسم ل ب ط كلام يكلام حو ربط لفظ 
الهين بالخبر الذى فيه رحاء الصدق لإيجاب حم [ بكلده2'0 ]| وهو السدق منه » 
وكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حكنه وهو اللك فكان ماقلناه أقرب إلى الحقيقة ؟ 
لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده الحل » منه 
تقول العرب : يا عاقدا ذكر حلا » وقال القائل : 
* ولقال الحي حل وعقد * 
ثم يستعار [ اربط الإيحاب بالقبول على وجه ينمقد أحدها بالآخر حك فيسمى 
عقداً ثم يستعار2"؟ ] لما يكون سبباً لهذا الربط وهو عزيمة القاب فكان ذلك دون 
العقد الذى هو ضد الحل فيا وضع الاسم له لخمله عليه يكون أحق . ومن ذلك ماقلنا 
فى قوله تعالى : « ثلابة قروء » إنها الميض دون الأطهار ؟ لأن اللفظ إما أن يكون 
مأخوذا من القرء الذنى هو الاجماع » قال تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرانه » 
وقال القائل : : 
* مجان اللون لم يقر أجتبياً + 
وهذا المنى فى الحيض أحق ؛ لأن معنى الاجماع فى قطرات الدم على وجه 
لا بد منه ليكون حيضاً فإنه مالم تمتد رؤية الدم لاايكون حيضاً وإن كان الدم يجتمع 
فى حالة الطهر فى رحمها فالاسم حقيقة للدم الجتمع » ثم زمانه يسمى به يحازاً وإنكان 
مأخوذاً من الوقت العلوم كا قال القائل : 
* إذا هيت لقارها الرياح * 
وال 1 2ل قن كت انان نذلق: وماق الميض لق #الأنه هو الرقت 
المعلوم الذى يحتاج إلى إعلامه لعرفة ما تعلق به من الأحكام » وإن كان مأخوذاً من 
معنى الانتقال كا يقال : قرأ النجم إذا انتقل » طقيقة الانتقال تكون بالحيض 
لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل » فباعتبار صيغة اللفظ يتبين أن مله على الميض اح 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
. زيادة من الممانية والهندية‎ )١( 
. وف المّانية والهندية : لم تقرا جنيناً‎ )+( 


عسداوؤة| اه 

وكذلك لفظ النكاح فَإنما تحمله على الوطء والحخصيٌ على المقد » وما قلناه أحق لأن 
الاسم فى أصل الوضع للمنى الهم والالتزام يقول القائل أنكح الصبر أى التزمه وضمه 
إليك » ومعنى الغم فى الوطء يتحمق با محصل من معنى الانحاد بين الواطئين عند 
ذلك الفعل ولمذا يسمى حماءا » نم المقد 9 ا ١”‏ 
ذلك الضم » فبالتأمل فى صينة الافظ يتبين أن الوطء أحق به إلا فى الوشم الذى 

قار طن مان قي دل در مط عرد ونتاوطر لتنا رط ال فى كل 
لفظ محتمل للحقيقة والجاز أنه إذا تمذر له على المقيقة يحمل على الجاز لتصحيح 
الكلام » وهذا التعذر إما لمدم الإمكان أو لكونه مبجوراً عرفاً أو لكونه مهجوراً 
شرعا ؛ فالذى هو متعذر حخوانا إذا خلق أن' لذي كل ع ن هذه النخلة أو من هذه 
الكرمة فإن عينه تنصرف إلى ب اه 
عرفا فتخو ما إذا «حلكن أن الا عدرن من هده الث اهشارف نه إلى الشريت 
نوتناء البثر لآن الحقيقة وهو الكرع قالش سدررة © والسلك تعاضا أله إذا 
كرع هل يحنث أم لا ؟ فنهم من يقول يحنث أيضاً لأن الحقيقة لا تتدطل وإن حل 
اللفظ على لجاز » وسواء أخذ الماء فى كوز وشربه أوكرع ف البثر فقد شرب ماء 
البثر فيحنث » ومنهم من يقول لا يحنث ؛ له لا صار الجاز مراداً سقط اعتبار 
الحقيقة على ما قال فى الجامع : لو قال لأجنبية إن نكحتك فمبدى حر ينصرف 
يعينه إلى العقد دون الوطء . ولو قال ازوجته : إن نكحتك ينصرف إلى الوطء 
دون المقد حتى لو أبانها ثم تزوجها لم يحنث مال يطأها . واو قال للمطلقة الرجعية : 
إن راءءتك ينصرف إلى الرجعة دون ابتداء العقد » ولو قال لهبانة : إن راحمتك 
ينصرف إلى ابتداء المقد ولسكن الأول أوعة: لآ باعقياز المع بين الحقيقة والجاز 
فى كونه صراداً باللفظ بل باعتبار وم المجاز وهو شرب ماء الباق ريق قري 
وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل بالخصوءة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك محازاً 
لأن الحقيقة مهجورة شرعاًء فإن المدعى إذا كان ما فالمدعى عليه لا يلك الإنكار 
شرعا ولا يحوز له التوكيل بذلك فيحمل الافظ على الجاز عند الإطلاق » ثم يصح 
منه الإنكار والإقرار باعتبار معنى حموم لجاز وهو أنه جواب للخصم . ومن حلف 
أن لا يكلم هذا الصى فكلمه بعد ماصار شيخاً يحنث باعتبار أن الحقيقة مبجورة 


001 شك 


شرعاً فإن الصى سبب للترحم شرعا لا للهجران فيتمين الجاز لذا . وأمثلة هذا 


باب بيان معالى اروف المستعملة فى الفقه 


قال رضى الله عنه : اعم بَأن2"© الكلام عند العرب اسم وفمل وحرف » وكا 
يتحقق معنى الحقيقة وال جاز فى الأسماء والأعمال فكذلك يتحقق. فى الحروف» فنه 
مايكون مستعملاً فى حقيقته » ومنه ما يكون حازاً عن غيره » وكثير من مسائل 
الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق فى مرج السائل 
علها . فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف . 

الأصل فه الواو9© فلا خلاقف أنه للمطف [ ولكن عتدنا عو للعطف7؟ ] 
يطفا فكون موس الكغترالك باق التطوق و التطر ف 'غليهة فق الحين مج عي أن 
يقتشى .مقارلة أو ترثيا ‏ وهو قول أ كثن أعل الأفة..وقال: فض أحاب القافى 
رمه الله : إنه موجب للترتيب » وقد ذكر ذلك الشافمى فى أحكام القران » وكذلك 
جمل الترتيب ركنا فى الوضوء لأن فى الآية عطف اليد على الوجه بحرف الواو 
فيجب الترتيب مهذا النض 4 الاو أن الفنيتاة ردي العليم انا سالوا رشول 
الله صلى الله عليه وسل عند السعى بأمهما نبداً قال : « ابدءوا بما بدأ الله تمالى » 
يريد به قوله تعالى : « إن الصفا والمروة » فى هذا تنصيص على ان موحب الواو 
الترتيب » وما وجب ترتيب السجود على الركوع إلا بقوله تعالى « اركموا واسجدوا » 
ولكنا شرل + هذا من تان اللشان! © اطريق معرففه: ادامل ,فى “كلام اليرت 
وفى الأميول الوضوعة عند أعل الافة » بمنزلة مالو وقمت الحاجة إلى معرفة حك 
الشرع كرون عرَيقة اتامل اق "التضوضن "من الكتاب: والثيئة وال جوع إلى أمتول 
الشرع » وعند التأمل فى كلام العرب وأصول الاثة يتبين أن الواو لا توجب 
الترتيب ؟ فإن القائل يقول : حاءنى زيد وتمرو يفهم من هذا الإخبار يحينهما من غير 


. وف المهائية واهندية : أن‎ )١( 
. (؟) وف العامة والهندية : والأصل فيه حرف الواو‎ 
. (؟) زيادة من العهانية‎ 


م 
مقارنة ولا ترتيب حتى يكون صادقا ق الخ سوا ممعي أل كم ل 
“م مرو أو حاءا معا . وكذلك وضعوا الواو لاجمع مع النون يقولون : جاءنى الزيدون 
أ زايد لوقيف ويه #والقائل تقول» :الآ ا كل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه اأنع 
من الم بينهما دون الترتيب على ما قال القائل : 
لأثنها عن خلق وتاك مله . .ار .غلك إذا: فيلك عظم 

ولو وض مكان الواو هنا الفاء ل يكن اكلام مستقما ؛ فالفاء "وجب ترتيياً من 
حيث إنه للتعقيب مع الوصل » فلو كان موجب 027 طبن لى يختل الكلام 
بذكر الفاء مكانه » وكذلك يتبدل الحسكي أيضا إذا ج كر الزاو تكان الناء ؛: فانم 
يقول لامسأته : إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق ف الحال » فلوكان موجب الواو 
الزتنين: لكان هو عله القاء فينيدن أن عأخر الطلاق إل وحنو القترط .و أما من 
حيث الوضع لغة فلا نهم وضعوا كل حرف ليكون دليلا على معنى مخصوص كا فعلوا 
فى الأسعاء والأفمال » فالاشتراك لا يكون إلا لنفلة من الواشم أو لمذر » وتسكرار 
الأفظ لمكن :ولخد وتو إعلاءه: عن الفائنة كا كرون فلا يليق ذلك باللكة .. 
ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعفيب » وم للتعقيب مع التراخى » ومع للّران ٠‏ 
فلو قلنا بأن الواو توحب القّران أو الترتيب كان تسكراراً باعتبار أصل الوضع » 
ولو قلنا إنه يوحب العطف مطلتًا لكان لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع » 
0 هذا المطف أنواعاً لكل نوع منه حرف. خاص . ونظيره من الأسماء 
الإنسان فإنه للادى مطلقا م يتنوع أنواعا لكل نوع منه اسم خاص باصل الوضع 
والمّر كذلك . وهو نظير ما قلنا فى اسم الرقبة أنة اناس سطنا دن فد أن كرة 
دالاً على معنى التقييد بوصف فسكذلك الواو لامطف [|مطلقا("] باعتبار أصل الوضع » 
ولهذا قلنا : النصوص عليه فى اية الوضوء الغسل والسح من غير رتيب ولا قران » 
تمكان الترتيب باءتبار فمل رسول اله صل الله عليه وسل وذلك للإكال فيتأدى 
اركن بما هو النصوص وتتملق صفة الكال بمراعاة الترتيب فيه . وكذلك فى قوله 
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تعالى + فا آأر كوا واسجدوا » فإنا ما عرفنا الترتيب مبذا النص إذ النصوص فيه 
متعارضة ؟ فإنه تعالى قال : « واسحدى وار كتى مع الرا كمين » ولكن مراعاة ذلك 
الترتيب يكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه فى موضعه 
إتاشاء الله شال وكذرك :قو عالق« إن الفا والروة © »إن مراعاة الترتين 
بنهما ليس باعتبار هذا النص فق النص بيان أمهما من شعائر الله ولا ترتيب فى هذا 
وإها قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « ابدءوا بما بدأ الله تعالى » على وجه التقريب 
إلى الأفهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب ؟؛ فإن الذى يسبق إلى الأفهام 
فى مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة المناية فيظهر مها نوع قوة صالحة 
للترجح ؛ ولهذا قال علماؤنا رجمهم الله فيمن أوصى .بقرب لا تسع الثلث لها فإنه 
مدا ما بدا به الموصى إذا .استوت فى صفة اللزوم » لان البداية تدل على زيادة 
الاهمّام » وقد زعم بعض مشايخنا أن معنى الثرتيب يترجح فى العطف الثابت حرف 
الواو فى قول ألى حنيفة » وفى قول أنى يوسف ومحمد رجهم الله يترجح معنى القران » 
وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل مها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة باعتبار أله مترتب 
وقوع الثانية على الأولى وهى تبين فى الأولى لا إلى عذة » وعندها تقم الثلاث عللها 
باعتبار أنهن يقمن جلة عند الدخول مما » وهذا غلط ذلا خلاف بين أحابنا أن الواو 
لطت مظلتا إلا أترما ولاق موه الاشراك ين المطوقف والسملوق .عله 
فى الخبر . وقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق جلة نامة » وقوله وطالق ججلة ناقصة 
لأنه ليس فمها ذكر الشرط فباعتبار المطف يصير الخبر المذكور فى الجلة التامة كالماد 
فى امجلة الناقصة » فيتعلقكل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول ينزلن جلة 
كا لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ؛ ألا ترى أنه إذا قال : جاءتى زيد وعمرو 
كان الفهوم من هذا ما هو الفهوم من قوله : حاءتى زيد حاءنى عمرو . وأبو حنيفة 
رجه الله يقول : الواو للعطف وإنما يتعاق الطلاق بالشرط كا علقه وهو علق الثانية 
بالشرط بواسطة الأول ؛ فإن من ضرورة المطف هذه الواسطة » فالأولى :تعلق 
بالشرط بلا واسطة والثانى بواسطة الأولى » بمزلة القنديل المملق بالحبل 
بواسطة الحلق » م عند وجود الشزط ينزل ما تعلق فيتزل كا تعلق » ولكنهما 


كد يت 
يقولان هذا أن لوكان التعلق بالشرط طلاقاً ولي سكذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقاً 
عند وجود الشرط إذا وصل إلى الحل ؛ فإنه لا بكون طلاقاً بدون امحل . ثم هذه 
الواسطة فى الذكر فتتفرق .به أزمنة التمليق وذلك لا يوجب التفرق فى الوقوع كم 
لو كرر الشرط فىكل تطليقة ويينهما أيام وما قاله أو حنينة رحَه الله أقرب إن 
مراءاة حميقة الافظ ومعلوم :أنه عند وجود الشرط ذلك اللفوظ به يصير طلاقاً» 
01" كان من سرون النطق اتات هده 'الزلائطةاد "افق عيو0 ونون لسري 
.يصير ذلك طلاقاً واقما ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقم إلا واحدة فإن هذا 
تبين7 به لاإلى عدة كا لو جز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك ف التنجيز 
أيضا' تطلق قلاثا لآن. الواق تونضن: القارئة + آله اترى. لبه لواافال + أنت ظالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثملاثاً عند الدخول ججلة . وهذا غلط فإنْ 
للقران حرفا موضوعاً وهو مع فلو حملنا الواو عليه كان تسكراراً » وإذا أخر الشرط 
فى التعليق إنما تطلق ثملاثاً لا مهذا الممنى بل لأن الأصل فى الكلام العطوف أله متى 
كان فى آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخرء”؛ ولهذا لو ذ كر استثناء 
٠‏ فى آخر الكلام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا ؛ لأن بالتعليق بالشرط 
تبين أن الذكور أولاً ليس بطلاق » وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل 
بالشرط جلة » وإذا كان الشرط سابقاً فليس فى آخر الكلام ما يغير موجب أوله . 
وكذلك ف التنجيز فإن الأول طلاق سواء 3 كر الثاتى أو لم يذكر » فإذا لم يتوقف 
أوله على اخره بانت بالاول فلغت الثانية والثالئة لانعدام محل الوقوع لا لفساد 
ف التتكلم أو العطف . ثم على قول ألى يوسف رحمه الله تقع الأولى قبل أن يفرغ 
من التكلم بالثانية » وعند عمد عند الفراغ من التكام بالثانية تع الأول لحزاز أن 
بلحق بكلامه شرطاً أو استثناء منيراً . وما قله أبو يوسف أحق فإنه مالم يقع 
الطلاق لا يفوت المحل » فلو كان وقوع الأولى بعد الفراغ من التكلم: بالثانية لوقما 
يما لوجود امحل مع صمة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لغير 
)١(‏ وف الحندية : فأما إذا . 


(؟) وف العمانية والحندية : فمند ٠‏ 
(؟) وف المانية والهندية : فإنها تبين ٠‏ 


ا 
التخول حا أت طالة والهدة وعقرين قلق واشية © لأن الزاف للنطف فين 
بالواحدة قبل ذكر المشرين يكنا تقول رن كل وعد 1 لذلة لا عكنه 
أن يعبر عن هذا العدد بعبارة أوجز من هذا » وعطف البمعض على البعض يتحقق 
فى كلتين لا فى كلة واحدة فا بقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثاً » كا لو قال 
وأغدة :ونسفاً تطلق فين ؟ لأنه لين نا صرح هعبارة أوسدق من ذلك فكات 
كلة واحدة حكناً ؛ وعند زفر تطلق واحدة . وعلى هذا الأصل ما قال فى الجامع : 
لو تزوج أمتين بثير إذن مولاها ثم أعتقهما المولى مما حاز نكاحهما . ولو قال : 
أعتقت هذه وهذه حاز نكاح الأو لى وبطل نكاح الثانة لأنه لفن فى آخر كلامة 
ما يفير موجب أوله فنكاح الأولى صحيح أعتق الثانية أو لم يعتق » وبنفوذ العتق 
فى الأولى تنعدم محلية النكاح فى حق الثانية لأن الآمة ليست من الحللات مضمومة 
إلى الحرة . ومثله لو زوج منه رضيمتين فى عقدين بغير رضاه ايه ينا أمرأة 
ثم أحاز الزوج نكاحهما مما بطل نكاحهما . ولو قال : أجزت نكاح,هذه وهذه 
بطل فكاحهها أرنا لأن فى الخر كلؤيه ماهان فرصي : أولة إن لذن التكهم 
يثبت الجم بين الأختين نكاحاً وذلك ميطل لنكاحهما فيتوقف أول الكلام على 
ا كان الفراء يقتول الواو الجمع وامجموع هرف الواو كالجموع بكناية ابجع 2 
وعندنا الواو للعطف والاشتراك على أن يصي ر كل واحد من المد كورين كأنه مذ كور 
وحده لا على وجه المع بينهما ذكراً . وبيان هذا فا إذا كان ارجل ثلائة أعبد 
قال هذا عن أى هذا ويهذا اقيق الأولاه وود القالك عا كاه قال هذا 
حر أو هذا حر”"2 » وعندالفراء يخير فإن شاء أوقع المت على [ الأول وإن شاء على”"] 
الثانى والثالك ؛ لأنه جمع كبا عرق اراق كام ججع بكباية المع فقال هذا حر 
وهذان . واستدل عا قال فى الجامع م قرمنهم سواء 
وترك ابا فقال الابن أعتق والدى هذا فى عرضه وهذا وهذاء يعتق من كل واحد 
منهم ثملئه بمترلة مالو قال أعتقهم . ولو قال : أعتق هذا وسكت ثم قال وهذا 
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لم سكت ثم قال هذا يمتق الأول كله ومن الثانى نصفه ومن الثالك ثلثه . ولكنا 
تقول : لاءوجه لتصحيح كلامه على ما فاله الفراء لأن خبر 008 قور لاضن 
يقال للواحد حر وللائنين حران والمذ كور فى كلامه من الخبر قوله حر فإذا ل يحمل 
كان كل واحد من الآخرين منفرداً بالذكر لا يصلح أن يكون الخير المذكور خيراً 
لا والعطف للاشتراك فى الير لا لإثنات خير آخر » وإذا حملنا الثالثك كالتفرد 
بالذكر صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضم الثلك إلى المتق من 
الأولين لا إلى غير المءتق فلهذا عتق الثالث . ومسألة الجامع إتما مخرج على الأصل 
الى هنا كان فى آخر كلانه اما شين مون أوله لان موجن أول الكلام عتق 
الأول محانا بغير سعاية ويتغير ذلك بآخر كلامه عند ألى حنيفة رمه الله لأن الستسعى 
عنزلة الكانب [ عنده9"؟ ] فيتغير <كى أَصْل العتق » وعندها يتذير حك البراءة 
عن السعاية »فلهذا توقف أوله على آخرء2) 

واختلفوا فى عطف 0 على 0 القانة: حرف الراى مخوما إذا'قال+ 
زينب طالق ثملاثاً وعمرة طالق فإما تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكلامين ٠‏ 
جلة تامة لأنه ابتداء وخير فالواو بينهما عند بعض مشايخنا لمنى الابتداء بحسن نظم 
الكلام م فقوله تعالى : « ال سقو فى العم » وقوله تعالى : « وعحو الله الاطل » 
وقوله تعالى فى حك القذف :« وأولئك ث الفاسقون إلا الذين تابوا » فإنه ابتداء 
عندنا . قال رضى الله عنه : والأسمم أن هذا الواو لامطف أيضأ عندى إلا أن الاشتراك 
فى الخبر ليس من 5 جرد العطف بل باعتبار حاجة المطوف إليه إذا ل يذ كر خيراً 
ولاه زان 1 لتخي 3 لاعن الماح اتوروا صقن الشاوق عن ناهر ين 
المطوف عليه إذا أمكن لاغيره» لأن الحاجة ترتفع بمين ذلك » حتى إذا قال لاعرأنه : 
أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخات هذه الدار الاخرى فَإتما يتملق يدول 
الدار الثانية تلك التطليقة لاغيرها » حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة » 
فأما إذا تعذر ذلك بأن يقول : فلانة طالق وفلانة فإنه بقع على الثانية غير ساوقع على 
الأول لان الاشتراك بينهما فى تطليقة واحدة لايتحقق » متزلة قبرله : حاءلى زيد 


)ع2 زيادة 00 ن العها: 3 3 
20 وف العهانية : على وحود آخره . 
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وعمرو فإنه إخبار عن حى' كل واحد منهما بفعل على حدة لأن بحيئهما بفمل واحد 
لابتحقق . وعلى هذا الأسل”؟ الذى بينا أن الواو لاتوجب الترتيب يرج ماقال 
فىّكتاب الصلاة : وينوى بالتسليمة الأولى من عن ينه من الحفظة والرحال والنساء؛ 
فإن مراده العطف لا الترتيب . وكذلك مراده تما قال فى الحامع الصغير : من الرجال 
والنساء والحفظة فإن الترتيب [ فى النية"؟ ] لا يتحقق » فعرفنا أن المراد”؟ يجمعهم 
فى نيته . وقد تسكون الواو بممنى الحال لمنى المع أيضاً فإن الحال يجامم ذا الحال » 
ومنه قوله تعالى : « حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها » : أى حاءوها حال ما تكون 
أبوابها مفتوحة . وعلى هذا قال ق الأذون إذا قال لسده : أذ إلى" ألفا وأنت خر انه 
لا بعتق مالم يؤد لآن الواو بمعنى الحال فإنما جمله حرا عند الأداء وقال فى السير : 
إذا قال افتحوا الباب وأثم آ منون لا يأمنون مالم يفتحوا لأنه آمهم حال فتح الباب ؛ 
وإذا“قال لأمرأنه. + أنت طالق وأنت مريشة تظلق فى ل لكو الراء: للك 
فالأصل فلا يكون شرط ؛فإن قالعنيت إذا مرضت يدين فما بدنه وبين الله تعالى لأنه 
عنى بالواو الخال وذلك حتمل نالعال سان وكذلك و كال أت 
طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية . وقال ف المضاربة : إذا قال خذْ هذه الألف 
زاغل هنا قفارة ف الى فإنه لا يتقيد بصرفه فى اليز وله أن يتجر فها ما يدا له من 
وجوه التحارات لأن الواو لاعطف فالإطلاق الثابت بأول السكلام لايتخير بهذا العطف . 
وقال أبو بوسف وحمد رحمهما الله : إذا قالت المرأة لروجها طلقنى ولك ألف درثم 
فطلقها نمب الألف علها » وكذلك لو قال الروج أنت طالق وعليك ألف درثم فقبات 
يجي الألف . وفيه طريقان لما : أحدهما أنه استعمل الواو بممنى الباء حازاً فإن ذلك 
نروك ف القسّم إذ لافرق بين قوله واللّه وبين قوله بالله » وإنما حملنا على هذا الجاز 
بدلالة الماوضة فإن املع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة مالو قال امل هذا التاع إلى 
متزل ولك درهم » والثانى أن هذا الواو لالحال فكأنها قالك طلقنى فى حال ما يكون 
اك على ا 5 ل ددثم » وإسا بجلنا على هذا لدلالة المماوشة ا فى قوله أدَ إلى ألفا وأنت 


. وف الممائية : وعلى الأصل‎ )١( 
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طالق » بمخلاف المضارية فلا ممنى لحرف الباء هناك حتى>يجمل الواو عبارة عنه » 
ولا يمكن مله على مدنى الخال لانعدام دلالة العاوضة فيه » وأبو حنيفة رحمه الله يقول 
تطلق ولا شىء علها لأن الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه الحقيقة لا يككن أن يحمل 
الألف بدلاً عن الطلاق فلو حمل بدلاً إنما يحمل' بدلالة الماوشة وذلك فى الطلاق 
زائّد فإن الطلاق فى الغالب يكون بغير عوض » ألا ترى أن بذاكر المورض يصير 
كلام اازوج ععنى الهين حتى لامكنه أن رجع عنه قبل قبولها ولا يوز ترك المقيقة 
باعتبار دليل زاند على ما وضع له فى الاصل » بخلاف الإحارة فإنه عقد مشروع بالبدل 
لا يسح بدونه فأمكن حل اللفظ على الماز باعتبار معنى العاوضة فيه لأنه أصل » 
وإا يمل الواو للحال إذا كان بصيئة تحتمل ذلك كم فى قوله أد وأنت حر انزل 
وأنث امن“ قإن: عيئعة “كلانه لجال لآنه غاطة: بالأول. والاخر بوميمة _واجيدة 
ويتحقق عتقه فى حالة الأداء ويتحقق أمانه فى -الة النزول ؛ لأن المقصود أن سل 
كحاسن الشريعة فعسى يؤمن وذلك <الة التزول . فأما قوله خذ هذه الألف واعمل 
دياق الن3'© فليس ق :هذه ااسندة اخال الخال لآن اللز لا مكون خالا لاله » وقولة 
أنت طالق وأنت عريضة للعطف حقيقة ولكن فيه احيال الحال إذ الطلاق يتحقق 
فى حال المرض » فلاعتبار الظاهر لا يدين فى القضاءء ولاحئال 0© كونه محتملاً 
تعمل نيته . 
ففستحال 
وأما الفاء فهو لاحطف » وموجبه التعقيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيب وإن 
لطف ذلك » لما بينا أنكل حرف يتتص بمنى فىأصل الوضم » إذلولم يجمل كذلك 
خرج من أن يكون مفيداً » فالمنى الذى اختص به الفاء ما بينا ؛ ألا ترى أن أهل 
الا.ان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسعوه حرف الجزاء لأن الجزاء يتصل بالشرط على 
أن يتعقب أزوله وجود الشرط بلا فصل » وكذلك ستعمل حرف الفاء لعطف الحكم 


٠ لأن العمل فى البز لا يكون الا للآآخر بل بزمان بءده - هامش العهانية‎ )١( 
. وف الهندية : ولسكونه تملا » وفى المهانية : كونه تيلا‎ )١( 


ا 
طى الملة ؟ يقال : حاء الشتاءفتأهب » ويقال: ضربةأوجمأى بذلك الضرب» وأطمم 
فأشبم » أى بذلك الطعام » وعلى هذا قوله عليه السلام : « لن يحزى ولد والد إلاأن 
يحده ماوكا فيشتريهفيمتقه » : أى بذلك الشراء » ولمذاجملنا الشراء إعتاقاً فى القريب 
بواسطة اللك . ويقول : خذ من مالى ألف درثم فصاعدا » أى ما يزداد عليه فصاعدا 
وارتفاءا . وعلى هذا الأصل قال عاماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره : بعت منك هذا 
اليك للك درم وقال الشترى فهو حر فإنْه يمتق ويحمل قابلا ثم ممتقاً » بيخلاف 
ما لو قال هو حر أو ودعو جر فإنه يكون ردأ للإيجاب لا قبولا فلا يمتق . ولو قال 
لمياط : انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قيصاً فقال نم قال فاقطمه فقطعه فإذا هو 
لايكفه قيساً كان المياط ضامنا لأن الفاء للوصل والتعقيب فكأنه فل إن كفاى 
قيصا فاقطمه » بخلاف مالو قال اقطمه فقطمه فإذا هو لايكفيه قيصا ذإنه لايكون 
ضامناً لوجود الإذن مطلقاً . وقد قال بعض مشايخنا : إذا قال لغير المدخول مما 

دخلت الدار فانت طالق فطالق فطالق فدخلت إنها تطلق واحدة عند الى حنيقة 
عد ان معنا العا لدان رقنا ا طن ازا قار ريك عه دق لاحر 
قال رضى الله عنه : والااصح عندى أن هاهنا تطلق واحدة عندثم ججميما » لان الفاء 
للتعقيب فيئيت به ترتيب بين الثانية والأولى فى الوقوع ومع الترتيب لا يمكن إيقاع 
الثانية لأنها تبين بالأولى ومع إمكان اعتبار الحقيقة لامعنى للمصير إلى الجاز . والدليل 
على أن الصحيح هذا ماقال فى الحامع : إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار 
الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بمد دخول الدار الأولى حتى 
لو دخلت ف الثانية قبل الأولى ثم دخلت ف الأولى لم تطلق » بخلاف ما لو قال : 
ودخلت هذه الدار . وقد توصل الفاء بما هو علة إِذا كان محتمل0ا؟ الامتداد ؛ يول 
الرجل لثيره : أبشر فقد أناك الثوث وهذا على سبيل ببان العلة للخطاب بالبشارة 
ولسكن لأ كان ذ لك ممتداً صح ذا كر حرف الفاء مقروناً به » وعلى هذا الأصل لو قال 
لملد:ة أتاإق ألنا قات حر فإنه يمدق وَإن ل يود > لأنه لبيآن الم » :أي" لا نك 
قد صرت حرا وصفة الحرية تمتد . وكذلك لو قال لحرن : انزل فأنت آمن كان امنا 


. ولى الهندية : #تمل‎ )١( 


52 
ل أو ينزل ؛ لأن معن ىكلامه انزل لأنك آمن والأمان ممتد » فأما ما قال علماؤنا 
رحمهم الله فيمن يقول : لفلان على درم فدرثم إنه يازمه درهان فذلك لتحقيق 
معنى العطف إذ العطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب فى الوجوب 
لانى الواجب » أو لا تعذر اعتبار حقيقة معبى حرف الفاء حمل عبارة عن الواو 
محازاً فكانه قال درثم ودرثم . والشافعى يقول يلزمه درثم واحد ؛ لآأن ما هو 
موجب حرف الفاء لا يتحمّق هاهنا فيكون صلة للتأ كيد كأنه قال درثم فهو درجم . 
ولسكن ماقلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضهار لتصحيح 
ما وقم التنصيص عليه لالإلغائه » ثم معنى العطف مح فى هذا الحرف فلابد من 

اعتباره بحسب الإمكان » والمعطوف غير المطوف عليه فيلزمه درهان لهذا . 


كل 


وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مم التراخى » هو المنى الذى 
اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . يقول الرجل [ حاءقى زيد ثم عمرو فإتما 
يفهم منه ما يفهم من قوله90؟] حاءلى زيد ولعده عرو » إلا أن عند ألى حنيفة رجه الله 
سئة هذا التراحن أن يكون عل مالو سكت م انبعانك قلا تند الأول لإهام 
القول بالتراخى » وعندها التراخى مبذا الحرف ف المسم مع الوصل فى التكلم لراعاة . 
معنى العطف فيه . وبيان هذا فها إذا قال لغير الدخول مها : إن دخلت الدار فانت 
طالق ثم طالق ثم طالق » عند ألى حنيفة رحمه اله تتعلق الأولى بالدخول وتقم الثانية 
فى الحال وتلغو الثالثة » بمنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غير حرف المطف 
حتى ينقطم بمض اللكلام عن البعض » وعندها يتعلق التكل بالدخول ثم عند 
الدخول يظهر الترتيب فى الوقوع فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخى بحرف ثم . 
ولو أخر الشرط ذكراً فمند ألى حنيفة رحمه الله تطلق واحدة فى الحال ويلغو 
ماسواها » وعندها لا تطلق ا شن الدار فإذا دخات طلقت واحدة ولو كانت 
مدخولاً مها » فإن أخر الشرط فعند ألى <نيفة رمه الله تطلق ثنتين فى الحال وتتعلق 
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الثالئة بالدخول » وعندها مالم دخل لا يقع د فإذا دخلت طلقت ثلاثا . 
بالدخول » وعندها لايقع شىء مالم ندخل فإذا دخلت طلقت ثلاثاً » هكذا ذكر 
مفسراً فى النوادر”. 

وقد يستعمل حرف ثم بممنى الواو محازاً » قال الله تعانى : « ثم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « ثم الله شهيد على ما يفعلون »© وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على يكين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
عيئه » إن حرف ثم فى هذه الرواية مول على المقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر يمينه ثم ليأت بالذى هو خير » حرف ثم بمنى الواو مجازاً لأن صيغة 
الأمر للإيحاب وإنما التسكفير”” بعد الحنث لا قبله غملنا هذا الحرف على الجاز لمراءاة 
حقيقة الصيغة فما هو القصود ؛ إذ لو حملنا حرف ثم على المقيقة كان الأمر بالتكفير ' 
تخمولاً على الجاز فإنه لا يحب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأولى29) 
على هذا أن يمل حرف ثم يمعنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإعا 
م نفعل ذلك لأن حرف الفاء يوجب ترتيباً أيضا والحنث غير مرتب على التكفير 
وده فلهذأ حملناه ععنى الواو ٠.‏ 


د 

وأما حرف بل فهو لتدارك الثلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطاً » فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فَإما يفهم منه 
الإخبار بمحى' مرو خاصة .» وهو معنى قوله تمالى : « بل كنم حرمين » «٠.‏ بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكف بالله » وعلى هذا قال زفر رمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درثم بل ألفان يلزمه ثملائة آلاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعا عن الألف وبيان أنهكان غاطً ولسكن الإقرار يح والرجوع 


. وف المهائية والهندية : لا تطاق شيئا‎ )١( 
. (؟) وف العائية : وإعا يجب التسكفير‎ 
. (؟) وف الهندية والأحدية : وكان الأولى‎ 


اذ هه 

باط" ك1 لو كال لامرانه أن طالق وعد بل فين تطلق لقنا ء و لكا تقول 
يلزمه ألفان لآنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بنق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
بإثبات الزيادة الى نفاها فى السكلام الأول بطريق الاقتضاء » فك أنه قال بل مع تلك 
الألف ألف أخرى فهما ألفان على » ألا ترى أن الرجل يقول ألى على خحسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الخسين التى 
أخبرت مها أولا ؛ ولكن هذا بتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا حملناه موقعا ثنتين راجعا عن الاولى ورخوعه لابصح فتطلق 
ثلاث ؛ حتى لو قال كنت طلقتك ان واحدة لا بل ؛نتين تطلق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن » ولو قال لغير الدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
وتعد ما'بانت بالأول لم ببق الحل ليميح إبقاع الثندين. علها » واو قال إن وخلت 
الدار فانت طالق واحدة لابل ثنتين فدخات تطلق ثلاثنا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأول بالشرط بى الحل عل احاله وهو هذا المرف تنين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأنه راجم عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصاركلامه 

فى حك ينين فمند وجود الشرط تقع الثلاث ججلة لتعلق السكل بالشرط بلا واسطة ؛ 
0 ما قاله أو حنيفة رحمه الله فى حرف الواو فإنه لاعطف فيكون هو مقرراً للأول 
ومعلةا الثانية بالشرط بواسطة الأولى » فمند وجود الشرط يمن متفرقا أيضا فتبين 
بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة ؛ والله أعل . 


ةل 


آنا لك. ن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد ا »؛ تقول مارأيت د 
لكن عمراً » فالعنى الذى مختص به هذه الكامة باعتبار أصل الوضع إثثبات ما بعدها 
فأما نق ما قبلها فثابت بدليله خلاف بل » قال تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت” ولكن الله رى » ثم العطف مها إنا يكون عند اتساق اكلام 
فإن وحد ذلك كان لتعليق الئق بالإثيات الذى بعدها وإلا كانت للاستئناف . وبان 
هذانفى مسائل مذ كورة فى الجامع : منها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 


م 
فقال القر له ما كان لى قط ولكنه لفلان » فإن وص لكلامه فهو لمر له الثانى » وإن 
فصل فهو الأقر ؛ لأن قوله ما كان لى قط تصريع بنفى ملكه فيه » فإذا وصل به قوله 
لكن لفلان كاث ينانا أعنش املك إل التاق ببإثيات :الك له بقولة 'لكن > 
فإن7١2‏ قطم كلام هكان ممولاً على نفى ملسكه أصلاً كا هو الظاهر وهو رد للإقرار » 
لم قوله ولكنه لفلان شهادة باللك للثاتى على القر وبشبادة الفرد لايثبت اللك . 
ولو أن القضى له بالعيد بالبينة قال ما كان لى قط ولكنه لفلان فقال المقر له 
قد كان له فباعه أو وهبه منى بمد القضاء له فإنه يكون للثانى ؛ لأنه <ين وصل 
الكلام فقد تبين أنه نفى ملكه بإثيانه للثاتى وذلك يحتمل الإنشاء ,سبب كان 
ف التساء شمل عل :اذلف فى حدق المتر إلا أن الى يمير مانا فته لقع 
عليه لأن ظاهى كلامه تكذيي لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا ححة عليه ؛ 
ولكن إنا يقرر هذا الح بعد ما حول اللك إلى القر له فيضمن قيمته للمقفى 
عليه . ولو ان امة زوحت نفسها من رجل عانة درثم بغير إذن مولاها فمال المول 
لاأجزه لكن أجزه بائة وخمسين » أو قال لكن أجيزه إن زدتنى سين فالمقد 
باطل لأن الكلام غير متسق » فإن تفى الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فيه معنى 
العطف فيرتد العقد بقوله لا أجيزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد الانفساخ . 
ولو قال لفلان على ألف درثم قرض فتَال فلان لاولكنه غصب فإنه يازمه الال 
لآن التكم متدق فشن بالذزه! أنه زين' ابي ل أسل الال .وأ قد سدقه 
فى الإقرار 0 المال ولا تفاوت فى الحكم بين السبمين » والاكاب معللوية 
للأحكام تُعذد امذام التفاوت يم تصديقه له فما أقر به فيلزمه امال » وعلى هذا 
لو قال لك على أل درثم من هذه الحارية التى اشترينها منك فقال الحارية جاريتك 
ما بءنها منك ولكن إلى عليك ألف درثم يازمه المال ؛ لآن السكلام متسق وف آخره 
نيان أنه مدق لق أمن الال مكدن فق الشين :ولا تفاوت عند سلامة :الحارية 
لققر فيلزمه الال . 


. وف العهانية وافندية : وإن‎ )١( 


د مام د 


فصل 

وأما أ فهى كلة دخل دين اعين أو فعلين 2 وموجبها اعتيار ع الوضع 
يتناول أحد لذ كورين . انه فى قوله تمالى : « من 50 ما تطعمون أهليج 
أو كر ا 2 رقية 1"( فإن الواحب 0 الكفارة أخن الأماء لذ كوه م 
أباحة التكفير كل ' وع منها على الانفراد 4 ولهدا لو كفر بالأنواع كلها كان ديا 
للواجب بأحد الأنواع فى الصحيح من الذهب » مخلانم ما يقوله بعض الناس 
وقد بينا هذه . وكذلك فى قوله تعالى فى كفارة الحلق : « ففدية من صيام ايده 
أذ نك » وفى حزاء الصيد « مَذيا يع الكعبة أو كفارة طمام مسا كين أو عل 
ذلك 18 «( وقد ظ. ن بعص مشا فنا 1 / سباق عل الوضع للنشكيك فإن ازحل إذا 
ا ومراً يكون غيراً ويه كل واجد نيا عدا » وا لو قال بل عمرأ 
يكون مخبراً برؤية مرو عينا ٠‏ ولو قال أو حمراً يكون غبراً برؤية أحدها غير عين 
عله عاكاق كل واعويها ود ان كين اه فور أن يكون / يره إلا ان 
ف الابتداءات00) والآمر والهى بتعدر مله على التشكيك فإن ذلك لا يكون إلا عند 
التماس العلل بالشىء فدمل عل التخيير 03 وقرر هدا الكلام ف لصليفه 8 قال رضى 
فىاصل الوضع 2 ولسكن هذه الكامة لسيان ان التناول احد للد كرياق 3 ذ كرنا إلا 
أن 6 الإخيار يفغى إل الشك باءتمار بحل الكلام لا اعتار هذه الكالمة 
لقره رامة ريذا أر هرا ماما فى الإنشاءات للا تبدل الحل وانعدم العنى 
الذى لأجلهكان ممنى الشك فالثابت هذه السكلمة التخبير باعتبار أصل الوضع وهو 
اما كتاول أحكالد زوق نعل اناك اعافة الإاحية ىكل واعه متيها"© ولمذا قلذا 
لو قال هذا العيد حر أو هذا فهو وووله احنها حر سواء يتناول الإجاب أحدها 
و تحير الول ف الديان عل أن دون يانه “ن وحه كابتداء الويقاع حتى لشترط 
لصحة النيان صلاحية امحل للويماع 3 ومن وحهة هو تعيين للواقع 4 ولهدا قال 


9 وسف وشم رجهما الله لو جنع بين عبده ودابته وقال هذا حر 1 هذا لنا كلامة » 


. أى الإنماء'ت - هامش المهاية‎ )١( 


1١5:‏ يب 

منزلة ما لو قال أحدها حر لأن محل الإيحاب أحدها بير عينه » وإذا لم يكن أحد 
السدين7؟ حلاً صالحاً للإيماب قفر المين يميا لذ تكو سالا ويدوة ملئسة 
الحل لا يصح الإيماب أسلا .وأو نحديفة رعه الله يول هذا الايحاب يتتاول أحدعا 
شق عشةعل احال التعيين » ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدها على امال 
التمين إما يبيانه أو بانعدام امزامة بموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجازكا هو أصل ألى حنيفة رحمه الله فى العمل بالجاز وإن تعذر العمل بالمقيقَة لعدم 
صلاحية الحل له » وعندها الجاز خلف عن المقيقة فى الح » فإذا لم يكن انحل 
نذا لحر حقيقة سقط اعتبار العمل بالجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : هذه طالق أو هذه وهذه تطلق ثالئة وبتتخير فى الأوليين » مغزلة ما لو بجع 
بين الأوليين فقال إحدا ما طالق وهذه ؟؛ ولمذا قال زفر رجه الله فى قوله الله 
لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا إنه لا يحنث إن كلم الأول وده بام يكلم الثااك 
معة » عنزلة قوله لا أ كام أخدر سنن نهذ ++وايكنا شول هناك إن كلم الكو لوك 
دف وإن كلم 5 الأخرين لا يحنث مالم يكلمهما لأنه أ* 1 5-5 حرف الواو 
واي 0 يصلح للثنى كا يسلح للواحد » فإنه نه يقول لا أ كام هذا لا أكم 
هن قتضير كآنه قال لا أكام هذا أو هذين » مخلاف الطلاق ا للد وو 
غير صالح للمثنى 00 يقال للمئنى طالقان لقان مع أن هناك ؟ يمكن أن تحمل 
الثالئة كالمذكورة وحدها فإن المي فنها لا تاف سواء ضحت إلى الأولى أو إلى 
الثانئة » وهنا الحسك فى الثالث تاف بالانضمام إلى الأول0؟ أو الثاتى فكان ضه 
الغاايله اول . وعلى هذا لو قال وكلت بسع هذا المسد هذا الرجل أو هذا فإنه 
يصح التوكل استحسااً » بمتزلة مالو قال 9 أحدهما ببعه <تى لا يشترط 
اجماءهما على البيع » بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدهما نفذ البيع وم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يبيعه » وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما 
انط بو كذلات لو قال لواحد بع هذا المبد أو هذا يثبت له الخيار على أن 0 
أحدها أمهما شاء » بمنزلة ما لو قال بع أحدها » فأما و فى البيع إذا أدخل كلمة 


٠ وف الندية : أحد العينين‎ )١( 
٠ . هو مذهب زفر وقوله أو الثاتى ما هو مذهينا - هامش المبّائية‎ 5 )١( 


لم١‏ د 


أو ف اللبييع 5 المن فالبيع فأسد لاحهالة له موحب الكامة التخبير ومن له الخيار 
مهما غير معلوم ؛ فإن كان معلو 8 حاز فى الاثنين والثلاثة استحسانا و يحزفى الزيادة 
على ذلك لبقاء الحظر بعد تعين من له الخيار » ولسكن اليسير من افا ر لاعنع و3 
العقد والفاحش منة كمع حواز العقد قاما ف التكاح 5 بوسف وخحمد رحمهما الله 
تعالى شولان نشت التخيير مهده الكامة إذا كان 05 9 يشول لكا زوحتك 
على لد درم حاللا أذ على ألفين إلى سنة أو زوحتك على ألن درم 3 مائة ديئار » 
ولا يثبت الحيار إذا لم يكن مفيداً بأن يقول تزوجتك على ألف درثم أو أافين بل 
5 1 عدا لآ لافائدة فى احير بين القليل والكتن فق كنض والكه و1 
عتزلة 0 ازبا لجال أو لت ضه أو الحلم أو الصلح عن 3 لدعا لىمال فا يثبت 
الأقل لكونه متيقنا به » ولهذا كل ما بعلم أن 8 مسسمى فى الصلح ء 0 
0 إصاح 3 يكون مسدعى ف |[ نكاح 0 حنيقة رضى الله عئه يقول يصار أل 

از الثل لأن التخبير الذى هو 9 عدي [اللية عنم كن امسن علوي 
3 ارين الأصا لوا بر امثل و وإعا يشتى ذلك الموحب عذك تسمية معلومة 
56 فإذا أنعدم ذلك محرف أو وحب المصير إلى المورجب الأضل » لاف الخلع 
والصلح فليس ق ذلك العقد موحب 0 6 اليدل بل هو صخي م ن غير يدل حب جب 
به فلهدا أوندنيا القدر المتيقن به وما زاد على ذلك نكوية مشكوكاً فيه سطل ٠‏ وعللى 
هدا قال مالك رعهه الله ف 325 قطاع الطريق إن الإمام بتعخير فى ظاى 99) قوله تعالى : 
2 أذ هتلوا أ 00 | 31 شطع يديم و حلهم من خلاف »© إن موحب الكامة 
التخيير والكلام تمول على حقيقته حتى يقوم دليل الجاز. ولكنا تقول فى أول 
الاية تخصيص على ان الك كود حزاء على الحارية » والمحارية أتواع كل وع مها معلوم 
من 3 5 086 مال أو قتل نفس أو 8 بين المتن اكد الال )» وهلده 
الأنواع تتفاوت ف صفة الكناية والد كور 0 دنه ة متفاوية 8 معنى التشديد فوقم 


)0220 وق العهائية والهندءة : عن دم. 
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- ةع 
الاستغناء بتلك القدمة عن بيان تقسم الأجزية على أنواع الجناية نصا » ولكن هذا 
التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن املة إذا قوبلت بالجلة يتقسم البعض على البعض 
فاهذا كان الجزاء على كل نوع عيناً »كيف وقد نزل جيريل عليه السلام على النى 
صلى الله عليه وسلم بهذا التتقسهم فىأحماب ألى بردة ؟ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
إذا جمع بين القتل وأخذ الال فللإمام الحيار » إن شاء قطم يده لم قتله وصلبه » وإن 
شاء قتله وصلبه ولم يقطمه ؛ لأن نوع الحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا . 
وقيل أو هنا بممنى بل كا قال الله تعالى : « فه ىكالححارة أو أَشْدّ قسوة » أى بل 
اخ اقتترة فكون الراد بن علو ]ذا ناقفقت الحازية مك النشن :وأحد مدال تل 
تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف”" إذا أخذوا الال فقط بل ينفوا من الأرض 
إذا خوفوا الطريق .وقد تتتمار كله أو الابظات فنكون عم الواوء قال تنالي:: 
« وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون » اى ويزيدون . قال القائل : 
فلو كارت البكاء يرد شيثا كيت على زياد أو عناق 
عل الراك إثامشنا خيس )]. القانييا: عون واعبتتزاق 
[ أى وعناق” ] يدليل قوله : على الرأين إذ مضيا جيعاً . 
إذا عرفنا هذا فنقول إعا يمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام » 
ومن الدليل | على ذلك" ] أن تكون مذكورة فى موشع التق » قال الله تمالى « ولا 
تطع ميا عا أو كفورا » ممناه : ولا كفوراً » والدليل فيه ماقدمنا أن النكرة 
فى [موضم”*'] النق تم ولايعكن إثنات الثه ميم إلا أنيجمل بمعنى واو العطف ولسكن 
على أن يتناو لكل واحد مهما على الانفراد لاعلى الاجماع كا هو موجب حرف 
الواو » ولمذا قلنا لو قال والله كلم فلانا أو قلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدها » 
مخلاف قوله فلانا وفلانا فإنه لا 518 يكلمهما » ولكن تتاول كل واحد 
[منهما؟] على الانفراد حتى لا ينبت له الحيار » ولوكان ف الإيلاء بأن قال لا أقرب 


. لفظ « وأرحلهم من خلاف » ساقط من الممّانية والهندية‎ )١( 
. (؟) زيادة من الميّاية‎ 

(؟) زيادة من العمانية والحندية ٠‏ 

(4) زيادة من الحندية 

(ه) زيادة من الحندية ٠‏ 


ل ”517 للد 

هذه أو هذه فضت المدة بانتا ججيماً . ومن ذلك أن يستعمل السكلمة فى موضع الإباحة 
فتكون بمعنى الواو حتى يتناول ممنى الإباحة كل واحد من المذكورين » فإن الرجل 
شو لحاس الفقهاء أو التكاميق فيفهم [منه] الإذن بالجالسة مع كل واحد من الفريقين » 
والطبيب يقول لاريض كل هذا أو هذا فإعا يهم قله أن ك1 واحد منهما صالح لك . 
وماق هذا نوه تقال طالذانا خلك طيو عاو الحَواياأُوما اختاط بمظ » فالاستثناء 
من التحرم إباحة ثم تثبت الإباحة فى جميع دكا لاقياد م لتقا أن موعت هذه 
الكلمة فى الإباحة العموم وأنه يمنى واو العطف . وبيان الفرق بين الإباحة والإيجاب 
أن فى الإيحاب الامتثال بالإقدام على أحده) » وفى الإباحة تتحقق الموافقة فى الإقدام 
عل ىكل واحد منهما . وعلى هذا قلنا إذا قال لا أ كام أحداً إلا فلاناً أو فلانا فإن له 
ذ ندكامهما من غير حنث . ولوقال لأربع نسوة له وان لا أقربكن إلا فلانة أوفلانة فإنه 
لا يكون نولا مهمأ جيم حتى لا حنث 0 قريهما ولا تقعم الفرقة بينه وييهما فى 
للد كيل القرياق. . أوقف كنار أو عدي عدو 99 قال اماق © لبن الك مر الاعملشىء 
أو يتوب علهم » : أى حتى يتوب 0 . وفى هذه الاسرتمارة معنى العطف ؟ فإن 
غاية الشىء نتصل به كا يتتصل المءطوف بالمعطوف عليه » ولهذا قال ىق الجامع : لو قال 
والله لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخان هذه الدار فأى الدارين دخل بر فى عينه 
لأنه ذكر الكامة فى موضم الإثبات فيقتضى التخيير فى شرط البر . ولو قال 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلهذه الدار [فأى الدارين دخل حنث فيينه لأنه ذكرها 
فى موضع الئق فكانت عمنى ولا .. ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
الدار”"؟ ] الأخرى إن دخل الأولى حنث فى ينه » وإن دخل-الثانية أولاً بر فى 
يعينه حتى إذا دخل الأولى بمد ذلك لا يحنث بمنزلة قوله لا أدخل هذه الدار 
حتى أدخل هذه الدار فَكأن الدخول فى الأخرى غاية ليينه فإذا دخلها انّبت الْهين » 
وإن 01" يدخلها حنى دخل الأول حنث لوجود الشرط فى <ال بقاء الهين » وإنما 
)١(‏ وف العهانية : تستعار الكلمة عمنى حنى ٠‏ 


(؟) زيادة من المهانية والهندية ٠‏ 
(؟) ول المهانة والهندية : وإذام . 


سد مم١5‏ - 
جعلناه هكذا لأنه يتمذر اعتبار ممنى التخبير فيه للنق فى أحد المانبين ويتعذر إثبات 
معنى العطف لعدم المجانسة بين المذكورين20 فيحمل بمنى الناية ؛ لأن حرمة الدخول 
الثابت بالهين يحتمل الامتداد فيليق به ذ كر الغاية ما فى قوله نمالى : « ليس لك من 
الأمس شئء أو يتوبَ علهم » فإنه لا يمكن مل الكلمة على العطف إذ الفمل 
لايعطف على الاسم والمستقبل لا«مطف على الماضى » ونفى الاص يحتمل الامتداد 
فيجمل قوله « أو يتوب »© يمن الناية » ولأنه نق الدخول ف الدار الأولى فإذا 
دخل فا أولاً يحمل كأن المذكور آخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فما لهذا » 
وأثبت الدخول ف الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من جنسة إثبات 
كا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 
ميل 

وأما حتى فهى لاثاية باعتبار أصل الوضع بمنزلة إلى ؛ هو العنى الخاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة » قال تعالى : « مهى حى مطلع الفجر » وقال تعالى : « حدى يعطوا 
المزية عن يد » وقال تمالى : و ادن لى ألى » وقال :مالل : د حى يأتيك اليقين «ى 
فى كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الفاية » ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غرعه حتى يقَضيه لم فارقه قبل أن يقضيه 
ديئه حنث ؛ لأن اللازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن لم أضربك حتى تشتّى يدى أو حتى الايل أو حتى 
تصبح أو حى يشفع فلان ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء حنث ؛ لأن الضرب 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجمل غاية 
حقيقة » وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يغلب على الاقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؛ لأن الثابت بالعرف ظاهراً بمنزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بك 
حتى أقتلك أو حبى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار العرف ؛ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنا يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجعل 


٠ أى بأحد المذكورين إذا كان أحدءا نفياً والآخر إثباتا - هامش العانية‎ )١( 


سوام ل 
القتغاية لبيان شدة الشر بعادة . ولو قالحى ينشىعليك أوحتى تمي نهذا على حقيقة 
الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بين العطف 
والغاية مناسبة عمنى التعاقب ولك ن مع وجود معنى الغاية فنها . يقول الرجل حاءلى 
ار ى زيد ورأيت القوم خوزيدا نيكون لاعطف مع اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أو أرذهم كوه كل عن المطلت عل علا إن :كر امقر 
وواسوروالا شويا بعس تاعبق د شرل الرصل مورت القوه مدى ابد قطان 
وتقول 1 كلك الممة بحى راسيا فهذا مما لم يذ كر خبره وهو من جذس ما سيق على 
اخيال أن كرون هون اي” كن أ وقوه ولكيف شان يان رادها ا 1 
قال حتى ا بالنصب كان وام 3 ا ها ولكن نا 

نى الغاية . ومثل هذا فى الأفمال تسكون لاحزاء إذا كان ما قبلها يصلح 0 ذلك 
وما بعدها يصلاح أن يكون جزاء فيكون ععنى لام 1 ؛ قال تعالى : « وقاتلوثم حتى 
لاتنكون شه © أى لكنلا نكون فتنة 64 وقال تعالق + «:وزكلوا ندى. بقول 
اعون لقان القن قد الثابة رهسا إل اننجرل شرل كرون تول 
السو تبان من كن أن مكون حاط عل مالدليق كاهو مود القلية أنه لا ار اله 
فما جمل غابة له » وحتمل لي يقول الرسول » والقراءة رفع تسكون بمعنى العاف 
أى ويقول الرسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن ل 1 تك غداً حتى تعدينى 
فمبدى حر فأناه فم بده لا يحنث ؟ لأن الإتيان ليس بمستدام فلا يحتمل الكلمة 
معنى حمق الفاية وما بعده يصاحم جزاء فيكون العنى لك تندينى فقد رط 
بره الإتيان على هدا الهة وقه وض 4و كذللة لو قال إن مم تانق حتى أغديك ايان 
و ينده ل يحنث . وقد يستعار لاعطف الحض 6 أشرنا إليه فى القراءة بالرفم » 
ولسكن هذا إذا كان الذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فيغتبر يحرد المناسية بين العطف 
والفاية فى الاستعارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم 1 نك حتى أتندى 
عندك اليوم أو إن 5 حتى تتفدى عندى اليوم فتاه م " يتغد عنده ى ذلك اليوم 
عدث 4 لأن الكامة عد السلك:فإن الثملين من واه فلا تصلم: التاق أن. يكون 
جزاء للأول لغمل على العطف الحض لتصحيح الكلام كل ال وصرة الحوق 
فى اليوم فإذا | يوجدا حنث . ظ 


079 
فإن قيل : أهل النحو لا يمرفون هذاء فإنهم لا يقولون رأيت زيداً حتى عمراً 
باعتبار المطف ؟ قلنأ : قد بينا أن فى الاستعارات لا يمتبر السماع وإنما يمتبر اللمنى 
الصالح للاستعارة وما أشر نا إليه من المناسبة معنى صالح لذلك فهى استعارة بديعة بنى 
علماؤنا رحمهم الله جواب السألة علها مع أن قول عمد رحمه الله حجة فى الاغة فإن 
أبا عبيد وغيره احتج بقوله » وذ كر ابن السراج أن المبرد سثل عن ممنى الذزالة فقال 
هى الشمس » قاله تمد بن الحسن رحمه الله وكان فصيحاً فإنه قال لخادم له يوماً : انظر 
هل دلكت الغزالة ؟ تفرج ثم دخل فقال : لم أر الغزالة . وإما أراد تمد هل زالت 
الشمس ؟ فمل هذا محوز أن يقول الرجل رايت زيداً حى عبرا بممى العطف إلا أن 
الأول أن يحمل هذا يمنى الفاء دون الواو ؛ م منهما للعطف ولكن 
فى القاء.معتى التعقيب فهو أقرب إلى معنى الناسبة "ا بينا . 
فصل 
وأما إل. فقن" لاثهاء التابة ودرا ستل الكلنة ق الآحال والديوتء'فال 
تعالل : « إلى أجل مسئى » وعلى هذا لو قال لامرأنه أنت طالق إلى شمر » فإن 
نوى التنجيز فى الحال تطلق ويلفو آخر كلامه » وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى 
مقن لكين : وإن لم يكن له نية فملى قول زفر رحمه اله يقم فى الحال 4 الاك تأشن 
الغىء لا يمنع بوت أصله [ فيكون بمتزلة التأجيل فى الدين لا يمنع ل 
وعندنا لا يقع لآن الكلمة للتأخير فها يقرن به باعتبار أصل الوضع وقد قرنها بأصل 
الطلاق وأصلها حتمل التأخير فى التمليق عغى ثهر أو الإضافة إلى ما بمد شهر » 
فأما أصل الهين لا يحتمل التأخير فى التمليق والإضافة » فلهذا لنا الكلمة هناك على 
تأخير الطالية . ثم من الغايات هذه الكلمة مالا يدخل كةوله تعالى : « نم أَمُوا 
الصيام إلى الايل » ومنها ما يدخل كقوله :«وأيديم إل الزافق »© والطاسل فيه أن 
ما يكون من الغايات قاع(" بنفسه فإنه لايدخل لأنه حد ولا يدخل الحدفى الحدود» 
ولذا لو قال لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدل الحائطان فى الإقرار» 


٠ زيادة من المهانية‎ )١( 
٠ (؟) أى قائماً بنفسه قبل التسكلم فى الخارج ولا يكون جزءا من المعنى - هامشن الممانية‎ 


ج5011 بت 
وما لا يكون قاعا بنفسه فإ نكان أصل السكلام متناولا لاغاية كان ذكر الغاية لإخراج 
ما وراءها فيبق موضم الناية داخلا كا فى قوله تعالى «وأيديم إلى الرافق» فإن الاسم 
عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فذكرالغاية لإخراج ما وراءها » وإ نكان أصل 
الكلام لايتناول موضع الثاية أوفيه شك فذكر الثاية لد الك إلى موضمها فلا تدخل 
الغاية كا فى قوله تعالى « إلى الايل » فإن السوم عبارة عن الإمساك ومطلقه لا يتناول 
إلا ساعة فذ كر الغابة لد الحتك إلى موضع الغاية ٠‏ ولمذا قال أبو حنيفة رمه اله : 
الغاية تدخل فى الأيار لان مطلقه يقتفى التابيد ولان فى لروم البيع فى موضم الغاية 
شكا)و ف الاحال والإحارات لاتدخل الغايات » لذن العللق لا متفى الابيد وق ا 
اللطالبة وتمليك التفمة فى موضع الثاية شك » وف الهين إذا حلف لا يكام فلانا إلى 
وقتكذا بدخل الثاية فى رواية المسن عن ألى حنيفة رحه الله لأن مطاته يقتضى 
التأمف فد 5 النأيةالاشراج ما ورادها + كول دغل فى اهن ازواية الاقف جرمة 
الكلام ووجوب اللكفارة فى الكادم0"» 6 موضع الذاية شكا . وعلى هذا قال 
زفر رحعه الله : إذا قال لفلان على من درثم إلى عشرة » او قال لاءراته انت طالق 
من واحدة إلى ثلاث لا تدخل النايتان لأن الثاية حد والمحدود غير الحد . وقال 
أو روت وعد روعي اه 3 شعن اقاحاق 11م عنم افاي لم يي 
فلا تكون غاية مالم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه الله : الناية الثانية لا تدخل 
لأنطاق انك لسار حرق عه سف بولك قات الاو مدن الكبرورة 


لأن الثائة واخلة ىللم ولا مكون نانة قل وخول و0 , 
فصل 
واما على 6 للإلزام باعتمار اصل الوضع لان ممق حقيقة المكلمة من 


علو الشىء على الشىء وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوجوب والازوم ؛ ولهذا لو قال 
لفلان على ألف درثم أو مطلقه حمول على الدين إلا أَّ صل بكلامه وديعة لان 


. وف المانية والهندية : اكلام‎ )١( 
5 [لفي6 وق اهندية 9 قبل .وت الأول‎ 
٠. ري وق الممانية واهندية : تهى‎ 


رقا 0-96 

حقيقته الازوم فى الدين . ثم تستعمل الكلمة لاشرط باعتبار أنالجزاء يتعلق بالشرط 
وكوة لاما علد بوسوةى : ويان هذا قزل تاق © قا متلش عل أن لاسر كن 
بالله شيعا » وقال تعالى « حهيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنوتى على عشرة من أهل الحصن إن المشرة سواه 
والميار فى تعييوم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على » بخلاف تالو قل أسشوان 
وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة فالجيار فى تعبين المشرة إلى من ممم ؛ لأن التكلم 
عطف أمانهم على أمان بدني قن أن فرط اللقنة ف أطنم شين وقد ا 
الكلمة بممنى الباء الذنى يصحب الأعواض لما بين الموض والموّض من الازوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بمت منك هذا الشىء على ألف درثم أو أجرتك 
كبر عل دوه كون كن الل لآن البيع والاجارة لا محتمل التعليق بالقبرط 
فيحمل على هذا الستعار لتصحيح الكلام بوذا قال أو وسق وعد رعوها ال + 
إذا قالت الرأة (زوجها طلقبى ثلاثاً على ألف درم فطلقها واحدة يحب ثلث الآلف » 
نزلة مالو قالت بألف درم لأن الملم عق ماوق زواع حيقة نزعة اله يقول 
لايحب علها شىء من الألف ويكون الواقم رجعيا لأن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مع ذ ذكر العوض » ولهذا كان عنزلة المين من الزوج حتى لا علك 
اارجوع عه قبن افولا > توحقيقة التكلقة: العترظ ذا كانك عد كرو فيا حنمل 
8 ا حمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها ثىء من ع المال لأمها 
ت إبقاع الثلاث ليم رضاها بالترام المال والشرط يقابل الشروط جلة 
00 ؛ وقد يكون على بممنى من » قال تعالى :. « إذا ١‏ كتالوا على الناس 

يستوفون » أى من الناس . 

ففيجييا 

وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضع » وقد تكون لابتداء الفاية » يقول الرجل 
خرجت من السكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد وثوب من قطن » 
وقد تكون عمنى الباء» قال تعالى : « يحفظونه من ٠‏ أمر الله 4 أى بأمر الله » وقد 


تكزؤضلة ‏ آل تيال : « يشفر لك من ذلوبيم » وقال تعالى : « فاحتنبوا الرٍأجس 


ل ا 


من الأو ثان» وفى له على السلة يمتبر تمذر له على معنى وضم له باعتيار المقيقة 
أو منشار له غتاذا: هتين اللاجه إلى إعام الكلام به لثلا يخرج من أن يكون 
ذفيذا . وعلى هذا قال فى الجامع : إن كان مافى يدى من الدراهم إلا ثلاثة فإذا 
ف يذه أرئعة فهوحانث لآن الدرثم الرابم بءض الدراهم وكلمة من لاتبعيض . ولو قالت 
الرأة (زوجها اخلمبى” “على مافى يدى من الدراتم فإذا فى يدعا درثم أو درهان تازمبا 
ثلاثة درام لآن من هنااضلة لتمحع الكامم. فإ" الكلام لامع الا نبااءاحتى 
إذا قالت اخلمبى على ما فى يدى درام كان الكلام متلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى درام كان الكلام صميحا فعمل الكاءة فى التبعيض لافى تصسحيح 
الكلام . وقد بينا امسائل على هذه الكلمة فما سيق . 
قفسسئل 

وأمافى فهى للغارف باعتبار أصل الوضع » يقال دراتم فى صرة . وعنى اعتبار 
هده المفيقة كانم إذا قال الثيه عسيكك ثؤيا'ى متديق أو كرا فق قرضرة يازّمه :رد 
كأنيها اذه اق | موف و اق فو دتو ور 1 وي م 

ثم الفارف أنواع ثلائة : ظرف الرمان وظرف السكان وظرف الفعل . فأما ظرف 
الزمان فبيانه فما إذا قال لاءرآته أنت طالق فى غد فإنها تطاق غداً باعتبار أنه جمل 
الغد ظ فا ؛ وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إنه يقم فيه فتصير موصوفة 
.فى ذلك الزمان بائها طالق فمند الإطلاق م طلع الفحر تطاق فتتصف بالطلاق 
فى جميع الفد مزل مالو قال أنت طالق غدا » وإن قال نوبت آخر النهار لم يصدق 
غبدها فى القضاء عاق قوليهوا » لأنه نوع البدستص عيا مكون موضية المعو" 
وعند ألى حنيفة رشى الله عنه يدين فى القضاء لأن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جزء من الند فالوقوع إنما يكون فى جزء ولسكن ذلك الجزء ممهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا ما وحد جزء من الغد تطلق فإذا نوى آخر النباركان هذا بيانا 
لدهم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه | فى الضاء مخلاف قوله غداً فالافظ هناك 

٠ ف المانة : طلتنى‎ )١( 

(؟) زيادة من المهائية ٠‏ 


ا سه 
متناول لميع القد:فية كرد تبان" نكون سما :عل هدازو قال إن ممت 
الشهر فهو على صوم ججميع الشهر » ولو قال إن صمت فى الشهر فهو على صوم 
باعة بأعشان أله 0 

وأما ظرف المكان فبيانه فى قوله أنت طالق فى الدار أو فى الكوفة فإنه يقع 
الطلاق علها حيمًا تكون ؛ لأن الكان لا يصلح ظرقاً [ لاطلاق7'؟ ] فإن الطلاق 
إذا وقع فى مكان فهو واقع فى الأمكنة كلها وه إذا اتصفت بالطلاق فى كان 
تتصف به فى الأمكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخات خينئذ لا يقع الطلاق مالم 
تدخل باعتار أنه كنى بالمكان عن الفمل الموجود فيه أو أضمر الفمل فى كلامه 
فكأنه قال أنت طالق فى دخولك الدار » وهذا هو ظرف الفمل على معنى أن الفعل 
لا يصلح ظرقاً للطلاق حقيقة ولسكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث القارنة”") 
1 من حيث تعلق الجزاء بالشرط عنزلة قوام2؟ الظروف بالظرف فتصير الكلمة 
نى الشرط حازاً . ثم إن كان الفمل سابقاً أو موجوداً فى. الحال يكون تنجيزاً » 
وإن إن كان منتظراً يتءلق الوقوع بوجوده كا هو حك الشرط . وعلى هذا لو قال 
أن عالق يسنك وهى حائض تطلق فى الحال » وإن قال الكطالق ىن : 
حيضتك فإلها لا تطلق حتى حيرض ٠‏ وقال ف الجامع : إذا قآل أنت طالق فحجى” يوم 
لم تطلق حتى يطلع الفجر من الخد » ولو قال فى مضى الوم » فإن قال ذلك بالليل فهى 
طالق كا غر بت الشمس من الفد » وإنقالذلك بالهارلم تطلق <تى يحجىء مثل هذه الساعة 
من الند . وعلى هذا قال فى السير الكبير : إذا قال رأس لمن امتون ف عشرة 
فهو أحد المشرة لأن معنى الظرف فى العدد هذا يتحمق » واليار فى التسعة إلىالذى 
0 لأنه ما شرط لنفسه شيعا ف مان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا 
ة . ولو قال لفلان 1 عشرة درأثم فى عشرة تلزمه عشرة لأن المدد لا يصلح 

انه دسجي اراس طرق عم تن ف نكسن مع » قال تعالى 
2 فادَخُر فى عبادى ( أى مع عادى » فإذا قال ذلك ظينئذ يلزمه عشرون » ولكن 


٠ زيادة من الممانية‎ )١( 

(؟) الظارف مقابل العظروف ا أن الشسرط مقارن للمشروط فيكون فردا جنس من حيث 
المقارئنة -- هامش العمانية ٠‏ 

(؟) برف الحندية : قيام ٠‏ 


5-57 
بنون هذه النية لا يازمه لأن المال بالشك لا يحب . وكا أن فى يكون بممنى مع 
يكون بٌمنى من » قال تعالى : 2 وارزقوم فيها » أى منها ٠‏ وكذلك لو قال لامرأنه 
أنت طالق واحدة فى واحدة فهى طالق واحدة إلا أن يقول نويت مع لفينئد تطلق 
عزنت فتين دخل بها أم لم يدخل بها » وإن قال عنيت الواو فذلك حيح أيضاً على ماهو 
مذهي أهل النحو أن أ كثر حروف الصلات يقام بعضها مام بعض » فمند هذه 
النية تطلق ثنتين إن كان دخل مها وواحدة إن لم يدخل مها » بمازلة قوله واحدة 
وواحدة . وقال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق فى مشيثة الله أو فى إرادنه لم تطلق 
يمنزلة قوله إن شاء الله ما جمل قوله فى دخولك الدار بمنزلة قوله إن دخلت الدار » 
إلا فى قوله فى عل الله فإنها تطلق لأن العم يستعمل عادة بممنى العلوم » يقال علم 
أبى حنيفة » ويقول الرجل الهم اغفر لنا علمك فينا : أى معلومك » وعلى هذا العنى 
يستحيل جمله بعنى الشرط . 

فإن قيل : لو قال فى قدرة الله م تطلق » وقد تستعمل القدرة بممنى القدور » فقد 
يقول من يستعظم شيثقاً : هذه( قدرة الله تعالى . قلنا : معنى هلا الاستمال أنه أثر 
قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام اماف إليه مقام الضاف ومثله لا بتحقق فى العل”"؟ . 

ومن هذا الجنس أسماء الظروف » وهى : مع ؛ وقبل » وبعدء وعند . 

فأما مع فهى للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بممنى .جمد » قال تعالى : « إن مع 
السسر يسراً » وعلى اعتبار حقيقة الوضم قلنا إذا قال لامرأنه أنت طالق واحدة 

واحدة تطلق ثنتين سواء دخل مها أو ل يدخل مها » وكذلك لو قال معها واحدة 
لانهما تقترنان فى الوقوع فى الوجهين . ولو قال لفلان على مع كل درثم من هذه 
الدراهم المشرة درثم فمليه عشرون درا . 

وأما قبل فهى للتقديم » قال تعالى : « من قبل أن نطمس وجوها © ولمذا 
لو قال لامرأنه وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال ؛ بخلاف 

. وف المْئانية والهندية : هذا‎ )١( 

(0) لأن ادوم معلوم والحال معلوم وكذا ذاته وصفاته معلوم ولا بقال أت عل الله 


)16( 


العم ب 
اللك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثئة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فيا يرجع إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
الورث ؛ فأما ىق خق الوارث. فضنة الالكنة تقيك ها اجقداء واستضحاب" الخال 
لا يكون حجة فيه بوجه . وعلى هذا قال أنو حنيفة وححمد رهما الله : إذا 
ادعى عيناً فى يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فعهدا أن هذا 
كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى يوسف الآخر :قبل ؛ لأن الوراثة 
خلافة فإعا يق للوارث املك الذى كان للمورث ٠‏ ولهذا يرد بالعيب ويصير 
مغروراً فما اشتراء المورث » وما ثبت فهو باق لاستئناء البقاء عن دليل . وما 
يقولان فى حق الوارث : هذا فى معنى ابتداء اميك ؛ لأن صفة المالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن عالتكا + ونا يكون القاء و عق الوورت: أذ 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت شهادة مقبولة ا إذا بدا أنه له» فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وعنفة الالكة اللواريك' كيت "اشداء تسد بوث" المورك” :فيده.. الشيادة 
لا تكون حجة للقضاء بلملك له ؛ لأن طريق القضاء ها استصحاب الحال 
وذلك غير صحيح . 

فصل 

ومن هذه الجلة الاستدلال بتعارض الأشباه » ودلك نحو احتجاج زفر 
رحمه الله فى أنه لايحب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الغايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فع الشك لا تنبت فرضية الفسل فها هو غاية بالنص ؟ لأن 
هذا فى الحقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكم ؛ فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بثست حدوله إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشباه . قلنا : وتمارض 
الأشباه أيضاً حادث فلا ينبت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
ما يدخل “بالإجاع وما لا يدخل بالإججاع . قلنا : وهل تعلم أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال اعم ذلك . قلنا : فإذن عليك ان لا تشك فيه بل 


ند “يا © عه 
تلحقه با هو من نوعه بدليله . وإن قال : لاأعم ذلك . قلئا : قد اعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطنب فإعا جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا بكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بعد الطاب كنت معذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير ححة لك 
على غيرك ممن يز أنه قد ظهر عنده دليل إلاقه بأحد اانوعين » فعرفنا أن 
حاصل كلامه احتجاج بلا دليل . 
فصل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على سمة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدم 
فإنه احتحاج بلا دليل فى القيمَة » ومن حيث الظاهر هو احتحاج بكثرة أداء 
الشهادة » وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة و نكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل صة شهادته . ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والموارض » 
والناظر وإن بالغ فى الاجتهاد بالمرض على الأسول العاومة عنده فالخصم 
لا بح من أن يقول عندى أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض هلك 
به لايكون ححة لك على » فتبين من هذا الوجه أنه احتحاج بلا دليل » ولكنه 
فوق ماتقدم فى الاحتحاج به من حيث الظاهر ؛ لان من حيث الظاهر 
الوسف صالح » وحتمل أن يكون حح<ة للح إذا طهر ازه عن التأمل ظ 
ولكن. لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 
يصلح أن يكون ححة لإثبات الك . 

فإن قيل : أليس أن النصوص بعد ثيوتها يحب العمل مهاء واحمال ورود 
الناسخ لا يمكن شبهة فى الاحتجاج .ها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل فلا امال للنسخ 
فى كل نص كان حككه ثابتا عند وفاته » فأما فى حال حياته فهكذا تقول : 
إن الاحتجاج به لإثبات المسم ابتداء ميح » فأما لإبقاء الحكم أو لنى 
الناسخ لا يكون سحيحاً ؛ لأن امال بقاء لحك واحمال قيام دليل النسخ 
فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


امع" للم 


مبيماً والبيع الدين لا يكون إلا سلناً » وعلى هذا لو قال لمبده إن أخبرتنى بقدوم 
فلان فأنت حر » فهذا على الخبر الحق الذى يكون بمد القدوم ؛ لأن مفمول الخبر 
محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذى هو للإلساق » كقول القائل : بسم لله » 
أى بدأت بسم الله فيكون معنى كلامه إن حون را ملسن بقدوم فلان ؛ والقدوم 
اسم لفمل موجود فلا يتتاول الخبر بالباطل . ولو قال إن أخيرتنى أن فلانا 
قد قدم فهذا على الحير حتاً كان أو باطلاً ؛ لأنه لما لم يذكر حرف الباء فالذ كور 
صالح لأن يكون مفعول الخبر وأن وما بمده مصدر والخبر إنما يكون يكلام لا بفعل 
فكاأنه قال إن أخرتنى يخبر قدوم فلان » والخير ا.م لكلام يدل على القدوم 
ولايوجد عنده القدوم لامحالة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق 
بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحكمه لم تطلق ؛ وكذلك سائر أخوانها ؛ لآن الباء للإلصاق 
فيكون دليلاً على معنى الشرط مفضياً إليه . وعلى هذا قال فى الجامع : إذا قال لامأنه 
إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى تحتاج إلى الإذن فى كل مرة » لأن الباء للإلصاق 
فنا جعل المستثنى خروجاً ملصقاً بالإذن وذلك لا يكون إلا بتحديد الإذن فى كل 
عرة » قال تعالى : « وما نتنزّل إلا بأمر ربك »© أى مأمورين بذلك . ولو قال 
إن خرجت إلا أن آذن لك » فهذا على الإذن مرة [ واحدة”© ] لأنه يتمذر الجل ههنا 
على الاستثناء لخالفة الجنس فى صيئة الكلوم20 فيحمل على معنى الفاية يحازاً 
لا يينهما من الناسبة » وعليه دل قوله تعالى : « إلا أن يحاط بكم » . « إلا أن تقطع 
قلوبهم » : أى حتى . ثم قال الشافى ف قوله تعالى : « وامسحوا يرءوسكم © : 
إن الباء للتبعيض فإنما يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدى ما يتناوله الاسم . 

وقال مالك : الباء صلة للتأ كيد بمئزاة قوله تعالى : « تنيت باللدّهْن © كأنه قال 
اها ر«وسك فيلزمه مسح جميع ارأس . وقلنا : أما التبيض 200 
لآن الموضوع للتبعيض حرف من والتتكرار والاشتراك لا بثبت بأصيل الوضع » 

ولا وجه لله على الصلة لما فيه من معنى الإلناء أو الجل على غير فائدة مقصودة 


٠ زيادة من المهانية‎ )١( 
(؟) وف الحندية : صفة السكلام‎ 
٠ (؟) وق المهانية واهندية : فلا معنى‎ 


سس © #8 الست 

وه التوكيد . ولكنا تقول : الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضع » فإذا قرفت يآلة 
السح يتعدى الفمل بها إلى حل المسح فيتناول جميعه كا يقول الرحل : مسحت 
الحائط سدى ومسدحت وأسن اليتم ببدى فيتناول كله » وإذا قرنت بمحل السح 
يتعدى الفمل بها إلى الآلة فلا تقتضى الاستيماب وإنا تقتضى إلصاق الآلة بالمحل 
وذلك لاا ستوعب الكل عادة » ثم أ كثر الآلة يتزل منزلة الكيال » فيتأدى 
السح بإلصاق ثلائة أصابم بمحل السح » وممنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق 
لا حرف الباء . 

فإن قيل : أليس أن فى النيمم حم اسح ثبت بقوله تعالى : «فامسحوا وجومم 
وأيديك منه © ثم الاستيماب فيه شرط ؟ قلنا : أما على رواية الحسن عن أبى حنيفة 
رحه الله فإنه لايشترط فيه الاستيماب لهذا العنى » وأما على ظاهر الرواية فإعا عرفنا 
الاستيماب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيم فى هذين العضوين 
مقام الغسل عند تمذر الفسل والاستيعاب فى الفسل فرض بالنص فكذلك فها قام 
مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السلام لمار رضى الله ععنه : « يكفيك 
ضر بتان : ضربة للوجه وضربة للذراعين »© . 

ومن هذا الفصل حروف القسم » والأصل فبها باعتبار الوضع الباء حتى يستقيم 
استعالها مع إظهار القعل ومع إضعاره » فإن الباء للالصاق وعمى ندل على محدوف 
كا بينا » وقول الرجل بلله بممنى أقسم [ أو أحلف99 ] بلله كا قال تمالى : 
« يحلفون بالله ماقالوا » وكذلك يستقيم وسلها بسائر الأسماء والصفات ويغير الله 
إذا حلف به مع التصريح بالاسم أو الكناية عنه بأن يقول بأنى أو بك لأفملن 
أو به لأفملن فيصح استماله فى ججيع هذه الوجوه لمقصود القسم باعتبار أصل الوضع . 
نم قد تستعار الواو مكان الباء فى صلة القسم لا بيهما من الناسبة صورة ومعنى . 
أما السورة فلآن خروج كل واحد مهما من الخرج الصحيح بهم الشفتين » 
واما العنى فلان فى العطف إلصاق المطوف بالمعطوف عليه » وحرف الباء للإلصاق 
إلا أن الواو تستعمل فى المضمر [دون المظهر » لايقال أحلف واه لأنه يشبه قسمين ؛ 


)١( .‏ زيادة من العهانية والهندية ٠‏ 


حت 
ينهما بمضية » وف البتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس بينهما نكاحء 
وف إسلام الروى بااروى إنه يجوز لأنه ' يمع البدئين الطعم والمنية » وهذا 
فاسد لأنه استدلال بعدم وصف والعدم لا يصلح أن كرون موسا كا 
وقد بينا أن المدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتاً بدليل فكيف 
يستدل به لإثيات حك آخر . 

فإن قيل : مثل هذا التعليل كثير فى كتبك . قال عمد رجه الله : ملك 
الذكاح لايضمن الإتلاف لانه ليس بمال » والزوائد لاتضمن بالخصب لابه 
لم يغصب الود . وقال أبو حنيفة رحمه الله : المقار لا .يضمن بالغصب لأنه لم ينقله . 
ول بحوله . وقال فيا لايحب فيه امس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وقال 
فى تناول الحصاة : لا يجب الكفارة لأنه ليس بعطموم . وقال فى الجد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وسف 
أوحم . قلنا : أولاً هذا عندنا غير مذ كور علىوجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فها كان سببه واحداً مميناً بالإججاع نحو النصب ؟ فإن ضمان الخصب سيبه 
واحد عين وهو الغصب ٠»‏ فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الشمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب غمان الال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف المال » فيستقم الاستدلال بانتفاء الالية 
فى امحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل الحسكم 28 
فى الشرع بالإجماع محو الجس فإنه واجب فى الننيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الايحاف عليه بالحيل والركاب » فالاستدلال به لنق الجس. يكون استدلالاً جميحاً » 
وقد بينا أنه إبلاء المذر فى بض الواضع لا الاحتجاج به على الخصم . فأما 
تمليل التسكاح بأنه ليس يمال فلا يقبت بشهادة النساء مع الرجال يكون 
تعليلاً بعدم الوسف وعدم الوصف لاليمدم الحكم لجواز أن يكون الك ثابتا 
باعتبار وصف آخر ؛ لأنه وإن ل يكن مالآ فهو من جنس ما يبت مع الشبهات 
والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص » وبهدًا الوصف لا يصير النكاح عنزلة 
الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشسهات مخلان الحدود والقساص » فعرفئا 
أن بعدم هذا الوسف لا ينمدم وصف آخر يصاح التعليل به لإثباته بشهادة 


دوس 


النساء مع الرحال . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 


هذا كرت !ذا املق 
قصل 


ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف محصورة عند القائسين ٠»‏ فإذا 
قامت الدلالة على فساد سار الاوصاف إلا وصمًا واحدا تثمت به حة ذلك 
اورسك و كوق. حكة . هذا اررق دن أعاني: الظرة موقن خرة المساصض 
رمه الله تصحيح الوصف لاءلة هذا الطريق . قال الشيخ ره الله : وقد كان 
بدن امتذ قن عظم الجد فى تصحيح هذا الكلام ؛ بعلة أن الأوصاف لما كانت 
صورة و جيمها ليست بعلة لاحك بل العلة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سائر الأوساف سوى واحد منها ثبت سحة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
كأصل الحكم ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حكر حادئة على أقاو بل » فإذا نبت 
بالدليل فساد سائر الأفذويل إلا واحدا ثبت سمة ذلك القول » وذلك محو 
اختلاف الماماء فى حارية بين رحلين حاءت نوك فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يقول بالرجوع إلى قول القائف »؛ وقول من يقول بالقرعة » وقول من يقول 
بالتوقف إنه لا يبت النسب من واحد مهما يشمت به صحة قول من يقول بانه 
ثبت النسى منهما جيعاً . وإذا قال لنسائه الأربمة : إسمدا كن طالق ثلاث ووطىء 
ثلاناً منهن حتى يكون ذلك دايلاً على انتفاء الحرمة عنهن تعين مها الرابمة 
محرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشبخ : وعندى أن هذا غلط 
لا جوز القول به » وهو مع ذلك بوع من الاحتجاج بالدئيق7"© . أما. بيان 
الغلط فيه وهو ان مايحمله هذا القائل دليل ححه علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لا يمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالم أن يكون علة لاحك » وبمد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بق منها ؛ لانه متى عل المساواة 
بين شيئين فى الك ثم ظهر لأحدها حك بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


. وف المهنديه : بلا دليل . واءل الصواب ١ف الهندية‎ )١( 


يفف سه 
فيجازى بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازى بها مرة إذا أريد بها الوقت » وإذا 
استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت » وهذا قول أنى حنيفة » وعلى قول محونى 
البصرة مى للوقت باعتبار أصل الوضع » وإن27 استمملت للشرط فعى لا تخلو عن 
معنى الوقت » بمازلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازى بها ؛ فإن الجازاة بها لازمة 
فغير موضع الاستفهاء”" والجازاة بإذا جائزة غير لازمة » وهذا قول ألى يوسف وممد 
رحمهما الله . وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا مالم أطلقك » 
فإن عنى بها الوقت نطلق فى الحال » وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت » وإن 0 
تسكن له نية فعل قول أبى حنيفة لا تطلق حتى يموت » وعلى قولم تطلق فى الحال » 
قلا إن إذا تستعمل للوقت الا وتقرن بما ليس فيه معنى الحطر » فإنه يقال الرطب 
إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء » ولايستقيم مكانها إن » قالتمالى : « إذا اللشمس 
كرت » وه إذا السماء انْقَطرت » وذلككائن لامحالة » فمرفنا أنه لا ينفك عن معنى 
الوقت استمالاً . وتستعمل فى جواب الشرط » قال تعالى : « وإن تصهم سيئة 
بما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون » وما يستممل فى الجازاة لا يكون محض الشرط » 
فعرفنا أنها بمعنى متى فإنها لاتنفك عن معنى الوقت وإنكان الجازاة بها ألزم من المجازاة 
بإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت فى الستقبل هو خال عن إيقاع 
الطلاق فيه علها وكا سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق » ألا ترى أنه لو قال لامرأنه 
إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت” الشيئة بالجلس عنزلة قوله متى شئت » بخلاف قوله 
إن شنْت » وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ماقال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل معحض 
الشرط » واستدل عليه الفراء بقول القائل : 
استفن ما أغناك ربك بالننى وإذا تصبك خماصة فتحمل 

معناه إن تصبك خصاصة » فإن حمل على معى الشرط لم يق الطلاق حتى يموت » 

٠ وف "عهانية : وإذا استعمات‎ )١( 

)١(‏ فإن اللهازاة لازمة فى غير موضم الاستفهام ومع ذلك لايخز ج عن الوقت فأولى أن 


لامخخرج إذا عن الوقت مع عدم لزومها المجازاة ‏ هامش المهانية . 
(؟) كذا فى فى الممانية » وكان فى الأصل : ل تتوقف ٠‏ 


فنا - 


وإن حمل على معنى الوقت وقم الطلاق فى الحال والطلاق بالشك لايع . وعلى هدا 
قلنا فى قوله إذا شئت إنه لا بتوقت بالمجلس لأن الشيئة صارت إلها بيقين » فلو90» 
جملنا الكلمة بمتزلة إن خرج الأمر من يدها بالقيام » ولو جملناها بمئزلة متى ل يخرج 
الأمر من يدها بالشك . 


وأما متى فعى للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن لما كن الفمل يلها دون 
الاسم جملناها فى معنى الشرط ولمذا صح الجازاة بها غير أمها لاتنفك عن معنى الوقت 
حال ؛ فإذا قال لاعرأته متى لم أطاقك فأنت طالق أو متى ما لم أطلقك فانت طالق 
طلقت كا سكت لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه » ولهذا لم نذكر فى حروف 
الشرط كلة كل لأن الاسم يلها دون الفمل فإنها مجمع الأسماء ويستقيم أن يقال كل 
رجل ولا يستقم أن يقال كل دخل » وفها ممنى الشرط اعتبار أن الاسم الذى 
يتعقها يوصف بفعل لا محالة ليمكل السكلام”" وذلك الفعل يصير فى معنى الشرط 
حت لا ينزل الجزاء إلا بوجوده . بيانه.فما إذا قال كل. احرأة أتزوجها وكل عبد 
أشتريه » وذكرنا فى حروف الشرط كلة كلما لأن الفمل يتمقها دون الامم . يقال 
كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد . وقد قدمنا الكلام فى بيان كلما ومن وما . 

وتما هو فى معنى الشرط لو على ما يروى عن أنى يوسف أنه إذا قال لامرأنه 
أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل كقوله إن دخلت لأن:او تفيد معنى 
الترقب فما يقرن به ما يكون فى المستقبل فكان يمى الشرط من هذا الوجه. 
ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك عسى أن أراجمك تطلق ف الحال لآن لو هنا 
إعا تقرن بالمراجمة التى تترقب ف المستقبل فتخلو كلمة الاويقاع عن معى الشرط . 

وأما لولا فعى بمنى الاستثناء لأنها تستعمل لنق شىء بوجود غيره » قال تعالى : 
« ولولا رغطك ارجناك » وعلى هذا قال عمد رمه الله فى قوله أنت طالق نولا 
دخولك الدار إنها لا تطلق وتحمل هذه الكلمة بممى الاستثناء » ذ كره الكرخى رجه 
الله فى الختصر . 
)١(‏ وف العّانية : وإن ء وف الحندية : ولو ٠‏ 
(؟) وف الميانية والهندية : ليقم الكلام . 


ا 


وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام الملة مع بقاء الم فى موضع 
ثابتاً بالعلة الأخرى دليل فساد الملة . 

فنا الفارقة دن الناس من ظن أنها مفاقهة » ولممرى المفارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الوضع » فأما على وجه الاعتراض على الملل الؤارة 
تكون بحادلة لا فائدة فها فى موضم النزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط ححة القياس لتمدية المكم إلى الفروع تعليل الأمل ببعض 
أوسافه لا يحميم أوسافه » وقد بينا أنه ا التعليل يجميع أوصاف 
الأسل لا يكون مقايسة » فبيان الفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصف 
آخر لا يوجد ذلك فى الفرع ويرجع اناق حية القايسة + فاما" أن 
كر ولك اعتزانا “هزد الذلة كله مز 2 ك1 رسف القرةن: لاسن 
بكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد فى موقف النكر إلى أن تتبين 
له الحجة لا فى موضع الدعوى » وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
به كاحي لسرد يوري ارك سحا ل يلكا لتر 
الأصل وهو مفروغ عنه ٠»‏ ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينعدم ذلك المنى فى الفرع وبالمدم لا يثبت الاتصال » وقد بينا أن العدم 
لا يصلح أن يكون موجباً شيئاً» فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه 
والثالك ما بينا أن الحكم ف الأصل يحوز أن يكون معلولا بعلتين نم يتعدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى الملتين دون الأخرى » فبان انمدام”© فى 
الفرع الوصف الذى يروم به السائل الفرق » وإن سل له أنه علة لإثبات 
المكم فى الأصل فذلك لا عنم اهيب من أن يمدى حم الأسل إلى 
الفرع بالوصف آلذى يدعيه أنه علة للحم » ومالا يكون قدحاً فى كلام 
المجيب فاشتغال السائل ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإنما المفاقهة فى 
اللإنمة حتى يبين الجيب تأثير علته » فالفقه حكة باطنة » وما يكون مؤّراً فى 
إثيات الحسكم ع اليو كه قاط «والماا م و ا 


٠. وق العا أية : انعم‎ )١( 


ساوس؟ لد 
فأنا الاعراض. .عنه” والاغتتال. بالقزق تكون قرولا لبا فيه" احمال. .أن 
لا يكون حجة لإثبات الحكم ؛ واشتنالاً بإئبات المكر يما ليس بححة 
أصلا فى موضم التزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاتقهة فى 


شىء 3 5 أعلم : 


فصل المانعة 


قال رضى لله عنه : اعلم 0 اليائمة أل الاعتراض على الملة الور 
من حيث إن الخصم اليب يدعى أن حك الحادئة ما أحاب به ٠‏ فإذا لم 
- أ 
يسم : ذلك يد 5 "وضفا يدع أنه علة موجبة لاحك فى الأسل المجمع 
عليه وآن هذا الفرع نظير ذلك الاصل ٠‏ فيتعدى ذلك الحكر لهذا الى عت 
إلى الفرع ؛ وق هدا السك د فهو اظهر فى الدعوى دن الأول ٠‏ 
أى حك الحادئة » وإن كانت الناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق 
عرقنا أنها لا تتحقق إلا عنع هذى الؤقاواي. ماه كن و قات إل 
إثنات دعاويه بالححة » والسائل منكر فلي عليه سوى الطالية الإقامة 
اللجة عو الذكز اق تانب الاعاوى #والاسوناة ع نواله أشاذ فاح ال 
سلى الله عايه وسل حيث قال للفدعى : « ألك بيئة » وبالمانمة يتبين الموار . 
ويظهر الدعى من النكر » واللزم من الدافم بعد ما منت شرعا أن ححة احدم 
غير ححة الآخر . 
لم المائمة على أربعة أوحه : ممائعة فى نمس الملة . وممادمة فى الوسف الذى 
ند اللملق أنه عنة وقائيةا بق ركلا سحت" الملة أ موخوة “فى داك 
انوصمف » وحماسة فى المنى الذى به صار دلك الوصف علة لاحكر . 
١ 5‏ 
أمة الائفة بق تفين ١‏ الكلة "فك بيده "أن كفي ١|‏ بان «الطان اذا :مت 
فها تكون احتحاجا بلا دليل » وذلك لا يكون ححة على الحدم لإثنات 


٠ 


. إحدى الدعويين ذكر الوصف ء والثانية التمدية» والأول حوات 2 الحادئة‎ )١١ 


هامش اأءنها أيفااء 


لم7 لد 
باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأى 


قال رضى الله عنه : هذء الأحكام تنقسم”2" أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص » 
والثابت بإشارته » والثابت بدلالته » والثابت عمقتضاه . فأما الثابت بالعبارة فهو 
ماكان السياق لأجله وبعل قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له » والثابت بالإشارة 
ما لم يكن السياق لأجله لكنه يمل بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولاتقصان 
وبه نم البلاغة ويظهرالإيحاز . ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره ينة ودسرة وإن كان قصده رقية القبل 
إليه فقط » ومن رى سهماً إلى صيد فربما دصيب الصيدين بزيادة حذقه فى ذلك للعمل » 
فإصابته الذى قصد منهما موافق للعادة » وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل 
بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشراً فمل الاصطياد فهما » ؛ فكذلك هنا الحكم 
الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتاً بالدص و إن كان عند التمارض قد 
يظهر بين لكين تفاوت كا تبيئه . 

وبيان هدين النوعين فى قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين » فالثابت بالعبارة فى 
هذه الآية نصيب من الؤء لحم لأن سياق الآية لذلك » كا قال تعالى فى أول الآية : 
«ما أفاء لَه على رسوله » الآية » والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مك قد 
زالت أملا كهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار علها ؟ فإن الله تعالى سعاسم ققراء والفقير 
حقيقة من لا يملك الال لامن بعدت يده عن المال ؟ لأن الفقر ضد الغنى والغنى من 
يلك حقيقة الال لا من قربت يده من الال حتى لا يكون لكاتب غنياً حقيقة وإن 
كان فى يده أموال ؛ وابن السبيل غنى حقيقة وإن بمدت يده عن الال لقيام ملك » 
ومطلق الكلام ول على حتيلتة و وهدا حم ثابت بصلغة ة الكلام من غير زيادة 
ولا نقصان » فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لماكان لايتبين ذلك إلا بالتأمل 
اختلف العذاء فيه لاختلافهم فى التأمل » ولهذا قبل 0 من العبارة بععزلة 
الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة الشكل من شع ء ن9© فا يكون 


)00 وفى المندية 0 بو 


جد وموااك 
موجباً لمم قطماً بمنزلة الثابت بالعبارة » ومنه ما لا يكون موحياً لمم وذلك عند 
اشتراك ممى الحقيقة والجاز فى الاحمال عراداً بالكلام . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وحمله وفصاله ملائون شهراً 6 فالثابت بالصارة ظهور 
النة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك » والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الجل 
مة أكنين فقد يت ينض آخر أن هدة الفمال خولان ا قال تال #:وفصاله فى 
عامين » فَإِنما يق لاحملستة أثهر ولهذا خنى ذلك على أ كثرالصحابة رضىالله عنهم 
واختص بفهمه ابن عباسرضى الله عنهما فلما ذكر لحم ذلك قباوامنه واستحسنوا قوله . 

ومن ذلك قوله تعالى : «تؤعل الرلوة كه روزن وكتو بق بالعروف »6 فالثابت 
بالعبارة وجوب شْقنها على الوالد فإن السياق لذلك ؛ والثابت بالإشارة أحكام منها 
أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه يحرف اللام فقال : « وعلى المولود له » 
فيكون دليلا على أنه هو الختص بالنسبة إليه » وهو دليل على أن للاب تأويلا 
فى نفس الولد وماله ؛ فإن الإضافة بحرف اللام دليل اللك كم يضاف المسد إلى سيده 
فيقال هذا المبد لفلان » وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وس بقوله :«أنت 
ومالك لأببك » ولشبوت التأويل له فى نفسه وماله قلنا لابم.توجب العقوبة بإتلاف 
نفسه ولا يحد بوطء اجاريته وإن علم حرستها عليه ؛ والسائل عل هذا كقيرة ؛ وهو 
دليل أيضاً على أن الأب لا يشاركه فى النفقة على الولد غيره لأأنه هو الختص بالإضافة 
إليه والنفقة تبتنى على هذه الإضافة م وقمت الإشارة إليه فى الأية » عنزلة نفقة 
الو وا ل ا 
الأم على الإرضاع فى حال قيام النكاح بينهما لا يجوز ؛ لأنه جمل النفقة لما عليه 
باعتبار جمل الإرضاع بقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 
فلا بستوجب بدلين بإعتبار عمل واحد » وهو دليل أيضاً على ما يستحق بعمل الإرضاع 
من النفقة والكسوة لايشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يمتبر فيه العروف 
فيكون دليلا لأنى حنيفة رمه الله فى جواز استئجار الظلئر”'© بطعامها وكسوتها . 

)١(‏ جواز استئجار الظلثر بطعامها وكسوتما بطريق الإشارة » ووجوب نفقة الواليات 
وكسوتهن بطر يق العبارة ل هامش الءمانية ٠‏ 


ل 
فصل القاى والمكس 


قال وفى اقاعنة * تين القن لفة : جمل أعلى الثىء اقل و امكل 
علاه . من قول القائل : قلت الإناء إذا نكسه » أو هو : جمل بطن 
القوان يرا والظهر 0 . من قول القائل : قليت الجراب إذا جعل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطناً »* وقليت الأمر إذا جمله ظهرآ ليطن . وقلب العلة 
على هذن الوجهين . وهو ع : أحدها حمل المعلول علة والعلة معلولا » 
وهذا مبطل لاملة ؟ لآن الملة همى الوجبة شرعا والمعلول هو المسكم الواجب 
يا كر لفيا لاملة ٠‏ وإذا حمل التبع أسلا والأصل تمأ كان ذلك 
دئيل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه بحب عليه الرجم 
أنه من جنس من يلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم . فيقلب عليه فنقول : 
فى الأصل إنما يحلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيسكون ذلك قلباً مبطلا لملته 
انان اوها ماوعا سان امنأك ويا عه أميئلة مار كنا :+ وكذلك 
قوله : القراءة ركن بتكرر فرضاً فى الأوليين فيتكرر أيضا فرضاً فى 
الأخربين كلركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التمليل بحكر 
لمك » فأما إذا كان التعليل بوسصف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوسف 
لا يكون حكنا شرعيا بثبت بحكم آخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لايذ> هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكين 
عز الا<. ؛ وإن الاستدلال بحم على حكم طريق السلف فى الحوادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رغى الله عنهم » ولكن 
زيط هذا الاستلان. أن نيقلت ١‏ انين نيران سداوراق حيدل كل واعيد نيما 
على صساحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فى حال » بمنزلة التوأم 
فإنه ثبت حرية الأصل لأحدها أيهما كان بثبونه للآخر » ويثيت ألرق فى 
1 5 بشوته للآخر » وذلك نحو ما يقوله علاؤنا رجهم الله . وبيانه 
فها قال عاونا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج » 
فلا يستقم قلهم علينا ؛ لآن الحم إنما يازم بالتذر. لأنة يازم بالشروع ؛ 


1 


يف د 

لأنا نستدل بأحد الحمكين على الآخر بعد ثبوت الساواة بينهما ٠ن‏ حيث 
إن القصود بكل واحد منهما تحصيل عيادة زائدة مهى محض حق الله تمالى » 
على وجه يكون المنى فنها لازم » والرجوع عنها بمد الأداء حرام » وإبطالها 
بعد الصحة حناية » فيعد ثبوت المساواة بيهما يحمل هذا دليلا على ذاك 
تارة وذاك على هذا ثارة . وكذلك قواتا فى الثين الصغيرة من يكون مولا 
عليه فى ماله تصرفاً يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كاليكر » وق 
البكر البالفة من لا يكون .وليا عليه فى ماله تصرفا لا يكون موليا عليه 
فى نفسه تصرقاً كالرجل » يكون استدلالاً صحيحا بأحد الحسكين على الآخر ؛ 
إذ الساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
مهما باعتيار حاحة المولى عليه وتحزه عن التصرف بنفسه » فلا يستقم قلهم 
إذا نذ كزنا هذا عل وجه الاستدلال. * لأن .خواز الاستدلال. بكل 
واحد منهما على الاخر بدل على قوة الشامهة والساواة وهو ال#صود 
بالاستدلال » مخلاف ما علل به الشافمى » وإنه لا مساواة بين الجلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فلرجم عقوبة غليظة تأتى على النفس والهلد لاء 
ومن حيث الشرط الرجم يستدعى من الشرائط ما لا يستدعى عليه اللد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
قر عو أسلة ف" الكية #توالشراءة د اك هروبوالذره عد إن الناض هن الأدكار 
القادر على الأفمال يؤدى الصلاة » والماحز عن الأفمال القادر على الأدكار 
لا يؤدسها » ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع كلذك لا ناا بين الشفم الثانى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإنه يسقط فى الشغم الثانى شطر ماكان مشروعاً فى الشفع 
الأول وهو قراءة السورة والوصسف الشروع فيه فى الشفع الاول وهو الجهر 
بالقراءة » ومع انعدام المساواة لا يمكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقاب 
سطل التمليل على وحه القايسة . 


والنوع الثانى من القل : هو حمل الظاهر باطناً بأن يجمل الوصف الذى 


لالع ند 
فى الصروف إليه ومى السكنة وجل الواجب فمل الإطعام فيكون ذلك دليلا على أنه 
مشروع لاعتبار حاجة الحل » ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام ملنا السكين 
الواخد فى عشرة أيام بمنزلة عشرة مسا كين فى جواز الصرف إليه » ولهذا ل تجوز 
صرف جنيع الكفارة إلى سكين واحد دفمة واحدة . 
فإن قيل : فقد جوزتم صرف الكسوة أيضاً إلى مسكين واحد فى عشرة أيام 
والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد [ فى0؟ ] كل يوم وإبما ذلك فى كل ستة أشهر 
أو أ كثر . قلنا قد يبنا أن التكفير فى الكسوة صل بالمُليك والحاجة التى تكون 
باعتبار القليك لا نباية لما فتجمل متجددة حكناً بتجدد الأنام » ولهذا قال بعض 
مشايخنا : إذا فرق الإطمام فى يوم واحد يجوز أيضاً وإن أدى الكل مسكيناً واحداً 
لأن يحدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقنها يتعذر الوقوف عليه فيجعل ياعتبار 
كل ساعة كأن الحاجة متجددة حكناً » ولكن هذا فى الثليك فأما فى الفكين 
لا يتحمق هذا » وأ كثرمم على أن فى الكسوة يمتبر هذا المى المكى”" فأما 
فى الطعام يمتبر بتجدد الأيام لأن النسوص عليه الإطمام وحقيقته فى المكين من 
الطمام » ومعنى تحدد الحاجة إلى ذلك لا يتجقق إلا بتجدد الأيام . 
ومن ذلك قوله سلى الله عليه وس : « أغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم » 
فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك » 
والثابت بالإشارة أحكام : منها أسها لا تحب إلا على الننى لأن الإغناء إنما يتحقق من 
الننى » ومنها أن الواجب الصرف إلى الحتاج لأن إغناء النى لا يتحقق وإا يتحقق 
إغناء الحتاج » ومنها أنه ينبئى أن يعجل أداءها قبل الحروج إلى الصلى ليستننى عن 
السألة ويحضر المصلى فارغ القلب من قوت الميال فلا يحتاج إلى السؤال ؛ ولهذا قال 
أبو يوسف لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء السامين » فق قوله « فى مثل هذا اليوم 6 
إشارة إلى ذلك » يعنى أنه يوم عيد للفقراء والأغنياء جيماً وإنا ينم ذلك للفقراء 
إذا استغنوا عن السؤال فيه . وقال أبو حنيفة وممد رضى الله عنْهما : هو كذلك 
ولكن فى هذا إشارة إلى الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء المسابين ا أن 


. زيادة من الحندية‎ )١( 
٠ (؟) وهو أن الحاجة باعتبار اليك التي قتجدد فى كل يوم حكماً س هامش الميانية‎ 


وعم 
الأول أن لمحل آذانينها شل الصلاة وإن كان التأخير 087 34 ومنها أن وحوب 
الاداء يتعلق بطلوع الفجر لآن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
وإعا يغنيه عن المسالة فى ذلك اليوم أداء فيه » ومنها أنه بتأدى الواجب بمطلق المال 
لأنه اعتبر الإغناء وذلك يحصل بالمال الطلق وربما يكون حصوله بالنقد أتم من 
حصوله بالحنطة والشعير والْمّر » ومنها أن الأولى أن.يصرف صدقته إلى مسكين 
واحد لآن الإغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على الساكين كان هذا فى الإغناء 

دون الأول ا فم هو موصي عابو م ؛ قهذه ا فنأها 


0 3 جوامع 5 0 ل اختصا را » هدا مثال بان 3 ا النص ؛ 
وإشاريه م ن الكتاب والسنة . 


فأما الثابت بدلالة النص فهو ماثبت بمعنى النظم لنة لا استنباطاً بالرأى ؛ 
لأن للنظم صورة معلومة ومعنى هو المقصود به ؛ ايا الوه للسان كنوت 
الحم الم الطلوب باللفظ » عنزلة الضر ب له صورة معلومة ومعنى هو المطلوب 
به وهو الإيلام » ثم م ثبوت الك وحلاد الوجب له » فك أن .فق السمئ الخاض 


بوت لمكي باعشبار ألم 527 بالنظم لغة فكذلك 5 الم مى االخاص الع 42 


هو غير منصوص عليه يثبت الى بذلك المنى ويسمى ذلك دلالة النص » فن حيث 
إن لم غير ثابت فيه بتناول صورة النص إباه لم يكن ثابتا بعيارة النص ؛ ومن 
حيث إنه ثابت بالعنى المعلوم بالنص لئة كان دلالة النص ول يكن قياس » فالقياس 
معنى تله بال أ مما هر لد أ فى الشرع ليتعدى به الحكم إلى مالانص فيه 
لا استنباط باعتبار معنى النظم لغة »كم فى قوله صلى الله عليه وسلٍ : « الحنطة بالحنطة 
مثل بمثل » جملنا الئل هى الكيل والوزن بالراى فإن ذلك لاتتناوله صورة النظم 
ولامءناها لذة » ولهذا اختص العاماء معرفة الاستنباط بالرأى » ويشترك فى معرفة 
دلالة النص كل من له بصر فى معنى الكلام لنة فقسا أو غير فقيه . ومثال ماقلنا 
6 قوله تعالى : 2 فل" تقل ل و ولاتيره! ( فإن للتاقيف صورة معلومة ومعنى 


٠ وف العهانية واغندية : فى المسمى الذى‎ )١١ 
)15( 


ب مع د 
لأجله ثتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ 
أوكان من قوم هذا فى لفنهم ! كرام لم تثثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المعنى 
المعلوم لغة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام التى فها هذا العنى كالشم وغيره 
وق الأفمال كالشرب ومخوء » وكان :ذلك مملوما ندلالة النص لابالقيائن + لآن 
فذز ها ق التافلك نى الأذى موحوؤة افيه :وؤراكة + :ونال هذا مارزى أن ماعرا زان 
وهو حصن فرح » وقد عللنا أنه مارج لأنه ماعز بل لأنه زنى فى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هذا الحم ف 'غيره كاق تابنا بدلالة التمن لاالتناس .و كدلك اوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة على الأعرانى باعتبار جنايته لا لكونه 
اعرابا :فق :وحدت مية مكل تلك اللناية يكون السك فى حقه ثابتا بدلالة 3 
لا بالقياس ؛ وهذا لأن العنى العلوم بالنص انة بميزلة العلة الخصوص علها شر 

على ماقال رسول الله 05 الله عليه وسلم فى الهرة « إنها ليست بنحسة إنها من 
الطوّافين عليك والطوّافات » ثم هذا الك يثبت فى الفأرة والحية بهذه الملة 
فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص . وقال عليه السلام لاستحاضة : « إنه دم 
عرق انفجر فتوضئى لكل صلاة » لم ثبت ذلك الحكر فى سائر الدماء التى تسيل 
من العروق فيكون ثابتاً بدلالة النص لابالقياس » و لهذا حملنا الثابت بدلالة النص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان «ظهر بينهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد 
جها عارن :ب اللوقة ‏ حوف ا سورك ع الكل اوالالجديى يف ال قا 
جوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاتحوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك عماشرة القتال ومعناها لغه قهر العدو والتخويف على وحه ينقطع به الطريق ©» 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة وااردء مباشر لذلك كالقاتل ولمذا اشتركو اق النععة؛ 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوحوه ققال اممف وعد هنا النه 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والفمول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفعل 
معنوى له غرض وهو أقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة باحل اللشتهى وذلك يمعبى الحرارة 
واللين » الا .رى ان الذين لايعرفون الشرع لايفصلون بيمهما » وااقصد منه السفاح 


د سمغ د 

لأن النسل لاتصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ ند المرمة فى الفين الذي 
يكون ف القبل فإنها حرمة لا تنكشف بحال » وإنا يبدل اسم الحل فقط فيكون 
المج اجا لال التفن لارطزرى التناين :وا رمديو رقي لمعنه قر ل :هو قاين 
فى العنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء الطبع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من المانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إلبه من حانب الفاعل لامن حانب المفمول به 4 وق باب العقوبات العدير صفة الكال 
لاف النقصان من شهة العدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكا فإن 
الولد الذى يتخلق من الماء فى ذلك امحل لايمرف له والد ليئفق عليه » وبالنساء جز 
عن الا كتساب والإنفاق ولا يوجد هذا العنى فى الدبر فإما فيه محرد تضبيم الاء 
الس ق غن عل مديث :وذاك قد ركوق احا بظروق الرزل #قيوفنا اندوون اانا 
فى المعنى الذى لأجله أوجب الحد ولاممتبر بتأ كد المرمة فى حك المقوبة » ألا ترى 
أن حرمة الدم دانول ١‏ كن من حرمة الجر 4 م الحمد يجب شرب الجر ولا نبجب 
بشرب الدم والبول للتفاوت ف معمى د الطبع دن الوحه الذى قررنا 4 ولهدا قلنا 
فى قوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف » : إن القصاص يحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لعبارة النص معنى معلوماً فى الاذة وذلك الممنى كامل فى القتل 
بالرمح والنشابة » وقد عرفنا أن المراد 0 السيف القتل به لاقيضه وإعا السيف 
آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال .أبو حنيفة رحمه الله : الممنى المعلوم يذكر السيف 
لغة 3 ناقض للمنية بالحرح وظهور اه 6 الظاهر والباطن 4 فلا يشت هذا ال 
فما لايمائله فى هذا العنى وهو الجر والءصا . وقال أبو يوسف وممد رحمهما الله : 
العنى العلوم به لنة أن النفس لاتطيق احتاله ودفع أثره فيئبت المت بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتا بدلالة النص»ء قالا لآن القتل نض البنية وذلك 
بفعله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا المعنى فى الثقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر 
ارزحى والأسطوانة على إنسان لا تمحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله 
البنية بواسطة السراية » وإذاكان هذا أتم فى المنى المعتبر كان 'ثبوت الحسك فيه 


ساوخ» سد 

بدلالة النص(3) كا فى الشرب مع التأقف . وأبو حتيقة رحه الله يقول : المتير 
فى باب العقوبات صفة الكال فى السبب لما فى التقصان من شمة العدم » والككهال 
فى تقض البنية بما يكون عاملاً فى الظاهر والباطن جيعاً ؟ فاعتبار يحرد عدم احمال 
البنية إياه مع صفة السلامة ظاهراً لتمدية الحم غير مستقيم فها يندرىء بالشبهات 
وإما يستقم ذلك فيا يبت بالشهات كلذ والكفازة ع ناما با شيرف بالشسهات 
ويعتبر فيه الثلة فى الاستيفاء بالنص لابد من اعتبار صفة الكهال فيه » ودليل 
التقصان حك الذكاة فإنه يختص بما بنقض البنية ظاهراً وباطناً » ولا يعتبر فيه محرد 
عدم احمال البنية إياه » وماقاله أن الجرح وسيلة كلام لاممنى له فإننا لانمنى بفعل القتل 
الجناية على الجسم ولاعلى الروح » إذ لاتتصور الجناية على الروح من العباد » والمسم 
تبع والقصود هو النفس الذى هو عبارة عن الطبائع » فالجناية عليها إنما تثم بإراقة 
الام وذلك بعمل يكون جارحا مؤثراً فى الظاهر والباطن جميماً ؛ ولهذا كان الغرز 
بالإبرة موجبا للقضاص لأنه مسيل لادم مؤر فى الظاهر والباطن إلا أنه لا يكون 
منوحا الحل فى الذكاة #الأن امعتبر هنا تسييل جيع الدم المسفوح ليتميز به الطاهر 

من الفحس » ولهذا اختص بقطم الحلقوم والأوداج عند التيسر» وم بثبت حك الحل 
0 من النحس بل عتنع به 
من سيلانٍ الدم . 

ومن ذلك أن النى عليه السلام لما أوجب الكفارة على الأعرالى يجنايته 
العلومة بالنص لنة حاكن المرأة أيض2؟ مثل ذلك يدلالة النص لابالقياس » 
وأوجبنا فى الإفطار بالأكل والشرب الكفارة أيضاً بدلالة النص لا بالقياس ؛ 
فإن الأعرالى 3 عن جنايته ,قوله : هلكت” وأهلكل-” . وقد عاهمنا أنه م يرد 
الجناية على البضع لأن فمل الجاع حصل منه فى حل مملوك له فلا يكون جناية لمينه » 
ألاترى أنه لو كان ناسياً لصومه لم يكن ذلك منه جناية أسلا » فمرفنا أن جنايته 
كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذى يتأدى به » وقد علم أن ركن الصوم الكف 


٠ وف المهانية : بدلالة النذص لا بالفراس كم فى الضرب‎ )١( 
. (؟) لفظ ر أيصاً ) ساقط من العهائية واندية‎ 


كت غ58 سا 


عن اقتضاء شهوة البطن و[ شهوة”" ] الفرج ووجوب الكفارة لازجر عن الجناية 
على الصوم » ثم دعاء الطبع إل ااه سبو الظم ١‏ أظيو اميه ال القمات قيوة 
الفرج ووقت الصوم «قت اقتضاء شهوة البطن عادة يعنى الهر » فاما اقتضاء شهوة 
الفرج يكون بالايالى عادة فكان الك ثابتاً بدلالة النص من هذا الوجه ؛ فإن الجاع 
الة لهذه الحناية كلا كل وقد بينا أنه لا معي بالآلة فى: المى. 'الذى. يترتن 
المي عليه وهو نظير قوله عليه السلام : « لن يحَزَىَ ود والده إلا أن يجده 
عاو ليشتوية و هف وكا وميا جنا بالقترزاء زسوى مها شيل الهية :والستدقة 
فيه ؛ لآن الشراء سبب لما ينم به علة المتق وهو اللك وقبول المبة مثل الشراء 
5 ثم الحناية على ا سبذه الصفة تنم منها بالمكين كأ تتم به من الرجل 
بالإيلاج ؛ ومعنى دماء الطبع فى جانها كهو فى حانب الرجل فالكفارة تلزمها بدلالة 
النص لا بالقياس . 
ومن ذلك قوله عليه السلام للذى أأكل ناسياً فى شهر رمضان : .2 إن الله 
أطممّك وسقاك فلم على صومك » ثم أثبتنا هذا السك فى الذى جامع ناسياً بدلالة 
النص ؛ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان 
فى تعاوة97؟ لنة وهو أله تخول غلية.طعا على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد 
من العباد فكان مضافا إلى من له الحق » والجاع فى حالة النسيان مثل ال كل فى هذا 
الى فيثبت الحم فيه بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ الخصوص من القياس9 
لا يقاس عليه غيره . 
فإن قل : الجاع ليس نظير الأ كل من كل وجه ؟ فإن وقت أداء الصوم 
وقت ال كل عادة ووقت الأسباب المفضية إلى الأ كل من التضرف فى الطمام وغير 
ذلك فيتلى فيه بالنسيان غالباً وهو ليس بوقت الجاع عادة » والصوم أيضاً يضعفه 
عن الماع ولا يزيد فى شهوته كا بزيد فى شهوة الأ كل فينبنى أن يحمل الجاع من 
النامى فى الصوم بمنزلة .الأكل من الناسى فى الصلاة لأن كل واحد منهما نادر 
)١‏ زيادة من ااعهانة والطندية . 


(؟) كنذا فى الأصول وحق العيارة أن يكون واسكن للنسيان معنى مملوم . 
(؟) لفظ ( من اأقياس ) ساقط من العمانية والهندية . 


لسامأع» لد 

قلنا : نمم فى الماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دماء الطبع إليه 
من حيث إن الشيّق قد يغلب على المرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلية الشبق 
يذهب من قلبه كل ثىء سوى ذلك اللقصود ولا يوجد مثل هذا الشبق فى ال كل 
فتكون هذه الزيادة عقابلة ذلك القصور حتى تتحقق المساواة ببنهما » ولكن لا تعتير 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة » لأن غلية الشءق -هذه الصفة تنمدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لايكون إلا نادراً وصفة الكال لا تبتنى على ما هو نادر 
ونا تبتتى على ما هو المعتاد » وإعا طريق القياس فى هذا ما سللكه الشافمى ره الله 
ع غبل الملكرم و اطاط" علة النانيج بالفاز وميك النذي :إن الك الفلا 
غير النسيان صورة ومعنى » فالحكم الثابت بالنسيان لا يكون ثابتاً بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؟ فإن الكره مضاف إلى غير 
من التق وهو الكرهةتواططا ضاف إل الخطىء أيضا وهواما يدان طنه التخرة 
فى الجلة فلم يكن فى معنى مالا صنع لامباد فيه أصلا » ألا ترى أن امريض يصلى قاعداً 
ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد . 

ومن ذلك أن الله تعالى لا أوجب القضاء على الفطر فى رمضان بعذر » وهو 
الريض «المسافر » أوجبنا على المفطر بذير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لانى الإيجاب » فعرفنا أن وحوب القَضاء علهما لانعدام الاداء فى الوقت بالفطر 
لغة وقد وجد هذا المعنى بعيته إذا أفطر من غير عذر فيازمه القضاء بدلالة النص . 
ثم قال الشافمى رجه الله : هذا الطريق أوجبت التكفارة فى قتل العمد ؛ لأن النص 
ع بإضانت الكتازة فى قل المطأ ولكن الخطأ عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب 
الكتارة باعتثان أميل القتل دون سقة 'ألطا >وذلكا فوجوة فق السته.وزنادة فحن 
الكفارة فى العمد بدلالة النص ؛ ومبذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؛ 
لآفاق التتودة عل أصن.ق التتقل وق الكتارة اعفان تاف 4 لباق 
الإقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله تعالى وذلك موجود فى الغموس 
وزيادة » فإنها #ظورة لأجل الاستشهاد بالله تمالى كاذبا » وهذا هو صفة 
الحظر فى العقودة على أمر فى المستقبل بعد الحنث . ولكنا نقول : هذا الاستدلال 


جد باع 6 حم 

فاسد ‏ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لنياذة قها فق المقوية تساامن يق 
إنها أوجبت جزاء ولكنها تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذف وإنما يمحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إن الحسنات “يذهين 
السيئات » فيستدعى سبباً متردداً بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقوبات الحضة سبها 
حظور نض والمبادات الحضة سبها مالا حظر فيه » فالتردد يستدعى سيباً متردد! 
وذلك فى قتل الخحطأ ؛ فإنه من حيث الصورة رب إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار الحل يكون محظوراً لأنه أصاب آدميا محترماً » فأما العمد فهو #ظور 
محض فلا يصلح سبباً للسكفارة » وكذلك الءقودة على أمس فى الستقبل فبها تردد ؛ 
فإن تعظيم القسم به فى الابتداء وذلك مندوب إلمه ولمذا حر فى سمعة نصرة الحق 
وفها ممق الحظر أدضاً » قال تعالى : « ولا تخملوا الله عرسي لأعا: "2 وقال تعالى : 

« واحفظوا أعا: تي » والراد الحفظ الامتناع عن اليين فلكونها دائرة بين الحظر 

والإباحة تصلح فيا الكثارة ناما النموس عقاوو عن لذ الكدت ينون 
الاستعهاد لله تعالى حرام ليس فيه شسهة الإباحة فع الاستشهاد الله تعالى أولى » 
فكان الغموس باعتبار هذا المنىكالرنا والردة”'© فلا يصلح سبباً لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول ألى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
يحظوراً محضاً لأن الثقل ليس بآلة للقتل بأصل الخلقة وإئا هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به ولحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشيهة من حيث الآلة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولهذا لم يحمله موجباً للمقوبة لحمله موجباً للسكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل المرنى المستأمن [ مدا" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن لم تمكن 
فيه شهة ة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؟ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لاتعدام 
الماثلة بين الحلين لا لشسهة ولحذا يحب القصاص على الستأمن بتكل السام ب لمن 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع ونخوب القضاض لأآحل الشهة فتلك 
الشهة فى امحل لاف الفمل وفى القصاص مقابلة الحل بامحل ولهذا لا يحب الدية مع 
وجوب القصاص»ء فأما التكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو محظور 


(؟) زيادة من او 


سدامع؟ ل 

محض فل يكن موجباً للسكفارة » فأما فى الثقل الشسهة ف الفعل باعتبار أن الآلة ليست ,1 
القتل والفمل لا يتأتى بدون الآلة فاعتبرنا هذه الشيهة فى القصاص والكفارة جيعاً . 
وقال الشافعى رمه الله أيضا : يحب سجود السهو على من زاد أو نقص فى صلاله 
عمداً لأن وجوب السحود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان فى صلانه وذلك 
موجودف العمد وزيادة فيثبت الي فيه بدلالة النص . وقلنا : هذا الاستدلال فاسد 
لأن الننين اموجن بالدص شرع هو السهو على ماقال عليه الصلاة والسلام : « لكل 
سهو سحدنان بعد السلام » والسهو ينعدم إذاكان عامداً . فهذا هو الثال فى بان 
الثابت بدلالة النص . 


والتوع الرابع وهو القتضى » وهو عبارة عن زيادة على النصوص عليه2© 
يشترط تقديعه ليصير المنظوم مفيدا “أو موحيا للحم وبدونه لايمكن إجمال المنظوم 
كن القتتفى مع المكم مضافين إلى النن .لابنين به المكم بواسطة القتفى 
عتزلة شراء القريب يثبت به اللك والمتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء العتق 
بواسطة الملك » فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لاعارلة 
الثابت بطريق القياس » إلا أن عند العارضة الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لآن النص 
يوحبه باعتبار المعنى لثة والمقتضى ليس من موجباته لنة وإنماثبت شرعاً للحاحة 
إل إثنات المكم به ولا حموم للاقتضى عندنا . وقال الشافمى : لةقتضى عموم لآن 
اللقتفى عنزلة اأخصوص فى بوت المك له حتى كان المكم الثادت ب هكالثات 
بالتص لا بالقباس فكذلك فى إثبات صفة العموم فيه فيجمل كالنصوص . ولكنا 
قرل+ برت اتنمى ا _ اك فون 
إشات صفة 5 لفمتفى فإن الكلام مقيد بدونه )وهو ونظير 17 البتة 6 1 
للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق وفما وراء ذلك من الجل والْمُول والتناول إلى 
الشبع لايثبت حكم الإباحة فيه » بخلاف النصوص فإنه عامل بنفسه فمكون عازلة 
حل الذكية يظهر فى حكم التناول وغيره مطلتًا ؛ يوضحه أن المقتفى تبع لاقتفى 


. لعظ ( عليه ) ساقط من المهانية والهندية‎ )١( 


5 35 
فاه شريله السكون منيدا بوشرط القن كرق عةولد ا كرق نويه ابغدرائمة 
النصوص فلو جمل هو كالنصوص رج من أن يكون تبعا ؛ والمموم حكم صيغة 
النص خاصة فلا يحوز إثبانه فى القتفى . وعلى هذا الاصل قلنا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درثم”'" فاعتقه وقم المتق عن الأمس وعليه الألف ؛ لأن الأمس 
بالإعتاق عنه يقتضى عليك العين منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنه وهذا القتفى 
يثبت متقدماً ويكون بمنزلة الشرط لأنه و. ف ف الحل ولحل للتصرف كالشرط 
فكذا”" مايكون وصفاً لشحل » وإنما يثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصوداً 
حتى يسقط اعتيار القبول فيه » ولوكان الامر ثمن لاعلك الإعتاق لم يثبت ثبت البيع بهذا 
الكلام » ولو صرح الأمور بالبيع بأن قال بمته 5 يأف ددم وأعتقته لم يحز عن 
الآمر » وبهذا تبين أن القتضى ليس كامنصوص عليه فها وراء موضع الحاجة . 0 
هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عنى بغير ثىء فاعتقه بقع المتق عن 

لأن اللك بطريق الهبة يثبت هنا بمقتفى العتق فيثبت على شرائط 0 1 5 
اععاد قوطه سوا وهو انين كا سقط اعتبار القبول فى البيع بل أولى ؟ 
لأن القبول ركن فى البيع والقبض شرط ف الهبة فلما سقط اعتبار ماهو الركن 
لكونه ثابتا مقتضى المتق فلآن يسقط اعتبار ماهو عر ول ؛ ولمذا لو قال 
أعتق عبدك عنى على ألف [ درم | ورطل من خمر يقع العتق عن الآمر 3 
و ١‏ 5 الاموؤظل !أن يعتق عبده عنه بألف درجم السو عن الا وبيع 
السكره فاسد والقبض شرط لوقوع اللك فى البيع 003 سقط اعتماره إذا كان 
عقتضى العتق . وأبو حنيفة وحمد رحمهما الله قالا المقتفى تبع لاقتضى والقبض 
فمل ليس من جنس القول ولا هو دونه حتى يمكن إثبانه تبعا له وبدون القبض اللك 
لا يحصل بالهبة فلا يكن تنفيذ المتق عن الآعى ء ولا وجه لمعل العبد قابضًا نفسه 
للامس لأنه لا يسم له بالعتق شىء من ملك الولى وإنما يطل ملك امول ويتلاثى 
بالإعتاق » ولا وحه لإسقاط القيض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل باللقتفى شرعى 
)١(‏ وف اهندية : بألف درثم . 


(؟) وف المهانية : فكذلك . 
زفية زيادة هن ن اطندية 3 


25200000 
فإئا 30 يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض لوقوع 
الللك فى المبة لا حتمل السقوط حال بخلاف القبول فى البيم فقد محتمل السةقوط »> 
ألا ترى أن الإيحاب والقبول جيم يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطى من غير 
“قول 6 “فلن تتم ره القبول المقوط كان أوق . ولو قال بت متلغ هذا الوب 
1 بعشرة فاقطعه فقطمه و بقل شيئاً كان البيع بسهما تاما » والفاسد من البيع معتبر 
لخاد ف المحم لأن الناسد لآ مكن أن حمل اسلا شرق حكه يق انيه + وإذا 
كان ماثبت اللك بد البيع الحاز محتم ل السقوط إذاكان ضمنا لمق" فكذلك ما يثبت 
به اللك فى الببع الفاسد . وبيان ماذ كرنا من الخلاف بيننا وبين الشافعى فبا إذا قال 
إن أ كلت فمبدى حر ونوى طماماً دون طمام » عنده تعمل تيته لأن الأكل يقتضى 
مأ كولاً وذلككالمنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طماماً » ولماكان لهقتضى موم 
على قوله عمل فيه نيته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لاعموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
فها لاعموم له لذو بخلاف مالو قال إن أكلت طماما » وعلى هذا لو قال إن شربت 
أو قال إن لبست أو قال إن ركيت . وعل هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى 
الاغتسال من الجنابة ل تعمل نيته » بخلاف مالو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك 
نيته تعمل فما بينه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار 
وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنما يثبت بطريق الاقتضاء» 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لاعرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصي ركأنه قال طلقتك فاءتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولهذا كان 
الواقع رحعيا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبعد البينونة والشروع ف العدة بقع الطلاق 
بهذا اللفظ . ورعا يستدلالشافمى رمه الله بهذا فىأن المت ى كالنصوص عليه » وهو 
خارج على ما ذكرنا فإنا تيممله كالنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصهر النصوصض 

مفيداً موجباً لحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 


)00( وق الممانية : فإنه . 
زفه64 بأن قال لغيره لعثت منك هذا الميد ذقال ا اشترى ذهو حور حل هامش العمانية ٠.‏ 


500 
قال وق ان غيه #اؤقة رامع لك من سنك فى هذا الناب أله اطق الحدوتت 
القتعى وسو يليا قراس عل هذا الأسالقوله "تال 8( واسأل القرية © وقال 
المراد الأهل » يثبت ذلك مقتفى ا لأن السؤال للتسين فإها ينصرف إلى من 
يتحقق مئه النبان ليكو مفيدا ذون. من ل يتحقق مه +.وقال عليه الملام 0 رفع 
ع أمى الخطأ والنسان وما اك رهوا عليه » ولم يرد به المين 5 ع 03 
مع هذه الأعذار فلو مل علي هكان كذباً ولا إذ كال أن رسول الله صلى الله عليه وس 
كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا يمقتضى السكلام أن المراد الحسكر . ثم له الشافعى 
على الحكر فى الدنيا والآخرة قولا بالعموم فى القتضى وجمل ذلك كالمنصوص عليه 
ولو قال رفم عن أمتى حكر الأطأ كان ذلك عاما ء ولهذا الأصل قال لا يقم طلاق 
الماطىء .والسكره ولا يفسد الصوم بال كل مكرهاً . وقلنا لا تمموم لاقتفى وحم 
الآخرة وهو الاثم مراد بالإججاع وبه ترتفع الحاجة ويصير الكلام مفيداً فببق معتبراً 
فى 5 الدنيا . كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال” بالئيات » ليس المراد 
عين العمل فإن ذلك م:<قَق بدون النية وإِنا المراد الحكر ثبت ذلك عقتفى الكادم 
فقال الشافعى ده , ذلك حك الدنيا الاك فا تدعق 0 والمزعة من الخعيال 
قولاً بعموم القتفى . وقلنا الراد حكم لكك وهر أنغوانيه النوة كعك اليف 
لآ بوته بطريق الاقتضاء ولا حموم ل#قتفى عدف أن هذا سهو من قائله فإن 
الحذو ف غير المقتضى لأن من عادة أهل اللسان حدف بعض اكلام للاختصار 
إذا كان فها بق منه دليل على الحذوف » م بوت هذا الحذوف من هذا الوجه يكون 
له وثسوت القتضى 0 لا لغة » وعلامة الفرق سما أ المقتفى تبع 
يصح باعتباره المقتفى إذا صاركالمصرح به والحذو ف ليس بتبع بل عند التصريح 
به ينتقل الحكر البفالا كيك ادهو التصوضل ولا شك أن ما ينقل غير مأ يصحح 
التسوضن :وناق هذا أن اق قزل أعدى عله و 29 خيدوها وذيق التلنك يطريق 
الاقتضاء ليصح النصوص » وف قوله « واسأل القرية » الأهل محذوف للاختصار 


١)‏ وق اهندية « متحقق ع 
6 وق العهانية وبيان هذا ق قوله أعدق عيدك عنى يدت العايك 


د 
فإن فها بتى من الكلام دليل عليه وعند التصررعح بهذأ اهزوف يتحول السؤال 
عن القرية !! ى الأهل لا أن يتحقق به اللنصوص . و5خ لكف قوله عليه الصلاة والسلام 
« رفع عن أمتى الخطأ » فإن عند التصري بالحسكم يتحول الرفع إلى الحكر لا إلى 

ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف”" . وكذلك قوله عليه السلام « الأعمالة 
بالنات #وا ءا ل يفيت الدع هنا لأن الحذ و هزلة الفترلة و أند عمل كل 
واحد من الأعرين على الانفراد ولا عموم للهشترك فأما أن يحمل المحذوف *ابتاً مقتضى 
السكلام فلا . ويتبين من هذا أن ماكان محذوفاً ليس بطريق الاقتضاء9" فإنه بمتزلة 
الثابت لغة فإ نكان بحيث محتمل العموم ثبت فيه صفة العموم . وعلى هذا ما إذا قال 
لامرآته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثاً فإن على قول الشافمى تعمل نيته ؛ لأن قوله 
طالق يقتفى طلاقاً وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم فى 
القتفى . وقلنا حن إن قوله طالق نعمت فرد ونءت الفرد لا يحتمل العدد والنية 
إعا تعمل إذاكان النوى من محتملاتاللفظ ولا يكن إعمال نية العدد ياعتبار المقتفى 
لأنه لاوم للنقتضى » ولأن القتفى لا يحمل كالضرحنية فى أصل الطلاق. فكي 
يمل كا مصرح به فى عدد الطلاق ؟ وسانه أنه إذا قال لاعرا:ه زورى أياك أو ححى 
ونوى به الطلاق لمتعمل نبته ومعلوم أن ما صرح به يقنتشى ذهابا لا محالة » لم لم يحمل 
كاله فول اذه سحن تعمل اانه الطادق فته قوزه أن قولة ظالق نت الدرأء فاع 
مقن فين التحقى نا ككز قافا الومتركك والطلدق عو بد “لقنل تمن هن 
ثابت بالواصف شرعاً فإنه لا يكون صادقاً فى هذا الوصف بدون طلاق يم علمها 
فيطل بوؤقم لسك هذ لومت نه مها ول هذا الى لا كون العيرت 
به شرعاً بمنزلة الحال الذى هو قائم بالمخاطب وهو بعده عن موضع الحج وعن الزيارة 
فإن اقتضاء الذهاب لا كان لذلك الممنى لا لما هو قائم بالتصوص لا يمل كالصرح 
به» مخلاف 507 بائن فإن ذلك نت قرد نصا حتى لا يسم نية العدد فيه لو /وى 
ثنتين ولكن النيتونة سا امحل فى الحال » وهى توعان : قاطمة للملك » وقاطءة للحل 


. ونى المهانية والهندية : الحذف‎ )١( 
. (؟) ول المهائية :ما كان يحذوفاً بطريق الاختصار‎ 


د خموهم؟ ده 


الذىهو وصف امحل » فنية الثلاث إنما تميز أحدنوعى ما تنأوله نص كلامه فأما الطلاق 

لأ سل باغل موجياً حك فى الحال بل حك انقطاع املك به يتأخر إلى انقضاء المدة 
وح انقطاع الحل به يتاخر إلى عام المدة وإا يوصف امحل لاحال به لانمقاد 
الدلة | قيه*© | موسا للح فى أوانه وانمقاد الملة لا يتنوع فم يكن المنوى من 
تلات الففله أعلذ . وعلى هدا قوله طلقتك فإنصيغة احبر عن فمل ماض عازاة قوله 
ضربتك » فالسدر القائم بهذه الصينة يكون ماضما أيضاً فلا يسع فيه معنى العموم 
بوحه » بخلاف قوله طلق نفسلك فإن صيغته أعر بفعل فى المستقبل لطلي ذلك الفعل 
منها » فالصدر القائم ببذه الصينة يكون مستقبلا أيضاً وذلك الطلاق فكون عتزلة 
غيره من أسماء الأجناس فى احمّال العموم والخصوص فبدون النية يثبت به أخص 
الخصو ص على احمال الكل » فإذا نوى الثلاث مات نيته لأنه من حتملات كلامه » 
وإذا :وىثنتين م تعمل لأنه لا احمال للعدد فى صية كلامه » وعلى هذا لوقال إن خرحت 
وتوى ا خروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو نوى السفر تعمل نيته ؛ لأن السفر نوع 
من أنواعالحروج وهو ثابت باعتبار صيخ ة كلامه» ألا ترى أن الحروج لغيرالسفر بخلاف 
ارو 0 للسفر فى الي ع ذلا لكان اليس رق سيقة اانه وو إن 6 
الحروج يكون إلى مكان لاحالة فل تعمل نية التخصيص فيه لما ل يكن من مقتفى 
صيغة الكلام بخلاف الأول . وكذلك لو قالك إن ساكنت فلانا ونوى الساكنة فى 
مكان بعينه لم تعمل نيته أصلا » ولو نوى الساكنة فى بيت واحد تعمل :نيته باعتبار 
أنه نوى أتم ما يكون من السا كنة فإن أعم ما يكون من البنااكنة فى نادة والطلق 
مق الدنا كنة فى عرف الناس ف دار واحدة » وأثم ما يكون من السا كنة فى بيت 
واحد » فهذه النية ترجع إلى بيان نوع الساكنة الثابتة بصيئة كلامه بخلاف 
تعين الكان . 

فإن قيل : أليس أنه لو قل لولد له أم معروفة وهو فى يده : هذا ابنى ثم حاءت 

أمه بعد موت الدعى فصدقته وادعت ميرامها منه بالنكاح فإنه يَغى لها بالميراث » 

9) ازيادة دن الماقة + 

(؟) وفالنديه : عالف الأروج 


ومعلوم أن الندكاح هما عقتضيئ ‏ ذعويئ النسب م ثم حمل كالتصرح به <تى يثبت 
النكاح سميحاً وكتمل قاع الى سويت الع فيكون لما الميراث » فلو كان بوت 
القتضى باعتبار الحاجة فقط لما ثبتت هذه الأحكام لانعدام الحاجة فها ؟ قلنا : ثبوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاه » فإن الولد اسم مشترك إذ لا يتصور وأد قينا 
إلا بوالك ووالدة » فالتنصيص عل الولد يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصيص على الأخ يكون كالتخصيص على أخنه إذ الآخرة لاتسون الاين شخسين 
وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتا بممى النص لنة لا أن يكون ثابتاً بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الملك فى قوله أءتق عبدك عنى على 
ألك [ادره0© ] توينن .ما غبت القن بطريق الافتشاء يكون: .نافيا ' لذ بإعتباز 
دليل ببق بل لاتعدام دليل الزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة واتهاء النكاح 
بالوتاسي لادعدناق اليراك 

وبعد ما بينا هذه الحدود تقول : الثابتئعةتذى النص لا يحتمل افيس لاه 
لا عموم له والتخصيص فما فيه احمال العموم » والثابت بدلالة النص لا يحتمل 
التخصيص ايضا لان التخصيص بان أن اصل الكلام غير متناول له وقد بينا ان 
الحم الثابت بالدلالة ثارت عمنى النص لنة » وبمد ما كان معنى النص متناولا له 
لغة لا بمق احمال كونه غير متناول له وإعا بحتمل اخر ادنم أن كرون هجا لحك 
قه بذلل مترض :ولك كوق نكا لا عاسيما .وأما التابنك بإشارة النضن فد 
بمض مشايكنا رجهم الله لاحتمل الخصوص أضا لذن معتى العموم فها فيان 
الكلام لاحل اما ما تقم الإشارة إليه من غير أن يكون سباق الكلام له فهو 
زيادة على الطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معى العموم حى. بكرن عفلا 
لاتخصيص . قال رضى العف 4 والأصمح عندى د يحتمل ذلك ؛ لأن الثابت 
بالإشارة2"؟ كالثابت بالعبارة من حيث إنه نابت بصيغة اكلام » والعموم باعتبار 
الصينة : فك أن الثابت بعبارة النص يحتولى التخصيص فكذلك الثابت بإشارته . 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
(؟) وف العهانية : بإشارة الذنس‎ 


هه - 
فيل 


وقد حمل قوم فى النصوص بوجوه همى فاسدة عندنا . فها ما قال بعضهم إن 
التنصيص على الشىء باسم لمم وجب التخصيص وقطع الشركة بين النصوص وغيره 
من جنسه فى الحم أنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة وحاشا أن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله صلى الله عليه وس 
« الماه منالاء » فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نق و جوب 
الاغتسال بالا كسال وممكانوا أهل الاسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
إن الله تعالى قال : « منها أربعة حُريُم ذلك الدين” القمّ” فلا تظاموا فمن أفسع ( 
ولا يدل ذلك على إناحة الظلم فى غير الاشهر ارم » وفال تعالى : < ولا تقولن لشىء 
إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » ثم لايدل ذلك على مخصيص الاستئناء بالغد 
دون غيره من الأوقات فى المستقبل ٠‏ وقال صلل الله عليه وسلم : 0 و أحد م 
فى الماء الدائم ولا ينتسان فيه من الحنابة”'2» ثم لا يدل ذلك على التخصيص االحنابة 
دون غيرها من أسباب الاغتسال » والأمثلة لهذا تكثر . ثم إن عنوا بقولحم إن 
التخصيص”"' يدل على قطم الشاركة وهو أن الحكر يثبت بالنص ف النصوص 
غافة فاح لا يخالفهم فى هذا ؛ فإن” عندنا فيا هو من جنس النصوص الحكم 
يثبت بملة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوحب نى الحكم فى غير 
التشوضي فهو اط > لكيه غير متناول له أصلاً فكيف يوجب نفيا أو إثبانا الحكر 
فها لم يتناوله ؟ ثم سياق النص لإيحاب السكر ونقى الحكم عد فلك غوة أن يكرن 
كن تواحاك"" تسن الاضات: ؟ نولآن الذسن علي تياد الأسان عزاة عدن 
النصوص لتعدية الحسكم بها إلى الفروع فلوكان التتخصيص موجباً نفى الحسكم فى غير 
النصوص لكان التعليل باطلا لأنه يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لايحوز 


٠ وفى المهائية : من حتابة‎ )١( 

(؟) وف اهندية : إن التص:يص ٠.‏ 

(؟) وف المهانية والحندية : لأن ٠‏ 

(؛) وفى العثانية والمهندية : من موحيات . 


نم7 لد 
العمل بالقياس فإعا لا جوزه لتحال ديق ان خرن وان أو خطأ لا لنص يمنع 
منه » بمتزلة العمل يخبر الفاسق فإنه لا يعمل بخبره لضعف فى سنده لا لنص فى خبره 
مائع من العمل به » والأنصار إنما استدلوا بلام التعريف التى هى مستغرقة للحنس 
أو المي فى قزل قله الفيلةة والسلام « الاه من الاء » وحن تقول بوفى المكم 
الثابت لعين الماء » وقائدة التخصيص عتدنا أن يتأمل الستتتطون ى علة النص 
فبأبتون المكم بها فى غير المنصوص عليه من الواضع لينالوا به درحة المستنيطين 
وابهم وهذا لاحصل إذا ورد النص عاما متناولا للحنس . ويحك ء عن الثلجى رمه 
الله ا بقول هذا إذا لم يكن النصوص عليه باسمالعلم سور مدذ كنبا مجو حير 
الربا فإن كان ور بعدد فذلك يدل على نق الحكر فما سواها لان فى إثمات 
السك فيا سواها إبطال المدد النصوص وذلك ل فهذه الراجقلة مكون وهنا 
للننى . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : « مس فواسق “بثتلن فى الل والحرم » 
1107 5-5 لنا ميتتان ودمان » فإن ذلك يدل على نفى المي فا عدا المذ كور . 
المح أن التنصيص لايدل على ذلك فى شىء من المواضع لما بينا من العانى . 
ثم ذكر العدذ لبيان السك بالنص ثابت فى العدد 0 رافظ قينا أن فخ 
لد كور إنا بثثبت الحم بملة النص لابالنص فلايوجب ذلك إيطال العدد المنصوص 
ومنها ما قاله الشافبى رمه الله إن التنصيص على وصف ف المسمى لإيجاب 3 
يوجب نق ذلك ال حك عند عدم ذلك الوصف بمزلة مالو نص على نق الحمكر 
عند عدم الوصف . وعندنا النص موجب الحكم عند وجود ذلك الوصف 
ولايوجب 3 ذلك المي عند اانه أمبلا ::وبان هذا فقول كشال من 
فتيانتكم المؤمنات » فإن عنده إباحة نكاح الأمة [ لمأ كان مقيداً بصفة الإيمان 
بالنص 50 بدون هذا الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية » وعندنا 
لا بوجي ذلك ولهذا جوزنا نكاح الأ.ة0© | السكتابية » وقال تعالى : « من نساك 
اللاتى دحلم مهن » فقال الشافمى رجه الله : لما ورد حرمة الربيبة بسبب الدخول 
بامرأة مقيدة بوصف وهى أن تكون من نسائه أوجب ذلك نق الهرمة عند عدم 


)00 م بن ار بءين زيادة من العماية 2 


يدت 6د 


ذلك الوصف فلاتثبت الحرمة بالزنا . وعندنا لابوجب النص اق الحم عند 
انعدام الوصف فتثبت الحرمة بالزنا » وفى الحديث « أن النى 05 الل عايه وسلم 
فرض سدقة الفطر على كل حر وعبد من السادين » فعلى مذهبه أوجب هذا الثم 02) 
نفى الحم عند عدم الوصف فلا نحب الصدقة عن العيد الكافر . وعندنا لابوجب 
ذلك ولكن النص - بهذا الوصف لايتناول الكفار » والنص الطلق وهو قوله > 
« أدوا عن كل حر وعبد » يتناو لأنه غير مختتم بهذا التقييد فيجب الأداء عن 
العبد الكافر بذلك النص » وهو بمتزلة من يقول لغيره أعتق عبيدى ثم يقول أعتق 
الببض من عبيدى فلا.يوجب ذلك الهى عن إعتاق غير البيض بمد ما كان مايا 
باللفظ المطلق . واستدل الشافبئ رجمه ألله لإثنات مدهية شوله عليه الماك 
« فى جس من الإبل الساعة شاة » فإن ذلك يوجب نق الزكاة فى غير الساعة 
فكاأنه قال ولا زكاة فى غير الساعة إذ لو ل يمل كذلك فلابد من إيحاب الركاة 
فى العوامل ير المطلق وهو قوله عليه الجلوم :دق :مق اليل شاة » و بالوجاع 
بيننا ويضم لاتحى الزكاة فى غير الساعة 4 :ولاح رسول آله صل الله عليه وسلم 
عن ديح مالم يضمن أفهمنا ذلك إباحة دح ماقد من ك2 نض عليه ؛ ولآن النص 
ل أوجب الحم وب السك الشتملن عل وميا مقيداً بوصف من تك الأوسات 
صار ذلك الوصف بمتزلة الشرط لإيجاب الك على معنى أنه لا , ثبت الك بالنص 
بعد وجود المسمى مالم يوجد ذلك ل 17 -- لكان الحكم 
58 قبل وجوده وهذا أمارة الشرط ؛ فإن قوله لامر أنه أنت طالق إن دخلت الدار 
لايكون موجباً وقوع الطلاق مالم تدخل » وبدون هذا الشرط كان موجياً لاطلاق 
قبل الدخول . وقد يكون الوصف يمنزلة7" الشرط حتى لو قال لما إن دخلت الدار 
را كة فأنت طالق كان ردكي شرط وإ ن كان مذ 0 على سبيل الوصف لما . قال 
وقد ايت من أمبل أن لتقي 2) بالشرط يفهمنا نفى السك عند عدم الشرط 


)031( وق اطندية 5 ذلك ااخنص ٠.‏ 

فم وف العهانية والحندية : واولا . 

)ع وق الممانية 5 يعمنى القشرط . 

(4) وفى المهائية والحندية : التعليق . 

17 


عم 
فكذلك التقييد بالوصف » وهذا يخلان الاسم”2 فإنه مذ كور لاتعريف لا لتعليق 
الحسكم به [ فأما الوصف الذى هو ذكر لاحال وهو معنوى يصلح أن يكون لتعليق 
المكم 14 | لكوت كسا نفى ال مك عند عدمه دلالة ؛ ولأن بالاسم يثبت 
المكم ابتداء ييا ثبت بالعلة يخلاف الوصف الذئ هو فى معنى الشرط . وستقرر 
هذا الفرق فى الفصل الالى . واستدل علماؤنا بهوله تعالى : « وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتى هاجرن معك » ثم التقييد بهذا الوصف لابوحب نفى الل فى اللاى 
ل يهاجرن معه بللاتفاق » وقال تعالى : « ولاتأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » 
ثم التقييد بهذا الوصف لايفيد إباحة الكل بدون هذا الوصف » وقال تعالى : 
«إا أت مُنْذْرٌ مَن مخشاها » . « إعا تنذر من اتبع الذكر » وهو نذير للبشرا» 
غمرفنا أن التقييذ بالوصف لايفهمنا نفى اللمنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف » 
ثم أ كثر مافيه أن الوصف الؤثر بمتزلة الملة لاحكم ولاخلاف أن المكربفت 
بالملة إذا وجدت فإن الملة”"© لانوجب نفى المكر عند انمدامها فكذلك الوصف 
الذكور فى النص يوجب ثبوت الحكر عند وجوده ولابوجب نفى السك عند 
عدن + ولمذا حغلنا الوسف الؤر إذا كان منضوسا عليه عنزلة” الملة لل<> الثارثك 
بالنص فقلنا صفة السوم بمتزلة العلة لإيجاب الزكاة فى خخمس من الإبل ؛ وهذا 
يضاف الزكاة إلها فيال زكاة السائمة » والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة 
بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبدى الصالح أو طلق امرآنفى البذيئة » فإن ذكر هذا 
الوصف دليل على أنه هو الؤثر لاحكم . وبهذا يتبين أن الوصف ليس فى معنى 
الشرط كا زعم » وقوله إن دخلت راكية إنما جملنا ا ركوب شرطا لكونه معطوفا 
على الشرط فإن حك المطوف حكر المعطوف عليه » فأما الوصف المتترون بالاسم 
يكوك عتزلته والاسم ليس فى ممنى الشرط لإئبات الحكم فكذلك الوصف 
الرون يه::.ولو كن شرع فمندنا تعليق المكم بالشرط يوجب وجود الحكم 


)١(‏ أى اسم العلم »5 فى قوله ه محمد رسو لان » لابدل على أن الرسالة لا.وجد بدون 
عند صلى الله عليه وسلم عامش المهانية . 
(؟) مابين المربءين زيادة من المهانية ٠‏ 


افق وق العهائية والحندية 9 وإن الملة 5 


دوقع د 
عند وجود الشرط ولا يوحب النفى عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان 
قبل التمليق على مانبينه » وإنما لا وجب الزكاة فى الحوامل9؟ باعتيار نص آخر 
وهو قوله عليه السلام : « لازكاة فى الموامل والحوامل © أو باعتبار أن صفة 
السوم صار بمزلة العلة ى 9 الزكاة على ماقررنا . وعلى هذا قال زفر رحمه الله 
فيمن له أمة ولدت ثلانة 0 ق نطلوق عكلقة قال :“الا كن ايل ثرت لشب 
الآخرين منه ؛ لأن التنسيص علٍ الدعوة مقيداً بال كبر لاموجب له فى نق نسب 
الآخرين » وقد تبين ثبوت نسب الأ كبر منه أنها كانت أم ولد له من ذلك الوقت 
وأم الولد فراش لدولى يثبت نسب ولدها منه بئير دعوة . وعندثا لايثبت نسب 
الآخْرين منه لا للتةميد بالوصف فإنه لو أشار إلى الآ كبر وقال هذا ابى لا يثبت نسب 
الآخرين منه أيضا » ومعلوم أن التنصيص بالاسم لايوجب نى الحسكم فى غير السمى 
بذلك الاسم ولسكن إا لا بثبت نسبهما مق :لآن الكرنت عن لان امد ممق 
الحاجة دليل النق ويفترض على الرأة دعوة النسب فيا هو تلوق من مائه ؛ لأنه يا 
لاقن له أن كعى لنهن :| عاهو عير قاوق وو فاه اكع له انكو لني | 
الخاوق من مائه » وقيل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحمال حتى يلك نفيه 
وإنما يصير مقطوعاً به على وجه لابلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضاً عليه . 
وإذا تقرر بهذا تحقق الحاجة إلى البيان كان سكوته عن دعوة نسب الآخرين دليل 
البق لأ مس9 إلا كن بالذعوة: هلهذا لأبتت تسبيا متها .«وع. هذا قال 
أو حشقة رعه الله : إذا قال شهود الوارث لا نمم له ؤارعا غنزء: فق أرضّ كنا 
إن الشهادة تقبل ؛ لأن هذه الزيادة لا توجب علهم “وارث آخر فى غير ذلك 
الوضع ؛ فكائيم سكتوا عن ذكر هذه الزيادة وقالوا لانمم له اث غيره . 
وأبو يوسف وتمد قلا : لا تقبل هذه الشهادة لا لأمها وجب ذلك ولكن 
لفكن النهمة فإنه يحتمل أنمهما خصا ذلك المكان للتحرز عن الكذب وعامهما 
وار ان له فى غير ذلك المكان ولكن. الشهادة رد بالهمة ٠‏ فأما المكم 


. وف الفندية : العوامل‎ )١( 
. (؟) مابين ار بعين زيادة من الفندية‎ 
. (؟) وف امثانية : عخصيص‎ 


50000 
الأغاك نضا ولا ]ها اليية ون اللحة الداونة وى ديه وه اد رن 
كا تحتمل هذه الزيادة ماقالا تحتمل المبالغة فى التحرز عن الكذب باعتبار 
أنهما تفحصا فى ذلك الوضع دون سائر الواضع » ويحتمل تحقيق المبالنة 
ا وارث آخر أئ ل نل كارن اشر فى موضم كذا 0 ومنشؤه 
فاحرق أن لا يكون انارت 1 آخر فى موضع آخرء وعثلهذا الحتمل لانتمكن 

ولا يعنع العمل بشهادهما . 

0 أن لكي متى تعلق بشرط بالقص فعند الشافمى رجه الله ذلك النص 
يوجب أنعدام الج عند اتعدام الشرط كأ وجب وحود لحك عند وحود 
الشرط » وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت السك عند وجود 
الشرط فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق . وبيان 
هذا فى قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم رام أن حك الحمنات الؤمنات »* 
الآية » فإن النص لما ورد بحل تكاح الأمة معلقاً بشرط عدم طول الحرة جعل الشافى 
ذلك كالتتفيص عل درمة تكاح الأمة عقن ,وجوه طول الوه + ونيا النفين 
لابوجب ذلك ولكن المكر بعد هذا النس عند وجود طول الحرة على ماكان"عليه 
أن لى م يرد هذا النص » وقال تمالى : «ويدراً عمها العذاب أن خية أربع شهادات 
الله » قال الشافعى للا تعلق بالنص درء العذاب عنها بشرط أن تأنى بكلات اللعان 
20011 على إقامة الحدعلم' إذا لم آت بكثات اللعان . وعندنا لا يوجب ذلك 
حتى لايقام علها الحد وإن امتنعت من كامات اللءان . وجه قول الشافعمى أن التعايق 
بالشرط ون الم دون السبب على اعتبار أنه لولا التمليق لكان الحكم 5 
فإن قوله لعبده أنت حر موجب عتقه فى الحال لولا قوله إن دخلت الدار فبالتمليق 
يتأخر نزول المتق ولا يعدم أصل السلك» وييذ انيت أن التعليق كا يوجب الحكم 
عند وجود الشرط يوجب نفى المسكم قبل وجود الشرط» بمئزلة التأجيل ويمنزاة 
خيار الشرط”" فى البيع فإنه يدخل ف الحسكم دون السبب حتى يتأخر الكم إلى 
سقوط انأمار مع قيام السبب » وهونظير التعليق الحسى ؛ فإِن تعليق القنديل حمل من 


, وف العائية والحندية : شرط يار‎ )١( 


ا 
سماء البيت يعنع وصوله إلى موضع م من الأرض ولا التعليق ولا يعدم أصله ؟ وبهذا 
فارق الشرط الملة فإن الكر يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكون انعدام الحكم قبل 
وجود الملة مضافا إلى الله ا أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام 
سبيه » قأما اله شرط مير للحكم بعد وجود سببه فكان مانما من بوت -0 
وجوده كأكان مثبتاً جود المكم عند وجوده ؛ وعلى هذا الأصل ) يحوز تعليق 
الطلاق والمتاق بالملك ؛ لأن تاثير الشروط فى منع حكم لولاهكان موجوداً بسيبه » 
ولولا التعليق هناكان انوا ؛ وشرط قبام الك فى امحل عند التمليق لأن السبب 
لا يتحقى بدون اللك » وتأثير الشرط فى 2 الجك م إلى وجوده بعد تقرر السبب 
عنزلة الأجل ٠‏ فيشترط قيام اللك فى لحل عند 0 عقون الست ثم يتآخر 
الحم إلى وجود الشرط بالتعليق ؛ ولهذا ل يحوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح 
المرة ؛ لأن المل معلق بشرط عدم طول الجرة بالنص وذلك .وجب نفى الحكم عند 
وجود طول الحرة كا وجب بشع عدم طول ره . هذا هو الفهوم من الكلام 
فإن من يقول لغيره إن دخل عبدى الدار فأعتقه يفهم منه ولا تعتقه إن لم يدخل الدار» 
والعمل بالنصوص واجب ينظومها ومفهومها » ولمذا جوز تمحيل الكفارة بعد 
اليين قبل الحنث ؛ لأن السبب هو الوين ولمذا تضاف الكفارة إلهاء والأصل أن 
الواجبات تضاف إلى أسبابها » فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به » ويتضح 
هذا فها إذا قال إن فملت كذا فعلى كفارة يمين » والتمليق بالشرط بمتزلة التأجيل 
عنده فلا يمنع جواز التمجيل قبله يمنزلة الدبن المؤجل إلا أن هذا فى الىالى دون 
البدتى ؛ لأن تأثير التعليق بالشرط فى تأخير وجوب الأداء فى الحقوق اللالية 
الوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كا فى حقوق 
الساد » غاما ف البدنى الواحب فمل يتأدى به فلا يتحمق انفصاله عن الأداء » 
وبالتعليق بالشرط يتأخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبس أيصاً ضرورة ؛ لأن 
أحدما لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق المباد الشراء مع الاستئجار ؛ فإن 
شراء الى شت ثبت اللك ويم السبب قبل فعل التسليم » وبالاستئجار لايئبت ت اللك 
فى النفمة قل الاستيفاء لأنها لا تبق وق 4ل عرد اتديا م رونا 
بل يقترن التسلم بالوجود » فإنما تصير معقوداً علها مماوكا بالعقد عند الاستيفاء 


جد 8# م 

تكذلاة فق حقوق ال ال فسل بن النبال ادق من هذا الوح > الا ري أن 

من قال لله على أن أتصدق بدرم رأس الشهر فتصدق به فى الحال از لهذا العنى . 
ودليلنا آنا لأعايق تعر ملالا وحيه نذى الك قبله من الكتاب قوله تعالى : 

« فإذا أ حصن فإن أتين بفاحشة » الآية » ولا كوف أ تلزّعيا الخد الى كور ححزاء 
على الفاحشة وإن لم حصن ؛ وقال تعالى « فكاتبوثم إن عكف عم ذهم خيرا » وحكم 
الكتابة لا ينتغى قبل هذا الشرط ٠‏ أم حقيقة اكلام تبتتى على معرفة عمل الشرط 
فقول + التمايق .#القريط شيرف فق امل" الثلة لاق حكواامو اعيث إل نيان 
بالتمليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولسكن بعرض أن يصير سيبا 
عند وجوده » فأوان وجود الحسكرم ابتداء حال وجود الشرط بزلة ما ذكره الخصم 
ق الفلة إلا أن فرق بها سا أن الحكم وضين غيل وسرت القترط انا ولكنة 
يضاف إلى الملة 76 وال الشرط وتحوداً عنده » فكا أن قبل وجود الملة انعدام 
المكم سن عبن مشاف ال الله تكد لفقل وجوه الشرط ٠‏ وان هذا الكلم 
من وجهين : أحدها أن السبب هو الإيقاع والمعلق بالشرط بين وهى غير الإيقاع 
وينتقض الهين إذا صار إيقّاعاً بوجود الشرط » والثانى أن حة الإيحاب باعتبار ركنه 
وحله ؛ ألا ترى أن شطر البيع كا لا يكون سيب لانمدام تام الركن فكذ لك بيم | 
لايكون سب لأنه غير مضاف إلى له » فكذ لك فى الطلاق والعتاق شطر اكلام 
الذق هنو لقاب و2 لابكون سب فالكلام الذى هو إيجاب0 | مام يتصل 
بالمحل ون ا ؛ والتعليق بالشرط عنم وصوله إلى الحل بالاتفاق ولكنه 
بعرض أن يتصل امحل إذا وجد الشرط ْ 31 شرط البيع درفن أن يصير 
سباً إذا وجد الشطر الثانى . وكذلك شطر النساب ليس يسبب للذكاة بمزلة 
النصاب الكامل فى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر ولسكن 
بعرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرى فإن نفسه ليس بقتل ولكنه بمرض 
أن يصير قتلاً إذا اتصل بلحل » وإذا كان هناك عن منع مول لازاه 
تقول او لاي قتل ولكن لما كان يصير قتلا لو اتصل بالحل عند 


. مابين المربعين زيادة من الميّائية والهندية‎ )١( 


سو 
عدم الجن فسكذلك التعليق بالشرط فى الحككيات . وبهذا تبين أنه وهم حيث جمل 
التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنم وصول السب بال حل لأن سبب وجوب التسليم 
ف الدين والمين جميعا المقد » وحل الدين الذمة » والتأجيل لا ينع ثبوت الدين فى الذمة 
ولا ثثبوت الملك فى المبيع وإما يؤخر الطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الاجل 
بالتمجيل ويتحقق أداء الواجب » وهنا التمليق يمنم الوصول إلى الحل وقبل الوصول 
[ إلى الحل”2 ] لا ينم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ؛ ولهذا 
م جوز التسكفير قبل انث لأن أدى درحات السبب أن يكون طريقا إلى المكم 
والمين مانع من الحنث الذى تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره ؛ فإنها موجبة 
للبر والبر يفوت بالحنث وفى الحنث نقَض الهين » كا قال تمالى : « ولا تنقضوا 
الأبمان بعد توكيدها » ويستحيل أن يقال فى ثىء إنه سبب لمكم لا بثبت ذلك 
الك إلا بمد انتقاضه » فعرقنا أنه بعرض أن «صير سبباً عند وجود الشرط » فلهذا 
كان مضافاً إليه وقبل أن إصير سبياً لا يتحةق الأداء » وفرقه بين المالى والبدى 
باطل ؟ فإن بعد تمام السبب الأداء حار فى البدتى والالى جيعاً وإن تأخر وجوب 
الأداء كالسافر إذا صام فى شهر رمضان » وهذا لأن الواح نه على العبد فمل هو 
عبادة » فأما المال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكا أن فى البدن مع 
تملق.وجوب الأداء بالشرط لا يكون السب تاما فتكذلك فى ال الى ؛ بخلاف حقوق 
المباد فإن الواجب لاعباد مال7؟ لا فمل لأن القصود ما ينتفع منه المبد أو يندقم 
عنه االحسران به وذلك بالمال دون الفمل » ولحذا إذا ظفر يجنس حقه فاستوق ثم 
الاستيفاء وإن لم يوجد فمل هو أداء من عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق 
العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنها العبادة اسم لعمل يباشره المبد بخلاف هوى 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى وفى هذا المالى والبدتى سواء » وهذا التعليق لا يشبه 
بتعليق القنديل بالحبل لأن القندي لكان موجوداً بذاته قبل التعليق » فعرفنا أن عمل 
التعليق فى تفريغ الكان الذى كان مشغولاً به من الأرض قبل التعليق » وهنا قبل 
التعليق ماكان السكم موجوداً فسكان تأثير التعليق فى تأخيرالسيبية للحكم إلىوجود 
)١(‏ ما بين ار بعين زيادة من الفندية . 
(؟) وف الحندية : للعيد مال . 


ل 


الشرط » وذا جوزنا تمليق الطلاق والإعتاق0؟ باللك لأن التعلق قبل وجود 
الشرط ين ومحل الالتزام”" بالهين الذمة فأما املك فى امحل إنما يشترط لإيحاب 
الطلاق والإعتاق7" » وهذا الكلام للحال ليس بإيجاب ولكنه برض أن يصير 
إيجاباً » فإن تيقنا بوجود الملك فى الحل حين يصير إيجاباً بوصوله إلى الحل صحنا التعليق 
باعتباره » وإن ل نتيقن بذلك بأنكان الشرط مالا أثر له فى إثبات الملك فى الحل 
شرطنا للك فى الال ليصي ركلامه إيحابا عند وجود الشرط باعتبار الظاهر وهو أن 
ما عل ثبوته فالأصل بقاؤه ولسكن بهذا الظاهر دون اللك الذى يتيقن به عند وجود 
الشرط فصحة التمليق باعتبار ذلك النوع دليل على سمة التعليق باءتبار هذا اللملك 
ري و2 “© وليس الامليق كاشتراط امار البيع فإن ذلك لا يدخل على أصل 
السبب لأن البيع لا يحتملالحظر » وفى حمله متعلقاً بشرط لا ندرى أن يكون أولا 
يكون7؟ حظر تام ؛ ولهذا كان القياس أن لا يجوز البيم مع خيار الشرط ولكن 
السئة جوزت ذلك لحاحة الناس باعتبار أن الجبار دخا 20 على الحكم دون السبب 
فإن ال م يحتمل التأخير عن السبب ؤِمل السكم متملقا بشرط 7 الحيار مع 
عونت السب لان اللن تمل لافسخ فيا هو القصود وهو دفم الضرر يحصل 
بهذا الطريق وهو أقل غرراً » فأما الطلاق والمتاق اسل لعي فبيها حتمل التعلين 
بالشرط فإذا وجد التعليق نصاً به شهدت ا لظا ر الكامل فهما أ تعلق صيرورمهما 77 
بوعر شط لاد عل الت من جهة ة المكم أنه لو حلف أن لا يبيع فباع 
بشرط الخجيار حنث فى عينه . ولو حلف أن لا يطلق اءرأته فعلق طلاقها بالشرط لم 
يحنث مالم يوجد الشرط ؛ وعلى هذا جوزنا نكاح الأمة لمن له طول الخرة لأن 
التعليق بالشرط لا يوجب نفى الكم قبله فيجمل الل ثابتا قبل وجود هذا الشرط 
بالآيات اللوجبة لحل الإناث للذ كور . وهكذا تقول فى قوله إن دخل عبدى الدار 

)00 وفى المانية : والءتاق ٠‏ 

(؟) وف الحندية : الالرام . 

(*) وف المهائية والحندية : المتاق : 

(؛) وف المهانية والحندية : بالطريق الأولى . 

(5) وف العمانية والهندية : أيكون أو لا يكون 

(1) وف العهائية والحندية : جعل . 


هه د 

فاق فإن ذلك لا يوجب نف الحسكم قبله حتى إنه لو كان قال أولاً أعتق عبدى ثم 
قال أعتقه إن دخل الدار از له أن يعتقه قبل الدخول بالاأعس الأول ولا يحمل هذا 
الثاتى نبياً عن الأول . 

1 فإن قيل : لا خلاف أن المكر التعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط » 
وإذا كان السكم ثابتاً هنا قبل وجود الشرط فكيف يتصور ثبوته عند وجود 
الشرط إذ لا يحوز أن يكون الحسكم الواحد *ابتاً فى الحال ومتعلقاً بشرط منتظر ؟ 
قلنا : حل الوطء ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح فى 
الآنات التى ليس فها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط فى هذه الآية ؛ 
وإما يتحقق ما ادمى من التضاد فما هو موجود فأما فما هو متملق فلا ؛ لأنه يجوز 
أن يكون الحسكم متملقا بشرط وذلك الحكم إعينه متعلقاً بشرط آخر قبله أو بعده ؛ 
ألا ترى أن من قال لعبده إذا حاء يوم اللميس فأنت حر ثم قال إذا حاء يوم الجمة. 
فأنت حر كان الثاتى صميحاً وإن كان ححىء يوم الجمة لا يكون إلا بعد يجىء يوم 
اميس حتى لو أخرجه من ملبكه لخاء يوم الجيس ثم أعاده إلى ملكه لخجاء يوم الجمة 
يمدق باعضار «التمليق الالى23© |ب. 

فإن قبل : مع هذا لا يجوز أن يكون الشىء الواحد كال الشرط لإثبات 5 وهو 
بعض الشرط لإثبات ذلك الحم أيضا ؛ وما قلتم يؤدى إلى هذا فإن عقد النكاح 
كال الشرط فى سائر الآيات سوى قوله تعالى : « ومن لم يستطع متك طلا وهو 
بعض الشرط فى هذه الآية إذا قللم بأن المي ثبت ابتداء عند وجود هذا الشرط . 
قلنا : إتمالا يوز هذا بنص واحد فأما بنصين فهو از » الا ترى أنه لو قال لعبده 
أنت حر إن أ كات ثم قال أت حر إن أكات وشربت صح كل واحد هيما ويكون 
الكل كال الشرط بالتعليق الأول وبءض الشرط فى التعليق الثانى حتى لو باعه فأ كل 
فى غير ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لهام الشرط فى التعليق الثانى وهوفى ملكه . 

وعلى هذا الأصل قال زفر رحمه الله : إن التعلين لا يبطل بفوات الحل » حتى 
لو قال لاءرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم طلقها ملاثا ل يبطل التعليق » 


. ما بين المربمين زيادة من المهانية والحندية‎ )١( 


عه ل 
ولو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حر لم أعتقها | يبطل التمليق حتى إذا 
ارتدث «وطفت 'بدان الطرب فسبيث وي نم دخلت الدار عتقت » قال : 
لآن التمليق بالشرط ينع الوصول إلى امحل والتملق بالشرط لا يكون طلاقا ولا سسا 
للطلاق قبل وحود الشرط »؛ واشتراط الحاية لهام السب وثبوت الحم عند الوصول 
إليه بمتزلة اشتراط اللك فكما لا بطل التمليق بعد كته بانعدام اللك فى انحل بأن 
باع العد أو أبان الرأة وانقضت عدمها فكذلك لا يطل بانعدام الحلية » وهذا لآن 
نوثم الحلية عند وجود الشرط قائم كتوجم اللك . وإذا كان يصمح ابتداء التعليق 
باعتبار تومم اللك عند وجود الشرط فى هذه الهين لآن اللك الوحود عند التعليق 
متوثم البقاء عند وجود الشرط لامتيقن اليقاء فلان سق التعليق محا باعتبار 
هذا التوم كان أولى ؛ ألا ترى أن التمليق باللك يبق باعتبار هذا العنى حتى إذا قال 
لأحنبية كلا تزوجتك فأنت طالق ثملاثاً فتزوجها وطلقت27© ثلانا 7 ا انا 
بعد زوج تطلق أنفا + ولكنا نقول بإنعدام اق يط التطليق ؛ لأن صحة التعليق 
إعتبار الحلوف به وهو ما يصير طلاقاً عند وجود الشرط ولا تصور لذلك بدون 
ان وبالتطلقات الثلات مدق نوات الل + لأن الحم الأصلى للطلاق زوال 
صفة المل عن الحل ولا تصور لذلك بعد حرمة الحل ارا الثلاث ٠‏ فلاتمدام 
الحاوف به من هذا الوجه يبطل التعليق لالأن المتعلق بالشرط تطليقات ذلك اللك . 
وتحقيق هذا أنه لابد لصحة التعليق من امحل [أيضا”" ] حتى لايصح التعليق بالعتق 
مضافاً إلى الهيمة » إلا أن قيام اللك فى المحل لا يشترط لأن التعليق بالشرط ليس 
هو الطلاق الملوك » وإذا كانت صحة التمليق تستدعى المحل لم ببق يحاً بعد فوات 
امحل لأن فها يرجع إلى الحل البقاء بمنزلة الابتداء وتوم الحلية على الوجه الذى قال 
لا يعتبر لصحة التعليق فى الابتداء فإنه لو قال لاحنبية إن دخلت الدار فانت طالق 
أو قال ذلك للمطلقة ثلاما م يصح التعليق وإن كان يتوثم اللك والحلية عند وجود 
الشرط فإذا لم يعتبر ذلك لصحة التمليق فى الابتداء ؛ لا يعتبر ليقائه صميحا » لاف 
ما إذا صرح بالإضافة إلى اللك » فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالملك واحلية عند. 


. وف الفندية : تطلق ثم تزوحها‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من اللندية والعمانية‎ 


سد اج سد 


وجودالشرط . يوضحه أنالتعلق وإن ل تكن التطليقات الماوكة لهولسكن ف التعليق 
شهة ذلك علىممنى أنه ماصح إلا باعتباره » بمئزلة الذصب فإن موجبه ردالمين ولسكن 
فيه شسهة وجوب مان القيمة به » وقد اعتبرنا الشبة حتى أثبتنا اللك عند تقرر 
الغمان من وقت الغصب »ء فهنا أيضاً لابد من اعتبار هذه الشسهة » وبمد ما أو قم 
الؤلاث قد ذهيت التطليقات المملوكة كلها فلهذا لا يبت التعليق . 

ومن هذه الجلة ماقال الشافمى رحمه الله : إز الطلق مول على القيد سواء كان فى 
نادة واعدة أرق دفن > لأ العنن» انزا ند ل عور أن يكرن'رطنها ومقيدا + والطل 
ساكت وااقيد ناطق فكان هوأولى بأن يحمم ل أصلا ويببى الطلق عليه فيثبت الحكم 06 
مهما كا فى نصوص الزكاة » فإن المطلق عن صفة السوم ممولعلى القيد بصفة السوم 
فى حك الركاة بالاتفاق . وكذلك نصوص الشهادة » فإن اللطلق عن صفة العدالة 
مول على المقيد مها فى اشتراط العدالة فى الشهادات كلها » وكذلك نهيوص المدايا 
فإن الطلق عن التبليغ وهو هدى التمة والران ممول على القيد بالتبليغ وهو جزاء 
الصيد » يمنى قوله : « هَدَيا بالغ" السكمبة » حتى يحب التبليغ فى المدايا كلها . 
وكذلك إذا كان فى حادثئتين لآن التقييد بالوصف بمتزلة التعليق بالشرط على ماقررنا » 
وكا أوجب نق الحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب فى نظيره استدلالاً به ؛ ولهذا 
شرط الإبعان فى الرقبة فى كفارة الهين والظهار استدلالاً بكفارة القتل ؛ لأن الكل 
كناظ بالعدر مكرن اظيا تلان ينض قله المليارة" فإن اتقنيه الأطف بالرافق 
فى الوضوء حمل تقييداً فى نظيره وهو التيم لآن كل واحد منهما طهارة » وهذا 
لات تادر الكفارات والنادات: مخ الساوات وغيرعا لأن 'ثتونيا بالتدوض 
باسعم العلم لا بالصفة التى رى محرى الشرط » وقد بينا أن اسم الملل لا .وجب نفى 
الحم قبل وجوده فى المسمى به فكيف .وجب ذلك فى غيره ؟ ولا يازمنى على هذا 
التتابع فى صوم كفارة البين فإنى لا أوجبه استدلالاً بالمقيد بالتتابع فى صوم الظهار 
والقتل لان هذا الطلق يمارض فيه نظار همن النصوص » فنا مقيد بصفة التتايم 
ومها مقيد بصفة !لتفرق يعبى صوم التمة » قال تمالى : « وسيعة إذا رجعم » حى 
لولم يفرق الصوم فها ل يحز فلا يكون حملها على أحدها بأولى من الآخر ولأجل 
هذا التعارض أثبتنا ها حكر الإطلاق . ثم هذا يلزمكم فإنكر أثيم صفة التتابع 


2 

فى صوم كفارة الليين اعتباراً بالصوم القيد بالتتابع فى باب السكفارات فذلك يلزمكر 
اشتراط صفة الإعان فى الرقبة فى كفارة المين اعتباراً بنظيرها فى كفارة القتل . 
وعندنا هذا 5-5 الأول لآن الملة واحدة هناك والحسكم مختلف » وهنا الحكم 
والعلة ججيماً تاف فكيف كن تعرف حك من حكم آخر أو تعرف”'" علة من علة 
أخرى ؟ ثم الدليللنا من الكتاب قولهتمالى « 55 اعنأشياء إن تندل؟ تسؤك » 
وف الرجوع إلىالقيد ليعرف منه حكر الطلق إقدام على هذا اللمهى عنه لا وه من رك 
الإمهام فما أبهم الله تعالى » وإليه أشار ابن عباس رغىالله عنهما قال: أمهموا ما أبهم 
الله 0 مابين . وقال تمر رضى الله عنه : أم الرأةسهمة فأممموها . وإغا أراد 
قوله : « وأءبات نساء نكم 4 فإن حرمسها مطلقة وحرمة الرسة مقيدة بقوله تعالى : 
«من 0 اللآنى م 0-7 َ« وهذا غير مذ كور على وحه الشرط بل على وحه 
الزرادة اق غريك :لعن كان القنالة اند كووة قم قولة نوا مهات نسائكم » معركف 
بالإضافة إلينا » وفى قوله تعالى : « من نسائمكم اللا فى دخلم من 2 0 5 
أيضاً »؛ عنزلة قول الرحل عمد اء, يق وعد أء, ان البيضاء فلا يكون ذلك ق معنى 
الشرط حتى يكون دليلا على نفى الحكر قبل وخوده كا تومه امهم . وكذلك 
فى كفارة القت ذكر صفة الإان فى الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارة لاعل 
وجه الشرط . وإنا لا يحزئ الكافر لأنها غير مشروعة لالانمدام شرط المواز 
فما هو مشروع كالا تحزى' إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة ؛ لآن الكفارة ما عرفت 
إلا شرعا ما ليس عشروع لا بحصل به الشكفير »وى الوضم الذى هو مشروع 
يحصل به التكفير »؛ولاشك أن انعدام كونه مشروعاً فى موضم لا يوجب 2 
مشروعا فق مومع 3 ر » ولوكان موجيا لذلك ل يحز العمل به مع النص الطلق الذى 
هو دليل كه قوع ١‏ وهذا تمان أت فما ذهب إليه قول يتناقض الأدلة الشر 

أو رك العمل ببعضها . ثم للاطلق حك وهو الإطلاق » فإن للإطلاق معنى 18 
وله حك معلوم وللمقيد كذلك » فكا لايحوز جل القيد على الطلق لإثبات حر 
الإطلاق فيه لايجوز حمل الطلق على المقيد لإثيات حك التقييد فيه » ولن سافنا 


)١(‏ وف الممائية وتمرف 


واس 

أن القيد الذ كور بمتزلة الشرط وأنه يوجب نفى الحسكم قبله فيه فلا يوجب ذلك 
فى غيره مالم تنبت الاثلة [ بينهما ولا ممائلة ]”" فى الدى :بين" أم المرأة وانتها © لأن 

أم المرأة تبرز إلى زوج ابننها قبل الزفاف عادة » والرييبة”"© تمنع من ذلك بعد الزفاف 
فضلاً عما قبله . وكذلك لا ممائلة بين سبي كفارة القعل وبين سائر أسباب الكفارة 
فإن القتل بغير <ق لا يكون فى معنى الحناية كالظهار أو اممين » ولا ممائلة فى المكم 
أيضا ؛ فالرقبة عين فى كفارة القتل ولا مدخل للإطعام فها » والصوم مقدر 
بشهرين متتابعين » وفى الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم » وفى اليين 
بتخير بين ثلاثة أشياء ويكفى إطمام عشرة مسا كين » وعند المجز يتأدى بصوم 
ثلائة أيام » فع انعدام الماثلة فى السبب والحكم كيف يجمل مايدل على نفى الك 
فى كفارة القتل دلبلا عل النفى ى كفارة المين والظهار + وإذا كان هو لامشير 
الصوم فى كفارة الهين بالصوم فى سائر الكفارات فى صفة التتابع لانعدام الماثلة 
فكيف يستقم منه اعتبار الرقبة فى كفارة الهِين بالرقبة فى كفارة القتل ؟ 
وما ذ كره من العذر باطل ؛ فالطلق فى كفارة إنما حمل على القيد فى الكفارة أيضاً 
وليس فوصوم الكفارة مقيد بالتفرق ؛ فإن صوم التعة ليس بكفارة بل هو نسسك بمنزلة 
إراقة الدم الذى كان الصوم <لفاً عنه » لم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه 
قبل الرجوع لا يحوز ولكده مضاف إلى وقت بحرف إذا » كا قال تعالى : « وسبعة 
إذا رجعم » والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود 
الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل الطلق 
على القيد بل بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه « فصيام ثلاثة 1 متتابعات » وقراءته 
لا تكون دون خبر يرويه »وقدكان مشهور إلى عهد أنى حنيفة رحمه الله » وبالخبر 
الشهور تثيت الزيادة على النص على ما نبينه . 

فإن قيل : لماذا ل يجملوا قراءنه كنص آخر ثم عملم بهما جيماً كا فعلم فى صدقة 

الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق » وعن العبه المسلم بالنص 
اللقيد ؟ قلنا : لأن المي هنا واحد وهو تأدى الكفارة بالصوم فيمدما صار مقيداً 
)١(‏ زيادة من الهندية ٠‏ 
(؟) وف العهانية والحهندية : والابئة ٠‏ 


سم لدم 


سن لامق ذلك الحم إعينه يظلقا "+ فانا قفتداقة القظار الدمتان فى نان الس 
دون الحكم أن السسين ا 06 نيلت الآخر فيحوز أن يكوك ملك العمد المطاق 

0 0 صدقة الفدار 0 النصين وملكّالعيد اسم سب بالنص الأذن . وعلىهدا 
قآل أو حدقة وعد رحمهما الله وز التده 0 جنس الأرضٍ باعتمار 
النص الطلق وهو قوله عليه السلام لوتديلك الى الأرض” اهنا وطيورا > 
وبالتراب باعتبار النص المقيد وهو قوله عليه السلام اتالرات مور اللسلم » لآن 
الحل مختلف وإن كان المسكم واحداً فيستقيم إثبات الحلية باعتبار كل نص فى شىء 
اشر فابا ال ا اف" فم نشترطه حمل الطلق على المقيد ؛ إذ لوجاز ذلك لكان 
الأولى إئبات التيمم فى الرأس والرحل اعتباراً بالوضوء » وإنما عرفنا ذلك بنص فيه 
وهو حديث الأسام »2 أو النى 0 الله عليه وسم عامه التيعم ضر يتين ضربة للوحه 
وذربة ةَ للذراعين7 6 إلى المرفقين » وهو مشهور يثبت عثله التقييد» فإذا صار 0 
لابق ذلك الحكم تنه طلقا ْ فاناامقة الناعة :2611 فهو ناو بالنسن” القند 
فى العوامل » لاباعتيار حمل الطلاق على القيد . واشتراط الداة الشوادات 0 
ف حر الفاسق بالنص 34 وباعتيار قوله تعالى : ردوة من الشهداء ( والفاسق 
را لي اللطلق على القيد . واشتراط التبليغ فى الهدايا باعتبار النص 
الوارد فيه وهو أن الله تمالى بعد ذ 4 المدايا قال : « نم محله ع تحلها إلى البيت المتيق » 
أو عقتضى اسم الهدى فإنه اسم أسا يبدى إلى موضم . وجحرد اسم الكفارة لاتثبت 
الماثلة بون ا متقاونة قَ دنا ليتعرف 260 حك بعضها من دض 7 لاثذنت 
المئلة بين السلوات فى مقدار الركمات والشرائط حو الخطبة والجاعة فى صلاة الججعة 
دى العدير عدا بمعضص وإن جرعها أسم الصلاة ٠.‏ وصار حاصل الكلام أن النفى 
ضد الإئبات ؛ فالنص الوجب لإثيات حكم لا يوجب ضد ذلك المسكم بدبارنه 


. وف الممانية : لابدين‎ )١( 
اين أأ, 0 من اهندية‎ 6 


(؟) اول المادة: مرفي , 


ضش كفا ين 

ولا بإشارته ولا بدلالته ولا بمقتضاه ؛ لأنه ليس من جملة مالا يستغنى عنه حتى يكون 
مقتضياإياه » فإثبات النفى به بعد هذا لا يكون إلا إثبات المكر, بلادليل والاحتجاج 
بلا حجة وذلك باطل على ما تثدته0؟ فى بابه ين شاء اله تعالى . ون إذا قلنا يثبت 
بالطلق حك, الإطلاق وبالقيد حكر التقييد فد عملنا بكل دليل بحسب الإمكان » 
والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا يخفى على كل متامل . 

ومن هذا الجنس ماقاله الشافمى رمه الله : إن الأعس بالشىء يقتذى النهى عن 
ضده » والنهى عن الشىء يكون أمسأً بضده » وقد بينا فساد هذا الكلام فما سبق . 

ومن هذه الجلة قول بعض العلماء : إن العام تص بسببه » وعندنا هذا على 
اوه أوجه : 

أحدها : أن يكون السبي منقولاً مع الحم و ما ووى أن النى صلى الله عليه 
وس سها فسجد » وأن ماعزا زلى فرجم ؛ وتحو قوله تعالى : « إذا ندايقم بدين إل 
أجل امي :ذا كعروة » وهذا يوجب مخصيص الحكم بالسبي المتقول لأنه لما نقل 
معه فذلك تنصيص على أنه بمتزلة العلة للحكم م ؛ وكا لا كت المكم بدون 
ولية لا ببق بدون الملة مضافاً إلها بل البقاء بدومها يكون مضافاً إلى علة أخرى . 

والثانى : أن لا يكون السب منقولاً ولسكن ااذكور مما لا يستقل بنفسه 
ولا يكون مفهوماً بدون السبب العلوم بوء فهذا يتقيد به أيضاً يمو قول الرجل أليس 
لى عندك كذا(" فيقول بلى » أو يول أكان من الأمر كذا فيقول نعم أو أجل . 
يده الألقاط لذ تشقن كنسيا متؤومة الت فعقيذ باتدؤال الد كن الى كان سنا 
لهذا الجواب حتى جعل إقراراً بذلك » وباعتمار أصل الانة بلى موضوع لاجواب عن 
صيغة نفى فيه ممد ى الاستفهام »كأ قال تعالى : « ألست” بع ؟ قالوا : بلى » ونعم 
م 0 تعالى : « فهل وجدتم ما وعد 5 حي ؟ 

نمم » وأجل تصلح لما . وقد تستعمل بلى ونعم فى جواب ما ليس باستفهام على 


0 شدر به معى الاستفهام 34 3 و نار عنةهة . هدا مذهب أهل اللغة . 


(؟) وف هامش الأحدية : نحو قولاك لارجل أليس لى عليك كذا , وف الأحدية نحو قول 
الرجل أليس لك عندى كذا ء, وما أثبتناه فهو من الفندية , 


يضف هم 

فأما مد رحمه الله فقد ذكر فى كتاب الإقرار مسائل بناها على هذه اكات من 
غير استفهام فى السؤال أو احمال استفهام وحعلها إقراراً صميحاً بطريق الحواب » 
وكأنه ترك اعتبار حقيقة الاخة فنها لعرف الاستعال . 

والثالك : أن يكو ا بنفسه مفهوم العنى ولكنه خرج واي للسؤال 
وهو غير زائد على مقدار الجواب » فهذ !17" يتقيد بما سبق ويصير ما ذ كر فى السؤال 
كاماد فى المواب لأنه بناء عليه . وبيان هذا فما إذا قال اخيره تمال تند معى 
فقال إن تغديت فسدى حر » فهذا يختص بذلك الغداء » ولو قالت له امرأته إنك 
تغتسل فى هذه الدار الليلة من جنابة فقال إن اغتسلت فعبدى حر فإنه يختص بذلك 
الاغتسال اللذ كور فى السؤال . 

والرابع : أن بكون مستقلاً بنفسه زائداً على مايم به الحواب بأن يقول : 
إن تغديت اليوم او إن اغتسلت اللبلة » فوضم الخلاف هذا الفصل . 
فسدنا لابختص مثل هذا العام بسببه » لأن فى مخصيصه به إلغاء الزيادة”"© 
اق تحمل تسا قدا اعتبار الزيادة التى تكلم بهاء وإلناء الخال والعمل بالسكلام 
لابالحال ؟ فإجمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه » وفما لايستقل 
بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بمتزلة الذكور وبمزلة كلام واحد 
فلايحوز إجمال بعضه دون البعض » ففى هذا الوضم لأن لايجوز إجمال بعض كلامه 
وإلغاء البم ضكان أولى إلا أن يقول نوبت الحواب لخينئذ يدين فما ببنه وبين الله تمالى 
وتحمل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول بمض الملناء هذا يحمل على الجواب أيضاً 
باعتمار الال فيكون ذلك علا بالسكوت وتركا للعمل بالدليل ؛ لآن الحال مسكوت 
عه والاستدلال بالسكوت يكون استدلالاً بلادليل » فكيف يجوز باعتباره رك 
العمل بالدليل وهو المنصوص ؟ والدليل على حة ماقلنا أن بين أهل التفسير اتفاقا 
أن نزول أية الظهار كان بسبب خولة ثم م يختص السكم بها ؛ وتزول آية القذف 
كان بسبب قصة عائشة رضى الله عنها ثم ل يختص بها » ونزول آية اللعان كان بسبب 
ماقال سمد بن عبادة ثم لم فتمن يه مبووكن :رسول اله صلى الله عليه وس المدينة 


. وف المهائية والحندية : فهذا‎ )١( 
. ؟) فى الهندية : الزائدة‎ 
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فوجدثم يسلفون ف الما السئة والسنتين فقال : « من أسم فليسل فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أخل معلوم » فمّد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول ثم م 
يختص هذا النص بذلك السبب . وأمثلة هذا كثير » فمرفنا أن العام لايختص بسببه . 
ومن هذه اججملة تخصيص العام بغرض المتكلم ؛ فإن من الناس من يقول يختص 
اكلام بما يعم منغرض التكلم لأنه بظهر بكلامه غرضه فيجب بناء كلامه فى العموم 
والخصوص والحقيقة والجاز على ما يعلم من غرضه و يمل ذلك الغرض كالد كور . وعلى 
هذا قالوا : الكلام المذ كور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له عموم ؟ لأنا 1" 
أنه م يكن غرض التكلم به العموم . وعندنا هذا فاسد لأنه ترك موجب الصيغة بمجرد 
التشهى وتملي بالمسكوت ؛ فإن الرض مسكوت عنه فكيف يجوز العمل بالسكوت 
ويك السل التصوص ياعتياره ؟ ولك العام شرف ,تعينته: فإذا وجنت“ تلق السيئة 
وأمكن العمل بحقيقنها يحب العمل » والإمكان قائم مع استمال الصيغة للمدح والذم 
| فإن الدح العام والثناء العام من عادة أهل الاسان. » وكذلك الاستثناء والذم2؟ ) 

واعتبار الغرض اعتبار نوع احمال ولأجله لايجوز ترك العمل يحقيقة الكلام . 
ومن ذلك ماقاله بعض الأحداث من الفقهاء : إن القرآن ف النظم .يوجب 
المساواة فى الحم » وببان هذا فى قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا حدال 
فى المج » فإن هذه جل قرن:بعضها ببعض بحرف النظم وهو الواو وقالوا يستوى 
حكها فى المج . وقال بعض أسحابنا فى قوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة » 
إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصى ؛ لأن القران فى النظم دليل الساواة فى الحم 
فلا تحب الزكاة على من لاحب عليه الصلاة . وعنديا هذا فاسد وهو من جنس العمل 
بالمسكوت وثرك العمل بالدليل لأجله ؛ فإن كلا9؟ من الجل مملوم بنفسه وليس 
فى واو النظم دليل الشاركة بينهما فى الحسكم إتما ذلك فى واو المطف » وفرق 
انيما أن وأو النظم تدخل بين ججبلتين كل واحدة منهما نامة بنفسها مستفنية20؟ عن 
خبر الآخر كقول الرجل جاءفى زبد وتكلم مرو فذكر الواو بينهما لسن النظى به 


, ما بين المربعين زيادة من المهانية‎ )١( 
. (؟) وف المهائية والهندية : فإن كل واحد‎ 
٠ (؟) وف المانية والهندية : قام بنفسه متفن‎ 
)١8( 


داعا حند 


لا للعطف . وبيان هذا فى قوله كال : « لنبين ل دفر ف الأرحام مانشاه » وقال 
تعمال : « فإن يشا الل” 2 نم على قليك » وعحو الله الباطل » وأما واو العطف فإنه 
يدخل بين جلتين ا ناقص- والآخر تام أن زكرن فين النافصض عند ورا 
قاذ يكون تشدا بنشيه + ولايد من سمل اسن اد كوللا ول تخيراً لأثائية بح وضير 
مفيداً كقول الرجل حاءتى زيد وعمرو ‏ فهذا الواو للعطف ؟ لأنه لم يذكر لعمرو 
خبراً ولا يمكن جمل [ هذا0" ] امبر الأول خبراً له إلا بأن يمل الواو للمطف حتى 
يصير ذلك الخير كالعاد لأن موجب العطف الاشتراك بين المطوف والمعطوف عليه 
فى الخبر » فن قال بالقول الأول فد ذهب إلى النسوية بين واو المطف وواو النفلم 
باعتبار أن الواو فى أصل الامة لاعطف وموحب العطف الاشتراك ومطلق الاشتراك 
يقتضى التسوية » فذلك دليل على أن القران فى النظم يوجب الساواة فى الك . 
ثم الأصل أنا نفهم من خطاب صاحب الشرع مايتفاهم من الخاطبات بيننا ؛ ومن 
قزل ازا 'ظالق وعدسن إنتشخن: الذار :فاله يقست الاشجرال .رين" المد كررين 
فى التعليق بالشرط وذلك يفهم من كلانهاوى تيل التجل «يعلها بالشترط :ون 
كا نكل وإحد من الكلامين تامأ لكونه مبتدأ وخبراً مفهوم العنى بنفسه » فعليه 
حمل أيضاً مطاق كلام صاحب الشرع . ولكنا تقول : الشاركة فى الخبر عند واو 
المطف لحاحة الملة الناقصة إلى الخير لا لمين الواو » وهذه الحاجة تنعدم فى واو 
النظم ؛ لأنكل واحد من الكلامين تام بما ذكر له من الخبر فكان”"؟ هذا الواو 
سااكتا عما يوحي المشاركة فإئبات“الشاركة به يكون استدلالا بالسكوت ؛ يوضحه 
أنه لوكانت الشاركة تثبت باءتئار هذا الواو لبت فى خبر كل جلة إذ ليس خير 
إحدى الجلتين بذلك بأولى من الآخر» وهذا خلاف ماعليه إججاع أهل اللسان ؛ 
فأما إذا قال ام أنه طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد منهما تام فى نفسه 
إيقاعا لاتعليقا بالشرط »؛ والتعليق تصرف سوى الإبقاع ؛ ففما يرجع إلى التعايق 
إحدى الجلتن ناقصة فاثيتنا الشاركة بينهما فى حك التمليق بواو العطف حتى إذا لم 
يذكر الشرط وكان كلامه إيتاعا ل تثبت الشاركة بينهما فى الحبر وجعل واو النظم 


للق زيادة من المندية . 
زفق وق المندية : وكان 4 


د ج57 لد 


لتحسين الكلام به فإنه مستعمل 5 بينا ؛ ولهذا لو قال : لفلان على مائة دينار ءِ لملان 
ألف درثم إلا عشرة يحعل الاستئناء من آخر المالين ذ كرا لأن(21 بالاستثناء لاخر ج 
الكلام من أن يكون إقرارا وباعتبار الإقرار كل واحد من الجلتين تامة فيَكون 
الواء للنظى وينصرف الاستثناء إلى مايليه خاصة . وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
« واولئك ثم الفاسمون إلا الذين تابوا » إن هذا الواو للنغلم حتى ينصرف الاستكثناء 
إلى سعة الفسق دون ماتقدمه . والشافمى يمل هذا الواو لاعطف والواو الذى فى قوله : 
« ولا تقبلوا لهم » للنظلم حتى يكون الاستثناء منصرفاً إلهما دون اللد فلا سقط 
اللد بالتوبة . والصحيح ماقلنا . فإن من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق فى قوله 
تعالى : « ولا تقملوا » ولا يتحقى فى قوله تعالى : « وأولئنك 9 الفاسمون » لذن قول 
القائل اجلس ولا تكلم يكون عطفا ميحا فكذلك قوله تماتى : « فاحلدا » . 
« ولا تقملوا » لأنكل دسي غطات الاعة 6 فأباقوه 2 : « وأوائك 9 
الفاشتوق © اسن لات للذعة ولكن إخبار عن وصف التاذفين فلا إساح معطوفا 
على ماهو خطاب طملناه للنظم ؟ وكذلك من حيث المعنى قوله تعالى : « ولا تبلوا 6 
صالح لآن يكون متمما للحد معطوفاً على الجلد » فإن إهدار قوله فى الشهادات شرعا 
مو وْىكالحار وهذا الآلم عند المقلاء يزداد على أ م الجئد دع قدا لاد باكرا 1 عن 

سبه وهذا وطن به الاعة فإن إفامة الحد إلمهم ؛ فأما قوله تعالى : « وأولئك ك ثم 
الفاسقون » فمناه العاصون وذلك بيان لمريعة القاذف فلا يصلح <زاء على القذف 

حتى يكون مما لخد ؛ بل القسود به إزالة إشكال كان مع على وهو أن النذف 
حار كمسل ويا يكون عيسية إذاكاق الزاى مادقا وله 0 الشهود والزاق 
سان يقع الأعكل 911 ناسنا ارسوت عقوية دوي" #الشنياث 
فأذال الله هذا الإشكال بقوله : « وأواغك ثم الفاسقون » أى د 0 0-0 
العفة من غير فائدة حين زوا عن إقامة اع من الشهداء » وإليه أ شار فى قوله 
تعالى : « فإن ١‏ م وا بالشوداء فأوائنك عند الله 3 الكاذبون » ويتدين بهذا ااتحقيى 
أن العمل بالنص كا يوجبه فما قلنا فإنا جملنا المجز عن إقامة أربعة من الشهداء 


٠ وفى الهندية : إلا أن‎ )١( 
. (؟) كذافى الأصل وف الحندية : لماذا » وفى المثهانية : لما زلى » ولا يفهم اللفظ‎ 


ىم سد 

تيه ال القذن الشعة نما النيئ الرسيه المقرية #اعو .يوحن حرف + 
فإنه للتعقيب مع التراخى » وحعلنا الواو فى قوله تعالى : « ولا تيلوا » للعطف ذكان 
رد الشهادة متمما للحد كا هو موحب واو العطف » وجعلنا الواو فى قوله تعالى : 
« وأوائك » للنظم كا هو مقتضى صيغة الكلام . والشافعى ترك العمل بحرف ثم 
وحمل نفس القذف موجبا لاحد » وحمل الواو فى قوله تمالى : « ولا تقباوا » للنظى » 
وفى قوله : « وأولئك » لاعطف وكل ذلك مخالف اقتفى صينة الكلام » فكان 
الصديح ما قلناه . 

1 هذه الجلة 52 الجم الضاف إلى جاعة تحو قوله تمالى : « خذ من أموالهم 
شدقة 6 :وقوله تماق 84 واحل لعي ماوراء ذلك إن من الناس من يقول حكة 
حقيقة الجاعة فى حق كل واحد ممن أضيف إلهم وزتموا أن حقيقة الكلام هذا 
فإن اللضاف إلى ججاعة يكون مضافاً إلىكل واحد مهم » وإذاكانت الصيئة التى بها 
حصلت الإضافة صيغة الجاعة وبها يثبت الك فى كل واحد منهم ماهو مقتضى هذه 
الصيئة قولا بحقيقة الكلام » ألا ترى أن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت 
فى كل واحد مهم لمكم الذى هو موجب تلك الصيغة . وعندنا هذا فاسد وهو من 
جنس القول بالمتكوت » ولكن مقتضى هذه الصيفة مقابلة الأحاد بالأحاد على ماقال 
فى الجامع ذإذا قال لامراين 2 إذاتولدقها ولنين قات طالقان فوليت كل :واحدة 
منهما ولداً طلقّتا» وكذلك إذا قال إذا حضما حيضتين أو قال إذا دخلما هاتين الدارين 
فدخلت كل واحدة ممما .دارا فهما طالان ولا يشترط دخول كل واخدة منهما 
فى الدارين جبيماً » وما قلناه هو العلوم من مخاطبات الناس ؟ فإن الرجل يقول لبس 
القوم ثيابهم وحلقوا رءوسهم وركيوا دوابهم » وإنما يفهم من ذلك أن كل واحد 
منهم لبس أوبه وركب دابته وحلق رأسه » والدليل عليه قول الشاعر : 

ا وق اقداينا فى تعاطم وأنفنا بين اللحى والحواجب 

واثراد مآقلنا وكتان الله يعيد :به :قال ثياق: لاعملوا أسابمهم ى. اداميم 
واسْتَعْشَوًا شيابهم » والراد أن كل واحد منهم جمل أسبعه فى أذنه لانى آذان 
الجاعة واستفشى ثوبه » وقال تعالى : « فقد صنت قلويكم » وااراد فى حق كل 


واحد مهما لاقطع مع مأ سمى 5 من كل واحد مهمأ لايفاقنا عل أن بالسرقة 
الواحدة لا 2 نعم إلا بك و احدة 2-0 ن السارق 4 وقد بدنأ أن مطل ق الكلام تمول عل 
ما يتفأهمه التاس ى مخاطيامهم فهو اعتمار الصيفة بدون الإضافة 2 والنخصوص عليه 
الصيثة مع الاضافة إلى الجاعة ومع الإضافة إلى الجاعة موحي الصيغة حةيقة ليس 
ماادعوا بل موحيه ماقلنا ؛ لأن | ادعوا يست بدون الإضافة َك الججاعة ]وما قلنا 
ليت بدون الإضافة إلى الجاعة”١2‏ ] قعرفنا أن حقيتَة العمل بالنصوص فما قلنا » 
فا قالوا رك العمل بالذ دز التسوض» عل بالسكوتك يكن فافدا: 

هدا سان العار سى فم هو فأسد من ٠‏ 3 كك العمل بالخصم وص 3 ذهب إليه لبمس 
الناس » وقد بينا الطريق الصحيح دن ذلك فى ا ول الاب » 0 فهم الطار شين تسر 
عليه عييز الصحيح 7 ن الاستدلال ميم الثقور ص والفاسد ٠‏ وإن احق عليه شىء 
خرح بالتأمق ”2 عل دده ق » والله أعلر 


5 


9٠ 
<2 دو‎ 


يأب 5 0 اله مراعمهة و حكاء.ا 


قال رضى لله عنه : اعلم دان المحة لغة أسم من قول القائل : حج ؛ أى غلب » 
ومنة شال : ٍِ ع 6 وقول أل حز : حاحدحته 5ُدحته ) اأى ال معه بالمحة قصار 
- تت أ ر_ 03005 م 6 7 # ٠.‏ 
مغاورا 4 9 رت ال محة 6 الشر لمة 1 انه 25 7 حى ألله تعالى سب عا وحه ينقطم 


ددا العرو و و كر أن مكوق ما كرذا :. من معنى الرجوع إليه » كا قال القائل 


ع 


ن حون بشت 9 . قار امزعفرا ن 


20 
م 


ع 
اأى + رحمون إلنه 4 ومنة : سج يج انيت ٠.‏ فإن الئاس برحمون إأمه معغامين له 


0-2 
قال الال :]فليا اليك مفائة لاناعن وام » والمثابة مرجع فسميت الححة 
أودوب | ع إلها م نْ ن حيث العمل 3 درغ 5 وسدوىق إن كانت موحية 


٠ مابن ار بمين زيادة من المكانية‎ )١( 
. وف الحندية : فهو ترج للمتأمل . وف المانية ترج لاتأمل‎ )5( 
. (؟) وف افندية : امجح الشرعية‎ 


الر» سب 


للم قاما أو كانة موصنة للعمل دون العلم قطماً ؟ لأن اا رجوع إلنها بالعمل بها واجب 
شرعاً فى الوجهين على ما ندينه فى باب خبر الواحد والقياس إن امات قال > 
والبينة كالمحة فإنها مشتقة من البيان وهو أن يظهر للقلب وجه الإلزام بهبأ سواء 
كان ظهوراً موجباً للمم أو دون ذلك لأن العمل يحب فى الوجهين » ومنه قوله تعالى : 
لوقه الاكبينات © + أى طلاناك ضام اع19 ا والوهان كذلف فإنه ستتمل 
الضول المحة التاق القواة بأوابا الآيد فيناها لئة + الباكية + قال اله فال 
« فيه ا بينات » وقال القائل 
* وغل ايها العصر * 

ومطلقها فى الشريعة ينصرف إلى ما يوجب ااعلم لا وا يت ديات 
الرسل آنات » قال الله تغالى : « ولقد أتينا موسى تسم آيات بينات » وقال تعالى ٠‏ 
« فاذهيا بآناتنا » . 

فإن قبل : من الناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية المدزات والوقوف علها 
ولو كانت موجبة لاعل قطماً لما أنكرها أحد بعد الماينة ؟ قلنا : هذه الآيات 
لاتوحب العل خبراً فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب بها أصلا وإنما توجب 
العم باعتبار التاهل فمها عن إنصاف لاعن تءنت » ومع هذا التامل ثبت العلم بها 
قطماً وإِعًا جحدها من جحدها للإعراض عن هذا التأمل كا ذ كر الله تعالى فى قوله : 
« وقالوا قلوينا فى أ كنة مما تدعونا إليه » وفى 5وله : « لا تسمعوا لهذأ القران والمُوًا 
فيه » وقد كان فهم من جحد 5 بعد ما عل فنا 6 قال عالق« «وحتحدوا 
بها واس فيا أقميه ظها 1 وا » وأغآ الدليل فهو فعيل من فاعل الدلالة » عنزلة 
علم من عالم » : ومنه قوط : بادليل التحيرين » أى هاديهم إلى ما يزيل اليرة عنهم » 
ومنه سعى دليل القافلة » أى هاديهم إلى الطريق فسمى باسم فمله » وفى الشريعة 
هو اسم لحجة منطق ورا اق خنيا كاوها قنساء يكون موسا ثازة ومشامرا 
تارة » والدليل خاص لما هو مظهر . 

فإن قبل : أليس أن الدخان دليل عل النار والبناء دليل على البانى ولا نطق 


0020 وق المهائية والحندية ٠.‏ ظاهرة 0 


ويام ب 

هناك ؟ قلنا : إِنما يطلق الاسم على ذلك تحازاً بحصول معنى الظهور عنده » كا قال 
تعالى  :‏ قالتا أتينا +'ائمين » وقال تعالى : « فوجدا فها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » 
وقالالقائل : وعظتك أحداث صمت » وكلذلك يحاز . ثم الدليل يحازاً كان أو حقيقة 
كين اير اليو انوي للم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان 
مظهراً على وجه يثبت العلل به أو لا يبت ده عر اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق 
فعالن لمتكا 

قال رضى الله عنه : ألم اعلم بأن الأصول فى الححج الشرعية ثلاثة : الكتاب 
والسنة » والإججاع » والأصل الرابم وهو القياس هو المنى الستنيط من هذه الأصول 
الثلانة . ومى تنقسم قسمين : قم موحب للعلم قطعا » ومجوز غير موجحب للعلم 2 
وإنا معنتاه عورا أيه يجب العمل به والأصل أذ اليل بغير عم لاجوز » قال تعالى : 
2 ما ليس لك به عل » فسميناه يجوزاً باعتبار أنه يحب العمل به وإن ل يكن 
موجباً للعل قطءا . فأما الوجب لعل من احج الشرعية أنواع أربمة : كتاب الله » 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر » والإجاع . 
والأصل فى كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وس فإنه هو الذى أسممنا 
ما اوحى إليه من القرآن بقراءته علينا » والمنقول عنه بطريق متوار عتزلة السموع 
عنه فى وقوع الحلم به على ما نبينه » وكذاك الإججاع فإن إجاع هذه الأمة إغا كانت 
حجة موجبة للعلم بالدماع من رسو الله صلى الله عليه وسل أن الله تعالى لا يجمع أمته 
على الضلالة » والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون 
ممصوما عن الكذب والقول بالاطن ' + هذا بان قزلنا إن الآسز فى نك كله 
السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فصل فى:ريان اللكنات و كول جة 

قال رضى الله عنه : أعلم بأن الكتاب هو القرآن التزل على رسول الله صل الله 
عليه وتل » اللكتوب فى دفات الصاح ف » المقول إلينا على الأحرف السبعة الشهورة 
تقلا متواتراً ؛ لأن ما دون التوائر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت ثله القرآن مطلقاً ؛ 
ولمذا قالت الآمة لو صلى بكليات تفرد يها أبن مسعود نحز صلاته ؟ لأنه ل بوجدا 


لاليم» لد 

فيه النقل التواتر » وباب القران باب يقبن وإحاطة فلا يبت بدون التقل المتوار 
كونه _قراناً » ومالم يثت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر فيكون 
مفسدا للصلاة . 

فإن قيل : بكونه ممحزاً يثبت أنه قرآن بدون النقل المتوار . قلنا : لا خلاف 
أن ما دون الآية غير معجز » وكذلك الأية القصيرة » ولهذا لم وز أبو بوسف وحمد 
رهما انه الصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لان المعجز السورة 
وأقصر السور ثلاث آات يمنى الكوثر . وأبو حنيفة رحمه الله قال : الواجب بالنص 
قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية القصيرة يحصل ذلك فيتأدى فرض القراءة وإن كان 
يكره الاكتفاء يذلك » وحاء فما ذكرنا أن ما دون الآية والأية القصيرة ليس يعمجز 
وهو قرآن يبت به الملم قطماأ » فظهر أن الطريق فيه النقل التواتر مع أن كونه معجزاً 
دليل على صدق الرسول صل الله عليه وس فيا يخبر به وليس بدليل فى نفسه عل أنه 
اكلام الله لجواز أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يمجز البشر عن مثله »م أقدر 
عيسى على إحياء الوتى » وعلى أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإِدْنَالله . فمرفنا أن الطريق فيه النق ل التوائر . وإنما اعتبرنا الإثبات فدفات اللصاحف 
لأن الصحابة رضى الله عنهم إنما أثبتوا القرآن فى دفات المصاحف لتحقيق التقل 
التواتن فده ولهدا أعروا بتحرية الثران فق الفتاحف :وكرهوا الشاعين. وأتبدرا فق 
الصاحف ما اتفقوا عليه "م نقل إلينا نقلاً متوائراً فثبت به الم قطما » ولا ثبت بهذا 
الطريق أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للعلم قطما(' لمفننا يقينا أن كلام الله 
لا يكون إلا حما . 

فإن قيل : فالتسمية تقلت إلينا مكتوبة فى الصاحف”" بقلم الوحى لبدأ الفاحة 
ومبدأ كل سورة سوى سورة براءة » ثم ل تجملوها آية من الفاتحة ولامن أول كل 
سورة مع التقل التوائر من الوجه الذىقررم ؟ قلنا : قد ذكر أبو بكر الرازى رحمه الله 
02 المذهى عندنا أن التسمية آية منزلة من القران لامن أول السورة 
ولا من آخرها ولحذا كتبت للفصل بين السور فى الصحف يخط على حدة لتكون 


. انظ ( قطماً ) ساقط ءن العهانية والحادية‎ )١( 
. (؟) فى العمانية والهندية : فى الأصحف‎ 


حد !0ب 
الكتابة بقل الوحى دليلا على أمها منزلة للفصل » والكتابة مخط على حدة دليلا على . 
أنها ليست من أول السورة » وظاهر ما ذكر فى الكتاب عاماؤنا يشهد به فإمهم قالوا 
م يفتتئح القراءة وى سم الله رمن ارحم ققد قطءوا التسمية عن التموذ وادخلوها 
ف لقنا 6ه لكي ونا ل قور ييا ذنم الس مور مدوورة كردا ايه من القران 
الجهر بها عمنزلة الفاحة فى الأخربين ؟ وإا قالوا يخنى بها ليملم أنها ليست بآية من 
أول الفائحة فإن التعين فى <ق الإمام الجهر بالفاحة والسورة فى الأوليين » وعلى هذا 
نقول يكره للحنب والحائض قراءة النسمية على قصد قراءة القران ؟؛ لأن من رورة 
كرنيا ا من اق افوضرينة القرانة ع1 المي والقائش عرو كان لاتادعه برنا 
فرض القراءة فى الركمة عند أنى حدرة وه ان لاشتباء الآنارواختلاق الملماء وأدق 
فريات الالنعادف اذو إبرات العدية ونا انافاه متطرءا بدلا شاد عا فيه 
شهة ؛ ولسنا نعنى الشسهة فى كونها من القرآن بل فى كونها آية تامة فإنه لا خلاف 
فى أنها من القرآن فى قوله تعالى : « وإنه بسم الله الرحن الرحم » 
فإن قيل : فقد أثيم بقراءة أن ,سيموة .رقى الله عن © قضيام عللانة أيآم 

متتابمات » كونه قراناً فى حق العمل 0 رحد ننه القن القرار ول راق 
النسمية مع ١‏ التقل التوائر كومها آية من القران فى َك العمل ومو وجوب الجهر بها 
فالقاذة وياد التزاءة بأ" قلنا + مف ما تيهنا يقر 7 ان متبعوه كون تلك الزيادة 
لوانتا د لتقو رانم بوعل انه مين انه عليه وسلم لمافنا أنه 

ماقرأ بها إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره مقبول فى وجوب 
العمل به » وعثل هذا الطريق لا يمكن إثيات هذا الحم فى النسمية ؛ لآن بده 
الخبر وإن عم صنته لا يبت حم جواز الصلاة ولاك لسن دمن فترووة. ارا آذ 

بخ الثران صرت امير باعل ما بينا أن الفاحة لا يمر ف الأخريين » وماكان 
ثموته بطريق الاقتضاء يتقدر الى فيه بقدر الفترؤووة لذنه لا عنوم لاقتضى 

نم قال كثير من مشامخنا إن ع الم رآن فى النظم وفى المعنى ع يريا على 

قول انى بوسف وحمد رحمهما الله حمث قالا : بالقراءة بالفارسية فى الصلاة يتادى 
فرض القراءة وإن كان مقطوعا به أنه هو المراد ؛ لأن الفرض قراءة المجز وذلك فى * 
انظ والعنى ججيماً . قال رغى الله عنه : والذى يتضح لى أنه ليس مرادهم من هذا أن 


كلمع لدم 
العنى بدون النظم غير معجز » فالأدلة على كون المعبى معجزاً ظاهرة : منها أن المحد 
كلام الله[ وكلام الله تعالى 7'؟ | غير حدث ولا ماوق والألسنة كلها محدنة العربية 
والنارعية وغيرحما » فن يقول الإيجاز لا يتحقق إلا بالنظم فهو لا يجد بدا من أن 
يقول بأن المحز محدث وهذا مما لا يجوز القول به » والثانى أن النى عليه السلام 


سم 


سك إل الناتن كاقة | .واية نبوته القرآن الذى هو معحز فلا بد من الول بأنه ححة 
له على الناسكافة20 ] ومعلوم أن يز العجمى عن الإتيان بمثل القرآن بلغة المرب 
لا يكون ححة عليه فإنه يمجر أيضاً عن الإتيان بمثل شعر اءرئ" القيس وغيره بلغة 
العرب وإعا يتحقق عحزه عن الإتيان يمثل القران بلغتة » فهذا دليل واضح عل أن 
معنى الإعجاز فى العنى تام ؟ ولمذا جوز أبو حنيفة ره الله القراءة بالفارسية فى 
الصلاة ؛ ولكهما قالافى حق من لا يقدر على القراءة بالعربية المواب هكذا » وهو 
دليل على أن العنى عندهما ممعدز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة 
العجز أصلا ولم يسقط عنه الفرض أصلاً بل يتأدى بالقراءة بالفارسية 4 فأما إذا كان 
قادراً على القراءة بالعربية لم بتأد الفرض فى حقه بالقراءة بالفارسية عندها لا لأنه غير 
معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صلى اله عليه وسل والسلف فى أداء هذا الركن 
فرض فى حق من يقدر عليه » وهذه المتابعة فى القراءة بالعربية » إلا أن أبا حضشفة 
اعتير هذا فى كراهة القراءة بالفارسية فاما فى تادى أصل الركن بقراءة القرآن فإنه 
اعتير ما قررناه . 
فصل فى بان حد المتواتر من الاخبار وموجهها 

امتواتر ما اتضل بنا عن رسول الله صلى الله عليه وس بالتقل التواتر . مأخوذ 
من قول القائل : توائرت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض ف الورود متتابماً » وحد 
ذلك أن ينقله قوم لا يتوثم اجماعهم وتواطؤثم على الكذب لكثرة عددثم وتباين 


أمكنتهم عن قوم مثلهم عكذا إلى أن يتصل برسول الله صل لَه عليه وسم » فيكون 
أوله كآخره وأوسطه كطرفيه » وذلك و نقل أعداد اكمات وأعداد الصلوات 


٠ زيادة من الهندية والمهانية‎ )١( 
, (؟) زيادة من المهانية‎ 


5 
ومقادير الزكاة والديات وما أكة ذلك 4 وهنا لأن الاتصال لا يتحةق إلا بعد انقطاع 
شهة الانفصال » وإذا اتقطمت شبهة الانفصال ضامى ذلك المسموع من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ لان الناس على ممم شتى » وذلك يبعه, على التباين فى الاهواء 
والرادات » قلا يردم عن ذلك إلى شىء واحد إلا حامع أو مانم 4 وليس ذلك 
إلا اتفاق صنموه » أو سماع اتبعوه » فإذا انقطمت مهمة الاختراع لكثرة عددثم 

وتباين أمكنهم تمين جهة السماع ؛ ولذا كان موجبا عل اليقين عند ججهور الفقهاء . 
وك يشم العم نه والذرون 3 الذين تولوأ نهل ؟ وإعا وفوع العم عا مسن من صلم 
غل اعتراعه قلوا او كيروا فدلك ل بكرن موجباً لاملل أصلاً» هذا قول فريق ممن يتكر 
رسالة المرسلين » وهذأ العائل سقية يزعم أ لادعرف نفسه ولا دينه ولا دياه ولاأمه 
ولا أناء » بمنزلة من يتكر العيان من السو فسطائية فلا بكون الكلاممعه على سبيل الاحتجاج 
والاستدلال »؛ فكيف يكو ن ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلم ون اروك باللتن 
من حيث التقربر عند العقلاء بما لا شك هو ولا أحد من الناس فى أنه مكابرة وجحد 
إذا رد جع الإنسان إلى نمسة علم أنه مولود اضطرارا باكبر » كا عل أن ولده مولود بالمعاينة 
وعم أن أبويه كانا من حنسه بالكبر”م علم أن أولاوه من حاسه الميان 3 وعم أنه كان 
صغيراً ثم شابا بالمير » كا علم ذلك من ولده بالعيان » وعلٍ أن السماء والأرض كانتا 
قله عل هذه الصفة باكر 6 3 م أعبنا على هذه الصفة لاحال بالعميان 6 وغل أن دم 
أو اليش عل وحه لا يتمكن فيه شهة 4 شن أنكر شيع من هذه الأشماء ذهو مكابر 
حاحد لا هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر العيان . ولا تقول : إن هذا العم يححصل 
يفعل الخيرين بل عا هرو من صم له تعالى 34 وهر ا خلقى الخلق اطواراً 4 على طباع , 
مختلفة وممم متباينة يبسّهم على ذلك الاختلاف والتباين » فالاتفاق بعد ذلك مع 
الأسباب الوجبة للاختلاف لا يكون الابجامع يحممهم عل دلك كا قررنا » وفيه حكة 


م5 لد 
بالغة وهو بقاء الأ<كام”' بعد وفاة المرسلين على ما كانت عايه فى حيائهم ؟ فإن النبوة 


حدعت برسوانا صلى الله عليه وسم وقد كان معو 1 : ل الئاس كافة وقد أرما 


الرجوع إليه والتيقن يما مخبر به قال تبال: + لا قإن كازعم فاقى+ فرذوه إل الله 
والرسول » وهذا الخطاب يتناول اللوجودين فى عصره والذين يؤمنون به إلى قيام 
الساعة » ومعلوم أن الطر بق فى الرجوع إليه ليس إلا الزجوع إلى ما تقل عنه بالتواار» 
فهذا يتبين أن هذا كاللموع منه فى <ياته » وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول 
الله صل الله عليه وس لك شكلم إلى ال يو فما ما برحع إلى سان الدبين » فيثت 
مئه د الماع غلم اللعين . 

ومن الناس من ,فول إن ما ينبت بالتوائر”" عل طمأنينة القاب لا عل اليقين » 
ومعبى هذا أله يثبت العلل به مع بقَاء تو الغاط أو الكذب وللكن رجحان جاب 
الصدق تطمئن القلوب إليه فيتكون ذلك علم طمأنينة مثل ما يثبت بالشاهر لا علم 
البقين . قالوا لأن التوائر إنما بثبت ؟محموع آحاد » وممنى احمال الكذب ثابت 
فى خبر كل واحد من تلك الأحاد فبالاجماع لا ينعدم هذا الامال » يمتزلة اجماع 
السودان على ثىء لا يعدم صفة السواد الوجود فى كل واحد منهم قبل الاجماع » 
وهذا لأنه ما يتوثم أن يجتمعوا على الصدق فذما ينقلون يتوثم أن يتمعوا على الكذب 
إذ الابز مكيل كل واحدمن الوسفن عل النواء4 الاترى أن التصار:والهؤه 
اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه » وتقلوا ذلك فما يينهم نقلامتواتراً وقدكانوا 
أكثر منا عدداً ثم كان ذلك كذباً لا أصل له » والجوس اتفقوا على تقل ممجزات 
زَرادشت وقدكانوا أ كثر منا عدداً نم كان ولف كذ لاتأمل ل فرقنا أن اخمال 
التواطة دعل الحكرت لاينتنى بالنقل التوائر ومع باه لا يثبت عل اليقين » فإما الثابت 
به عل طم نينة حامق وكا رول" ع ر بداره فيسمع النوح ويرى أثار اليو 
لكل الك ؤدفيه فيكيووته اندقف ناك روه وزيم فيتبدل مهذا الحادث العم 
الذى كان | له7" | حقيقة وله هنا على كعد اه القاب مع حال أن ذلك 


6 وف المهانية » المتوابر . 
(؟) زيادة من الحندية ٠‏ 


هم5 لد 
كله حيلة منهم وتلبيس لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . وهذا قول رذل أيضا 
فإن هذا القائل إنه لا بعلم ازسل عامهم السلام حقيقة ولا يضح إعابه مالم يعرف 
اسل حقيقة » فهو عتزلة من يزعم أنه لايمرف الصائع حققةا وا فدرقنا أله مفييه لديتة 
باختيار هذا القول » ثم هوحاحد لما يعامه كل عاقل ضرورة ؛ فإنا إذا رجعنا إلى موضع 
العرفة وهو القلى ووجدنا أن العرفة بالمتوائر من الأخبار ثبت على الوجه الذى يثبت 
بالعبان لأنا لاد نا وات بالمير على وجه ليس فيه احمال || 2 نعم 
ةنا الاق ع قرف المهة ل فك قينا اي 6 نمرف المية إل تمتازلها ع 
ش بالعااينة 2 ومن أراد الأروج من هذه ل العاف لك فى السير إلى ا 
التزبدد4 6 أن هق أزاداان: فر الل قير بأخداق 7الشين إلى “تاهيه التق 
ولا يشك فى ذلك أحد ولا #خطئه بوجه وإنما عرف ذلك باتفبر فلولم يكن ذلك موجباً 
علم البقين لكان هو عخاطراً متساوياة سومان زمان أخوت فق أن كون 
فمله ذلك خط » وى اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدفم زعم هذا ال اعم 
وما استدلوا به من نقل النصارى واللهود قتل امسييح وصليه فهو وثم ؛ لان التقل 
التوائر لم يوجد فى ذلك فإن النصارى إِنا نقلوا ذلك عن أريمة تفر كانوا مع المسييح 
فى بيت ؛ إذالحواريون كانوا قد ا تفرقوا حين ثم المود بقتلهم وإعا ببى 
مع السيح أربعة نفر يوحنا ويوقنا ومتن(2 ومارقيش » وبتحقق من هذه الاربعة 
التواطؤ على ما هو كذب لا أصل له » وقد بينا أن حد التوائر ما يستوى طرفاه 
ووسطه ءوااجود إا نقلوا ذلك عن سيعة نف ركانوا دخلوا البيت الذى كان فيه السيح 
وأولئك يتحقق منهم التواطو على الكذب » وقد روى أنه مكانوا لا يعرفون امسيح 
حقيقة حتى دطم عليه رجل يقال له مهوذا وكان يصحيه قبل ذلك فاجتعل ممهم ثلائين 
درها وقال إذا رأيتموتى أقبل رحلا فاعادوا أنه صاحيكم ؛ وعمثل هذا لا حصل ماه 
حد التوار. 
فإن قيل : الصاب قد شاهده الجاعة التى لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب 
عادة فيتحمق ما هو حد التواتر فى الإخبار بصليه . قلنا : لا كذلك ؛ فإن فمل الصاب 


. كذافى الأسول الثلائة واعل الصحيح لوقا ومتى‎ )١( 


5 0-7 


إغا تناوشوء لعز قل ن الناس * م سائر الناس يمتمدون خيرم أن العلوت فلا 

وينظارون إليه من بعد من غير تأمل فيه ف فىالطباع عر قرت والحل 
تتغير به أيضا فيتمكن فيه الاشتياه باعتيار هذه الوجوه » فمرفنا أنه ىالا يتحقق النقل 
المتوائم فى قله لا يتحقق فى صابه » والثانى أن التقل المتوا كن قتل رجل 
عاموه عيسى وصلبه وهذا التقل موجب عل البقين فيا تقلوه وللكر نل يكن الرجل عيسى 
وإئا كان 56 به» كا قأل تعالى : « ولسكن ل ) وقد عاد الس كيدي 
عليه السلام قال من كان ممه : من يريد نك 1 6 اله شهى عليه فيقتل 
وله الحنة ؟ فال رحل 1 فألق الله تعالى شيه عيسى عليه فقتل ورفع 0 
إل انما 


فإن قيل : هذا القول فى نباية من الفساد لأن فيه قولاً بإبطال المعارف أصلا 
وبتسكهديب العيان » وإذا جوزمم هذا فا يؤُمنك من مثله فما ينقل بالتوائر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الساممين إنا سمموا.ذلك من رجل كان عندتم أنه مد صلى 
الله عليه وسلم ول يكن إناه وإعا أل الله شه على غيره » ومع هذا القول لا يتحقق 
الإيمان بالرسل لمن يعا ينهم لواز أن يكون شبه الرسل ملق على غيم » كيف والإيمان 
بالسيح كان واحباً علهم فى ذلك الوقت فن أل عليه شبه السيح فقد كان 
الإيمان به احا 5 ؛ وفى هذا قول بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة 
اف قول أقبح من هذا ؟ قلنا ' الأمر لعن 6 توم فإن إلقاء شبه المي على غيره 
غير مسشتعد فى الآدرة وللاى المكة بل فيه 0 الغة وهو دفع 0 الأعداء عن 
المسيح فقد كانوا عزموا على قتله وفى هذا دفم عنه مكروه القتل بوحه لطيف » ولله 
لكا ف دفع الأذى عن الرسل علهم السلام » والذين قصدوه بالقتل قد علم الله 
مهم أنهم لا يؤمنون به فال فى شه على غيره على سبل الاستدراج لهم لمزدادوا طفيانا 
وعرضاً إلى عر خم ؛ ومثل ذلك لا يتوثم فى حق قوم يأنون الرسل ليؤمنوا به ويتمظوا 
اوعظه :فون أن الفاسد قول من يقول 0 هذا يؤدى إلى إبطال المعارف والتكذيب 
بارسل » ويرد ظاهر قوله آعالى : « ولكن شب لم » ونان أنهذا عن متشعد 


)١(‏ وفى المهانية : بيهم ء 


سس كير لم لد 

. «االس هه خم .إلى اووس : 4# ١‏ - - 3 

فى القدرة غير مشكل فإن إلقاء الشبه دون إتحاد الاصل ١‏ عالة » وقد ظهر إبلس 
عليه اللعنة ءرة فى صورة شيخ من أهل تحد وعمرة فى صورة سراقة بن مالك وكلم 
الشركين فما كانوا عموا ابه ىاب رسول الله صلق لَه عليه وسلر» وفيه نل قوله تعالى: 

« وإذ عكر بك الذين كفروا «( اكرات فى الله لله علها دحية الكلى ى مع 
رسول أ صلى الله عليه و م 6 .نه بدلك قأل كان مذ حير 03 علءه السلام 0 
وراء ان عباس رضى الله عهمأ ا ل 5 دحيه الكلى » ورأته الصحابة 
حين أقى رسول الله صلى الله عليه ه وسل فى صورة أعر ان ا ازاك منادها/ البق 
فعرفنا أن مثل هذا غير مستبعد فى زمن الرسل » وإرى الل تعالى | ع لم أغين 
المسهين قايلا م بدر مع كثرة عددثم أله وار أ ا رمم وعدمهم لامتنعوا >ن 
قتالم م فأرام بصفة القلة حتى رغبوا فى قتالحم وقتاوجم كم آل تمالى : « ليقضى ال 


ف 1 مفعولا («١‏ فعر فنا أن مدله غير ملعك 5 


اما نقل المجوس ما نقلوه عن زرادشت .فذلك كله مخييلات منزلة فمل الشعوذين 
أو تلفي التساة والسيان. لذ مانةق أله أدخل قوائم فرس اللك كشتاسي فى بطنه 
ثم أخرحه''؟ وهذا إنما يتقل أنه فمله فى محلس الللك بين يدى خواصه وأوائك 
يتصور منهم الاجماع على الكذب فلا يثبت إبه0"؟] التقل التوائر » كيف وقد روى 
أ الملك لظ اختيره وعم حرلثه ودهاءه وواطاه عل 3 يمن نه وحمل هو أحد 
أركان دينه دعاء الناس إلى تمظم اللوك وبحسين أفماهم ومراءاة <قوتهم فى كل 
حق وباطل » ويكون هو من 5000 نين لابق ب الدخول فى دينه؛ وحملهم 
على هده أل واطاة حا مهم إلى ذلك ؛ فإنه يكن ن لذلك املك بدت قديم فى اللك فكان 
الناس لادعظمونه » فاحتالوا بيده الخيلة 2 م نقلوا عنه امور بعد ذلك بين يدى الملك 
وخاصته » وكل ذلك كذب لاأصل له . 
فإن قبل : مثل هذه المواطأة.لا تنسكثم عادة فسكيف انكلم فى ذلك الوقت حتى 
اتفقوا على الإيمان به وكذلك من بمدثم إلى زمان طويل وجماوا ينقلون ذلك تقلا 


. كذا فى الأصول الثلائة والظاهر أنه أخرجها لأن الضمير لاقوائم‎ )١( 
٠ بيه زيادة من الهندية‎ 


اوم - 

متواتراً ؟ قلنا : إنما لا تنكم المواطأة التى تسكون بين جع عظيم فأما ما يكون بين 
الك وخواصه تنكم؛ فإنبي”'؟ رصد لحفظ الأسسرار وإنما يخصهم الك بهذا الشرط 
لأن تدبير اللك لا يتم مستوياً إلا يحفظ الأسرار» وهذا معروف”" فى عادة أعل كل 
مان أن الواطاة التى تسكون بين اللك وخواصه لا تظهر للعوام ؛ فعرفنا أنه لا.يوجد 
التقل الوجب لعل اليقين فى ثىء من هذه الأخبار . فاما أسماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عدداً لا يتوم اجماعهم 
وتواطؤثم على الاختراع عادة لكثرتهم » فعرفنا أن ما تقلوه عنه بمثرلة المسموع منه 
فى كونه موجباً عل اليقين ؛ لأنه لا انتق سهمة احمال الواطأة تعين جهة الماع . 

فإن قيل : مع هذا نوم الاتفاق عبي الكذب غير منقطم لأنه ليس شرط التواتر 
اجماع أهل الدنيا وإذا اجتمع أهل بلدة أو عامتهم على شىء ثبت به التواتر » كيف 
وقد تقل الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وس أحابه وم كانوا عسكره لما حقق 
مهم الاجماع على ميته مع تباين امكتيم فدلك يوثم الاتفاق مهم على قن غالا امل 
له ؟ قلنا : مثل هذا الاتفاق من الع العظم خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة©؟ 
والبناء على ما هو معتاد البشر » الا رى ارن العحدزات :وجب العم بالنبوة قطما 
لكونا خارجة عن حد معتاد البشر » ولو أن واخداً قال فى ؤنانا مشت النياء 
وكلمت اللائكة نقطم القول بأنه كاذب لكون ما يخبر به ارجا جما هو العتاد » 
والتومم بعد ذلك غير ممتبر ؛ لهذا قلنا لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأنه يوم 
النحر بمكة واخران أنه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة ؛ لأن 
كون الإنسان فى يوم واحد يمكة و أوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوثم ؛ 
يوضحه أنه لوكان هنا توثم الاتفاق على التكذب لظهر ذلك فى عصرم أو بمد ذلك 
إذا تطاول الزمان ؛ فقدكانوا ثلاثين ألفا أو أ كثر والمواطاة فها بين مثل هذا اللجم 
العظم لا ينكلم عادة بل يظهرء كيف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة» 
كا قال تعالى : « وفيك ستاعون لى » وقدكان فى السلدين أيضاً من يلت إلى الكفار 


. وف اهندية : فإنه رصد‎ )١( 
0 وق المهائية واهتدية : معلوم‎ ( 5) 
. (؟) لفط ( وعادة ) سافط من المثهانية والهندية‎ 


داوم - 

اللمودة ويظهر لم سر رسو ل الله صلى اللهعليه وس فى الحرب وغيره » والإنسان يضيق 
صدرهة عن سره حتى بقشيه !! فى غيره وسكتيه ‏ - 1 لم الس سامع بقشمه إلى غبره حدى 
بصير ظاهراً راعن قريب » فلوكان هنا توثم اعلا ا ذلك » فاتقول أنه كان 7 
مواطاء وانكم أصلد شيه انال 4 وهو . ل قول ٠‏ من - 8 ع أت الكفار ع رضواأ 
ام رأث عثله 3 م ذلالك فإن هذا ١١‏ كلام بالاتفاق بين أل سمأهين سمه الخال 0 أن 
النى عليه السلام تحداتم 6 محافلهم أن يأتوا عثل هدا القزان ا سسوره مئة فلو قدروا 
على دلك لا أعرذوا عيئه 11 فى بدل التنفوس والان وأ وال رمع ف غزواته 3 وأو عار ضوه 
به لا حق ذلك » فقدكان الخبر كن 5 مكل | ؟ ن المسامين »وأو م يظهر الان 
وما دل المسامين لاور 6 ديار اسوك اذ لا خوف 9 4 وتلاك المعمارضة دعدة ط 
- 1 7 0 
و كانث 4 والإنسان على تمل المحة يكون أحرص مئه على تقل الشمهه 2 وقد 
قات كلام 05507 ومخاريق التنئين كن غير أن 5 ول لشى 3 من ذلك ١‏ أضيقا 3 
فك تين بهذأ التقرير انقطاع توثم المعمارضة 3 00 القران ححة مو حة للخل قطنا 
فكذلك ينقطع هذا تمق التوار .من الاخبا: 

فإن قيل : لكوه خلاف المادة يتنا لم طمائننة العاب به ولحكوق الإتفاق 
ا ست تبت هغل البثين اذ 0 8 4 ن حال من رأى أثار || لوث 6 دار لدان 
وخر ونه “فلن * ؛ طمائينة القلل فى الأصل إعا سكون الحعر فه ة حقيقة الى ع ون 
أمتنع ” تموبت ت ذلك ف بوجع فدلك لْعْعْلة من أذاظر حيث كك نتفى باللاهص 6نم 00 
وجد فطلب الباطن اظبر عنده التلبيس والفساد م يكون فىحق الْخير يموت اليت » 

١ - 0ء‎ 8 2 

منامه َ فإن عندهة أن ما رآه هري الحقيقة 6 ذلك الوقت ولكن لا كان وراء هدا 
المدحد ادر الأمزقة قوقة وهو ا ككون قينا القطة تامار هذه التابلة ها 
ناما يراه فى الذومل يكن ونس الامرفة قد واقاما هنا لمن :ورام0"© الطمائئة 
اقاكة عر الوا رحن اجن للملم فوقه على ما بينا أن الثابت تخير التوائر والثات 


هو | نمطا ع 


, وفى المهانية : كليات مسيامة‎ )١( 
. ولفى المهانية : ليس فها وراء‎ )9( 
(9ؤى)‎ 


5008 
توم المواطأة ومثل هذا('© كا ازداد الرء التأمل فيه ازداد يقيئاً » فالتمكيك فيه 
كر ديل قعناق النثل :زه اق كك قصتائق الأشاء المييوسة 6 والطيانية 
التى تسكون باعتبار كال العقل :سكون عبارة عن معرفة الشىء حقيقة لاحالة . وبهذا 
يتبين فساد قوطم إنه ليس فى الجاعة إلا اجماع الأفراد ؛ لأن مثل هذه الطمانينة 
لااتثنت يخبر الفرد وتوثم السكذب فى ذلك الخبر غير خارج عن حد المتاد . ثم هذا 
باطل فإِنْ الواحد منا يمكنه أن 0 تحروف الما كليا #وعل لتائل: أن كول 
لفدرته على ذلك يتوتم منه أن يأ عثل اله رآ قفيه تلك الحروف بعينها 83 وكذلك 
المى منا ‏ يككنه أن يتكلم بكل حكة فن شمر افر الندن وغيرء م لآ يقول. أحذ 
إنه لقدرته على ذلك يقدر على ١‏ إنشاء 7 2 قصيدة مثل تللك القصيدة » وقد «١‏ تسكلم 
الإنسان عن ظن وفراسة فيصيب عرة ثم لا يقول أحد إنه يسيب فى كل ما 0 
ا بيذ الطريق اعتباراً لاحملة بالفرد » واتفاق مثل هذا لجع على الصدق 
3 يجامم 10 جنعهم عليه وهو دعاء الدين والروءة عنى الصدق » و 0 ندعى انقطاع 
توثم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والأهواء من غير جامع جمعهم عل لى ذلك » فأما عند 
وجود الجامع فهو موافق للمعتاد . 

فإن قبل : لو 'واتر اير عند القافى بأن الذى فى يد زيد ملك مرو " 0 له 
بالملك بدون إقامة البينة ولو ثبت له عل اليقين بذلك لمكن من القضاء به . 
هذا أولا يلزم الخصم فإنه يبت عل طمأنينة القلى يخبر التوائر» وبه ده 
لآن: بشهادة 58 لاقت فرق كس وان" فرذنا تمل أن اليا نه يقغى 
لأنه مأمور شرعاً بأن يقَغى بالعلم و>تمل إن لا يتقغى » بمزلة ما لو نادت ١‏ 
بمعايئة السبب قبل أن بقلد اللقضاء فيا ثثبت مع الشيهات وفما يندرى بالشهات من 
الحدود التى هى لله تعالى وإن صار معلوما له بعد ما لد القضاء لم بض به مالم تشهد 


. وف اهندية : مثل ذلك‎ )١( 
. زيادة من الفندية‎ )؟١‎ 

(*) زيادة من الهندية . 

)2 وق المهائية : اهم 5 
)٠(‏ وف المئائية : وأما . 


دل لد 

الشهود » وعل اليقين ينبت له معاينة السبب لا حالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال 
اخبر م يحز لاقاضى أن يمقذى بقوله » وفها برحع إلى العلم لا فرق بين قوله أشهد وبين 
كول ان ؛ فعرفنا أن فى باب القضاء تعتبر الشرائط سوى العلم بالشىء ليتمكن 
ثم الذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتوائر من الأخبار عم ضرورى كالثابت 
بالعاينة . وأصحاب الشافعى يقولون : الثابت به علم يقبن ولكنه مكتس لا ضرورى 
عتزلة ما يثبت من العلل بالنبوة عند معرفة الممجزات فإنه علم يقين ولكنه مكتسب 
لا ضرورى » وهذا لان فا يكون ضروريا لا يتحةق الاختلاف فم بين الناس »© 
وإذا وجدنا الناس مختلفين فى ثبوت عل اليقين بالخبر التوائر عرفنا أنه مكتسب . 
ولكنا نقول : هذا فاسد فإنه لو كان طريق هذا الع الا كتساب لاختص به من 
الا كتينات فكل واحد فنا ف صبغره كان لعل ياه واد بالخر 3 لعامة لعل البلوع 
وار كاق طزيقة .الا كتسات لمكن الرء من أن يترك هذا الا كتساب فلا يقع له 
العم » وبالاتفاق العلم الذى يحصل يخبر التوائر لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره 
أو بالآمتناع من 212 | كتسابة» فعرقنا أله قابت ضزورة + فأما المسشحوة هنال محتاح 
إلى | أن "| تميز العجزة من الرقة » وتمييز ما يكون فى حد مقدور البشر مما يكون 
رسا من ذلك ولا طريق إلى هذا القييز إلا بالاستدلال » فعرفنا أن الملم الثابت به 
بر التواة- وإعا الاتختلات ناكى مق شضان الفتل ليدفن الثانن وترك التامل 
وذلك دليل وسواس يعترى بعض الناس 5 يكون فى المملوم بالحواس » وبالاتفاق 
لا يعتبر هذا الاختلاف فى المملوم بالحواس ويكون العلم الواقع به عورا فكذلك 
فى العلوم بخبر التوائر . ثم اختلف مشايخنا فما هو متوار الفرع احاد الاصل من 
الأخبار وهو الذى نسميه الفقهاء فى حيز التواتر والمشهور من الأخبار» فكان أ بو بكر 


. وف الممانية : عن‎ )١( 
. (؟) زيادة من الهندية‎ 


ةم ب 

الرازى رحمه الله يقول هذا أحد قسمى التواتر على معنى أنه يثبت به عل اليقين ولكنه 
عم اكنيات 6 قال أضانت الشافعى فى القسم الآخر ؛ وكان عيسى بن أبآن رحمه الله 
يقول لا يكون المتواتر إلا ما يوجب الملم فيزوريا0© » هأما النووع الثاق فهو مشتهوق 
وليس عتوائر وهو الصحيح عندثا . وبيان هذا النوع فى كل حديث نقله عن رسول 
الله صلى الله عليه وس عدد يتوثم اجماعهم على الكذب وللكن تلقته العاماء بالقبول 
والعمل به » فباعتبار الأصل هو من الآحاد » وباعتبار الفرع هو متوائر » وذلك نحو 
خبر المسح على المفين » وخبر نحريم المتعة بعد الإباحة » وخير تحريم تكاح المراة 
على مها وعلى خالها » وخير حرمة التفاضل فى الاشياء الستة وما اشبه ذلك . أما 
أبو بكر الرازى كان يقول لا توائر تقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يتوم اجماعهم على 
الكل قد اذ جب لنا ذلك عل اليقين وانقطع توغ الكفاق والسدر الأول 4 لذ 
الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوثم اتفاقهم على القبول إلا بجامع جعهم على ذلك 
وليس ذلك إلا تعين حانب الصدق ف الذىنكانوا أهلا من روانه » ولكن إنا عرفنا 
هذا بالاستدلال فلهذا سينا الم الثابت به مكتسيا وإ ن كان مقطوعاً به » بمتزلة العلم 
ععرفة الصانم » الا رى أن النسخ يثبت يمثل هده الاخبار » فإنه يثبت مها الزيادة 
على كتاب الله تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب علٍ اليقين 
إلا يمثل ما بوجب عل اليقين روه قول عدي أذنا كرون وخا عل اليقين فإنه يكفر 
حاحده كا فى المتواتر الذى يوجب الع ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر حاحد الشهور 

من الأخبار ؛ فعرفنا أن الثابت به عل طمانينة القلى لا ء عم اليقينوهذا 0 
نقله من الفريق الثانى والثالك فقد بتى فيه شهة نومم الكذب عادة بإعتبار الأصل ؛ 
فإن رواته عدد يسير وعلم اليقين إا بيت إذا اتصل يمن هو معصوم عن الكذب 
على وحه لا يمق فيه ش.مة الانفصال وقد ب هنا شهة الانفصال باعتبار الاصز فيمنع 
ثبوت عل اليقين به ؛ يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إعا يكون قبل التأمز 92؟ 
فى شبهة الانقصال ٠‏ فأما عند التأمل فى هذه الشسهة تسكن تكننان فته د فمرفنا أله 
علم طن ينه ؛ فأما العلم الواقع ما هو متوار بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه ) 


. وف العهانية والدية : ضرورة‎ )١( 
. (؟) كان فى الأصل فى شبهة التأمل قبل الانفصال وما أثيتناه من المهانية‎ 


سوم ل 
ثم قد بينا أن التفاوت يظهر عند القابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا 
أن الثأبت به 0 ضرورة » ولا كان وراء القسم الثااى عد ا ر عرفئا أن الثايت به 
عم لماي ولكوم هذا تجوز الزيادة على النص مهدا القوع من الأخبار ؛ 
لآن العشاء 1 تله القبول والعمل به كان دليلا وا فإن الإججاع من المصر الثانى 
واشالك ذليل موعن شنزعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بت فيه 
شهة توثم الانفصال فلا يكفر حاحده » وما هذا إلا نظير ماتقدم يبانه ؛ فإن العم و3 
اليمج عليه السلام و إلى بنى إسرائيل ثابت بالنقل المتوائر أصلا وفرعاً على وجه 
لم ببق فيه نوثم الشعهة ا ثم بنقلهم المتوار أنه قتل أو صلك لا ينبت المم ؛ لأن 
ذلك احاد الاصل متواتر الفرع كم قررنا . 
فإن قيل : [ فكان ينبئى0” ] أن يثبت به طمأنينة القلب كا أنيم هنا . قلنا : 
إِعا ل نشت لأ ا فون 00 منه فيا يدجع آل العم وهو إخبار علام الغيوب 
بأنجم ما قتلوم. ا والححج | نك ها طمائئة القلبإذا اعترض علب ما هوأقوى 
: سق علم طّ نينة القاب 0 . 
لم ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم 
يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم » وقسم لا بضلل جاحده ولكن يخطأً 
ويخشى عليه الم وذلك نحو خبر السسح باللمف وخبر حرمة التفاضل » وقسم لايخشى 
على جاحده الأنم ولكن يخطأ فى ذلك وهو الأخبار اليغ اختلف209) فها الفقهاء 
فى باب الأحكام 51 الذى قاله تيح بناؤه على تلت العاماء إياه بالقبول ثم العمل 
بموجبه فإن خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الأول والثاتى وإنما خالف فيه 
الوارج وخلافهم لا 0 كناما فق الإجاع” لذ قال عمال تعاس عام جر 
السح ففيه شهة الاختلان فى الصدر الأول » فإن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم 
كانا يقولان سلوا هؤلاء الذين يرون المع لسع سول اله صل له عليه وسلم 


عد سدورة المائدة 3 ؟ والله ما مشج رسول أله صلى الله عليه وسلم لعل سورة 5 المائدة 4 وقد 


)١(‏ وفى المهانية : طمأنيئة ألقات.: 
0 أ( زيادة 6 ن الممائية 5 
(؟) وف العماية والهندية : تاف 


5 
قل وجوعهما عن ذلك أيضأ وكذلك خيرٍ الصمرف ققد ووى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان يجوز التفاشل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ربا إلافى 
النسيئة » وقد نقل رجوعه عن ذلك » فلشهة الاختلاف فى الصدر الاول قلنا بانه 
لا يضلل جاحده ولسكن يخشى عليه الأنم » ولآن”" بإعتبار رجوعهم ينبت الإججاع 
[ وقد ثبت الإججاع”"" ] على قبوله من الصدر الثانى والثالك ولا يسع مخالفة الإجماع 
فلهذا يخشى على حاحده امم . وأما اانوع الثالك فقد ظهر فيه الاختلاف فى كل قرن 
فكل من ترجح عنده حانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يمخطىء صاحبه 
ولكن لا يخشى عليه الأثم فى ذلك لأنه صار إليه عن اجهاد والإثم فىالمطأ موضوع 

عن المجتهد على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

وأنا الأرون التتتعن انف من الام هل «العام ل ا+«وذلك هر تير 
القتل فى القسامة وتخبر القضاء بالشاهد واليين ؛ لأنه مخالف لظاهر القران 
وقد ترك الماماء فى القرن الأول والثاتى العمل به فبه يقرب من الكذب » أ أن 
الشهور يرب من الصدق زتلشهم. إياء بالقبول والعمل يه-+:ف> مدق الأئم غناك 
على ترك العمل نه لقربه من الصدق فكذلك يخشى على من يعمل بالغريب المستنكر 
لقربه من الكذب والثابت عثله محرد الظن ومن الظن ما يأثم المرء باتباعه » قال تعالى : 
2 وظننم ظن السواء » وقال تعالى : « إن بعض الظطن ألم » وهو نظير من ,يصير إلى 
التحرى عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل » ولا شك 
فى تأثيم من يدع العمل بالدليل ويممل بالظن » فهذا مثله » والله أعم . 

ذ كر عيسى رحمه الله أنه ليس 1) ينعقد به التوائر حد معلوم من حيث المدد » 
وهو الصحيح ؛ لأن خبر التواتر يثبت عل اليقين ولا يوجد حد من حيث المدد يثبت 
به عل اليقين”؟؟ وإذا انتقص منه بفرد لا ينبت عل اليقين . ولكنا نمل أن بالمدد 
اليسير لا يت ذلك لتوثم المواطأة بيهم وبالجع المظيم يثبت ذلك لانمدام توم 

. وف المئانية والهندية : لأن‎ )١( 
. (؟) زيادة من الشسختين‎ 


(؟) وف الممانية والهندية : على من يترك . | 
(4 ) بالعدد السكبير يثبث علم البقين وبالقليل لا يثبت فأما بين ذاكمشكل - هامش الممّانية . 


هوم د 
الواطأة » فإنما يبنى على هذا أنه متىكان الخبرون بحيث يؤمن نواطؤم عادة يكون 
خبرثم متواتراً . والحدود تومان : منه مايكون متميز الأطراف والوسط كالقادير 
فى الحدود الشرعية ؛ ومنه ما يكون متميز. الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال 
والأكل بالأرطال . فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط » والطريق 
فةمابينا : 


فصل فى بيان أن إجماع هذه الأمة موجب لاعلم 


قال رضى الله عنه : اعم أن جاع هده الأمة موجب لاعل قطعا كرامة لهم على 
الدين لا لانقطاع نومم اجماعهم على الضلال ععنى معقول » فالهود والنصارى والمجوس 
1 كثر مقا لاد وفك وجد منهم الإجاع على الضلالة ؛ ولأن الاتفاق قد يتحقق من 
لحلف على وجه التابمة للاآباء من غير ححة كا أخبر الله تعالى عن الكفرة يقوله 
تعالى : « إنا وجدنا أباءنا على أمة » وقال تعالى : « اتخذوا أحبارثم ورهياهم أريايا 
من دون الله » فعرفنا أنه إنما جمل اجاع هذه الأمة حجة شرعاً كرامة لهم على 
الدين . فهذا مذهي”" الفقهاء وأ كثر التكلمين . وقال النظام وقوم من الإمامية 
لايكون الإججاع حجة موجبة لامل بحال لأنه ليس فيه إلا اجماع الأفراد وإذا كان 
قول كل فرد غير موجب لاءل لسكونه غير معصوم عن الخطأ فسكذلك أقاويلهم بعد ما 
اجتمعوا لأن توم الحطا لا ينعدم بالاجماع”" » ألا ترى أن كل واحد منهم للا كان 
إنساناقبل الاجماع فبعد الاجماعثمناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير 
اي بعد الاجماع ؛ وكل واحد من العميان عند الانفراد لا نصير شير بالاجماع 
ولا تصير جملهم أيضا مهذه الصفة بمد الاجماع. وهذا السكلام ظاهر التناقض والفساد 
فقد ثبت بالاجماع ما لا يكون ثابتا عند الانفراد فى المحسوسات والشروعات ؛ فإن 
الافراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك » واللقمة الواحدة 
من الطعام والقطرة من ألاء لا تكون مشبعة ولا مروية م عند الاجماع تصير مشبعة 
فعروو وهنا لان بالاجماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد وهوالدليل الجامع لمم على 


. وفى العثهانية والهندية : هو مذهب‎ )١١(7 
. (؟) وف العمانية والهندية : بالإجاع‎ 


ةم ل 
ما اتفقوا عليه » وقد قررنا هذا فى الخبر التوائر » ومن أنكر كون الإجاع حجة 
موجبة للمل' فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجم المسدين إلى إجاعهم 
فالنكر لذلك يسعى فى هدم أصل الدين . وسنقرر هذا فى آخر الفصل . 

ثم الدليل على أن الإجاع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا » وأمهم إذا اجتمعوا 
على شىء فالحق فها اجتمعوا عليه قطعاً » وإذا اختلفوا فى شىء فالحق لا يمدوثم أصلا 
الكتتاب والسئة . أما الكتابفقوله تعالى : « كنمخير أمة أخرجت للناس تأعرون 
بالعروف وتنهون عن التكر © وكلمة « خير » بممنى أفمل فيدل على اللهاية فى الحيرية 
وذلك دليل ظاهر عل ىأن الهاية0 فى الميرية فما يجتمعون عليه » ثم فسر ذلك بأمهم 
يأمرون بالعروف وينهون عن النسكر وإنما جملهم خير أمة هذا » والعروف الطلق 
ما هو حق عند الله تعالى » فأما ما يؤدى إليه اجتهاد المجهدين فإنه غير معروف مطلقاً 
إذ الجنهد يخطىء ويصيب ولكنه معروف فى حقه على معنى أنه يازمه العمل به مالم 
يتبين خطؤه » ف هذا بيان أن العروف المطلق ما يحتمعون عليه . 

فإن قيل : هذا يقتضى كون كل واحد منهم اعراً بالمعروف كا ذ كرنا فى موجب 
الج لشاف إلى جاعة وبالإجماع اجهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون موجباً 
للمل قطعاً . قلنا : لا بل المراد هنا أن ججيع الأمة أو أ كثرم مهذه الصفة » ونظيره 
قوله تعالى : « وإذ قللم يا موسى لن نؤمن لك » . « وإذ قتللم نفساً فادّارأتم فها » 
وكان ذلك من بمضهم . ويقال فى بذلة الكلام : بنو هاشم حككاء 3 وأهل الكوفة 
قنهاء » وإنما يراد بعضهم » فيتبين مبذا التحقيق أن المراد بيان أن الأ كثر من هذه 
الأمة إذا اجتمعوا على ثىء فهو المدروف مطلقاً » وأنهم إذا اختلفوا فى شىء فالعروف 
الطلق لا يعدو اقوالهم » وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
| الهدى » ويتبع غيرسبيل المؤمنين » الآية » فقد جملالله اتباع غير سبيل الؤمنين بمتزلة 
مشاقة الرسول فى استيجاب اانار . ثم قول الرسول موجب للملم قطما فكذلك 
ما اجتمع عليه الؤمنون » ولا يجوز أن يقال المراد اجماع الحصلتين لآن فى ذكرها 
دليلا على أنتاثير أحدها كتأثير الآخر » بمزلة قوله تعالى : « والذين لايدعون مع الله 


٠ وف العئانية والهندية : على أن نهاية الخيرية‎ )١( 


لم 
إلهأ آخر » إلى قوله : « ومن يفمل ذلك يلق أثاما » وأيد هذا قوله تمالى : 
«وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمئين ولبحة «( فى هذا لصيف :عل أن 
من انخذ وليحة من دون المؤمنين فهو بمتزلة من انخذ وليحة من دون ارسول . وقال 
تعالى : « وليكان لحم دنهم الذى ارتفى لم ) وفه تنصيص على أن امرضى عند 0 
ما ثم عليه حقيقة » ومعلوم أن الارتضاءمطاتًا لا يكون بالخطأا وإن كان المخطى معذورا 
وإنا يكون بما هو الصواب » فعرفئا أن الحق «طلتا فما اجتمعوا عليه . وقال تمالى : 
« وكذلك جعانا م أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » والوسط المدل امرفى 
قال تعالى : « أوسطهم » أى أعدطم وَأ ضام قولا » وقال القائل : 
* ثم وسط يرضى الانام يحكهم 0 

أى عدل » فى الوصف لهم بالعدالة تنصيص على أن الحق ما يجتممون عليه » 
ثم جعاهم شهداء على الناس والشاهد مطلقاً من يكون قوله حجة » فى هذا بيان 
ان إججاعهم ححة على الناس واه بموحب لاعلم قطها ©» ولا ممنى لقول دن يقول 
لامل قطعاً وهذا لأن شهادمهم حجة فى حق القاضى باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر 
فإن ماوراءه غيب عنه ولا طريق له إلى معرفته فيكون ححة بحسب ذلك » وأما هنا 
فقد جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء على الناس با هو حق الله تعالى | على الناس 
وهو علام الغيوب لا مق عليه خافية فإن ما يكون ححة لق 22" الله تعالى 7 | 
على الناس ما يكون موصوفا بأنه حدق قطعا » كيف وقد جمل الله شهادتهم على الناس 
كشهادة الرسول عليهم » ققال تعالى » « ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 وشهادة 
الرسول ححة موجبة لاملل قطماً لأنه معصوم عن القول بالباطل © فتبين مهذه المقابلة 
أن شهادة الأمة فى حق الناس مبذه الصفة » ولا يحوز أن يقال هذا فى حكم الآخرة 
لكله الاقصل ق الآية #دولان عاق الاحرة. كون دا العيادة و علين الما 
والقاغى علام الذيوب عالم بحقائق الأمور فا لم يكونوا عالين بما هو الحق فى الدنيا 
لا يصلحون للاداء .هذه الصفة فى الآخرة مع أن النيافة ف الاسترة ند كور 

)0( وق اهندية 4 فى <ق الله . 
(؟) مابين المربعين زيادة من النسحتين . 


امة؟ ل 

فق الأشن من "كناب الله تعال فى اقول قال #22 فكك (إذا' كنا دن كل آمة 
جبيدويتا بفاعل هؤلاء شهيداً » وف قوله تعالى : « ونوم نبعث من كل أمة 
شهيداً « الأنة ؛ فتمين أن المراد با تلونا الشهادة بحقوق الله تعالى على الناس فالدنا . 
ولايقال ما وسف الله هذه الأمة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب » 
قال تعالى : « يأهل الكتاب بل تصددون عن سنيل الله من تبغومها عو وألم 
شهداء » وقال تعالى : « ما استحفظوا مق كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 
ثم لم يدل ذلك على أن إجماءهم موجب للمل وهذا لآن الله تعالى إنما جملهم شهداء 
للناس »كا قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتَدَيئْته » الآيق» 
ولو بينوا كان ببامهم حجة » إلا أمهم لما تمنتوا واشتغلوا بالمسد وطلب الرياسة 
كفروا بذلك » وإنما سمام أهل السكتاب باعتبار ما كانوا عليه من قبل ولذلك جملهم 
شهداء على حفظ الكتاب » فا لم يبدلوا كان قوطهى ححة » ولكنهم حرآفوا وغيروا 
ذلك فلهذا لا يكون قولحم ححة ؛ فأما هنا فقد حمل الله هذه الأمة شهداء على 
الناس » فعرفنا أن قولهى حجة فى إإزام <قوق الله على الناس27© إلى قيام الساعة . 
وَلاقال ققد ثبت حق اله عا لا.بوجب العلم قطما نحو خير الواحد والفياس وهذا 
لأن خبر الواحد ححة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى عليه وسلم وقوله ححة موجبة 
ادل قطماً ولسكن امتنع بوت العم ؛ به لشمهة فى النقل » واحتمل ذلك لضرورة فقدنا 
رسول الله صلى عليه وس » والقياس لا يكون حجة لإثيات الحسكر ابتداء بل لتعدية 
المح اقات النمي إلى محل لاانص فيه » واحتمل ذلكٍ لضرورة حاحتنا إلى ذلك ؛ 
قآما هنا ققد حمل الله تعالى الآمة شهداء على الناس تلان + وذلك لا يكون إلا إذا 
كان الحمق مطلما فما يشهدون به . 

فإن قيل : وصف الله تعالى إيام سهذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوثم اجماعهم 
على ماهو ضلالة » كا فى قوله تعالى : « وما خلقت الن والإنس إلا ليعبدون » فيه 
نان أنه خلقهم للمبادة ثم لا عنم ذلك نوتم اجماءهم على ترك العبادة . قلنا : اللام 


٠ وف الممانية : حقوق الله تعالى الناس‎ )١( 


18 سا 
الذكور فى قوله تعالى : « ليكونوا » يدل على أله جملهم .هذه الصفة كر امة لهم 
ايكون ولحى ححة على الناس فى حو الله » كا يقول إنه جعل الناس أحراراً 
ليكونوا أهلا لهلك فإتما يفهم منه أن الأعلية للهلك ثابت لطم باعتبار الحرية » فهاهنا 
أيضًا يفهم من الآ أن قولى حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة لمر » وهكذا 
كان يقتضى ظاهر قوله تعالى : « إلا ليسدون » غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر 
شخت التانة دق ديالا وال أواعق نر كي ؛ لأن ذلك يشت باختيار 
يكون من العبد عند الإقدام عليه » فعرفنا أن المراد من قوله : « إلا ليسدون » 
إلا وعلهم العبادة لى . وبان بترك الظاهر فى موضع لقيام الدليل لاعمنع العمل بالظاهر 
فما سواه ونين أنْما حن فيه نظير شهادة الرسول علمنا ا ذ كره الله معطوفا على 
هذه الصفة لا نظير ما استشهدوا به . 
وأما السنة فقد حاءت مستفيضة مشهورة فى ذلك : فنها حديث حمر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من سه بحبوحة الجنة 
فليازم الجاعة ؟ فإن الشيطان مع الواحد وهو بن الاتيق. أبند» ومنها حديث 
معاذ رضى الله عنه قال رسول الله 0 ألله عليه وسلم : « ثلاث لا يغل علين 
قلن مسلم : إخلاص العمل لله تعالى » ومناكة ولاه الامص » ولزوم جماعة 
السةين » وسها قوله صلى الله عليه وسلم : « بد الله مع الجاعة شن شل 
شد فى النار » وقال عليه السلام : « من خالف الجاعة اقيد شبر فقد خلع ريقة 
الإسلام من عنقه » وقال عليه السلام : « إن الله لايجمع أ متى على الضلالة » 
ولا سئل عن اتجيرة التى يتعاطاها الناس قال : « ماراه المساون حسنا فهو عند 
اله. عنم #توماراء البلون فنعا فهو عند الله قبيح » والآثار فى هذا 
الباب كثيرة ة تبلغ حد التواتر ؛ لآأن كل واحد منهم إذا روى حديثاً فى هذا 
الباب "© سمه فى ججع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجم فذلك بمازلة 
المتوائر » كالإنسان إذا 03 القافلة بسد انصرافها من مكة وعم من كل فريق 
ادا توك : قد حججنا» فإنه ينبت له عل اليقين ع ححوا فى تلك السنة » 


)2530 كان ل الأصل : فى هذا الياب مهم 0 وافظ مهم ساقط مه ن الندختين . 


وات 

وثىء من العقول يشهد به ؛ فإن الله تعالى جمل الرسول خاتم النبيين وحكم 
ببقاء شريمته إلى يوم القيامة وأنه لا نى بده » وإلى ذلك أشار رسول الله 
صلى اله عليه وسل فى قوله : « لاتزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرم من 
ناوأثم » فلا بد من أن تسكون شر يعته ظاهرة فى الناس إلى قيام الساعة وقد انقطع 
الو زؤقاته + رفيا شرورة أن طاريق نتأء شر سه عسمة ال أمته من أن حعندوا 
على الضلالة فإن فى الاجماع على الضلالة رفع الشريمة وذلك يضاد الوعود من البقاء » 
وإذا ثبت عصمة ججيع الأمة من الاجماع على الضلالة ضاهى ما أجموا عليه السموع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موجب لام قطما » فهذا مثله . وهذا معنى 
ما قلنا إن عند الاجماع يحدث مالم يكن ثابتا بالأفراد » وهونظير القاضى إذا نفذ قضاء 
باجنهاد فإنه يلزم ذلك على وحه لا يحتمل النقض » وإنكان ذلك فوق الاجهاد وكان 
ذلك لصيانة القضاء الذى هو من أسباب الدين فلا ن يثبت هنا ما ادعينا صيائة لأصل 
الدبن كان أولى . 

فإن قيل : كيف يستقمرهذا [7'“وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم  :‏ لاتقوم 
الساعة إلاعلى شرار الناس » وقال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال فى الارض الله ؟ » 
قلنا : فىسكة هذا الحديث نظر هو فالظاهر مخالف لكتاب الله « الله ولى الذين أمنوا 
يع رجهم من الظفات إلى النور » ومن كان الله وليه فهو ظاهر أبداً » ومعنى قوله 
رجهم من الظامات إلى النور : أى من ظلمات السكفر والباطل إلى نور الإيمان والحق» 
فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عايه فى كل وقت » وقال تعالى : « هو الذى يصلى 
علي وملائكته » الآنة » ولىثبت الحديث فالراد ببان أن أهل ااشر يثلبون فى آخر 
الزمان مع بقاء الصالهين المتمسكين بالحق فهم » والمراد بالحديث الآخر بيان الحال بين 
نفخة الفزع ونفخة البعث ؛ فإن قيام الساعة عند نفخة اليمث » وعند ذلك لم يق 
فى الأرض من بنى ادم أحد حيا . 

ثم الكلام بعد هذا فى سبب الإجاع » وركنه » وأهلية من ينعقد به الإجاع » 
وقرطله و وعكة: 


٠ فى الصفصة التالية زيادة من الممانية والهندية‎ ١ من هنا إلى : فإن قي ل كيف ستقيم هذا‎ )١( 


كت 


فصل البنيت 


قال رضى الله عنه : اعلم بان شي الوجاع قد يكون توقيفاً من الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فنحدو الوجماع على حرمة الامبات والدنات » سنه قوله تعالى : « حرمت 
علي أماتم 5 شام » وأما من حيث السنة فنحو الإججاع على أن فى اليدين الدية 
وفى إحداهها نصف الدية » والإججاع على أنه لا يجوز بيع الطمام المشترى قبل الققبض » 
ونا لهذت )اكإؤسئة البنة الرؤية اق ألباته ٠‏ وق اذلك .نا بكرن شيط 
بالاجتهاد على ما هو التصوص عليه من الكتاب أو السئة » وذلك نحو إجماعهم على 
توظيف الخراج على أهل السواد : فإن حمر رضى الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال 
مع جاعة من أسحابه حتى تلا علهم قوله تعالى : « والذى حاءوا من بعنثم » قال : أرى 
ان بعد فى هذا النىء نصيباً فلو قسمتها يتم م ببق ن بعدك فها نصيب . فأجموا 
على قوله » وسبب إجاعهم هذا الاستنناط . ولا ا<تلفوا فى الخليفة بعد رسول الله 
عليه السلام قال مر : إن رسول الله اختار أبا بكر لأمر ديتكم فيكون مر 
دنياكم . فأجعوا على خلافته » وسبب إجاءهم هذا الاستنباط وا ما.يكون عورأ 
نحو إجاعهم على أجل المنين » وإجاعهم على الحد على ار ار على ما روى أن مر 
رضى الله عنه لما شاورثم فى ذلك قال على : إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وحد 
الفترين فى كتاب الله ثمانون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وكان على يقول : ما من 
أحد أقبرعليه حدا فيموت فأجد من ذلك نفسى شيئا إلا حد الجر فإنه ثبت بآرائنا. 

فإن قيل كيف يستقيم هذا |27 وإثبات الحد بالرأى لا يكون ؟ قلنا : لا تقول 
إثبات أصلالحدكان بالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسولالله صلى الله عليه وس أمر 
بالضرب بالجريد والنعال فى شرب اتخر إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَوَمقد أريكون تفز ا وقترت كل واه قله قرا بارا هن الال إل الحزرات 


استدلالاً بحد القذف وأثبتوا القدار بالنص » فأجموا أن حد الجر ثمانون جلدة . 


. إلى هنا انمهت الزيادة‎ )١( 


1 
وكان ابن جرير ره الله يقول : الإجماع الوجب للمل قطماً لا يصدر عن خبر 
الواحد ولا عن قياس ؛ لان خبر الواحد والقياس لا يوجب العلم قطما فا يصدر عنه 
كيف يكون موجباً لذلك ؟ ولأن الناس يتلفون فى القياس هل هو حجة أم لا ؟ 
فكيف يصدر الإجاع عن نفس الحلاف ؟ وهذا غلط بين » فقد بينا أن إججاع هذه 
الأمة حجة شرعاً باءتبار عينه لا باعتبار دليله » فن يقول بأنه لا يكون إلا صادراً 
عن دليل موجب لاملل فإنه يحمل الإجماع لنواً وإنما يبت المل بذلك الدليل » فهو 
ومن يذكر كون الإجماع ححة أصلا سواء » وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن 
555 لعل بنفسه فإذا تأيد بالإجماع فذلك بضاهى مالو تأيد بآية من كتاب اله 
أو بالمرض على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والتقربر منه على ذلك فيصير موحيا للعلم 
من هذا الطريق قطعاً » وقد كان فى الصدر الأول اتفاق على استمال القياس 
وكونه: ححة على ما نبينه » وإنا أظهر الخلان بعض أهل الكلام من لا نظر 92 له 
ف الفقه » ودطن التاحريث ين لاعل له يحقيقة الأحكام وأو لفك لا يمتد بمخلافهه9© 
ولا يؤنس بوفاقهم . 
ثم الإجاع الثابت بهذه الأسباب يمت انتقاله إلينا بالطريق الذى يثبت به انتقال 
السنة الروية عن ر سول الله صلى الله عليه وسل » وذلك[تارة”"©] يكون بالتواتر » وتارة 
الاخيار ؛ ونارة عر ؛ وذلك “و ما يروى عن عبيدة الباق قل.: 8 اجتمع 
أصحاب رسول الله ب الله عليه وس على شى ء كاجماعهم على الحافظة على الأريع قبل الظهر » 
وعلى الإسفار بالفجر » وعلى حريم نكاح الأخت فى عدة الأخت . وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه فى تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان » وقد رأيت أصحاب©؟ النى 
صلى الله عليه وسلم يكيرون عللها أريما . ومن الناس من أنكر ثبوت الإجاع بخير 
الواحد لان الإجاع وجب العلم قطما وخبر الواحد لا ,وجب ذلك » وهذا خطأ بين ؛ 
إن قول وسول الله دلى الله عليه وسلم موجب العم أيضا م يجوز أن يثبت ذلك بالنقل 


)1( وف اهندية 0 بص له ٠‏ 

(؟) بهامش الحندية : وهو النظام وداود الأسبماني . 
(؟) زيادة مى اهندية . 

(4) وف الممانية : تمداء وفى الطندية : رسول الله ٠‏ 


الك 0 


بطريق الأحاد على أن يكون موجباً للعمل دون الملم » فكذلك الإجاع يجوز أن 
شت بالنقل بطريق الأحاد على أن يكون موخباً العمل . وستقرر هذا فى ببان الحم 
أن شاه اله تماق 


فصل 60.11 


ركن الإجاع توعان : المزيعة » والرخصة . فالمزيمة هو اتفاق الكل على الحم 
بقول عع" مهم ؛ أو مباشرة الفمل فها يكون من بابه على وجه يكون ذلك 
كتحريمالزنا والربا ؛ وتحريم الأمبات وأشباه ذلك » ويشترك فيه ججيم عاماء العصر » 
وفيا" لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كرمة الرأة على عمنها 
وخاللها » وفرائض الصسدقات وما يحب ف الزروع والمار وما أشبه ذلك ؛ وهذا لأن 
ركن الشىء ما يقوم به أصله فإا يقوم أصل الإجاع فى النوعين بهذا . 

وأما ارخصة وهو أن ينتكر االقول من يعض علاء أهل 0 النس وسكت 
الباقون عن إظهار لحلاف وعن الرد على ااقائلين بمد عرض الفتوى لهم أو صيرورته 
معلوماً لحم بالانتشار والظهور » ذالإجاع يثبت به عندنا . ومن الملماء من يقول بهذا 
الطريق لا يبت الإجاع . ويحى عن الشافمى رجه الله أنه كان يقول : إن ظهر القول 
من أ كثّر العلماء والساكتون.نفر يسير منهم يثبت به الإجاع ء وإن انتشر القول 
من واحد أو اثنين والسا كتون أ كثر عاماء المصر لا يبت به الإجاع . 

وجه قولهم إن السكوت تمل قد يكون لفوافقة وقد يكون لاهابة والتقية مع 
إغءار المحلاف والحتمل لا يكون حجة خصوصاً فيا يوجب المل قطماً ؛ ألا ترى أن 
فها هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شىء لكونه محتملا . ويستدلون على 

صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر”* رضى الله عنه لما شاور الصحابة فى مال فضل 

. وف العهانية : فى الركن‎ )١( 
(؟) وف العهانية والغندية : يسمع‎ 
5 قرف وق المهانية وافندية : فها بلا واو قيله‎ 
٠ افظ ( أهل ) ساقط من الناختين‎ ):( 
وف الهندية : عن عمر‎ )0( 


سشااءعء” لد 


عنده للدسكين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلى رضى الله 
عنه فى القوم . سااكك فال 24 ماعقول )ا آنا طمن ؟ فتال :م يدل جلف فم 
وعامك جهلاً ؟ أرى أن اعم دلاخ بين ا 00 وروى فيه حديئا ؛ فهو لم لحمل 
سكوته دايل الوافقة لهم خوساله + واستغار”' غل. رشئ الله عنه السكوت مع كون 
الحى عنده فى فى خلافهم ٠‏ وأا شاور تمر الصحابة فى إملااص7 1 المغيية الى بعث مها 
ففزعت فقالوا : إعا أنت مؤدب فنا أرفة إلا الخير فلا ثىء عليك2"" وعلى رذى الله 
حدق التوع اكت كال ها قرلا أن الحسن ؟ فقال : إن كان هذا جهد رأهم 
فقد أخط؛وا » وإن قاربوك فقّد غشوك » أرى عليك الخرة2؟ . فقال : أنت صدقتنى . 
فق فار السكرت مع إصمار الحلاف ؛ ولم يمل مر سكوته دليل الموافقة حتى 
استنطقه . ولا بين ابن عباس ححته فى مسالة العول للصحابة قالوا له : هلا قات 
هذا لعمر ؟ قال :كان رحلا عرينا ففرعة اق 2 واية منعنى درنه من ٠‏ ذلك . 

وكاق عنكق بن آران يقول + ترك السك لا يكون دلق ألو ائقة يدلين, عديك 
ذى اليدين فإنه حين قال : أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله 
0 الله عليه وسلم إلى ألى بكر ويمر وقال : « يي يقول ذو اليدين ؟ » ولو كان 


)١(‏ وفى كشف البزدوى : استجاز فى كلاالحرفين » واستخار عمنىاختار واستداز السكوت: 
أى رأى السكوت جائزاً » وات أعلم ٠‏ 
(؟) وف ااغرب : الإملاس الإزلاق , أراد اارأة الحامل تضرب فتملص جنينها : أى نزاقه 
وتسقطه قبل وثت الولادة » فمل الضارب غرة » من قمر الإملاس الجنين فقد سنها . 
0 وى كشف البزدوى ج + * ص 8؟” وما روى أن امرأة غاب عنها زوجها فلم ع 
ى الله عنه أنها هاا 


ر 
اس الرجال و:تحد مهم وأشخس إلمة لنعها عن ذاك فأماصت من هيبته » 
ا السصابة فى ذلك ققالوا : لا غرم عارك إعا أنت مؤدب وما أردت إلا الخير وعلى رذى 

عنه ساكت ت فى الفوم فقال : ما تقول يا أيا الحسن ؟ فقال إن كان هذا جهد رأمم نقد 0 
وإن قاربوك د أى ط .وا قر بتك فقد غشوك أى 0 أرى عارك الغر م ذقال عأنت صدقانى » 
فقد اس:داز على 3 35 ع ضار الحلان ,» وم بعل عمر رضى الله عنه سكوتة دابل الموافقة 


ىق استنطقه أله 9 أت وق البق ل سمئنة ع" ن عور 53 حوشاب أن مر صاح بار 3 فأستمات 


فأعتق عمر غرة » وقال قط . 

)2( عر باش فى حبة فرعن قدز الدرثم » وغرة ااال خراره ومنه الحديث : «وجعل 
فى انين غر تعبداً أو أمة » : أى رقيقاً و لوكا م ابدل عيداً أو أمة وقبل أطلق اسم الذرة 
وهى ا/ معن قله عقن رقة ورأس فكأنه قبل وحيءل فيه لدمة عيداً أو أمة ٠.‏ وة قبل أراد 
الخيار دون الرذال 1ه من المغرب ملتقطاً . 


شا هءة” ا لم 


ترك التكير دليل الوافقة لااكتنى به رسول الله صل الله عليه وسلٍ مهم ولا استنطقهم 
فى الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخى رحمه الله يقول : السكوت على النكير 
فها يكون محهداً فيه لا يكون دليل الموافقة لأنه ليس لأحد الجهدين أن ينكر 
على صاحيه ياحنهاده ؛ وليس عليه أن سين له ما أ إليه اجباده فالكوت ف مثله 
لا يكون دليل الموافقة . 


وجه قولنا أنه لو شرط لانمقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله 
وإظهار الموافقة مع الآخرين قولاً أدى إلى أن لا يتعمد الإجاع أبدا ؟ لأنه لا يتصور 
اماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً » وفى العادة إما يكون 
ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وف اتفاقنا على كون الإجاع ححة 
وغل كا امرقة الك دليل على بطلان قول هذا القائل وهنا لان التعذر كالمتئع ؟ 
ثم اتمليق الشىء اك شعوعم ارو لامر كما درن هو معمدن 4 
وهذا لأن الله تعالى رفع عذا الحرج كالم يكافنا ما ليس فى وسعنا » وليس فى وسم 
عاماء الدصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون كان ذلك سافما عم فكذلك 
يتعذر السماع من ججيع علداء العصر » والرقوفة2 '" على قول كل واحد منهم فى ْ 
حادنة حقيقة لما فيه من الحرج البين » فينبنى أن يحمل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً فى انمقاد الإججاع ؛ لأن الساممين من العلماء الجنهدين 
لا بحل لحر السكوت عن إظهار الحلاف إذاكان الحسك عندهم خلاف ماظهر وسكوتهم 
حمول على الوجه الذى بحل » فهدا الطريق ينقطم معنى التساوى فى الاحمال ويترجح 
حجان إظهار الواققة » ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الجاننين فيا يكون مختلفا فيه 
فببق محتملاً على ظاهره ؛ ولهذا قال الشافى رمه الله : إنما يبت الإجاع إذا اشهر 
القول من أ كثرمم لأن هذا القدر ما يتأنى وإقامة السكوت مقام إظهار الوافقة 3 لدفم 
الحرج فيتقدر بقدره » ولا حرج فى اعتبار ظهور.القول من الأأكثر ؛ ولأن الأقل 
يحملتمماً لل كثر » فإذا كان ال كثر سكوتاً يحمل ذلك كسكوت السكل» وإذا ظهر 
القول من الأ كثر يحمل كظهوره من الكل . ولكنا تقول : المعنى الذى لأجله 


٠ كذاف المهانية والهندية : وكان فى الأصل فالوقوف‎ )١( 
[فقف‎ 


5 5 5000 0 ع هه 
واما حديث القسمة فإعا أسك- ع راد الله عنه لان ما 00 به على ع, ركان 


اال للك ول فنأ ثَّ ثنة 


1ك 
ذه حر اأقسمة 3 بفغل عندهة م 


ل تموحر نَ 
توب ل ليك كان القميه ادن رو الاي الو اماي 
4 ثب فت 2 2( 
والخروج ما حمل من المهدة ٠‏ دوق مثل هذا اله وحيم ل“ حب إظهار الذلاوت ولكن 


إذا سكل حب بيان الاخينك ؛ فلهدأ سكت عل فى الابشناء وحين 0 بين الوحه 
الاحسن عنذده . 


٠ 2 6. 8 5‏ 
وكذا حددرثك أاكخيلاص فأ" ف أشاروا به م الع 1-1 06 انا 0 أنه 1 اه حال 
3 : و كيت ل 2 5-5 1-0 9 1 1 
5 9 
1 . 320 لهام ر. له - ا 7 ا 
من مر ركى ألله عذة مماشره 2 ا ولا لادب هو حنايه 4 و سكن ألزام الغدة 0 
5 : . 2 0 5-2 ع 
هذا يكون انعد من العيل والقال 3 ويذون اقرب ان سدط العدل وعدم أرعابه 
فلهدا سكت ف الاتداء ولأ استنطقة سن أول أوعدهان عنده ؟؛ بوديده إن .د 
50 5 أله ايحا ا اسه 1 
المكدت عن إظهار الحلاف لا يكون دليل الوافقة عندنا مابتى محلس الشاورة وم 
4 0-2 2 7 5 . 52 : 5 8 
0 ل لعد ٠.‏ فالا لون هدا «عوعددك ان ى دما 52 0 م 5 أ 
1 يا . 


0 .5 . 
و ات م اه 


1 
منه وقنفاق واب كول على رضى الله عنه سا كتا بعد ذلك و يتغل هذاء 


فاعًا حمل سكونه و ه فى الابتداء على أنه لتجربة افهامبم ٠‏ أو لتعظم الفتوى الذى يريد 
أظهاره باحمباده ع . زدرى به عون من السامعين 3 او لبروى النظطر ف الحادية 
6 سر و«دن الدناء عام تى شين له ماهو اأعيواب فشأهره 4 والثلاع, أنه أو ل لسمتذاقه 


7 رضى له عو4 لكان صو سن ماستعر عليه رايه دن المواب قل 3 أم الك 


فاما حديث ابن عباس ققد قيل إنه لا يكاد وح لان عمر رذ 


75 3 0 
إشددم ان عمأم ن رضى ا عمهما 4 وكان بدء وه ّ ا ْ ات 


5 
١ 
وا‎ 


. لفظ ( مجلس ) ساقط من التدختين‎ )١( 


5 
الصحابة لا عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته » وقد أشار عليه بأشياء فقبل 
ذلك واتعضينة 0 وكاق قوللا + قسن ااه #تلشتة أعرفها م أحزء "فق 
أنه شبه”© العياس فى رأيه ودهائه » فكيف يستقيم مع هذا أن يقال إنه امتنع من 
بان قوله وححته لعمر عهاية له ؟ وإن صح فهذه الهابة !ما كان اعتبار ماعرف من 
فضل رأى مر وفقهه قزعه ذلك دن الاستقصاء ف الحاحة معة - كين دن حال 
الشبان مع ذوى الأسنان من المجتهدين فى كل عصر ؛ فإنهم يهابون الكبار 
مرو الاد ملي ع مع الأقران » ومتىكان [ الناس”؟* | 
فى تقية من عمر فى إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام : #أبيا دار الحق فعمر 
ا اأترع زلا لجن من يده حج تى كان 0 الاغير 
0 فع طلب لبان ا لايتوثم 5 ا عنده حك 
وحديث ذى اليدبن رضى الله عنه قلنا محرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
الموافمة عندنا 4 ولكن مع رك إظهار ماهو الح عنده زعدك مضى مدة المهلة » و توجد 
هءارق وديف ذئالمدن نإنه ا أظير عتالته سانرسؤل ال آنا بكر وص رف 
الله عنهما وكان اكلام فى الصلاة يومثذ مباحاً فاكان هناك ماعنمهم من الكلام » 
وأعن شل الله صل الله عليه وسلم أن يتعرف مأعندثم من خلاف له أو وفاق » وذلك 
مستقم قبل أن محصل الملقصود المكوك وإنكان حصل ذلك بسكوتهم عن إظهار 
الحلاف أن لوقام رسول الله صلى الله عليه وسل لإعام الصلاة وم يستنطقهم 
)١(‏ وقل صاحدب الكقف هذ والميارة فقال : وقد أ شار لا 3 بأشياء فقيلها مئة استحيتها . 
) ( وق له رت : وف مثل شذدنة أعرفها من أخزم وكى الطريعة والعادة تضرت فى قرب 
اليه » ود عل به 0ن رضى الله ءنه لابن عباس رضى الله عمهمأ شه بأبيه لأنه فها يقال لم يكن 
القرشى رأى مدل رأى العياس : وأول من قال هذا حد دام لأنه ابن عند الله بن سعد 
ابن المعمرج ن امرىء القيس بن عدى بن أخزم بن ألى أ زم الطالى . .ذا أثبت به فى اأثفى 
وذلك أن داعا دين ع وتقء قبل أخلاق أخزم ل امود قال وده : شدشيه وأ رنها عن أذزم ٠‏ 


(؟) وفى واندية : يشبه ٠‏ 
(4) زيادة من المّانية والهندية . 


3 ماتاله الكرخى رمه الله فهو خارج على هذا الحرف ؛ لأنا لاجمل محرد 
المكوف عن المكي'دلين الواقة بن راطيا ز :نا عع ها عو كلتك ىع 
وهذا واجب على كل محتهد من عاماء العصر » لا يباح له السكوت عنه بعد ما انتشر 
قول بخلاف قوله وبلنه ذلك » فإتما بحمل السكوت على الوجه الذى يحل له شرعا » 
ولهذا اعتبرنا فى ثبوت الإجاع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه ؛ 
لأنه مالم يبلئه قول هو مخالف لما عنده ومالم يسأل عنه لا يلزمه البيان » وإنما يكون 
ذلك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضى مدة الهلة اما ده يحتاج إلى التروى و إلى 
رد الحادثة إلى الأشباه لز الأشبه بالحادثة من بين الأشياه برأيه » ولا بتأى ذلك 
إلا بمدة » فإذا مضت الدة ولم يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دليلاً على الوفاق 
باعتمار العادة . 
فإن قتل:2 #ان تق أن لا ليق هده الدة الا عون لآن انان فد يكون 
متفك 59 ء مدة عمره فلا يستقر فيه رأيه على شىء » وقد رى رأ فى ثىء ثم 
الي لداع ار فيرجع عن الأول » فعل هذا مدة التروى لا تتبى إلاعوته . قلنا : 
لذ كدقوون ذالعفيودن اننا دكن الست الدقر والإالكراد ايه اكوا وما 
له باحتهاده من نوةف ف الجواب أو خلاف أو وفاق ولا يحل له السكوت عن الإظهار 
إلا عند الموافقة » وبمد ما ثبت الإججاع هذا اله كلس لدان يدجم عنه رأى 
7 0 ؛ لأن الوجاع موحدب للحم 3 عزلة الس فك لا خرن راك 1 
بالنص باعتمار راق نض ل محوز غعاافة ة الإجاع راى تمترض له يمد مأ اتعقد 
الإجماع بدليله ٠.‏ وكذلك إن لم يعرض عليه الفتوى ولكن الخو الوق فى «الناضن 
6 آنه بلغ ذلك السا كتين من علماء ل فإن ذلك قوم .ام العرض 
لبهم أنه يحب علمهم إظهار الحلاف الذى عندثم إن كانوا”"؟ يمتقدون خلاف ذلك 
على وجه ينتشر هذا الحلاف منْهم ك انتشر القول الأول . ليكون ألثاتى معارضا 
لول دولل يردا ذلك لانتشر » فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل عدم الانتشار 


. وفى المهانية واهندبة : يعترض‎ )١( 
5 (؟) وفى العمانية : إذا كانوا‎ 


اله ىحم مس 


دلرعل الواقة .ذا الطريق أثيننا كون القران سكا > لآق الدريةما :رشا 
عثله ولو فملوا لا نتشر ذلك » وتحزثم عن المعارضة بعد التحدى دليل على أنه معجز 1 
فإن قيل : فقد اشتهر فتوى الناس”" بحواز الزارعة بعد ألى حنيفة قولا وفملاً 
مع سكوت أصحاب ألى حنيفة عن التكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة . قلنا : كا اتنشر 
ذلك فقد انتشر أيضا الحلاف من أسحاب ألى حنيفة لمن أحاز الزارعة محاجة ومناظرة ؛ 
وإنما تركوا التشنيع على من يباشر ذلك لأنه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من 
أحازها اي يذلك » وذلك عنم القائلين بقسادها من أن يظهروا منع الناس من 
ذلك لعلمهم أن الناس لا يمتنمون باعتبار ما ظهر ل 5 عنزلة القاذ 200 
عبدايه نإ لا حب كل اسرد الى يمتقد خلافه أن يظهر للناس خط القامي ١‏ 
لعامه أن الناسن ل عدون بعوله » ولاعتقاده أ قضاء القاضى عا فضى به نافد وَأ 
ذلك الجانب ترجح بالقضاء » فترك النكير على من يباشر المزارعة مهذه المثابة . يحقق 
ما قلنا ان من عادة المتشاورين من العوام ف شىء مهمهم دن أمر الدذا ويتعلق به 
بعض مصالمهم أنالبعض إذا أظهر فيه ريا وعند البعض خلاف ذل فإنهم لايجتنمون 
من إظهار ما عندثم إلا نادراً ولا ببى المحم على النادر » فإذا كان هذا فى أن الدننا 
مع أن السكوت عن الإظهار بحل فيه شرعا فلان يكون أمس الدين وما 5 إلى 
مار حك ا تعالى سهده الصفة <تى يكون المكوت قبه دليل الوفاق كان أول 6 
فكذلك0© المادة من حال من يسمع ما هو مسآبعد عنه أن لا يمتنع من إظهار 
التكير عنده7؟ بل يكون ذلك جل هبه7© ؛ ألا ترى أنه لو أخبر تخير أن المطيب 
يوم الجمة للا صعد النبر رماه إنسان بسهم فقتله وعم ذلك مته قوم شبدوا الجمة و 
يعرفوا من ذلك شيئا فإنه لا يكون فى همهم شىء أسبق من إظهار الإتكار عليه » 
وقد بينا أن ما عليه العادة الظاهرة لا يجوز ركه فى الأحكام » فتبين باعتبار هذه 
المادة*2 أن السكوت دليل الوافقة » وتحن نمل أنه قدكان عند الصحابة أن إجاعهم 
للق وق الهندية والنفخة موأمش الأصل : فيا بين الناس 0 
(؟) وق المانية والهندية : وكذلك ٠‏ 
(؟) لفظ ( عنده ) ساقط من العمهائية والهندية ٠‏ 


)2 وق المهانية والهندية إن حل همته 5 
(6) كان فى الأصل : هذه المسألة . 
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ححة موحبة للعم 5 » فإذأ علم الساكت هذا يفترص عايه بان ما عنده للتحمى 
لحلاف ومخرج لاون أن لو حكم الحادئة قطعاً 3 والسكوت إن يدل غل 
الموافقة قلا إشكال أنه لا يدل عل ا : 

ومنهذا الحنس ما إذا اختلفوا فى حادثة على أقاويل محصورة ؛ فإن الذهب عندنا 

أن هذا يكون دليل الإجاع مهم على أنه لا قول فى هذه الحادئة(١؟‏ سوى هذه 
السكوت الذى هو محتمل أيضاً فكما لا يدل على نفو الخلاف لا يدل على ننى قول 
آخر فى الحادثة فإن ذلك تع تعيين ولا بثبت بالتمل . ولكنا نقول : قد بينا امهم 
إذا اذتلقوا على أقاويل فحن هلم ان الحق للا العدو اقاويلهم 4 وهدا عنزلة التخصدص 
مهم على ان ماهو المق حفيفة فى هذه الاقاويل » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 
وكذلك هذا للم فى اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا ؛ 

فإمهم يقولون هذا فى أقاويل الصحابة خاصة لالم م ن الفضل والسايقة ©» ولكن 
ل نى الذى حر إليه يوحب |1 ساواة 4 وعلى هدا قالوأ فم ظهر من لعص الحلفاء عن 
الصحاية أنه قال ف خطيته عل النير وم دظهر م من اح معهم خلاف لذلك فإن ذلك 
إجماع مهم مهدا الطريق ٠.‏ وقد قال بعص من لايساً بشوله : الإجماع اموجحب للعلم قطما 
لا يكون إلا فى مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والروة 
ونا اعد ذلك وعد شعت عدا فإنه قال لهذا آقائل : بأ طريى عرقت إجاع 
السالين على هذا ؟ بطريق مماعك نصا من كل واحد من آحادهم ؟ فإن قال نمم ظهر 
لاناس كذبه » وإن قال لا ولكن بتنصيص البعض وسكوت الياقين عن إظهار 
الحلاف ؛ فنول كا ثبت مهذا الطريق الإجاع منهم علىهذه الأشياء التى لا يشك فهها 
أحد ذ-كذلك ثبت الإجاع منهم مهذا الطريق فى الأحكام الشرعية . 


0 بعض الناس أن الإجماع الوبحن للملم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل 
وأهل الضلالة جمدها 3 لذن المحة إججماع الأمة ومطلق اسم الآأمة شاول الكل . 


ل وى أسحة على هامش الأصل اق هده المسألة . 


عع بات 
فأما الذهب عندنا أن الحجة اتفاقكل علم يتهد من هو غير منسوب إلى هوى 
ولا معلن بفسق فى كل عصر ؛ لأن حك الإجاع إنها يثبت باعتبار وصف لا يبت 
إلا هذه الماتى وذلك صفة الوساطة كا قال تعالى : « وكذلك جملنا _ أمة وسط » 
وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين » وصفة الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على 
الناس »6 فلا بد هن اعتبار الأهلية لأداء الشهادة ؛ وصفة الأم بالمعروف » وذلك يشير 
إلى فرضية الاتباع فها يأعرون به وينهون عنه وإنما يفترض اتباع المدل امرضى فيا 
يأر به » وثبوته بطريق الكرامة على الدين والستحق للكرامات مطلقاً من كان 
سهذه الصفة . فأما أهل الأهواء فن يكفر فى هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقاً ولا هو 
مستحق للكرامة الثابتة لفؤمنين ؛ ومن يضلل فى هواه إذا كان يدعو الناس إلى 
ما يمتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والجون فيكون منهماً 
فى أعر الدين لا معتبر بقوله فى إججاع الأمة ؛ ولمذا ل يعتبر خلاف الروافض فى إمامة 
أنى بكر » ولا خلاف الحوارج فى خلافة على . فإن كان لا يدعو الناس إلى هواه 
ولكنه مشهور به » فقد قال بعض مشاءنا فما يضلل هو فيه لا معتبر يقوله ؛ لأنه 
إنغا يضلل لخالفته نصا موحماً للع فكل قول كان مخلاف النص فهو باطل » وفيا 
سوى ذلك يعتبر قوله » ولا يثيت الإجاع مع غالفته لأنه من أهل الشهادة ولهذاكان 
مقبول الشهادة فى الأحكام . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه إن كان مهما 
بالموى ولكنه غير مظهر له فالحمواب هكذا ء فأما إذا كان مظهراً لمواه فإنه لا يمتد 
بقوله فى الإججاع ؛ لآن العنى الذى لأجله قبلمه شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء 
هم ةالكذب » على ما قال تمد رحهالله : قوم عظموا الذثوب حتى جعلوها كفراً لايتهمون 
بالكذب ف الشهادة . وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون فى أحكام الشرع ولا يعتبر 
قوطمفيه؛فإن| +وارجم الذين يقولون إن الذنبٍ نفسه كفر وقد أ كفروا أ كثر 
الصحابة الذين علهم مدار أحكام الشرع » وإنما عرفتاها بنقلهم فَكيف يعتمد قول 
هؤلاء فى أحكام الشرع وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفر 
الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال فى27؟ الأحكام » فأما من كان محقا فى اعتقاده 
)١(‏ وف الممانية : بالإجاع . وف الحنديه : فى الإجاع ٠‏ 
(؟) وف العمانية والحندية : يكون . 


ذ- احاح _- 

ولكنه فاسق فى تماطيه فالعراقيون يقولون لا يمتد بقوله فى الإجاع أيضاً » لألنه 
ليس" بأهل لأداء الشهادة ؛ ولأن التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك يئق وجوب 
الاتباع . قال رضى اله عنه : والأصح عننق أله إذا كاذ مانا لتقف نكدالك 
الحواب ؛ لأنه لما لم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان 
قول يمتقد بطلانه باطنا » فاما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يمتد بقوله فى الإجاع 
وإن عل فسقه حتى ترد شهادنه ؛ لأنه لا يخرج مبذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من 
الأهلية للسكرامة بسبب الدين ؛ ألا ترى أنا نقطع القول من يموت مؤمناً مصراً على 
فسقه أنه لا لد فى النار » فإذاكان هو أهلاً للسكرامة بالحنة فى الآخرة فكذلك 
فى الدنيا بإعتبار قوله فى الإجاع . هأما كونه عالاً ينهدا فهو معتبر فى الك الذى 
يختص يعرفته والحاجة إليه الءلماء » وعلى هذا قلنا : من يكون متكلا غير عالم بأصول 
الفقه والادلة الشرعية فى الاحكام لايمتد”'؟ بقوله فى الإجاع . هكذا تقل عن 
الكرخى . وكذلك من يكون محدما لا بصرله فى وجوه الرأى وطرق القايس 
الشرعية لايمتد بقوله فى الإججاع ؛ لأن هذا فما يبى عليه حك الشرع يمنزلة الماى 
ولا يستد بقول الماى فى إججاع علهاء المصر ؛ لأنه لا هداية له فى السك الحتاج إلى 
معرفته » فهو عتزلة الجنون حتى لا يعتد عخالفته . 

“م قال بعض العفاء الذينمم بالصفة التى قلنا من أهل العصر : مالم يبلغوا حدا 
لا يتوم علمهم التواطوء على الياطل لا يت الإججاع الوجب للعل باتفاقهم ؛ آلا رى 
أن حك التوائر لا بيت يخبرمم مالم يبلئوا هذا الحد» فكذلك حك الإجاع بقوطهم ؛ 
لأن بكل واحد منهما يثبت عل اليقين . والأسح عندنا أنهم إذا كانوا ججاعة واتفقوا 
قولاٌ 1 فتوى من البعض مع سكوت الياقين فإنه يتعقد الوجاع به وإن لم سلنوا 55 
التوائر » مخلاف الخير فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى 
ينتى به مهمة الكذب بكثرمهم ؛ آلا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك » وهذا إظهار 
حك ابتداء لت فيه من معنى احتال مهمة الكذب ثىء إعا فيه نوثم الخطا » 
فإذا كانوا جاعة فالأمن عن ذلك ثابت شرعا كر امة لم بسبب الدين وصفة العدالة 
عل ما قررن: 

)00( وف الهندية : لا يدتير . 
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فإن قبل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعد ما انعقد 
الإجماع منهم » فسكيف يؤمن الحطأ باعتبار اجماعهم ؟ وعن هذا الكلام جوابان 
لمشايخنا رجهم الله : أحدها أنا لا تجوز هذا على ججاعنهم بعد ماكان ام ماكر 
ْ حكم الشرع فإن الله تعالى يعصمهم من ذلك ؛ لأن إجماعهم صار بعتزلة النص عن 
متاح القريبة :فك أن ارسول سل او اوس عن هذا تقطع 
القول به لأن قوله موجب لام فسكذلك جاعة الملماء إذا ثبت لهم هذه الدرجة » 
وهو أن قولحم موجب لاءلم كرامة بسبب الدين . والثانى أله وإن تحقق هذا منهم فإن 
الله تعالى يقيم آخرين مقاءهم ليكون الكم ثابتا بإجماعهم ؛ لأن الدين محفوظ إلى 
قيام الساعة على ما قال رسول الله عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الوق م ان أمر الله » فا يمترض على الأولين لا يؤثر فى حكر الإججاع لقيام 
أمتالهم مقامهم » عنزلة موتهم ء 

وقال بعض العلهاء : الإجاع الموجب لاءلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الذين 
كانوا خير الناس يعد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم صحبوه وسموا منه علم 
التتزيل والتأويل » وأ؛: فى عليهم فى أكار معروفة فهم الختصون ببذه الكرامة . وهذا 
ضميف عندنا فإن اله ى صلى الله عليه وسكا أثنى عللهم فقد أثنى على م من بعدثم فقال : 
« خير الناس قرتى لين اع » لم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فى هذا 
يبان أن أهل كل عصر يقومون ممّاءهم فى صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادثم » 
والمائى التى بيناها لإثبات هذا الي بها من صفة الوساطة والشهادة والأعر 
بالعروف لا يختص بزمان ولا بقوم » واثبوت هذا الم بالإجاع لتحقيق بقاء حم 
الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا يلم مالم تجمل 00 كل عصر حجة كإججاع 
الصحابة رضى الله عنهم : 

إن قبل : فأبو حنيفة ره الله قال بخلاف هذا لأنه قال : ما حاءنا عن الصحاية 
اتيمنام » وما حاءنا عن التابمين رٌاناحم . قلنا : إنما قال ذلك لأنهكان من جملة التابمين 


)١(‏ وف العهانية : الذى 
(6) وف المهانية : مها بالنس من ٠.‏ 


ووم د 
فإنه رأى أربعة من الصحابة : أنس بن مالك وعبد الله بن ألى أوفى » وأب الطفيل » 
وعبد الله بن حارث بن جزء الزبيدى رضى الل عنهم » وقد كان ممن سهد فى ا 
التابمين ويعل الناس حتى ناظر الشمى فى مسألة النذر بالمعصية فا كان ينعقد إجاعهم 
بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لأنهكان لا يرى إجماع من بعد الصحابة حجة . 
ومن الناس من يقول : الإجاع الذى هو ححة إججاع أهل المدينة خاصة لأنهم 
أهلحضرة الرسول وقد بين رسول الله عليه السلام خصوصية تلك البقعة فى آثار فقال : 
« إن الإسلام ليأرز إلى الدينة كا تأوز الحية إلى جحرها » وقال عليه السلام : « إن 
الددال لا يدخلها » وقال عليه السلام : « من أراد أهلها بسوء أذابه الله كا يذوب 
املح فى الاء »© وقال عليه السلام : « إن المديتة تنفى الحث كا ينفى الكير خبث 
الحديد » ولكن ماقرر نا من المعانى لايختص بمكان دون مكان . ثم إنكان عراد القائل 
أهلها الذي نكانوا فى عمد رسول الله صبى اله عليه وسل فهذا لا ينازع فيه أحد » وإن 
كان المراد أهلها فى كل عصر فهو قول باطل » لأنه ليس فى بقعة من البقاع اليوم 
فى دار الإسلام قوم ثم أقل علماً وأظهر جهلا وأبمد عن أسباب الخير من الذين ثم 
بالدينة فتكيف يستجاز القول بأنه لا إججاع فى أحكام الدين إلا إجاءهم ؟ والراد 
بالآثار حال المدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت المحرة فريضة 
كان المسدون يحتمعون فنها وأهل ليث والردة لا يترون ذا » وقد تكون البقعة 
محروسة وإنكان من يسكنها على غير الحق ؛ ألا ترى أن مكة كانت محروسة عام 
الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئِد . 
ومن الناس من يقول لا إججاع إلا لمترة الرسول”" لمهم المخصوصون بقرابة 
ور صلى الله عليه وسل وأسباب المز » قال عليه السلام : « إنى تارك 
فبك الثقلين كتاب الله وعترتى إن عم نبقا 1 :تشاذا يندذى » :كال قال 
« إنما يريد الله ليذ هب نكم ري أهل البيت ويطه رك ظييرا . 
)١(‏ وفى نسخة : عصراء كنذا بهامش الأصل. 
(؟) وف الحندية : رسول الله . 


50 
ولكنا تقول : أنواع الكرامة لأعل البيت متفق عليه » ولكن حكم الجاع 
الوجب لعل باعتبار نصوص ومعانى لا يختص ذلك باهل البيت ؛ والنسب ليس من 
ذلك فى شىء فالتخصيص به يكون زيادة » كيف وقد قال تعالى : « واتبع سبيل 
من أناب إلى فكل من كان منيبا إلى ربه فهو داخل فى هذه الآية » وهو مراد 
بقوله تمالى : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » كا ذ كرنا من الاستدلال به . 
فصل الشرط 
زعم فدن انان أن انقراض العصر شرط لثبوت حك الإجاع . وهو قول 
الشافمى رجه الله أيضاً ؛ لأن قبل انقراض المصر إذا بدا لبعضهم رأى خلاف رأى 
الجاعة فإن ما ظهر له فى الاثهاء بمتزلة الوجود فى الابتداء ولو كان موجوداً لم ينعقد 
إججاعهم بدون قوله فكذلك إذا اعترض له ذلك ؛ ولايقع الأمن عنهذا إلا بانقراض 
المصر على ذلك الإجاع ؛ ألا ترى أن أبا بكر رضى الله عنه كان يسوى بين الناس 
فى المطايا وكانوا لايخالفونه فى ذلك » لم فضل على رضى الله عنه فى المطايا فى خلافته 
ولا يظن به مخالفة الجاعة207» فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حك الإجاع » 
وقال على" رضى الله عنه : اتفق رأنى ورأى عمر على أن أهات الأولاد لا يبمن » 
وأنبن أحرار عن دبر من الوالى » ثم رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الإججاع قبل 
انقراض المصر لما استجاز خلاف الإجاع برأيه . 

وأما عندنا اتقراض المصر ليس بششرط ؛ لأن الإجاع لا انعقد باعتبار اجماع 
معاتى الذى قانا كان الثابت به كالثابت بالنص » وكأ أن الثابت بالنص لا يختص 
بوقت دون وقت فكذلك الثايت بالإججاع » ولو شرطنا انقراض المصر لم يثبته 
الإجاع أبداً لأن بعض التابمين فى عصر الصحابة كان يزاجهم فى الفتوى فيتوهم أن 
يبدوله رأى بمد أن ل يبق أحد من الصحابة » وهكذا فى القرن الثانى والثالث 
فيؤدى إلى سد باب حك الإجاع [ أسلآة9 ] وهذا باطل . ولكنا تقول : بعد 
ماثبت الإججاع موجباً لامل باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من 


, وف افندية : الإجاع‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الهندة‎ 


3 


ا 0 00 الجاع ؛ ؛ ؛لأن ا 06 لاعلم م يتقرر هناك فكان قوله معتيراً 
فى منع انعقاد الإجاع انا حديث النسوية فى المطاء فقَد كان متلفا فى الانتداء 
ل نما وو عن مررفق الله عنه قال لالى بكر : لا يمل من لا سابقة له فى الإسلام 
كن له سابقة . فال أبو بكر : ثم إما عملوا لله فأجرثم على الله . فتبين أن هذا الفصل 
كآن غتلنا فى الأبتداء فلهذا مال عن “رضئ الله عنه إلى التفشين وديف أميات 
الأواوفاروى اعدارقى اعد ول رات أن أرقن مييق أنلآ اعقين 
كوت الول حق يكون الؤارث أو الوضى :هو المتق لما كا دل غلية ظاهن يدض الآثار 
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وليس الراد جواز بيعهن إذ ليس 
ضرورة الرق جواز البيع لامحالة . وكان الكرخى رجه الله يقول : شرط نجام 
أن يجتمع علماء العصر كلهم على 5 واحد 27 إذا اجتمع أ كثرم على ثىء 
وخالفهم ناز تداق 1 بد الإجاع . وهذا قولالشافمى رمه الله أيضا ؛ لآن 
النى عليه السلام قال : «أحانى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتدم » ولأنه لا معتبر 
باللقلة والكثرة فى العنى الذى يبتنى عليه حك الإجماع » وبالاتفاق لوكان فريق منهم 
على قول دفريق مثلهم على قول آخر فإنه لا يثبت حك الإجاع » فكذلك إذا 
كان ا رم على قول ونفر يسير منهم على خلاف ذلك لا يثبت ح الجاع . 
قال رضى الله عنه : والأسح عندى ما أشار إليه أبو بكر الرازى رمه اله أن 
الواحد إذا خالف الجاعة فإن سوغوا له ذلك الاحتهاد لا رشبت حك الإجماع بدون 
قوله » بمنزلة خلاف ابن عباس لاصحابة فى زوج وأبوين وامرأة. وأبوين أن للام ثلك 
جميع امال » وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا | عليه0؟ | قوله فإنه يثبت حكم 
الإجاع بدون قوله » بمتزلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال الربا ؛ فإن 
الصدابة رض ى الله عنهم لم يسوغوا له هذا الأحياد حق روف ادر جع إلى قوم 
فكان الإججاع ابت بدون قوله ؛ ولهذا قال محمد رحمه الله فى الإملاء : لو قضى القاضى 


)0020( زيادة دن الهندية ٠.‏ 


3 


لاوس لد 

يحواز بيع الدرمم بالدرهمين”'" لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للا جاع . والدليل على سمة 
هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مع الجاعة فن شذ شذ فى النار » . وقال عليه 
السلام : « عليكم بالسواد الأعظ » يعنى ما عليه عامة الؤمنين » فنى هذا إشارة 
إل أن قول الواخد له ناض قول الخاعة » ولأنا واشرطكنا هذا أض إل أن 
لا ينعقد الإجاع أبداً لانه لا بد أن يكون فى علماء العصر واحد أو اثنان ممن لم بسمعم 
ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذلك . وإا كان الإجاع حجة باعتبار ظهور 
وجه الصواب فيه بالاجماع عليه » وإنا يظهر هذا فى قول الجاعة لا فى قول الواحد 4 
ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجباً للمل وإن ل يكن بمقابلته جاعة يخالفونه 
وقول الجاعة موجب لاعلم إذا لم يكن هناك واحد الفهم » فكذلك مع وجود هذا 
الواحد ؛ لأن قوله لا يمارض قو » بخلاف ما إذا كان على كل قول ججاعة فهناك 
المعارضة تتحقق » والمراد من قوله عليه السلام : « بأمهم اقتديتم اهتديتم » إذا لم 
يكن هناك دليل موجباً العم ٠‏ بخلاف قول من مهتدى به ؛ ألا ترى أنه إذا كان 
هناك نص مخلاف قول الواحد لم يحر اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولاً له . وحكى 
عن ألى حازم القاضى رمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على ثىء فذلك إجماء 
موجب للعلم ولا يمتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : « عليكم يسنتى 
وسنة الخلفاء اراشدين من بعدى عضوا علها بالنواجذ » ولمذا لم يعتبر خلاف زيد 
للخلفاء فى توريث ذوى الأرحام » وأمر امعتصم برد الأموال التى اجتمعت فى بيت 
الال مما أخذت من تركات فها ذوو الأرحام فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البردعى 
رجه الله وقال : هذا شىء أمغى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقابلة 


قول الخلفاء الراشدين » وقد قضيت بذلك فليس لأحد أن يبطله بعدى . 


. وف المانية والحندية : يدرسمين‎ )١( 


اياسم ل 


فصل الحم 


ذكر هشام عن تخد رحمهما الله : الفقه أربعة » ما فى القران وما أشبه'؟, 
وما حاءت به السنة وما أشهها' ؛ وما حاء عن الصحابة"© وما أشبه"؟؟ , 


ؤناراء السلرون29 جديا ونا 90 . ف هذا بيان أن ما أجع عليه اللنياية 
فهو عتزلة الثابت بالكتاب والزة9؟ فى كوله مقطوعا بها حى يكثر حاحدة + وهذا 
أقوى ما يكون من الإججاع » فنى الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله صلى الله 
الله عليه وسلم 4 ولا خللاف دان >ن يععك بوهم ل هدا الإجماع ححة موحية 
للعلم قطمأ ف قر عاحده 6 كفر حاحد ما اديت بالكتات أو حر متوار . 

فإن قل : كيف يستقم هذا وتومم الخطأ لم ينعدم بإجاعهم أصلا » فإن أيهم 
ون فرق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال تعالى : « عذا الله عنك 
أذات لم » وقال تعالى : « ماكان لنى أن يكون له أسرى » الأية » فى هذا إشارة 
إل أ قدكان وقم رسول الله صلى الله عليه وسلم المط فى بعض مافعل به ارا 2 
فمرفنا أنه لايؤمن الخطأ فىرأى دون رأيه أسلا ؟ قلنا : رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان 206 عن التغرير على الاطا 0آظ ف اظهار أحكام الدين 6 ولمذا كان 
قوله موجباً عل اليقين » واتباعه فرض على الأمة » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول 
غذوه وما مها كك عنه فانهوا » وسنقرر هذا السكلام فى موضعه [إن شاء الله تعالى”*] 
فإذا دست هذا فما ابت «تخصيص رسول ألله صلى الله عليه 5-5 فكذلك فا شت 
بإجماع الصحابة ؛ فإنه لا بيت فيه توم الخطأ بعد إججاعهم حتى يكفر حاحده . وقوله 
وما أشبه الراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا فى حادثة على أقاويل فإن ذلك اتفاق 


(1) متوار سس هامش الأصل العهاتى ٠‏ 

(؟) معهور سح هامش العمانية ٠‏ 

[فية إجماع الصدابة ل هامش العمائية . 

(4) إجاع عاماء كل عصر سك هامش المهانية . 
(5) إجاع هامش العهائية . 

3( علم الناس سكب هاش العهانية . 

() أى التواترة ل هامشن المهائية . 

(ه) زيادة من الهندية - 


ووم ل 


مهم على أنه لاقول سوى ما ذ كروا فها وأن الحق لا يمدو أقاويلهم حتى ليس لأحد 
بعدثم أن مخترع قولا آخر برأيه ؛ ولهذا قلنا إن الصحابة لا اختلفوا فى مقداز جمل 
الأبق على أقاويل كان ذلك اتفاقاً مهم على أن المق لا يعدو أقاويلهم » فليس 
لأحد بعدثم أن تع فيه قولاً آخر برأيه » إلا أنهذا الإجماع دون الأول فى المكم 
لأن نبوته بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر حاحده مثل هذا الإجاع . 
فإن قيل : اليس انك قلم فبمن ال الامراه اشازق' فإن اكتارك3"© يزيا 

وقعت تطليقة بائنة » وإن اختارت زوحها ل يقع ثىء »وقدكانت0) الصحابة فها 
على قولين سوى هذا م اخترعم قولا ثالثا برأيكر ؟ قلنا : مافملنا ذلك فإن الكرخى 
رمه ألنه 1 مدهينا عن معاد بن ح.ل ركى الله عنه فلس ذلك روج عن 
أقاويلهم 43 وق قوله ارا المسدءون 5 سان 3 إجاع أه نكل عغصر ححة ولكن 
هدا الحم دون ماسدق وهو عنزلة حير مشهور حتى لا يكفر حاحده ولكن جوز 
النسخ به لآن بين من يعتد بقوطم من الماماء اختلافاً فيه » ودون هذا يدرحة أيضأ 
الإجاع بمد الاختلاف فى الحادثة”'؟ إذاكانت مختلفا ذمها فى عصر ثم اتفق أهل عصر 
ادن بعدثم على حدق القولين ؛ فقد قال بعض الماءاء : هذالا يكون إجاعاً » وعندنا 
هو إجماع ولكنه عيزلة ذير الواحد فى كونه 526 للعمل غير موحب لاعم 3 
قال رضى الله عنه : وكان شيخنا [ الإمام الملوانى رجه الله” ] يقول : هذا على 
قول تمد رحمه الله يكون إجماعاً ؛ فأما على قول ألى <تيفة وأنى يوسف رهما الله 
لايكون إججاعاً ؛ فإن الرواية محفوظة عن عمد رحمه الله أن قضاء القاضى بحواز بيع 
أم الولد باطل » وقد كان هذا مختلفاً فيه بين الصحابة ثم اتفق من بمدثم على أنه 
لا يجوز بيمها فكان هذا قضاء يلاف الإجاع عند محمد » وعلى قول ألى حنيفة 
وألى يوسف رجهما الله بنفذ قضاء القَامى به لشهة الاختلاف فى الصدر الأول 
ولا شت الجاع مع وود الاختلاف فى الصدر الاول . قال رضى الك عنه * 

. وف الهندية : فادتارت‎ .١( 

(؟) على قول عمر وان مسءود رضى الله عنمءا واحدة رجعية وعلى قول زيد ثلاث فى مبسوط 
شهس الأمة س مامش المماية . 

(؟) وفى المهائية واطندية : فإن الحادثة 


( ؛ ) ما بين المر بعين زيادة من العهانية واهندية . 


00 كك 
والأوحه عندى أن هدأ إجاع عند أحابنا جرم للدليل الذى دل على أن إججاع. 
أهل كل عصر إجاع ممتبر » وإا ينفذ قضاء القاغى يجواز بيمها لشهة الاختلاف 
فى أن مثل هذا هل يكون إجاعاً ؟ فملى اعتبار هذه الشيهة يكون قضاؤه فى بحهد 
فه 6 فلهدا تفده د حتيقة رمه الله : 

ونم قزل القورق ددن أن الإنيذا إجاع الأمة والذىكان مالفا فى الصدر 
الاول من الامة وعويه لا سطل قوله قلا كدت الإجماع يدون قوله ؛ الا عق أنه 
لوبق 2 إل هذا الوقت م يتعقد الإجماع بدون قوله » فكذلك إذا كان ميتا ؟؛ 
لآن اعتيار قوله لدلمله لا لياه ل وله لو بدت الوجاع بمدة لوحب القول بتضامله 2 
ولا نفآن ادا شول هدأ لان عماس رذى الله عمهما 6 زوج اوت وإن أجعوأ 
بمدهة عل خلاف قوله 3 ولا لان مسدعود 5 ضى الله 0 :. 00 ذوى الأرحام 
عل مولى المتاقة وإن أجموا رمام عل خلاف قوله م6 وقد قلم ذا قال لامر أله أت 
خاة ونوى 5 0 6 المدة وكال عامت . دبا على 1 لاياز مه4 الحد ّ 
لأن مر رضى الله عنه كان راها تطليقة رحمية وقد موا بعده عل خلاف ذلك 
ودا صح ثمة التادة فده ؛ فدل أن الإجماع < يشمت عثل هدا. 
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وجه قولنا أن المتبر إجاع أه لكل عصر لا بينا أن المقصود كون أحكام الشرع 
ل ا 50 الى عن المشكر وذلك 
لمن شاع اهل ادر و2 من م مات قباهم فك أزلا ؛ و “نو سم#قولممن ا 
بعدثم مخلاف قوم فى منع :وت حك الإجاع ء فكذلك لا يعتبر 55007 
إذا احتمءوافى عصرثم على خلافه » و تحمل هذا يه منزلة التقدير من زرك أذ 
صلى الله عليه وسلم أن لو عرض عليه الفتوى » ومعلوم أنه لو عر ض عليه فقال : السواب 
هذافإنه تثت المحة به ولا يضال القائل يخلافه قبل هذا التنصيص » فكذلك هنا 
لا يضئل ااقائل مخلافه قبل هذا الإجاء ؛ ألا رك أن لع اننا عارك إلابيت 


قسن اس لك الرشية التوضة ال اللكنية بج أناثم ات ف خبرثم واستداروا 


. وكان فى الأصل : ولا نطن أحدا يقول هذا إلا ابن عناس الح , ولاان مسمود‎ )١( 
(؟) وفى افندية : فسكها أنه لا يمتر‎ 


ووم ب 
كمستي :ووز ومتول: الله صل الله عليه وس صلاتهم ؛ لأن ذلك كان قبل 
الملم بالنص الناسخ » وابن عباس رضى الله عنهما كان 0 بإباحة التعة ثم دجع.. 
إلى قول الصحابة » ويثبت الإججاع برجوعه لاعحالة وم يكن ذلك موجباً تضليله فها 
كان يفتى به قبل هذا . فأما ما إذا قال لامرأته أنت خلية فإعا أسقطنا الحد هناك 
بالوطء لالأن اتفاق أعل المصر بمد الحلاف ليس بإجاع ولكن للش.هة التمكنة 
فى هذا الإجاع بسبب اختلاف الملماء فإن الحد يسقط بأدنى شهة » والله 
أعل بالحقيقة . 
باب الكلام فى قبول أخبار الآحاد والممل بها 


ال تيا الأمصار رجهم الله : خبر الواحد المدل حنخة للعمل به فى أعس الدين 
ولا يثبت به عل اليقين . وقال بءض من لا يمتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة 
فى الدين أصلا . وقال بءض أهل الحديث : ينبت يخبر الواحد عل اليقين » منهم 
من اعتير فيه عدد الشم دة ليسكون حجة » ومنهم من اعتير أقصى عدد الشهادة 
وهو الاربعة . 

فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » وإذا 
كان خبر الواحد لا يوحي العام لم يحز اتباعه والغمل به هذا الظاهر » وقال تمالى : 
« ولا تقولوا على اله إلا الحق » وخير الواحد إذا لم يكن معصوماً عن الكذب 
[ حتمل للكذب”١؟‏ ] والناط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا يجوز القول بإيجاب 
العمل به فى الدين » وقال تمالى : م إلا من شهد بالحق وحم يعادون » وقال تمالى : 
« وإن الظن لاينغنى من الحق شيئاً » ومعنى فى الصدق فى خبر الواحد غير ثابت 
إلابطريقالظن ؛ ولآن خبر الواحد تحتمل لاصدق والكذب والنص الذى هومحتمل9) 
لا يكون موجباً للعمل بنفسه مع أن كل واحد من الحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا 
فلآن لايحوز الممل بما هو حتمل للكذب والكذب باطل أصلاً كان أولى . 
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور العاملات ؛ لأن الذى يترتب علها حقوق العباد 

)١(‏ زيادة من الممانية 


. أى تمل اتأوبل - كذا بهامش الميانية‎ )١( 
لقف‎ 


لد 


والعباد يمحزون عن إظهار كل حق الم م بطريق لايق فيه شك وشهة » 
فلأجلالضرورة جوزنا الاعماد فمها على خبر 7 احد » ولهذا سقط اعشار اشتراط المدالة 
فيه أيضا » فأما هنا الثابت ما هو <و لله واللّه موسوف بككال القدرة يتمالى عن أن 
بلحقه شترورة أو دام عن إظهار حموقه بما لا ببق فيه شك وشلهة » فلهذا لا يجمل 
الحتمل لاصدق والتكذب حجة فيه . وعلى هذا تخرج الشهادات أيضاً فإن القياس 
فبها أن لا يكونحجة مم بقاء احمالالكذبتركناه بالنصوص وبالممنى الذى أشر نا إليه 
أنها مشر وعة لإثبات حقوق العباد » والحاجة إلمها تتجدد للمباد فى كلوقت وثم يمحزون 
عن إثبا تكلحق لم بمالا يكون محتملا ؛ ولأنالقولبما قلام يؤدى إلىأن يزداد درجة 
الخبرااذنىهوغيرممصوم عنالكذب على الخبر امعصوم عن السكذب » يعنى من ينزل عليه 
الوحى 4 فإن خبره فى أول أمره إمما كان واجب القبول باقتران المجزات به » فر 
كول بان خر غيره يكوث- نقنولا مق غين “دلبل ترق ايه ققد واد ورنسةة عدا الخير 
علىدرجة الرسول » وأى قو لأظهر “ساداً من هذا ! ولا خلاف أن أل الد نكالتوحيد 
وصفات الله وإثبات النبوة لا يكون إلا بطريق يوجب العم قطعا ولا يكون فيه شك 
ولا شهة » فكذلك فيا يكون من أمر الدين . 

وححتنا فى ذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أَنزْانا من البينات » الآية » 
وقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبينته لاناس »© الآية » فق 
هاتين الأبتين نهى لسكل واد “ن ٠‏ اللكان » وأمر بالسيان على باهر اشح نامع 
المضاف إلى جاعة أنه يتناول كل وأحد مهم ؛ ولأن أذ الميثاق م ن أصل الدين » 
واللمطاب للحاءة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الأحاد » ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والممل به 4 إذ أمر 
الشرع لايخاو عن فائدة حميدة ولا فائدة فى الهى عن السكمان والأعر بالبيان سوى 
هذا . ولا يدخلعليه الفاسق فإنه داخل فعموم الأمر بالبيان ثم لا يقبل بمانه فى الدين 
لأنه *خصوص من هذا النص ينص آخر وهو ما فيه أمر بالتوقف فى خبر الفاسق » 
ثم هو مزجور عن | كتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم يترتب البيان عليه ؛ 
فمل هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والعمل به » وقال تعالى : « فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة » الآية » والفرقة اسم للثلانة فصاعدا » فالطائفة من الفرقة 


لست سجس لم 
بمذها وهو الواحد أو الاثنان » فى أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم 
للا نذار ى يحذروا » تنصيص على أن القبول واجب على الساممين من الطائفة » 
وأنه يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالحجة » ولا يقال الطائفة 
اسم للجاعة لأن التقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة . قال حمد بن كمب : 
هو أءم للواحد : وقال عطاء : اسم للاثنين . وقال الزهرى : لثلاثة.. وقال الحسن : 
لندرة + فنكرن. هذا انشافا مجم أن الاير يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه 
الأعداد » ولم يقل أحد بالزبادة على المشرة » ومعلوم أن بخبر المشرة لا ينتتى توم 
اللكذب ولا يخرج”"2 من أن يكون محتملا » فعرفنا أنه لا يشترط اوجوب العمل 
كون الخبر بحيث لا ببق فى خبره مهمة الكذب . لم الأصح ماقاله حمد بن كمب ؟ 
فقدقال قتادة فىقوله تعالى : « وليشهد عذامهها طائفة الواحد فصاعداً » وقالتمالى : 
سياق الآية ما يدل عليه فإنه قال تعالى : « فأصلحوا بينهما » ول يقل بيهم » وقال : 
« فأصلحوا بين أخويك » فقد سبى الرجلين طائفتين . 
هذا عند دّكر الرجل فأما عند ذكر النمت يصلح للفرد من الذكور والإناث » فللعرب 
عادة فى إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به » قال تعالى « وإن تدع مثقلة إلى 
جملها لا حمل منه ثىء » وااراد الواحد لامن الإناث خاصة بدليل قوله تعالى : 
«ولو كان ذا قربى» . 
فإن قيل : هذا خطاب ليع الطوائف بالإنذار وثم يبلذون حد التوائر ويكون 
خبرهم مستفيضاً مشتهراً . قلنا : لا كذلك فالجم للضاف إلى جماعة ينناول كل واحد 
منهم كقول القائل : لبس القوم ثيامهم » وفىقوله تعالى : « إذا رجموا إلهم » مايدل 
على ماقلنا ؛ لآن الرجوع إعا بتحقق من كان خارحا من القوم “م صار قادما علوم 
وإنيان جيع ااطوائف إلى كل قوم للإذار لا يكون رجوعاً إلهم مع أن هذا 
لوكان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لمم وكلفهم أن يفعلوه » ولو فملوه 


)١(‏ وفى الممانية : فلا حرج ء 


ل علس اسل 

لاشهر ول ينقل شىء من ذلك فى الأثار » والذى يتحقق .بم”2؟ الإجمجاع للدوران 
للا نذار لا ينقطع تومم الكذب عن خبرثم لبقاء احمال التواطؤٌ بيهم » فكان 
الاستدلال قائماً وإن ساعدناهم على هذا التأويل . 

فإن قيل : عندنا الراجع إلى كل فريق مأمور بالإنذار بما سمه اقومه وإن لم يكن 

علهم أن يقبلوا ذلك منه » بل القصود أن يشتهر ذلك وعند الاشتهار تنتنى مهمة 
الكذب فتصير ححة حيثئذ » بثرلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة وإن 
كان العمل بشهادته لاا يحب مال ينم المدد بشاهد آخر وتظهر العدالة بالتزكية . 
قلنا : الشاهد إذاكان وحده فليس عليه أداء الشهادة ؛ لأن ذلك لا ينفع المدعى وربما 
يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الإنذار بما معم » 
ثم لما ثبت بالنص أله مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منه » لأنه فى هذا جنزلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنءكان مأموراً بالإنذار ثم كان قوله ملزماً لاساممين » 
كيف وقد بين الله تعالى حك القبول والعمل به فى إشارة بقوله : « لعلهم يحذرون » : 
أى لكى يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد ازوم الحجة إياثم » كا قال تمالى : 
« فليحذر الذين يمخالفون عن أمره » والأعس بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة . 
فدل أن خبر الواحد موجب للعمل ؛ ولأن النى عليه السلام كان مبموثاً إلى الناس 
كافة » قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس» وقد بلغ الرسالة بلا خلاف 
ومعلوم يقيناً أنه ما أتىكل أحد فبلئه مشافهة » ولكنه بلغ يما القية حرق 
برسول أرسل إلهم » وآخرين بكتاب » وكتابه إلى ملوك الآفاق مشهور لا يمكن 
إنكاره ».فلو لم يكن خبر الواحد حجة !اكان مبلاً رسالات ربه هذا الطريق إلى 
النا سكافة » وقد فتحت البلدان النائية على عهد هكاين والبحرين وهوما أتاثم بنفسه 
ولكنه بمث عاملاً إلى(" كل ناحية ليعاءهم” الأحكام » على ماهو سير اللوك اليوم فى 
. بعث الال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا » فلو لم يكن خبر الواحد حجة فى أمور الدين 
)| كتنى به رسول الله صلى الله عليه وسل فى حق الذين امئوا وكانوا بالبعد من 
)١(‏ وف المبانية والهندية : مهم الاجتاع 
(؟) وف الحهندية : فى كل ناحية . 
(؟) وفى العهانية : ليباغهم . 


هيم د 
حضرته » وكذلك الخدرات فى بيوتهن لم يحضرن مجلسه فى كل حادية ولكن 
أزواجهمن كانوا يسمءون أحكام الدين من رسول انه صلى الله عليه وسلم فيرجمون 
إلهن ويمهون » فلو ل يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه 
وسام الإديان إليه لدماع منه ولو فمل ذلك لاشتهر » ولا يقال إعا 1 كتق بذلك لآن 
من بعثه رسول الله ممما إلى قوم لايقول لمر إلاما هو حق صدق فكان ذلك 
كرامة رسول الله ولابوجد مثل ذلك فى حق غير 0" من الخبرين ؛ لأنه لوكان مهذه 
الصفة لتقن هذا السبب كر امة لهم ولاعقاهم ؛ الا رى أن رسول الله صلى الله عليه 
رغى الله عنه إن اللائكة غسلته » وفى جدفر رضى الله عنه إن له جناحين يطير مهما 
فى الجنة . ثم كا أن من بمثه رسول الله عليه السلام خليفته فى التبليغ فكل من مع 
شيئا فى أعى الدين فهو خليفته فى التبليغ مامور من جهته بالبيان كالميموث لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ألافليبلغ الشاهد النائبَ 6 ولقوله عليه السلام : « نشرالله امراً 
سمم منا مققالة فوعاها كا سممها لم أداها إلى من يسمعها » فرب حامل فقه إلى غير 
فقيه » ورب حامل ته إلى ما هو أفقه منه » فينبنى أن يبت ترجح حانب الصدق فى 
خبر كل عدل أيضا كرامة رسول الله عليه السلام . وى قوله » فرب حامل فقه 6 
بيان أن مايخبربه الواحد دقه والفقه ف الدين ما يكون ححة»ء ولانا نعلم أنه عليه السلام 
كان يأ كل الطمام وما كان يزرع بنفسه ليتيقن بصغة الحل فا يأ كله وقدكان مأموراً 
بأ كل الطيب » قالتعالى : « يأمها الرسل كلوا من الطيبات »© وربا2"؟ كان مهدى إليه 
على ما روى أن سهان رغى الله عنه أهدى إليه طبقًا من رطب » وأن بريرة رضى الله 
عنها كانت مهدى إليه » وكان يدعى إلى طمام » فلو لم يكن خبر الواحد ححة للعمل به 
ففحق الله تعالى لا اعتمد ذلك فما يأ كله » ولا يقال : كان بعلم من طريق”"“الوحىحل 
ما يتناوله لأنه ماكان منتظر”؟2 الوحى عند أ كله ؛ ألا ترىأنه تناول لقمة من الشاةالصلية 


٠ وفى الحندبة ؛ غيرم‎ )١( 

(؟) وف المهانية والهندية : وإعا : 

(؟) وف الممانية : بطريق 

(4) وق الحهندية : يناظر الوحى عند أكل كل لقمة . 


ال سد 

فا لم يسنها سأل عن شأنها فأخبر بذلك فأص بالتصدق مها » وتناول لقمة من الشاة 
السمومة » فمرفنا أنه ما كان ينتظر الوحى عند كل أ كلة . والذى يؤيد ما قلنا حم 
الشهادات ؛ فإن الله تمالى أعس القاضى بالقضاء بالشهادة » ومعلوم أن الاحمال ببق بعد 
تهادة شاهدين » فلو كان شرط وجوب العمل بالخبر انتفاء مهمة الكذب من كل 
وحه لاض وحصب على القاضى القضاء بالشهادة مع بماء ورا الاحمال 85 

فإن قيل : الشهادات لإظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر 
قها هو من حقوق المباد . قلنا : كا يحب القضاء بما هو من حقوق العباد عند أداء 
الشهادة يحب القضاء بما هو من حقوق الله تعالى0؟ كد الشرب والسرقة والزناء ثم 
وجوب القضاء بالشهادة من حقوق الله تعالى حتى إذا امتنع من غير عدر يفسق » وإذا 
لبر ذلك أصلا يكفر » إلا أن سنبه حق العبد وبه لا يرج من أن يكون حا لله تعالى 
الواحد ف العاملات ما هو حق الله تعالى حو الإخبار بطهارة الأء ونحاسته » والإخبار 
بأن هذا الشىء أهداه إايك فلان » وأن فلانا وكلنى يبيع هذا الشىء » فإنه يترتب على 
هذا كله ما هو حو الله تمالى وهو إباحة التناول ؛ فإن الحل والحرمة من حق7" الله » 
ولا يظن بأحد أنه لا برى الاعتاد فى مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على 
الناس الوصول إلى حوانجهم ؛ ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فن 
الجائر أنه غاصب » وإذا ألجأته الضرورة إلى التسلم فى هذا يقاس عليه ما سواه . 
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء مهمة الكذب عن الخبر للعمل به فها هو من حق الله 
تعالى » ومهذا يتبين خطا من زعم أن هذا عمل بغير علم ؛ فإنه عندنا جمل بمل هو ثابت 
وما شهدنا إلا بما علمنا » وإنما قالوا ذلك سماعاً من مخبر أخبرحم به » وقال : « فإن 
عامتوهن مؤمنات » وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأى واعماد نوع من الظاهى » فدل 
على أن مثله علم لا ظن إنما الفان عند خبر الفاسق » ولهذا أعس الله بالتوقف فى خيره 


, وفى الحندية : من حق الله‎ )١( 


(؟) وفى المهانية : من حقوق ٠‏ 


بج لد 
وبين المنى فيه بقوله : « أن تصيبوا قوم يجهالة © فيكون ذلك بياناً أن من اعتمد 
خبر العدل فى العمل به يكون مصيباً بعلم لا بجهالة إلا أن ذلك [ علم”'" ] باعتبار 
الظاهر لأن عدالته ترجح حانب الصدق فى خيره » وإذا كان هذا النوع من الظاهر 
يصلح حجة لاقضاء به فلآن يصلح حجة لاعمل به فى أمر لبن كان أولى ؟ لأن هذا 
الحم أسرع بوتا ؛ ألاترى أن بالقياس يثبت » ومعلوم أن هذا الاحمال ف القياس 
أظهر » والقدس دون خير الواحد » ومن لا يوز العمل مخير الواحد هنأ يفرع إلى 
القياس » فسكيف يستقم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احمال فيه والفزع إلى ما هو 
دونه وهذا الاحمال فيه أظهر ؟ 


فإن قيل : هذا سهو ؛ فإن الكلام فىإثبات الك ابتداء والقياس لايصلح لنصب 
المسم ابتداء وإا ذلك بالسماع ممن ينزل عليه الوحى وقد كان ممصوماً عن مثل هذا 
الاحمال فى خبره » فعرفنا أنه لايثبت الحكر ابتداء إلا بخبر يضاهى السماع منه وذلك 
يأن بلغ حد التواتر » إلا أن فى القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس7" فإنهم 
يمحتاجون إلى إظهار حموقهم بالحجة عند القاضى ولايتمكنون من مثل هذا الحبر فى كل 
حق بحب لبعضهم على بعض . قلنا : رضينا مهدا الكلام ونمول : حاحتنا إلى معرفة 
أحكام الدبن وحقوق الله تمالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وسل بحضرنه وكانوا يسمعون منه » ومعلوم أن بعد تطاول الزمان لا يوجد 
مثل هذا المير ىكل حكم من أحكام الشر ع » فوجب أن يحم خبر الواحد فيه حجة 
للعمل باعتيار الظاهى لتحدّق الحاجة إليه »م جمل مثل هذه الحاجة معتيراً فى وجوب 
القضاء على القاضى الشهادة مع يقاء الاحمال » مع أنه ليس الطريق ما قالوا فى باب 
القضاء ؛ فإن رسول الله صلى عليه وسل كان يسمع الأصومة فى حقوق المباد ويقفى 
بالشهادات والأعان ؛ وكان يقول : « إعا أنا بشر مثلكر أقضى عا أسمع فن قضيت 
له بشىء من حق أخيه فكاتما أقطم له قطمة من النار » ومملوم أن مثل هذه 
الضرورة ما كان يتحّق فى حقه ؛ فقد كان الوحى ينزل عليه ولو كان توثم الكذب 


(1) ما بين الربعين زيادة من الهندية .. 
(؟) وف الممانية والحندية : لاناس ٠‏ 


هعاس ل 

فى شهادة الشهود يمنع يبوت" العم فى [حق”©] العمل بشهادتهم لما قفى رسول 
الله بالشجادة قط ؛ فإنه كان متمكناً من القضاء بعلم وذلك نان فار ول الوحى عليه 
فا كان يحوز له أن يقَفى بغير على وقد نقل قضاياه مشهوراً بالشهادات والأيمان فهو 
دليل على ححة ما قلنا . والآث'ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
رغى الله عنهم فى العمل بخبر الواحد أ كثر من أن تحمى » وأشهر من أن نخق » 
ذكر تمد رحمه الله بمغها فى الاستحسان » وأورد أ كثرها عيسى بن أبان رجه الله 
مستدلا بحواز العمل بخبرالواحد » ولكنا لم نشتفل مها لشهرتها » ولعاهنا أن االحصوم 
يتعنتون فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الأخبار 
وهو نفس الخلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه”” الحسوس » فكأن عيسى 
ابن أبان إها استدل مها لنكونها مشهورة فى حيز النوائر ؛ ولأن الممل بالقياس جا 
فما لا نص فيه » ثبت ذلك باتفاق الصحاية » وخبر الواحد أقوى من القياس ؛ لأن 
العمول به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسل لا شيهة فيه وإنما الشبهة فى طريق 
الاتصال به » وف القياس الشهة والاحمال فى المعنى المعمول به والطريق فنهما غالب 
الرأى » فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبرالواحد بالطريق الأولى . 
يقرره أن العامى إذاسأل الفتىحادثته فأفتى بشىء يازمه العمل به » ولوسأله عن اعتقاده 
فى ذلك فأخر أنه معتقد لمايفتيه بدكان عليهأن يمتمد قوله وفيهاحمّالالسهو والكذب 
ولكن باعتبار فقهه يترجح انب الإصابة » وباعتبار عدالته يترجح حانب الصدق فيه 
فيجب العمل به » فكذلك فبا يخير به المدل لأن جانٍالصدق يترجح بظهور عدالته » 
وماقالوا إن فىهذا إثبات زيادة درجة”؟؟ لير غير العصوم على خير المعصوم غلط بين ؛ 
فإن الحاجة إلى ظهور العجزات لثبوت علٍ اليقين بنبوته » وليكون خيره موجباً علم 
اليقين ولا يثبت مثل ذلك بخير مثل هذا الخير ؛ ألا ترى أن العمل بخبر الخير فى 
العاملات حار عدلا كان أو فاسقاً إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق » ولا يكون فى 

. وف المهائية والهندية ؛ ,بوت الملم‎ )١( 
. (؟) زيادة من الحندية‎ 


(؟) كذافى المانية : وفى الْندية : يشبه . وكان فى الأصل : شبهة . 
(4) وف المانيه : زيادة الدرجة ٠‏ 


لخاد 

هذا قولا بزيادة خيره على خير المصوم عن التكذب . وأما من قال بأن خير الواحد 
يوجب العلم فقد استدل بما روى أن النى عليه السلام قال مماذ حين وجهه إلى اليمن : 
« لم أعلهم أن الله تعالى فرض علهم صدقة فى أموالم » وعراده الإعلام بالإخبار » 
نا )قا كو 43 حير الوا موسا للعم للسامع لا يكون ذلك إعلاماً ؛ ولأن العمل 
يحب بخبر الواحد ولا يحب العمل إلا بعلم » قال تعالى : « ولاقف مالس لك به 
علم » ولأن اله تعالى قال فى نبأ الفاسق : « أ تصيبوا قوما بجهالة » وضد الجهالة 
العلم وضد الفسق العدالة » ففى هذا ببان أن المط م إعا لا يقم يخبر الفاسق واه يثبت 
بخبر المدل . ثم قد يثبت بالأحاد من الاخار ا الحم فيه الدلم فقط نحو 
عذاب القر #وسوال كر وتكين :نورق الله ثنان بالابضار ى 0 ة » فهذا 
وتحوه شين أن خبر الواحد موجب للعلم . ولكنا تقول : هذا القائل كأنه خى 
عليه الفرق بين سكون النفس وطماً نينة القلب وبين علم اليقين ؛ فإنبقاءاحمال الكذب 
فى خير غير الهصوم معاين لامكن إنكاره ومع الشسهة والاحمال لا يثبت البقين وإتما 
يثدت س سكون النفس وطمانينة القلب يترجح جاني الصدق بممض الاسباب » وقد بينا 
فيا سبق أن علم اليقين لا يثبت يثبت بالشهور من الأخبار مهذا المنى فكيف يثبت 
الواحد وطماً نينة القلى امع عراسن عع باهر ور المراد يشوله ل 
العمل باعتباره كا يجوز العمل بمثله فى باب القملة عند الاشتباه » وينت باعتبار مطلق 
الجهالة لأنه يرجح حانب الصدق بظهور العدالة » بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه 
العارضة من غير أن يترجح أحد الجانيين . 

فأما الخثاز ألروية :عات التو نو عوها تننضنا حور وففيا لاقو 
توجب عقّد القل عليه » والابتلاء بعقد القلب على الشىء بمنزلة الابتلاء بالعمل به 
أو أث» فإن ذلك ليس من ضرورات الع ؛ قال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم » وقال تعالى : نرفوتة كا يعر فون أبنازق: تين 9 ١‏ نهم تركوا عقد 
القلب على ثبوته بعد المل به » وفى هذا طون 


٠ وف الءمانية : فإذا لم يكن‎ )١( 
. (؟) وف الهندية : فين‎ 


سد لد 


العمل مها . ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب 
للعلم ضرورة . فال : ألا ترى أن “ن مر يباب فرأى آثار غسل المت ومعع حورا 
خرج من الدار وهى تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة هذا امير لاقتران هذا 
السبب به . قال » وهو علم بحدنه لله تعالى فى قلب السامع بنزلة الملم للسامع بخبر 
التوائر إذ ليس فى التوائر إلا مجموع الأحاد» ويحوز القول بأن الله تمالى بحدله 
فى قلب بعض السامعين دون البمض كا أنه يحدث الوك ببعض الوطء دون البعض . 
وهذا قول بطل » إن ما يكون ثابتأ ضرورة لا مختلف الناس فيه » بمثزلة الملم الواقع 
بالعاينة والملم الواقع يخبر التوار . ثم فى هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى 
البينات والأيمان عند تعارض الدعوة والإنكار » والصير إلى اللعان عند قذف الزوج 
زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب » وكان ينبنى أن يكون خبر الزوج موجباً العلم 
ضرورة فلا يجوز للقافى عند ذلك أن يصير إلى الاعان » وكذلك فى سائر المصومات 
ينبئى أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة مخبر الخبرين فيعمل به » واقتران 
الممجزات بأخاز ارسلمن أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا(!» 
لاضروريا فكيف يستقم مع هذا لأحد أن يشول إن مخبر الواحد يثبت العلم 
الضرورى حال من الاحوال . 
فإن قيل : فقد قلام الآن إن من جحد الرسالة فإبما جحد بعد الملم بها » فدل أن 
العلم الضرورى كان ثابتاً بالمبر . قلنا : إما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نمت 
وول الله صلى الله عليه وسلم وتبونه من كتابيهم ثم جحدوا عذاداً ٠م‏ قال تعالى : 
« وإن فر قا منهم ليسكتمون الحق نوثم يعلدون» ولا يظن أحد أن جميع الكفار 
كانوا عالين بذلك ضرورة شم تواطئوا على الجحود على ذلك" ؛ لأن فى هذا القول نفى 
العلم بخبرالتوار » فإن بوت العلم به باعتبار انتفاء مهمة التواطوؤ فكيف يجوز إثبات 
علم الضرورى عند خبر الواحد بطريق يدل على نو العلم خير التواار”؟ » وبمثله 


(1) وف العمانية : يكون مكتيب 
(؟) وف الميانية والحندية : مع ذلك ٠‏ 


(؟) ثبوت الصل بالنوائر باعتبار انتفاء نهمة التواطؤ معقول فيكون مكنياً ‏ 
هامش المهانية .- 


درسم ل 
يتبين عوارامبطلين ‏ والّه ولى التقين . فأما خمرانخير بالموت إنما بوجب سكون النفس 
وطمأنينة القاب ؛ ألا ترى أنه إذا شككه آخر بقوله اختق صاحب الدار من 
السلطان فاظهر هذا تشكك فيه ولو كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه 
يخير الواحد . 

وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة فى باب الشهادات ؛ 
فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العل على وجه يحب العمل به » فمرفنا أن يدون ذلك 
لا يثبت العلم على وجه يحب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والدليل 
عليه أن أبا بكر رضى الله عنه حين شهد عنده الغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النى 
عليه السلام أطعم الحدة السدس قال : انْت بشاهد آخر فشهد معه ن مسلة 
رَشى الله عنه ؛ ولا زوق أبو مودي 20 لمر ين الاستئذان فقال : انث يشاعد 
آخر فشهد معه أبو سعيد الحدرى رضى الله عنهم . وقال مر رضى ألله عنه فى حديث 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : لا ندع كتاب ربنا ولااسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت . وقال على رضى الله عنه فى حديث ألى سنان الأشجعى رغى ال 
عنه فى مهر الثل : ماذا نصنع بقول أعرابى بوال على عقبه ! فق هذا بيان أنهم كانوا 
لا يقبلون خير الواحد وكانوا يمتيرون لطما نينة القلل عدد الشهادة م كانوا يترون 
لذلك صفة المدالة » ومن بلغ فى الاحتتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لاوما دوز 
ذلك محتمل ؛ وتمام الرجحان عند انقطاع الا<مال بحسب الإمكان . 

ولكنا نستدل يقوله تعالى : « كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون هن النكر » ومعلوم أن هذا النمت لكل مؤمن » فهو تنصيص على أن قول 
كل مؤمن فى باب الدين يكون أمراً بالمعروف ونهياً عن النكر » وإما يكون كذلك 
إذا كان يحب العمل بما يأعر به من المعروف فاشتراط المدد فى الأعرين يكون زيادة . 
وججيع ما ذ كرنا حجة على هؤلاء ولا حجة ل فى ثىء مما ذ كروا ؛ فإن هذه الأنار 


٠. 


إغا تتكون حجة ل إذا أثبتوا النقل فبها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم ؛ لأن 


)١(‏ روى أبو موسى رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « إذا استأؤن أحمك بين 
فلم يؤذن له فليرجم » هامش الءتهانية ٠‏ 


خخ 09 جب 
بدون ذلك لا تقوم الحجة عندثم » ولا يتمكن أحد من إبات هذا فى شىء من 
أخبار الاحاد . ثم إنما طلب أبو بكر رغضى الله عنه شاهداً آخر من المثيرة لأنه شك 
فى خيره باعتبار معنى وقف عليه » أو باعتيار أنه أخير أن هذا القصاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسم كان عحضر من الجاعة نأش أن متخ لذلك . وكذلك عمر 
رضى الله عنه إا أمر أا موسى أن يأتى بشاهد آخر لأنه أخير بما آعم به الباوى 
فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته » ولو لم يأت بشاهد آخر لكان 
يقبل حديثه أيضاً . وذكر بعض المتأخرين من مشاخنا رجهم الله أنه لا يقبل حديثه 
لولم يأت بشاهد آخر فى ذلك الوقت ؛ لأن ف الرواة يومثذ كثرة فكان لا تتحقق 
الضرورة فى العمل بخير الواحد ومثله لا بوجد بعد تطاول الزمان. ولكن الأسمح هو 
الأول » وعليه نص مد رمه اله فىكتاب الاستحسان فقال : لولم يأت بشاهد آخر 
لكان قبل دك أيناً ؛ الاترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضى الله عنه 
فى توريث الرأة من دية زوجها » وقبل حديث عبد الرجمن بن عوف رضى الله عنه 
فى الطا ون حين رجم من الشام » وقبل حدديثه أيضاً ف أخذ الجزية من الجوس وم 
يطلب منه شاهداً آخر » وإنا لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مخالفا للكتاب 
والسنة فإن السكنى لما منصوص عليه فى قوله : « أسكنوهن من حيث شكلم ) وهى 
قالت و2101 يجمل لى رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى » و إن لم يقبل على رضى 
الله عنه حديث أنى سنان لذهب له كان ينفرد به وهو أنهكان لا يقبل رواية الأعراب 
وكان يحلف الراوى إذا روى له حديثاً إلا أبا بكر الصديق رفى الله عنه ؟ ألاترى 
اناق نوه رضى الله عنه لالم يكن هذا من مذهبه قبل حديث أنى سنان وسر به 
وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار بالاتفاق ؛ فنى الشهادة كل اءرأتين تقومان 
.مقام رجل واحد » وفى الأخبار الرحال والنساء سواء . ولكن تقول : اشتراط العدد 
فى الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى ؟ فإن الملم الحاصل يخي الواحد 
العدل لا يزداد بانفمام مثله إليه » وانتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضاً بنصاب 
الشهادة » فمرفنا أن ذلك مما استأتر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص » وباب 


٠ وف الهندية والمثانية : فلم‎ )١( 


نري - 
الأخبار ليس فى ممئاه ؛ ألا ترى أنه لا اختصاص فى باب الأخبار بلفظ الشهادة 
ولا بمحلى القضاء ؛ وأن الشهادات الموجبة للقضاء مختص بذلك . وَكذلك 2 
الأخبار لا يختلفيياختلاف لخر به من أحكام الدين ومختلف باختلاف الشهود به » 
فيئبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة 
امرأة واحدة ؛ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وس شهادة خزية رضى الله عنه 
حجة تامة . وسنقرر هذا الكلام فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 


قال رضى الله عنه : هذه أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التى هى فروع الدين 
2١7‏ يحتمل اانسخ والتبديل » فإنها واجبة لله تعالى علينا يلز.نا أن ندين ها . وهى 
“وعءان : مالا يندرى” بالشهات كالعبادات وغيرها ؛ وخير الواحد العدل حجة فها 
لإجاب العمل من غير اشتراط عدد ولا لفظ بل يأوصاف تشترط فى الخير على ما نبينه » 
وهذا لأن العتير فيه رجحان <انب الصدق لا اتتفاء احتّال الكذب » وذلك حاصل 
من غير عدد ولا تعبين لفظ » وليس لريادة المدد وتمبين اللفظ تأر فى انتفاء نهمة 
الكذب » والصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد 
لكات اليمل من غير اختزاط زيادة افده الأعل سيل الاخياط من عشم ٠‏ بو 
ما روى أن عليا رضى الله عنه كان يحلف الراوى على ما قال : كنت إذا لم أممع 

حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنى را 5 وحدئنى أبو بكر 
وسدق أبو بكر رضىاله عنه أن الى عليه السلامقال : ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ 
فأحسن الوضوء وصلى ألم استغفر ربه2"2 إلا غفر له 6 فق هذا بيان أنهمكان يحتاط 
فبحلف الراوى » وما كان يشترط زيادة المدد ولا تمبين لفظ الشهادة » فلو كان 
ذلك شرط لاستوى فيه التقدمون والتأخرو نك فى الشهادات فى الأحكام . 

وأما ما يندرى' بالشهات فقد روى عن أنى يوسف رمه الله فى الأءالى أن 
خير الواحد فيه حجة أيضا » وهو اختيار المصاص رحمه الله ؛ وكان الكر خى رمه 


)١(‏ وف المهانية والندية : مما 
(؟) وف المهانية : ثم استتفر الل . 


ة 


لله يول : خير الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن العتير فى خير 
الواحد لينكون حجة ترجم انب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجباً فما 
بتدرى” بالشهات وفها يثبت بالشهات كأ فى البينات » ولو كان محرد الاحمال 
مانما للعمل فا يندرى" بالشهات لم يجز العمل فبها بالبينة . وكذلك”'" يجوز العمل 
فبها بدلالة”؟ النص مع بقاء الاحمال . ووجه القول الأخر أن فى انصال خير 
الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة لامل شهة ؛ وما يندرى' بالشهات لايحوز إثباته 
بها فيه شهة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس ؟ وإتما جوزنا إثباته بالشهادات 
بالنص وهو قوله تعالى : « فاستشهدوا علهن أربمة متك © وما كان ثابتا بالنعصس 
بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس فى معناه من كل وجه وخير الواحد ليس فى معنى 
الشهادة من كل وجه . 

والقسم الثانى : حقوق العباد التى فيها إلرام حض ويشترك فها أهل اللل » وهذا 
لا يئبت خير الواحد إلا بشرط العدد » وتعيين لفظ الشهادة » والاهلية » والولاية 
لأنها تبقنى علىمنازءات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار » وإنما 
شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحاً للخير إلا باعتبار زيادة 
"وكيد من لفظ تهادة أو يعين فهما للتوكيد ؛ ألا ترى أن كلات اللمان شر ع فنها 
لفظ الشهادة والهين لاتوكيد » وزيادة المدد أيضاً لاتوكيد » وطمانينة القلب إلى قول 
الثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قاما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد 
فى حادئة واحدة ؛ ولآن الحصومات إنما تقع باعتبار الهم الختلفة للناس ؛ واللصير إلى 
التزوبر والاشتغال بالحيل والأباطيل فها ظاهر » ؤملها الشر ع ححة بشرط زيادة 
المدد وتعبين لفظ الشهادة تقليلا لمنى اليل والتزوير فها بحسب وسم القضاة . 
وليسهذا نظير القسم الأول ؟ فإن السامع هناكحاجته إلى الدليل لاعمل”؟ به لا إلى 
رفع دليل مانع » وخير الواحد باعتبار حسن الظن بالراوى دليل صالم لذلك ؛ فأما 
)١(‏ وف الممانية : ولالك . 
(؟) نظيره الكمارة بالأ كل والتسرب فإن و<وها بدلالة النص . وكذفك استئيفاء القصاص 


(؟4) وف المهانية والهنديه : ليعمل به ٠‏ 


سدا ونم د 


فى المنازءات فالحاحة إلى رفع مامعه من الدليل وهو الإتكار الذى هو معارض لدعوى 
اللدمى » فاشتراط الزيادة فى المير هنا لهذا العنى . ومن القسم الأول الشهادة على 
رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة » فالثابت به حق الله تعالى على عياده وهو 
أداء الصوم . ومن القسم الثانى الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق المباد لأن 
فى الفطر منفعة لحم وهو ملزم إياهم . ومن ذلك أيضا الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع 
فى ملك النكاح أو ملك اليين فإنه يبتنتى على زوال اللك ؛ لأن ثبوت الحل لا يكون 
بدون الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء اللك واللك من حقوق المباد » فإن كان202؟ الحل 
والحرمة من حقوق الله تعالى'"؟ وكذلك الإخبار بالمرمة فى الأمة فإن حرمة الفرج 
وإن كان من حق الله تعالى فثبوتها يبتنى على زوال الملك الذى هو حق المباد فلا 
ون خبر الواحد حجة فها بدون شرائط الشهادة » بمخلاف الخير بطهارة الاء 
ونجاسته » والمير بحل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول ؛ لأن 
بوت املك ليس من ضرورة بوت الحل فيه » وزوال الحل لا يبتتى على زوال اللك 
فيه ضرورة . ومما اختلفوا فيه التزكية ؛ فمند ألى حنيفة وألى يوسف رضى الله عنهما 
فى من القسم الأول لا يمتير فبها المدد ولا لفظ الشهادة ؛ لأن الثابت نها تقرر 
الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند عمد رحمه الله هو نظير القسم الثائى 
فى اشتراط العدد فها ؛ لأنه يتعلق مها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء 
للمدعى بحقه . 

والقسم الثالث : العاملات التى تحرى بين العباد مما لا يتعلق بها الازوم أسلا ؛ 
وخبر الواحد فمها حجة إذا كان الخبر مزاً عدلاً كان أو غير عدل صبياً كان أو بالغ 
كافراً كان أو مساما » وذلك نحو الوكالات والمضاريات والإذن للعبيد فى التحارة 
والشراء من الوكلاء والملاك حتى إذا أخيره صى مميز أوكافر أو فاسق أن فلانا وكله 
او أن ولا أذناله فوقع .قلت أله سادق يحوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على 
خيره ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يقبل هدية الطعام من البر التق 
وغيره ٠‏ وكان يشترى من الكافر أيضاً » والمعاملات بين الناس فى الأسواق من 
)١(‏ وف الممانية والهندية : وإذا كان ٠‏ 
(؟) وف الهندية : من حق الله تعالى ٠‏ 
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لدن رسول الله صلى الله عليه وس إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد أنهم 
لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه وأنهم يمتمدون خب ركل مميز يبرهم بذلك لما فى 
اشتراط العدالة فيه من الحرج البين . والفرق بين هذا وبين ماسيق من وجهين : 
أحدها أن الضرورة | هنا(" ] تتحقق بالحاجة9" إلى قبول خير كل مميز ؛ لأن 
الإنسان قلما يحد المدل ليبمئه إلى غلامه أو وكيله » ولا دليل مع السامع سوى هذا 
المير ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل ؛ وكذلك التصرف مع الوكيل فإن أقمى 
ما يمكنه أن يرجم إلى الوكل ولعله غاصب غير مالك أيضا ؛ وللضرورة تأثير ىالتخفيف 
ولا يتمق مثل هذه الضرورة ى الأخبار فها يرجم إلى أحكام الشرع ؛ لأن 
فى العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامم من الرجوع إلى ل آخر يعمل به إذا 
م يسح امير عنده وهو القياس الصحيح . والثالى وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة ؛ 
لأن المبد والوكيل يباح لما الإقدام على التصرف من غير أن يازمهما ذلك » واشتراط 
العدالة ليترجح جانب الصدق من الخبر » فيصلح أن يكون مازماً وذلك فما يتعلق به 
اللزوم من أحكام الشرع دون مالا يتعلق به اللزوم من المعاملات . م هذه الحالة حالة 
السالة » واشتراط زيادة المدد والافظ فى الشهادة إنما كان باعتبار المنازعة والخصومة 
فيسةط اعتبار ذلك عند المسالة . وعلى هذا بنى السائل فى آخر الاستحسان فقال : 
إذا قال :كان هذا المين لى فى يد فلان غصباً فأخذنها منه لم يحز للسامع أن يمتمد 
خيره لأنه فى خيره يشير إلى المنازعة . ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد 
خيره إذا وقع فى قلبه أنه سادق لأنه يشير إلى السالمة وكذلك لو توج امرأة فأخيره 
تبر بأنهاحرمت عليه بسبب عارص من رضاع أو غيره يحوزله أن يعتمد خيره ويتزوج 
أخنها . ولو أخيره أنها كانت محرمة عليه عند المقد لم يقبل خيره لأنه ليس فى الحرمة 
الطارئة ممنى المنازعة » وفى المقارنة للعقد يتحقق ذلك ؛ فإقدامه على مباشرة العقد 
تصريح منه بأنها حلال له . وكذلك الرأة إذا أخيرت بأن الزوج طلقها وهو غائب 
يجوز لها أن تعتمد خير الخبر ونتزوج بعد انقضاء المدةء بخلاف ما إذا أخيرت 
أن المقدكان ببنهما باطلا الأسل بمنىمن الممانى . والسائل علىهذا الأسل كثيرة . 


فق زيادة من الله دية . 
(؟) وفى اهمانة والهندية : فى الحاحة ٠‏ 


سس ل 


والقسم الرابع : ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من العاملات» وذلك نحو 
الحجر على العبد الأذون وعزل الوكيل فإن الجر نظير الإطلاق » فن هذا الوجه هو 
غين مارم إزاه شيا ولكيه رتسوك بد موت الأمور كان :ذلك دما الله الدهذة + 
ففى هذا الخير معنى اللزوم من هذا الوجه . ثم على قول ألى حنيفة رضى الله عنه 
يشترط فى هذا الخبر أحد شرطى الشهادة إما المدد أو المدالة » وعند ألى يوسف 
وحمد هذا نظير ما سبق » والشرط فيه أن يكون الخبر مميزاً عدلاً كان أو غير عدل 
حتى إذا أخبر قاس المبد بأن مولاه قد حجر عليه تصير حورا عئدها اعتباراً 
للححر بالإطلاق » فالمنى الذى ذ كرنا فيه موجود هنا » وقياساً لخر الفضولى على 
ما إذا كان رسول اموق . وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الوكل عزله أو أخبرت 
المكر بأن ولها”'؟ زوجهافسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن 
الشفعة أو أ امول 0 عبده جنى فأعتقه » فأو حتيفة ة يقول فى ١‏ هذه 0 
غير الفاسق غير معبر ذا نع9 الى .من :عتدء لان فيه معنى اللزوم ذإنه يلزمه 
الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل » ويلزمها النكاح إذا سكت 
الملل ؛ والكف عن طلب الشفمة إذا سكت بعد العم ؛ والدية إذا أعتق 5" 
بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزماً لأن التوقف فى +بر الفاسق ثابت بالنص 
ومن ضرورته أن لا يكون ملزما » لاف الرسول فإن عبارته كسارة المرسل » 
ثم بالرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقذا يحد عدلاً يستممله فى الإرسال إلى عبده 
ووكلة قانا الفضوى فكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير تحتاج إليه 
أيضأً لألهاعننه :وليل يكيده تسرف الى أن ملتة بنااحر فيل قلمذا كر مانا النقالة 
فى الخبر فى هذا القسم » ولا يشترط المدد لآن اشتراطها لأجل منازعة متحققة 
وذلك غير و » فإن كان الخبر هنا فاسقين فقد قال7© بمضهم يثبت خيرها 
لوجود أحد الشرطين”؟ . وقال بعضهم لا ييثبت لأن 0 للإلزام 


حاوف المهانية : ان الام 
(؟) وف الميّانية والهندية : إذا أنعاً ٠‏ 
(؟) وف الميائية : فقال بنضمم . 
(4) وف العمانية : الشطرين ٠‏ 
افكفق 
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در الفاسق الواحد . ولفظ السكتاب مشتبه فإنه قال <تى بره رجلان أو رجل 
عدل فقيل : معناه : رجلان عدل أو رجل عدل لأن سيئة هذا النمت للفرد والجاعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
العدد للته كبد هنا بمنزلة اشتراط العدد فى إخبار المدول فى الشبادات فإمها للتو كيد » 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخير أحد الخبرين بطهارة اللاء والآخر 
بتئحاته وأحدهما عدل والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر المدل منهما . ولو كان 
ق أذ الحانسس ختران وق امات الأندز .وان واتهروا و عزفة الجدالة ونه ياخد 
بقول الاثنين . وكذلك فى الجرح والتعديل كم يرجح خير العدل على خير غير العدل 
56 خبر المثنى من المدول على خبر الواحد » فعرفنا أن فى زيادة المدد معنى 
التوكيد . والذى أسل فى دار الحرب إذا لم يلم بوحوب المبادات عليه حتى مضى 
زمان لم يلزمه القناء » فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايمنا هو على الحلاف 
أيضاً : عند أنى حتيفة لا يمتير هذا الخير فى إيحاب القضاء عليه » وعندهما يعتبر . 
قال رضى الله عنه : والأسسح عندى أنه عقر ادير هنا فى إمتحاب القضاء عندثم 
جيم لأن هذا الخير نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسر مأمور من جهته بالتبليغ 
كا قال : « ألا فلييغ الشاهد النائَ »© فهو يمتزلة رسول امالك إلى عبده » ثم هوغير 
متكلف فى هذا الجر ولكنه مسقّط عن نفسه ما لزمه من الأمر بالممروف فلهذا 
فصل فى أقسام الرواة الذين يمون خيرم حجة 

قال رشن اله عه : اعم 50 

وغان + فخ كان مقوال ذا باافطة + والر ان و لانو اموا زيمي كانه مدروفا 
بالمدالة ٠حسئن‏ الضيط والحفظ ولكنه قليل الفقه . فالتوع الأول كالخلفاء 
الزاغذن واسائلة قوية: إن كاك «ويناد بن حيل وأ توي شمر وعائقة 


وغيرثم >ن الدسورن بالفمه دن الصضدابة ركى ألله عنهم 6 وخيرثم حديحة موحية 


. وف المهائية والهندية : والااحماد‎ )١( 
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للمل الذى هوغالب الرأى » ويبتنى عليه وجوب العمل ؛ سواء كان الخبر موافقا للقياس 
أو مخالقاً له » فإ نكن موافقاً للقياس تايد به » وإنكان الفا للقياس227 يترك القياس 
ويعمل بالخبر . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الوا<د فى العمل به ؛ 
لأن القياس ححة بإججاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإجاع 
أقوى من خير الواحد فكذلك ما يكون ثابتا بالإجماع . ولكنا تقول : ترك القياس 
بالخبر الواحد ف العمل به أمر مشهور فى السحابة ومن بمدثم من السلف لا يمكن 
إنكاره حتى يسمون ذلك معدولاً به عن القياس » وعليه دل حديث حمر رضى الله 
عنه فإن حمل ابن مالك رخى الله عنه حين روى له حديث الغرة فى الجنين قال : كدنا 
أن نقضى فيه برأينا فما فيه قضاء عن رسولهالله صلى الله عليه وسل بخلاف ماقفى 
به . وفى رواية : لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك . وقال ان #ر 0 : كنا 
مخار ولا رى بدذلك بأسا عي اخنا رافع بن خديج رخ الله عنه أن النى عليه 
السلام نهى عن كراء المزارع فتركناء لأجز”"“قوله ؛ ولأن قولالرسول سام 15 
وسلم موجب للعلم باعتبار اصله وإعا الشهة فى الاقلعنه . فأما الوصف الذى به القياس 
فالشهة والاحّال فى أسله لأنا لا نمل" يقينا أن نيوت السك النصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين سائر الأوصاف » وما يكون الشهة فى أصله دون ما تكون الشهة فى 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ يوضحه أن الشهة عنا باعتبار توم الغلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وهتاك باعتمار التردد بين هذا الوصف وسائر الأوساف وهو 
أصل ؛ ثم الوصف الذى هو من ى من ا منصوص كامبر والرأى » والنظر في هكالماع » 
والقياس كالممل به » ولا شك أن الوسف سا كت عن البيان والخر بان فى نفسه 
فيكون الخير أقوى من الوصف ف الإبانة » واللماع أقوى من الرأى ف الإصابة ؛ 
ولا يحوز رك القوى بالضعيف . 
فأما المعروف بالمدالة والضيط والحفظ كأنى هربرة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرها من اشتهر بالصحية مع رسول الله صلى الله عليه وسل والسماع منه مدة 
)١(‏ أفظ( للقياس) ساقط من اامانية وافندية ٠‏ 


(؟) وف المانية واهندية : من أجل . 
(؟) وف المئاءية والهندية : لأنه لأيعلم ١‏ 


اءوس د 


طويلة فى الحضر والسفر » فإن أبا هرير ة من لايشك أحد فى عدالته وطول تعبته مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له : « وةئ اد ده خب » وكذلك فى حسن 
حفظه وشبطه » فقد دما له رسول اله صل اله عليه وس بذلك على ماروى عت أله 
قال : يزجمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت أدب رسول اله صلى الله عليه 
وسل على ملء بطنى والأنصار يشتملون بالقيام على أمواهم والهاجرون بتجاراتهم » 

نكت أحدر ناوضر شرت علدا حول ال عن اذ مده وير فقال : 

« من يبسط متك رداءه حتى أفيض فيه مقالتى فيضمها إليه ثم لا ينساها » فبسطت 
بردة كانت على فأفاض فها رسول الله صل الله عليه وسل مقالته ثم متها إلى صدرى 
فا نميت بعد ذلك شيئا . ولكن مع هذا قد اشتهر من الصحابة رضى الله عنه ومن 
بعدثم «عارضة بعض رواياته بالقياس » هذا ابن عباس رغى الله عنهما لما ممه يروى : 
« توضئوا مما مسته النار » قال : أرأيت لو توضات عاء 3 كنت توساس 
أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أ كنت تتوضأ منه | فقدرد خيرءه 
بالقياس » حتى روى أن أبا هريرة قال [ له0؟ ] : يا ابن أحى إذا أتاك الحديث 
فلا شرت له الأمثال ».ولا قال ]نا رده باعشار نض آخر غنده > :وهو ما زوى أن 
النى عليه السلام أنى بكتف مؤرية27 فأكلها وصلى ول يتوضأ ؛ لأنه لوكان عنده نص 
لا تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى المحتين » أو كان سبيله أن يطلب التاريخ 
بيهما ليعرف الناسخ من المنسوخ » أو أن مخصص اللحم من ذلك الخير مهذا الحديث » 
خيث امل بالفياس وهو معروف بالقه والرأى من بين الصحاية على وجه لا يبلغ 
درجة ألى هريرة فى الفمّه ودرجته » عرفنا أنه استخار التامل فى روايته إذاكان الفا 
للقياس . ولا ممه يروى : « من حمل حنازة فليتوضاً » قال أبلزمنا الوضوء فى حمل 
عبدان بابسة ؟! ولا ممت عائثئة رضى ادها آن20 آنا هريزة زؤى أن ولك اذ 
شر الثلائة*؟. قالت : كيف يصمح هذا وقد قالالله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى» 


3 (84) وف اطلدية سحين . 

(؟) زيادة من الهندية . 

(؟) وف المغرب : : وكتف مؤربة موفرة لم يؤخدذمن ن لخها شى 0 » فى الحديث أنه عليه السلام 
أنى بكتف مؤربة فأكلها وسلى وم يدوضأ . 

(4) لفظ «أن» ساقط من العهانية والهندية ٠‏ 

(0)أى الوالد والوالدة ل هامش الممانية ٠‏ 


حب ا عه 


وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائشة قالت لابن أخها ألا تمحب20 من 
كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسل حدث بأحاديث لو عدها عاد 
لأحصاها ! وقال إبراهم النخمى رضى الله عنه :كانوا يأخذون من حديث ألى هريرة 
ويدعون . وقال لوكان ولد ال نا شرالثلانة لما انتظر بأمه أن تضع . وهذا نوع قياس . 
ولما بلغ حمر رضى الله عنه أن أيا هريرة بروى ما لا يمرف”" قال : لتكفن عن هذا 
أو لالحقنك يحبال دوس . فاكان ما اشتهر من السلف فى هذا الباب قلنا ما وافق 
القياس من روايته فهو معمول به وما خالف القياس فإن تلقته الآمة بالقبول فهو 
معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روابته فها ينسد باب الرأى فيه . 
ولعل ظانا يظن أن فى مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك » فهو مقدم فى المدالة 
والحفظ والضبط كا قررنا » ولكن نقل الخير بالعنى كان مستفيضا فنهم » والوقوف 
على كل معنى أراده رسول اله صلى الله عليه وسلم بكلامه أمر عظيم » فقد أوتى جوامع 
الكام على ما قال : « أوتيت جو أمع الكلر :واختهس لى اختصاراً » ومعلوم أن الناقل 
بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة »؛ وعند قصور فهم السام" ربا يذعب 
عليه بعض الراد » وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه | لفظ2 | رسول 
انسل الله عليه وسل » فلتومهذا القصور قلنا : إذا انسد بابالرأى فها روى وتحققت 
الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من ركه ؛ لأن كون القياس الصحيح 
ححة ثابت بالكتاب والسنة والإججاع فا خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
فى المنى مخالف للكتاب والسنة الشهورة والإجاع . وبيان هذا فى حديث المصراة 
فإن الآعر برد صاع من كر مكان اللبن قل أ كر مخالف للقياس الصحيح من 
كل وجه ؛ لآن تقدير الفمان فى العدوانات بالثل أو القيمة حَْ ثابت بالكتاب 
والسنة والإجاع . وكذلك فبا برويه ساهة بن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ وف هامش المانية : فلو كان حديئه ثابتاً لما عارضت عائقة بآية أصوصة لأنه جوز 
مخصيص الباق مخبر الواحد والتخصص قوله.: « وليحمان أثقالهم وأثقالا مم أثقالهم » . 

(؟) وف المهانية والحندية : بروى بعض ما لا يعرف . 

(؟) وف العهانية والهندية : قصور ققه السامع ٠‏ 

(4) زيادة من النسختين ٠‏ 


0 
قال فيمن وطى* حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها 4 فإن القياس الجيع يرد هذا الحديث ويتيين أنه كالخالف 
للكتاب والسنة امشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوثم فى الراوى 
إذا كان فقسها لآن ذلك لا مخفى عليه لقوة فقهه » فالظاهر أنه إنا روى الحديث بالمعنى 
عن بصيرة فإنه عل سعاعه [ من وسول الله كذلك مخالفاً للقياس ولا مبدة فى روابته 
فكثنا سممنا ذلك ]20 من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيلزمنا ترك كل قياس 
مايق نذا قلع روا الكادهى :قتهاء المحابة رقن اشعتيي ؛ الابري إن 
ماروى عن عمرو بن ميمون قال ححبت ابن مسمود سنين فا سمعمته يروى حديثا إلا 
مزة واحدة ؛ فإنه قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذه لبر والفرق 
وحملت فرائصه ترتمد فقال خوهذا أو قزيياً منه أوكلاماً هذا سعناه ؛ سممت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول كذا . فهذا شين أن الوقوف عل ما أرادء :سول الله 

عل لماعك ورين يمال كلاية كن عظما عندثم فليو ناك انه النمهاء مهم » 
فإذا سحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من ٠‏ أحابنا 
يعظمون رواية هذا النوع ممهم ويمتمدون قولهم ؛ فإن حمداً رحمه الله ذكر عن ألى 
حنيفة رحه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضى الله عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وكان درجة ألى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروابتهم إلا 
علدا الشرورة لاسداد ناب الأى من الوه الذى :قزر نا .+ 

فأما الجهول فإنما نعنى بهذا الافظ من لم يشسهر بطول الصحبة مع ونتول أن 
صلى الله عليه وسلم إنما عرف با روى من حديث أو حديثين » نحو وابصة بن معبد» 
وسامة بن الحسق » ومعقل بن متاق الأحفء ى رضى الله علهم وغيرثم . ورواية هدا 
النوع على خجسة أوجه : أحدها 00 الفقهاء روايته والرواية عنه » والثالى 
أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن يختلفوا فى الطعن فى روايته » 
والرابع أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بيهم فى ذلك » والخامس أن لا تظور 
روايته ولا الطمن فيه فما بينهم . أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. مابين المر بءين زيادة من الممانية والهندية‎ )١( 


ا ا 


فهو عنْزلة الشهورين فى الرواية : لأنبهم ما كانوا منهمين بالتقصير فى أمر الدين » 
وما كانوا يقيلون الحديث حتى يصح 2 آنا ووى3) عن وييول اشاسل الله 
عليه وسلم ؛ ذإما أن بك ون قبوهم لعاءهم بعدااته وحسن ضيطه 5 أو ل موافق الا 
عندثم مما سعموه من وتم ل أله 058 الله عليه وس أو من يعض امشهورين يروى عنه . 

وكذلك ! إن تكدرا عن ارد بعد ما اشسبر روايته عندث » أن ايكون بعد تحةقن 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالسموء فكان سكومهم عن الرد دايل التقرير » 
عتزلة مال قبلوه ؤودوا عتة + وكذّلك ما اخقاةواق قرول ورؤازتة غنه عتدانا؟ لاله 
حين قمله بمضن الفقهاء المشبورين 0 روى ذلك بنفسه . وسان هدافى حديث 
معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم #غى ليروع بنت واشق الأشحعية 
عهر مثلها حين مات عنها زوجها ول يسم مدان فإن ان مدموة رق التداغته 
ارو اع يليا وائق #سا مه ا خاء رفير اميل امد عليه ول » وعلى رضى 
الله عنه رده فقال : ماذا تصنم بقول أعرانى بوال على عقيه"؟ حسما الميراث لا مبر 
اا كذا الفعازوا فته ق الهو الأول الحذناتوواهه :: لآن النتواءمت القرن :كان 
كملقمة ومسروق والحسن ونافع بق عط فادرا +رواقة مسار تسدلا بشزل النقهاء 


5-1 ل 
ع8 


روايته . وكذلك أبو الجراح صاحب راية الأشجميين صدقه فى هذه الرواية . وكآن 
عايا رخى الله عنه إِنما لم يقبل روايته لأنه كان مخالفاً للقياس عندء » وابن مسعود 
زف اش عنة اقل روزابتهلأه كان مؤاها اقباس عتده “شين ببذا أنرؤابة مثل 
هذا فيا يوافق القياس يكون متبولا ثم الممل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه 
روابته ولم يختلفوا فى ذلك فإنه لا يجوز العمل بروايته ؛ لأنبمكانوا لا ينهمون برد 
الحديث الثارت عن رسول أله 08 لله ود بترك العمل به وترجبح الرأى 
يخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه فى هذه الرواية وعلدوا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوصت لم يعمل بروايته » فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو قوقه 
أوق . وسان هذا ى حديث فاطمة بنت قيس ؛ فإن عر رضى الله عنه قال : لا ندع 
"كتاتدوينا ولااشة نهنا بتول اراة كشوي أسدقة آم كديق: لال عم 
)١(‏ وف الميائية والهندية : أنه .روى . 
(؟) وف الحندية : عقبيه ٠‏ 


ووس لد 
ابن أبان رمه الل مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح » فإن ثبونه بالكتاب 
والمئة وهو قياس الشبه فى اعتبار النفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد مهما حق 
مالى مستخحق بالنكاح . 

فإن قبل : هذا إشارة إلى غير ماأشار إليه عمر ؛ فإنه ل يقل لا تقبل حديّها لماهنا 
أنها أوهمت » ولكن قال : لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندرى أصدقت أم كدت 
قلنا : فى قوله لا ندرى إشارة إلى هذا الممنى ؛ فإن قبول الرواية والعمل به يبتنى على 
ظهور رححان حانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان حاني الصدق فى روايها 
والرأى يدل على خلاف روايتها فنترك روايتها ونعمل بالقياس السحيح » وف العنى 
لافرق عن هذا وبين اقول ا قبل روايها + جره القاضى برد شيادة النائق هرله ات 
بشاهد آخرانت محجة7ا2 . ومن هذا النحو حديث سهل إن ألى حثمة” رفى 
الله عنه فى القسامة : « أتحلفون وتستحقون دم ساحبك ؟ ؟ وحديث بسرة رضى الله 
عنها : « من مس كك فليتوضاً » وحديث ألى هريرة : « من اسم حنيا 
فلا صوم له » وأما مالم يشتهر عندثم ول يعارضوه بإلرد فإن العمل به لايحب ولكن 
يحوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن م نكان من الصدر الاول فالمدالة 'ثابتة له 
باعتبار الظاهر ؛ لأنه”؟ فى زمان الثغالل من أهله المدول على ماقال عليه السلام : 
« خير الناس قرت الذى أنا فيهم ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فباعتبار 
الظاهر يترجح حانب الصدق فى خبره » وباعتبار أنه لم نشسهر روايته فى السلف 
| يتمكن تهمة الوثم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به 
ولكن لايحي العمل به ؛ لأن الوجوب شرعا لايئبت ت عثل هذا الطريق الضميف ؛ 
ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور » و يوجب على القاضى القضاء ؛ لأنه 
كان فى القرن الثالث والغالل على أهله الصدق » فأما فى زماننا رواية مثل هذا 
لا يكون مقبولا » ولا دصح العمل به مالم يتأيد بقبول المدول روايته ؛ لأن الفسق 

. وف الميانية والهندية : الت بالحجة‎ )١( 

(؟) سهل بن ألى حثمة ( بمهملة ثم مثلثة فوقية ) الأنصارى الأوسى » شهد أحداً والحديبية » 


روى عنه ثافمبن جبير » و بعير بن يسار » وعروة » وصالحم بن خوات » وجاعة من التجريد مختصرا . 
(؟) وف العثهانية والهندية : لكونه . 


اووس لد 

غلب عل أهل هذا الزمان؟ ولهذا م يجوز أبر بوسف وتحدالقضاء بشهادة الستورقبل 
ظهورعدالته . قصار الحاسلأ أن الحم فى رواية الشهور الذى لم يعرف بالفقه وجوب 
العمل وحمل روايته على الصدق إلا ار يعنع منه مانع وهو أن يكون الها للقياس 
أن الحكي فى رواية الجهول أنه لا يكون ححة 0 إلا أن يتايد بمؤيد وهو قبول 
السلف 1 بعفهم روايته » والله أعلم : 


ص - 
فصل ف مان شرائط الراوى حدا وتفسيرأ وكا 
قال رخى الله عنه : اعلم بأن هذه الشرائط أريمة : المقل » والضيط » 
والمدالة » والإسلام . 
أما اشتراط العقل : فلاان الخبر الذى يرويه كلام منظوم له معنى معلوم » ولابد 
من اشتراط المقل فى التكام من العباد ليكون قوله كلاما معتبراء فالكلام المتبر 
شرعا م انكون عن عييز وبيان » لاعن تلقين وهديان ؛ ألا عدي أن من الطيور 
من لسمع منه حروف منظومة ولسمى”" ذيك هنا لا كلاما » وكذلك إذاا © من 
ممم فى الكلام ف الشتأاهد ما انكو فر دين أسماء الأعلام 3 ةا ايكون هده الصفة 
يكو نكلاما صوره ة لامعنى © عير مزلة مالو صتم من خحشب ووه ادقن ايكون آنها 
لانعدام ممق الأدى قنه ٠‏ حم بم الميير الذى به لم م اكلام لصضورته ومعناه لايكون 
إلا سد وحود الءقل» كان العقل شرطا فى البر ؛ وه د أنواع الكلام 
فلا يكون متبراً إلا باعتبار عله . 
وأما الضط : فلن قبول الخبر بأعتبار معنى الصدق فيه ولا بتحقق ذلك. 
إلا مسن ضبط الراوى من حين يسمع الو 1 . فسكان الضيط لا هو 
وأما العدالة : فلا 0 من اهلو !يموع" 95 فلا تكون 
دهه ة الصدق ينا قَْ خدره لعيئه 4 وإعا بتر جح حانب ل بظهور عدالته ؛ ا 


٠ وف الممائية والفندية : إلى أن يروى‎ )١( 


7 الا ا 
الكذب حظور عقله فنستدل بانزحاره عن سائر مانمتقده محظوراً على انزحاره عن 
الكذب الذى نمتقده حظوراً » أو لما كن مترجراً عن الكذب فى أمور الدنيا 
فذلك دليل اتزجاره عن الكذب فى أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى » 
اما إذا ل يكن عدلاً فى تعاطيه فاعتبار حانب تعاطيه يرجح معنى الكذب فى خيره 4 
أنه لالم يمال من ارتكات. سائر الما ورات مع اعتقاده حدرقاةه فالتلاهر 4 لا الله دن 
الكذب م اعتفاده حروةنة )2 واءتمار حاب ا يدل على الصدق ه ىق خيره فتقم 
الممارضة ويحب التوقف » وإذا كان ترجيح حانب الصدقباءتبار عدالته وبه يصير لمر 
:“فاما اشتراط الإسلام : لا نتفاء همة الكذب لا باعتبار تقصان حال الخير 
بل باعتمار زيادة تى ع فنه يدل عل 0 ف حيره 0 وذلك لأن الكلام فى 
الأخبار الى شت مهأ أجهم م الشرع 4 وثم بعادو ننا 0 اعد ليرول 59 لغير 
حى تل وحه هو مباية فى العداوة فيحملهم ذلك على السعى ىق عدم أركان الدين 
دادم لبن من فيه » وإليه أشار لله تعالى فى قوله : « لا بألونتم خالا : 
أى لاشّصرون الإفساد علي »وقد ظهر مهم هذا بطريق الكمان 3 3 كرا 
نعمت رسول ألله صل الله عليه وسلم ومونة من كتابه0© مما سين علمهم امئاق 
ار واه #ايل عدا 0 : فلاجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوي السكون خيره 
حجة ؛ ولحذا لم موز شبادتهم على السهين ؛ لأن العداوة ربا تحملهم على القصد 
يي بالمسةين لشم ده 1" زور 6 ا تعيل شهادة دى الضة ؟ ن للهور عداوته لسسلرن 
الباطن وقبلنا شبادة بعضهم عا لى بعض لانعدام هدا المج نى البأعث على الكذب فم 
ينهم “وبين أن رد جيه لس نالفي الكفن بل لمعنى زائد يمكن 5-2-7 
ق خيره » عتزلة شهادة الأب للواد فإمها لاتكون مقمولة أمنى زائد يكن مهمة 
الكذب ف كهاده وهو شققة الآبزة وملة إل ولذه طيما : 
1 بيان حد هده الشروط وتفسيرها فتقول : المقل نور فى الصدر به سعسر 


. وف اهندية : كتاءهم‎ )١( 


جحت :اع ابه 

القن عند النظر ى الححج عمزلة السراج » فإنه نور تمع المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالخواس لا 5 السراج يوحب رؤيه ذلك 5 لكنه يدل العين عند النظر عليه 6 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلب على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
مو قار أن كن عوعيا اذلك » بلالقاب يدرك [,بالمقل”'؟ ] ذلك بتوفيق الله تعالى 

وهو 1 فى الحاصل عما, ره عن ٠‏ الاحشار الذى يشى عليه ار . م اق به4 وما يدر 
م لا ينمهى إلى 21 شيا الحواس 0 إن الفمل أو الترك لا لوك الا - 
وعاقية مجددة 6 ولمدا يه عكر >ن الم 58 لم كلوه ءعن - هدا العنى 4 والعاقية اجيدة 
لا تعحمق فم يأى به الإنسان 7 ن قعل أ وك له إلا يمك الا مل ونه بعقله ©) فتى 
ظهرت أفماله على يان اهنال المقاف كان كلف دليلة انا على أنه عاقل مز ذأن هله 
وقوله ليس كلو عن 1 وعاقية حميدة » وهذا لأن المقمر ل لا يكون موعودا 
6 الأدء ى باعشار أصله ولكنه حاق م من خلق الله تعالى محدث شيعا | فشيثا 1 3 يتعدر 
صفة الال » مل الشرع الحد لعرفة ل المقل هو البلوغ تيسيرا للاعس علينا ؛ 
لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة يما بحدته من ذلك 
ىكل الخد من عماده من تشعان أو كال 3 ولكن لا طريق أنا إلى الوقوف على حد 
اتعدام الأفة»* م سقط اعتبار ما بوحد من العقل للصى قبل هذا الحد ثر أ م 
النفمة والضرة ويعتبر فما يتمخض منفعة له . ثم خيره في أحكام الشرع لا يكون 
ححة للائزام دفماً اضر المهدة عنه كا لا يحمل ولا فى تصرقانه فى أمور الدنيا دفما 
كور اليذه عه + وهذا 3 سماعه وتحمله لاشبادة قبل البلوغ إذا كان مميزا ؛ 
وقد كان قَ الصوداية “ن 3 ق حالة الصغر وردى نعد اله ملو 2 غ وكانت رو انته مقيولة 07 
5 ادع 6 ذلك دن معدم وتم 2 لزوم المهدة شىء 5 86 ع ا دلك قى الأداء 


فلشترط لسحة أدائه على وحه مكون ححة كونه عاقلا مطلةا . ولا تسل ذلك إلا 


للحا رلاده مه. ن امتفية : 


اموس ل 


باعتدال حاله ظاهر ا كا بيئا . وصار الحاصل أن الماقل توعان : من يصيب بعض المقل 
على وحه كن من القيز به بين ما يضره وما يثقعه ولكنه ناقص ى نفسه كالصى 
قبل البلوغ والءتوه الذى يعمل » وعاقل هو كامل المّل وهو البالغ الذى لا أفة به ؛ 
فإن بالآفة يستدل تارة على انعدام العقل بعد البلوغ كالجنون » وتارة على نقصان العقل 
كا فى حق العتوه » فإذا انعدمت الآفة كاناعتدال الظاهر بالبلوغ دليلاً على كال المقل 
الذى هو الباطن » والطلق من كل ثىء يتناول الكامل منه » فاشتراط المقل لصحة 
خيره على وجه يكون حجة دليل على أنه يشترط كال المقل فى ذلك . 

فأما الضبط : فهو عبارة عن الأخذ بالجزم » وتمامه فى الأخبار أن يسم حق 
السماع » ثم يفهم العنى الذى أريد به » ثم يحفظ ذلك [بجهده» ثم يثبت على ع0 
محافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره أن بدون السماع 
لا يتصور الفهم » وبعد السماع إذا ل يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا بل 
يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خير » وبعد فهم المنى ينم التحمل وذلك 
يلزمه الآداء ما تحمل » ولا بتأتى ذلك إلا محفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدى . 
“م الأداء إعا يكون مقبولاً منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأنى إلا بهذا ؛ 
ولحذا لم يجوز أبو حنيفة رضى الله عنه أداء الشهادة لمن عرف نخطه فى السك 
ولأايند 5 الكادية لأنه غير شا لبا صر ويذون اأشط لا غور له آداء الستيادة:: 
ْم الضبط توعان : ظاهر » وباطن . فالظاهر منه ععرفة صيفة السموع والوقوف على 
معناه لئة » والباطن منه بالوقوف على ممنى الصيئة فما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو 
الفقه » وذلك لا يتات إلا بالتحربة والتأمل بعد معرفة مماتى الاغة وأصول أحكام 
الشرع » ولهذا ل تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومحازفة ؛ لان 
الضيط ظاهراً لا يلم منه عادة » وما يكون شرطا يراعى وجوده بصفة الكال ؛ ولمذا 
0( ثبت السلف 5 بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانعدام 
الضبط باطنا من لم يعرف بالفقه » على ما بروى عن عمرو أن دينار أن حار بن زيد 


أبا الشوثاء 4 روى له عن أن عباس رضى لله عمهما أن النى 0 الله عليه وسلم 


. زيادة من الممّاية‎ )١( 


ووم 
روج ميمونة وهو بحرم ؛ قال مرو فقات لجا, 0 
الأصر 02 أن النى عليه السلام تزوجها وهو حلال : إنها كانت غالة , 
عياس وهو أعل بحالها . فقلت : وقد كانت خالة زيد 0 ٠.‏ فمال : 
حمل زيد بن الا بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية 0 
لو ككون سنا واه الفقيه » وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من 
الفقيه » وكأن المعبى فيه أن تقل الخبر بالمعنى كان مشهوراً فنهم 0 ا 
بالفقه را يقصر فى أداء الممنى يلفظه بناء عل فهمه ؛ ويؤمن مثل ذلك من القفيه 4 
وللمذا قلنا إن الحافظة على اللفظ فى زماننا أولى من الرواية بالممنى لتفاوت ظاهر بين 


فإن قيل : كيف يستقم هذا وتقل القران ححبح ممن لا يفهم معناء ؟ قلنا 5 
أصل التقل فى القران من أنمة المدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله سلى الله 
عليه وسلٍ » وإعا نقلوا بعد عام الضيط » ثم من بعدثم إعا ينقل بعد جهد شديد يكون 
منه فى التءلم والحفظ واستدامة القراءة » ولو وجد مثل ذلك فى الخير لكنا نحوز 
لأسا ؛ مع أن الله تمالى وعد حفظ القرآن عن تحريف البطلين بقوله 
تعالى : « إنا تمن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » ومبذا النص عرفنا اع طمع 
الملحدين عن القران فصححنا النقل فيه تمن يكون ضابطأ له ظاهراً وإن كان 
لا يعرف معناه » ومثل ذلك لا بوجد فى الأخمار فكان تمام الضبط فها با قلنا . 
مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام : منها حرمة القراءة على الجنب والهائض » 
وجواز الصلاة بها فى قول بعش العللاء » وكون النظم ممجزاً . فأما فى الأخبار 
المعتبر هو العنى المراد بالكلام » فمام الضبط إعا يكون بالوقوف على ما هو المراد» 
ولمذا قال اف سرقة توعد رعوويا ال : لا يحوز الشبادة على الكتاب واللتم 
إذالم يعرف الشاهد ما فى باطن”"2 السكتاب ؛'لأن الضبط ف الشهادة شرط للأداء 


» هو يزيد بن عمروالأصم أبو عوف المامرى ابن أخت ميمونة » عماده فى الثاسين‎ )١( 
اشكن روى عنه ثىء يوثم صصبته ء توفى سنئة ثلاث ومائة سل من التدريد‎ 
٠ الحندية : بان الكداب فى الموضمين‎ فو)١(‎ 


ل 0 


والمقصود ما فى باطن اللسكتاب لا لاعين الكتاب فلا يلم ضبطه إلا معرفة ذلك ؛ 
ولهذا 00 قلق الوانة ون ا 0 وأدوء 
صصية وهوالصديقرة الله عنه كان أقلهمرواية ؛ <تىروى عنه أنه قال : إذاسئلم عن 
و فلا ترووا ولسكن ردوا الناس إلى كتاب لله تعالى . وقال محر رضى الله عنه : 
أقلوا ارو الأغم وول ايقل لله عليه وسلم وأنا شريكعم . ولا قيل ازيد بن أرقم 
ألا : روى انا عن رسول الله عليه السلام شيا فال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
وول أل اتسينا وقال اوعناسن رضىان عنهما : كنا تحفظ الحديث والحديث محفظ 
عق وول الله 0 الله عليه وس ا نم الصعب والذاول فهبات ! ققد مع 
أهل الحديث فى هذا الاب آثاراً كثيرة ولأجلها قلت رواية أنى حنيفة رضى الله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث . ول يكن على ماظن » بل كان 
أعل أهل عصره بالحديث » ولكن إراعاة شرط كال الضبط قلت روايته ٠‏ وبيان هذا 
أن الإنسان قد ينتبى إلى محلس وقد مغى صدر من السكلام فيخنى على التكلم حاله 
مضى من كلامه ثما يكون بعده بناء عليه » فقاما يط هذا السامع 
5 حم بده فاته أول الكلام » ولا ع 0 ذلك أيضأ ؛ لأنه لا يرى 


لتوقفه عل م 


نفسه أهلا بأن يِوْخذ الدين عنه » ثم يكون من قط ءاهتنال أن سس درا يرجع 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم ينم ضبطه فى 0 لم ينيغ لك أن مانت 
فى الرواية » وإا ينبثى أن يشتفل يمأ وجد منه الجهد التام فى ضبطه فيستدل بكثرة 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مهذه الصفة على قلة المبالاة ؛ ولمذا ذم السلف الصالح 
كر الوا وهذا مدي معتير فى الروايات والشهادات جيماً ؛ ألا ترى أن مناشتهر 
فى الناس صلة دالة على قلة المبالاة من قضاء الخاحة بر أىالمين من الناس أوالاً كل 
فى الأسواق بتوقف فى شهادته . فهذا بيان تفسير الضيط . 

وأما المدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الإنصاف واله-كر بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : عار يق 75 إذا كان من البنات م المدالةنوعان : ظاهرة » وياطنة . فالظاهرة 


ر؛) وف المّائة : ومن كان أ كبر منهم . وف الفندية : أ ككثر متهم ٠‏ 


الوم ات 
تثبت بالدين والمقل على معنى أن من أضانها فهو عدل ظاهراً ؛ لأنهما حجملانه على 
الاستقامة ويدعوائه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات اللمرء» 
ولا يكن الوقوف على مهاية ذلك لتفاوت بين الناس فهما”'2 » ولسكن كل من كان 
عمتنعا من اركاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة فى حدود الدين . 
وعلى هذه العدالة نبنى حك رواية المير فى كونه ححة ؛ لأن.٠‏ تثبت به العدالة 
الظلاهرة بعارضة هوى النفس والشهوة الذى تصده عن الثمات على طريق 
الاديقانة »فإن الموى آمل افيه .سايق عل إصابة الكل نول زاب تسد ما ووق 
7 ؛ وبعد ما احتمما فنه ون عدلا من وحه دون وحه » فيكون حاله كال 
ى العاقل والممتوه الذى يعقل من ججلة المقلا. » وقد بينا أن الطلق يقتفى 
٠ 00‏ فعرفنا أن المدل مطلقا من يترجح أعس دينه على عواه » ويكون تنما 
بقوة الدين عما ستقد الحرمة فيه من الشهوات ؛ ولهذا قال فى كتاب الشهادات : 
فق ار دكن كنة إهالا تكون عدلا فى الشبادة » وفما دون الكبيرة من 0 
اناه غل ارعات عي كن ستيول الفهادة .وان ين أن لذ كاون 
«قبول الشهادة أصر أو لم يصر ؛ لأنه فاسق يمخروجة عن الحد المحدود له شرعا » 
والفاسق لا يكون عدلاً فى الشبادة » إلا أن فى القول عبذا من ب النايه | سياد اسن 
المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن الزللات أجع ؛ لآن كه تعالى على المباد فى كل ذلة 
أمراً ونيا بتعذر علهم القيام بحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عنه غير متعذر ؛ والحرج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب السكبائر الموجبة 


لاحد معنى ا خرج ؛ فلهذا بنمنا ححٍِ العدالة على التحرز التالى عما متمد الخر مه شه ؛ 
ولمدا قلنا صاحي الموى إذا كان 5-6 ما يمتقد الحرمة فيه فهو مكمول الشهادة 
وإنكان فاسمًا ى اعتقاده ضالا ؛ لأنه بسب الثلو فى طلى المحة والتعمق فى اتباعه 
أدطا الطريق فضل عن سواء السبيل ؛ وشدة اتباع الححة لا تكن نهمة االكذب 
فى شمادته وإن أ أخطا الطريق » وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلاً فى 


تعاطية كان لمع حر 1 عا لعتقد ار مه ذه إلا أنه غير مول الشهادة 02 المسمين 


8 وفى العمانية والحندية : فا‎ ١ 


دعاوس لد 


لأجل عداوة ظاهرة تحمله على التقول عليه » وهى عداوة بسبب ياطل فتسكون مبطلة 
للشهادة ؛ وليذا قلنا : الرق والأنوئة والممى لا تقدح فى المدالة أصلاً وإن كانت تمنع 
من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فها ؛ لأنه لا تأثير لذ المعالى فى الج لعلى ار تكاب 
ما يمتقد الحرمة فيه والمدالة تبتنى على ذلك ؛ ولهذالم يمل الفاسق والمستور عدلة 
مطلقاً فى حم الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قفضى به 
القاضى نفذ » ولايحب القضاء بشهادة المستور قبلظهور اله . وقال الشافعى رحمه الله : 
ونا لم يكن خبرالفاسق والستور حجة 'فير الجهول أحرى أن لا يكون حجة . وقلنا 
تحن : الجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما ل يتبين 
منه ما يزيل عدالته » فيكون خبره ححة على الوجه الذى قررنا . 
وأما الإسلام : فهو عبارة عن شريءتنا » وهو نوعان أيضاً : ظاهر » وباطن 

فالظاهر يكون بالميلاد بين السامين والنشوء على طريقنها شهادة وعبادة . والباطن 
يكون بالتصديق والإقرار باه كا هو بصفانه وأسعائه والإقرار بملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بمد الوت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائمه . فن 
استوصف فوصف ذلك كله فهو مسل حقيقة » وكذلك إن كان ممتقداً لذلك كله . 
فقبل أن بستوصف هو مؤمن فما بينه وبين ربه حقيقة . وقال فى الجامع الكبير : 
إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام فلم تصف فإنها تبين من زوجها . وقد كنا حكننا 
بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم حك بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجمل 
ذلك ردة مها . وقد استقصى بمعض مشايخنا فى هذا فقالوا : ذ كر الوصف على سبيل 
الإجال لا يكنى مالم يكن عالا يحقيقة ما يذكر ؛ لأن حفظ الفقه غير حفظ22؟ المنى ؟ 
ألا تون أن من يذكر أن مدا رسول الله ولا يعرف من هو لا يكون مؤمناً به ؛ فإن 
النسارى يزمون أمهم يؤمنون بعيسى وعندثم أنه ولد الله فلا يكون ذلك منهم معرفة 
لميم , الذى هو عبد الله ورسوله . ولكنا نقول : فى الصير إلى هذا الاستقصاء حرج 
بيز ؛ فالناس يتفاوتون فى ذلك تفاوتا ظاهراً » وأ كثرمم لا يقدرون على بيان تفسير 
عءات الله تعالى وأسمائه على الحقيقة » ولكن ذكر الأوساف على الإججال بك 29 


. وفى المهانية والهندية : معرفة‎ )١( 
. (؟) كذافى المهانية والهندية » وكان فى الامل : يكتنى‎ 


سوس د 

قوت الإيمان حقيقة ؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يمتتدن الناس 
بذلك حتى قال للاعرالى الذى شهد برؤية الحلال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله ؟ » فقال : عم . فقال : « الله 2 يكى المسبامين أحدثم » ولا اله 
حيريل عن الإعان و الإسلام لاحل تملم الناس معام الدبن بين ذلك على سبي الإجال . 
وكتاب الله يشهد بذلك » قالتمالى : « فامتحنوهن الله أعلم بإعامبن » فإن عفتموهن 
مؤمنات فلا ترحءوهن »© وقدكان هذا الامتحان من رسول الله صلى الله عليه وس 
والسامين بالاستيصاف على الإججال » وهذا لأن الطلق عند الاستيصاف يكون تمولا 
على الكامل كا هو الأصل » وقد يمحر الرء عن إظهار ما يمتقده بعبارته فينبنى أن 
يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطي أنه هل يمتقد كذا وكذاء 
فإذا قال نمم كان مؤمنا حقيقة » وإن كان قال لا أعرف ما تقول أو لا أعتقد ذلك 
خينئذ يحي بكفره » وكذلك من ظهر منه أمارات اللمعرفة نحو أداء الصلاة بالجاعة 
مع السلمين فإن ذلك يقوم مقام الوسف فى الحكم بإعانه مطلقا » قال عليه السلام 
« إذا رأَيْم الرجل يمتاد الجاءات فائهدوا له بالإيعان »© ولا مختلف ما ذ كرنا 
بالق و لوي ولد كزوة :وال نوقة والفى والسر لهذا خا حو هه لاه ف كود 
حجة فى الأحكام الشرعية بصفة واحدة ؛ لأن الشرائط التى يبتنى عللها وجوب قبول 
الخبر يتحقق فى الكل . أما العبد فلاشك فى استحاع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن 
من أهل الشهادة لان الاهلية لاشهادة تبتنى على الاهلية للولاية على الغير والرق يننى 
هذه الولاية » وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على الذير وذلك ينمدم فى الخبر من 
وجهين : أحدها أن ا خير لا يلزم أنداً شيعا ولكن السامع إما يلنزم باعتقاده أن 
الخبر عنه مفترض الطاعة [فإذا ترجح حانب الصدق فى خبر الخبر ضاهى ذلك السموع 
تمن هو مفترض الطاعة0'؟ ] فى اعتمّاده فيلزمه العمل بإعتبار اعتقاده » كالقاضى بازمه 
القضاء بالشبادة بتقلره هذه الأمانة لابإلزام الشاهد إياه » فإ نكلام الشاهد بلزم الشهود 
عليه دون القاضى . وببيان هذا أن قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بقراءة » 


ليس فى ظاهره إلزام أ 508 بل بيان صفة تتادى به الصلاة إذا أ ادها » عنزلة قول 


لل ( هده العيارة من قوله فإذا اأراحح إل الطاعة زيدت من العمائية وم تكن موحودة 
فى الهندية والأدية . 
»)2 


انث 
القائل0'؟ لاخياطة إلا بالإبرة . والثانى أن الخبر يلتزم أولاً ثم يتعدى حك الازوم 
إلى غيره من السامعين » فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ؛ ولحذا جعلنا العبد بمتزلة 
الحر فى الشهادة التى يكون فا التزام على الوجه الذى يكون فى الخبر وهو الشهادة 
على رؤية هلال رمضان . ثم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب 
دعوة الملوك فدل أنهكان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له . وساءان رضى الله عنه 
حين كان عبداً أتاه بصدقة فاعتمد خيره وأمر أصحايه بالأكل ء ثم أتاه ببدية فاعتمد 
خبره وأ كل منه . وكان يمتمد خبر ية رق الله عنها قبل أن تعتق وبمد عتقها » 
فدل أن المملوك فى 2 قبول الخبر كالحر وأن الأنثى فى ذلك كالذكر وإن تفاوتا 
فى حك الشهادة ؛ لأنه يشترط المدد فى النساء لثبوت معنى الشهادة » وفى باب 
الخبر العدد ليس بشرط فك فارق الشهادة الخبر فى اشتراط أصل العدد فكذلك. 
فى اشتراط المدد فى النساء ؛ ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجمون إلى أزواج 
رسول اله صلى اه عليه وسل فها يشكل علهم من أمر الدين فيعتمدون خيرهن . 
وقال رسول الله عليه السلام « تأخذون ثلثى ديقم من عائشة »© وأما العمى 
فإنه لا يؤثر فى الخبر لأنه لا يقدح فى المدالة ؛ ألا ترى أنه قدكان فى الرسل 
من ابتلى بذلك كشعيب ويمقوب » وكان فى الصحابة من ابتل به كابن أم مكتوم 
وعتبان بن مالك رضى اله عنهما » وفهم من كف بصره كابن عباس وابن 
حمر وحابر وواثلة بن الأسقع رضى اله عنهم » والأخبار امروية عنهم مقبولة » و 
يشتفل أحد بطلب التاريخ فى ذلك أنهم رووا فى حالة البصر أم بمد الممى » وهذا 
بخلاف الشهادة فإن شهادمهم إتمالا تقبل لحاحة الشاهد إلى تييز بين الشهود له 
والشهود عليه عند الأداء وهذا الْمَيزْ من البصير يكون بالعاينة » ومن الأعمى 
بالاستدلال وبدبهما تفاوت يمكن التحرز عنه فى جنس الشهود » وف رواية الخير 
لاحاجة إلى هذا المي فكان الأعمى والبصير فيه سواء والحدود فى القذف بمد التوبة 
فى رواية الحبر كغيره فى ظاهر الذهب » فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول الخبر 
ول يشتغل ّحد بطلب التاريخ فى خبره أنه روى بمد ما أقبم عليه المد أم قبله » خلاف 


. وف العهانية : قول الرجل‎ )١( 
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الشهادة فإن رد شهاد.ه من عام حده ثبت ذلك بالنص » ورواية الحير ليست فى معنى 
الشهادة » ألا ترى أنه لاشهادة للنساء فى الحدود أصلاً » وروايهن فى باب الحدود 
كرواية الرحال» وفى رواية الحسن عن ألى حنيفة رخبى الله عنهما أنه لا يكون الحدود 
فى القذف مقبول الرواية لأنه محكوم بكذبه بالنص » قال تعالى : « فأولئك عند الله 
ثم السكاذبون » واْحسكوم بالكذب فها يرجع إلى التعاطى لايكون عدلاً » ومن 
عريط كن اين يتطة الحزالة قطلةا كديس . 


فصل فى بيان ضبط إلكن”" والتقل بالممنى 


قال بض أهل الحديث : مراعاة الافظ فى الرواية واجب على وجه ار 
العنى من غير مراعاة الافظ بحال » وذلك منقول عن ابن سيرين . قال بمض أهل 
النظر : قول الصحابى على سبيل المسكاية عن رسول الله صلى الله عليه 5 فى أقواله 
وأفمانه لا يكون ححة بل يحب طلب لفظ رسول الله صلى الله عليه وسم فى ذلك 
الباب <تى يعم الاحتحاج به » وهذا قول مبحور . وقال جمهور المااء مراعاة اللفظ 
فى التقل أولى ووز التقل التي بعد حسن الضيط على تفصيل نذ كره فى آخر 
الفصل . وقد تقل ذلك عن الحسن والشعى والنخمى . فأما من لم يحوز ذلك استدل 
بقوله عليه السلام : « نضّر الله امرأ 5 مقالتى فوعاها وأداها ا سممها » 
فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب حامل فه إلى من هو أَفقَه منه » فقد أمر بمراعاة 
اللفظ فى النقل » وبين العنى فيه وهو تفاوت الناس ف الفقه والفهم » واعتبار هذا 
العنى يوجب الجر عاما عن تبديل الافظ بلفظ آخر ؛ وهذا لآن النى صلى الله عليه 
وسلم او جوامع الكلم والفصاحة فى البيان ما هو مباية لا يدركه فيه غيره » 
فى التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنتقصان فما كان عرادا له . 
وححتنا فى ذلك ما اشهر من قول الصحابة : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بكذا 
ونبانا عن كذا ولا ع أخد من قمول ذلك إلا من هو متمنت . وروينا عن 


ان مسدعود رضى الله عذه أنه كان إذا روى حديثاً وقأل : حو هذا 3 قر 5 منه 
(١)اأن‏ هو الأصل الذى نفل عن رسول الله » والحديث هو الإسناد إلى رسول أله . 
هامش الممائية . 


- 
أوكلاماً هذا معناه » وكان أنس رفى الله عنه إذا روى حديثاً قال فى آخره أو كا 
فال رسول الله عليه السلام » فدل أن التقل بالمنى كان مشهوراً فهم ٠‏ وكذلك 
الماداء بمدثم يذكرون فى تصائيفهم : بلغنا تحواً من ذلك . وهذا لآن نظم الحديث 
ليس محر والمطثوب منه مايتملق عمناه وهو الح من فير أن يكوواله 5 فو 
النظم ؛ وقد عاءنا أن الأمر بالتبليغ لما هو القصود به فإذا كل ذلك بالنقل بالعنى كان 
ممتثلاً لما أمر به اين النذل لامر نكا اد رام » وإعا يعتبر النظم نار انالاله 
ممحز مع أنه قدثبت أيضا فيه نوع وشمة ير دا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ماأشار إليه فى قوله : « أنزل القران على سبعة أحرف » إلا أن فى ذلك رخصة 
من حيث الإسقاط » وهذا من حيث التخفيف والتيسير » ومعنى الرخصة يتحفق 
بالطريقين7'© كا تتدم برانه . 

إذا عرفنا هذا فتقول : الخير إما أن يكون حك له معنى واحد معلوم بظاهسالتن » 
أو يكون ظاهراً معلوم المنى بظاهره على احمال شىء آخر كالعام الذى يحتمل 
االمصوص والحقيقة التى محتمل المجاز » أو يكون مشكلا » أو يكون مشتركا يعرف 
امراد بالتأويل » أو يكون بحملا لا يمرف المراد به إلا ببيان » أو يكون متشابهاً » 
أو يكون من جوامع الكلم . 

فأما الهم يجوز نقله بإلعنى لكن من كان علا بوجوه اللغة ؛ لآن الراد به معلوم 
حقيقة » وإذا كساء العام باللنة عبارة أخرى لا يتمكن فيه مهمة الزيادة والتقصان . 
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمنى إلا لمن جمم إلى العلم بإللغة العم ننقه :الشربنة © لأله 
إذا ل يكن عالا بذلك لم يؤمن إذا كساء عبارة أخرى أن لا تسكون تلك العبارة 
فى احمال الخصوص والجاز مثل المبارة الأولى وإنكان ذلك هو المراد به0© ؛ ولمل 
العبارة التى يروى بها تتكون أعر من تلك المبارة هله بالفرق بين الخاص والعام » 
فإذا كان عالا بفقه الشريعة يع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغبير العبارة فيجوز له 
الثقل بالدنى 6 كان يفعله ا والنخمى والشعى رحمهم الله . 

» أى طريق ا وطريق التذف.ف ؛ لأن الرخصة على نوعين : إسقاط وغفيفت‎ )١( 
٠ نظيره الصوم والصلاة فى حق المافر سل هامش الممّائة‎ 
٠ (؟) وف الممّائة والهندية : وان ذلك كان هو المراد به‎ 


/اهم” د 


مالعل والشترك لايحوز فهما التقل بالمنى أصلاً ؟ لأن الراد بهما 
لا عرف إلا بالتاويل » والتأويل يكون بنوع م ن الرأى كالقياس فلا يكون 
ححة على غيره . 
وأما المجمل فلا يتصور فيه التقل بالعنى لأنه لا بوقف على العنى فيه إلا بدليل 
آخر » والتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طاب العنى فيه فكيف يتصور نقله 
لعن . وأما ما يكون من جوامع الكلم كقوله عليه السلام : « المراج بالغمان © وقوله 
عليه السلام : « المحاء جبار » وما أشبه ذلك فقد جوز بمض:مشاينا قله بالمنى 
على الشرط الذى ذكرنا فى الظاهر . قال رغى الله عنه : والأصح عدف أل له موز 
ذلك لأن النى عليه السلام كان مخصوصا بهذا النظم على ما روى أنه قال : « أوتيت 
37 5 ند عست للك لل ا أ كن بللا م و مخصوساً 1 
0 عا فى وسعه» وفى وسمه تقل ذلك اللفظ لكوق عدا إل عه 
ما سمه منه بيقين » وإذا نقله إلى عبازه”'؟ لم يؤمن القصور فى العنى الطلوب به 
ويتيقن بالقصور فى النظم الذى هو من جوامع الكلم » وكان هذا النوع هو راد 
سول قافنا امتغليهة ا بقوله : « ثم أداها كا سممها » 
فصل فى بان الضيط بالكتابة والخط 


قال رضى الله عنه : اعلم بأن السكتابة توعان : نذكرة » وإمام ٠‏ فالتذ كرة هو أن 
بتغار فى الكتوب هبنذ ك_ .يننا كآن مدموعا له + والقل بهذا الطز يوق عار واه 
كن سكتويا عططلة أو كقيل افتم وز قالطنا ابتروف أل يول ؛ لأله إنها فل 
باتففظ فين أن التقارءق الكقان كان سد 15 :قاذ كون مون التفكر ولو 
تفكر فتذ كر جاز له أن يروى ويكون ذبره حجة فكذلك إذا نظر فى الكتاب 
فتذ كرء ولمذا القصود ندب إلى الكتاب على ما حاء فى الحديث : « قيدوا الم 
بالكتاب » وقال إبراهم 3 العم ا ثم أي لم لم الكتابة لا 
حدث مهم من السكسل » ولآن النسيان مركب فى الإنسان لا يمكنه 5 كمه 
منه إلا ما كان خاسا ارول الله عليه السلام بقوله : « ستقرئك فلا تسى إلا ما شاء 


)000 وق الحندية : يعار نه ٠‏ 


ساعمهة” ل 

الله » ولهذا الاستثناء وقع لرسول الله عليه السلام ترد فى قراءته سورة امؤمنين 
فى صلاة الفجر حتى قال لأنى" رضى الله عنه غ2 هلا ذ كرتنى » فثبت أن النسان 
ما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحر ج بين والحرج مدفوع ء وبعد النسيان النظر 
فى الكتاب طريق للتذكر والمود إلى ما كان عليه من الحفظ » وإذا عاد كا كان 
فالرواية نكون عن ضبط تام . 

وأما النوع الثاتى فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يمتمد الخط » وذلك 
يكون فى فصول ثلاثة : رواية الحديث ٠‏ والقاضى يحد فى خريطته سجلا خطوطاً 
بخطه من غير أن يتذكر الحادثة » والشاهد .رى خطه فى الصك ولا يتذ كر 
الحادثة . فأبو حنيفة رمه الله أخذ فى الفصول الثلاثة بما هو المزيمة وقال لا يحوز 
له أن يعتمد الكتاب مالم يتذكر ؟ لأن النظر فى الكتاب امرفة القلب كالنظر 
فى الرأة للرؤية بالمين ثم النظر فى المرآة إذا ل تفده7' إدرأكا لا يكون معتبراً » فالنظر 
فى الكتاب إذا لم يفده بذ كرا يكون هدراً » وهذا لأن الرواية والشهادة وتنفيذ 
القضاء لا يكون إلا بعل والحط يشبه الحط فبصورة الخط لا يستفيد علما من غير 
التذكر » وما كان الفساد فى سائر الأديان إلا بالاعتهاد على الصور بدون المنى . وروى 
بشرين الوليد عن ألى يوسف رهما الله أن فىالسجل ورواية الأثر يحوز له أن يمتمد 
الحط وإن لم يتذكر به وفى الصك لا يجوزله ذلك . وروى ابن رسام عن تمد 
رهما الله أن ذلك جار فالفصول كلها » وما ذهبنا إليه رخصة للتيسير على الناس . 
ثم هذه الرخصة تتنوع أنواءا : إما أن يكون الكتاب خطه » أو بخط رجل معروف 
ثقة موقع بتوقيمه » أو خط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع » أو بخط جهول 
أما أبو يوسف رحه الله ققال : السجل يكون فى خريطة القافى مختوما مختمه وكان 
فى يده أيضًا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان » والقاغى 
مأمور باتباع الظاهر فى القضاء فله أن يستمد السجل فى ذلك » وكذلك كتاب 
الحدث إذا كان فى يده ؛ وإن ل يكن السجل فى يد القاضى فليس له أن يمتمده لأن 
التزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من الظالى واللحصومات » ومثله فى كتاب 


٠ وكان فى الأصل : كالمرآة إذا لم تفده . والزيادة من الفاختين‎ )١( 


دلوو لد 

الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون فى يده أو فى بد أمين آخر لم يظهر منه 
خيانة فى مثله » وأما الصك فيكون بيد االحه م فلا بقع الآمن فيه عن التغيير والزوير 
حتى إذا كان فى بد الششاهد كان الجواب فيه مثل الجواب فى السجل . والحاصل أنه 
و عنها رحس على ما يوقم الأمن عن التغيير والتمديل عادة » وحمد رحمه الله أثبت 
الرخصة فى الصك أيضأً وإن ل يكن فى يده إذا علم أن الكتوب خطه على وجه 
لا ببق فيه شهة له ؟ لأن الباق بمد ذلك نوثم التغيير وله أر بين بوقف عليه » فإذا ل 
يظهر ذلك قنه حاز اعماده © فأما إذا وحد الكتاب خط بين وهو معلوم عنده 
أو بخط رجل معروف موئق7؟ به فإنه يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا 
لا زيد على ذلك » ثم إن كان ذلك الخط منفرداً ليس معه ثىء آخر فإنه لا يكون 
ححة » وإن كان معه غيره فدلك 2 الأمن عن التزوير بطريق العادة فيجوز 
أعماده على وجه الرخصة [ وهذا فى الأخبار 0 فأما فى الشهادة والقضاء 
فلا ؛ لأن ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء دمالا وشر فق رولنة الأخار 
واشتراط العلل فيه منصوص عليه » قال تمالى : « إلا من تتهد بالحق وثم يعاون » . 
وقال عليه السلام للشاهد : « إذا رايت مثل هذا الشمس فائمد وإلا فدع » . 


فصل ف بيان وحوه الانقطاع 

قال رضى الله عنه : اعلم بأ الاشقطاع نوعان : انقطاع صورة ©» وانقطاع 
معق 5 أما صورة الاتقطاع صورهة ف فق المراسيل من الأخبار 4 ولا خلاف بن 
العاماء ف مراسيل الصحاية رضى الله ع ا دحة 0 ل مهم يوأ رسول 
الله صلى الله عليه ومسل ؟ ما إروونه عن رسول اله عليه السلام مطلقا حمل على 
أنهم سمموه منه أو من أمثاللم » وم كانوا أهل الصدق والمدالة » وإلى هذا 
عاد العراء إن عازب: رضى الله عنهما يقوله .ما كل ها تحديم به “عمتاه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا كان حت شنا سنا ولكنا لا تكد 


. وف الءمانية والهندية : موئوق‎ )١( 
. (؟) مابين اأربعين زيادة من الممانية‎ 


لا 5 عم 


فأما مراسيل القرن الثانى والتالك حجة فى قول عدائنا رحمهم الله . وقال الشافعى 
لا يكون ححة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة » أو اشتهر العمل به من السلف » 
أو المز يوسا ول + وهنا حطلة عراتيز نيه تن السين عي الى ايا 
فوجدتها مسانيد . احتج فى, ذلك ققال : الخبر إنما يكون ححة باعتبار أوصاف ى 
الراوى ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف ف الراوى إذا كان غير معلوم الأسل فلا تقوم 
الححة بمثل هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه فى حيانه وبذ كر اسمه ونسبه بعد وفانه » 
فإذا لم يذكره أصلاً فقد تحقق انقطاع هذا الخبر عن رسول الله » والحجة فى الذبر 
باكضالة: ستول اله عليه الملام فبمد الانقطاع لا يكون ححة . ولا يقال 
إن رواية المدل غنه نكون تعديلة له وإن ل 0 امع لأن طريق 0 الحرح 
والعدالة الاجهاد » وقد يكون الواحد عدلاً عند إنسان » محزوحا عند غيره أ 5 
منه على ما كان الآخر لا قف عله ؛ أل 7 ترى أن شهود الغرع إذا شهدوا على شهادة 
الأسول من غير ذكرثم فى شهادهم لا تكون شهادتهم حجة لهذا المنى ؛ وضحه 
أنه قدكان فيهم من يروى تمن هو تحروح عنده على ما قال الششعبى رحمه الله : حدثئنى 
الحارث وكان واه كذاباً . فمرفنا أن بروايته عنه لا بثْست فيه ما يشترط فى الراوى 
فيكون خبره حجة ؟ ولأن الناس تكلفوا بحفظ الأسانيد فى باب الأخبار» فلوكانت 
الحجة تقوم بامراسيل”'2 لكان تسكلفهم اشتنالاً با لا يفيد فيبعد أن يقال اجتمع 
الناس على ما ليس يعفيد . ولكنا تقول : الدلائل التى دلت على كون بر الواحد ححة 


بن الكاءة والنينة كلها تدل يطل كرون الرسل مع الاخار أضية + ا 


الإرسال من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعددم ظهوراً لا يتكره | " متمنت . أمامن 
الصحابة فبيانه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال :. 
« من أصبح جنباً فلاصوم له 4 ولا أنكرت ذلك عائشة ره غى الله عنها قال ممى 

أعم حدثنى به الفضل بن عباس رضى الله عنهما » فقد أرسل الرواية عن النى صلى الله 
عليه و-لم من غير ماع منه » وقيل إن ابن عباس ما سعم من رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلا بضمة عشر حديثا وقد كرت روايته مرسلا وإا كان ذلك سماعا من غير 


(1) وف الميانية والهندية : بالمرسل . 


7 2 
رسول الله عليه السلام » حتى روى أن النى عليه السلام كان يالى ختى ربى 
ممرة العقية بوم الذيحر وإعا عم ذلك من أخيه الفضل ونمان بن لشمعر رضخى ألله عنهم » 
ما نعم من رسول الله عليه السلام الاحديثا واحدا وهو قوله عليه السلام « إنفى الحسد 
مضنة إذا صلحت صلح سائر جسده » وإذا فسدت فسد سائر جسده ألا وهى 
القن © 2 كارت ووابتة عن :رسول ان عله النلاةعرسلا #:واطسن وناميد 
ابن المسيب رغى الله عنهما وغيرها من أعة انتاسين كان كثيرا ما يروون مرسلا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ل م رواه سعيد بن المسيب مرمنلا إعما 
سمه من تمر بن الخطاب رغى الله عنه . وقال الحسن : كنت إذا اجتمع لى أربعة من 
الصحاية على حديث أرساته إرسالاً . وقال ابن سيرين رغى الله عنه : ما كنا نسند 
الحديث إل أن ه قءت الفتنة”'؟ فقَال الامش : قلت لإبراههم إذا ددبت لى حديثا 
عن عبد الله فاسئده لى » فال : إذا قلأت لك حدنى قلان عن عبد ألله فهو ذاك) 
وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد ؛ ولمذا قال عيسى بن أبان : الرسل أقوى 
من أأسند (إن من أشهر عنده حديث ١‏ ا سهيه2"؟ ] بطرق طوى الإسناد لوضوح 
الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله عليه السلام » وإذا سمه بطريق 
واحذ لا يتضعح الأعس عئده عل وحه لا سق له فبه شهة فبذ كه مسنداً على قصد أن 

مله من محمل عنه . 

فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن يجوز النسخ بالمرسل كا يجوز بين الأخبار بالمشهور 
عندك . قلنا : نما لم يحز ذلك”2 لآن قوة المرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد 
فيكون أظير قوة تثبت بطريق القياس والنسخ مثله لا يجوز . ثم رواية هؤلاء الكبار 
00 5 إن كان باعتار معاعهم تمن ليس بعدل عندثم أو باعتبار عاعهم من عدل 
مع اعتقادحم أن ذلك ليس بححة أو على اعتقادثم أن الرسل حجةكالمسند » والأول باطل 
فإن من لستجير الرواية تمن العرقه غير عدل مهده الصفة لا دعتمد روايته هرسلا 


. أى صار السكذب فاهيا - هامش الممانية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمائية‎ 
.. (؟) وف المهاية والهندية : لم تجوز ذلك‎ 


كاج ل 
الحجة بترك الإسناد مع علبهم أن الحجة لا تقوم بدونه » فتعين الثالك وهو أنهم 
اعتقدوا أن المرسل ححة كالسند وكن فى باتفاقهم <حة . وقال الشافمى فى بعض كته 
5 أرهرا هن ذلك فى السند : وهذا كلام لاف لزنا أن يقال لم يكن 
عندم إسناد ذلك أوكان وم يذ كرواء والأول إطل لأن فله قولاً 7 روا 
مالم يسمعوا ليطلب ذلك فى اللسموعات ولا يجوز ذلك" من هو دونهم فكيف 
مهم ؟ والثانى باطل لأنه إذاكان عندثم الإسناد وقد عدوا أن الحجة لا تقوم بدونه 
فليس فى تركه إلا القصد إلى إتماب النفس بالطلب . ولو قال من أنكر الاحتحاج 
بخبر الواحد إنهم إنما رووا ذلك ليطلب ذلك فى المتوائر لا يكون هذا الكلام 
مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك هذا ؛ يقرره أن الفتى إذا قال للمستفتى قضى 
رسول الله فى هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به » وإن لم يذكر له إسناداً 
فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم كذا . ولو قال روى فلان 
عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثنى ولا سممته منه ؛ وهذا فى معنى الإرسال . 
فإن قال : إنا تيجيزه على هُذا الوجه عمن لتى فيحمل مطلق كلامه على المسموع 
منه . قلنا : لما جاز جل كلامه على هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك 
يحوز مل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين 
الظن به » وهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن لم يدركه إلا بالسماع 
من أدركه وإذا كان من أدركه عدلاً ثقة فإنه لابروى عنه مطلقاً ما لم يعرف استجماع 
الشرائط فيه فبروايته عنه ينبت لنا استتجاع الشرائط ؛ ألا ترى أنه لو أسند الرواية 
إليه ينبت استحاع الشرائْط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى ؛ لأنه إذا 
أسند إليه فإتما شهد عليه بأنه روى ذلك » فإذا أرسل فإبعا يشهد على رسول الله أنه 
قال ذلك » ومن عل أنه لا يستجيز الشهادة على غير رسول الله بالباطل فكيف يظن 
أن يستجيز الشهادة على رسول الله بالباطل مع قوله عليه السلام : « من كذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » بوضحه أن القاضى إذا كتب سحلا فيه قضاؤه 
فى حادثة وأشهد على ذلك كان ذلك حجة وإن لم يبين اسم الشهود فى السجل 
وما كان ذلك إلا مبذا الطريق » وهذا بخلاف الشهود على شهادة الغير ؛ لان العاماء 


. وفى المهانية والهندية : هذا‎ )١( 


0 
مختلفون فى أن عند الرجوع هل يحب الفمان على شهود الأصل أم لا فلمل القاغى 
من يرى تضميهم فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا 
لق وات الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل فى نقل شهادته ؟ 
ألا ترى أنه لو عبد قوم على شمهادنه فسمعه أخرون لم يكن لهم أن يشهدوا على شهادنه 
بخلاف رواية الأخبار » وإذا كان الفريى يعبر عن الأصل بشهادته لم بجد بدا من 
ذكره ليكون ممبراً ؛ ألا نرى أنه لو قال : أثهد عن فلان لم يكن ذلك مقبولاً . 
وها لو قال أروى عن فلان كان مقبولا منه ٠‏ ثم اشتغال الناس بالإسناد كاشتغاطم 
بالتكلف اسماع الحديث من وجوه ؛ وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون 
ححة » فسكذلك اشتغالهم بالإسناد لا يكون دليلاً على أن امرسل لا يكون حجة . 
فأما عراسيل من بعد القرون الثلانة ققد كان أبو الحسن الكرخى رحه الله 
لا يفرق بين عراسيل أهل الأعصار » وكان يقول : من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته 
مرسلا . للهمنى الذى ذكرنا . وكان عيسى بن أبان رجه الله يقول : من اشتهر فى 
الناس بحمل العم منه تقبل روايته مرسلا وسنداً . وإنما يعنى به تمد بن الحسن 
رحمه الله وامثاله من اأشهورين بالعلم » ومن لى يشهر حمل الناس العم منه مطلكًا 
وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقوفاً إلى أن 
بعرض على من اشتهر بحمل المل عنه . وأصح الأقاويل فى هذا ما قاله أبو بكر 
الرازى رضى الله عنه أن عرسل من كان من القرون الثلائة ححة مالم يعرف منه 
الرواية مطلقا من ليس بعدل قة » ومرسل من كان بعدثم لا يكون ححة إلا من 
اشتهر بأنه لا بروى إلا من هو عدل ثقة لأن النى عليه السلام شهد لاقرون الثلانة 
بالصدق والخيرية فكانت عدالهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتين خلافهم » وشهد 
على من بعدثم بالكذب بقوله ثم يفشو الكذب » فلا تثبت عدالة من كان فى زمن 
شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم العدالة بعلم 2 لا يروى إلا عن 
عدل . وإلى حو هذا أشار عروة بن الزبير رضى الله عنهما حين روى لعمر بن عبد المزيز 
رضى الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » 
فقال : أتشهد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال : نمم فا ينمنى من ذلك وقد 
أخبرتى به المدل الرضا . ققبل حمر بن عبد المزيز روايته . 


4 


لاوم ل 

واختلف أصماب الحديث فى منقطع من وحه متصل من وه ار ٠‏ فهم من 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجهء وكأن هذا القائل حمل الانقطاع 
سكوك راوى الفرع عن تسمية راوى الأصل دليل الحرح فيه » وإذا استوى 
الوجب للعدالة وللوجب لاجرح يغلب الجرح » وأ كثرثم على أن هذا يكون حجة 
لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذى هو متقطع عمل كان لش 
لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق التصسل بيان له 
ولامبارحة نين النا كك والناطة .. 


5 المووع كان الثانى وهو ألا نه الانقطاع مع فى يتقسم قسمين : إما ان كوف ذلك المنى 


بدليل عن 3 أو تمصان فى حال الراوى ثبت به وه انا لويم الأو ل رع 
بوت الانقطاع بدليل معارض فملى أربمة أوجه : إما أن يكون غالفا لكتاب الله 
لقال 4" اوذالحة معجووة عن رسؤل الله .أو كلون تحدينا غاذاا1 يتتي وفنا 
هم به البلوى ويحتاج الخاص والمام إلى معرفته » أو يكون حديثاً قد أعرضض عنه 
الاعة من الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف فى تلك الحادئة و حر بيهم 
الحاحة بذلك الحديث . 


فأما الوحه الأول وهو ما إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون 
مقبولا ولا ححة لاعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهراً عندنا على ما بينا 
أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يحوز أبتداء » وكذلك ترك الظاهى فيه والجل على 
نوع من الجاز لا يحوز بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافى » وقد بينا هذا » ودليلنا 
فى ذلك ,م له عليه السلام : دكل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب اله 
ان 6 :زائراة كل قرط عو غالت لكات اله تفال لا أن" مكوق: الراد 
الا وسدؤعينة نق كعات شان كان عن هذا للف لا وصدى كات انه 
تعالى » وبالإجاع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا بوجد 
ذلك فى كتاب الله تعالى + فمرفتا أن الراد ما يكون مالفا لكتاب الله تعالى » وذلك 


(1) كذافى الاصل والظاهر أن قوله ( أن يتبع ) أو نجوه دقط امن الآصل سند آحق: + 
وان أعم . 


لس ل سم 


20-0 عل أن كل حديث هو الف لتاب الله تعالى فهو «ردزد . وقال عليه 
السلام 84 ) -- الأحاه ديث اد تعدىق 3 روىق 2 9 حل يت و وه ١‏ 


- 


ا ا 2 به اد 0 ا 0 اه ل ” 
عليه وسلم شعبة فعند تعذر الأخذ مهما لابد من 0 يؤْحَدْ بالتيقن ويترك ما فيه 
شسبة » والعام واالخاص فى هذا سواء للا يبنا أن العام موجب للحك فيا يتناوله قطما 
كالخاص » وكذلك النص والظاهر سواء ؛ لآن القن من !١‏ ان متيقن به ومان 
الحديث لا ينفك عن شبهة لاحمال النقل بالمعبى » ثم قوام المنى بالين فإعا 
بشتمل بالترحبيح من حيث المن أولاً إلى أن يجىء إلى المنى » ولا شك أن 
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر فى المن على خبر الواحد » كانت خالفة احير 
لكانا ةامر عق اراقة حه لوقن :1 قير عدا شر ارد وم من مدن 
الذكر لآنه2'؟2 مالف للكتاب ؛ فإن الله تعالى قال « فيه رحال يحبون أن 


_يتطهرءا » : : إعنى الاستنحاء بالماء قعل مدحهم بدلك وعى فعلهم تطهراً ومعلوم أن 


الاستتحاء بالماء لا يكون إلا يمس الذكر فالحديث الذى تحمل مسه حدثا عمتزلة 
البول يكون مالفا لما فى الكتاب ؛ لأن الفمل الذى هو حدث لا يكون تطهراً . 
وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس فى أن لا نفقة لهبتونة لأنه مخالف 
للكتاب وهو قوله تعالى : ( أسكنوهن من يثك سكن من وجد؟ » ولا خلاف 
أن الراد وأنفْقوا علمن من وجدى » فالمراد الحائل فإنه عطف عليه قوله تعالى : 
« وإن كن أولات جل فانفة, را علهن حتى يضمن خلمن » وكذلك م يقيل خبر 
القضاء بالشاهد والهين لأنه مالف ا 7 وه فإن الله تعالى قال : 

« واستشهدوا شهيدين من رحالج » الآية »؛ وقوله : « واستشهدوا » ا يفمل هو 
0 كقول القائل كل" يكون ملا فبا يرجع إلى بيان 
الأ كول فيكون ما بمده تفسيراً لذلك الجمل وبيانا لجيم ما هو اراد بالأعر وهو 
0 وخلين فان ل يكو باعل وارا نان + كقول اانا ل كل طعام كذا 


. وف المثانية : لسكونه عالقا‎ )١( 


5 عضا 
فإن م يكن فسكذا ء أو أذنت لك أن تعاملفلانا فإن م يكن ففلانا » يكون ذلك بيانا 
جع رها هو الر اد بالأمر والاذن » وإذا ثبت أن ججيع ما هو الذكور فى الآية كان 
خير القضاء بالشاهد والبين زائداً عليه والزيادة على النص كالنسخ عندنا ؟ يقرره قوله 
تعالى : « ذلك أدى ألا ترتابوا © فقد نص على أن أدلى ما تنتق به الريبة شهادة 
شاهدين بهذه الصفة وليس دون الأدنى شىء آخر تنتق به الريبة ؛ ولآنه تقل الحكم 
من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد امرانين مع ان 
حضور النساء حالس القضاء لاداء الشهادة خلاف العادة وقد أعرن بالقرار فى البيوت 
شرعاً فلو كان يمين المدعى مع الشاهد الواحد حجة لما تقل المسكم إلى استشهاد 
امرأنين وهو خلاف العتاد مع تمكن الدع من إتام ححته بيمينه . ويمثل هذا 
الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة ؟ لأن الله تعالى تقل الحسكم عن 
استشهاد مسامين على وصية السلم إلى استشهاد ذمين وله تمالى : « أو اخران من 
غيرك » مع أن حضور أعل الذمة حالس القضاة لأداء الشهادة خلاف العتاد » فذلك 
دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم ف الجلة . وهو دليل أيضاً على رد خبر 
القضاء بالشاهد واليين لأنه نقل الحسكر إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين 
فلو كان الشاهد ال وأحد مع عين المدعى ححة لكان الأولى بيان ذلك عند الحاحة » 
وذكر فى الآبةيعين الشاهدين ظاهراً عند اربية مع أن ذلك ليس بحجة اليوم [ لأجل 
النسه(" ] فلو كان بيمين المدعى تنتق فى الريية أو تتم خم المحة لكان الأولى ذ كر ينه 
عند الحاجة . فهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء 0 مخالف للكتاب 
فتركنا العمل به لهذاء وكذلك الغريب من أخبار الأحاد إذا خالف السنة المشهورة 
فهو منقطم فى حكر العمل به ؛ لأن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضاً أو يجمعاً 
عليه فهو بمتزلة الكتاب فى بوت عل اليقين به ؛ وما فيه شسهة فهو عردود فى مما بلة 
اليقين » وكذلك الشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع 
الشهة ؛ لهذا جاز النسخ بالشهور دون الغريب » فالضعيف لايظهر فى مقايلة القوى ؛ 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


ابردم ل 


ولهذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد دين ؛ لأنه مالف للمنة الشوودة وهو 0 


فى هذا الو 0 دون ن الذي + دقان انق كاك أنه 
لا يجمع بين الهين والبينة فلا تصلم #ليين متممة للبينة بحال ؟ ولمذا الأصل لم يعمل 
أبو حنيفة بخبر سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه فى بيع الرطب بالمّر أن النى عليه 
السلام قال : « أيتقص إذا حف؟ » قالوا : عم . قال : « فلا إذاً » لأنه مخااف 
لاسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام : « المر بالمر مثل يعثل » من وجهين : 
أحدما أن فها اشتراط الإثلة فى الكيل مطلقاً لحواز المقد فالتقييد باشتراط الماثلة 
ق اعد الأحوال وهو بعد امقر حون ناد ؛ والثاتى أنه حمل فطعلا يظهر 
بالكيل هو ارام فى السنة المشهورة فحمل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب 
فهو خرانا كون: غالنا اذيك الحكم ؛ إلا أن أبا بوسف وعدا قالا : السنة 
الشهورة لا تتناول الرطب لأن مطلق امم المّر لا يتناوله » بدليل أن من حلف 
لايا كل را فأ كل رطا ل يحنث 4 ولو حاف لآ يا كل :هذا لطن فا كله بعد 
ما صار تمراً لم يحنث » فإذا لم تتناوله السنة اأشهورة وجب إثبات الحكم فيه بالجير 
الآخر . وأبو حنيفة قال : المّر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين تنعقد صورتها 
إلى أن تدرك وما يختلف عليه أحوال وأوصاف حسي ما يكون على الأدى لا يتبدل 

به اسم المين » وفى الأعان تترك 0 لذلالة "العف والييق تقيدة © بوصف 
فى العين إذا كان داعياً إلى الهين . فى هذين النوعين من الانتقاد للحديث غم كتين 
وصيانة للدين بليفة ؛ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار 
الأحاد على السكتاب والسنة الشهورة » فإن قوم جعلوها أصلا مع الشيهة فى اتصالها 
برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب عل اليقين » ثم تأولوا علها السكتاب 
والسنة الشهورة فدملوا التبع كنوع و واوا الكستاس جا عو قي مسو ب رفيا 
فى الأهواء والبدع » بمنزلة من أنكر خير الواحد فإنه لالم يجوز العمل به احتاج 
إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشيبة » أو إلى استصحاب الحال وهو ليس 


(؟) وفى أفندية : تتمقد ٠‏ 


7 


ّ 
524 


( 
١ 


سوسم ل 
يحجة أصلا ورك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الأحاد”"؟ وجمل 
ما هو غير «تيقن به أصلاء ثم مخرريم”"“ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء 
والبدع وكل واحد منهما زيف مردود » وإعا سواء السبيل ما ذهب إليه عاونا 
رحهم الله من إنْزال كل حجة منزلها ؛ فإههم جملوا السكتاب والسنة الشهورة 
أصلا ألم خرجوا عللهما ما فيه بعض الشهة وهو الروى بطريق الآحاد مما لم يشتهر » 
ها كان منه موافقاً للمشهور قبلوه » وما م يجدوا فى الكتاب ولافى السنة الشهورة 
له ذ كرا قبلوه أيضاً وأوحبوا العمل به » وما كان مخائقا لما ردوه ؛ على أن العمل 
بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالنريب بخلافه وما لم يحدوه فى ثشىء من 
الأخبار وصاروا حينئذ إلى القياس فى معرفة حكه لتحقق الماجة إليه . 

وأما القسم الثالك وهو الغريب فما يعم به البلوى ويحتاج لماص والعام إلى 
معرفته للعمل به فإنه زيف ؛ لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين للناس 
ما يحتاجون إليه » وقد أمرثم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بمدثم » فإذا كانت 
الحادثة مما تع به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك ببان ذلك للكافة 
وتعليمهم » وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » لخين لم يشتهر النقل عبهم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ ؛ ألا ترى أن التأخرين لما نقلوه اشتهر فهم » فلو كان 
ثابتا فى المتقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى 
معرفته ؛ ولهذا لم تقيل شهادة الواحد من أهل الصر على رؤية هلال رمضان 
إذا لم يكن بالسماء علة » ولم يقيل قول الوصى فما يدعى من إنفاق مال عظيم 
على اليتم فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك محتملا لأن الظاهر يكذبه فى ذلك » 
وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مين الى كن م لآن «كمرة 
تفردت بروايته مم عموم الحاجة ل إلى معرفته . فالقول بأن النبى عليه 
السلام خصها بتمليم هذا الحكم مع عن لا تحتاج إليه ول بعلم ا هاه 
مع شدة حاجتهم إليه شبه الحال » وكذلك خير الوضوء مما مسته الثار » وخر 


)030( كذا ف الأصل وق افندية لياب الإجاد ولعل الضوات لياب الإلحاد . -والل أعلم . 
(؟) كذا فى المهائية : وكان فى الأصل : مرج ما فيه الترقين . وفى المندية : مرخ 
ما فيه المتيقن ٠‏ 


5- 
الوشوء من مل الجنازة » وعلى هذا لم يممل علباؤنا رجهم الله بخبر الجهر 
بالتسمية » وخبر رفم اليدبن عند الركوع وعند رفم ارأس من الركوع ؛ لأنه 
لم يشتهر النقل فها مع حاجة االحاص والعام إلى معرفته 
فإن قبل فقد قيلم الخبر الدال على وجوب الور » وعلى وجوب الضمضة 
والاستنشاق فى الجنابة وهو خبر الواحد فيا تمر به البلوى . قلنا : لأنه قد 
اشهر أن النى عليه السلام فمله وأص بفمله » فأما الوجوب حكم آحر سوى 
الفمل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بمض الحواص لينقاوء إلى غيرهم » 
فإنما قبلنا خبر الواحد فى هذا الحكم فأما أصل الفمل فإنما أثبتناه 
بالنقل الستفيض . 
وأما القسم الرابع وهو مالم تمر المحاحة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف 
ينهم فى الك فإنه زيف ؛ لأنهم , الأصول فى نقل الدين لا ينهمون بالكمان » ولابترك 
الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس محجة » فإذا ظهر مهم الاختلاف 
ف المسكم وجرت المحاجة بيهم فيه بالرأى والرأى ليس نحجة مع ابوت ان 
فلو كان المبر سميحا لاحتج به لمهم على بمض حتى رات بيه إكثلات الثابت 
بهم بناء على ارأى » فكان إعراض الكل عن الاحتحاج به دليلا ظاهر أعلى أنه 
سهو ثمن روآه يعدثم أو هو منسوخ » وذلك نحو ما بروى « الطلاق بالرحال 
والمدة بالنساء 6 فإن الكبار من الصحابة اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الا حتجاج 
مهذا الحديث أسلاً » فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول » والراد به أن إيقاع الطلاق 
إلى الرجال . وكذلك ما بروى أن النى صلى اله عليه وسلٍ قال : 2 ابتغوا فى أموال 
اليتاى خيراً كيلا تأ كلها الصدقة 6 فإن الصحابة اختلفوا فى وجوب الركاة فى 
مال السى وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً » فمرفنا أنه غير ثابت إذ 
لو كانثابتا لاشتهر فبهم وجرت الحاجة به بمدتحققالحاجة إليه بظهورالاختلاف » ففى 
الانتقاد إلوجهين الأولين تظهر الزيافة ممنى لللقابلة » بمئزلة نقد البلد إذا قوبل بنقد 
أجود منه تظهر الزيافة فيه » وفى الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة مءنى من 
حيث إنه تقوى فيه شهة الانقطاع » بمتزلة نقد نبين فيه زيادة غش على ما هو فى 
(غ») 


حاب 
النقد المهود فيصير زيفا مردوداً من هذا الوجه . والشافمى أعرض عن طلب 
الانقطاع معنى واشتغل ببناء الم على ظاهر الانقطاع فى الرسل فترك العمل 
به مع قوة ة العنى فيه كا هو دأبه ودأبنا » فإنه يببى على الظاهر أ كثر الأحكام » 
وعاماؤنا يبنون الفقه على المانى الؤئرة التى يت ضح لمكم عند التأمل فها . 
وأما النوع الثاتى وهو ما يبتنى على تقصان حال الراوى فبيان ذلك فى فصول . 
منها خبر الستور » والفاسق » والكافر » والصى » والمتوه » والمنفل » 
والشامن :+ وماعه اموق ش 
أما الستور فقد نص محمد رحمه الله فى كتاب الاستحسان على أن خبره 
كبر الفاسق » وروى الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه يمزلة المدل فى 
رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهراً بالحديث الروى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم [وعن حمر رضى الله عنه2"7] : المسامون عدول بعضهمعلى بعض . ولهذا جوز 
5 حنيفة القضاء بشهادة الستود فيا يبت مع الشسهات إذا ل يطمن الحصم » 
ولسكن ماذكره فى الاستحسان أصح فى زماننا ؛ فإن الفسق غالب فى أهل هذا 
ازبان فلا تكمةارواية التوودها ل عو غداله © ل تماد ق النشاء عبل 
أن تظهر عدالته » وهذا يحديث عباد بن كثير أن النى عليه السلام قال : « لاتحدثوا 
من لا عدون بشهادته » ولأن فى رواية الحديث سى ازا فلا بد من أن يتمد 
فيه دليل7" مازم وهو المدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوى . 
ريق وأما الفاسق فقد ذ كر فى كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الام 
أو بنجاسته أو بحل الطمام والشراب وجرمته فإن السامع يحكم رأه فى 
ذلك » فإن وقم عنده أنه صادق فمليه أن يعمل مخبره وإلا ل يعمل بهم 
وعلى هذا قال بعض مشابخنا رحمهم الله : الجواب كذلك فبا يرويه الفاسق . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن خبره لا يكون حجة لأنه غير مقبول 
الشهادة وفى حل الطعام وحرمته وطهارة الاء وتحاسته إنما اعتير خبره إذا تايد 
بدت )١(‏ زيادة من المهانية والهندية ٠‏ 
(؟) كذا في الأصول وامله على دابل فسقط حرف عي من الأصول , واف أعلم ٠‏ 


لام ل 
بأكثر الرأى لأجل الضرورة ؛ لأن ذلك حم خاص ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره » ومثل هذه الضرورة لابت-مق فى رواية الحبر فإن فى المدول كبرة يمكن 
الوقوف على معرفة الحسديث بالدماع منهم فلا حاجة إلى الاعماد على رواية الفاسق 
فيه . لم فى العاملات حمل خبر الفاسق مقبولا لأجل الضرورة أيضاً فإن العاملة 
تكثر بين الناص ولا يوجد عدل يرجم إليه فى كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك 
ينفك عن معن الإلزام لوز الاعتاد فيه على خبر الفاسق مطلقاً » والحل والحرمة فيه 
ممنى الإلزام من وجه فلهذا لم تحمل خبر الفاسق فيه معتمداً على الإطلاق حتى ينم 
إليه غالب الرأى . ومن الناس من لم يحمل خبر الفاسق مقبولا فى المماملة أيضا لظاهر 
قوله تعالى : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » وروى أن الآية نزلت ف الوليد بن عقبة 
حين بعثئه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى قوم فرجعم إليه وقال إنهم هموا 
بقتلى فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إلهم خيلا لأنه ماكان ظاهر الفسق 
عنده فأنزل الله تعالى هذه الآية » وما أخبر به كان من المعاملات خاليا عن الإلزام 
ومع ذلك أمر الله تعالى بالتوقف فى هذا النيا من الفاسق . ولكنا نقول : 
كان ذلك خبراً مستتكراً ؛ وإنه أخبر أ: نهم ارتدوا بنع الزكاة وححودها وهموا 
بقتله وفيه إأزام الجهاد معهم » وحن نقول : إن من ثبت فسقه لا يعتبر خبره فى 
مثل هذا » فأما فى المماملات التى تنفك عن معنى الإلزام فيجوز اعماد خبره لأجل 
الفرورة ؛ إذ الفسق يرجح معنى الكذب فى خبره من غير أن يكون نونينا الحم 
بأنه كاذب فى خبره لاصحالة ؛ ولهذا جملناه مع الفسق من أهل الشهادة . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب الأخبار أسلا . وكذلك فى 
طهارة الماء وحاسته إلا أنه إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق فما يمخير به 
من نحاسة الماء فالأفشل له أن يريق الاء ثم يقيم » ولا تجوز صلاته بالتييم 
قبل إراقة الاء ؛ لأنه لا يمتمد خبره فى باب الدين أسلا فييق محرد غلبة 
الظن وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مم وجود الاء» مخلاف الفاسق فهناك 
يازمه أن يتوضأ بذلك الاء إذا وقع فى قلبه أله سادق فى الإخبار بطهارة 


ش 
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الام وان احير بنحاسة اللاء ووقع فى قلبه أنه سادق فالأولى له أن يريق 


: الاء ويتيم » فإن تيمم ول يرق الاء حازت صلانه . 
وأنا 1 ا 06 0 فى الاستحسان مد و الفاسق والكافر : 


وكذلك الصبى والعتوه إذا عقلا ما يقولان . فزعم بمعض مشايخنا أن الراد 
النعانة عل الفاسق <وأن خووء غولة تحن الفانتق فى تليازة الا وماشه © 
والأسح أن الراد عطفه على الكافر ؟ فإن الصى ليس من أهل الشهادة 
أصلا كا أن الكافر ليس من أهل الشهادة على السامين » بخلاف الفاسق 
فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه [ و27 ] لأن السى 
خبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتّرم شيئاً لأنه غير مخاطب كالكافر 
يازم غيره من غير أن يلتزم » لأنه غير ممتقد لاحم الذى يخير به » فأم 
الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره ؛ ولأن الولاية التمدية تبتنى على الولاية 
القائمة لارء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أعلا للولاية 
التمدية أيضاً » يمخلاف الى » والمتوه بمأزلة السى » فقد سوى علماؤنا بنهما 
ف الأحكام فى الكتب لنقصان عقلهما . ل الناس من يقول رواية 
السى فى باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانمدام الأهلية 
للولاية بمتزلة رواية العبد » واستدل فيه بحديث أهل قباء ؛ فإن عبد الله 
ابن حمر رضى الله عنهما أناتم وأخيرحم تحويل القبلة إلى الكمبة وهم كانوا فى 
الصلاة فاستداروا كهيئهم » وكان ابن حمر يومثذ صغيراً على ما روى أله 
عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو بوم أحد على حسب 
ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده » وتخويل القبلة كان قبل 
بدر بشهرين ؛ فقد اعتمدوا حبره فا لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو 
السلاة إلى الكمبة9) ول يشكر علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولكنا نقول : قد روى أن الذى أتاهم أنس بن مالك » وقد روى عبد الله 


. زيادة من الندختين‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية والهندية : القبلة‎ 


سياس د 
ابن عمر ء فإنا تحمل على أمهما حاء أحدهما بمد الآخر وأخيرا بذلك » وإنما 
تحولوا معتمدين على خير البالغ وهو أنس بن اكع أو كان ابن عمر 
الغا يومثذ وإتما رده رسول الله سلى الله عليه وسلم فى القتال لضءف رينيته 
بومكذ لالآنه كان ديرا فان ابن أر بع فشرة اسن حون أن مكون - بالنا .+ 

فأما النفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بازلة من لا غفلة به فى 
الرواية والشهادة ؛ لأن ما به من النفلة يسير قلما يخلو المدل عن مثله 
إلا من عصمه الله تمالى » وإن تفاحش ما به من الثفلة حتى ظهر ذلك 
فى أغلب أموره فهو بمزلة المتوه ؛ لأن ما يلزم من النقصان فى الرء 
بطريق المادة مجحل يمتزلة الثابت اميل الحاقة ؛ ألا ترى أنه يترجح معنى 
السهو والنلط فى الرواية باءتبارهما يما كا يترجح جانب الكذب اعتبار 
فسق الراوى . 

وأما الساهل فهو كالنفل فإنه اسم لمن يحازف فى الأمور ولا بيالى با 
بقع له من السهو والذلط » ولا يشتفل فيه بالتدارك بمد أن يمل به فيكون 
يمتزلة النفل إذا ظهر ذلك فى أ كثر أموره . 

وأناشاس) الموف: فقن ونا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته فى أحكام 
الدين وإن كانت شهادمهم مقبولة إلا اللطابية ؛ فإن الموى لا يكون مرححاً 
حانب الكذب فى شهادته على ما قررنا إلا الخطابية وحم ضرب من اروافض 
عور ون اذا الشهادة إذا حلف الدعى بين أيديهم أنه بحق فى دعواه » 
ويقولون السم لا بحلف كذبا » فى هذا الاعتقاد ما يرجح حانب الكذب 
فى شهادتهم لتوثم أنهم اعتمدوا ذلك . وكذلك قلوا فيمن يمتقد أن الإلهام 
حجة موجبة لاعل لا تقبل شهادته لتوثم أن يكون اءتمد ذلك فى أداء 

)١(‏ قلت : وكيف يكون أاس بالذا وهو حين هاجر اانى على ألنَه عليه وسلم كان ابن عضر 
سين وخدمه عدير سنين »وكان عمره وقت وفاتة بضعا وعرن سنة » وكان ويل اقبلة على 


ما قال ابن إسحاق فى سيرته فى شميان على رأس تمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله على اف 


عليه وسلم 0 فكان أنس يومكذ ابن إحدى عشرة سنة ة وستة أشهر »فكان ابن عمر أ كبر سنا 
منه لأنه كان يوم أحد ابن أربع عديرة سنة . 


سس ع اس لسلس 
الشهادة بناء على اعتقاده . فأما من سواحم من أهل الأهواء ليس فيا 
يمتعدون من الموى ما يمكن عهمة الكذب فى تهادمهم ؟ لأن الشبهادة من 
حق فى اعتقاده حتى يشهد عليه كاذباً » فأما فى أخبار الدين فيتوهم بهذا 
التعصب لإفساد طريق الحق على من هو مق حتى يحيبه إلى ما يدعو إليه 
من الباطل » فلهذا لا تعتمد روايته ولا نحمل ححة فى اب الدين » 
" 
والله اعم 1 
فصل فى بيان أقسام الأخبار 

قال رضى الله عنه : هذه الأقسام أريمة : خير يحيط الملم بصدقه » 
وخبر حيط العم بكذبه » وخير يحتملهما على السواء » وخير يترجح فيه 
نحن الحانبين , 

الأول : أخبار الرسل السموعة مهم هم ؟؛ ذإن حهة الصدق متمين فها لقيام 
الدلالة على أنهم ممصومون عن 0 وثبوت رسالهم بالمجزات الحارجة 
عن مقدور البشر عادة » وح هذا النوع أعتقاد الحقية فيه والاثمار به 
بحسب الطاقة ؛ قال تعالى : « وما آتاكم الرسول لذوه » وما نهاكم 
عنه فانهوا 6 . 

والنوع الثانى : نحو دعوى فرعون الربوبية مم قيام آيات الحدث فيه 
ظاهراً » ودعوى الكفار أن الأصنام آلحة تأوأنها شفماؤجم عند الله » 
أو أنها تقر مهم إلى الله زلى مع التيقن ا جمادات » ومحو دعوى 
زرادشت وماال ومسيامة وغيرثم من امتنثين الننوة مم ظهور أفمال يدل على 
السفه منهم » وأنهم لم يبرهنوا على ذلك إلا بما هو مخرفة من جنس أفمال 
المشموذين ؟ فالملم يحيط يكذب هذا النوع » وحككه اعتقاد البطلان فيه ثم 


3 


5 


والنوع الثالك : نحو خبر الفاسق فى أعى الدين » ففيه احمال الصدق باعتبار- 


هباي لد 

دينه وعله » وا<مال الكذب اعتبار تعاطه » واستوى الحانيان فى الاحمال 
فالمسكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الانبين عملا بقوله 
تعالى : « فتبينوا © . 

والنوع الر ابم : نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضى ؛ فإن بقضائه يترجح 
حانب الكذب فيه » وخبر اللمحدود فى القذف عند إقامة الحد عليه» وحكه أنه 
لا يجوز العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فيا يوجب العمل . ومن 
هذا النوع خبر المدل الستجمع لشرائط الرواية فى باب الدين ؛ فإنه يترجح 
حانب الصدق فيه بوجود دليل شرعى موجب للعمل به وهو صالمح للترجيح » 
والقصود هذا النوع . 

ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع » وطرف الحفظ » وطرف الأداء . 

فطرف السماع توعان : عزعة » ورخصة . فالمزيمة ما تكون بحسب الاسماع . 
وهو أربعة أوحه : وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما أخق من الآخر 2 
ووجهان من ذلك عريمة فنهما شهة الرخصة . فالوجوان الأولان قراءة الحدث 
عليك وأنت تسمع » وقراءتك على اللمحدث وهو يسمع » ثم استفهامك إياه 
بقولك أهو كا قرأت عليك فيقول نم » وأهل الحديث يقولون الوجه الأول 
أحق لأنه طريق رسول اله عليه السلام » وهو الذى كان يحدث أسحابه 
“م نقلوه عنه » وهو أبمد من الخطأ والسهو فيكون أحق فم( هو المقصود 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروى عن ألى حنيفة رحه الله أن قراءتك 
على الحدث أقوى من قراءة اللمحدث عليك » وإنما كان ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل خاصة لكونه مأمون السهو والنلط ؟ ولأنه كان يذكر مايذكره 
حفظاً » وكان لا ينكتب ولا يقرأ الكتوب أيضاً » وإنما كلامنا فيمن يخبر 
عن كتاب لا عن [ حفظه حتى إذا كان يروى عن حفظ لا عن كتاب 


فقراءته أقوى لأنه يتحدث”"'به ] حقيقة » فأما إذا كان يروى عن كثاب الجا نبان 


. وفى الممّانية : فهاء وفالندية . با‎ )١( 
زيادة من النسختين.‎ )( 


بام لد 
سواء فى معنى التحدث بما فى الكتاب ؛ ألا ترى أن فى الشبادات لافرق 
بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه عليه ثم 
تستفهمه هل تقر ميم ما قرأنه عليك فيقول ن, » وبكل واحد من الطريقين 
يحوز أداء الشهادة » وباب الشهادة أضيق من باب رواية الخبر » فكان المنى 
فيه أن نم جواب مخقصر ولافرق فى الجواب بين المختصر والشبع » فيصير 
ما تقدم كالعاد فى الحواب كله » ثم لاطالب من الرعاية عند القراءة عادة 
ما ليس للمحدث » ففمند قراءة المحدث لا يؤمن من الخطأ فى بعض ما يقرأ 
تقلة رعايته » ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالل لشدة رعايته . 

فإن قيل عند قراءة الطالب يتوثم أن يسهو الحدث عن بعض ما يسمع 
وينتق هذا التوثم إذا قرأه الحدث لشدة رعاية الطالب فى شبط ما يسمع منه . 
قلنا : هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه 
عادة وهو أيسر مما يقع بسبب الحطأ فى القراءة » فراعاة ذلك الجانب أولى . 

والوجهان الأخران الكتابة والرسالة ؛ فإن المحدث إذا كتب إلى غيره 
على رسم الكتب وذكر فى كتابه : حدثنى فلان عن فلان إلى آخره » 
ثم قال : وإذا حاءك كتابى هذا وفهمت مافيه لخدث به عنى فهذا صميح . 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلنه على هذه الصفة ؛ فإن رسول الله عليه السلام 
كان مأموراً يتبليغ الرسالة » وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب 
وارسول وكان. ذلك تبلياً تاماً . وكذلك فى زماننا يثبت من الخلفاء تقليد 
السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كا يثبت بالشافهة » إلا أن 
الختار فى الوجهين الأولين للراوى أن يقول حدثنى فلان » وفى الوجمين 
الآخرين أن يقول أخبرنى؛ لأن فى الوجهين الأولين شافهه المحدث بالإسماع 
فيكون محدثاً له » وفى الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه تخبر له بكتابه ؛ 
فإن الكتاب ممن بعد كالمطاب ممن حضر » والرسول كالكتاب أو أقوى 
لأن معنى الضيط يوجد فهما » ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق . 
وعلى هذا ذكر فى الزيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم 


به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث » ولو تكلم به مشافهة يحنث ©» 
ولو حلف لا يخبر به فتكتب أو أرسل يحنث بزلة ما لو تكلم به 
والدليل عليه أن الله تمالى أ كرمنا بكتابه ورسولهء ثم لا يحوز لأحد أن 
يقول حدثنى الله ولا كلنى الله إنما ذلك للوسى عليه الصلاة والسلام خاصة 
كا قال تعالى : « وك الله موسى تكلما » ويجوز أن يقول أخبرنا الله بكذا 
أو أنبأنا ونبأناء فلهذا كان الختار فى الوجهين الأولين حدثنى وف الوجهين 
الآخرين أخبرق . 

وأما الرخصة فيه ثما لا كون فيه إسماع » وذلك الإحازة واالناواة 2 
وشرط الصحة فى ذلك أن يكون ما فى الكتاب معلوماً للاحاز له مفهوماً له » 
وأن يكون المجيز من أهل الضبط والإتقان قد عل جيع ما فى الكتاب » 
وإذا قال حمنئد أجزت لك أن روى عنى ما فى هذا الكتاب كان محيحا ؛ 
لأن الشهادة تصح هبهذه الصفة » فإن الشاهد إذا وقف على جميع ماق الصك 
وكان ذلك معلوما لمن عليه الحق قال أجرت لك إوالتيه شل عع كان 
هرا الكتاب كان ححا فكذلك رواية اير 3 والأحوط لشحاز له أن 
يقول عند الرواية أحاز لى فلان » فإن قال أخبرتى فهو حائز أيضاً وليس ينبنى 
له أن يقول حدثنى ؛ فإن ذلك غتص بالإجاع ول يوجد . والمناولة لتأ كيد 
الإجازة فيستوى الحم فما إذا وجدا ججيماً أو وجدت الإازة وحدها . 
فأما إذا كان الستحيز غير علم يما فى الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن 
على قول ألى حنيفة وحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإازة » وعلى قول. 
أنى يوسف رمه الله تصح على قياس اختلافهم فى كتاب القامى إلى القاضى 
وكتاب ب الشهادة ؛ فإن عم الشاهد بها فى الكتاب شرط فى قول أنى حنيفة 
وحمد رحمهما الله » ولا يكون شرطا فى قول ألى يوسف رعه الله لسحة أداء 
الشهادة ٠‏ قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن هذه الإحازة لا تصح ّ 
قو هم ججيعاً إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الشرورة » فالكتب 
تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف علها غيرها 
وذلك لا يوجد فى كتب الأخبار . 


عجىا” لل 

ثم الخبر أصل الدين أمره عظم » وخطبه جسم » فلا وجه لاحك بصحة 
عبر الأنانة فته قن أن سين حلوما سقيوما 41 ألة ترق 1 ار قرا عليه 
الحدث ا ضيعم ول يفهم لم يحر له أن يروى » والإحازة إذا لم يكن ما فى 
الكتاب معلوما له دون ذلك كيف وز الرواية مهذا القدرء وإسماع الصبيان 
الذبن لا يعيزون ولا يفهمون وع تبرك استدوسئه التناس وذقنا أن يشت 
مثله نقل الدين فلا . وكذلك من حضر لس اللماع واشتغل بقراءة كتاب 
آخر غير ما يقرؤه القارى' » أو اشتئل بالكتابة لثنىء آخر أو اشتفل 
بتحدث أو لنو أو لهو » أو اشتفل عن اللماع لنفلة أو نوم » فإن سماعه 
لا يكون حيحا مطلقاً له الرواية إلا أن مقدار ما لا يكن التحرز عنه من 
السهو والنفلة يحمل عفواً لاضرورة » فأما عند القصد فهو غير ممذور ولا 
يأم20 أن يحرم بسبب ذلك نحظه وعوذ به » فأما إذا قال الحدث : 
أدزت لك أن تروى عنى مسموعاقى فإن ذلك غير يح بالاتفاق » بمتزلة 
مالو قال رجل لآخر اشبد عل بكل مك تجد فيه إقرارى فقد أجزت لك 
ذلك فإن ذلك باطل . وقد تقل عن بعض أمة التابمين أن سائلا سأله الإجازة سهذه 
الصفة فتمحب وقال لأححابه : هذا يطلب منى أن أجيز له أن يكذب على ! وبعض 
التأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة المستمجلين » ولكن فى هذه 
اارخصة سد باب الجهد فى الدين » وفتح باب الكسل فلا وجه لهصير إليه ٠‏ 
فأما الكتى الصنفة التى هى مشهورة فى أيدى الناس فلا بأس لمن 
نظر فنها » وفهم شيثاً منها » وكان متقناً فى ذلك أن يقول : قال فلان كذا 
أو مذهيب فلان كذا من غير أن يقول حدثنى أو أخبرنى ؛ لأمها مستفيضة 
عتزلة الخبر الشهور » وبعض الجهال من المحدثين استبءدوا ذلك حتى طمنوا 
على عمد رحه الله فى كتبه السئفة . وحكى أن بمغهم قال لحمد بن المسن 
رحه الل : أسعمت هذا كله من ألى حتيفة ؟ فمال : لا . فمَال : أسعمته من 


للق وف الحندية : ولا يؤمن ٠.‏ 


ولام ل 
أن وشت هال + لة ونا اغذنا ذلك عذاكه :قال كت ود 
إطلاق القول بأن مذهب فلانٍ كذا أو قال فلان كذا .بهذا الطريق ؟! 
وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف فى أيدى الناس مشهور 
كوطأ مالك رحه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة المبر الشهور يوقف به على 
مذهب الصسنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذى ذكرنا بعد 
أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحبف والزيادة والنقصان . 

فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان : عزيمة ورخصة . فالمزيمة فيه أن 
يحفظ السموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء » وكارتف هذا 
مذهب أنى حنيفة فى الأخبار والشهادات ججيماً » ولهذا قات روابتِِ » وهو 
لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بيئه للناس . 

وأما الرخصة فيه أن يمتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر فى الكتاب 
فتذكر فهو عزيمة أيضاً ولكنه مشبه بالرخصة » وإذا لم يتذكر فهو بمحض 
ازرخصة على قول من يحوز ذلك »؛ وقد بينا فها سبق . 

والأداء أدضاً نوءان : عزيمة » ورخصة . فالمزيمة أن يؤدى على الوجه الذى 
سمه بلفظه وممناه » والرخصة فيه أن يؤدى بعبارته معنى ما قهمة عند سماعه » 
وقد بينا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا 
من لقيه ولكن لم يسمع منه 5 فيوجم الساممين أنه قد سمع ذلك منهء 
وكان الأمش والثورى يفعلان ذلك » وكان شمة يأ ذلك وستمده 
غاية الاستبعاد حتى كان .بقول ؛ لأن أرق أحب لك أن أداس ١‏ 
والصحيح القول الأول » وقد بينا أن الصحابة كانوا يفملون ذلك فيقول 
الواحد مهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ؛ فإذا روجع فيه قال سمته 
من فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام » وما كان يتكر بعضهم على بعض ذلك ؛ 
فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا التوع لا يكون تدليسا مطلقاً ؛ فإنه لا يحوز لأحد 
أن يسمى أحداً من الصحابة مدلساً وإنما التدليس الطلق أن سقط اسم من 


لمم ب ْ 
رواه له وبروى عن راوى الأصل على قصد الترويج إملو الإسناد » فإن هذا التصد 
غير مود ؛ فأما إذا لم يكن علىهذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على الساممين 
. بإسقاط تطويل الإستاد عنْهم ؛أو على قصد التأ كيد بالمزم على أنه قول رسول 
اله عليه السلام قطعا فهذا لا بأس به » وما تقل عن الصحابة والتابمين تمول 
على هذا النوع . وتجوز الرواية عمن اشهر هذا الفمل إذا علم أنه لا يدلس 
إلا فيا سمه عن ثقة » فأما إذا كان بروى عمن ليس بثقة ويدلس مهذه الصفة 
لانحوز الرواية عنه بمد ما اشهر بالقدليس . 

واختلف الملماء فى فصل من هذا الجنس وهو أن الصحانى إذا قال أمرنا يكذا 
أو نهينا عن كذا أوالسنة كذا » فالذهي عندنا أنه لايفهم من هذا الطلق 
الأخبان بأمن رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافنى فى 
القديم : ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق » وف الجديد قال : لا ينصرف إلى ذلك 
بدون البيان لاحمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤٌساء » حتى قال فى كل 
موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا : فإعا أراد سنة سلبان بن بلال وهو 
كان عريفا بالدينة » وعلى قوله القديم أخذ بقول سميد بن السيب رغضى الله عنه 
فى العا-يز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين اعرأته لآنه حمل قول سعيد السنة » على سنة 
رسول الله صلى لله عليه وسلم . وكذلك أخذ بقوله فى أن الرأة تعاقل الرجل إلى 
ثلث الدية بقولسعيد فيه السئة » مل ذلك علوسنة رسول الله عليه السلام . ولتأخذ 
نحن بذلك لأنا علمنا أن حراده سنة زيد » ورجحنا قول على وعبد الله رضى الله 
عنهما على قول زيد رفى الله عنه بالقياس الصحيم . و<حتنا فى ذلك أن الأ 
والهى يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كا بتحةق منه ؛ قال تعالى : «أطيعوا 
الله وأطيموا ارسول وأولى الأص من © وعند الإطلاق لا يثبت إلا أدنى الكل ؛ 
ألا ترى أن مطلق قول العالم أمنا بكذا لاحمل على أنه أمى الله أنزله فى كتابه 
نصنًا فكذلك لايحمل على أنه أمس رسول الله عليه السلام نصا لاحمال أن يكون 
الآمى غيره ممن يحب متابعته . وكذلك السنة ؛ فقد قال عليه السلام : « عليكم 
بمنتى وسنة الخلفاء من بعدى 6 وقال عليه السلام : « من سن سئة حسنة فله 


لومم 
أجرها وأجر من عمل مها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها 
ووزد سُنْ عمل مها إلى يوم القيامة © وقد ظهر من عادة الصحابة التقيبد عند إرادة 

ا م 

سنة رسول الله عليه السلام بالإضافة إليه على ماقال عمر لصى” بن معبد : 
هديت لسنة نبيك . وقال عقبة بن عامر رضى الله عنه : ثلاث ساعات نهانا رسو لاله 
عليه السلام أن نصلى فهن . وقال صفوان بن عسال رضى الله عنه : 2 أعسنا 
رسول الله عليه السلام إذا كنا سفراً أرن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياللها 6 الحديث . فهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه لايكون عرادهم 
الإشافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل نصا » ومع الاحمال لا يبت 
التميين بغير دليل . 


آم بتوفيق الله تعالى وعونه الجزء الأول من أصول الإمام السرخسى 
وبليه الجزء الثانى » وأوله : « فصل ف الخبر باحقه التكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره 6 


سيلب تصنيف الكتاتب ا : 

باب الأعس 

لمر يف الأعص ا ٠.6‏ 

الالحتلاف فى إطلاق 3 على الفمل و ليع 
'فى ذاك . 2 

استميال الأس ف فى معان متعددة 0 او الفرق 
بين المقيقة والاز فى ذاك . 

فصل فى بان موجب الأمى الذى يذكر فى 
مقدمة هذا الفصل ... 

_صيغة الأعي تستممل على سيعة أوجه 


احتلاف الماماء فيا هو للاباحة أو الإرشاد 


أو التدبه هل دو أمى حقيقة وحججهم 
فى ذلك . . 
الكلام فى موحب الأمل ل 
من أمر من تلزمه طاعته م كان ملاما 
فقاقنا 1 موه امي ا بوه 
وأما الذبن قالوا موجبه الإباحة ...2 ... 
والذين قالوا بالندب ذهيوا إلى أن الأمى لطلب 
الأمور به... : 
ثم الأمس يطلب الأمور بآ كد الوجوه 
ومن فروع هذا الفصمل الأعي بمد الحظر .. 
فصل فى بيان +ة:ضى مطلق الأمى فى 


التكرار . موا د ايك 
الأمي المعلق بالشدرط أو المقيد بالوصف 1 
سكرر كرو العرط وإإرسفت.- 


هرس 
مضامين المزء الأول من أصول السرحسى وأبوابه 


صفدة 
الحجة فى أن صيفة الأعي لا توجب التسكرار ؟؟ 
فصل فى ببان موجب الأمي فى حك الوقت ٠...‏ 55 
الأعص نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به ٠...‏ 1" 
مذهب اللسكر خىفى أداء الأمور بالفور وحجته 
فى ذلك و<حة الصنف عليه 2... 5" 
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير 
والاختلاف فيه مم حجج القولين 4" 
فأما النوع الثانى وهو الموقت فهو على 
ثلائة أقسام فى 
من مانقل عن عمد بن شجاع أن 2-6 
بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا ... ١؟‏ 
مذهب مشا كنا العراققين أن الوخوت ابت 
فى أول الوقت وإما يتعلق بآخر الوقت 
واختلانهم فى صقة الؤدى فى أول 
الوقت مم حججهم ... .ءءء 9١‏ 
قول الإمام الشافعى 1 تقرر الوجوب لزمه 
الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد 
ذلك بعارض وحجة مخالفه فى ذلك ... 9م 
النائم والفمى عليه فى جيم الوقت ابت حكم 
الوجوب ف حقهما ... ...ا لم.. 919 
انتقالالسيبية من أول جزء إلى ما بمده إذا لم 
يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت 
الوقت ا 
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا أفيرت الشمس 
وأداء عصر الأمس 55 4 
إذا أسلم تعد مااجرت الشمس ولميصلم أداها 
فى اليومالثاتى بعد مااجرت فانهلايجوز... 84 
ومن حك هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله ه؟» 
من حكنه أنه لاعنع صمة أداء صلاة أخرى فيه و 


سس 


صفحهة 


من دقع إلى خياط ثوبا ليخيطه ف ذلك اليوم 
فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر فى 


ذلاك اليوم م.م فوه 0 ممة 
ومن حكدة أن لا يتأدى إلا بالنية 55 
ومن حكنه اشتراط الئية فيه ...ممه 


وأما الفسم الثانى وهو ما يكون الونت ميارا 2 
اختلاف الإمام وصاحييه هل لاسائر أن يصوم 

غير رمضان 2 
فأما المريض إذاسام عن غير رمضان كان صومه 


عن رمغان الاتفاق 37 55 
قول الإمام زفر إن صوم رمضان لا يسم فيه 
غيره وإن نوى غيره يقم عنه ودلائله 
والحواب عنها 1 555 
قول الإمام الشاذمى فى آميين نية الصوم أسلا 
ووصفا ودلائله والجواب عنما 
” وأما القسم الثالث وهو المشسكل فوقت الحج 
مم يترتب على ما قلنا صمة الأداء ووحوب 


٠.6٠ 


ممم 


التعجيل . 2 
ومن حكنه لزمه الأداء 5 منه مفونا 
بالموت لاف الصلاة 0 
ومن حكده أنه لا يتأدى الفرض بنية الافل 
وخلاف الإمام الشافمى فى ذلك ودلائله 
والاحتجاج عليه من الصنف ‏ ... 49 
ومن حكنه أنه يتأدى عطلق نية المج ... 44 
فصل فى بان حك الواجب بالأمي ...0 ... 44 
وهو نومان أداء وقضاء 00... 2... 44 
اختلف مشاكنا فى سب القضاء  ...‏ ... م4 
من استأجر أحيراً فى وقت معلوم لعمل فضى 
ذلك الوقت لايازمه تسل النفس لإقامة العمل 4٠‏ 
أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة اانهار 
فقضوها بالجاعة لم يجهر إماميم مخلاف 
فائتة اللذل فإنه يجهر بها ٠‏ وكذا صلاة 
السفر تقضى فى الحضر ركمتين وصلاة 
الحضر تقضى فى السقر أربعا ‏ ... 415 
من فاتته الحمة لم يقضها بعد الوقث 2 ... 47 
الأداء اللوقت .وغير اللوقت وهو ثلائة أتوام 
كامل وقاصر وأداء يعبه القضاء ‏ ... 448 


كك م 
لللممس سس ببس مه 


صفحة 


ساف الندى بمسائر وم خلنه ثم بنط 
ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجم إلى 
مصرهوتوضاً وفرغ إمامه صلى أر بما وإن 
كان بعدفراغه صلى ركعتين ولو كان 0 
صلى أربما ق الوجهين 35 
أما القضاء فهو نوعان مثل معقول و عثل غير 
يفول 
إن الثقمان اذى يتمكن فى الصلاة بترك 
الاعتدال فى الأركان لايضمن بعىء سوى 


اتخير الول .٠.66.‏ 03500 55 


لحل 


45 


؟هاء 


الاثم لأنه ليس لذاك الوصفف ال ...690 
من له مائتا درثم حياد تفأدى زكانها خحسةزيونا 
لا يلزمه شىء آخر عندما خلافا مد ... ٠٠‏ 
رى الخار يسقط ضى الوقت 0 
فإن قيل جماتم الفدية معر وعة مكان الصلاة 
بالقياس على الصوم وهوغير معقولالمعنى ... ٠ه‏ 
الأضحية إذا قات وقلها ... ل.. لمم 66 
مسألة إذا أدرك الإمام فىالركوع لايكبر عند أبى 
يوسف ويلك عندما 23 ...8م 
مسألة ترك العامة فى الأوليين وسورة وأدائها 
فى الآخريين وتفصيلها مم الدليل 2 ... 
هذه الأقسام أى أقسام ل والقضاء تتحقق 
فى حقوق العباد أيضاً مع الأمثلة 00100 
و اشترى عبداً ثم فال د ثم له أعتق عبدىن 0 
هذاو أشار إلى المبيع 0 المغترى وهو 
لا بدفإنه يكون قابضا وإنكانهومغر ورا ٠‏ 
ومن الأداء التام تسليم الل فيه وبدل الصرف 8ه 
أما الأواء القاصر مم مثاله ... ا... م 
ومن الأداء الفاصسر إيفاء بدل الصرف أورأس 
مال الم إذا كان زيوفا 22... مه 4م 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القغاء حكنا ... ٠ه‏ 
أما القضاء عثل «عقول قبيائه فى ضبان ... 
الععبوتي وااتلفات . 5ط ...ا ©#© 
إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء ' 
سشحق عليه ولو مات فى يدم يضمن شيئاً آم 
٠‏ بحث ضمان لأف وعدمه إذا أتلفت بالمدوان 1ه 
إذا قطم بد إنان عمدا ثم قتله قبل البرء 
3 


اا 


صفحة صفهمة 


فأما القضاء عثل غير ممقول 2 .. 
أو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن 
أن له القصاس وكذلك قتل زوحة إنسان 
لا يضمن لزوج شيعاً 2 55 
أمثلة إتلاف الك الى لا مثل لها صورة 


© ..6 


لم6 


بحيث لايشمكئون من أواء الفرض ما بتى 
من الوقت هل يلزمهم الأداء 
إذا هلك المال بعد وجوب المج وصدقة الفطر 
لا قط عته الواجب بذلك ‏ ... 
الزكاة تسقط بهلاك المال بعدالمسكن من الأداء 


"17 


18 


ولا ممنى . 355 0 00 بحلاف الاسهلاك . 54 
شهوه المطلاق . قل الدخول إذا وحمو يسقط المصر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذك 
يصمئون نصف الصداق ٠ه‏ ... ا هإه ال راع 66 .هه ٠6. ..٠‏ 595 


ومن القضاء الذى هو فى حي الأداء ما إذا 
تزوج امرأة على عبد بغير عينه 
فصل 9 بان مقتضى الأمص فى صفة الحسن 
مور به له 
أنواع عن المأمور به ... 


ه... 


مثال النوع الأول. الإعان بالل تعالى والملاة ٠‏ 


حل 


لا إسقط العصر يموت من عليه مم بقاء الخارج 

وكذاك الرزكاة لا تدقط الموت فى 
أحكام الآخرة ا 

لا يجب الزكاة فى مال المديون د ما عليه 

من الدين 5ظ 5 . ا 


56 


لح 


فصل فى وان طون لأسن 9 0-00 وف 


وما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والمع وو | هن أنكر شيا من الدسرائع فقد أبطل قول 
حم النوع الأول اين ام 55 لا لله إلا الله اميت لن. المي ##و 
بيان القسم الثالى ف ١‏ لواو | اليد خنه فااقيل فى سي قوله تعالى لم نك من المصلين 74 
بحثك النية فى الوضوء وعدمها ... .. »و | المرتد إذا أ-م لا يلزمه قضاء الصلوات التى 
ويان النوع الآخر وحكنه 0 تركها فى عال الردة علدنا ... ا... هم" 
عند إطلاق الأعس يثبت حسن الأمور به امينه +1 | إذا على ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى 
افق الفقهاء على ثبوت صثئة الجواز مطاةا ثانيا عندنا له 5-7 ...6" 
و 0 ++ | البحث والإبرادات فى أن الكفار هل ثم 
إذا توضأ ماء عمس جازت صلاته مالم 0 مخاطبون بأداء المبادات فى الأنيا أم 
عند 1 3 ر الرازى صفة الجواز بالأمس بالاعان ققط 0 ... ليث لمي ليو 


1 ااطلق يتناول اك روه أيضاً 
م كام مشائمخنا فها إذا أنمدم صفة الوجوب 


5351 


..٠ مه‎ 


المنهى عنه فى صفة القبح قسمان بيع لعيئه 


البعث فى حديث من حلف على مين فرأى وقبح أغيره . : ثلن احم 
غيرها خيرا «نها فليكفر بمينه ثم ليأت بيان القسم الأول وحكنه . 7 الثثانى 
بالذى هو غير ... 200... 1 لالد وك م ل أو 6م 
المحيج لقم إذا صلى الظهر فى بيثه.يوم 5 هو | أما النوع الثالك فبيانه الح 0 ... ام 
فصل فى بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء ما يكون من الأفمال التى يتسقق حسا من هذا 
اللازم باللأعصل لوه .ىت 51# النوع ملحق بالقسم الأول 25 ...ا ام 
بحث القدرة لأداء الواجب بالأعس وأنواعها واختلفوا فها يكون من هذا النوع من المقود 
إذا أسم الكافر أو بلم الصى أو أفاق والعباداث هل فيها تقرير المسروع أم 
اللهنون أو طهرت الحائض فى آخر الوقت 3 انتساخ المهى عله ... 0... ..."لم 


حجة الإمام الشافعى 
المهوى ونظائره ,7 
>اورد على مذهيه 

حدتذا لأن النهى عنه وى ممسروعا إذا كان 


لانتساخ المنهى عنه بعد 


ن الفروعات وجوايه 


القبح فيه لغير عينه و نظائر مدهينا مدن 
الأحكام والسائل 

الصوم مشروع فى كل يوم باعتبار أل وقت 
اقتضاء الشهوة عادة 5 : 

الفرق بين البيم الفاسد و والتسكاح الفاسد 

البيع : اليتة والدم وبيم جلد الميتة 9 يتعقد 
أصلا ... 5 

جاز بيم الثوب انجس ولا تجوز الصلاة فيه 

فصل فى بان حك الامي والنهى فى إصدارما 

أما دان حم الأ فى طبده وفيه ثلاثة 
أقوال مم بان كل قول وحجته ورد 
مالم مختر مها ... 1 

حّ النهى فى ضده 5 

أمثلة ضد مامهى 4 2 

من 0 ا عن م على 
مكان طاهر<دازت صلاته عندأبىيوسف 
ولا تجوز عند ألى حتيفة وعد هم 
ددهم 6 .6 2 

وءنها مسألة ترك القراءة فى إحدى ركهنى 
النفل أو الدفم كله اختلفوا فيها بثلاثة 
أقوال مم حجة كل قول ...2 ... 

فصل فى بان أسراب أب العمراك 

مسألة الصلاة إذا فاتت ا أأو الإغماء 
أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمى 
عليه فيه أوحجِن وكذلك الركاة على 
الصى وال#نون وكذلك المشير وصدفة 
الفطر عامهما والاختلاف فمها وما يتوحه 
علمءا من حقوف العياد كصداق الزوجة 
وعتق القريب ... 1 70 

تسكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون 
|الأعس 5 2 0 5-7 


صفدة 


"م 


وحوب الإعان بإيحاب الله وسبيه فيالظاهر 

الآيات الدالة على حدث العالم 
إعان الى العاقل حيح والدايل عليه ... 
الصلاة واحية ؛إ#اب الله وسدما الوقت 


سيب وجوب الصوم شهود الشمر 

سيب وجوب الهج البيت 

سيب وحدوت الطهارة الصلاذ والأدث شرط 
وجوت الأداف ب ميد 20د 

سالاب ورت الزكاء المدل بدفة أن 1 


نص انا ناميا 56ظ 
ساب اوجوب صديّة الفط 7 ادلم الى 
واأسن عو به 8 


سيب المشعر الأرض الذامية باعتبار دققة 
اله وكيد كراج الأرضس. الناية 
باعتيار العسكن من طلب القاء بالزراعة 
سبب وحوب الجزية الرأس باعتار صفة 
«علومة 
علة وحوت الحزية ا... 5 0 
سيب وحوب المقوبات ما يضاف إأيه 
سيب وحوب الكافارات 
سيب لمر وع من المعاملاث آماق اليقاء 
المقدور بتماطما .. 0 1 
فصل فى بان ١ل‏ ا من الع.ادات. 


ار ان 
وأحكاءها 0 اما 


0 


امسر وعات أرمة أنواع ع 5 ريف الفررض 
وحكيهوأمثاته تعر يف الواحب وحكه 1 
وأقاائره 

استخفاف أص الشارع كفر 

بحث خير الواحد وظ: 
فل ال > “ده : 

حكاية ما حرى بين وساف بن خالد السق 
وبين أبى حنيفة فى قوله إن الور 
واجب ... .له 6.6 6 


2ه ا الزيادة به 


وب ال ناثرها وأقاءها 

السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت ععرلة 

الي “يي د ل م 
(©؟) 


١٠ 


١١ 


١١ 
00 با‎ 


١ >14 


قول الصحابى أمر 8 بكذا لا يقتهفى مطلقه 
أن يكون الآعس رسول الله سلى الل 
عاية وس 

تعريف النافلة والاتطوع 

لزوم 'أنهل بالغمروع فيه 

نعلا 

تعريف المزعة والرخصة 

الرخصة قدمان حقيقة وّاز وكل 0 
نوعان . 


وحككهما 3 


فى بان المزعة والرخصة . 0 ... 


النوع الأول ٠١‏ استبيح ‏ هم قيسام 
السيب ارم كإجراء كلة الكفر على 
الاسان بعذر الإ كراه ورك الأعن 
الءعروف واللهى عن 0 عند 
عو القتل 5 15 

إذا أراد الم أن يحمل على جاعة من 
اللشركين وهو يعلم أنه لا ي#ك* قهم 
حى يقتل لا يسه؟ الإقدام .. 

من أمثلة الرخصة تناول مال الغير للمضطر 
وإباحة إنلاف مال الغير وإباحة الإفطار 
فى رمضان لله_كره وإبا<ة الإقدام عى 
الحناية على الصيد لعدرم ... 0... 

. النوع الثاني مااستبيح مم قيام السبب الحرم 
موحما لكيه 

على المر ٠أن‏ تعرز عن قتل نأفسه 

بيان النوع الثلث فى الإصر والأغلال لق 
كانت على من قبانا 


وان النوع الرابم م1 إسشياح تيسيراٌ 1 


روج السبب من أن يكون موحيا 
اعم - بقائه مشر وعاً ف الججلة 
بيان هذا التوع فى فصول ال 200.. 
: ف أمتئم من تناول اللملال حي تاف 033 


ا 
للا ي#وز المسائر أن على ااظهر 1 ف 
سفره .6 ٠م‏ ممه 


١٠ 


١ 


١؟؟‎ 


الإسقاط إدا لم يتضمن معنى العليك لا برتد 
بالرد كالءفوءن القصاس , و5 .ذللك إذا 
ل يكن فيه معنى الماية لا يرتد بالرد 
ولا يتوق بالفرول كااطلاق وإسقاط 
الشفمة . 5 : 

مخيير المالف بين الأنو " ةن 1 ار 0 
ليحصل للمكفر الرفق 

من نذر صوم سنة إن فمل كذا لوعو 
معر فإنه وتخير بين صسوم 'لاثة أيام 
وبين صوم سلة ... 3 

ممق عير سي تامو مى فها اأنرمة ٠ن‏ اأص داق 
بين الأفل والا كثر 5 

باب أعماء صرفة الخطاب فى #تاوله الم.يات 
وأجكانيا 200..ث. ال ام 

الأسماء أر بمة: الخاس » واءام» والشتركء 
والؤول 0 0 


بعدث الخاس من صفته حكهوأنواعه 5 
بححث العام من صفته . 

المعترك 
الفرق ببن ااشترك واغءل 2 ... 

أما الاؤول وهو خلاف الحمل وهو يحتاج 


مفؤتة وحككده ونظائره 


إلى النيان وهو تقميره 2... 
فول المءمزلة كل بعد مضاتب إلا ور الى 
حقيقة ملا .6 66 6.. 


الاجتهاد عبارة عن غالب الرأى ا 


فصل فى بوان حم الخاس 00. 


البحث فى قوله تعالى « والسارق والدارقة» 
فى خصوصية ااسبرقة والزياد: علمما مير 
اأو أحد ١‏ 42 
نظائر ا من ( أن تبتفوا سرام ) 
و(قد علدنا مافؤرضنا علمم فىأزواجهم) 
و(فإن طلتها فلا حل له من بعد حنى 
:كح ) و( فإن طلقها ) ... 38 
قصل فى بيان حي العام ... 00... 
- الوام مم نظاكره ... - 


١ ؟‎ 


١2 


14 


١" 


١» / 


ا 
١1‏ 


١؟*؟‎ 


الرجبح العام على الخاص ف العمل به 

أ كر مشاعنا على أن ص يمر, العام مير 
الواحد والقياس لا يجوز مم اظائر 
هذه القاعدة 

حدة الواقفين فى المام .. 

حجة الذين قالوا بأخص خصوص العام . 

الححة لمامة القتهاء نمت عم اميه 

إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة الى لايتوصل 
إلمها إلا يحرج وهذا أصل كبير فى المقه 

دصل ف بان م المام إذا خصصس منه ثى 

ف مخصيص العام للماماء أفوال أربعة مم 
تفصيل كل قول ودليله ... 2200.. 

بيان هذه الأصول من الفروع ... 

فصل فى مان ألفاظ المموم ... 200... 

أنواع ألفاظ العموم وتعرينها . 

محث دخول اللام على الهم وبطلان جعيته 
وصيرورته دنا 555 ءءء 

ألفاظ العموم د 

ححث اد تلسكرة 3 و 

انكر إذا أعيد مشكر الى ع 

التكرة ة فىموضم 

مس : 2 
ن الدليل 5 06 و ف اسكرة إلحاق 


ودف عام مها 55 3 


فى العم وفموضم الإثيات 


من دنس التنسكرة كلة أى 2 

الفرق بين قوله أى عبيدى ضربته وأى 
عبيدى ضيريك ... انب ا 

فصل وأما - المشترك 55 5 

وأما جم الؤول ‏ ... اء. 

باب أسواء صيفة ة الخطاب فى استعيال لفقا 
وأحكاما ... من اام 

هذه الأسماء أربعة :ااظاهر واائص وللفسر 
والمحسكم 4 وأضدادها النى والشى 
وامحمل والمتثابه . 

الظاهر ع تعريفه وحكده ونظائره 

النس - تعريقه وحكنه ونظاارء 


مالم للب 


صفعة 


ايل 


١6 
"54 


قم والفنة وعكيها* د 0 كه 
أافسمر وا و فق 

الخنى وحكيه وياله ... ف 2 
لحمل وتعريئه وحككه ونياته 5-5 

التشابه وثعريفه وحكيه ويانة ... 3-5 


رؤية الله تالى بالأبسار فى الآخرة حق 


مءلوم عابت بالنص متشابه ذما حدم 
إلى كيفبة الرؤية والجهة . 
اامتزلة «مطلة بان كارشم صفات الله تمالى 
فصل فى بيان المقبقة والحاز ... 2 ... 
تعريف المقيقة والجاز 
المقيقة والحاز ويالهما ... 0اا..ء 
من أحكام الحقبقة والجاز أنمما لا يجتمعان 
فى افظ واد فى حالة واحدة 3 
أومى لموالية وله موال وموال موال 
لو اس:أمن على بيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه 
ول استأمن على موايه وهو يمن 
لاولاء عليه يدخل فى الأمان مواليه 
وموالى موالبه وسواعا من النظائر 
ماعل بظاهره الججم بين القيقة والمحاز 
والجواب عن الاشكال 00 57 
الفرق فى الحسى بين الفعل الممتد وغيراامتد 
طريق معرفة الحقيقة والحاز 55 2 
بيان طريق الاستعارة 20 ع 
من أحكام هذا الفصل .واه 
الأصل أن اللجاز حاف عن القيقة فى [يجاب 
الحسكم عندما وعند ألى حئيفة خلف 
عن اللقيقة ف الدكام به وبتفرع على هذا 
الأصل مسالل ... 1 35 
فصل فى بيان الصمرع والكناية - 
السكناية 0 
أن النى صلى الله عليه وم قال لودة 
اعتدى وال لهفصة اعتدى ثم راجعهما 
الأصل ف الكلام الصررع 6 6 
ذصلى فى بان ججملة ما قترك به الحقيقة » وهى 
خة أنواع: التوع الأول مها أن ترك 
المقيقة بدلالة الاستعمال عرفا 


6-.. 6ه 


١ 


١ال١‎ 


؟؟١‏ 
ع ما ١‏ 


١4 
١او‎ 
١الال‎ 
١ ه4/ا‎ 
١484 


١ه1‎ 
١م,‎ 
١ 8م‎ 


١46 
١45 


.وا 


ببان التنوع الثالى وهو دلالة الافظ 

بيان النوع الثالث وهو سياق النظم 

بيان النوع الرابم » وهو دلالة من وصف 
المسكام لمر لله 

بان الذوع الخادس : ها:ترك حقرقته فى 
عل الكلام 220.. 25 ف 

فيكون هذا عنزلة المعترك الذى لا عموم له 
فلا جوز الاحتحاج به فى - الجواز 

والفساد إلا بدليل يقترن به قرصير 

كالؤول حنئذ ... 5-76 5 

العراقيون من مشاءنا يزعمون أنه لا عموم 
لانعوصس الموحجية ة لتدرم الأعيان 

فصل فى إبانة طريق ااراد عطلق الكلام 

وذلك يكون بطر يقين : التأعل ى حل الكلام 
وااتأمل فى صيفة الكلام . 

بيان التأمل فى امحل ... 

المراديا!_كلام 

وبان الألالة من صيغة الكلام 2 


تمر يفماوضمالاسمله ... 


تعريف الأفوءن الأعان ‏ ... 
المراد من العقد فى قوله تعالى عا عقددم الأمان 
تفسيرااقروء فىقولهآمالى وثلاثة لآروء» ... 
الحث ف افظ الكاح وطسيرة ل... 
الأفظ إذا تمذر له على الحقيقة >ءل على لجاز 
مثال الحقيقة المبجورة عرفا أو شرعا 

ياب بان معانى الحروف الم-تعملة فى الفقه 


سس عور واف المطاف» الواو ٠:‏ وهو للدطف ... 


المنصوس عليه فى آية الوضوء القسل والسح 
من غير تريب ولا قران ... 
الواو... 
فصل وأما الماء فهو لاءطف وموجبه اأتعقيب 
بعفة الودل 1 
فصل وأما حرف ثم فهو #مطف على وجه 
التءقيب » الاختلاف ببنالإمام وصاح..ي»ه 


مذهب الفراء 9 


فى تفسير التراخى الذى وضم له ثم ... 
قد يدتعمل حرف ثم ع. بى الواو ازا 7 
فصل وأا حرف بلفهو لتدارك الققط 


 م/كدس‎ 


صضفعة 
١9١‏ 
١5‏ 


فصل وأما لك ن فهو للاستدراك عد الننى 
مسائل متمددة من ااه ع تتفرع على ١‏ نكن 
فصل وأما أو وى - تدخل بين اسمين أو 

ذعلين ومو<م! تناول أ-د المذ كورين 
مذهب الإمام مالاك فى حد قطاع الطريق 
التخيير بين القتل والصاب دا 


واللق م .باه 


الملة إذا قوبات بالخلة ينقسم البعض 0 


الدمصض . 

فصل وأما حى فهى لاقاية 1 

9 الاستمارات لا بعتر ل لماع وإعا إعثير 
المعنى الصاح الاستعارة 

فصل وأما إلى فهى لاتتهاء الغاية 

يحث دخول'اغايات وعدعها نحت المفياوتفر.م 
الأساثل عايه 5-6 0 2 

فصل أما على فهو الالزام ثم يستعءل لاغعرط 
احزاء 07 3 25 ...6 

قصل وكاة من لا:.ءءض وقد تكون لابتداء 
الغاية وقد تسكون لاتمييز وقد تكون 
عمنى الباء وقد تكون صلة 

فصل أما فى فهى لاظرف ثم الظارف أنواع 
ثلائة : 3 الزمان وظرف ااسكان 

أما ظارف 00 قياته اخ 2 

أما ظرف المكان قبيانه فى قوله ا 

العلم ستمول عادة عي المءلوم يقال 5" 
ألى حنيفة ويقول الرجل الهم اغفر لنا 
علءك فرنا 0 555 ظ 


ومن هذا الجنس أمماء الظاروف وح هم / 


وق.ل وبعد وعزد 6 255 
١‏ 
ع م لللقارنة حقيقة 1 م 
واماقيل فهى لاتقديم ... 35 0-3 
وأما بعد فهى لاترتيب والتأخير 


وأما عند قهى لأحضرة 5 


صقعدةه 
"1١١‏ 
"1١‏ 


والحف 


ل الما 


"2 


وقيى 
ون 
"5" 


لنينا 


نيف 
قف 
رين 
اوكا 
5" 


من هذا المنس حروف الاستثناء واللقيقة 
فا الا وغينة م اما امه 
سوى تستعمل للاستئناء 3 8 
قصل وأما الياء فهى للالصاق ... 00... 
بحث مسح الراس فى الوضوء واختلاف 
الأعة فى محديدة مم دلائلهم 0 ... 
من ه-_ذا الفصل حروف اقم والأصل 
فنها الياء اك 2 
قد تستمار الواو مكان الاء والفرق بين 
استم الها عم هذه 0 
النساء تستعمل أيضًا فى صلة القسم والفرق 
بين التاء والواو ...م ممه 
- حذف حروف القسم يستقم القدم أيضا 
لاعتيار معنى التخفيف و 0 سعة اليه 
مما هو عمنى القسم أيم الس 
مما يؤدى إلى مهنى القن م قوله لعهدر ١‏ 
اشتقاقه وتوطيحه 2 5 
من ذلك حروف الصرط ومى إن إذا 
وإذماوءق ومتى ما وكلا ومن وما 
باعتيار أصل الوضع حرف الشرط على 
الحملوس أن ...ء اعمة امم 
حم العرط امتناع اثبوت المكم بالعلة 
أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط 


إذا تستعمل للوقت /ارة ولأغشرط 
تارة 

مى لاوقت ... 

مما هو فى معنى ااع شرط لو م 

لولا عمنى الاستئتاء ... 2200... 0 


كيف لدؤال عن الال اال 0... 
ا م لعدد الوأقم د مرقاة 
أن وح عبارة عن المل-كان ... 55 
فصل أن الافظ بعلامة الذكور ما حكنه 
فالمذهب عند نا أنه يتناول الذكور والإناث 
ولا يتناو ل الإنات المفردات وإن ذكر 
بعلامة التأنيت يتناول الإناث خاصة . 


يرس لد 


صضاحة 


"5١ 


"١ 
"١ 


5١ 
يرق‎ 
رحن‎ 
"١ 
قف‎ 
وان‎ 
"51 


"54 


باب بيان الأحكام الثابتة بظاءر الاص دون 
القياس والرأى ...امه : 
هذه الأقسام تتقدم أربعة أقسام 9 
بعبارة النص وإشار :4 ودلااته ومقتضاه 
اثارت بعيارة النص وبإشارته ويان 
هذين التوعين ‏ ... 3 
مه مأ يوحت علما ومنه مالا يكون موح.ا 
لاءلم 8 3 
وهن ذلك قوله تءالى ١ه‏ وءلى المولود له 
رزتهن وكدوتهن بااءروف » 
يتين لي الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» الآبة .. 035 
ومن ذلك قوله تالى « فكفارته إطعام 
0 مسا كين من 0 ما تطعمون 
أو ؟ 


وهم » 1 لديا 
0 صلى الله 00 «اغنوثم عن 
ااسألة فى مثل هذا اليوم » بوث شاف 
على أحكام الفطرة 0 
الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا فى قوله 
تعالى « فلا تقل لما أف ولا هرما » 


ومن ذلك أن ال 

الالكفارة ل 
يعجنايته المعلوءة أوجينا على المرأة أيضا 
وأوجبنا فى الإفطار بال كل والسرب 
الكفارة أيضًا بدلالة الس لا باأقياس 

ومن ذلك وله عايه الصلاة واللام للذى 
أكل ناسيا : « إن الت أطممك وسقاك 
تل عوك 1 5 : 

ومن ذلك أن الله تمالى للا أوجب القضاء 
على المفطر فى رهم ان بعذر أوجبنا 
على المفطر بغير عذر 2355 57 

النوع الراءم هو المفتفضى م الوم 

عند الممارضة الثابت بدلالة الخنص أقوى من 
الثابت «القتضى ... 58 


أوجب 


ى صلى أئله عليه وم لا ؛ 
٠‏ الأعرالى. 


صفعدة 


اموق 


إمئف 


حون 


يضف 


شف 


يضف 


"6 


الك 


لخن 


لمقاقن 


"5" 


ل تف 


ع" 


م4" 


مغ" 


اعيوس سم 


صفدة 
لاعموم اللقتفى 20... 1 م4" 
ألحمق ال محذوف بأاةتذى فاهس عصيب ١ه"‏ 
الثابت عفتفضى اانس لا “مل التخصيص 
ملا ف إشارة النص فإنه تمل التخصيص 58014 
فصل فى الوجوه الفاسدة منها أن التخصيس 
على الغعى» وجب التخصيص ا م6" 
ومنها أن التقصيس على وصف فى المسمى 
لإيجاب اليم يوجب ننى ذلك الحم 
عند عدم ذلك الوصف 0 5اه؟ 
ومنها أن المكم مق تعاق ب#مرط بالخنص 
فمئد العافمى ره الله ذلك النص يوجب 
اتعدام المي عند اتعدام العرط 3 لل 
المفارفة ببن العسرط والعلة ‏ ... ا الك 
الواجبات تضاف إلى أسيابها 2 احن 
بمحث السك المعلق بالعسرط العم فاو؟ 
قول الإمام الشافمى إن المطلق مول على 
اأقد والحوات عنه . 517 ؟ 
ومن وذا الجنس ماقاله الشافء ى رحقة الله إن 
الأمس بالعمىء يقتفى المي عن اشداه 
والنهى عن العىء يكون أمراً بده ١07؟‏ 
ومن هذه 7 قول يعض العلماء إن العام 
علص بسبيه وعندنا يكون هذا على 
أرفة وهم امد لعا و اانا 
ومن هذه الخلة مخصيس العام بفرض المتكام 7 ؟ 
ومن ذلاك ما قاله بعض الأحداث من المقهاء 
إن القرآن فىالنظم يوجب المساواةفى الحم قلف 
ومن هذه الجلة حي الجم لضاف إلى جاعة 571 
باب الحجة الصسرعية وأ حكامها ب قف 
حقيق اهجة والبينة و 0 ءان والآية والدليل 
والشاهد لفظا وعرفا ل" 
الأصول فى الدج الشسرعية ثلاثة |( 5 
والسنة والاجاع والرايم القياس » ومى 
تنقسم قسمين موجب لالم قطعا» ووز 
غير موحب لاعلمر .. 5 00ران 
فصل فى بيان ١١‏ لكتاب ا ححة 22.. 1١796‏ 


اختلات الإمام وصاح.»ه فى مجويز الصلاة 
آي أو ثلاث آيات . 
البحث 9 1 تابة الدسوية ف مبدأ ا 
ومبدأ كل سورة هل فى آية أم لا 
يحث جواز الصلاة وعدعها بغير أظم القرآن 


ذمل فى إبان حد امتوائر من الأخبار 
اه مه ٠وه‏ 
ن الئاس دن يقول اير لا ايكون حجة 


8 ولا قم العلم به وهذا قول فريق 
من ينكر رسالةاارساين . 
ومن الناس من يقول إن ما يكبت بالتواتر 
عل طمأ نيئة القاب لا علم اليقين 
حث :واار التصارى والمهود على ةتلى سديدنا 
علية ايلام وصلية ... 0م.ء 


عسدى 
يحث نقل الحوس معجزات زرادشت 
اذهب عند علمائنا أن الثابت بالتوائر من 
الأءيار عَم ضرورى كالثابت بالمعايئة 
م اختاف مشامنا قما هو متواتر اافرع آحاد 
الأسل من الأخبار وهو المههور من 
الأخباز 71 01 
قسم عسى بن ن أبان المشهور 1 ثلاثة أقسام 
وأما الغريب المستتكر. فإنه يخشى 4 على 
العامل به 5-6 3-5 
ليس لا يتعقد به التواتر حد 0 هن 
حيث المدد 1 . 0 
قصل فى مان أن زجماع هذه الأمة موجب لالم 
دلائل حجية إججاع هزه الأمة .ن الكتاب 
والنة لمع عن 
خير الواحد حجة عار الم ا الت 
سلى الل عليه ولم ولسكن امتئم ثبوث 


العلم به به لشبهة فى النقل 220... 555 


٠*6. 


صفعدة 


"م٠‎ 


0 
إلمى؟ 


2م» 


١م‎ 


4م" 


4م" 
مع" 


"5١ 


"51 


يلل 


"54 


54 


ل لحن 


ثم الكلام بعد هذا فى سيب الإجاع وركته ' 


وأعلية مني يتعقد به الإجاع 
فصل اليب 000 
فصل الركن ل 


والرخصة 


كن الإجاع وان نا عة 


ببحث فى الإجاع السكونى والاختلاف فيه 
بين الأكة هم حججهم 
من هذا الحنس ما إذا الحتلفوا فى عادئة على 
أفاويل تحصورة يكون دايلا على نهلاقول 
0 الحادئة سوى هذه الأقاويل حنى 
سالأحد أن ' يحدث فيه قولا آخر برأبه 
قال من ن لابسيا بقوله الإجاع المودب للعلم قططما 
لا يكون إلا فى مثل ما انفق عليه الناس 
عن موضم الكهية والصفا وااروة 
وماأث به ذلك . 
قصل الأهاية : 5 
قال بعض اأعلماء مالم ولغوا حدا لايتوثم عامهم 
اتواطؤٌ على اللاطل لا يدبت الإجاع 
امو جب لالم بأتفاقهم 0 
وقال بعض الملما ء الإجاع الموحب لاعلم لايمكون 
إلا بإجاع الصحابة الم 
قول ألى حنيفة ما جاءنا عن الصدابة اتبءناهم 
وما جاءنا عن التابعين زاجناتم ؟ لأنه 
كان م الاين رأى أربعة من الصدابة 
ن الناس من يقول الإجاع الذى هو حجة 
إجاع أهل الدينة خاصة 
ومن الناس دن يقول لا إججاع إلا لمترة 
الرسدول د-لى الله عليه وعلم 
أنواع االسكر امة لأحل الببت متفق عليه 
قصل الشبرط 
عندنا اتقراض العصر ايس اقرط : 
كان ١١‏ 1 3 ى ؛قول ششرط الإجاع أن +تهم 
عاماء لسر كو على - واحد 
حى عن أنلى حازم أن اللفاء الراشدين 
إذا انفقوا على ثىء فذلاك إجاع موجب 
لالم ولا بءتد محلاف م ن خالفهم 
فضل الحم 5 رهشام عن ممد: الفقه 
أربعة الح مع تفسير قوله 
ما أجع عليه الصحابة فهو عنزلة الكتاب 
والسنة فى كو نه مقطوعا دى يكفر ماحده 


ع٠‎ 


ل لني 


تلع 


؟ا١؟‎ 


كلع 


يدلداق 


يحث جواز صدور الحطأ عن رسول ات 
صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه 
فى باب الدن 0 ... 1 5 
باب اكلام فى قرول أخار الأحاد والنيل 35 
ف خير الواحد ثلاث فرق : تريق يقول 
هو حجة لاعمل به ولا يبت به على اليقين 
وهو قول ذتهاء الأمصار ؛: وفر؛ق يقول 
خير الواحد لا يون حجة فى الاين 
أصلا » وفال بعض أهل الحديت يثبثْبه 


م اليقين 555 36 0 
انعدلال الفريق الثاني 355 
حصتنا على هذا الفريق ل اقيق افظط 
الفرقة والطائفة ... 58ظ 
العالئى إذا سأل الفى حادثته أن بشى ء 


زمه العمل به 555 55-7 
إن العمل مخير الخمر فى امعاملات جائز عدلا 
كان أو فاستنا إذا وقم فى قلبه أنه صادق 
وأسرءن قال بأن ير ا يوجب الولم 
أما ع 0 عدد 0 اتدل فيه 
بالنصوس الوار دة فى باب العمهادات الم 
6 أأع شمادة كل أمر أتين تقومان مقام رحل 
واحدد وف الأخمار الرجال وااذساء سواء 
إن سيدنا عليا كان لا يقل رواية الأعراب 
وكان حاف الراوى إذا روىف له حديثا 
إلا ألا بكر الصديق 2... 
لا اختصاس فى باب الأخيار بافظ اياده 
القىناء 
00 بذلك -.. 555 53 
فصل ف بان أقسام ما يكون حير الواحد 


ولا 00 وأن ااشمادات 


قيه حجة 5 0 5 
هذه أربعة أقسام أحدها أحكام ا الى 
عى فروع الدرنفها يتم ل التسخ وااتبديل 
وهى:وعان مالا يندرىء بالشمهات كالهيادات 
وغيرها , وما يندرىء بالشمهات ... 


صفدة 


مكلمع 
اللي ين 


مع؟ 


مع؟ 


ومع 
لين 


-_- 


مع 


4 


ران 


اعم 


2 


يفيض 


رفرض 


إنضضن 


وأما ما يندرىء بالشهات نقد روى عن 
أنى يوسف أن خير الواحد فيه حجة 
وهواءةيار الخصاص 

و 8 الثالى حقو ق الماد 

ومن القسم الأول اله 
0 إذا كان بالدماء علة 

ومن الفسم الثالى الشهادة على هلال الفطر 
ومن ذلاك أيضًا الإخبار بالرمة سيب 
الرضاع فى مللك التكاح أو ملك الءين 

والقسم الثااث المعاملات التى #رى بين العباد 
ممالا يتملق ما الازوم أصلا 2 ... 

والقسم الرأ .م ما تعلق به الازوم من وحه 
دون وحه من العايلات 

عيارة : الرسول ءّ مارة المرسل 

فصل فى أقام الرواة الذين يكون خيرثم حجة 

الرواة :سيان : معروف ويهول », والممروف 


أوعان - من كان مءر وفا بالفقه 5 وهن 
كان معر وفا بالعدالة وحدن الضيط 
والحفظ ولكنه قليل الفقه 35 


فأما!امروف بالء_دالة والضيط والحفظ 
كأنى هريرة وأنس وغيرعا 3 

محديث ألى هريرة وءعارضة ابن عباس له 
وقول أبى هريرة له ياابن أخى إذا أتاك 
الحديث فلا تضرب له لأمثال 2 ... 

للا حدث أبو هريرة : ولدالزنا شر الثلائة 
عارضته أم الؤمئين سيدتنا عائشة بقوله 
تمال « ولاتزر وازرة وزر أخرى » 

قال إبراهي النخمى كانوا يأخذون من حديث 
ألى هرييرة ويدعون وقال لو كان ولد 
الزنا شر الثلاثة لا اتتظر يأمه أن تضع 

واءلظانا ظن أن فىمقالتنا ازدراء بألىهربرة 
ومهاذ الله من ذلك الخ 

الا يام عمر رضى الله عنه أن أا هرررة 
بروى بءض ما لا .عرف قال لتكفن 
عن هذا أو لألمةنك .ال دوس 


عادة على رؤبة هلال ' 


5*4 


معع 


ع 


لى اران 


اعم 
امم 
ممعم 


مم 


وعءع 


94+ 


؟14١‎ 


حديث المصمراة والكلام عليه سيب اخلاته 
القياس الصحيح . 

حديث عن وطىء جارية امرأته واللكلام عليه 
ععارضة القياس الصعيح 5 

قصة تحديث ان م-مود وأخذه المهر والفرق 
وارتعاد ذرائصه 

روى مد عن أبى حيفة أنه أخذ بقول 
أن بن مالك فى مقدار الحيش 22... 

أصحابنا ما تركوا الملل برواية غيراءرونين 
بالمقه من الصصابة إلا عند اأضمرورة 

سيب قلة رواية الفقهاء من الصصابة ... 

فأنا الجهول وعنى به من بشتمر بطول 
الصحية مع رسول الله صلى اللاءليهوسلم 
فروابته على خّسة اوحه ... 66 

وحه قبول ابن مسعود رواية «ءقل بن سنان 
وعدم تيول على روايته 

معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة 
نبينا على ما فسره عيسى بن أبان 

فصل فى بيان شرائط الراوى حدا 
وتفسيرا وسكا ون 

هذه التمرائط أر بعة العقل والغيط والعدالة 
والإسلام ا 3 

أما اشتراط العقل فلاأن البر الذى يرويه 

كلام منظوم الم ام ل لو مه 

وأما الضيط ذلاأن قبول اير الح 

وأما المدالة نلاأن الكلام فى خير هن هو 


غير مقصوم عن الكذب الح ّْ 
فأما اشتراط الإسلام لانتفاء مم ةالسكذبال 
وأما بان جد هدم الشروط وتفميرما 
العقل لا يكون موحودا فى الآدى اعتيار 
أصله واسكنه خاق عن خلق الله آعالى 
محدث شيا فشي 1 58 5 
حعل المسرع امد امرقة كال ا هو 
اللموغ تيسيراً 2 3 عابنا 355 355 


صاعة 


؟4١‎ 


*14؟ 
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14 
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17 


4 


هغ)؟ 
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ين 


وعم 
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صح سواعةه وله لاشمهادة دل لوغ إذا 
كان ميزاً 50505 6 55 


تي - 


صفدة 


0 14؟ 


والطاقمن كلثشىء يتناولالكاملمنهم ؛ * - ١1ه؟م‏ 


فأما الشيط فهو عيارة عن الأخذ بالجزم 

م القط تؤعان طاعن وياطن م 5" عله 

رواية غير الفقيه لا :كون معارضة لرواية 
الفقيةت ... 2 55 5 

سالاب قلة رواية ااأصديق رضى الله عنه 

سبب قلة رواية الإمام أبى حنيفة ممأنه كان 

أمل عصره بالحديث 5-3 

ذم السام الصالم كثرة الرواية .. 

قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 
عن رسول الله شديد 

وأما العدالة فهى الاستقامة , ولاعدالة توعان 
ظاهرة وناطنة 2 55 015 

الرق والأنوئة والعمى لا تقدح فى العدالة 
أصلا وإن كانت عنم من قيول الش,مادة 

الجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل 
صاحب اأشرع إياه مالم يلين معه 
مانزيل عدالئة ... امي 

أما الإسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو 
توعان يض ظاهر وباطن 5 3-0-5 

من استو صف الإسلام قوصفه شٍّ الإجال 
هل يكتنى يه ويقيل مله 0... 6.6 

إن الصدابة كانوا برجءونإلى أزواج رسول 
أله صلى ألله عليه وسم ذا يشدكل علمم 
من أعى الدين فيءتمدون خبرهن 

يقبل خير الأعمي والحدود فى القذف دون 
شهادتهما » والفرق بينهما 6 

فصل ف يان ضيط امكن والنقل الى 
ع ل من كان عل وجوه اق .6.66 


ورفقه الشريمة 0505 ٠.‏ 6.6.66 


لي 
لم4؟ 


فأما الشكل وا ك_ترك فلا موز فبهما النقل 
للم أضلا ...ب مي. مله 
فأما الحمل والمتشابه ذلا يتصور افاه.! بالمعني 
وأما ما يكون من جوامع السكام كوز قله 
باللعنى عند بعص مشامنا والأصح عد 
الأصتف أنه لا جوز 200.. . 
فصل فى بيان الضيط بالكتابة والحط ... 
الكتدية نوعان تذكرة وإمام ,., 257 
قال إبراهم كانوا يأخذون العلم حفظاً ثم 
أ 8 ل كتابة 0 
وأما الع الا و أن لا يتذكر عند 
النظر ولسكنه يعتمد الخط وذلك يكون 
فى الحديث أو خط القافضى 
لا يجوز عند الإمام الاعماد عليه فى 
الو<وه كلها » وروى عن ألى يوسف 
ويد خلاف ذلك 2 


أو الشأاهد 


توعان صورة أو٠هنى‏ 5355 2 
بحثامرسل .. 3 
اختاف أعل الوك 0 منقطع من وجه 


متهلى من وحه آخر 
إذا أستوى ااأوحب لاعدالة والموجب ادرح 
بقلب ارج م.. اللي ممة 
لاممارضة بين الاكت والناطق 00... 
وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم 
ق.ين إما أن يكون بدليل معارض 
أو نقصان فى حال الراوى 
القسم الأول على أربعة أوجه » إما أنيكون 
غالفاً لكتاب ان أو لسنة مشهورة » 
أو يكون شافاً لم يشتمر فيا تعم به 
اليلأوى أو أعرش عنه الأئمة فى الصدر 
الأ لكوي " او م مله 
أما إذا كان اافاً لكتاب الل جل 
حديث الوضوء منمس الذ كر خا:ف للكتاب 
م ل حديث فاطمة بذت قيس فى أن لا نفقة 
الميتوتة لأنه مخااف لالسكتاب 


شأنه 


لاه؟ 
لاه؟ 


8*4 


لم 
14* 


64 


ل 
لشن 
ل 


#ك* 


وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالثاءد والهين 
لأنة تخالف لاكتاب من أوجه 
حضور النساء يحالس القضاء لأداء الممهادة 
خلاف الءادة وقد أمرن بالقرار فى 
المؤيةة كرها نمه ١ن‏ 0 له 
حضور أهل الذمة مالس القضاء لأداء 
العمهادة حلاف المتاة ‏ ... 
الفريب من الأخبار إذا خااف السة المغممورة 
ذهو منقطم 9 حدق العمل 4 
نظائر الأخيار التى وردت خلاف السئة 
السهورة .ث.ه. ٠.‏ . 
دايل ألى إوسف وعد فيا الفا . فيه الإمام 
من عدم <واز بيع ادر بار ساو دو ابهما 
من جانب الإمام ... أ... 
أصل اليدع والأهواء إعا ظهر َ, ن قل 17 
عرض أخيار الآحاد على ااكتاب وااسئة 


المغمهورة ه». 6٠‏ وه.ه. 


القسم الثسالث وهو ااغريب قما بم به 
البلوى ويحتاج الخاس والدام إلى معرفته 
لأعمل به .. 
علة عدم العمل #ير الوضوء »نمس الذ كر 


6ه ل دوه 


وخر الوضوء 0-05 النار 3 وحير 
الوضوء من عل الحنازة 0 وير الجهر 
بالتسمية » وخير رفم اليدين عندالركوع 
والرفم دنه 
فإن قيل : فقد قبلتم الأبر الدال على وجوب 
فى الحنابة 


م الرابع وهو مالم 0 الحاجة . به 
قا 5 0 : : 
لا يترك الج تداج عا هدو الجة والاث 0 


عا ليس > 4 2 21 1 


وأما النوع الثاتى وهو ما ييتنى على نقصان 
حال الراوى فيان ذلك فى فصول ... 


كوس ل 


صادة 


للحن 


بولح 


/اك؟ 


لدان 


لدع 


_ء* 


ل 


لض 


املداق 


للحن 


١# 


أما الستورء, وأما الفاسق ... الى. 
وحه اعتيار حر الفاسق فى المعاملات ... 
فأما الكانر ذإنه لا تعتمد روايته فى باب 

الأخار أصلا 
و أما خبر الصى وااءتوه إذا عقلا ٠١‏ إقولان 
وأما المففل والمساهل وصاحب الموى 5-56 
من يمتقد أن الإلهام حجة موحمة ةاعم لاقل 


٠.٠6 ..٠6‏ م6.. 


0 55 اه .6 
فصل فى 
أربعة : خيز »يط ااعلى بصدقه وخبر يط 
العلم يكذبه » وخر تاهما على السواء 
وخبر يترجح فيه أحد الاين 
الأول أخبار الرسل ... 
والتوع الثالى حو دعوى فرءعون ال 
والنوع الثااث مو خير الفاسق فى أصي 
الين ...ال 
والنوع الرابم و شهادة الفاسق » وهدن 
هذا النوع خير العدل المستجمم أشرائط 
الرواية ... 1 2 
وهذا النوع أطر اف ثلاثة : طرف الا 0 
وطرف الفا » وطارف الأداء 
فطرف السماع نوعان عزعة ورخصة 
باب القهادة أضيق من باب الرواءة 
الوجهان الآخران ااكتاية والرسالة 
الكتاب من بعد كالخطاب من حفر ... 


فى بيان امد الأخبار ( وده الأقمام 


6.٠ ..٠ 


الفرق يبن حدثنى وأخيرنى .6 
الإجازة وااناولة وشرط المحة فى ذلك أن 
يكون ٠١‏ فى الكتاب معلوماً للمجاز 

له ال . 178 

ماع 3 لذن لا عيرون ولا لون 


نوع تيرك امستحدته الناس ... 00... 
من عضر اس الماع واشتغل بالكتابة أواذو 
أو لهو أو غفلة أو نوم نسماعه لا يصح 
فأما إذا قال المحدث أ<زت لك أن تروى 
عن مببنوفاق - فإن .ذلك اغير بستحي 
بالافال... 5 5 


نمض 


مض 


وبلم 
لليف 
مام 
5/ا* 
كلا 
5لا 
لاا 
الا ؟ 


ما 


١ 4لا‎ 


4م 


ووم ل 


صفحة صقهة 

فأما الكتب المصئفة التى هى مشمهورة فى وجه قلة رواية أنى حنيفة للآثار 2... 79؟ 

أبدى الئاس فلا بأس ان أظر فسا وفهم والأداء أيضاً نوعان عزعة ورخصة 2 ... 179 

وكان متقناً فى ذلك أن يقول قال فلان ومن نوع الرخصة التدليس ...2660 8م 
كذا أو مذهيفلان كذا ...2 ... هع | الختلاف ااملماء فيا إذا قالت الصحابة أمينا 
حى أن بعضهم فال لمحمد بن الحسن أسءت بكذا ونهينا عن كذا ء, أو السنة كنذا 
هذا كله هن أى حنيفة تقال لا ... ملا" هل اأراد من الأصي والنافى رسول الله 
فأما بيان طرق الحفظ فهو توعان عزرعة صلى الله عليه وسلم أو غيره » وكذا 

ورخصة مد ١‏ اماد د ماف قوم المراد من السئة سلته أو سنة غيره 98٠0 ٠...‏ 


م احتح به الصئف أ استشهد هه فى هذا الكتاب 


من الآيات مفسرة باللغة و الااما 


صفحة 
قوله تعالى : ومن يوت الحكلة فقد أو خيراً 
كثيراً ( البقرة ) ... الءن. مام اه 
ادع إلى سييل ربك بالحكمة والموعظة السئة 
(التحل) .. 55 ب 5 
فلولا نفر هن 7 ركة منهم طائفة ١‏ لتفقهوا 
فى الدين راءة ع 2 1 
فليحذر الذن ع#الفون عن أعسه (النور) ١-1١‏ 
وما أعص فرعون برشيد ( هود ) 1 
وتنازءتم فى الأعمسى (آل عمران ) ١١‏ 
قل إن الأع كله لله ( آل عمر ان) ا... ١١‏ 
يدر الأعس من اأسما .إلى الأرض 2 الالجدة ) ؟١‏ 
ألا له الحلق والأص (الأءعراف ) 1 
حت جاء الح وظهر أعى الله ( التوبة ) 1 
يتنازعون يدوم أعمرثم () الكهف ) الل.. ١‏ 
3:0 يهن ( الطلاق) الي الى ١*‏ 
حم الل ( التجل ) ... ... انمي *( 
1 2 عنهم آههم الى يدعون هن دون 
اله من شىء ( هود ) 5 1١‏ 
فذاقت وبال أمرها ١‏ الطلاق ) ... 220.. ١+‏ 
قل إن الأعس كله لله ( آل عمران ) 1 
زعا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون ( يس ) 555 5 شا 
زا قولنا لغى إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون ( النحل ) +.: ديك 
آمنوا بالل ورسوله ( الحديد ) .و 
وأتيموا الصلاة و7 توا الزكاة ( البقرة 


والنور) .. ممم 34س-.66( 
وافعلوا اير 022 6ه م 16 
وأحسئوا ( البقرة ) 100 5 ا 


فكوا نما أمسكن لي لايق 1١4‏ 
و أشهدوا إذا تبأيمم 0 اليقرة ) .. ف 1١6‏ 


صضفعة 
ذأتوا لووك مه و اله ان م 2 
واستفزز من استطمت هلهم بصساوتك 
( بى إسرائيل ) ... 2 ءءء ١4‏ 
ربنا تقل منا( البقرة ) ... 3 6 ١4‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اللوى 
( التازعات ) امي امن الى هط 
أنعصيت أمرى (طه ) .. 20 6.. ١#‏ 
فانكدوا ما طاب لي من الفساء ( النساء) ٠‏ 
اتجدرااة والرخرد (الأنفال ) ال... كا 
فايؤمن وهن شاء فايسكفر 
(الكهف ) .. ُ. 00 يول 
وما كان ومن ولاءؤمئة إذا قذى الله ورسوله 


أمرا (الأحزاب ) ب للا الى لها 
ومن بعص الت ورسوله ( الأحزاب ) 2... ١6‏ 
ما منعك ألا :جد إذ أءرتك (الأعراف ) ... ١8‏ 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 

(الروم) ... .. ١4‏ 
إعا أمره إذا أراد شيعا 1" ل 7 0 


كو 0 6.6 6.ه. مث.م.ء 8م8١‏ 
فإذا قضيت الصصلاة فانتعروا فى الأرض 


( الجمة).. فلرساه) 
وإذا حلام سكي ( الائدة ) ... 6.. و١‏ 
أحل لكي الطيبات ( للائدة ) ... المى. هذ 
واحل الل الييم ( البقرة) ا... 0... ١9‏ 
فتحرير رقة (المجادلة) . ل اللاسدووا 
ولا اطع مهم 1 كما أ وكفورا(الدهي) رذع .نو 
إذا 3 إلى الصلاة فاغملوا وجوهم إلى 


قوك تتيمموا ( المائدة ) 20.. 5... مم 
ألم الصلاة لدلوك الشوين ( بنى إسرائيل ) 
1*5 ل ١.١‏ سا ث”. ١‏ عد عم.١‏ 


7 


صقفدة 
فأستيةو١ا‏ و 0 .6.. اثم؟ 
(الشا) ال 7 


إن اش يأعرم أن :ؤدوا الأمانات إلى ألا 
(١‏ النساء ) 2 

فإذا قضيتم منا 3 (القرة ) وك 4 

ؤمدة ا أخر ( البقر )اميه 35 

وعلىالذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( البقرة ( 

فقدية ة من صيام أو صدقة أو نسك ( المقرة ) 

إن الل لا يأمي بالفسعاء ( الأعراف ) 

أن طهرا بي للطائفين ( البقرة ) ... 

وثيابك نطهر ( المدثر ) 1 

ولا تصل على أحد مهم مات أبدا ) التوبة ( 

أقيموا الصلاة (القرة) ... 57 

أن اعبدوق هذا صراط مستقم ( يس ) 
لايكاف الله نفساً الاوسءها (القرة) "#بأا صم 

وليطوفوا بالبيت العتيق (المجع) 200... 


وما أرسلناك إلا كافة لاناس ( سيأ ) 0 
نذيراً لليعس ( الدر) .. :0 2 
لأنذر به ومن بلع ( الأنمام ) ... 5 
فإذا اطما نةم تم فأقيموا الملاة ( الزماء ) ل 
قصيام ا أيام ( الائدة ) ااىى. 5 
إن الحسنات يذهين السيئات ( هود ) ... 
قل يأيها الئاس إفى رسول اس البسيم جيماً 
(١‏ الأمراف ) اللي مله 


ووبل المصسركين الذين لا يؤتون لز كان 
( حم الحدة ) ... 1 3 
ماسا/كى كم فى سقر فالوا لم نك من ااصلين 
(للدثر) 3 3 
ومن يكفر الإعان تقد حيط عمله + (الأئدة) 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طملتاة هناء 
منثوراً لل رقان) . 5-7 5 
ومن عمل صالحاً فلا" مهم و و 
إنثم إلا كالأنمام ل أضل سبلا ( الفرقان ) 


إلا على ازوا جوم أو ما ملسكات أعانهم 
( الؤمنون والمارج ) 


صقفسهة 
ولا برغى لعياده الكفر ( الرصص ) ... عم 
شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
( الشورى ) 22... 5 يا 
ولا تقريا هذهاك«رة ( البقرة والأعراف ) 5م 
والمصنات منالذسا 0 6 عه 
ولا تذكحوا ما نب م النساء 
(النساء) م فوح ا لا١‏ 
حرمت عليكمأءهاتتكم (التساء) ‏ موسار» 
وحرم الرنا (اابقرة) ...العم الى 41 
ولا تقبلوا هم شبادة أبداً ( الثور ) 2... *و 
ثم أنأنه خا آخر ( الؤمنون) 2... ؟»ه 
ولا تقتلوا أنفسكم ( النساء ) للناكة 
ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق ال فى 
أرحاءبن ( البثرة ) م.م اتهسالا» 
لا حل لك الثماء م ن بعد ( الأحز زاب )... لاو 
ولا رحن ( الطلاق ) م,. 0 88و 
ولا تمزءوا عقدة النكاح ( البقرة ) ... 4ه 
تم أعوا الصيام إلى الليل ( اابقرة ) 2... 8ه 


ذفن شهد منلكم الشور 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ( آل عمران ) 0 2... 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تيثليه 
( الدهر ) 
وما خلقت الن والإنس إلا أيعيدون 
( الذاريات ) 
سورة أنزلتناها وثرضناها( النور) 2... 
فإذا وسجبت جنوبها ( المج ) . 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن ( المزمل ) 
فلا جناح عايه أن يطوف بهما ( اليقرة ) ... 
فذهدى وم جد له عزما (طه) .. 
فاصبر كا صب رأ ولو العزمء نالرسل(الأحقاف) 
ويضع عنهم إصعرثم والأغلال التى كا نتعلمهم 
( الأعراف ) 555 2 5آ 
ريا ولا تحمل علينا إصراً . (البقرة) 
إلاما اضطررتم إليه ( الأتعام ) ... 


قليصمة 5 


٠.٠.٠6 دوه‎ 


١و ح-‎ ٠64 .. 


١0 -حل٠٠.وم‎ 


١٠ 


١٠ 
١٠٠ 
١1١ 
١1١ 
والدل‎ 
١1١/ 
١1١ 


١٠ 
١٠ 
١١ 


.لوكا كح نتملا( هود وانللك) ؟؟ ١059-١‏ 


وربك ملق ما يشاء ويختار ( القصص ) .. 
على أن تأجر أى الى حجج فإن مت عشراً 

فى عندك ( القصسن) 20... 35 
هل ينظر ون إلا بأريه ر امبر ات8 . ١‏ 
يتربسن بأنفسون ثلائة قروء ( البقرة ) 
اركموا واسجدوا ( الحج ) ... 


يوم - 


صفسة 


وليطوفوا بالبيت المت.ق ( الحج ) م١‏ 
اغسلوا وجوهم ( الائدة ) 0 6 8؟١‏ 
والارق والسارقة فاقطموا أيديهما دزاء 
با كديا نكالا من ان ١.‏ الائدة) 
30 035 4 ع ١5١.‏ - /7مت١‏ 
أن تبتفوا بأمو الكمر الثماء) . ١‏ 
٠‏ قد علمنا ما فرضنا علهم فى لواحي 
( الأحزاب ) 5255 1 م١‏ 
فإن طلقها فلا تحل له من إمسد حتى تكح 
زوجا غيره ( البقرة ) 0 م١‏ 
الطلاق عرتان إلى قوله فلا جناح عليهما فيا 
انتدت به ( البقرة ) 0 م.ى ا لممء ١*3‏ 
ولا تأعلوا مما لم يذكر اسم الل عليه 
( الأنعام ) 66.6 6.6 195 
ومن دخله كان آمنا (آل عمران) ١4‏ 
الذين فال لهم الناس ( آل عمران) ١4‏ 
إنا مح نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
( الاجر ) 1 2 ...0 ١4‏ 
رب ارجمون ( للؤمئون ) 20..< 0... ١١4‏ 
يأيها الذين آمنوا استجيبوا لل وللرسول 
(الأشال ) المي اميل ملي ##؟ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نفلوا 
سييلهم (التوية) ...مني مني ه#١ا‏ 
والذين جاءوا من بعدثم ( الحصر ) وما 
وله ونساله لاون شهراً (الأحقاف ) .., ١+6‏ 
0 فى عامين ( لتيان ) ل 
ما ملكت أعات نكم ( الناء ) 0 
َ مجسءوا بين الأختين ( ااذساء ) و١‏ 
تر بصن من أريمة انهو وعشمرا 
١‏ القرة ) ممل ا نس ومزو 


صفحة 

وأولات الأعال أحلهن أن يضءن اهن 
( الطلاق ) ... 5 معرسسموم١‏ 
وأخوام + ن الرضاعة ( النساء ١5 ...  )‏ 


إن الله كل شثىء عام ( الأنفال » التوبة » 

المتكيوت؛ الحادلة) لامر وعمورت وو١‏ 
إن الل لا بظلم مثقال ذرة ( التساء ) ... 07؟١‏ 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. 


(هود) .. 8ك 7 0 الراك 
فسعدد ا كاهوم 8 إلا [بليس 

( المحر »ع ص ) ١#‏ س وو( 
ما بريد الله ايعمل علدم من حرج ( الائدة ) و١‏ 


رامد الله 38 اليم ولا رايد 8 العدمر 
( اليقرة ) .هه ومه ١14 7: ..6٠ّ‏ 
لا استوى أصعداب انار وأمحاب الحنة 


(اطفى ) د ا الي لما مقو 
أفن كانءؤمناً كن كانفاسةاً 2 الاسجدة ) ١4#‏ 
قل هل ستوى الذين يملهون والذين لايعدون 

( الزعس ) عم 16 
وما يستوى الأعمى واليصير ( قاطر ) ... ١48‏ 
فإن كان له إخوة ( النساء ) ل 
هذان خصمان اختصموا ( الحج ) ١٠6‏ 
وداود وساهان إذ كان فى الحرث إذ نفشت 

فيه غنم القوم وكنا لمكن جامد 

( الأنبياء ) 6 
إذتوروا 5 إذد<لوا 5 >5 ففزع 

منهم قالوا لا مخف صمان بفى بعضنا 

على بءض ( ص ) 6 
فلبن ثاثا ما ترك ( النساء ) . سوا 
لذ كر مثل حظ الأنثيين ( النناء ) 2... #و١‏ 
كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرءون 

الرسول ( المزمل ) و#هلرح.وا 


وليعهد عذام.ا طائفة من ااؤءنين ( النور) ١٠4‏ 
ومنهم من يستمهون [ايك أفأنت تسمم الصم 


١6 © 


وملهم من ينظر إليك أفأنت تمهدى العمى 
ولو كانوا لا #صرون ( يوأس ) ... 

فاجتذبوا الرجس من الأوثان ( الحج ) 

فأذن ان شئّت منهم ( التور ) ... 

ترجى من نشاء مهن ( الأحزاب ) 

واستففر هم الل ( الثور) 20. اليل 

ذلك أدلى أن تقر أعينون (الأحزاب )... 

قال فرعون وما رب الءاللمين ؟ فال رب 
السموات والأرض ١‏ الشمراء ) 

وإذا موا الغو أعرضوا عله وقالوا نا 
أعمالنا ولكم 5-0 ( القصس ) 

وما بئاها ( الشمس) .. ٠:‏ 

وحيئًا كن نم فولوا عو ره (الإقرة 

أينها 79 ونوا بدركم الموت (الفساء) .. 

كل من علمها فان ( الرحن ) .. 

كلا نضجت حلودثم ( النساء ) 

إنا أرسلنا اليم رسولا شاهداً عل 1 


أرسانا إلى فرعون رسولا ( المزمل ) 
فلا تدعوا هم الل أحداً ( الجن ) 0 
إن الإنسان افى خسير ( العصر ) 
الزانية والزالى ( الثور ) 00..ء اام 
م يأتيى بعرشها ( الفل ). . اليا 


و ى الم ريقين أحقبالأمن ) الأنمام ( 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل (الأسام) 

يأا الناس اتقوا ريم (الحج ء لقان) . 

ذلك يأمهم قالوا عا البيم مثل الربا » وأحل 
ال ابيع وحرم أرب( القرة ) 3300 

فاقطموا أيد.هما 2 المائدة َ( 

فانكسوا ما طاب لكم من التاذ . مدنى 
وثلات ورباع ( النساء) . 

فطلو من امدتهن ( الطلانق ) . 

وحرم الريا (اليقرة ) ... 

وما يعم تأويله إلا الله » والراسخون فالعلم 


بةولونآمنا بهكل من عندر بنا(كآل عمران) 11 


وجوه يومةذ :اضضرة إلى رمهاناظرة (القيامة) 


صفسة 


١ لا‎ 


١ 


صفحة 
أو لامم النساء (النساءء الائدة) *ا1دا- هلد 
ومن نودم يومدٌذ دره (الأشال ) 20.. هلاو 
حرمت عليكم أمواتكم وبناتكم ( النناء ) ١/0‏ 
فتيمموا صعيداً طيباً (الثساء , المائدة) ... ١/8‏ 
أوجاء أحد متكم منالفائط (النساءءالمائدة) م١‏ 
إفى أرالى أعصر خراً ( يوسف ) لفل 
وامرأة هؤمنة إنوهبت نفما لانى إنأراد 
التى أن يستنكسها (الأحزاب ) ... فلا 
نالصة لك (الأحزاب ) ال.. م.. 46( 
شهدات أنه لا إله إلا هو ( آل عمران) ... ١4٠١‏ 
وفال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً (المؤمن) ١81‏ 
أقم الصلاة لذ كرى ( طه ) و١‏ 
أو تحرير رقية ( المائدة ) وا 
اعلبو ١‏ نكهين ( التطفيف ) . ١9‏ 
فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضياً ا ولعلا 
وصائق ذنا'ونا كهة وايا (:مون ) ١‏ 
فن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر 
(الكهف) ؟و١‏ 
اعملوا ما شكلم إنه عا تعملون إصسير 
(حم المسجدة )يرن امل 0 ١9#‏ 
واستفزز من استطءمت منلهم بموتك 
( بق لإمرائيل )... المي الءى. # هوا 
ومايستوى الأعمى واليصير ( الؤمن) ... ١94‏ 
حرمت عليكم الميتة ( المائدة ).. ١6‏ 
حرمت عليكم أنهاتكم (الثاء) ‏ ... هو١‏ 
أولامتم النساء (النساء , امائدة) ...3و 
إذا هم تم إلى الصلاة ( المائدة ) ... متيل 
وان كت جنا فاطهروا ( المائدة ) و١‏ 
وإن كت عرضى أو على سفر أو اجاء أحد 
منكم من الفائط أو لامتم النساء ذ 
دوا ماء فتيمموا (النساءءالمائد:) ... ١97‏ 
لا يؤاخذى الله باللفو فى أعاكم و الكن 
ؤَاخْذْك عا عقدتم الأعان (المائدة) ... /او١‏ 
إذا ممءوا الاذو أعرضوا عنه | 0 بابو١‏ 
لاسمعون مها انوا الاسلاماً (الوائمة) .. و١‏ 
والنوا فيه لعلكم تفلءون (حمالسجدة)... 1و١‏ 


لصم 5٠.6‏ ا - 


صفعدة 
إذا مروا بلاغو .روا كراما ( الفرقان ) ... ١917‏ 
فإذا قرأناه فاتيم قرآنه ( القيامة ) 2... ١١4‏ 
إن الصغاوااروةمن شعاكرات(البقرة) 03-0 ؟ 
اركموا واسجدوا (الحج) ...85000 58.م 


واسجدى واركعى معائرا كمبن (آلمران) ٠١0١‏ 
والراسخون ف العلم (آل حمران) 2.... 
وءعدو الله الياطل ( الشورى ) لق 
وأواكك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا (الذور) ٠٠٠‏ 


ثم كان من الذين آمنوا ( البينة ) 5318 
ثم الل شهيد على ما لون( بوأس ) 01١‏ 
بل كنم عرمين (١‏ توه "١‏ 
بل 7 ر الايل والنهار إذ 0 أن 3 

بالل رسا 04 اانه 5 ملع 
فلم تقتلوثم ولكن الله فتلهم ٠‏ وما أرميت 

إذرميت ولكن الل رى ( الأنقال ) 51١‏ 
سن ن أوسط ما تطعءون أهليكم و كدوتهم 

أو محري رقية ( للمائدة ) .. يلف 
ففدية من صيام أو صدقة أو نك (البقرة) *١؟‏ 
هديا بالغ الكمة أو كفار ة طعام مسا كين 

أو عدل ذلك صياما ( الائدة ) 1" 
أنيقتلوا أويصلءوا أو تقطم أيدمهم وأرجاهم 

من خلاف ( للأئدة ) الي الى "١6‏ 
فهى كالمجارة أو أشد قسوة (البقرة) ... 515 
وأرساناه إلىمائة أاف أويزيدون (الصافات) 515 
ولا تطم منهم كا أو كنوراً (الدهر) ... 51 
إلا ما لت ظهورءا أو الموايا أو ما اختاط 

يعظم ( الأنمام ) ل لاا خم 
ليس لاك من الأمر .شىء أو يتوب علبهم 

(آل عمران )... الا م" 
هى حى «طام الفجر (القدر) ., 4١؟‏ 
حى بعطوا الجزية عن يد ( براءة ) ,.ء.ء "١#‏ 
خى يأذن لى آل :يرسك )اه اذ 4م 
حى يأتيك اليتين ( الحجر ) .. 1" 
وقاتلوهم حى لاتكون فتئة ( اليقرْ » 

الأنفال ) 1 .. الى 


وزلزلوا حتى يقول الرسول ( البقرة ) .. 
إلى أجل مسمى ( اللقرة ) 0... 
ثم أعوا الصيام إلى الايل ( البقرة ) 0 0... 
وأيديم إلى المرافق ( الائدة ) 0 - 
انك على أن لا يشركن 
( المتسنة ) 1 
حقيق على أن لا أقول 1 الله 1ه 1 الح 
( الأعر اف ) ... 8 35 
إذا اكتالوا على الناس بدو فون ( التطفيف 0 
عحفظونه من أعي الله ( الرعد ) 
إففر لك من ذنويم (بوح) ١‏ ل 
5 .وا الرجس من الأوثان ( المج ) . 
فاد<لى فى عبادى ر الفحعر ) 
وارزقوثم فسا ( النساء ) 
إن ا يسسرا ( الانصراح ) 
من قلى أن نطمس وحوها ( النساء ) . 
3 ثم بسنا كم من بعد مو تم ( البقرة ) . 
عتل بعد داك زنم (ن) م.. 56 
إلا خدين عاما ( المتكيوت )2 ... 
صراط الذين أنعمت علهم غير ااغغوب 
عللهم ( الفامحة ) ل 
وما نتنزل إلا بأر ربك (مرم ) 0020.. 
إلا أن بخاط ب ( يوسف ) 
إلا أن تفطمقلويهم ١‏ التوية ) ... 00... 
وامسحوا برءوسك ( الائدة ) 1 
تنيث بالادهن ( ااؤمنون ) 
فامسحوا وجوه و أبديم منه ( المائدة ) 
يحافون باس ماقالوا ( التوية ) . 
وتان لأ كيدن أسناميم ( الأنبياء ) لل 
له ولد ( النساء ) . 
وإن اميأة خافت من بعلها نشوزا (النساء) 
إذا الشمس كورت ) اكور َ( 5 
إذا السماءاتفطرت (الانقطار) ...مله 


بالله شيعا 


إن امرؤ هلك ليس 


وإن تصحهم سيئة 05 قدهمدت دهم إذا مم 
يقنطون(الروم) ... 2020... 1 


"5 


قف 
0 
قف 
7" 
لفق 
4" 
لليف 
لفيا 
فيك 
25" 
الحيفق 
حي 


امرا 
514 
4" 
4م" 
لين 
م" 
اما 
1" 
اررض 
اوضق 
"١‏ 
ضى 


ضيف 


خرف 


ولولا رهطك لرجناك (١‏ هود ) ... وق 
إن اين والاءات ( الأدزات ) و" 
تالا رينا ظلمنا أنفدنا ( الأعراف ) 6 
ولأبوءه لكل واحد منهما السدس (النساء) مع؟ 
لافقراء المهاحرن ( الحثر ) ... كك 
وله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف) ..؟ /ا+؟ 
وفصاله فى عامين ( أتقيان ) 5 يضف 


وعلى المولود له رزقهن وكدوتهن بالمروف 


لح 1 


مفقعده 


( القرة ) 5 م ل لمي ال 
والوالدات -رضعن أولادهن حواين كاملين 

( الءقرة ) 6 0 يرف 
وعلى الوارث مثل ذلك ( اليقرة ) ل 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبدض 

من الخيط الأسود ( اللقرة ) 0يف 
ثم أعوا الصيام إلى الأيل ( البقرة ) ... م*؟ 
فكفارته إطعام عشيرة مساكين من أوسط 

ماتطعمون أعليكم أو كدوتهم (المائدة) مع" 
فلا تقل فا أف ولا تنهرء (بنى إسرائيل) ١4؟‏ 
إن الحسنات يذهين السيئات ( هود ) ... 417؟ 
ولا تجملوا الت عرضة لأعاتكم (البقرة)... 5417 
واحفظوا أعاتكم ( للمائدة ) ..ى ا م.. 417؟ 
واسال القرية ( يوصف  )‏ ... 00 0 لق 
منها أربمة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 

فحن أنفسكم ( التوبة ) 534 هه" 
ولا تقولن لغىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن 

يشاء اله ( السكهف ) 1 م" 
من فتياتكم المؤمنات ( النساء ) حل 
م نسائكم اللالى دخاتم مهن ( النساء ) 50651 
وبنات خالك و بنات خلانك اللانى هاجرن 

معك ( الاآحزاب ) 7 هه" 
ولا تأ كلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 

( النساء ) 6.عاهمة" 
زعا أنت منذر من ءشاها ( النازعات )... مه؟ 
إعا تنذر من اتبع الذ كر ( بس ) ممه" 
ومن لم يستطم مشكمطولا أن ينكحالمحصنات 

الأؤمئات ( النساء ) ل ال 


ويدرأ عنما العذاب أن تعمد أربمشهادات 
باتك ) النور ) 0 ووه 6.6 
وإذا أحصن 4ك ن أتين 20-7 (اأد 1 -). 
فكاتيوم إن عم لهم حيرأ (النور) ٠.‏ 
ولاتنقضوا الأعان بعدتو كيدها (التحل) .. 
هديا بالغ الكمية ( المائدة ) .. 
وسد.مة إذا رجتم ( اليقرة ) 6.٠.6.‏ 500 
لا تسألوا عن اشياء إن تيد أسكم تسو 
( للائدة ) 33 0 . 
وأءبات ل ( القاء ) منت امي 
من ناكم اللاتى دحام بون ( النساء ) 
وسيمة إذا رحءتم ( اليقر ه( ٠. 6.٠6‏ 
) قراءة ابن مسعود ( قص.ام علاثة أيام 
متتابعات ) المائدة ( 5257 
إن جام فاسق ينبأ فتبيتوا (الجحرات) .. 
من ترضون من الشسهداء ( ااءقرة ) 
ثم علها إلى البيت العتق (الحج) ان.. 
إذا تدايتم بدين إلى أجل ميوى ذا كتدوه 
6 255 55 6ه 
ألمت بربكم قلوا بلى ( الأعراف ) 
فهل وحدتم ما وعد ربكم حتقاً قالوا أعم 
(الأء راف) 08 335 5 
فلا رفث ولافدوق ولا حدال فى المع 
( اليقرة ) 97 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ١‏ 1 ّ( 
النور) ومهه ٠ ٠‏ لذلا 
و رام مأنشاء راي 66 
فإن بشأ الل عتم على قلبك وعدو الل البطل 


5 العورى ) ا 
( الور ) 


ولا :ة.لوا هم شهادة أبداً ) انور ) 6.٠.٠.‏ 
تلحر اللو الي ا واه 
الكاذبون ( النور ) 55-7 6.66 


خذ من أموالهم صدقة ( التوبة) 2... 


صقسدة 


اا" 


رمف 


"7 
"4 


لفىق 


ا" 
6/ا»" 
لقف 


نفف 
تحرف 


وأعل لكم ماوراء ذلسكم( النساء ) 

+ءلوا أسابمهم فى آذائهم واستفهوا ثيامهم 
(نوح) : 5-17 

فقد صفت قلوبكها (التهرم ) ... 

فاقطءوا أيديهما ( المائدة ) 

وإذ جءاناالبيت مثابةلاناس وأمنا( اليقرة) ... 

فيه آياتببنات ( آل عمران )... 

ولقد تينامو سى تسم آيات بينات ( بنى سس ائيل) 

فاذهيا بآياتنا ( الشمراء ) 3 

وتالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه 
2 - السجدة 6:2 

لاندمموالهذا القرآن واافوا فيح السجدة) 

وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلماً وعلوا 
( الل ) ا اا 

قالتا أتينا طائمين ( حم السجدة ) : 

فوجدا ذمها جداراً بريد أن ينقض فأقامه 
(الكهف) 

ولاتقف ما ليس لك به علم (بنى إسرائيل) 

وإنه إسم الله الرحمن الرحيم ( الل ) 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات (قراءةابنءسعود) 
( الائدة ) 2 

فإن تنازءتم فىشىء فردوه الى الله والرسول 
(االقطامت) لمملا الماك المي 

ولكن شبه لحم ( الفساء ) 1 

وإذ كر بك الآئ كفروا (الأنفال) . 

ليقغى الت أمراً كان مفعولا 8 

وفيكم 0 لهم( التوبة ) . 

وظنتم ظن السوء ( الفتح ) . 1 

إن بعض الظن إثم (المدرات )تن 

إنا وجدنا آناءنا على أمة ( الزخرف ) . 

اذا أ حبارثم ورهباتهم أراباً من دوناف 
( التوبة ) 

كتم خيرأمةأخرج لاناس تأمرون بالمدروف 
وتنهون عن الماسكر( آلعمران) 

[6ذ" قام ياموسى أن نؤهمنلك(اانقرة) . 


دليف 


1 


"5 


وإذ فقتل نا فادارأتم فنا (البقرة) . 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبم غير سبيل اللؤمئين (الناء) . 
والذين لابدعونممافإهاً آخر(الفرقان).. 
ومن يفمل ذلك يلق أثاما ( الفرقان ) .. 
وإيتخذوا مندونالل ولارسوهولا!اؤمنين 
ولحة (التوبة) 5 56ظ 
وليمكنن لهمدينهم الذىارتفى لم (النور) 
وكذلك +منناع أمةوس طلا كونواشهداء 
على الناس ( اليقرة ) ١ا9-‏ 
ويكون الرسول عليكمشميداً (البقرة).. 
فكيف إذا جتنا من كل أمة بشمهيد ودثنا 
بك على هؤلاء شهيداً ( الناء ) . 
ويوم أبعث من كل أمة شهيداً (القصص) ... 
يبأهل الكتاب م تصدون عن سبيل الله 
من آمن تيغوتها عوجاً وات شهداء 
1ل وان ) امام لا امه 
عا استحفظوا من كتاب اله وكانوا عليه 
شهداء (اللائدة) امت ام 
وإذ 3 الله ميثاق الذن أوتوا الكتاب 
لتبيئتة ( آل عمران ) .., ملء 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
( الذاريات 76 “ياة 6 ٠.‏ 
ال ولى الذبن آمنوا رجهم 0 الظلمات 
إلى النور ( القرة ) فرق " حت 
هو الذى يصلى عليسوو ملائكته (الأحزاب) 
حرمت عليسكم أمهاد وبناتتم (النساء).. 
واقين جاءوا من بعدثم ( المعر ) 
إنما بريد الله يذهب عشكم الرجس أهل البيت 
ويطهرك تطهيراً ) الأدزاب ( 6.6 
واتتع سبيل من أناب إللك ( لتىان ) 
ويقمع غير سبيل الؤمنين ( الفساء ) 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ( التوبة) 
ما كان انى أن يكون له أسرى ( الأتفال ) 
وما اع سول عدويو ي* 0 0 


(الحصسر ) 0 


صقعدة 
5 ؟ 


ملحن 


ملحن 


/او؟ع 


لا" 
ا" 


دلجي 
با" 


مة3؟ 


لحن 


لواحا 


لحا 


لحل 


> >»"- © »مي 


د .ع سد 


صفعة 
ولاعةن ماايس لك به علم ( بى إسسراءيل) 
"١ 66 25‏ - وم 
ولا تفولوا على الل إلا الحق ( النساء ) .. ١؟؟‏ 
إلا من شهد الحق وثم يمءون ( الزخرف ) 
لمي د ادن 
ا افا ان لا يمن الوشيثا (النجم) .. احيض 
إن الذبن يكتمون ما أنزانا من البينات 
( البفرة ) 5-5 . يض 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين 0 الكداب 
لتبينته لاناس ( آل عمران ) 200... ؟؟؟ 
من كل فرقة ملهم طائفة 
( التوبة) ا الك لقن عع 
وأيعجد عذاءهما طائفة ( النور ) 6ت 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصادوا 
هما( الحسرات ) ليث الى 99م 
فأصلحوا بين أخويكم ( الحجرات  )‏ ... 76م 
وإن ندع مثقلة إلى حملها لا حمل منه ثى»ء 
ولو كان ذا قربى ( فاطر ) تقض 
إذا رجعوا إلمهم ( التوبة) ‏ ... ا يحض 
يأمها الرس ل كلوا من الطببات ( المؤمنون) 6مم 
وما شهدنا إلا عا علمنا ( يوسف ) 22... 3؟9؟؟ 
فإن علمتموهن مؤمئات . ( الممتسنة ) ...رمع 
أن تصيبواقوماً تجهالة ( المجرات  )‏ ... ورم 
وجددوا بها واستيقاتها أنفسهم رالقن)... وعم 
بعرفونه "5 عرفون 0 لبقرة ' 
الأنعام) .. 5 ١‏ خض 
وإن فريقاً وهم البتكدرة الل وم 0 
( اليقرة ) ء.. امن الملى مسبم 


صفحة 
اكداتم خير أمة أخر جت لاناس تأص ون بالممر وف 
وتنهون عن انكر( آل عحمران) ... لمعم 
أسكنوهن من حيث سكام (الطلاق) ... 9م 
فاستعهدوا علمون أربعة متكم ( الناء ) 84م 
لاتزر وازرة وزر أخرى ( الأنعام » 
بنى. إسسراثيل » فاطر »الزعر 6اانجم) ا 
لا يألو نكم خيالا آل ران ) 6 
إنا تمن تزف الذاكر وإنا له للانظون 
( الححر ) 2 35 ع 
فامتدنر هن الله أعلم بإعانهن فإن علمتوهن 
مؤمنات فلا ترحعوهن ( الأمتهنة ) ... عوم 
فأوائك عند اس ثم الكاذيون (الثور)... ممم 
سنقرئك قلا تلسى إلا ما شاء الله 
( سبح اسم ربك ) ١‏ من 
فيه رجال يون أن يتطهروا (التوبة) ... 18؟ 
أسكنوهن .ن حيث عَكم هن 0 
( الطلاق ) "ظ 557 ... ا ه5ء؟ 
وإن كن أولات ل فأنفقوا عليمن حتى 
يضمن ملهن ( الطلال ) ودع 
واستعهدوا شهيدينءن 39 (البقرة) 16؟ 
وأدنى أن لا ترتابوا ( البقرة ) “0 ادف 
أو آخران هن فير (المائدة) 1 
إن جاءم فاسق ينأ فتبينوا ( الحجرات ) الا 
وما آنا الرسول +ذوه وما نمام عنه 
فاللهوا ( الحصر ) ه رض 
وكام الل مومى :كلما ( الذساء ) 5206 
أطيةوا اله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر 
متكم (الثماء ) ... ىع 


عاذ كه اعدف من الانار المرفوعة أو الموقوقة 


هذا لكان عنما يا أونتفيدا ا 


مفعدة 

فسمر ابن عباس رفى الله عنهما المسكية بعلم 
الوقه 2 355 2 ل اق 
بردالل به خيرا يفقهه فى الدين ‏ ... 5 

قوله عليه الصلاة والسلام : خيارك فى الماهاية 
خيارم لالإسملام إذا تفقهوا 0 5 

قوله 0 ااصلاة وااسلام : ما عبد الله تعالى 

عىء أفضل من الفقهف الدين ولفقيهواحد 

أشد على الك.طان من 
قوله ع1 .4 الصلاة والسلام : 


ن ألف عايد ...هه 10 


: قايل هن 


: الفقه حير 


من كاثير من١‏ أعمل . 1١ ٠.6‏ 
قوله عليه الصلاةوا! 0 1-0 عنىم: :سكت 
وصلوا م رأبتهوني أصلى ..ءء ١: - ١"‏ 


داوه صلى ألنه عايه 0 تعلية فق الصلاة 

و خلع أصحابه تعالهم .. 300 000 ١2‏ 
ف ادف كأحد؟ إنى 3 إطعمى رفى 

وسقنى ... 5 ف ١#‏ 
خذوا عنى منا سكم -_ عودرث دعاء الى 
صلى الله عليه و-ل أبن بن كعب وهو ف 
الصلاة ٠.2‏ 1 ف آأ(اس وءم١‏ 
سؤال أقرع 37 حأ رس عن المج أفى كل عام 

آم صية فقال صلى الله عليه وسل : بلءرة 

الحديث ...6 .,٠ ٠6|‏ 0300 ليون 
سدؤال 00 عن الحج أفى كل عام 

3 0# ذقال صلى الله عليه وسللم ٠‏ بل مره 


الحديث ...ا اال 02 قفخن 
وإن أول وفت:الظهر حيل تزول الشءس 

الحديث 35 .6 ٠.‏ ع وين 
أد الأمانة إلى من اء:منك ولا أن من خانك 


الحديث .2ه ٠...‏ 6م 006 :14 


شيرع أحتكم تضاء - الحديث 2... 44 
رحم ابن امأ عل اليم والصسراء سهل 
القضاء سهل الاقتضاء 2 الحديث... 44 
من نام عن صلاة أو#.ها فليصلها إذا ذ كرها 
ا 0 2 ران 
ومافاتكم فاقضوا الحديث 0 44 
وناناتكم فاقضوا ... م امت 8؛ 
حديث الأثممية إن ذريغة الل على عباده 
أدركت ألى شبخاً كييراً الحديثت 49 
أنم السيكة الحسنة محها ع الحديث ... ١ه‏ 
5 على عين ذرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عينه تمليأت بالذىهوخير ... 54 
لاصدقة إلا عزظهر عنى 22... ١٠١5-57‏ 
أغنوهم عن السألة فى مثل هذااليوم ... “١‏ 
الإسلام جب ما قيله ... 5 وى 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الس نإن ثم 
أجابوك تأعلمهم أن الله فرض عليهم خحس 
ملوات ف كل يوم وليلة ... ام.ء “لا 
اناس غاديان الم نفسه ذوبقها ومشتر افسه 
فمتقها ... وف رعو ١‏ ع 71 
نهى رسسول الله صلى الله عليه وسلم عنصوم 
يوم العيد وأيام التعريق . 
فإنها أيام أ كل وشرب م 
لا نكاح إلا إشموة... د 
لا تكح الأمة على الحرة ...48.2200 


صوهوا لرؤيته ء. 030 ١١4...‏ 
أدوا عن كل حدر وعي.د 20 عاد 7 2 » 
أدوا من كوئون لمي ملت لمم 1١‏ 


إن النى صلى انل عليه وسلم رأى شيئاً من 
الات الزراءعة ف دار فقال مادخل هذا 
بدت قوم الاذلوا .. 

شيةرسول اهعاب وسلالعلوافبالصلاة 


من دن لكت بسنت ف 0 حسئة فله أجرها وعدن من 


لشذاجه ب لد 


صفعدة 


١١ * 


حمل بها -- الحديث ا 1١١4‏ 
عليكم بستتى وسانة الخلفاء الراشدين 

من بعدى عضوا علما بالتواحذ ... ١١4‏ 
الصلاة أماء.ك (قوله صلى الله عايه وسلم فى 

حق صلاة الغفرب يوم عرفة ) لديل 
النى صلى الل عليه وسلم نهى عن بم ماليس 

عند الإنسان ورخص فى ادلم ١١‏ 
روى عن شمر رغى الله عنه قال يارس ول 

الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين وحن 

آمنون ؟ فقال : هذه صدقة تصدق الل 

بها عليكم فاقيلوا صندقتةه ... م١‏ 
إن اله وضع عن المسافر شطر الصلاة ... ؟١‏ 
قوله ءايه الصلاة والسلام : من فسسر القرآن 

برأبه فليِدّواً مقمده من النار 2 ... ١١7‏ 
حديث اصيأة رفاعة( لا حنى تذوقمنعدياته 

ويدوق من عسياتك ) ١‏ 
امن الم الجال واخلللله 0 ... 2... ١‏ 
الهر بالمر كيلا يكيل ... الى لي ١*9‏ 
من حفر بثراً فله ما حولهأر يمون ذراعاً ... م١‏ 
ما أخرجت الأرض ففيه المعر ... 200... مم١‏ 
ليس فى الأضروات صدقة وليس فها دون 

خم ةأوسق صدقة 2200... 220.. مم١‏ 
استئزهوا من البول فإن قامة عذاب القبر 

هله ...ى .مى ليم للم #سول 
لاصلاة إلا بفائحة الكتاب ‏ ... الى سس 
أمرت أن أفاتل الئاس حت يقولوا لا إله 

إلا الل ... 6 5 مال اه؟١‏ 
لارطاالا فى اللسكة ... اا... لميى تبعلو 


صفوة 
قال أبو بكر رضى الل عن سكم إذااختلفم 
فن يمد أشد اختلافاً س الحديث 0 
أن قال : فيكم كتاب الله فأحلوا حلاله 
ا 2 6 ١1‏ 
يسن اه عله وس 5 ١44‏ 
الجار أحق إصقيه ممة لعمة ١44‏ 
لهيه عليه الصلاة واللام عن بم مالم 
١44 2‏ 
كاد نت البد لا تشاع ل دود سول اسل 
الله عليه وسلم فيا دون م الجن ... ١417‏ 
ادرءوا الحدود بالشيهات ‏ ... 20... ١49‏ 
الاثنان فا فوقهاجاعة... ١‏ ثعء ١ه١ا‏ 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان وااثلائة 
ركب ٠. .. ٠.‏ »ه٠١‏ 
من ان عباس أنه فال لان الإخوة سان 
قومك لا يداول الاثنين ؟ قال : 
ولكن لا أستجيز أن أخالفهم فيا 7 ١٠6‏ 
من قتل قتيلاقله سلية... 220... ا...ى هه١‏ 
من دخل دار ألى سفيان فهو آمن 20... ١١٠‏ 
فى جسم الإيل شاة ... ا ا... ال..ء 8و١‏ 
قال ابقع.اس : لن يغلبعسس بين يسرين... وها 
قل ابن عباس : أبهموا ما أسم الل ... ١517‏ 
لا تديعوا الطمام بالطعام [لاسواء سواء ... ١9/١‏ 
لا تبيعوا الدرثم بالدرعمين , ولا الصاع 
بالصاعين 0 0 --. ١الا١‏ 
قال أبن عياس : دخل أع اللنة ل اديت 
الشمس 00 ق خرج ُ. حال 
إن النى صلى الله عليه وسلم قال لسودة : 
اعتدى ثم راجمها » وقال لحفصة اعتدى . 
ثم رادعها ثل. عمة | اأنمة 8هم١آ‏ 
قال على رضى الله عنه : [نا أعطيناثم الذمة 
وبذلوا المزية ردت 
وأموالهمكاموالنا... ‏ ... ١‏ 
الأعمال بالنيات 1 6 4و١‏ 
رفع عن أمتى الخطأوالفسيان وا 
علية ... ااي الل 3١884‏ ١(ه؟م"‏ 


صفحة 
حرمت الخمر لعينها هوا 
إن الصحابة ١1‏ ألا رسول الله اق ١‏ أنه 
عليه وسم عن المي : : بأمما ندأء 
قال ابدءوا عا بدأ الله تعالى "٠٠6‏ سع.ع 
لن ممزى ولد والده إلا أن محجده مملوكا 
فيشتريه فيءتقه 30006 2 س0 سين 
8 من حلف على عين ورأى 0 حير منها 
فلأت الأى موخير 0 ل 
وقد نزل جبريل عليه اللام على النى 
الله عليه وسلم بهذا التقسيم ى ل 
أبى بردة 3 6.6 5١1 ٠‏ 
قرله عليه الصلاة والسلام لمار : يكفيك 
ضر بتان غم بلاوجةوغربة1 راعين... 5»"؟ 
إن النساء شكون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : ما بالنا لم نذ كر فى القرآن 
فأنزل اس إن الاين والسامات ع 
أنت ومالك لأبيك الاسم 
أغنوثم عن السألة فى مثل هذااليوم ‏ ... "4٠‏ 
أوتيت جوامع السكام واختصرلى اختصاراً... "4١‏ 
الحنطة بالحنطة مثل عثل 45" 


إن ماعزاً زنىوهوحصن فرجم ٠.‏ 4" 
وكذلك أوجب رسولات سلىافه عليه وسلم 
الكفارة على الأعر الى باعتبار جنايده... 4" 
إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
وااطوافات . 66 1#" 
إئه دم عرق انفجر فاوطدى كل صلاة ٠...‏ 1#" 
لا قود إلا بالسيف يدف 
فإن الأعرانى سأل عن جات بفواسا كت 
وأعلكت 55-5 44" 
ن حرى ولد والده إلا 3 بجده 50 
فيشتريه فيمتقه ٠.‏ 00ل الاق 
إن لله ألممسك وسقاك قم على صومك .. 4" 
لكل سه و سجد:ان بعد الملام... ... 44" 
الأعمال بالثيات ..ى الي ميم 3ه 
الماء بالماء مم6 ممه هلين ©#©؟ 


لاي.وان أحدم فى الماء الدائم ولا يفتسلن 
فيه من الطنابة 5 

عن فواسق يقتلن فى الحل والحرم 

أحلت انا ميتتان ودمان 

إن ان ى صلى الله علية وسلم فرض صدقة 
الفطر على كل حر وعيدمن!ام سامين ‏ . 

أدوا عن كل حر وعبد 

فى جير من الإبل شأة ... ... اله 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريح 
مالم يضمن 505ظ 50 5 

لازكا: فى العوامل والحواءل .. 

ابن عباس قال : أبجموا م أبم الل واتبعوا 
ما بين 

وقال حمر : المرأة كد 8 58 

حمات لى الأرض مسجداً وطهوراً 

التراب طهور الملم 
عن الأسلم أن النى صلى الل عليه و عله 
التيدم ضر بتين ضربة للوجه وضربة 
#ذراعين إلى المرفةين 

لازكة فى الءوامل .. 1 55 

إن النى صلى الله عليه وسلم ب فجد 
وإن ماعزاً زتى فرجم 535 

'رول آية الظهار كان بسبب خولة 2... 

تزول آبة القذف كان سبب قصة عائشة.. 

نزول آمة اللمان كان سبب ما قال سعد بن 
عبادة ... ا . 6 

ودخل رسول الل صلى الله لدو 
فوحدثم إسافون فى العار قال : مآ صلم 
فليم فى كيل معلوم ووزن 00 إلى 
أجل معلوم 2 ... 

إن الل لايجمم أمته عل الضلالة . 1 

لارياإلا فى النسكة ,.ى ام 

حديث عمررفى الله عنه أنرسول الله «لى 
عليه وسل قال : من سره .وحةالجنة 


..٠‏ .. ...هو 


المديئة 


فيلزم الماعة ؟ فإن الميطان مم الواحد 


وهو مم الآئنين الف ا لاله 


لما 
بايا 


اليف 


/ا؟" 


ا" 


ا" 


ا" 
ا" 
54" 


"6 


حديث مهاذ رضى الله عنه قال رس ول الله 
ثلاث لا يفل عليون قلب ملم : إخلاس 
العمل لله تعالى » ومتاحة ولاة الاعس » 
ولزوم ماعة المساءين 5 

يد الل على الجاعة فن شذ شذ فى النار .. 

من خالفى الماعة قيد شير فقد خلم ربقة 
الإسلام من عنقه 558 05 

إن الله لا عيجمم أمى على الضلالة 0 ... 

لما سثل عن الخيرة الى يتعاطاها الناس قال 
عليه الصلاة والسلام : ما رآه الساءون 
حسناً فهو غند الل حسن . ونارآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ... 


لا تزال طائفة من أمق على الحق ظاهرين 
لايضرمم من ناوأثم 0 ... 20... 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الناى 
لا تقوم الساءة حى لايقال فالأرضالل ... 
قصة الوظيف سيدنا عمر الحراج على أهل 
لسواد ومراجمة بلال وأسحابه إاء 
كاري : 
قال سيدنا هر : إن رسول الل صلى 7 
عليه وسلم اختار أبا مكر لأعي دينكم 
فسكون أرضى به لأعي دأياك فأجعوا 
على خلافته 
مشاورة أجماب النى صلى الله عليه وس ف 
.حد شرب الخمر ا على تمانين 
سوطاً .. : 3 
إن رسول 9 دلى الله عليه 0 أعس 
بالضرب بالجريد والتعال شرب لمر .. 
مشاورة سيدنا عمر فى مال فضل عنده 
لما شاور سيدنا عمر فى إملاص المغيبة التى 
حديث ذى اليدين : أقصرت الصلاةيارسول 
ال أم ايها ... اللي ال 


م6وه 


6٠‏ .هه وه 


الامج ا 


صفعة 


565" 
ا" 


ال 
1" 


لاتزال طائفة من 


أدنى ظاهر بن على الحق 
ى يأنى أمر ألله... 6 و 

خير الناس قرت الذين أنا فهم ء ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلوهم .. 

إن الإسلام ايأرز إلى المدينة ما تأرز الهية 
إلى حهرها 5 

إن الاجال لا يدخلها ( المديئة ) 3 
من أراد أهاها سوء أذابه ا كا يذوب 


موه 


اللم ف الماء 6.ه 6-.. 
إن المدينة تافى الحرث ما يني الكير خيث 
الحمديد 6٠6.ه. ٠.٠6 ٠.66‏ 6ه 


إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترنى. 


إن عسكتم بهما لن تضلوا ... 
قال سيدنا على انفق رأنى ورأى عمر على 
أن أمبات الأولاد لا يبعن... 
إن أبا بكر رضى الل عنه كان يسوى بين 
الناس فى المطايا ثم فضل على رضى الله 
عنه فى المطايا فى خلافته ... : 
روى عن عمر أنه قال لأنى بكر لاس 
من لا سابقة له فىالإسلام كنل سايقة 
فقال أبو بكر ثم إعا عملوا نَ فأحرثم 
على ألله 3-3 6.6 
حديث أءبات الأولاذ فا مروى أن عليارضى 
ألله عنة قال ثم رأيت ت أن أرفهن 55 
أصانى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم 4 
روى عن ابن عباس فى زوج وأبوين واءرأة 


موه ممه 


صضفهة 


؟١؟‎ 


8*0 -44م 


لحن 
لين 


ل لذن 


حلين 


حل 
حل 


وأون أنللاثم ثلث جم المال ١5‏ سه .ونم 


روى عن ابن عباس حل التفاضل فى أموال 


الزن ومن اا لق ا مما لجع 
يد الل مم الجاعة فن هذ شذ فى الثار ... ارم 
عيكم الوا الأعظم اال الى لالم 
المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام بأبهم 

اقتديم اهتديم 50 ملةااهم. 9١1‏ 
عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين “ن 

بعدى عضوا عليها بالنواحد راض 


ع ره م لس 


صفحة 
ابن مسعود كان يقدم ذوى ا علور مول 
المعاقة ... 3 يض 
روى عن سيدنا حمر أنه من 1 لامر أنه 
أنت خلية فهو تطليقة رحعية 0 فورض 
إن أعل قاء كانوا يصلون إلى بيت المقدس 
بعد ما نزلت فريضة التوجه [لى!!كمية 
حق أتاهم آنت فأخيرثم واستداروا كهيئتهم 
وجوز رسول اله صلى الله عايه 0 
الي ما لاق يه يض 


المئمة م م رجم إلى قول الصحابة 7 00 امرض 
قوله فى حنظلة : إن اللاتكة غملته ام 
قوله فى جمفر : إن له جناحين يطير بهما فى 

اقلق واد ل ممق ل ةل مود تقوم 
ألا فليلغ الشاهد الغائب لهام لومم 
نضر الله اميأ سم منا مقالة فوعاها 5 سمعها 

ثم أداها إلى من إسمعها فرب حامل فقه 

لل غير ققيه ‏ ... 20.,.. هع سدووم 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لاه 
روى أن سلمان أهدى إإيه طبقاً من 

رطب ... 0 مط لوقصم 
أن بريرة كانت مهدى إليه 50 .امهعم 
أنه تناول لقمة من الشاة المصلية فاما لسغها 

سأل عن شأنها فأخير بذلك فأمص 

بالتصدق بها ... 57 لكان 
أنه تناول لقمة من الشاة السمومة 2... وعم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانيس.م 

الخحصومة فى حقوق العباد ويقضى 

بالعهادات والأعان وكان يقول [ما أنا 

بعر مثلكم أقضى ما أسمع فن قضيت 

له بشىء م ن حق أخيه فكأءا أقطم 

له قطعة من الثار... 0... ال.. 917 » 
إن النى صلى الل عليه وسلم قال لمعاذ حين 

وجهه إلى المن : ثم أعامهم أنانفرض 

علمهم صدقة أموالهم ؟ 


صفحة 
عن الغيرة بن شمبة أن النى صلى الله عليه 
وسلم أطعم الحدة السدس ... اعم 
روى أبو مومى لممرخير الاستئذان وشهد 
له أبو سميد الخدرى 7 لخر 
قال عمر فى حديث فاطمة بنتقيس : لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نهينا لقول اميأة 
لا ندرى أصدقت آم كذيت 2200... اسم 


قال على فى أإلى سنان الأشجعى فى مهر الال 
ماذا تصنم بقول أعرابى بوال على 
هقبية .. 2 العم سدميم 
لل نيد ضحاك بن سفيان فى توريث 
المرأة من دية زوجها 2... ااء.. 


ضض 
وقبل حديث عبد الرءن بن عوف فى 
الطاعون 1 537 5 عيضن 
حديث فاطمة بذت قيس م عل 0 
الله صلى الله عل عليه وسلم نفقة ولا سكق 
ورده حمر ع0 00 فيض تاكن 
جدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمادة 
خزعة حجة تامق.. لل ممه عمسم 


روى أن علياً رضى ات عنه كان يحاف 
الراوى على ما قال : كنت إذا لم أسمعم 
حديئاً من رسول انسل الله اوم 
وحدثتى به غيره حلفته وحدثنى أبو بكر 
وصدق أبو كنوع ان انه أن التي 
صلى الله عليه ول قال : ما أذنب عيد 
ذنياً ثم توضأ وأحسن الوضوء وصلى ثم 
استففر ريه إلا ققر له ... 2200... * »م 
أن رسول الله صفى الله عليه وسل كان يقبل 
هدية الطمام من البر النتى وغيره وكان 
يشترى من االكاذر أرصاً 1 0 رركن 
أن جل بن مالك حين روى!-يدنا مر حديث 
الغرة فى الحنين إل : كدنا أن نقفى 
فية برأينا ذما فيه قضاء عن رسول الله 
صلى اهه عليه وسلم حلاف ما تضى 


به 500 ووه ا 4م 


هال ابن عمر كنا مخاير ولا نرى بذاك بأسا 
حت أخبرنا رافم بن خديع أن النى لى 
الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع 
فتركناه لأجل قوله 
وها دوسا من سنك 2١‏ 
عن ألى هريرة لال : يزحمون أن 
.أنا هريرة يكثر الرواية وى كنت 
أحمب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملء بطنى والأنصار يشتغلون بالقيام على 
أموالهم واللهاجرون بتجار انهم فلكنت 
أحضر إذا غابوا وقد حضرت بجلساً 
لرسول الله صلى الل عليه وسلم فقال : 
من يبط منسكم رداءه <ق أفيض فيه 
مقالق فيضمهالايه ثم لاينساها ؟ فبسدطت 
بردة كانت على فأفاش فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقالته ثم ضممتها 
إلى صدرى فا نسيت بمد ذلك شيا ... 
توضئوا مما مسته النار ... 5 
روى أن النى صلى الله عليه وسل أنى يكف 
مؤربة فأكلها وصلى ول يدوضأ 
من حل جنازة فلبعوضاً .. 
إن ولد الزئا شر الثلائة 
أوتيت جوامع الكلم راقم الي ا 
عن سلمة لو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال فيمن وطى جار ية امي ته 
فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها وإن 
استكرهها فهى حرة وعلمها مثلها ... 
حديث سسهل بن ألى حثمة ف القسامةأتحلفون 
وتدتسقون دم صاحكم 1 
حديث ألى هربرة رضى الله عنه من أصبح 
جنا ذلا صوم له م6 لممة 944 
عن ابن عباس أن النى صلى الل عليه وم 


٠... 6ه‎ 


زوج ميمونة وعو عرم 6.66 6.. 
عن يزيد بن الأمم أن النى صلى اس عليه 


وسلم تزوجها وهو خلال ... 20... 


ةمع سه 


300 


عم 
لك 


للق 
٠غ‏ 


-66؟ 
لل لين 


4٠ 
حدق‎ 


4؟ 


بن 


لق 


معم 


ه)ء؟ 


57000 اله ءنه قال : إذا سكلم 
عن شىء فلاترووا ولكن ردوا الناس 
إلى كتاب الله 

قال عمر : أفلوا الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا شره يك ... 

قال ابن عياس كنا محفظ الحديث والحديث 
يمحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأماإذا ركيم الصعب والذلول فهيهات ... 
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 
عن رصول الله شديد 
أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان عدن 
الناس بذلك <ى قال للا'عر الى لذى شهد 
برؤية ةالحلال : : أتفهد أن لا إله إلا ايل 
وأتى رسول الل ؟ ذقال نمم ٠‏ فقال : الله 
أ كبر يكن المسامين أ حدثم ... 
إذا رأيم الرحل يعتاد الخامات فاشهدوا له 
بالإءان 0 5 
لا صلاة إلا بقراءة 

قد صح أن رسول اف صلى اله عليه وسلم 
كان جيب دعوة المملوك ... 

سامان حين كان عبدا 77اه بصدقة فاءتمد 
خيره وأعي أسحابه بالأ كل ثمأتامبهدية 
فاعتمد خيره وأكل منه . 

تأخذون نام فى دنكم من عائشة 5 

أتزل القرآن على با 1 

الحراج بالفمان 2 ... 

المجياء جبار... 

أوتيت جوامم الكام... 

م أداءا م ميمها 

بالكتاية ...اهمه مه 

وقع لرسول الله صلى 95 عليه وسلم رده 
فىقر اءته سورة أاؤء:ين فى صلاذ الندر 
حى قال لأبى : هلا ذ كرتنى 
إذا رأيت مثل هذا الهس فاشهد 
وإلا قدع 2 37 


ه.١6‎ ٠.٠ 


6ه 


٠.٠ ..٠ 
٠». 


لدئنانا 


الها 


ولق 


6 
6 


مه؟ 


فال البراء بن عازب ما كل ما حدم به 
مناه من رسول الله صلى الله عليه 
وسل وإعا حدث بدضنا بءضا ولكنا 
لا نكذب 0 ا 515 

عن لمان بشير برفعه : إن فى المسد مضفة 
إذاصلدت صاح سائرحسده وإؤذافسدت 
فسد سائر جسده ألا وم القلب ... 

من كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده منّالنار 

أن النى صفى انه عليه وسلم شهد للقرون 
الثلائة بالصدق والخيرية وشهد على من 
بعدم بالكذب بقوله ثم يفشو الكزب 

من أحيا أرضاً ميتة فهى له ...0 ... 

كل شرط ليس فى كتاب ا فهو باطل 
وكتاب الله أحق 1 

تكثر الأحاديث لك بعدى نإذاروولي 
عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله 
فا وافقه فائيلوه واعلموا أنهمنى وماخالفه 
فردوه واعاموا أتى منه رىء 

حديث سعد بن ألى وقاس فى ب م الرطب المر 
أن النى صلى الل عليه 0 قال * 
أينتقس إذاحف ؟لالوا نمم قال فلاإذاً ... 

القر بال مثل عثل ...2 ... 


- 0-5 


١ك‏ 
يدلدن 


بض 
رض 


لدان 


لض 
كم 


الطلاق بالرجال والمدة بالنساء ... 

أن النى صلى الل عليه وسلم قال ابتغوا 
فى أموالاليتائىخيرا كيلا تأ كلها الصدقة 

عن عمر الاهون «دول ب«ضمم على عض 

أن النى صلى الله عليه وسم قال لا أتحدئوا 
عمن لا تعهون شهادته 

قصة بعث النى صلى الله عليه الوليد بن عقبة 
مصدقا إلى فوم ورجوعه وقوله إنهم 
هموا بقتله وي > كوو ' "لوقه 

إخبار عبد الله بن عمر أهل القباء بتحويل 
القبلة وثم فى الملاة 20... 

عايك بننى وسنة الخافاء من بعدى ‏ ... 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ٠ن‏ 
حمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن 
سئة سيئة ثمليه وزرها ووزر من #ل 
بها إلى يوم القيامة . 

قال حمر لصى بن معد هديت أمئة تبك 

قال عقبة بن عامر :لاث ساعات نهانا رسول 
الله عليه الصلاة وااسلام أن تصلى فمن 

قال صفوان بن عال أعمينارسول الله >لى 
الله عليه وسلم إذا كنا سقرا أن لانتزع 
خفافنا ثلائة أيام ولياللها . 


صفعدة 


اا؟ 


نمض 


ام 


فهر سس الأعلام 


( الأنبياء واللائكة ) 


سيدنا عمد ( بن عبد اللّ النى الأنى صلوات الله 
وسلامه عليه ) ل يتامم 

سيدنا آدم ( صلوات الله عليه ) 21١756205١٠64‏ 
6.6" 

سيدا جبريل( الأمين عليه السلام ) 7315 + 841؟ 

سيدنا سليان ( بن داود صلوات الله عليهما ) 517 

سيدنا شعيب ( صلوات الله عليه  )‏ 2... 4ه" 

سيدنا المسيح عيسى ( بن ميم علبهما الصلاة 
واللام ) 154٠‏ 5ماء 52015486م5/, 
الل 0 يدلتينا 


فشكل لير د امام اول لعو إقاوم 
سيدنا موسى ( بن عمران صلوات الله عليه ) 410١ل‏ 
1 ملام 


5" 
سيدنا يقرت ( إن [دشاق بنإنراعي اسلوات اله 
عليهم ) ا 557 00 كن 


( الألف) 
أبو بكر ( الصديق هبد ال بن ألي قداقة خليفة 
رسولانه صلىالله مليهو-لم ) ع 0 
لبو ا لبر ا ال ا الل لجا ل 
اي ا ل الم 0 اللي ل( الي 0 بطري ال 
لفان دين 
أبو بكرة ( نفييم بن الحارث الثقنى ) 
أبو الجراح صاحب راية الأشجمبين ‏ ... *4؟ 
اخرضن 


0ن 


أبو سعيد الأدرى 55 30 55 

أبو سفيان ( صخر بن حرب الأموىالقرشى ) ٠١٠6‏ 

أبو ستان ( معفل بن سنان الأشيمى ) 581١‏ » 
“ع 10" ع 501 


أبو الطفيل ( عامر بن وائلة ) ... ١4‏ 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) 98١‏ » 
ا“ 80 . 

أبو هريرة ( عد الرعن الدوسى) ١٠8923مء‏ 
اخ“ ع ا“ #15 ا 11 50" ١‏ 

ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس ) 200... 04؟ 

ابن الزبير ( عيد الل )" ا... امي. ١35‏ 

ابن عباس ( عبد الله حبر الأمة الحاثمى ) ل لحيل 
و“ 521 ع “0 4*ا40ا ا وهل 
1 #65 68" لام" 2 
وال ا ااال 0 ال ل ال ا 0 
اخ .8" )2 8غ 2 5" ع 
لل ل لمن 

ابن عمر (عبد الله المدوى القرشى ) 5" 6 ١1ا1١1‏ » 
وعم امم 

ابن عوف ( عيد الرحن الزهرى ااقرشى ) 
لي 0 فض ل حش 0 برضن 

إبن مسعود ( عبد الله الحذلى المهاجر ) ه”#»" , 
ال ا لي لي 7 الل 7 ا ”7 
"١‏ )2 15" 0 19" ده" ١6م‏ 


ألى بن كعب... 5 هع وموم 
أسامة بن زط دنا .+ 0 امل 
الأسلع ( بوالأسقع) ... 00.. ...96" 
الأقرع بن حابس ل ل يك 


أنس بن مالك ا الف ا ير ا ل ”7 
تقض 


زاباء) 
البراء بن عازب قوع 
أبو بردة ( عامي بن قيس الأشعرى ) 5و؟ 
بروع بنث واشق الأشجعية 517 ست 
برارة . 6.ء. # 6© 6 646" ووم 
بسسرة ( بنت صفوان ) 44" ومنم 
بلال ( بن رباح مؤذن رس ول الله صلى أله عليه 

وسم ) 0 25 . 


لين 


ب ,1ع د 


( الم ) 
جابر ( بن عبد الله الأنسارى ) لللاكقمم 
جثر (بن أي طالب) اال.. ال.. ميري 
(الحاء ) 
عل ن مالاك مس امه لس 


حنظلة ( بن أبىعامر مر وينصيق الأومى الأنصارى 


غسيل الملائكة ) 0 ينا 

حواء ( أم بنى آم رضى ان عنها ١٠١4 ...  )‏ 
(خ)2 

القفيةة اد ااا اللي لو عقا 

خزعة ( بن ثابت الأتصارى ) 2 200... سوسم 

خولة ( بنت حكي الأنصارية) ... 20... 98" 
(د) 

وحية الكلى 15ظ 2-55 ...الام" 
١ذ)‏ 

ذواايدين ( حرلاق ) ... ا... 4لمسم, لايس 
0ر2 

رافم بن خديم ا 1 ...مقعم 
(ز) 

ودع أرقي «عقن ‏ كو دواع 

زيد ( بن ثابت الأنصارى ) اام 2 فكورس, 

ملعا ايع 

(س) 

سراقة بن مالك 25 55 ام" 

سعد بن عبادة ) سيد الزرج ) يفف 

سعد بن أى وقاس ( الزهرى المهاجر ٠.٠.)‏ 5317؟ 

سامان الفارمى 6 ل ى ا ‏ 1 لآن 

شلة بن اقيق :ذه ل د 

ول اا نع د ل كفم 


(رصس) 
صخر بن حرب ( انظر أبو سفيان ) 
صفوان ين عشال ... 0... الى تمع 


ض) 

ضحاك ين فيان ... .تا الل سس 
0ع) 

عامر بن وائلة ( هو ابو الطفيل ) .].. 954 


شة ( الصديقة بنت الصديق أم الؤمنين ) 07" 
ب ا ل ار 0 لشن 


العياس ( بن عبد المطلب الحاهمى ) ىف 
عبد الله ( بن مسعود ) 00 كن 
عبد الل بن أنى أوف ( الأتصارى ) ... 14 دم 
عتيان بن مالك 0... الما لممى 4سبيم 
مان ( بن عفان أمير المؤمنين ) ه#ا, م١١‏ 
عقية بن عاض 000-... 3 ممم 


على ( بن ألى طالب أمير المؤمنين ) 61٠‏ ٠واء‏ 
ل 4 كع الل ا هلم 
كان اع عع 0 الع ام 
١6م‏ 

عمار (ين ياسر ) ... امل 0 علض 

عمر ( بن الطاب أمير المؤمنين ) 21١ 1١4‏ 
ل ل ل لمن ل احم ل 0 
و ا ل ا ال و ا ل 7 الى الي 0 
حلي | اللي ا للش ا الل ا لل 7 
5ع ل الا ع 16م 2 14 الها 
7 رن 7 كن 

(ف) 
فاطمة بنت قيس 815085281١‏ «ام. 
الفضرين عباس ( القرشى المائعى ) 285٠‏ 9851. 
(م)2 

عد بن "عب ( القرظلى ) 5 يض 

يعدين مسلة (الأتضارى ) ... اللي رسج 

معاذ بن جيل ( الأنفارى ) ؤو؟ , ورم, 
دكككا)م؟؟ 

معقل بن سنان الأشجمى ( انظر أبو ستان 
الأشجمى ) . 


المغيرة بن شعية ( الثقنى ) لس 0 يخرضن 


ميمونة ( بنت الحارث أم لأؤمنين ) 0... ويم 
0 ذ) 

النعيان بن بشير ( الانصارى )... 0 ل الى 
(و) 

وابصة بن مع.د 55 53 دكن 


و ثلة بن الأسقم 4ه 
الوليدين عفبة (بن أ و سمبط الميشمى القرشى) لام 


سلع ب 


الفتهاء والحدثئون والأدباء وغيرمم 


( الألف ) 


إبراهم النخعى ١14؟‏ اللي يلي 0 للش 
وه 
إسماعيل الزاهه )2 ... 3-5 برق 


ابن جرير ( مد الطبرى الإمام ) م 

ابن رستم ( إبراهيم أبو بكر المروزى الإمام ) 
لمه؟ 

ان السراج ( بالتذفيف عبدالملك النحوى ) للق 

ابن مسري ( / 5 ١6‏ 

ابن سيرين ( متمد اليصرى العير الإمام ) هه", 
اكع 

أبو حازم القاضى (عبد الميدبن عبد العزيز) 117؟ 

أبو الحسن السكرخى 5١‏ ( انظر الكرخى ) 

أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت السكوف الإمام الأعفلم ) 
اس ل الل ل ا لل 1 فى ل لل الى 
#ه ‏ )لاه ع ١م‏ )معفم لمك 2 55 
م4 150111 14 2١5‏ 
وا 2 007 ل الل ل ل ىل لذالى 
لل 0 ل لج 0 يشا ل اين 
ال ل 0 1ل ل لي ل ددا ل 
الال ع ا 2528 
الل ا ل ا ا اي ل ل ل الى ايد 0 
ل ل ا ل ل لل فى 
0 ؟ ا :”ا ا 2550١‏ 
"14" ,414 ,“24190 15" 2 5ه" 2 
55460" ع ١‏ ا" ٠خ"‏ غ288 
لحي ب 0 لالش ل اليش ل يرثن 
ا" 6م" 2 "14" 11 18/2 
5 ٠ه"‏ هه“ له“ 2 6 
ع »لل ىع لاخ خ”"” 0 5١لا"‏ . 


- 


.- 


أبو سعيد البردعى ( أحد بن الحسين) ١1م‏ 

أبو عبيد ( القا.م بن س_لام المحدث الفقيه الاغوى 
الإمام ) ثثرلعمة .مر 37156 

الأعمش (سليان مهران الكو ) 8351 ولام 


أبو يوسف ( يعقوببنإبراهم الأنسارى الكرق 
القاضى الإمام ) 93659465١٠١‏ 4562», 
“"4ي6يماء ٠.‏ 
ا ا ال ا ار ا ل 1 ل لحل ل ل/مددادل 
ال خا ا ع ". *“50 220 
لاع ااي ا 557 2 
ا 2 54 ع 21745546 51# 2 
عا ود ع لماع)٠أادا/2/ "١5‏ 2 


م,)١هع؟‏ 64126 5ه هلاه 


نشي 0 لض ل ب ل ان ل ايا ل 
نش ف فض ل لطرين 


(ب) 


بعر بن الوليد ( القاضى الكندى تاميذ أبىبوسف 


الفاضى ) 55 0 .ءا قه؟ 


(ث) 
التلجى ٠55‏ ( انظر يعمد بن شجاع أبو عبد الله 
اليغدادى ) 
الثورى ( سفيان بن سميد بن مسروق الحمداتى ) 
مض 


رج 
حابر بن زيد أبو العمثاء ( البصرى ) ... 44؟ 
الجصاس ( أحجد بن على أبو بكر الرازى اليندادى 
صاحب الأصول ) 4ل عه 2 641205141 
لل ل بر ل اللا لال ل شي 
"1١5‏ 2 99" 5م 


(ح)2 
الحارث ( الأعور لوف صاحب أمير المؤمئين 
طح ) 59". 
الحسن ( بن زياد السكوفى الإمام صاحسه الإمام 
أىحتيفة ) لل ا الل ا لضي ا رن 
الحسن ( ابن أبى الحسنالبصرى ) +59 2 2*4 
ل 7 ال 
المثوانى ( عبد المزيز بن عمد البخارى ) و١؟‏ 


- 8غ سه 


(ز) 
زفر ( بن الحذيل المنبرى الكيمى أ بو الهديل السكوى 
البصرى الأصبهاتى الإمام صاحب الإمام 
أفى حنيفة) ل لين ا لمش لاد 0 بي 
ل ا ل ال ا ل ا ل لي 0 لي 4 
الى ىل ل احتنا 
الزهرى ( عمد بن مسلم بن شهاب القرشى المدنى 
الإمام )0 مره رمء | 9101# 156؟ 
(س )2 
سعيد بن المسيب ( المدتى القرئشى سيد الدابعين ) 
ل لل ب ليسي 0 لاحي ن لان 
عليان إن لال كك - م .2ه 
(شض) 
الشافمى ( د بن إدريس القرشى الطلى الى 
المصرى الإمام) 250/151١1١4411١‏ 
الى فى 0 ال ري لتر لي[ ال ل ل 
م#اهع4؟ )2 هدلا, ؟فذايلاذف> 1١1١4١١‏ 
21١6+. ١55 2022111‏ 
س0 7 برجي ب نمض ل لحرا ل بال 
1 الال 0 ال 0 الى ل ل اللي ل 
الل ا للم 0 اللي ل اي الى 
مالا ك2 ؟20"5 5خا" 2 511484 
لع اها ادا كه 0560 22 
باع ع الا ولا ع 56لا 0 55١‏ 
داح ل ل ا 0 لى ال ل لدان 
لتر ا ل ال ا ل ل 0 17 ل 2 اللي ل 
٠م؟‏ 
شمة ( بن المجاج البصرى الإمام ) ... 9ا؟ 
الشمى ( عاءر بن شراحيل الكوق ) 4١؟‏ 2 
ومع ع كه" 51 


شمر بن حو شب ٠.6 6.6.١‏ 000( للق 
(س) 

صى بن معيد 300 6.٠‏ ...اعم ؟ 
(ع) 


عراد بن كثير م ب +101؟ 


عبيدة الساماتي ( صاءب ابن مسعود ) ... 05م 

عروة بن الزبير ( الأسدى القرشى المدلى ) 17+ 

عطاء ( بن ألى رباح المكى صاحب ابن عباس ) 
انفين 

علقمة ( بن .قيس النخمى السكوى صاحب ابن 
مسعود ) 4 16 56 

حمر بن عبد المزيز ( الأموى أمير المؤمئين ) 18> 

مرو بن ميمون ( السكوفى صاحب ابن مسعود ) 
؟*2؟ 

عيسى بن أبان (الكوف صاحب الإمام عمدالشيبانى ) 
و ع 6 ع 55 51 2 0/45 2 
ملع عم لتم مونم 


(ف) 
الفراء ( يحى بن زياد النحوى ) ,7١86 62 5١4‏ 
دري 
(2)3 
قتادة ( بن دعامة الرسسرى التقيه المفسر الإمام ) 
ذال آذ يفيض 
)2 


السكر خى ( عبيد الله بن دهم بن دلال البقدادى 
أبو الحسن ) 22614" 1١141‏ 
لل ل يفت ا لل الي 0 ل بي ل لين 
حل ٠‏ ادحل اسلو ل تحضف للش 

رم 

مالك ( بن أنس الأصبحى إمام دار الحجرة ) ١١‏ » 
لي ل ى اد 2 يي 0 امرض 0 الي ل 
٠8م",‏ 

معد ( ين الحسن الشياني أبو عبد الل الإمام ) 
اح ل 0 ال ل ل يال 
6٠‏ ع )"اع أوة يهو يالا*د ع 4لاء 
هش 96ر23 15535 ل 12 ١‏ ١ض‏ 
1 ل الى ا 1 الى ا 0 يذ 0 
لع لاا مهلل اتا2 1/55 
ع ع١‏ ” غ6 5١١8©‏ ع ١٠٠,؟‏ ع "١‏ , 
؟'»؟؟ 0/2" ,)9 2 "؟"» 41 


هع ل 


ه"» , "51٠١‏ »5 1"” )؛ "1" ع 15" 
ةع ع لاك الا ىع ا آنى5" , 
لحي 0 للح 0 الى ال لبي 0 نشي 04 
١ع"‏ ى هع لاع" 0 15م 0 ه46“ 0 
5" ىه" كه" 2 9ك" لم6" , 


مض ل مض ل انمض 

يد بن شجاع ( أبنو عبد اف اليغدادى الثاجى صاحب 
الإمامين ألى بوسف والحسن بن زياد ) ١؟‏ » 
احلا 

المرد ( تمدبن يزيدالتحوى ) ... ليل 

المزنى ( إسماعيل بن يمي صاحب الإمام الشافمى ) 
؟* 

مسعروق ( بن الأجدع الكوفى صاحب ابن مسعود) 
ع 

المعتصم ( بافّ محمد بن هارون الرشيد أبو إسحاق 
الخليفة ابن الخليفة المبامى ) يلض 

مكحول ( الشاى الفقبه من كار التابيين ) ١١4‏ 

( ن ) 
نافم بن جبير ( القرشى ه ن كبار التابمين ) «#غ م 
النظام ( أبو إسحاق بن سيار الممتزلى ) 098 2 


لياق 
(ه) 
هائم ( بن عبد مناف القرثى حد النى صلى الله 
عليه وسم ) 56 5377 كة؟ 
هشام ( بن عبيد أله الرازى الفقيه صاحب الإمامين 
أبى وسف وخجد) 0 ... 200.. ودم» 
(ى) 
يزيد بن الأصم ( ابن أخت ميمونة أم المؤمئين ) 
لق 


ألى حنيفة ) 0 7 يدل 
من كان قبل الإسلام 
أخزم ( حد حاتم الطالى  )‏ ... ا 
ليس /امم؟ 
زرائغت ا... المي. الله 5475م 74ا؟ 


الس سس لو ع مم و و باس سس ا ب ب ا ا ب ل و مه يه 


فرعون 2 ... .6 .ءءء ١65‏ 
اميق اليس ( ملك ؟اندة ) 0 ل 
كشتاسب ( ملك الفرس ) ...ممه /اله» 
مالى 55 55 55 00 لفرمض 
مميلفة ( الكذاب المتنى ) ... 5م215 074؟ 
وى 
( الألن ) 
أحكام القرآن ( للامام الشانتى ) 3 


كتاب الاستحمان ( للامام مد ) م25 2,999 
انض : المخان بين 

كتاب الإقرار ( للامام عمد بن الحمن الشيبائىق ) 
يفف 

كتاب الإإكراء ( للامام عمد بن الحسن القيبانى ) 
5 ع»كم١‏ 

كتاب الإملاء ( الامام تمد بن الحسن الشيبانى 
المعروف بالأمالى الذى رواه الكيسانى وسمى 


اسكيسانيات أيماً ) درم ٠‏ 
الأمالى ( للامام ألى يوسف )...2 0... مسم 
ر(ت) 
كتاب التسرى ( للامام عمد ) عه 
(ج© )2 
الجامع الصغير ( للامام عمد بن الحسن ) ... لح 


الجامم السكبير( للامام تمد بن الحسن ويسمى الجامم 
مطلقاً ) 55 ١54107‏ ل 0 
لحل ال ل ل اي ياي 
ير 2 ا ل 0 ل ل ل الم 0 بنذ 0 
هم" 

كتاب الجصاس ( الفصول فى الأصول الممروف 
أصول الجصاس أبى بكر أحد بن طى الرازى ) 
١‏ 

0د 
كتاب الدعوى للامام يمد بنالحسن ١6561586‏ 


عوع سه 


(ز) 
الزيادات للامام عحدبنالحسن ”*”" ,م 2,1١99261‏ 
ولع ١اأ‏ كل 1١4‏ 5١اطمطا‏ 0,0 2 
قف ا ا 0 رضن 
(س) 


السير الكبير ( ويسمى السير مطلقاً أيضاً ) للامام 

4١6١8641١٠5 61١٠1١ 1 تحدبنالحسن‎ 

»لا ,ع ا ع هلالا الا١ث‏ 2 ١5"‏ 2 

ل ا ل اي اللي يتان 
(ض) 

شرح الزيادات للامام السرخمى ا 


كتاب التسهادات ( للامام عمد بن الحسن ) ١1ه؟‏ 
( ص) 
كنات العلا ( الامام له 6 ...ء 565" 
كتاب الصلح ( للامام عمد ال فل 
كتاب الصوم ( للامام ممد بن الحسن ) 5" » 
45 
(ط ) 
كتاب الطلاق ( للامامحمد بن الحمن )... 
(م) 
مختصر الكرخى نضف 
ل المضاربة ( للامام عمد بن الحسن ) م8١‏ 6 
ميقن 


المنتقق ( لإحام الدهيد أبى الفضل محمد بن عمد 
المروزى ) 2 ... ...ا كها 


موطأ مالك  ...‏ ..ء 
(ن) 


... ولام 


النوادر ل ل 
نوادر أبى سلبان الجوزجانى ( ااتى رواهاعن الإمام 
عخد) .. 0ن 
)0 
كتاب الوصايا ( للامام عمد بن الحسن )... ١١#‏ 
كتاب إسماعيل الزاهد ( لم يسمه ٠١ ...  )‏ 


المدن والأمكنة والبقاع 


مخارىنص 2 . :0 ©خم؟ 
بغداد انه . لاق 
بيت المقدس ويد اوفك لواف 1962© 
الصفا 8 00ل إن 
القنا 00 لل ا لض 
القلة .6 3255 6.ه. اا 
كاشش م.ة ... لمم. ملت 4#؟! 


0 لل ل اليش لضن 
المتكوفة طم مط ا لمن كة؟ 
المدينة :5 ممم ا" ١986‏ 
المروة ...6 58 57 ث..ء 6١ب‏ 
مك ا لل ا الل 0 ل لضن 
الون ملف كووة ‏ ااسطفر الم 64 


للامام الفقيه او النظار أى 1 عمد 3 
أجمد بن ألى سهل السرخسى المتوق سنة مو 
مئ ال محرة النبوية رضى الله عنه 


الجزء اللثانى 


حقق ميو له 
يا 2 1 » ٠‏ 
و وها الى 
رئيس الاونة العلمية لإسياء المعارف الميانة 
عَمَيث بم بلنة إحْياء الميتارفن اليتمانية 
- 8 ضيه ه ف لتس ‏ ل دام _- 
بحي اباد المكن بالن_< 


فصل فى الخير بادقه التكذيب 
تورهة الرارى أى ما جهة عير 
اننا بالسقدمة حهة اذ ارق فارقنة أقسام : أحدها أن ينكر الرواية أصلاً » 
والثاى أن يظهر منه مخالفة للحديث قولاٌ أو جملا قبل الرواية أن بمدها » أو / بعلم 
التاررخ » والنالك أن يظهرمنه تعيين شىء ثما هو من محتملات الخبر تأويلا أو تخصيصاء 
والرابع أن يترك العمل بالحديث أصلا . 

٠‏ فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بمفهم ؛ بإتكار 
الراوى يمخرج الحديث من أن يكون حجة . وقال بمضهم : لا يخرج [ من أن يكون 
ححة”'"] وبيان هذا فهارواه ربيمة عن سهيل بن أنى صالح من حديث القضاء بالشاهد 
والمين » ثم قيل لسهيل : إن ربيعة يروى عنك هذا الحديث فلم سمل بزو 
ويقول حمانى ربيعة عنى وهو ثقة . وقد حمل الشافعى بالحديث مع إتكار الراوى 
و يعمل به عاماؤنا رجمهم الله ٠.‏ وذكر سلمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رغى اله عنها أن النى عليه السلام قال : « أيا امرأة نكحت بغير إذن 
ولنها فتكاحها باطل » الحديث » ثم روى أن ابن جريح سأل الزهرى عن هذ الحديث 
فل يترفة م عمل به محمد والشافمى ى مع إنكار اراوى »© ولم يعمل به أو 00 
وأبو يوسف لإنكار الراوى إياه » وقالوا ينبغى أن يكون هذا الفصل على الاختلاف 
بين عامائنا رجمهم الله مهذه الصفة ؛ واستدلوا عليه بما لو ادعى رجل عند قاض أنه 
قضى نه بق على هذا الخصم ولم يعرف القاضى قضاءه فأقام الدعى شاهدن على قضائه 
هذه الصفة » فإن على قول أبى يوسلف لا يقبل القاضى هذه البيئة ولا ينفذ قضاءه مهأ 
وعلى قول تمد يقبلها وينفذ قضاءه » فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما فى قضاء ينكره 
القاضى فكذلك فى حديث يكره الراوى الأصل . وعلى هذا ما يحكى من الحاورة التى 
جرت بين ألى يوسف وعمد رحمهما الله فى الرواية عن ألى حنيفة فى ثلاث مسائل من 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


عت 7 لكات 

اعات الخد » وقد بيناها فى شرح الحابع لصي ؛ فإن تمد ثبت على مارواه عن 
أ يوسف عنه بعد إنكار ألى وعف واه بوسف لم يعتمد رواية خحمد عنه حين 
ا ٠‏ وزعم فق سفاعها أنه عق فادى قرول داكا بوني أن الإايطق ايز 
بإنكار راوى الأصل إلا على قول زقر رحمه الله »وردواهذا إلى قول زوج المعتدة 
أخبرتنى أن عدنها قد انقضت وهى تتكر فإن على قو ل زفر لام اللبرامصولاً بعد 
إنكارها » وعندنا عرلا به إلا فى حمها لول أصح ؛ فإن جواز نكاح 
الأخت والأدبع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء المدة فى حقه [ بقوله”'" ] لكونه 
أمينا فى الإخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخير مها ؟ وهذا لو قال انقضت 
عدتها ول يضف امبر إللها كان الحك. اكذلك ى السحيح من الحواب . فأما الفريق 
الأول ققد احتحوا بحديث ذى اليدن رضى الله عنه ؛ فإن النى عليه السلام لأ 
قال لآلى بكر ومر رضى الله عنهما : « أحق ما يقول ذو اليدين ؟ 5 م » فقام 
امس ردن رم عد إن بارعا فر قبل خير أنس بن مالك عنه فى أمان 
الح مزان.بقوله له أتكا مكلام حي وإن يذَكر ذلك ؛ ولآن النسيان غال على الإنسان 
ققد محفظ الإنسان شيثاً ويرؤيه لذيره ثم ينسى بمد مدة فلا2"© يتذكره أسلا وااراوى 
عنه عدل ثقة فبه يترحح حانب الصدق فى خيره 9 لا يطل ذلك بنسيانه . وهذا 
إمخلات الخيادة عل الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكره م يكن لاتاضى أن يشضى 
بشهاده ؛ لأن الفرعى هناك ليس بشاهد على الحق ليقغى بشهاده وإعا هو ثابت 
فى نقل شهادة الأمق ؛ لهذا لوقل أشهد على فلان لا يكون صديحا ملم يقل أشهداق 
على شهادته وأمرنى بالأداء فأنا أشهد على شهادته » ثم القضاء يكون بشهادة الأسل 
ومع إتكار لانثبت شهادته فى مجلس القضاء » فأما هنا الفرعى إما بروئ الحديت باغتباز 
سماع يح له من الأصلى ولا يسطل ذلك بإنكار لفن بناء على نسيانه ا الفريق 
الثانى استدلوا بحديث عمار رضى الله عنه ححين قال لعن #“أما لك إذ كنا فى الإابل 
فأجنبت فتممكت ف التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال : 

« أما كان بكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح مهما وجهك وذراعيك »© فلم 
)١(‏ زيادة من 0 . 
)١(‏ وف العهاية : 


20108 
يرفع مر رضى الله عنه رأسه و يمتمد روايته مع أنه كان عدلاً ثقة ؛ لأنه روى عنه 
ولم بتذّكر هو ما رواه فكان لا يرى الترءم للحنب بعد ذلك ؟ ولآن باعتبار تكذيب 
العادة يخرج الحديث من أن يكون ححة موجبة لاعمل كا قررنا فما سبق » وتسكذيب 
ااراوى أدل على الوهن من تكذيي العادة » وهذا لأن الخير إنما يكون عفرل به 
إذا اتصل برسول او عليه السلام وقد انقطم هذا الاتصال بإتكار راوى الأسل لآن 
إنكاره دحة فى حقه فتنتى به روايته الحديث أو نصير هو مناقضا بإنكارهومع التنافض 
لاتشست روايته وبدون روايته لايشت الاتصالفلايكونححة كاف الشهادة على الشهادة » 
وكا يتوم نسيان راوى الأصل يتوجم غلط راوىالفرع فقد يسمع الانسان حديثا فيحفظه 
ولا حفظط من عم منه فيان أنه “عمه من فلان وإعا ممه من غيره » فادلى الدرحات 
فيه أن بقع التعارض فها عو متو فلا يدت الاتصال من حهته ولا من جهة غيره 
لأنه عهول وبا لجهول لا بثيث الاتصال .وأا احديك :ذى البدن فإنما محمل, ل أن 
ااثى عليه السلام تذكر ذلك عند خبرجما وهذا هو الفزافر 4 فاته كان عسوا 
عن التقرر على المطأ » وحديث عمر محتمل ذلك أيضاً فرعا تذكر حين شهد به غيره 
بلي 1011 غفلة من نفسه وشئل القاب بشى ٠‏ فى ذلك ألوقت » وقد 
ايكون هذا لفرء بحيث زوجد شىء منه ثم لا يذكره » فأخذه بالاحتياط وجمله7© 
نا من هذا الوجه . وين ن لا عنع من مثل هذا الاحتياط » وإما بدنتى أنه 
لايق موجباً لاعمل مع ؛ إنكار راوى الأصل وكا أن راوى الفرع عدل همة 
فراوى الأصل كذلك وذلك رجح عانن الصدق فى إنكاره أأيضأ فتتحةق الممارشة 
من هذا الوجه » وأدتى مأ فيه أن يتمارض قولاه فالرواية والإنكار فييق الأمر عل 
ما كان قبل روايته . 
وأما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه الخالفة قولاً أو عملاّ» فإنكان ذلك بتار 
قبل الرواية فإنه لا يدح فى ابر ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن سمع 
الحديث فا معم الحديث رجم إليه » وكذلك إن لم بعلم التاريم لأن الجل على أحسن 
الوجهين واجب مالم يتبين خلافه اوتقوناق كرث «لفاعنة فيل أن يلت المددف 


٠ أى أخذ عمر وجمل هرمزان آمنا من حيث التذكر وشغل القلب . هامش العمّانية‎ )١( 


0 
م رجع إل المدوكووانا إذا عل ذلك منه بتاريعخ بمد الحديث فإن الحديث يطرج به 
من أن بكون ححة لأن فتواه يخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع 
وأنه الأسل للحديث » فإن الحال لا تخاو إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن سماع 
فيكون واجب الرد » أو تسكون فتواه وجمله يخلاف الحديث على وجه قلة البالاة 
والنهاون بالحديث فيصير به فاستًا لا تقبل روايته أصلا » أو يكون ذلك منه عن غفلة 
سيان وشيادة التثل لآ نكوق ححة مكذلك خبرهء أو يكون ذلك امتة ل أنه عل 
انتساخ حك الحديث » وهذا أحسن الوجوه فيجب الجلعليه بحسينا لاذانبروايته وبمله ؟ 
فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد وعلم أنه منسوخ فافتى يخلافه » أو حمل بااناسخ 
دون النسوخ"» وكا يتوم أن يكون فتواه أو مله بناء على غفلة أو نسيان يتوءم 
أن تكون روايته بناء على غلط وقع له وباعتبارالتعارض بينهما ينقطع الاتصال . وبيان 
هذا فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « يفسل الإناء 
من ولوغ الكاب 59 “م صح من فتوآه 0“ طاو انين نذا كملنا على أنه كان 
عل انتساخ هذا الحسم أو عم بدلالة الحال أن عراد رسول الله عليه السلام التدب 
فما وراء الثلانة . وقال يمر رضى الله عنه : متمتان كانتا على عهد رسول الله عليه 
السلام وأنا أنبى عنهما وأعاقب علهما : متعة النساء » ومتعة الحج . فإنما حمل 
هذاعلى عله بالانتساخ » ولهذا قال ابن سيرين ثم الذين رووا الرخصة فى التعة 
وم الذين نهوا عنها وليس فى رأمهم ما يرغب عنه ولا فى نصيحتهم ما يوجب الهمة . 
وأما فى العمل فبيان هذا فى حديث عائشة رفى الله عنها : « أعا امرأة نكحت 
بغير إذن ولها » لم صمح ها زو<ت ابنة أخها عبد ار حمن بن ألى بكر رضى الله 
عنهماء فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ » وحديث ابن ممر رضى الله عنهما أن النى 
عليه السلام كان رفع يديه عند اركوع وعند رفم ارأس من ار كوع ؛ لم قد 0 
عن محاهد قال : بت ابن مر سنين وكان لا يرفم يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح 
فيثيت بعمله مخلاف الحديث نسخ الحم : 
وأما الوجه الثالك وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا ينم كون 
الحديث معمولاً به على ظاهره من قبل أنه إنما فمل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون 


5 
حجة على غيره وإنا الحجة الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فييق معمولاً به 
على ظاهره وهو وغيره فى التأويل والتخصيص سواء . وببان هذا فى حديث ابن مر 
وَفَى الله عنهما أن النى عليه السلام قال : « المتبايمان بالخيار مالم يتفرقا » وهذا 
يحتمل التفرق بالأقوال ويحتمل التفرق بالأبدان م مله ابن حمر على التغرق بالأيدان 
حتى روى عو كان إذا عطي البيع 5 عنهة 5 و 1 بتأويله لذن الحديث 
فى احهال كل واحد من الأمرين كالشترك فتعييز أحد الحتملين فيه يكون تأويلاً 
لك ف فى الحديث . وكذلك قال الشافعى رحمه الله فى حديث ابن عباس رضى الله 
غنبها أن النى عليه السلام قال : « من بدّل دينه فاقتلوه © ثم قد ظهر من فتوى 
ابن عباس أن المرئدة لاتقتل فقال : هذا مخصيص لق الحديث من الراوى وذلك 
عله البأويل لذ بكرن حعة عل عيرم فانا احذ بظاهر الكدوت اوجن لفقل 
عل الرئدة برو اما ترك اسمن لديف اعد فورتغ اال اللمق عطلاته الست دي 
0 مق أن مَكُون ححة ؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح عن 2000 
صلى الله عليه وسلم حرام كا أن العمل مخلافه حرام » ومن هذا النوع ترك ابن عمر 
العمل بحديث رفع اليدين عند ار كوع كا نينا . 

3 قا بكون دن حية غين ازاوى فهو فتناق < أحدهاها كوف من حهة 
المجابة » والثانى ها يكون دن جهة أعة اللديث . فاما ما يكون من الستحابة فهو 
توعان على ما ذكره عيسى بق أناث رجه ان أحدها أن تعمل غلاف الحديث يمن 
الأعة من الصحانة وهر ن يع أله لا يق عليه مثل ذلك الحديث » فيخرج الحديث 
فق أن كوة ضيه بلا 2 لم توم أنهم باه ولا رظن به مخالفة حديث 
يح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رواه هو أو غيره » فاحسن الوجوه فيه 
أنه عل انتساخه أو أن ذلك الحسم لم يكن حنا فيجى له على هذا . وبيانه فيا روى 
« البكر بالبكر جاد ماثة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » 
ثم صح عن الخلقاء أنهم أبوا المع بين الجلد والرجم بعد عدنا أنهلم يخف عليهم الحديث 
لشهرنه © فه رفنا به اتساخ هذا الحسم ؛ وكذلك صح عن > ر رفى الله عنه قوله : 
وَأك لاأنق أحدا أبداً ٠‏ وقول على رضى الله 0 بالئق فتنة » مع علمنا أنه 
م خف علهما الحديث » فاستدللنا به على انتساخ 2 جع بين الجلد والتغريب . 


0ت 
وكذلك ما يروى أن عمر رضى الله عنه حين فتح السواد من بها على أهلها وألى 
أن يقسمها بين الغامين مع عامنا أنه لم مخف عليه قسمة رسول الله عليه السلام - تفي 
بين أسحابه حين افتتحها » فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك ل يكن حك حم من 
000 ونه له عو ف كيز فى الننام + 

فإن قبل : أليس أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يطبق فى الصلاة بعد ما ثبت 
اتساخه محديث مشهور فيه أمر بالأخذ باركب ثم خفى عليه ذلك احتى ]م عل 
مله دليلاً على أن الحديث الذى فيه أمر بالأخذ باركل. منسوخ أو أن الأخذ 
باا رك لا يكون عنا فى الغلةة ا عل ان مهو ويف نالحد 


ى) يي 


اكت وإعا وقع عنده أنه على سبيل الرخصة فكان :لحقهم اأشقة فى التطبيق 
مع طول 0 5 كانوا افون السقوط على الأرض فأمروا بالأخذ بالركب, 
ا علهم لا تعيينا عللهم ؟ فلا جل هذا التأويل م يبر مرك العمل بظاهر الحديث 
الذى فيه أمر بالأذ بالركب . والوجه الثانى أن بظهر منه العمل مخلاف الحديث 
وهو تمن يحوز أن يخ عليه ذلك الحديث فلا يرج الحديث من أن يكون حجة 
بسمله مخلافه . وبيان هذا فها روى أن النى عليه ادم رخفن للحائسن فى أن رلك 
طواف الصدر » ثم صح عن ابن حمر رفى الله عنهما أنها :قم حتى تطهر فتطوف 
ولا تيرك مبذا العمل بالحديث الذى فيه رخصة لجواز أن يكون ذلك خفى عليه . 
و كلف ذا موف عن أ مود الأشعرى رضى الله عنه أنه كان لا .يوجب إعادة 
على من 


ن القهقهة فى الصلاة لحو ازأن يكون ذلك خفى عليه ٠‏ وكذلك قول ابن مر : 


الوضوء قهقه فى الصلاة ولا ,ترك به 1 بالحدرث الموحب للوضوء 
لاحج أحد عن 5 ؛ لا عنع العمل بالحديث الوارد فى الإحجاج عن الشيخ 
الاي لمواز أن بكون ذلك خفى عليه » وهذا لأن الحديث معمول به إذا ضح 
عن رسول الله 08 اله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتار عمل ثمن هو دونه 
يخلافه » وإعا 90 فتواه لاف الحديث عل جين الوحهين وهو أنه إعا أفتى به 
هده خفى عليه النص ولو بلئه أرحجم إليه فمل من بسائه الحديث بطريق 
تيح أن ياحد به . 


د 

وأما ما يكون من أئة الحديث فهو الطمن فى الرواة؛ وذلك توعان : مهم » 
لعفن © القيم” توعان : مالاليصاح أن يكون طمنا » وما يصلح أن يكون . والذى 
يصلح توعان : محنهد فيه » أو متفق عليه . والتفق عليه توعان : أن يكون ممن هو 
مشهور بالنصيحة والإتقان » أو ثمن هو معروف بالتمصب والعداوة . فأما الطمن 
الهم فهو عند الفقهاء لأيكون جرحا ؛ لآن المدالة بإعتبار ظاهر الدين ثارت لكل 
مسلم خصوصاً من كان من القرون الثلاثة فلا يترك ذلك بطمن مهم ؛ ألا ترى أن 
الشهادة أضيق من رواية المبر فى هذا . ثم الطمن المهم من الدعى عليه لأيكون جرحا 
فكذلك من الى » ولا عتنع العمل بالشهادة عن الطمن الهم فلآن لامخرج 
الحديث بالطمن الهم من أن يكون ححة أولى . وهذا لامادة الظاهرة أن الإنسان 
إذا لحقه من غير ما يسوءه فإنه يمجز عن إمساك اسانه فى ذلك الوقت حتى يطمن فيه 
طعناً مهما إلا من عصمه الله تعالى » ثم إذا طلب منه تفسير ذلك لا يكون له أصل . 
والفس الذى لا يصلح أن يكون طمن لايوجب الجرح أيضا » وذلك مثل طمن بعض 
التعنتين فى ألى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذكتب أستاذه جاد كان بروى من ذلك . 
وهذا إن صح فهو لايصاح طمناً بل هو دليل الإتقان فتقدكان هو لا يستجيز الرواءة 
إلا عن حفظ والإنسان لايقوى اعماده على جيع ما يحفظه ففمل ذلك ليقايل حفظه 
يكتب أستاذه فزداد به معنى. الإتقان . 5 الطمن بالتدليس على من يقول 
حدثنى فلان عن فلان ولا يقول قال حدثنى فلان فإن هذا لايصلح أن اكزن طن 
لأن هذا يوثم الإرسال » وإذا كان حةيقة الإرسال دليل زيادة الإتقان على ما بينا 
ها بوثم الإرسال كيف يكون طمناً 

ومنه الطمن بالتليي 00) على من يكنى عن الراوى ولا ذكر اسمه ولا نسبه » نحو 
رواية سفيان الثورى يقوله حدثنا أ, بوسعيد من غير بيان بعلم به أن عذا ثقة أواغيرئقة 
ونحورواية تمد بقوله أخبرنا الثقة من غير تفسير » فإن هذا مول على أحسن الوحوه 
وهو صيانة الراوى من أن إطمن فيه [ بمض”" ] من لايبالى وصيانة السامم من أ 


) 0( وكان 5 الأسل ومنه الطءون بالند ليس والصوات بالتليس 3 قلق الف ختين . 
(0) زطادة من الهزدية 


داه سدم 


يبتلى بالطمن فى أحد من غير حجة ؛ عل أن من يكون مطموتاً فى نمض روايانه يسبب 
لا وجب درم العاين فيه فذلك لا يعنع قبول روايته والعمل به فها سوى ذلك حو 
الكلى وأمثاله . ثم سفيان الثورى ممن لا يق حاله فى الفقه والعدالة ولا يظن به 
إلا لعن الوحوه . وكذلك محمد بن الحسن فتحمل الكناية منهما عن الراوى على 
أنهما قصدا صيانته » وكيف يجمل ذلك طمنا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له ؟ . 

ومن ذلك أيضاً طمن بعض الجهال فى محمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن المبارك 
رحمه الله أن بروى له أحاديث ليسمعها منه فألى0؟ فلما قيل له فى ذلك فقال : لاتمجبنى 
أخلاقه . فإن هذا إن صح لم يصلح أن يكون طمئاً لأن أخلاق الفتهاء لاتوافق أخلاق 
الزهاد ىكل وجه فهم عحل القدوة والزهاد يمحل المزلة » وقد يحسن فى مقام العزلة 
مايقبح فى مقام القدوة أوعلى عكس ذلك » فكيف يصلح أن يكون عدا طننا وسح 
مع أنه غير صميح قد روى عن ع ابن المبارك أنه قال لابد أن يكون ىكل زمان من يحى 
به الله للناس دينهم ودنياتم . فقيل له : من بهذه الصفة فى هذا الزمان ؟ فقال : خمد 
٠ 0‏ فهذا يتبين أنه لا أصل لذلك الطمن 

ن ذلك الطمن بركض الدواب » فإن ذلك من ٠‏ عمل الهاد ؛ لأن السباق على 

الأفر 0 والأقدام مشروع ليتقوى به المرء على المهاد» فا يكون من حنسه مشروع 
لا 1 أن مكوق طعا : 

ن ذلك الطمن بكثرة الماح فإن ذلك مباح شرعاً إذام يكام با ليس بيحق » 
على 0 8 عليه السلا م كان 1 لا بقول العا و 5 هذا بشرط 
أؤالا كن يم حازفا يمتاد القصد إلى رفم' "© المحة والتلبيس به ؛ ألا ترى إلى 
ماروى أن عليا رفى اله عنه كان به دعابة توق د ان حين ذكر اسمه 
فى الشورى ول يذكره على وجه الطءن » فعرفنا أن عينه لا يكون طمناً . 

ومن ذلك الطمن بحداية سن ااراوى » فإن كثيرا من الصحابة كانوا يروون ف 
حدانة سنهم » مهم ابن عباس وابن عمر » ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل 
)0 وما لوقع انقطاعها لا تصح لأن تمداً روى كثياً من الآثار فى كتبه نحو 
كتاب الآثار وكتات الحجة رطا عن ابن الممارك ذلو كان عو أنى أن بروى له لم جد رؤاياته 


عنه, وكاذلك عده من شيوحه مولانا الملامة شيخنا الكوثرى رجه الله تعالى ٠‏ 
(؟) وف العمهائية : دفم ٠‏ 


ةد 


قْ الصغر » وعديدل ارو وابة تعد اع ؟ ودا 0 تحديث عبدالل , إن عاء 9 بن صوير 


رضى ا“ عنه فى صدقة الفطر 5 صاع من بر ؛ ورححنا حديثه على حديث 
إلى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى التقدير نصاع من رء لان حديثه ا من ١‏ 


- 


0 


فدلك دايل الوقان 4 ووافقه رواية ان عماس )انضا 58 والشافعى 0 تحدرث الذءىان 
1 ع 

ابن 0 58 لله مهنا ف مات حق از رجوع نبو لد فم -3 وأده » وقد روى أنه 

000 نوه غلاما 5 ومو ان سه رةه 4 فى رفن ١‏ أن مل هرا 0 ون ا عل الفمهاء ٠.‏ 
ومن ذلكة الطمى راق وؤلة الأخيان للدت بافه نك اند كن العويق 


رضى الله عنه ما اعتاد الرواية ولادظن ع 5 يطعن ف حديئه ببدأ السينى »© وا 


34 
رسول الله شهادة الاء رألى على رؤية هلال رمضان و راع راف ما كآن اعتاد الروانة )» 
وقد.كان ق الصحابة من تنم من الرواية ى غائة اخوقات » وفهم هن اشتغل 
#8 م يثك 


م لحن 


بارواية فى عاءة الأوقات ؛ تم ل يرجح 5 رواية من اعتاد ذلك 
الرواية ؛ وهذا لأن العتبر هو الاتقان #ووةا كون عانم لاضن الروابة اذه 
اروف كرون اومن اعاد الزواءة . 
ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه ؛ فإن ذلك دايل الاحما 
وة الخاطر فستدل به عإ حسن ن الضيط والانه أن » فك إصاح أن 0 طعد 


0-98 


8 ون 1 فيه الطى١‏ ن بالإرسال 38 وقد دنأ أله لبن بطمن عم دك ءا الانه دليل 


م اير وإتمان الراوى ى السماع من غير واحد . 

وما الطعن اللفسر ا 55 ون موحيا 50 رح 4 فإن حدما ل من هو معروف 
بالتعصب أو ممم ابه لظهور سداب بأعث أه على العداوة فإنه ليوحت الخرح 0 وذلك 
نحو طمن الاحدن والممين بمعضص الاهواء اأختلة ف اهل السئة ) وطءن 0 *ن 
0 مذهب الشافعى رمه الله ف دعص التقدمين فق كار أعم| ينا 4 فيه . لوجي 
ارح لعننا أنه كان 053 ن تعصب وعداوة . 

وأما وحوه الطم٠‏ ن الأوحب للحر 50 فر أ 0 َك ل أرافين وحها يعاول | ات 
5 تلاك الوحوه 4 ددن طل ملا 5 21 6 والتعديل عت علا 
إلنشاء امداق 


فصل فى بان امعارضة بين النصوص 
وتفسان المارطة وركها وحكيها وشرطها 

قال زقئ الله عنه : اعلم بأن المحج الشرعية من الكتاب والسنة لابقع بينهما 
التعارض والتناقض وضعاً ؛ لأن ذلك من أمارات المجر والله يتعالى عن أن 
يوصف بهء وإعا يقع التمارض لهلنا بالتاررعخ ؛ فإنه يتعذر به علينا المييز بين الناسخ 
والنسوخ ؛ ألارى أذ علد العم بالتار يعم لاتقع اللممارضة بوحه ولكن المتأخر ناسخ 
للمتقدم » فمرفنا أن الواجب فى الأصل طلب التاريخ ليمل به الناسخ من النسوخ » 
وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بيْهما فى حتنا من غير أن يتمكن التعارض فما هو 
3 اله نعالى فى الحادثة ؟؛ ولأجل هذا يحتاج ال معرزفة فين المعازطة #نور كنا ؛ 
وشرطها #وحكها. 

فأما التفسير : فعى المإئمة على سبيل القابلة . يقال : عرض لى كذا : أى استقيانى 
فنمنى مما قصديه » ومنه سميت الموائم عوارض » فإذا :ابل المحتان على سبيل 
المدافعة والمائمة “عيت ممارضة . 

وأما اركن : فهو تقابل المجتين التساويتين على وجه وجب كل واحد مهما 
ضد ماتوحمه الأخرى »كالمل والحرمة والنق والإثيات ؟ لأن ركن الثىء ٠ايقوم‏ به 
ذلك الغىء » وبالححتين التساويتين تقوه”"؟ المقابلة إذ لا مقابلة لاضعيف مع القوى . 

وأما الشرط :ذهو أن يكوق تايل الدايلين فى وقت واحد وفى محل واحد ؛ لأن 
الضادة والتنافى لا تحقق بين الشيئين فى وقتين ولا فى لين حسا وحكنا . ومن 
الحسات الليل والهار لابتصور اجناعهما فى وقت واحد ويجوز أن يكون بض 
الزمان مباراً والبعض ايلا ء وكذلك السواد مع البياض يحتمعان فى المين فى تحلين 
ولأتمر الخساءيفا دغل :اعد ومن المكنيات النكاح فإنه يوب الحل 
فى التكوحة والهرمة فى أمها وبنها ولايتحقق التضاد بينهما فى محلين حتى صح 


إشساسهما لسدب وأحد 5 والصوم ب 6 وقت والفطر 6 وقت آخر ولا يتحمق 


. وف الممانية : تتعقق‎ )١( 


فى التضاد بينهما باختلاف الوقت » فمرفنا أن شرط التضاد والمّائم اتحاد 
0 والوقت . 

ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجباً على وجه >وز أن يكون ناسخاً 
لان إذا عرف التارخ بينهما ؛ ولمذا قلنا : يقم التمارض بين الآبتين ٠»‏ وبين 
القراءتين » وبين السنتين » وبين الآية والسنة الشهورة ؛ لأن كل واضدميها حوة 
أن كون انها 15م عم التار رع بيمهما ؛ على مانبينه فى باب النسخ . ولايقم التعارض 
بين القياسين ؛ لأن أحدها لوعو أن يكون ناكا للآخر ؛ فإن الا بح أكون 
إلا فما هو موجب للم والقياس لايوجب ذلك ولا يكون ذلك إلاعن تارجم وذلك 
لابتحةق فى القياسين . وكذلك لابقع التعارض فى أقاويل الصحابة لأن كل واحد 
ونا 011 | قال ذلك عن رأيه والرواية0" لاتثبت بالاحمال » وكا أن الرأبين 
من واحد لايصاح 35 يكون أخوعا :ايها ليش فكذلك من اثنين . 

وأما الحكم فنقول : متى وقم التمارض بين الآبتين الميل الرجوع إلى سبب 
الزول ليعلم التارخ بينهما » فإذا علم ذلك كان التأخر ناسخاً للمتقدم فيحب العمل 
بالناسخ ولابجو ز العمل بالمنسوخ ؛ فإن ل يعلم ذلك خينئذ يحب المصير إلى السنة 
أعرفة حك الحادثة » ويحب العمل بذلك إن وجد فى السئة ؛ لأن اممارضة لما تحققت 
فى حقنا فقد تعذر علينا العمل بالآبتين ؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من 
الأخف والت<دق بما لو نم بوجد ح الحادئة فى الكتاب فيحب لص إلى السنة 
فى معرفة الحكم كنك إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التارع فإنه 
إصار إلى مابعد السنة فها يكون حجة فى > المادثة » وذلك قول الصحابى أوالقياس 


3 فى الحجح الشرعية ؛ لأن عند العارضة 


الصمحيح عل مابينا من قبل ف التريب 
يتعدر العمل بالمتعارضين 04 فق ٍٍ العمل حمل ذلك كالعدوم أصلا . وعلى هدا 
قلنا : إذا ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البيئة وتمذر ترجيح 
إحدى البينتين بوجه من الوجوه فإنه تنطل المحتان ولصير 2 / يتم كل وأحد 
مهما البينة . 

)0010 زيادة من ن افهندية . 

لقف وق اهندية والأجدية : فالرواية ٠.‏ 

(2؟) وق العهائية واهندية : على مابينا هن الترتيب . 


5 
فأما إذا وقع التعارض بين القياسين » فإن أمكن ترجيم أحدها على الآخر بدليل 

شرعى وذلك قوة فى أحدما لا يوجد مثله فى الآخر يحب العمل باراجح ويكون 
ذلك بمنزلة معرفة التاريخ فى النصوص » وإن لم وش دان اه رهز بانتنا 
قال شان أن كل واعد ينا دق أؤمتوات اق ادها والاغن كا عل 
ماهو المذهب عندنا ق اهب أله يسبب ثارة وتخظى" أخرى : ولكنه معدوز فق العمل 
به ى الظاهر مالم يتبين له المطأ بدليل أقوى من ذلك » وهذا لأنه فى طريق الاجتهاد 
مصيب » وإن لم يف على الصواب باجتهاده وطمأنينة القلب إلى ما أدى إليه اجتهاده 
يصاح أن يكون دليلا فى 52 العمل شرعاً عند تحقق الضرورة بانقطاع الأدلة . قال 
عليه السلام : « الؤّمن ينظر بنور الله » وقال : < فراسة ااؤمن لا مخطى' » ولمهدا 
جوزنا التحرى فى باب القبلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة » وحكنا يجواز 
الساؤه سواء تين أله أماك حية انكية أو أخطا »لأ ادق عله هللا شرعيا» 
وإليه أشار على رضى الله عنه بقوله : قبلة اللتحرى جهة قصده . وإنما جملناء عخيراً 
عند تنا رن التنانيين لاحل الشيرورة له إن رك لمن يها التنارض الجاع إن 
اعتيار الخال لبناء 5 الحادية عليه » إذ ليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه 
فى معرفة حك الحادية ؛ والعمل بالحال عمل بلا دليل » ولا إشكال أن العمل بدليل 
شرعى فيه احال الحطأ والصواب يكون أولى من العمل بلا دليل » ولكن هذه 
الفرورة إعا تتحقق فى القياسين ولا تتحمق ى النصين -لأنه يترتب علهما دليل 
شرعى يرجم إليه فى معرفة 5 الحادئة » فلهذالا يتخير هناك فى العمل بِأى النصين 
ل هذا الأصل قلنا : إذا كان فى السفر ومعه إناءان فى أحدما ماء طاهر وف 
الآخر ماء مس ولا يعرف الطاهر من النحس » فإنه يتحرى لاشرب ولا يتحرى 
للوضوء بل تيمم ؛ لآن فى حق الشرب لا جد بدلا يصير إلبه فى لصيل وممردة 
0 يصير إلى التحرى ل:حةق الضرورة » وى 6 الطهارة جد شيع 0 يتطهر 
به عند المحز عن استمال الساء الطاهر وهو التيمم 0 يتحةّق فيه الضرورة » وبسبب 
العارضة يمل لعادم الماء فيصير إلى التيمم » وقلنا فى المساليخ إذا استوت الذ كية 
واليتة فنى حالة الضرورة بأن 1 يحد -لالاً سوى ذلك حاز أه التحرى » وعند 
عدم الضرورة بوجود طمام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحرى © وهذا 


لها سه 


م يوز”'" التحرى فى الفروج أصلا عند اختلاط المتقة عياً بفير المتقة ؛ لأن جواز 
ذلك بأعءتيار الضرورة ولا مدخل للغشرورة فى إباحة الفرج بدون اللك مخلاف 
الطمام والشراب . م إذا عمل باحد القياسين وحك بصحة له باعتبار الظاهر يصير 
ذلك لازماً له””“حتى لا يجوز له أن بتركه ويعمل بالآخر من غير دلبل موجب أذلك . 
وعلى هِذا قانا 0 نين : إذا كان أخدها ظاهرا والآخر سا وهو له عن وبا آخر 
فإنه بصير إلى التحرى لتحوّق الضرورة » فإنه لو ترك لبسهما لا يجد شيئاً آخر 
بهم به فرص الستر الذى هو شرط حواز الصلاة ؛ وبعد ما صلى ىق أحد الثوبين 
بالتحرى لا يكون له أن يصلى فى الثوب الآخر » لأنا حين حككنا محواز الصلاة 
فى ذلك الثوب فدلك دليل شرعى موجب طهارة ذلك الثوب والحم انحاسة 
الثوب الأخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه . 

فإن قيل : أليس 5 ا رى عند أشتياه القملة وصلى صلةة إلى حهة م وقع ريه 
على جهة د رف نوز اه دصلى فى ااستقبل إلى المهة الثانية و يمل ذلك دللا 
عل أن عه اقبرتا أم النه جاده" الخهرا فليا + لذن هناك المسم يجواز 
الصلاة إلى تلك المهة لا يتضمن الحسكم بكونها جهة الكمية لا عالة ؛ 7 ا 
دن تين لاالخطا مق بان أنقدر 56 حازت صلاه » وفى الثوب من ضرورة 
ل م يجخواز الصلاة فى ثوب الك بطهارة ذلك الثوب حتى إذا تبين أله كان 
عد : مه إعادة الصلاة » والعمل بالقياس من هذا القبيل ؛ فإن حة العمل نخد 
الفياسين يتضمن المك | بكو نه ححة لاحمل به ظاهرا ؛ ولمذا لو تين نص عذلافه 
بطل ح؟ العمل به ؛ في الئن دح جه تابدن كما ندا برقي الع اتابن 
الالشرايية مالرعين دليل أفرى فيه .روعي ار أن اننا رض بين النصين إا يقع 
لمهانا بالتاريخ بيمهما والحهل لا يصلح دليلا على ٍٍ شرع قن تدك العم لاامن 
حيث العمل » والاختيار 5 رن و و أن يشت باعشار هذا الجهل . فاما 
التعارض بين القياسين باءتبار كو نكل واحد منهما صالحاً للعمل به فى أصل الوضع 
وإن كان أحدها صواياً -قيقة والآخر خطأ » ولكن من حيث الظاهر هو معمول 


)١(‏ وفى الءثهانية : لم يجوزوا 
(؟) وف الحندية : لإزما إياه . 


به شرعا مالم يتبين وجه الأطأ فيه » فإثات الأيار بينهما ى 9 العمل إذا رجح 
أحدها بنوع فراسة يكون إثبات المسكم يذلل شرعن م إذا حمل بأحدها صح 
ذلك بالإجاع فلا يكون له أن ينض ما نفذ من القضاء منه بالإججاع » ولا يصير 
إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو أقوى من الأول . 


فإن قيل : لوثئيت الإيار له فى العمل بالقياسين لكان يبتى خياره بعد ما مل 
بأحدها فى حادثة حتى يكون له أن يعمل بالآخر فى حادثة أخرى كا فى كفارة اليين ؛ 
فإنه لو عين: أحد الأنواع فى تكفير يمين به يرتى خياره فى تعيين نوع آخر فى كفارة 
مين أخرى . قلنا : هناك التخيير ثبت على أن كل واحد من الأنواع صالح للتكفير 
به بدليل موجب لالم » وهنا الخيار ما ثبت بثل هذا الدليل بل باءتبار أن كل واحد 
منهما صالح للعمل به ظاهراً ؛ مع عامنا بأن الحق ادغ نوالا شر كط عفد نا اذ 
أحدها بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو أقوى من 
الأول ١‏ وهذا لأن جهة الصواب تترجح بعمله فما حمل به » ومن ضر ورته رجح 
حاب الأطأ فى الآخر ظاهراً » هام ير تفع ذلك بدليل سوى ما كان 0 عند 
العمل بأحدها لا يكون له أن يصير إلى العمل بالآخر . 

والحاصل : أن فما ليس فيه امال الانتقال من محل إلى محل إذا تمين انحل بعمله 
لا ببق له خبار يمد ذلك كالنجاسة فى الثوب فإنها لا تحتمل الانتقال من ثوب إلى - 
ثوب » فإذا تمين بصلاته فى أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنجاسة فى الآخر 
لا ب له رأى فى الصلاة فى الثوب الآخر مالم يثبت طهارته بدليل موجب للم . 
وفى باب القملة فرض التوجه يحتمل الانتقال ؛ ألا ترى أنه انتقل من بيت اللقدس 
إلى الكمبة » ومن عين الكمية إلى الجهة إذا بعد من مكة » ومن جهة السكعبة إلى 
سائر الجهات إذا كان را كنا فإنه يصلى حيمًا توجهت به راحلته » فبعد ما صلى 
بالتحرى إلى جهة إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضاً لآن الشرط 
أن يكون مبتلى فى التوحه عند القيام إلى الصلاة » وإا يتحةق هذا إذا صلى إلى 
الجهة التى وقع علها تحريه . وكذلك لك حك العمل بالقياس فى المنهدات فإن القضاء 
الذى نفد 5 محل لا يحتمل الانتقال إلى محل 5 فيازم ذلك ٠‏ قأما 


530-08 
فا وراء ذلك ا1-؟ حتمل للانتقال ؛ إن الم وحم ا 
امول ببالة امن :أن 1 مكل لب الطرييق باعثبار أضل الرم مع شرعاً ٠‏ فإذأ ةد 
رأيه2؟ على أن الصواب هو الآخر كان عليه أن يعمل 0 . وعلى هذا 
الأمسن شنا ]ذا ”طلق اعد الترايه تفينينة م كني أو أعدق اعد الملركق 
دعمذه ْم سى لا يدت له خيار السيان ؛ أن الو اقع من الطلاق والمتاق ١‏ يحتمل 
الانتقال من محل إلى محل آخر » وإتما ثثبقت المعارضة بين المحلين فى حته طهله امحل 
الاق عبنه عند الازقاع وجهه لذابنك اللبارالدكزتها اوهو لو اوس و أعدها 
بغير عيئه ابتداء كان له الأيار فى الميان ؛ لآأن تعيين ا حل كان مملوكا له شرع كاطذاء 
الإبقاع ولسكنه بمباشرة الإبقاع أسقط ما كان له من الخيار فى أصل الإيقاء » 
وم يسقط ما كان له من الخيار فى التعيين فببق ذلك الخيار ثابتاً له شرعاً » 
وما يثست فيه ٍ التعارض سور الجار والبفل ؛ فقد تمارضت الأدلة 
فى الحم بطهارته ونحاسته » وقد بينا هذا فى فروع الفقه » ولكن لا يمكن 
المهير إلى القياس بعد هذا التعازض ؛ لآن القياس لا يصلح لنصب السك به ابتداء 
فوحن العدن دابل :اق صنب الآمكان وهو سين إل بالل اوقا ون طاهراً 
فى الأصل في طاهرا . نص عليه فىغير موضع من النوادر » حتى قال : نو نمس الثوب 
فقون آخاز عو الصلاة:قنة ولا اتيس النضى أيضا بامبعاله ؛ أنه عرق 
طاهر فى الأسل . وهذا الدليل لا يصلح أن كو هلها اكاء عله اود اق 
الحدث كان ابت قبل استماله فلا يزول باستماله بيقين » فشرطنا غم التيمم إليه 
تى يحصل التيقن بالطهارة الطلقة لأداء الصلاة . وكذلك اللننى إذا لم بظهر 
فيه دليل يترجح به صفة الذكورة أو الأنوثة فإنه يكون مشكل الال يحمل بعازلة 
الذ كور فى بعض الأحكام وجيّزلة الإناث فى البعض على حسب مايدل عليه الال 
ف كل ٠:2‏ وكذيت اانقرد فإنه مدل عازه الى .مال تق عد الا تورك غنه 
وعنزلة لق الإرث هن اياعر مشكل فوجب الصير إلى الال دل 
فور ا عا يدل عله البيال ىق كل عادئة . 


)000 كان ف الأصل ب استقل رأيه . 


ات 

وأما بيان المخلص عن العارضات فتقول : يطلل هذا المخلص أولا من نفس 
الححة » فإن لم يوحد فن الحم ؛ فإن لم يوجد فباعتبار الحال » فإن لم بوجد فبمعرفة 
التاريخ نصا ؟ فإن لم بوجد فسدلالة التاريم . 

فأما الوجه الأول وهو الطلل الخاص من نفس الهحة قبيانه من أوجه : 
أحدها أن يكون أحد النصين كما والآخر مخلاً أو مشكلة ؛ فإن مهذا بتبين 
أن اتنارض حترقة عبن موحود بين التسين وإن كان وجوه ظاهرا فسان إل 
العمل بالك دون المجمل والشكل . وكذلك إن كان أحدما نصا من اللسكتاب 
أو السنة الشهورة والآخر خَبر الواحد . وكذلك إن كان أحدها محتملاً للخصوص 
فإنه ينتهى معنى التءارض بتخصيصه بالنص الآخر . وبيانه من الكتاب فى قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما » وقوله تعالى فى الستأمن : « ثم أبلنه 
مأمنه »© فإن التمارض يقع بين النصين ظاهراً ولكن قوله : « فاقطموا أيديهما » 
عام يحتمل ال4صوص طملنا قوله تعالى « ثم أبلقه مأمنه » وليل2©0 مخصيص 
الستأمن من ذلك . ومن السنة قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسها 
فليصلها إذا ذ كرها فإن ذلك وقنها » ومهيه عن الصلاة فى ثلاث ساعات »؛ فالتعارض 
بين النصين ثبت ظاهراً ولكن قوله عليه السلام : « فليصلها إذا ذكرها » 
بعرض التخصيص فيدمل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتق به التمارض . 
وكذلك إن ظهر حمل الناس بأحد النصين دون الآخر ؛ لأن الذى ظهر العمل به 
بين الناس ترجح بدليل الإججاع فينتنى به معنى التمارض بينهما مع أن الظاهر 
أن اتفاقهم على العمل به لكونه متأخراً ناسخاً للا كان قبله وبالمم بالتارجخ 
ينتى التمارض فكذلك بالإججاع الدال عليه » وإن كان المعمول به سابقاً فذلك 
دليل على أن الآخر 7 ول اد سهو من بءض الرواة إن كان فى الأخبار ؛ لأن النسوخ 
إذا اشتهر فناسخه يشهر بمده أيضاً كم اشتهر تحر المتمة بعد الإباحة واشتهر 
إباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأناح :9 والقنوي: ق الآواى تن النهى: * 


. أى لو سرق ال-.أمن لانقطم يده لأن الإبلاغ إلى .أمنه واحب بالنص . هاش العثالية‎ )١( 
» قوله عه الام : « كنت ميتم عن إءساك لهوم الأضاحى فوق ثلائة أيام‎ )١( 
. هامش العهائية‎ 


ىت 
ولو اشتهر الناسخ لما أجمو اعلى العمل مخلافه » فهذا الطريق تنتق المعارضة90© ع 
وم ينتنى التمارص بدليل الإرجاع يثبت التعارض بدليل الإجاع فإن النى عليه السلام 
سثل عن ميراث العمة والخالة فقال : « لاثىء لما » وقال : « الخال وارث من 
لاوارث له » فن حدث الظاهر لاتمارض بين الحديثين ؛ لأن كل واحد ممهما فى محل 
2 ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لافرق بين الخال والحالة والممة فى صفة الوراة ؛ 
فباعشار هذا الإجاع يمع التمارض بين النصين » ثم رجح علماؤنا الثبت منهماء 
ودجح الشافعى ماكان معلوماً باعتبار الأسل وهو عدم استحقاق اليراث . 

وبيان الطلل المْخلصّ من حيث الحم أن التعارض إعما يقع للدافمة بين 
المسكين » فإنكان ال-؟ الثابت بأحد النصين مدفوعا بالآخر لا محالة فهو التمارض 
حقيقة » وإن أمكن إاثبات حم بكل واحد من النصين سوى الحم الآخر لاتتحةق 
الدافمة فينتئى التمارض ٠‏ وبيان ذلك فى قوله تعالى : « ولسكن يؤاخذك با عقدتم 
الأعان © مع قوله تعالى « ولكن يِؤْاخذَك بما كسبت قلوبم » فبين النصين تعارض 
من حيث الظاهر فى يعين الفموس فإنها من كسب” القلوب » ولكبها غير معقودة 
لأنها لم تصادف حل عقد البين وهو الخبر الذى فيه رعباء الصدق » ولكن انتنى هذا 
التعارض باعتبار السك فإن الؤاخذة الذ كورة فى قوله تعالى : « بما عقدتم الأيمان » 
هى المؤاخذة بالكفارة فى الدنيا » وفى قوله تمالى « بما كست قلوبسك » الؤاخذة بالمقوبة 
فى الآخرة ؛ لأنه أطلق الؤاخذة فهها والؤاخذة الطلقة تسكون ف دار الجزاء فإن الجزاء 
بوفاق العمل » فأما فى الدنيا فقد يبتلى الطيع ليكون تمحيصاً لذنوبه وينعم على العامى 
استدراجا , فهذا الطريق تبين أن الك الثابت فى أحد النصين غير اله الثابت 
فى الآخر ؛ وإذا انتفت المدافمة بين الحسكدين ظهر الخلص عن التعارض . 

فأما الخلص بطريق الال فبيانه فى قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » 
بالتخفيف فى إحدىالقراءتين وبالتشديد فى الأخرى » فبينهما تمارض ف الظاهر ؛ لأن 
حت للغاية وبينامتداد الشىء إلىغاية وبين قصوره دونها منافاة والإطهار هو الاغتسال 
والطهر يكونانقطاع الدمفبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين بوت حل القربان 
عند أنقطاع الدممنافاة ؛ ولسكن باعتبار الحال ينتى هذا التعارض » وهو أن تحمل القراءة 


٠ وف الحتدية : التمارض‎ )١( 
. وف العائية ولحندية : فإنها كانت من كب القللب‎ )5( 


لم #8 سم 

بالتشديد عل حال ما إذا كان أيامها دون المشرة 4 والهراءة بالتخقيف على حال مااإذأ 
كان أيامها عشرة ؛ لأن الطهر بالانقطاع إنا يتين به فى تلك الالة » فإن لض 
دين أ كثر >ن عشره أيام 6 فا فم دون المشرة لا 555 الطهر بالا نقطاع مين 
لتوثم أ يعاودها الدم ويكون ذلك نضا فتمتد حرءة القريان إل الإطهار بالاغتسال ٠.‏ 
وكذلك قوله تعالى : « و أرجلم إلى الكمبين » فالتمارض يقع فى الظاهر بين 
القراءة بالنص الذى حمل اأرحل عطفا على الخسول » والقراءة بالكفض الذى حمل 
اارجل عطفا على المسوح [ ثم”'' ] تنتنى عدم التاسة ان مخمل القراءة: بالفض 
على حال ما" إذا كان لا بسا لاخف بطريق أن الخلد الذى استتر به الرجل يحمل فاعا 
مقام بشرة الرجل فإنما ذكر الرجل عبارة عنه مبذا الطريق » والقراءة بالنصب على 
حال ظهور القدم 0 فإن الفدض ف هده الحالة غسل ارحلين عينا 5 

فأما طلب المخلص من حيث التاريخ فهو أن بعل بالدليل التارعم فما بين النصين 
حون الب حراميها ناسخا لامتقدم .وبيان هذا فما قال ابن مسعود ركضى أنه عنه 
فى عدة المتوقى عنها زوحها ١‏ إذا كانت حاملة محتحا به على هن يقول إنا تعتد اه 
الأحلين فإنه قال :. ن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى :« وأولات الأجال 
أجلون ع« رك لعد سوره هَْ النساء الطول :ا 2 30 رلطصن 06 «( 06 اثاة ر دليل 
النسخ 6 فعر فنأ أنمكان عفنا وما بيهم أن لمعا حر من النصين ناسخ لامتقدم ٠.‏ 

فأما طلب الخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا لاحظر 
والأخر موحيا للا باحة كحو ماروى أ النى عليه اأسلام 00 عن أكل الضب 
وروى انه رخص قيه ؛ وماروى أنه عليه السلام 0 عن أكل الضبع وروى 
أنه عليه السلام رخص فيه 6 فإن التعارض بن النصين ثارت مدن حت اا 
ثم يلتق ذلك بالصير إ لى دلالة التاررجخ وهو أ اأنص الموحب للحظطر 3 عا ا 
عن الوحب للا باحة فكان الأخذ به ل . وسان ذلك وهو أن الموجب للا باحة 
ببق ماكان عل ماكان عق طريقة نمض مشايخنا لكون الإباحة أصلا فى الأشياء 
كا أشار إليه تمد فىكتاب الإكراه » وعلى أقوى الطريقين باءتبار أن قبل مبعث 


للق زيادة . ن المهانية واهندية ٠‏ 


ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإباحة ظاهرة فى هذه الأشياء ؛ فإن الناس 
ثرا دف فق كىء- ين الأوفات » ولكن فى زمان الفترة الإباحة كانت 
ظاهرة فى الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل اللوجب لاحرمة فى شريمتنا » فهذا 
الوجه يتين أن الوستى لتك رامنا ذه رهن | كنال جملنا اللوجب للإباحة متآخراً 
احتحنا إلى إثنات نسخين : لسخ الإباحة الغابتة فى الابتداء بالنص الموجب للحظر» 
ثم نسخ الحظر بالنص الوجب للإباحة » وإذا <ملنا نص الحظر متأخراً احتحنا 
إلى إئبات النسخ فى أحدهما خاصة فسكان هذا الجانب أولى » ولأنه قد ثبت بالاتفاق 
نسخ حكم الإباحة بالحظر . وأما نسخ حكرم الحظر بالإباحة فحتمل فبالاحمال لايثبت 
النسخ ؛ ولأن النص الوحب لاحظر فيه زيادة حْ وهو نيل الثواب بالانهاء عنه 
واستحقاق العقاب بالإقدام عليه » وذلك ينعدم فى النص الموجب للإاباحة » فكان 
تمام الاحتياط فى إثبات التارعم بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً 
والح بالاحتياط أصل فى الشرع . 

واختلف مشايخنا قا إذا كان أحد النصه إن اوعدا للئق والاك موسا للإثيات 
. فكان الشيخ أبو الحم ن الكرخى رحه الله يقول : المثبت أولى من الناى ؛ لآن 
الثبت أقر ب إلى الصدق من النافى ولمذا قبلت الشهادة على الإثيات دون النفى 
وكان عيسى بن أبان رحمه الله تقول : تتحقق الممارضة بينهما ؛ لأن اللمير الموجي للنفى 
معمول به كالوجب للإثيات » وما يستدل به على صدق الراوى فى الخير الموجب 
للإئبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوى فى الخير الموجب للنفى . واختلف عمل 
التقدمين من مشايخنا فى مثل هذين النصين ؛ فإنه روى أن رسول الله عليه السلام 
زوج ميمونة ركى الله عمها وهو حرم »؛دروى أنه زوحها وهر حلال » مم كنا 
برواية من روى أنه تزوحها وهوا رم والإثبات فى الرواية الأخرى انيع اتفقوا 
أن العقد كان بعد إحرامه » قن روى أنه زوحها وهو حلال فهو الثبت للتحلل 
من الإحرام قبل العقد ثم لم يرجح الثبت على النانفى هنا . وروى أن بريرة أعتقت 
وزوجها كان حرا تفيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى أنها أعتقت 
وزوجها عبد » ولا خلاف أن زوجها كان عبداً فى الأصل فكان الإثبات فى رواية 


من روى أن زوحها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بذلك » فهذا يدل على أن الترجيح 


5-5-8 
يحصل بالإثبات . وروى أن النى عليه السلام رد ابنته زينب على ألى الماص 
رشق امهيا معان عدرن ورروى الكودها فلي بالنتكام الأول والامابت 
ق“زقاية سن ووى أله .روه عانق عد ويدلك اخذثاء مدلل غل أن 
الترجيح بحصل بالإثبات . وذكر فى كتاب الاستحسان : إذا أخير عدل بطهارة 
اناه عل 1 خر بنحاسته فإنه يتمارض الخيران والإثبات فى خير من أخر 
بنحاسته ثم لم يرجح المير به2'0. وفال فى التركية : الشاهد إذا عدله واحد وجرحه 
آخر فإن الجرح يكون أولى لأن فى خبره إثيانا . فإذا تبين من أصول علهاء: 
هذا كله فلابد من طلب وحه يحصل به التوفيق بين هذه فصول ويستمر 
الذهب عليه مستقيا . وذلك الوجه أن خير الثفى إما أن يكون لدليل ,وجب 
العلى به أو لمدم الدليل اللثبت أو يكون مشتها » ذإن كان لدليل يوجب الملل به 
فهو مساو لاثبت وتتحةق المارضة بينهما » وعلى هذا قال فى السير الكبير : 
إذا قالت الرأة سمت زوجى يقول ااسيح ابن الله فبنت منه » وقال الزوج 
إعا قات امسيح ابن الله قول النصارى أو وقالت التصارى اأسيح ابن الله » فالقول 
قوله » فإن شهد لغرأاة شاهدان .وقالا ‏ أسمع من الزوج هذه الزيادة . فالقول 
قوله أيضاً » وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بنْهما . وكذا 
واد الانقياء بف «اطلاق وعيد العيوة 121 نان قنك" الدوادة + 
وهذه شهادة على النفى ولكنها عن دليل موجب لاءل به فقو" أن نا يكون م 
باب الكلام فهو مسموع من اأتسكام لمن كان بالقرب منه وما لم يسمم منه يكون 
دندنة لا كلام » فإذا قبلت الشهادة على النفى إذا كان عن دليل كا تقبل على 
الإثبات قلنا فى الخبر أيضا يقع التمارض بين لق والاثنات امنا إذا كان ' خبر النق 
لعدم العلم بالإثبات فإنه لا يكون معارضا للهثبت لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن 
استصحاب حال وخير الثبت عن دايل موجب له 0 السامع وار فى هذا 
التوع سواء ؛ فإن السامع غير عالم بالدليل المثبت كاتخير بالننى » فلو حاز أن يكون هذا 


)١(‏ وق كدف الأسرار ج ؟ ص مه والرابعة مألة كتاب الاستح_ان فالخر بالطهارة 
ياف لانةه دق على الأهر الأصلى 0 واخخير بالنداسة مدنت لأنه عر عن من عار ض 35 وا حدوا فها 
بالنافى دون المثبت . 


ا 


المز يعارن لين القيت كاز أن يكون عل السام مع معارضاً لخبر الثبت . وإنْ كان الحال 
بت عب جرع ان معاد قارب ير به ثم التأمل فى كلامه » 
فإن ظهر أنه اعتمد فى خيره دليلا 56 العم به فهو نظير القسم الأول ؛ وإلا فهو 
نظير القسم الثانى . فق مسألة التركية من يزكك الشاهد فد عرفنا أنه إنما يزكيه 
لعدم العلم بسب الجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال غيره حتى 
يكون إخباره عن ثز كيته عن دايل موجب العلٍ به » والذى جرحه تبره مثبت المرح 
العارض لوقوفه على دليل موجب له » فلهذا جمل خيره أولى . وفى طهارة الاء ونجاسته 
اخير بالطهارة يمتمد دليلا؛ لأنه "وقف على طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذى تزل من 
السماء إذا أخذه الإنسان فى إناء طاهر وكان عرأى العين منه إلى وقت الاستعال فإنه 
يعم طهارته بدليل موجب له » كا أن الخير بنحاسته يمتمد الدليل فتتحقق العارضة 
بين الخيرين . وعلى هذا أثبتنا العارضة فى حديث نكاح ميمونة لأن الخير بأنه كان 
رما اعتمد دليلا » والخير بأنهكان حلالاً اعتمد أيضاً فخبره الدليل لوجي له ؛ فإن 

هيئة حرم ظاهراً مخالف هيئة الحلال فتتحمّق العارضة من هذا الوجه ويجب المصير 
إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوى لما تعذر الترجيح من نفس الأحة “دنا 
برواية ابن عباس رضى الله عنهما لأنه روى القصة على وجهها وذلك دليل إتقانه » 
ولأن يزيد بن الأصم لا يعادله فى الضضبط والإتقان . وحديث رد رسول الله صل الله 
عليه وسلم زينب على ألى الماص رجحنا فيه الثبت لاشكاح الجديد ؛ لأن من ننى ذلك 
فهو لم يعتمد فى نفيه دليلا موجبا العلم به بل عدم الدليل للإثيات وهو مشاهدة 
النكاح الحديد » فتبنى روايته على استصحاب المال وهو أنه عرف النكاح بينْهما 
فها مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الأول . وفى حديث بريرة 
رجحنا احير الثبت لخرية الزوج عند عتقها ؛ لأن من بروى أنه كان عبدا فهو لل يعتمد 
فى خيره دليلا موجباً لنفى الحرية ولكن بنى خيره على استصحاب الحال لمدم عانه 
بدليل الثبت للحرية فلهذا رجحنا المثبت . ومن هذا النوع رواية أنس رضى الله 
عنه أن النى عليه السلام كان قارناً فى ححة الوداع » ورواية جابر رضى الله عنه 
أنه كان را بالحمج » فإنا رححنا خير الثبت لل ران لآن من روى الإفراد 


د 
فهو ما اعتمد دايلاً موجباً نفى القران ولكنه عدم الدليل الوجب لاملل به 
وهو آله لم يسمع تلبيته بالعمرة وسعع التلبية بالحج وروى أنه كان مفرداً . 
ومن ذلك حديث بلال رفى الله عنه أن النى عليه السلام ل يصل فى الكعبة » 
مع حديث ابن حمر رضى الله عنهما أنه صلى فيها عام الفتح ؟ فإنهم اتفقوا أنه ما دخلها 
يومد إلا مرة » ومن 0 أنه يصل فمها | فإنه 5 تمن دارا دوسا للعلم به 
ولكنه لم يماين صلاته فها والآخر عائن ذلك فسكان الثبت أولى من النافى . 


ومن أهل النظر من بقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حتى إذا 
كان أحد الخيرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذى يرويه اثنان أولى بالعمل به . 
واستدلوا عسألة كتاب الاستحسان فى الخبر بطوارة اللاء ونجاسته وحل الطعام 
وحرمته » أله إذا كان الخبر بأحد الأمرين ائين وبالآخر واحدا » فإنه يِوْحْد يخير 
الاثنين ؛ وهذا لأن خبر الثبى ححة تامة فى الشهادات مخلاف بر الواحد فطمانينة 
القلب إلى خبر المثنى أ كثر » وقد اشتهر عن الصحابة الاعماد على خير الثنى دون 
الواحد غل ما سبق يانه .. وكذلك بتخاض عن العارض أبضا تحرية الراوئ 
استدلالا عاذ كر فق الاستحيان آله متى كان ال خر يا عه الا ريق حرين وبالآخر 
عبدين فإنه يؤخد ضير الحرين . قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى أن هذا النوع 
م الترجيح قول مد رمه الله خاصة » فقد ذ كر نظيره فى السير السكبير قال : أهل 
العلم بالسير ثلاث فرق : أهل الشام » وأهل المجاز » وأهل العراق ؛ فسكل ما اتفق 
فيه الفريقان [ منهه”” ] على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد . 
وهذا ترجيح بكثرة القائلين صار إليه تمد » وألى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف . 
والصحيح ما قالا ؛ فإن كثرة المدد لا يكون دليل قوة المحة » قال تعالى : «ولكن 
أ كين الناسن لا قوق © وقال ثمالل:: ذا ونا كثر الناض ولو حرست عؤميين: © 
وقال تعالى : « ما يمامهم إلا قليل » وقال تعالى : « وقليل ماهم » كم الساف من 
الصحابة وغيرثم ل يرجحوا بكثرة المدد فى باب العمل بأخبار الأحاد فالقول به يكون 


. زيادة من المتهائية والطندية‎ )١( 


(؟) زيادة من كشف الأسرار شرح أصول اليزدوى ٠‏ 


ا 


قولا مخلاف إججاءوم » ولا اتفةنا أن خير الواحد موجب لاعمل كبر المثنى فيتحقق 
التمارض بين الميرين بناء عل هذا الإجاع أ امت و وصل إلى لى السامع أحد الحرين 
بطرق والآخر بطريق واحد أ كان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوى 
الأصل واحدا »؛ فهذا لا يقول به أحد »؛ ولا يؤخد حك رواية الأخبار من - 
القواء اع ا رف أن ىثيناء الأعاريت لسارم إن كبرنالر 1م وك الو 
وبين خير الحدو دفى القذف بعد التوبة وخير غي المحدو د » وبين خير الثنى وخير 
الأربعة وإن كان يظهر التفاوت 0 ق«النيادات: نس شت تشياذة الاريية 
مالا يثئبت بشهادة الاثنين وهو الزنا . وكذلك طمانينة القلل إلى قول الأربعة 
ك2 ومع ذلك تتحةق 0 بين شهادة الاثنين وشهادة الأربعة فى الأموال 
- 5 لايؤخذ حي المادئة من حادثة أخرى مالم تمل الساواة بينهما من كل 
وخ وإعننا رجح خير ااثنى على خبر الواحد وخير المرين على خير المبدين 
فهيالة الامفيدبان اكامور الترجيح فى العمل به فها يرجم إل حقوق اباقع فأنا 
فى أحكام الشرع نفير الواحد وخير لفق ف.وعوت التمل دنتوا 

ومن هذه الخلة إذا كان فى أحد الأبرين زيادة لم د توك العامة الس 
التانى » فذعبنا فيه أنه إذا كان الراوى واحداً يوْخذ بللثبت لازيادة ويحمل حذف 
تلك الزيادة فى بعض الطرق محال على قلة ضبط الراوى وغفلته عن السماع » وذلك 
مثل مايرويه ابن مسءود رضى الله عنه أن الننى علية السلام قال : « إدا اذتلف 
العنا شان و الساامة 26 بعينها محالفا وترادا » وفى رواية أخرى لم تذكر هذه 
الزادة » فاذذنا بما فيه إثيات هذه الزيادة وقلنا لا يحرى التحالف إلا عند 
قيام السلمة . وممد والشافمى يقولان :عمل المديثين لأن العمل مهما ممكن 
فلا نشتغل بتر جبح أده ق العمل به . والصحيح ما قلنا لوحهين : أحدها أل 
أعيل: الخير واحد وذلك متيقن به وكومهما خبرين تمل وبالاحهال لا يكبت ابرع 
وإذا كان الى واهدا شن الزيادة من بءض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنا . 
والثاتى أنا لو جملتاها خبرين لم يكن لازيادة الذ كورة فى أحدها فائدة فها برجع إلى 
بيان الحم ؛ لأن الك واحد فى الخبرين ولا جوز عل كوم رسول الله على ما فيه 
إخلاؤه عن الفائدة . فأما إذا اختلف الراوى فد ء! م أنهما < عبرا وان النى 


عليه السلام إما قا لكل واحد منهما فى وقت آخر فيجب العمل مهما عند الإمكان 
ما هو مذهينا فى أن الطلق لا يحمل على القيد فى حكنين . وبيان هذا فها روى أن 
النى عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل القيض وقال لمتاب بن أسيد رضى الله 
عنه « أمههم عن أدمة : عن بيع مالم يعَيضوا » فإنا نعمل بالحديثين ولا تحمل اللطلق 
منهما تمولا على القيد بالطعام حتى لا يحوز بيع سائر المروض قبل القيض ا 
لا يجوز بيع الطعام . وأهل الديث يملون الرواة فى هذا طبقات فيقولون : إذا 
كانت الزيادة برومها من هو فى الطبقة العليا يحب الأخذ بذلك » وإن كانت الزيادة 
إعا يرومها من لد سس 6 الطيقة ااعليا وويروى المير بدون الزيادة من هرق الطيقة 
العليا فإنه بثبت التعارض بينهما . وكذلك قلوا فى خبر يروى موقوفا على بعض 
الضحاية نط قور فوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ ريق ©» ذإن كان بروبه 
عن رسول الله عليه السلام من هو ف الطبقة العلا فإنه ؛ 0 ثبت عرفوعا 0( وإن كان 
إِعا برويه عن رسول الله عليه السلام'من ليس فى الطبقة اليا ويرويه موقوفا من 
هو فى الطبقة المليا فإنه يثبت موقوفاً . وكذلك قالوا فى المسند والرسل » ولكن 
الفتهاء م بأَحَذوا مبذا القول ؛ لأن الترجيح عند أهل الفقه يكون بالحدة لا بأعيان 


باب الييان 


قال فق اله عئة : أحتافت عمارة أكهابنا قَّ مدمى || سان . قال أكثرم ءّ 
هو أظهار اللمنى وإنضاحه للمخاطب منفصلا 7 اسار به . وقال بعغهم 3 هو ظهور 
المراد للشخاطب والعر بالأعى الذى حصل له عند الطاب ؛ وهو اختيار أحماب 
الشافمى ؛ لأن الرجل يقول : بان لى هذا العنى بيانا : أى ظهر » وبانت الرأة من 
زوحها بيثونة ا أى حرمت © وان الحبيب ينا : أى بعد 3 وكل ذلك عبارة عن 
الانفصال والظأهور ولكنا عمان +تلفة فاختلفت الصادر بحسها ٠.‏ والأصح هرو 
الأول أن المراد هو الإظهار ؛ فإن أحداً من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان 
العمل الواقم لابين له » ولكن إذا قال الرجل : بين فلان كذا بياناً واضحا فعا يفهم 


50008 
5000ظ5 إظهاراً لا ببق ممه شك » وإذا قيل : فلان ذو ببان فإنما يراد به 
الإظهار أيضا # وقول .سول الله : « إن من البيان لحرا » شود لا قلنا أنه 
عبارة عن الإظهار » وقال تعالى : « هذا سان لاناس 6 وقال تمالى : « عله الميان » 
والراد الإظهار » وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم كامورا اناق اناس 
قال تعالى : « لتمين للناس ما زل إلهم » وقد علنا أنه بين لكل ٠‏ ومن وقع له 
المي ببيانه أقر و من ل بقع له العم أصر . ولوكان البيان عبارة عن العلم او لهيين 
لا كان هو متمماً للنيان فى حَق النان كلهم ٠‏ وقول من يقول من أحابنا 
حد البيان هو : الإخراج عن حد الإشكال إلى التحلى ليس بقوى ؛ فإن هذا الحد 
ارم فى الجان والنموويد 5 الله واه كقرين الثىء لا زيادة الإشكال فيه » 

ثم هذا الحد لبيان الجمل خاصة 00 

“م الذعب عند الفقهاء وأ كثر اللتكلمين أن الباق كس الفمن :من رننعول الله 
عليه السلام كا يحصل بالقول . وقال بعض التكلمين : لا يكون البيان إلا بالقول 
ا أصلهم أن نيان لحمل لا يكون إلا متصلاً به » والفمل لا يكون متصلاً 
بالقولء فاه عندنا : بان المجمل قد يكون متصلا” به وقد يكون منفصلاً عنه » على 
ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

لم الدليل على أن الببان قد يحصل بالفءل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت 
الصلاة للنى عليه السلام بالفعل حيث أمه فى البيت فى اليومين ؛ ولا سكل رسول 
الله صلى الله عليه ول عن مواقيت الصلاة قالللسائل #الاضلمعنا» ثم س.ل .ف النومن 
فوقتين » فبين له الواقيت بالفعل » وقاللأسابه : « خَذوا عنى مناسك 93 » وقال : 
« صلوا ”م رابتعواق صل فى :هنذا اتاضيض عل أن فمله مبين لحم ؛ ولآن السيان 
عبارة عن إظهار الراد فريا يكون ذلك بالفمل أبلغ مئة بالقول © 3 رق اهام 
أصابه بالحلق عام الخديبية فلم يفعلوا ثم ا 0 حاق بنفسه حلقوا فى الحمال» 
فعرفنا أن ظهار المراد محصل بالفعل م محصل بالقول . 

م البيان على خسة أولف بيان تقرير » وبيان تفسير » وبيان تغبير » وبيان. 


تبديل » وبيان ضرورة . 


0 

فأما بيان التقرير : فهو فى القت الذى يحتمل الجاز والمام الحتمل للخصوص » 
فيكون البيان قاطماً للاحمال مقرراً لاحك على ما اقتضاه الظاهر » وذلك نحو قوله 
تعالى : « فسحد الملاتكة كلهم أجعو ن» 0 المع تعم الملائكة عل احمال أذ 
بيكون الراد بعضهم » وقوله تعالى : « كلهم أجمون » بيان قاطع لهذا الاحمال فهو 
بان التقرير . وكذلك قوله تعالى : « ولا طائر يطير يحناحه » يحتمل الجاز لأن 
البريد”"2 يسمى طائراً فإذا قال يطير يحناحيه بين أنه أراد الحقيقة . وهذا البيان 
تيح وله 0 اوفط له ؛ لأنه مقرر لاحم الثابت بالظاهى . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال نويت به الطلاق عن النكاح » أو قال لعبده 
أنت حر ثم قال نويت به الحرية عن الرق واللك ؛ فإنه يكون ذلك بياناً محا ؛ 
5 9 الثابت بظاهى الكلام لا تغيير له . 

وأما بيان التفسير : فهو بيان الهمل والشترك » فإن العمل بظاهره غير ممكن » 
وإعا يوقف على المراد لاعمل به بالميان فيكون البيان تفسيراً له » وذلك نحو قوله 
تمالى : « أقيموا الصلاة واوا الزكاة » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أيدسهما » ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام ؛ فإن 
البينونة والهرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا ببان تفسير » لم بعد 
التفسير العمل بأصل الكلام ؛ ولهذا أثيتنا به البينونة والحرمة . وكذلك إذا قال 
لفلان عل ألف در وف البلد نقود تلفة ثم قال عنيت به نقد كذا ؛ فإنه يكون 
ذلك ببان تفسير . وسائر الكنايات فى الطلاق والمتاق على هذا أيضاً . 

هذا التو" سي فى القرا سمرلا وكوي + اشر اساناعن 
أصل الكلام لا يخرجه من .أن يكون بياناً » وعلى قول بض المتكلمين لا يجوز 
تأخير ببان الجمل والمشترك عن أصل الكلام ؛ لأن بدون البيان لا يمكن العمل به 
والقصود بانكأطاب فهمه والعمل به فَإِدًا كان ذلك لا صل بدون البيان فلو جوزنا 


)١(‏ وف افندية : فإن صيغة ة الحم 

(؟) يقال لأبريد طائر لإسراعه فى مث يه ء ويقال أعغا فلان يطير مومته فذكان قوله يطير 
بجناحيه تقريراً لاوجب القيقة وقطماً لاحمال الماز ( كشف ) . 

(؟) وفى العهانية والهندية : هذا البيان ٠‏ 


ع عات 
0 الميان أدى إلى تكد ما ليس ى الوسع ؛ بوضعده أنه لا بحسن خطاب 
الترلى بلئة7© التركية ولا خطاب الترى بلئة الفرت إذَا ص أ لا يفهم ذلك 
إلا أن يكون هناك رجان يبين له ؛ وإنما لا بحسن ذلك لأن ااقصود بالاطاب 
إفهام السامع وهو لا يفهم فكذلك امطاب بافظ حمل بدون بيان يقترن به لا يكون 
عبن عا + لأا امخاطب لا يفهم اأراد به» وإعا يصح مم البيان لآن الخاطب 
يفهم الراد به . ولكنا ١‏ تقول : الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء 
اعتقاد الحقية فها هو امراد به مع انتظار البيان للعمل به » وإعا يكون هذا تكايف 
ما ليس فى الوسم ادزنلق امعيا" انمه به نوق القاودولة وجب ذلك » ولكن 
الابتلاء بإعتقاد الحقية فيه أَثم م ن الابتلاء بالعمل به فكان حسناً صميحاً هن هذا 
الواحه ؛ أله رى أن الابتلاء بالتشابه كان باعتقاد الأقية فما هو الراد به من 

غير انتظار البيان قل نك ون الابتلاء باعتقاد الحقية فى المجمل مع انتغلار السيان 
يدا 0 ٠‏ ومخاطية العرنى بلغة التركية : خلو عن هذه الفائدة» وإليه أشار 


الله ف قوله م : 0( وما أرضلنا مدن رسول إلا بلسان قومه ليمين 1 «( وبيان 


0 
ما قلنا ى قصة مودى عليه السلام مع معلية فإنه كان 00 باعتفاد الحقية فم قعله 

فْعةة مع انتما راال ميان 4 وما كان سدةٌ اله فى كل «رة إلا استمحالاً مئةهة 1" أن الذى 
كان ]0 ا ل أه > ولهدا قال بعك ما بلنه له م 5 الله عن عله 2 ذلك اويل مالم 


أسطع عليه 0 0 , 
م اختلف العاماء فى <واز 5 ليل العو ص فى العموم فال عاماؤنا رجهم 
: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بياناً » وإذا تأخر ل يكن بيانا 
بل يون نسخا . وفال الشافعى : يكون بان سواء كان متصلاً بالعموم 
أو منفصلاً عنه . وإكا يبتنى هذا الملاف على الأصل الذى قلنا إن مطلق 
العام عثدنا وجب الحم فا 2250 كاللاصض ؛ وعد الشافعى وجب الحسكم 
على احهال الخصوص 0 العام الذى ثبت خصوصةه بالدليل فيكون دليل الأعاوضين 


عل مذهية فهمأ سان التفسير إلا بين التغمير قيصعح فوضولا ل . وعندنا انا 


٠ وفى نخة : بادان , كذا بهاءش الأملل‎ )١( 


سي مم عه 
كان العام الطلق و لاحم 17 فدليل الخصوص وه وق 00 لمدا الحم 
فإن العام ال كاذل لتمترض ل يكو كه عندنا مثل حك العام الذى ل بدخله 
ح+صوص 04 وبيان التغمير إعا ون 0 00 على ف َ نيك يانه إن ثاء لله 
تعالى . وعلى هذا قالعاماونا : إذا أوصى ارجل مخاتم ولآخر بفصه » فإ نكان ى كلام 
موصول فهو سان وتكون الحلقة لأحدعا والفض 'للاخز » ون كان فى كلام مفصول 
فإنه لايكون باناً ولكن يكون إيحاب الفص للاخر ابتداء حتى مم التمارض 
بيدنهما فى الفص فكو ن الحلقة للهودى له باالحام والفص ببسهما ات انا سان 
الجمل فليس هذه الصفة بل هو بيان يحض لوجود شرطه وهو كون الافظ محتملا 
غير موحجب لاعمل به بنقسه 4 واخال كن السيان اللحق ره ير وإعلاما لا هرو 
اأراد 4 4 فكون 57 من كل و<ه ولا كرون فعاوتا لرضح موصولا 00 3 
ودليل الخصوص ى العام ليس ببيان من كل وحه بل هو يسان من حيث احمال 
صرغة العموم لاخصوص )وهو أبتداء دليل مماردضص “ن حءث ع العام موحما 
العمل بنفسة فا تناوله 4 فكون عنزلة الاستثناء والشرط فيصح ا عل أنه 
بدان 0 وكون ماركا انيخا لاحك الأول إذا كان م ٠.‏ وقد بيئأ أذلة هذا 
الأصل الذى نم منه الألان 4 وإعا أعدتاء هئ لاحداحة إل المواب عن صوص 
وشبه يحتج بها الهمم . فن ذلك قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرأنه ثم إن علينا 
بيانه » ولم لاتعقيب مع التراخى فد من البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الانباع إعا 
يكون بالعام دون المجمل إذ الراد بالاتباع العمل به » فعرفنا أن البيان الذى هو 
خصوص قل يتأخر عن العموم 5 وقال تمالى ف قصة وح عليه الصلاة والسلام 6 
« قلنا احمل فها من كل زوحين اثنين وأهلك » وعموم اسم الأهل يتناول ابنه 
« إنه ليس من أهلك » وقال تعالى فى قصة إبراهم عليه الصلاة والسلام مع ضيفه 
الكرمين : 0 إنا مولسكو أهل هده القرية «( وموم هدا الأفظ مناول لوطا ولهدا 
قال الخليل عليه السلام إن ذها لوطا » ثم بينوا له فقالو 2 لننحيته وأعله » فدل أن 
دليل الوص حور أنففسل عن العموم . وقال :مالل 2 انيم وما تسدون من دوت 


أله حصب جهم © ثم لا عارضه ابن الزبعرى بميسى واللائكة عليهم السلام نزل 
دليل الخصوص « إن الذين سبقت ل منا الحسنى أولئك عنها مبمدون »© والدليل 
عليه قصة بنىإسرائيل فإنهم أمروا بذع بقرة كا قال تعالى : «إنالله يأمرك أن تذيحوا 
بقرة » ثم لا استومفوها بين لهم صذها وكان ذلك دليل الخصوص على وجه البيان 
فنفصلا عن أل الحطاب . والدليل عليه أن آية الواريثعامة فى إيحاب الميراث 
للأقارب كفاراً كانوا أو مسلين » ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
الإورث يكون عند الوافقة فى الدين لا عند الخالفة فيكون هذا مخصيصاً منفصلاً 
عن دليل العموم » وقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى مها أو دين » عام فى 5 
اليراث عن الوصية فى بجيع امال » ثم بيان رسول الله صلى الله عليه وسل أن الوصية 
مختص بالثلث تخصيص منفصل عن دليل العموم فدل على أن ذلك جاتر ولا يرج 
به من أن يكون بيانا» واستدلوا بقوله تعالى : « ولذى القربى » فإنه عام تأخر بيان 
خسوسة! إلى أن 0 عيان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما رسول الله فى ذلك 
فقال: « إا بنو هاشم وبنو الطلب كشىء واحد» وقال إنهم لم يفارقو فى الجاهلية 
ولا فى الإسلام . ثم قالوا تأخير البيان فى الأعيان معتبر بتأخير البيان فى الأزمان 
وبالاتفاق يحوز أن برد لفظ مطلقه يقتضى عموم الأزمان ثم يتأخر عنه بيان أن المراد 
بعض الأزمان دون البعض بالنسخ فكذلك يجوز أن يرد لفظ ظاهره يقتغى عموم 
الأعيان ثم يتأخر عنه دايل المصوص الذى يتبين به أن المراد بعض الأعيان 
دون الع 
وححتنا فيه أن الخصم يوافقنا !اقول فى المموم وبطلان مذهب من يقول 
بالوقف ف العموم » وقد أو نا ذلك بالدليل . ثم من ضرورة القول بالعموم اروم 
اعتقاد العموم فيه » والقول بجحواز تأخير دليل الخصوص يؤدى إلى أن يقال يازمنا 
اعتقاد الثى ٠‏ على خلاف ما هو عليه وهذا فى غاية الفساد . وكا يجب اعتقاد العموم 
عند وحود صيغة المموم ي>وز الإخبار به أيضاً فيقال إنه عام . وفى جواز تأخير البيان 
بدايل الخصوص يؤدى إلى القول يجواز التكذب فى الحجج الشرءية وذلك باطل » 


ساس سسشسيسيم 
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وهذا مخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الوقية فى لحك لقاو لاما فشا ترقدول 
لله عليه السلام فا كان يجب اعتقاد التأبيد فى ذلك السك ولا إطلاق القول 
بأنه مؤبد ؛ لأن الوحىكان ينل ساعة فساعة ويتبدل ال1-ك كالصلاة إلى بيت 
القدس وتحريم شرب اتخر وما أشبه دلك » وإنما اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق 
القول. هيعد :وول الله ليام الال عل أن عرزيكة لا تناخ بعده إشريعة أخرى: : 
فأما قوله تعالى « ثم إن علينا بيانه » فتقول : بالاتفاق ليس الراد جيم ماف القران 
فإن البيان من القران أيضا فيؤدى هذا القول بان لذلك الميان بيانا إلى ما لايتنا ممى » 
وإتما اللراد بعض ماقف القران وهوالجملالذى يكون يانه تقدير اه ونحن جوز 5 
البيان فى مثله » فأما فها بكون مغيراً أو مبدلا للحم إذا اتصل به فإذا تآخر عنه 
ايكون نسخا ولا يكون باناً مضا » ودليل المصوص ف العام سبذه الصفة . ونظيره 
امحسكات النى هن أم السكتاب ؛ فإن فبها ما لا يحتمل النسخ ويحتمل بيان التقرير 
كصفات الله جل جلاله » فكذلك ما ورد من العام مطاقا قلنا إنه يحتمل البيان الذى 
هو نسخ ولتكنه له مسال الننان المحضن: وهو ها تكون: تنسيا 1د إذا كن معفملا 
عنه . فأما قوله تعالى : « قلنا0'؟ امل فها من كل زوجين اثنين وأهلك » قلنا 
البيان هنا موصول فإنه قال : « إلا هن سيق عليه القول » والمراد ما سيق من وعد 
إهلاك السكفار بقوله تعالى : « إنهم مغرقون »© . 

فإن قيل : ففى ذلك الوعد نهى (نوح عليه الصلاة والسلام عن الكلام فهم 
ييا قال تعالى : « ولا مخاطبنى فى الذين ظاموا » فلوكان قوله « إلا من سيق عليه 
القول » منصرقاً إلى ذلك لما استجاز نوح عليه الصلاة والسلام سؤال ابنه بقوله 
« إن ابنى من أمى » قلنا * إغا مال لأنه كان دعاه إلى الإعان وكان ظن فيه 2 
ومن حين تنزل الآبة الكبرى وامتد رحاؤه لذلك إلى أن أبسه الله تعالى من ذلك 
شوله تعالى : « إنه عمل غير صالح 4 فأعر ضن عنه عند ذلك وقال : « رب إى أعوذ 
بك أن أسالك ماليس لى به علم » ونظيره. استغفار إبراهيم عيه الداقة الملام آنه 
[بناء على رحاء أن ومن كا وعد » وإليه أشار فى قوله تعالى : «وماكان استغفارإبراهم 


)١(‏ لفظ قلنا زدناه من الهندية 
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لي إلا عن موعدة وعدها إإه» فلنا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ثم قوله 
تعالى : « وأهلك » ماتناول ابنه الكاة ر ؛ لأن أهل المرسلين م من يتابعهم على ديهم » 
وعلى هذا لفظ الأعل كان مشتركاً فيه لاحيال أن يكون الراد الأعل من حيث 
النسب واحمال أن يكون الراد الأهل من حيث التابمة فى الدين؛ فلهذا سأل الل فبين 
لله له أن الراد أهله من حيث المتابمة فى الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير 
البيان فى الشترك يح عندنا . فأما قوله تعالى : « إدا مهلكو أهل هذه القرية » 
فالسيان هنا موصول فى هذه الآية شوله : « إن أهلها كانوا ظالمين 6 وفى موضم 

آخر بقوله : « إلا آل لوط » . 


فإن قيل : فا معنى سؤال إبراه يم عليه الصلاة والسلام الرسل بقوله 0-0 
و طّ » ؟ قلنا : فيه معنيان : أحدهما أن العذاب النازل قد يخص الظاللين كم فى 
أصحاب السبت » وقد يصيب الكل فيكون عذاباً فى حق ااظامين ابتلاء فى حق 
الطيعين » 5 قال تعالى « واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظدوا وا من خاصة 6 فاراد الخليل 
عليه السلام أن بين له أن عذاب أهل تلك القرية من أى الط ريقين وَأ يام أن لوطأ 
عليه السلام هل ينجو من ذلك أم يبتلى به ؟ والثانى أنه عم يقينا أن لوطا ا 
المهلكين ممهم ولكنه خصه فى سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة مخصيص 
للوط . وهو نظير قوله تعالى : « رب أرنى كيف تحى الوق ؟ » وقدكان عالا متيقنا 
بإحياء الوتى ولسكن سأله لينضم العيان إلى ماكان 0 علم اليقين فيزداد به طم نينة 
قليه قاما قوله تعالى : « إن وما تعبدون من دون الله حصب جه » فقد قيل 
إن هذا الخطاب كان لأهل مكة وثم كانوا عبدة الأوثان » وماكان فهم من يعبد عيسى 
عليه الصلاة والسلام واللائكة فلم عن اميل الكلام متناولاً لهم . والأوجه أن 
يقول إن فى صيغة الكلام ماهو دليل ظاهر على 5 غير متناول لهم 0 ؛ فإن كلة ما يعبر 
بها عن ذات ما لا يعقل وإنما يعبر عن ن ذات من يعقل بكلمة من إلا أن القوم كانوا 
متءنتين يحادلون بالباطل بعد ما تبين لم ين عارضوا بعيسى والملائكة عليه السلام 
علم رسول الله عليه السلام تعنهم فى ذلك » وأنهم يدون أن الكلام غير 


(1) زيادة من الهندية والعمانية . 
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متناول أن عارضوا به » وقدكانوا أهل الاسان فاءعرض عن جوامهم امتثالا بقوله 
تعالى : « وإذا سمموا الائو أعرضوا عنه » ثم بين الله تعالى تعنتهم فما عارضوا به 
بهوله : : 2 إن الذين سيقت مم منا الحسنى أولغك عها ميعدوك «( ومثل هدا الكلام 
كرون ابتدا ء كلام فض وحن وإن َس يكن تا حا إليه ف حى من أيه شعت 6 
وإعا كلامنا فها يكون محتاحاً إليه نه من البيان ليوقف به على ماهو امراد . والذى يوضح 
معنت القوم أنهم كانوا سمو نه هرة انها حي عونا ونان الوصفين :نافض بان 6 
والشاح<. راهن يكون داق عله دتئ د يلس عل المملاء 4 والمجنرن 00 ن لا يكون 
تدبا ! إلى الأمال والأقوال على ما عليه أصل وت »كين شدة الحسد كاوا 
تمنتولن ويتسيونه إلى ما يدعو إلى قير 1 تاس عنه -ن 0 مل ف التحرز 
عن التناقض والاغو : انا قصة بمرة بنى إسراثيل ذنقول ٠‏ :كان ذلك 18 
بالزيادة0'©عل النص وهو يمدل النسخ عندنا والنسخ فنا يكون متاخرا عن اسل 
الحطاب » وإلى هدا أشار ابن عباس رخى الله 50 فال : لو 50 عمدوا إل 
أى شرة كانت فد حوها لأجزأت ععهم ولكنهم شددوا فشدد الله علمهم . فدل 
ان الامر الاول قد كان فيه تخفيف واله قد انتسخ ذلك بامر فيه تشديد عللهم ٠‏ 
انا قوله : « ولدذى المرنى » فد قيل إنه منشترك حتمل أن يكون ار أد فرى 
النصرة » و تحتمل 3 يكون ار اد قرل القرابة » فلهدا سأل عمان وجبير بن مطعم 
رخى اله عنما رضول الله 1 ل اله عليه وسم عن ذلك وسن 00 الله صلى الله 
عليه وسلم 3 المراد قرلى النصرة . 3 تقول : قن علدنا أنه س المراد من يناسبه 
إلى أقمى أب فإن ذلك بوجي دخول جيم نى آدم فيه و 0 فيه إشكال أن الراد 
من يناسيه أنه خاصة أو ده 5 أعلى سن ذلك » فين رسول الله عليه 
السلام أن الى راد من بئاسيه إ! لى هاشم © حم الحمق ى مهم ى لطا ب لانشمامهم إل 

هائم فى القيام بنصرنه فى الحاهلية والإسلام » فلم يكن هذا اأنيان ف فقن ام 
ئً شَى 6 بل هودا أ ن اآر اد ف العام الذى بتعدر فمه القول بالعموم م6 وقد دنا أن 
مثل هذا ار بهكالجمل كا فى قوله : « وما 0 الأحمى واليصيز » 
فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح ا ما تقييد 2ك اليراث بالوافقة فى الدبن 


0 وف الحندية : للزيادة : 


الى كا 
هو زنادة ع لى النسن وهو يعدل النسخ عندنا فلا يكون بان مضا ٠.‏ فأما قصر 9 
تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل الميراث فحتمل أن السنة المبينة لهكانت قبل 
تزول أية الميراث”'" فيكون ذلك بباناً مقارنا الما نل فى حقنا باءتبار المنى ؛ فإنه 
لاسبق عامنا ما زل كان من ضروريه أن مرق مكار نا له . فأما البيان المتآخر 
فى الآز زمان فهو نسخ دمحن لا بد ,لا هذا فإنا تقول أعنا يكون دلبل الخصوص 
نانا حضا ذا كن متصلاً بالعام #“فامأ إذا كان متا حرا عنه يكون تدكا .نين أن 
ما استدل به من المجة هوانا عليه . وسنقرره فى باب النسيخ إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيأن التغيير والتبديل 

أما بيان التغيير : هو الاستثناء »كا قال تعالى : « فليث فبهم ألف سنة إلالخسين 
عاما » فإن الألف اسم موضوع امدد معلوم فا يكون دون ذلك العدد يكون غيره 
لاالة » فلولا الاستثناء لكان العم بقع لئا بابه لبث فهم الف سنة ؛ ومع الاستثناء 
إنعا يقع العلل لنا بأنه لبث فههم تسعائة وخحسين عام » فيكون هذا تغييراً لىا كان 
تقش عطاق تنشيية الال 

وبيان التبديل : هو التعليق بالشرط » 5 قال الله تعالى : « فإن ارضين كك 
فآ توهن أجورهن » فإنه يتبين به أله لاحب إيتاء الأجر بعد المقد إذا لى يوجد 
الإرضاع 4 وإعا من ابقذاء 50000 كو درل -. وحجوب 
دأ البدل بنفس العقد . وإنما سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم لما ظهر من أ 
كل.واحه هيا ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار . الحادية 
عند وجوده ابتداء » والنسخ رفم نع لاحم بعد الثبوت » وعند وحود الشرط 
فت الحم ابتداء ولكن بكلام كان سانا عل وسوة العرط كل 4 ال اله 
يكن موجبا حكه إلاعند وجود الشر طء فكان بياناً من حيث إن الك ثبت 


»ند وجوده ابتداء » ول يكن 5-6 صوره #حنحية إن السع هو رفع الحك بعد 
تسريه فى محله » فكان تبديلاً من :عسة إن مقتشى قوله اللسده أنت خر زول المتقى 


)3( ق المهانية واهندية : المواريث : 
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فى انحل واشترازة كيه وان . تكن علة لاحكم بنشة + ويد كد 'القوط يدل 
ذلك كله ؟ لأنه يتمين به أنه ليس بملة نامة للحي قبل الشرط 4و هنين عات 
لامتق بل هو يمين » وأن محله الذمة <تى لايصل إلى العبد إلا بمد خروجه من ان 
يكون عيناً بوجود الشرط » فمرفنا أنه تبديل . وكذلك الاستثناء ؛ فإن قوله لفلان 
على ألف درثم مقتضاه وجوب المدد السمى فى ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مائة 
لعز طرق أنه يرتفع بعض ما كان واجباً لمكون نسخا » فإن هذا فى الإخبار 
غير محتمل2 » ولكن على طريق أنه يصير عبارة جما وراء الستثنى فييكون 
إخباراً عن وجوب تسعائة ققط » فعرفنا أنه تذيير لقتضى صينة الكلام الأول » 
وليس يتبديل » إنما التبديل أن يخرج كلامه من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا > 

فلهذا معمناه ببان التغبير . 


ثم لا خلاف بين العاماء فى هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولاً بااسكلام 
ولايصح مفصولاً من لايلك النسخ » وإئما يمختلفون فى كيفية إجمال الاستثناء 
والشرط . فقال علهاونا : موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة ما وراء 
الستتنى » وأنه ينمدم ثبوت ال فى الستثنى لانمدام الدليل الوجب له مع 
صورة التكلم به » بمتزلة الغاية فما يقبل التوقيت فإنه يتعدم الحم فما وراء 
الغاية لانعدام الدليل الوجب له لا لآن الثاية توجب نقى الجكرم فيا وراءه . 
وعلى قول الشافمى المسكم لايثبت فى الستثنى لوجود اممارض كا أن دليل الملموص 
كنع بوت حكم العام فما يتناوله دليل الخصوص لوجود الممارض . وكذلك الشرط 
عندنا فإنه يمنم ثبوت الحكم فى امحل لانمدام الملة الوجبة له حكنا مع صورة 
انكام به لا لآن الشرط مانع من وجود العلة » وعلى قوله الشرط مانع للحكم 
مع وحود علته . والسكلام فى فصل الشرط قد تقدم بيانه إنا الكلام هنا فى الاستثناء 
فإنهم احتجوا باتفاق أهل الاسان أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى » 
فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب مأهو ضد موجب أَسَلْ الكلام على و<ه 
العارضة له فى المستثنى » وعليه دل قوله تمالى : « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم يحرمين 


٠ أى ف الإخبار عن الماضى وا يكون الناخ فى المستقبل من الزمان . هامش العهانية‎ )١( 


إلا آل لوط إنا لمنجوثم أجمين إلا امرأته » فالاستثناء الأول كان من المهلكين 
م فهم منه الإتحاء » والاستثناء الثالى من النجين فإعا فهم منه أنها من الهلكين . 
وعلى هدا قالوا : إذا قال لفلان على عشرة درام إلا ثلاثة إلا درهمين 00 
لأن الاستثناء الأول من الإثبات فكان تفي » والاستئناء الثانى من النغى فكان 
ناي » والدليل عليه قوله تمالى : « فشريوا منه إلا قليلا منهم » : أى إلا قليلاً 
منهم ل يشر بواء فقد نص على هذا فى قوله تعالى : « إلا إبليس لم يكن من الساحدين » 
وإذا ثبت أن اراد بالكلام هذا كان فى موجبه كالنصوص عليه ©» والدليل عليه 
كلة الشهادة ذإنها كلة التوحيد لاشالها على النفى والإثئبات » وإنما يتحقق ذلك 
إذا حمل كأنه قال إلا اه فإنه هو الإله » والدليل عليه أن صيغة الإيحاب إذا صصح 
من التكلم فهو مقن حك إلا أن كنع منه مانم وبالاستثناء لاينتفى اتم م يكلام 
يح فى جيم ماتناوله أصل الكلام ؛ ولول يكن الاستثناء 0 ا 
مانع لما امتنع ثبوت المك, فيه ؛ لآن بالاستثناء لايخرج من أن يكون متكا به 
فيه ؛ لاستحالة أن يكون 0 به غير متكلم فى كلام واجد » ولكن موز 
أن يكون متكلما به وعتنع بوت الحكم فيه لمانع منع منه كا فىالبيع بشرط الخيار» 
غرفنا أن الطريق الصحيحٍ فى الاستئناء هذا » وعليه خرج مذهبه قال فى قوله 
تعالى : «إلا الذين نابوا» فى آية القذف إن المراد إلا الذين نابوا فأولئك ثم الصالهون 
وتقبل شهادسهم ؛ إلا أنه لا يتناول هذا الاستثناء الملد على وجه المعارضة ؛ لأنه 
استقباء انعكن الاحرال بإيحاب حكم فيه سوى المسكر الأول وهو حال مابمد 8 ب 
ددن عا محتمل التوقبت دون مالابحتمل التوقيت » وإقامة الجيد لايحتمل ذلك 
فأما رد الشهادة والتفسيق يمحتمل ذلك . وقال فى قوله عليه السلام : « لاتبيموا 
ادم بالطعام إلا سواء بسواء » إن الراد لكن إن جملتموه سواء بسواء قبيموا 
أحدها بالآخر حتى أثيت بالحديث حكنين : حكر الحرمة اطلق الطعام | بالطماء9©] 
فائبته فى القليل والكثير » وحكم الحل بوجود المساواة كما هو موجب الاستثناء 
فيختص بالكثير الذى يقبل ام 0 ٠‏ وهو نظير قوله تعالى : « قنصف مافرضتم 


5 ) كذا فى لاحر ل والظاهر أن بمض الألفاظ سقط من الأصل هنا ٠‏ 
(؟) ما بين المربعين زيادة من الهندية وكان فى الأصل عطلق الطعام . 


إلا أن يمفون » فى أن الثابت به كان حك بنصف الفروض بالطلاق فيكوذ 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايصح البقر3؟ ميت قي الفكيرة والجنوية ؛ 
وحك, سقوط الكل بالعفو كا هو موجب الاستئناء فيختص بالكبيرة العاقلة 
التى جم اناد . وعلى هذا إذا قال : لفلان ء! لى ألف درم إلاثوياً فإنه بلزمه 
الذلك الاتقد قي أرب 4 لذن دوسي ادناه لقي المكر ف الى يذلل 
الممارض9" والدليل الممارض يحب السسل به حمسي الإمكان والمكان هنا أن >عل 
فونه ل مقدار قيمة ثوب لا نفى عين الثوب ؛ ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
فا إذا قال له على ألف درثم إلا كر حنطة : إنه ينقص من الألف قدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يسحح بسب الإمكان على الوجه الذى قلنا » يخلاف 
مايقوله عمد رحمه الله إنه لايصح الاستثناء . قال : ولو كان السكلام عبارة 
ما وراء الستئنى من الوحه الذى قلم لكان بلزمه الألنف هنا كاملا لأن دم وجو 
الألف عليه من نمل أنه لكر عليه فكيف يجمل هذا عبارة ما وراء الستنى 
والكلام لم يتناول المستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقلنا . 


٠‏ وحجتنا فى إبطال طريقة الحم الاستثناء الذكور فى القران فما هو خير نحو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قلملاً مهم » «٠.‏ فلمث : نهم الشاضة إلا سين عاما » 
فإن دايل العارضة فى الحم إنما يتحقق فى الإيجاب دون الخير لأن ذلك بوم 
الكدت ايان مدر السكلام ومع ات كن الكلام لحك لا بتصور امتناع 
الحم فيه يمانم » فلو كان 0 بق ما قأله الخصم لاختتص . لالت تدليل 
ا ودلا ل امعط ختص بالإيحاب . والثانى أن الاسثناء اما بسح 
إذا كان المستثنى بعص 0 الكلام . ولا يصح إذا كان جنيع ما تناوله 
اد ظ 0 اك الذى هو رفم للك كالنسخ كا يعمل فى اليعض 


)203 افظط 2 العفو مئة ( ساقط من العهائية والمندية ٠.‏ 

(؟) كدذا فى الندخ ولعل الصواب بداب المعارضة أو بالدلل الممارض . 

(؟) أى الشانمى - هامش المعهانية ٠‏ 

(4) هذه العبارة ساقطة من العمانية والهندية لكن فى هامش المانية ما نصه : أى دليل 
الخصوص ممتس بإيجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


00107 
يعمل فى السكل » فعرفنا أنه ليس الطريق فى الاستئناء ماذهب إليه ولكن الطريق 
فيه أنه عبارة ما وراء الستثنى حتى إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء ثىء دون 
امير يجعل الكلام عبارة عنه صح وإن ل يبق من المبكم شى + سان هذا أنه 
لو قال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح الاستثناء » واو قال إلا هؤلاء وليس 
مساق عب الاتشياة لاه يتومم بقاء شىء وراء المستتنى يمل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا نوهم لمثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يحوز أن يقال 
إن استثناء الكل إتما لايصح لأنه جوع » فإن فا يصح الرجوع عنه لا.يصح 

استثناء الكل نضا ؛حتى إذا قال أوضيت لفلان بثاث مالى إلا ثاث مالى كان 
الاستثناء باطلة والرجوع عن الوصية يصحء وإنا بطل الاستثناء هنا لأنه لايتوثم 
وزاء الستدى 'تىء 0 الكلام عبارة عنه » فعرفنا أنه تصرف فى الكلام 
لافى الحم ؛ وأنه عبارة جما وراء الستثنى بأطول الطريقين نارة وأقصرهما تارة ؟ 
والدليل 1 أن الدايل العارض «ستقل بنفسه والاستثناء لا يستقل بنفسه » فإنه 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحمّق الاستثناء مفيداً شيئاً بمتزلة الثاية التى 
لا تستقل بنفسهاأ . فاما دليل الخصو ص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
الوم" ٠‏ كاون نيد شيك 2 الدليل على صعة ماقال علماؤنا أن الاستثناء 
بين أن صدر الكلام : يتناول المستثنى أصلا فإنه تصرف ىق الكلام 3 أن دليل 
المعدوص تصرف فى حَكر الكلام ؛ ع يتين ددن الطسوض أن انام يك 
ا الحكم 8 #وضع 0 0 بالاستئناء يتين أن اقل الكلام 

١‏ يكن متناو 1 للمستئنى ٠‏ والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فايث 
فوم ل سنة إلا سين 5 6 إن معناه لمث فم تسماثة وخسين 38 . 
لأن الآاف اسم لعدد معلوم ليس فيه احمال ما دونه بوجه قاو لم يجمل أصل الكلام 
عكذا ل كن تصحيح ذ د لالت ونا" لذن ا الآلك لا ينطاق على تسعائة 
وخحسين صل » وإذا قال الرجل لفلان على أ درم إلا مائة فإنه يحمل كأنه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إنجاب 


)01( وق الحندية 5 العام . 
(") وفى العهانية : يكن لتصديح ذكر الألف وحه. 


نكب ها #إتحن 
تسمائة عليه ابتداء ؛ لأن القدر الذى يحب حكم د التكلام وإذا م يكن فى صدر 
الكلام احمال هذا القدار لا يمكن إيحابه حقيقة ؟ فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام 
عبارة جما وراء المستئبى وهو تسماثة » وكان لهذا المدد عبارتان الأقصر وهو تسمائة 
والأطول هو الألف إلا مائة . وهذا معنى قول أهل الامة : إن الاستثناء استخراج » 
يمنى استخراج بمض الكلام على أن تحمل الكلام عبارة ما وراء الستثنى ؛ 
ألا ترى أن بعد دليل الخصوص الك الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة 
ى إذا كان العام بعبارة الفرد يوز فيه الخصوص إلى أن لا بيت منه إلا واحد » 
وإذا كان بلفظ ابجع وز فنه اللسوض- إل أن لا يبو مله إل ثلامة > فإن أدق 
ما تناوله اسم المع ثلانة » وإذا كان الباق دون ذلك كان رفم للحكم بطريق النسخ . 
م كا يجوز 55 اكلام كرا ف الحكم ويعتنع تورث مر ادام 
فكذلك يجوز أن تق صورة الكلام ولا يكون 0 م الحكم أصلة 
كطلاق السى والجنون » فإذا جملنا طريق الاستثناء ما ذهبنا إليه بقى صورة التكلم 
فى الستثنى غير موجب 1 » وإذا جملنا الطريق ما قاله الخصم احتحنا 
فى ان نبت بالكلام ما ليس من محتملاته وذلك لا نحوز ؛ فعرفنا ان انعدام 
وجوب الائة عليه لا نعدام الملة الوجبة لالممارض عنم الوجوب بعد وجود الملة 
الموجبة » وكذلك ف التمليق بالشزط فإن امتناع ثيبوت الحمكم فى الحل لانمدام 
علته بطريق أن التعليق بالشرط لمامنم الوصول إلى الحل وصورة التكلم بدون 
الحل لا يكون علة للايجاب » فاتعدام”"؟ الك لانمدام العلة فى الفصلين لالمانع 
كا تومه الحصم إلا أن الوصول إلى المحل فى التعليق متوثم لوجود الشرط فلم يبطل 
الكلام فى حق الحكم أصلا ولكن مله تصرفا آخر وهو الهين على أنه متى 
وصل”" إلى امحل ول يبق يمينا كان إيجابا » فسميناه بيان التبديل لهذا » وانتفاء 
المستت من أصل الكلام ليس فيه نوثم الارتفاع <تى تكون صورة اكلام عاملاً فيه ) 
لخؤملناه ببان التثيير بطريق أنه عبارة عما وراء الستثنى ؛ لأنه لم يصر تصرفا آخر 


. وف العمانية والهندية : فاتمدم‎ )١( 
. (؟) أى إذا اتصل بلحل اتحات ولم تبق ينا ل هاءش المهانية‎ 


ا 5١‏ ع 

بالاستئناء ؟ وهذا لأن الكامة © لآ حكون تنومة قبل الظدام رضن خريوانها إلى 
البعض لا تكون مفهمة قبل انضمام بض اللكيات إلى البعض حتى تكون دالة 
على الراد » فتوقف أول الكلام على ا خره فى الفصلين ويكون الكل فى حك كلام 
واحد » فإن ظهر باعتبار آخره لصدر الكلام محل آخر وهو الذمة م فى الشرط 
جعل سانا فيه تنديل 6 وإن : دظهر لصدر الكلام حل آخر باخره حمل آخره مغيرا 
لصدره بطريق النيان وذلك بالاستثناء 0 ان 00 عمارة عم وراء الستثنى 4 وحمل 
عيزلة الغاية عل ممى أنه لمهي به صدز اكلام ولولاه لكان محاوزاً إليه 4 3 أن 
بالثاية يننهى أصل السكلام على ممنى أنه نولا الناية لكان الكلام متناولا له » 
اتعدام الحكم فى الستثنى اعدم دليل الوجب لالممارض مانع . 

فاما قول اهل اللنة الاستثناء من الننى إثيات ومن الإثبات نفى » فإطلاق ذلك 
باعتبار نوع من المجاز ؛ فإنهم يا قلوا هذا فقّد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة 
عا وراء المستثنى ولابد من ا جع دين الكلمتن 6 ولا طر يق للجمع سوى ما نينأ 
وهر أنه باعتمار حمرقته 6 ال الوضع عمارة عم وراء الستثنى وهو نقى من 
الإثبات وإثبات من النفى باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات يتوقت به م 
يتوقت”١؟‏ بالغاية فإذا لى ببق بعده ظهر النفى لانمدام علة الإثبات فسمى نفياً حازاً . 

فإن قيل : هذا فاسد فإن قول القائل لاعالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بان زيدا 
عالم ؛ وكذلك كلة الشهادة تسكون إقراراً بالتوحيد حقيقة كيف يستقم جل ذلك 
على نوع من المجاز ؟ قلنا : قول القائل لاعالم نفى لوصف العل وقوله إلا زيد توقيت 
للوصف به ومقتغى التوقيت أتعدام ذلك الوصف بعد الوقت فقتضى كلامه هنا نقى 
صفة العلم لغير زد ثم كنت به العم زيد بإشارة كلامه لايئص كلامه 0 أن نفى 
الهار يتوقت إل طلوع الفحر فموحودذه كنت ماهو صده وهو صفة الهار 6 ونفى 
السكون يتوقت7' بالحركة فبعد انعدام الحركة يثبت السكون ؛ يقرره أن الآدى لايخاو 
عن أحد الوصفين إما العلى وإما نفى العلل عنه » فلما توقت النفى فى صفة كلامه بزيد 


. وكان فى الأصل يتوقف به ا يتوقف الح وأما التوقت هن الهندية‎ )١( 
. (؟) فى المْهانية والطندية موقت‎ 


0-538 
ثبت صفة العم فيه لانمدام ضده . وف كلمة الشهادة كذلك نقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الأأوهية عن غير الله تعالى ونفى الشركة فى صفة الألوهية لذير الله معه ثم يثبت 
التوحيد بطريق الإشارة إليه » وكان القصود ببذه العبارة إظهار التصديق بالقال فإنه 
هو الأصل والإقرار باللسان يبتنى عليه » ومعنى التصديق بالقاب بهذا الطريق يكون 
أظهر . وعلى هذا الأصسل قال أبو حنيفة وعمد رحتهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن يأذن لى فلان فهات فلان قبل أن يأذن له بطلت الهين » ك لو قال إن 
خرجت من هذه الدار حتى يأذن لى فلان ؛ لأن فى الموضمين يثبت بالمين حظر 
المروج موقا بإذن فلان ولا تصور لذلك إلا فى حال حياة فلان» فأما بعد موله 
وانقطاع إذ 1 قت المي نكان موجها حظرا مطاتا وللوقت غير المطلق 

فإن قبل س أنه لو قال لاء َآ إن خرءت إلا بإذلى فإه يحتاج إلى دي 
الإذن 00 ا 50 الاستثناء عنزلة الغاية لكانت المين رتفم بالإذن مرة » 
كما لو قال إن خرحت من هذه الدار حتى اذن لك . قلنا : إما ا<تلفا فى هذا الوحه 
لأنكل واحد من السكلامين يتناول حلا آخر ؛ فإن قوله حتى اذن محله الحظر الثابت 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذنى محله الخروج اذى هو مصدر كلامه ومعناه 
إلا خروحاً بإذنى والفروج غير الحظر الثات باليين؟ فترقنا أن كل واحد ينهما 

ل فى محل آخر هنا ؛ فلهذا كان 9 الاستعناء الفا لك التصري بالفاية » 
وبالاستثناء يظاهر «ءنى التوقيت فى كل خروج دكون نصفة ة الإذن » دكل روج 
لايكون ذلك العفة فهو موجب الحنث . 

قال رضى الله عنه : اعل 0 الاستثناء نوعان : حقيقة + وعاز + فد الاستئناء 


م 


المطاف 80 انه قَْ قوله 2 الى : 0( لادمامون الكتاب إلا أماتى» : أى لكن أباطيل . 


حقيقة م بسنأ 03 ومأ هيو وحار مذكه فهو الاستثناء المنتقطع 45 وهر عمنى لكن 5 عمق 

قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالمين 4 : أى لسكن رب الءالمين الذى خلقنى . 
وقال : « لايسممون فها لنواً إلا سلاماً » : أى كن سلاما . وقيل فى قوله تعالى : 
« إلا الذين ظفوا منهم » : إنه عمنى المطف : ولا الذين ظفوا » وقيل لكن : أى 
لكن الذين ظهوا منهم فلا مخشومم واخشوتى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » : أنه 


م ل 

عءنى لكن اى لكن إن قثله خطا ٠‏ وزعم بعض مشاءنا انه ععنى ولا . قال دغى 
عنه : وهذا غلط عندى ؛ لانه حينئذ يكون عطفا على الهى فيكون نيا والأطا 
لايكون 5 عنة ولا شوو به بل» هو موضووع ( قال تعالى )0 وأيس عليكم حناح 
نم الكلام طقيةته لا يحمل على اللجاز إلا إذا تمذر له على الحفيقة » كم فى قوله 
تعالى : « إلا ان 0 » فإنه يتعدر مله على 000 الاستثناء لانه إذا جل عليه 
كان 6 معن نى التوقيت فيمقرر 4 0 التتفيف اما نت بصدر اكلام م6 قر ةا أنه عمى 
لكن وأنه اتداء 2 : أى 2 نْ إنعقا الزوج بأيقاء الكل اوتااراة بالإسقاط ذهو 
أقرب لأدمه وى ٠ق‏ كذلك ذوله تعال )0 إلا الذين تابو « ف 8 القدف تأنه ا" 
: أى لكن إن تابوأ دن ول أ التاثنين 3 القاذفون فتعد ر حمل الافظ 
0 حققة الاستثناء ذإن الثارت لابخرج من أن 7 ا 6٠و‏ إن كان - 3 
على دورقة الاستئناء ذهو أسنثناء عض الخو ال : أى وعغك بك ثم الها سمون ؛ فق يع 
الأعرال كان يتوبواء فيكون هذا الاستثناء 5 1 ما قبل التوبة فلا بق 
صقة الفسى لعل التوية لا نعدام الدليل الموحب لا معار سن نى مانع كأ توهيةه العم 8 
وقوله : « لا تبيعو|:الطمام باأطمام زلا سواء بسواء » استئناء لبعض الولو 8 |: 

أى"لؤنسر ا" الطناب الطنام بال عالق الا وف فى لون :ف كو رقنا لالب 


زفق 


عنزلة الغايه”'* ويثيت هذا الننضن' أن حم : ريا الحرمة الموقتة فى امحل دون الطلقة . 


وإعا تتحقق الطرءة الموقتة فى الحل 3 فق الناؤان ورا اماق امن 


الذى لا يعمل 1 شا 6 لو نت اع بشنت در مة مطلفقة و دلك ليس من ع هذا 


ر 
النص 0 فاهذا ليه كدت 0-0 ربا 8 القايل و فى المطعوم الذى لا كذ كرون 92 0 0 . 


وعلى هذا قلنا إذا نأل لفلان على الف درثم إلا نويا فانه تلزمه ل هذا لبس 
للق الأسثناء تتكام بالحاصل بعك الثنيا وأو عل على حقةيةه الأسثناء اق يعد قوله : ١:‏ إلا أن 
يءفون » أصف الفروض أبتقرر ْ الصف مهدا لأن الستثى 54 الستثتى ينه كلام واحد . 
هامش المهائية . 
زع الختصوص تقتذضى د رمة موقتة إلى خ غاية وعى حالة 1 ساواة وا ساواة إعا تتعدقى بالء عار 
الشرعى وعو الكيل ذلو كان إلا دون ذلك ه:: :اولا >كون حرمة مطلقة ونامهما نأف , 
هاءش, المهائية 
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بالنشناء حققة إذ جقيقة الابيقناء فى أصل الوضع أن يكون الكلام عبارة جما وراء 
النقن والنتتى هنا ١‏ يتناوله صدر الكلام صورة ومعنى حتى يحمل الكلام عبارة 
مما وراءه فيكون استثناء منقطما » وممناه لكن لاثوب له على . والتصرجح هذا 
الكادم لا يسقط عنه شيئاً من الأاف ولا يعنع إجمال أصمل الكلام فى إيحاب جيم 
الأاف عليه فسكذلك الافظ الذى يدل عليه ؛ ولهذا قال محمد فى قوله إلا كر حنطة 
كانه الل امل در دنا | ووتحديفة: يوا سوست برك كه النعديدا 
هنا فقالا : كلامه استئناء حقيقة باءتبار الممنى ؛ لأن سورة صدر الكلام الإخبار 
بوجوب المسمى عليه » ومعناه إظهار ماهو لازم فى ذمته » والمكيل . والموزون 
0 واحد فى حكم اتوت فق الدمة على مم أن كل واد مهما نيت ى 
الذمة ثوتا حيحا بمزلة الاعمان » فهذا الاستثناء باعتيار صورة صدر الكلام 
لاحكون المعدراسا » وباعتيار معناه كرون امعراها » على أنه استخرج 
هذا القدر مما هو واجب فى ذمءته » والعنى يترجح على الصورة لأنه هو 
الطلوب ؛ فلهذا جملنا استثناءه استخراجاً على أن يكون كلامه عبارة عما وراء 
كالية 5 حنطة من الأاف ؟ فأما قوت لة يكون معز الكيل ‏ والوزون 
فى الصورة.ولا فى الممنى وهو الثبوت فى الذمة فإنه لا يشبت فى الذمة إلا مبين0) 
والألف تثبت فى الدذمة ثمناً فلا يمكن حمل كلامه استخراجا باعتبار الصورة 

ول باعيان الم ايد تعداناء انعا منقطما: 

“م قال الشافمى بناء على أصله : الاستثناء متى تعقب كلات معطوفة بمضها 
على بمعض ينصرف إلى جوع أ تقدم 2 3 لأنه معارض مانع للحكر عنزلة 
الشرط ؛ ثم الشرط ينصرف إلى جميع ماسبق حتى يتعلق الكل به فكذلك 
الاستثتاء . واستدل عليه بقوله الى فى آية قطاع الطريق : « إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عللهم » فإنه ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره . 


و6 رقف المهانية لهك قوله ميا لال أو ما هرو ف مدى الم كالييع بثيات موصوفة مؤحلا ٠‏ 
وات هذه المارة بعو<ودة ف أهندية نما وأظن أن وذا تعلق كان بالهامش فأدخله 
الناسخ فى أصل المهائية ظنا منه بأنه من الأصل . 


5000 
لوجهين : أحدحما أن إعمال الاستثناء باعتمار أن الكل فى حكر كلام واحد وذلك 
لا يتحقق فى الكلات المءطوفة بعضها على بءض . والثانى أن أصل الكلام عامل 
باعتبار أصل الوضع وإنما انمدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيةتصر على 
ما تتحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة دع دصرفه إلى ما يليه » بمخلاف الشرط 
فإنه تبديل ولا يخرج 4 آمل الكلام م ن أن يكون عامل عا ندل نه ال مسكم 
كا بينا » ومطلق المطف يقتضى الاشتراك ذلهذا أثبتنا .سك م التبديل بالته 
بالشرط فى جميع ما سبق ذ كره مع أن فيه كلاما فى الفرق. بين 1 50 جلة 
تامة على ججلة تامة وبين ماإذا 31 جلة ناقصة على جلة تامة ثم قبا شرط » 
ولسكن ليس هذا موضع بيان ذلك . فأما قوله تعالى : « إلا الذين تابوا » فلا جل 
دليل فى نص الكلام صرفناه إلى ججيع ما تقدم » وذلك التفييد بقوله تعالى : 
« من قبل أن تقدروا علهم » فإن التوبة فى حو الإثم ورحاء النفرة والرحمة به 
فى الآخر ة لا نختلف بوجودها بعد قدرة الإمام على التائب أو قبل ذلك » وإنما 
مختلف فى حكم إقامة الحدء الدذق يكون مفوضا إلى الإمام ؟ قعرفنا سبذا التقييد ٠‏ 
أن اأراد ماسبق من الحد » وقد بتغير حكم مقتضى الكلام لدليل فيه ؛ ألا ترى 
أن مقتضى مطلق الكلام الترتيب على أن يحمل التقدم فى الذ كر متقدما ف الحكم 
ثم يتفير ذلك بدليل مغير » كا فى قوله تعالى : « الجد لله الذى أزل على عبده 
الكتاب ولميجمل له عوجا» قبا » فإن الراد أنزله قهاً ولم يجمل له عوجاً . وكذلك 
فى قوله تعالى : « واولا كلة سبقت من ربك لكان زاما وأجل مسمى © فإن 
مناه : ولولا سبقت من ربك كلة وأجل مسمى لكان ازاما » وضمة اللام دلنا على 
ذلك فهذا نظيره . 

وإذا تقرر هذا الأصل قلنا : البيان الثير والبدل يصح موصولاً ولاايسح 
مفصولاً ؛ لأنه منى كان بيانا كان مقرراً لحك الثابت بصدر الكلام كيان 
التقرير وبيان التفسير » وإنما يتحقّق ذلك إذا كان 0 فانا دا كان مفسولة 
فإنة يكو رفماً الحكر الثابت بمطلق الكلام . أما فى الاستثناء فإن الكلام 
2 عونها اكه جرد وذلك بالسكوت عه أد الانتقال إلى كلام آخر ء 
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والاستئناء الوصول ليس بكلام ا فإنه غير مستمل بنفسه ؛ قاما إذا سكت 
فقد لم الكلام 257 لمكت م الاستثناء بعد َلك كن تنكها بطريق رفع الحسكم 
الثابت ملا يكون بيانا مثيراً ؟ وأما الشرط فهو مبدل اعتبار أنه يتئم الوصول 
إلى ال حل وهو السد فى كلة الإعتاق ويمل تحله الذمة وإنا يتحق هذا إذا كان 
موصولة . فأما الفصول يكون رقما عن الحل يمتير هذا فى الحسوسات ؛ فإن 
تمليق القنديل بالل فى الابتداء يكون مانماً من الوصول إلى مقره من الأرض 
مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كل | انا لس ماه الام دف الارعن 
تملقه بالتنديل يكون رفناً عن مله . فتبين بهذا أن الشرط إذا كان مفصولة 
قله كوك ترما لاحكر عن حله بنزلة النسخ وهو لايملك رفع الطلاق والعتاق 
عن امحل بعد ما استقر فيه فلهذا لا يعولى الاستثناء والشرط 0006 . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لفلان على ألف درم وديمة فإنه يصدق موصولاً ولا يصدق إذا قاله 
مغرلا © نرف رديه ان لوقي أوسيين 7 فإ لتقف رك هل أل 
درثم الإخبار بوجوب الأاف فى ذمته » وقوله وديعة فيه بيان أن الواجب فى ذمته 
حقظها وإمسا كها إلى أن يؤديها إلى صباحها أصو الخال فإما أن كوت 
تنديلا لفحل الذى اير بصدر الكلام أنه التزمه لصاحيه أو تثييرا [لا اقتضاه 
أول الكلام ؛ لأنه لازم عليه للفقر له من ن أصل الال إلى الحفظ فإذا كان 0 
كان بباناً محا وان ومو كان نكا فيكون عتزلة الرجوع عما | 
وعلى هذا لد ةل نارم الرسق عفرواة آذ امف أو أمدث إن أو 0 
إلا أنى ل أقبض فإن قل ذلك مفصولا لم يصدق ٠‏ وإن قال موصولا صدق 
استحسانا ؛ لان هذا بيان تغيير ؛ فإن حقيقة هذه الالفاظ تقتضى تسلم الال 
إليه ولك كوق ذلك لذ يفة إل أد عض أن كرون الرادته زرو عار 
فقد تستعمل هذه الألفاظ للمقد» فكان قوله لم أقبض تذييراً للكلام عن اطقيقة 
إل كان فيصم تومولة ولا يصيم فدرلا + اذا فال دشض إل المي ددع 
أواقذف إلا أ م أقض فكذلك الحواب غيل عد > لأن الدفم والنقد ‏ والإعطاء 


)000 جور أن 0 القرض وبراد به سحت القرض بطريق الحاز و وكدلك الإسلاف وغيره 8 
هامش المهائية . 


6 الى سواء وحمل هائان الكامتان اكقوله أعطيتى ولصدق فهما اذا كان 


موصولا لا إذا كان مفصولا بطريق أنه بيان تغبير . وأبو يوسف قال فهما 
لس عم ا ا ا 2 الدفم والتقد اسم للفمل لا يتناول المقد 
محازاً ولا حقيقة » فكان قوله إلا أنى لم أقيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ولاستعولة انار لاعلا كن عل من الدقد عار #6رقال ده الحة وقد المطلية ‏ 
ؤقال. أرو تختيقة وطى الشبعنه د إذا قال لقلان عل الك ورف إلا اننا زوف 
" يصدق موصولا ولا مفصولا . وقاأل يو بؤسف وخمد : يصدق موصولا لأن 
قوله إلا أنها زيوف بان تغير فإن مطاق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الجياد ؛ 
أن الله القالت: يي الشاملة "ين الناعى نوقيه الحا ازروف يدون شد المادة 
فكان كلامه بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا » كأ فى قوله إلا أنها وزن 
غسة دك فى الفصول التقدءة بل أولى ؛ فإن ذلك نوع من الجاز وهذا حقيقة 
لآن اسم الدرام للزيوف حقية كا أمها لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : متفى 
عمد الماوضشة وجوب امال بصفة السلامة » والزيافة فى اندراهم عيب لأن الزيافة 
عا مكو يكن فى المزاء والتعن عي نكا وهنا رحوما عن ددهي أول كلدية 
واارحوع لاعءمل موصولا ولا مفصولا » وصار دعوى العيب فى المْن كدعوى 
العين ف البيع فياف ف تناف هده المارقة دما سين 35 فال التق 
بل اشتريتها سايمة ؛ فإن البائم اا ا داك 3ه ول اس ل د ماوت 
قوله إلا أنها وزن خمسة فإن ذلك اسكئناء لبعض القدار يمتزلة قوله إلا مائتين » 
وبخلاف قوله لفلان على كر حنطة من من بيع إلا اماارقية لأن الزواة لمنت 
شن 3 اللاطة :8 لالس ها خلو عفة مل القطرة: واروادة فى "الطدطة مكون 
0 الخلقة فكان هذا يران النوع لا يان العيب فيصيح موصولا كان أو مفصولا . 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درثم من تمن خخر » فَزْن عند أنى يوسف وحمد 
هذا بيان تفيير من حقيقة وجوب المال إلى [ بيان27 | مباشرة سبب الالتزام صورة 


5 1 5 5 5 1 ع 500 5 . 
وهو شراء اخمّر فعم موصولا ١‏ مفصولا ٠.‏ وابو جنيعة يمول عدأ رجوع 0 لان 


٠ زيادة من اهندية‎ )١( 


ريم لدم 


أو لكلامه تنصيص عل وجوب الال فىذءته ومن الجر لا يكون واجبا فى ذمة السلم 
بالشراء فيكون رجوعاً . وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درل من تمن حارية 
بإعننها إلا أنى لم أقيضها فإن على قول ألى يوسف وممد يصدق إذا كان موصولا » 
وإذا كان مفصولا يسأل القر له عن الههة فإن قال الألف لى عليه يجهة أخرى 
سوى البيع فالقول قوله والمال لازم على ار » وإن قال يجهة البيع ولكة فنا 
فالقول حينئذ قول القر أنه لم يقبضها لأن هذا بان تغيير ؛ فإنه يتاخر به حق 
المر له فى الطالية بالألف إلى أن يحضر الحارية ليساكها بمنزلة شرط الخمار أو الأجل 
فى العقد يكون مغيراً لقتضى مطلق العقد ولا يكون ناسخاً لأسله فيصح هذا البيان 
منه موصولا » وإذا كان مفصولا فإن صدقه فى الههة ذقد ثبتت الجهة بتصادقهما 
عليه “م ليس فى إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقنض فكان 
القر له مدعي عليه ابتذاء تسليم ابيع وهو منكر ليس براجم حما أقر به لخملنا 
القول قول المنسكر » وإذا كذبه فى الجهةلم نثيت الجهة التى ادءاها وقد صح 
تصديقه له فى وجوب الال عليه » وبيانه الذى قأل إنه من تمن حارية لم يقبضها 
بيان تغيير فلا يصح مفصولا . وأواختننة يقول هذا رجوع عتما أقراية ؛ لأنه 
أقر بأول كلامه أن الال واجب له دينا فى ذمته وثمن جارية لا يوقف على أثرها 
لاتكون واجبة عليه إلا بمد القبض ؛ فإن البيعة قبل التسليم إذا صارت يحيث 
لا يوقن7؟ على عينها حال بطل العقد ولا يكون ثمنها واجباً . وقوله من ثمن 
حجارية باعنها ولسكنى لم أقبضها إشارة إلى هذا فإن الجارية التى همى غير معيئة 
لابوقف على أثرها ومامن حارية بحضرها الائه إلا ولاشترى أن يقول .البيمة 
غيرها ؛ فعرفنا أن آخر كلامه رجوع عا أق به من وجوب الال دينا فى ذمته 
والرجوع لايصح موصولا ولا مفصولا . وعل هذا قال أصحابنا فى كتاب الشركة : 
إذا قال لغيره بعت منك هذا العبد بالف درثم إلا نصفه فإنه حمل هذا يبعا لنصف 
العبد يمميع الألف » ولو قال على أن لى نصفه يكون بائماً نصف المبد خمسمالة 
لأنه إذا قبد كلامه بالاستئناء يصير عبارة عما وراء المستثنى وإنما أدخله على البيع 


)1( 3 إذا هلك قل الفيض أو كان المبيم يبهولا - هامش العهانية 8 
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دون القن » وما وراء الستثتى من المبيع نصف العبد فيصير بائما إذلك يجميع الألف . 
فأما قوله على أن لى نصفه فهو معارض يحكنه لصدر الكلام ويصير بائما جيع 
الفند من نفسة ومن التتزق بالألك وبيبه من نقسه متين اذا كان مفيدا ألا ري 
أن الضارب يديع قال :الضارية مورت الخال كوو الكوة نذا وإذا كان 
كل واحد من البدلين مملوكا له فهنا أيضا إيحابه لنفسه مفيد فى حق تقسم الْمْن 
فيعتبر ويتبين به أنه صار بائماً نصفه من الشترى بنصف الألف » كا لو باع منه 
عدن بالق درثم وأحدها ملوك له يصير بائعا عبد نفسه منه بحصته من الْمُن 
إذا قسم على قيمته وقيمة العبد الذى هو ملك الشترى . وعلى هذا الأسل 
قآل أبو يوسف فيمن أودع صبباً محجوراً عليه مالا فاستهلكه إنه يكون ضامناً ؛ 
لان تسليطه إياه على الال بإثبات يده عليه يتنوع :وعين استحفاظ وغير استحفاظ » 
فيكون قوله احفظه بياناً منه لنوع ماكان من جهته وهو المكين » وبيانه 
تصرف منه فى حق نفسه مقصوراً عليه غير متناول لق الثير » فينعدم ماسوى 
الاستحفاظ لانعدام علته » وينعدم نفوذ الاستحفاظ لانعدام ولايته على امحل 
وكون الصى ممن لا يحفظ » وبمد اتعدام التوعين يصير كأنه لم يوجد تمكينه 
مق انال أسلا كاذا امتبلتك كان نان + كار كان اليتال قينا مناحة 
على حاله لخاء الصبى واستهلكه . وأبو <نيفة وتمد رضى الله علهما قلا : النسليط 
من رانين بعام حتى يصار فيه إلى التنويع.» وقوله احفظ كلام ليس 
فن ين الفخل. ليشحيق بتمصيحة «طررق ‏ الاسقناة .ولكنة منارشن + لان 
الدفم إليه تسليط مطلقاً » وقوله احفظ ممارض عنزلة دليل الخصوص أو يمئزلة 
ماقاله الحصم فى الاستثناء » وإنما يكون ممارضاً إذا صح منه هذا القول شرءا 
كدلل الأسوضن إعا يكوة معارت) إذا صح شرعاً » ولا خلاف أن قوله انظ 
غير صميح فى حكر الاستحفاظ شرعاً فبيت التسابط مطلقاً » فالاستهلاك بمد 
تسليط من له الحق مطلقاً لا يكون موجباً لاغمان على الصبى ولا على البالغ . 
ومايخرج من السائل على هذا الأمل يكثر تعدادها » فن فهم ما أشرنا إليه 

فهو مهديه إلى ما سواها ء والله أعلم . 

)ع 


الا 
يبدل 
وأما بان الضرورة فهو نوع من البيان صل لغير م وعم له ف الأصل . 
وهو عل أو أوعقة : ممه م سل فعزلة اانصوص عليه ف السيان )ومنلة نا -يكوق 
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فأنا الأول قتغتو قولف © :8 بووركة أبواة_ افلانة القلق © نالا أضات 
اليراث إلهما فى صدر الكلام ثم بين نصيب الأم كان ذلك بياناً أن للأب 
مابق فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب » بل بدلالة صدر 
الكلام يصير نسيب الأب كالمنصوص عليه . وعلى هذا قال أصحابنا فى المضاربة : 
إذا بين رب المال حصة الضارب من الربح ول بين حصة نفسه حاز المعقد 
انا واتسهنا] :4 الآن الطارت عو الث فق" بالشرط وا الماعة . إل 
بيان نصيبه خاصة وقد وجد» ولو بين نصيب نفسه من الرجح و بين نصيب 
الضارب <از العقد استحسانا ؛ لأن مقتضى الضارية الشركة بينهما فى ارح 
فببيان نصييب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوماً وحمل ذلك كالتطوق به قسك انه 
قال رلك ما بت . وكذلك فى الزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله ول يبين 
نسنت الآأخراحاز النقد :استحيانا لهذا الى - وكدلك لو قال.ق وسلته :أوضيت 
لفلان وفلان يأف درثم لفلان مها أر بماثة » فإن ذلك بان 3 للآخر 
استائة بمنزلة مالو نص عليه . وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالى أزيد وتمرو 
ديد من ذلك حوره فته حمل هذا بيانا انه أن.ما يق من الل لتورد 
٠‏ عالو نص عليه . 

وأما النوع الثانى فنحو سكوت صاحب الشرع عن معابنة ثىء عن تغييره 
موق نا متم للقته إغنان اله + فق النبان واحت تق الكاعية .إل الننات:ة 
فلو كان الحكم مخلافه لين ذلك لا محالة ولو بينه لظاهر » وكذلك سكوت 
الصحابة عن ببان قيمة الحدمة للاستحق على المغرور يكون دليلا على نفيه بدلالة حالم ؛ 


0 
لأن الستحق جاء يطلب حك الحادئة وهو حاهل بما هو واجي له » وكانت هذه 
قل حادنة وقمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حمالم يسمموا فيه نصاعنه » 
0 يحت علهي الئاق تففة الكال 6 والسكوت مق وجون الباق :دلي 
٠‏ وعلى هذا قلنا : إذا ولدت أمة الرحل ثلاثة أولاد فى بطون #تلفة فال : 
00 كوق لت وا منه أن الآخرين ليسا بولدين له ؛ لأن نق 
نسب ولد ليس منه وأجب » ودعوى نسب ولد هو منه ليتَأ كد به على وحه لا ينتفى 
واجب أيضا ؛ قال وت عن البيان بعد 3 الوجوب دليل النفى فيحمل 
ذلك كالتصر عع بالنفى . وعلى هذا قلنا : المكر إذا بلغها نكاح الولى فس.كة- 
يمل ذلك إحازة مها باعتبار حالها فإنها تستحى فيحمل سكوتها دليلاً على جواب 
يحول الخياء بها وبين التسكلم به وهو الإجازة التى يكون فها إظهار الرغبة 
ف الرحال » فإمها اما أستحى هن ذلك . 
ونا النوع الثالك فنحدو سكوت الولى عن الهى عند رؤية المبد يبيع 
ويشترى » فإنه حمل دن له فى ااتحارة لضسرورة دقع الغرور تمن يعامل المبد» فإن 
فى هذا الغرور إضراراً مهم والشرر مدفوع ولمذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن 
العام النتشر » والناس لا يتمكنون من استطلاع رأى المولى فى كل معاملة يعاملونه 
مع الفيق 6و إعا: يتمكتون من التصرف عرأى العين ممه » ويستداون يسكوته 
على رضاه» طملنا سكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع الفروق :و كذللك 
شكرتة الشفيع عن طلب الشفمة بمد الم بالبيع يحمل بمنزلة إسقاط الشفمة 
لغضرورة دفع 0 عن ااشترى فإنه 2 إلى ااتسرف فى الشترى » فإذا 1 م حمل 
سكوك الشفيع عن طلب الشفعة إسمًا طَّ للشفمة فإما أ يكتئع الشترى »؛ من التصرف 
5 ينض ا عليه تصرفه ٠‏ فلدفم الضرر والغرور حمالنا ذلك كااتخصسيص منه 
على إسقاط الشفعة وإن كان السكوت فى أصله غير موضوع لابيان بل هو ضده . 
وكذلك نكول المدعى عليه عن المين يمل عنزلة الإقرار منه إما لدفع الضرر 
عن الدعى فيكون من النوء الثالك » أو لهال الناكل وهو امتناعه من البين 


325 ا" 5 
المستحقة عليه بعد عسكنه من إيفائه . 


ا 

وأنا النوع الرايع فبيانه فيا إدا هال لفلان على مائة ودرم أو مائة ودينار » فإن 
ذلك بيان لهاثة أمها من جنس المطوف عندنا . وعند الشافعى يازمه الحطوف 
والقول فى بيان جنس الائة قوله » وكذلك لو قال مائة وقفيز حنطة أو ذ كر 
مكيلا أو موزوت آخر . واحتج ققال : إنه أقر بمائة ملا ثم عطف ماهو مفسر فيلزمه 
الفسر ويرجع إليه فى مان المهمل لقال ماثة وثوب أومائة وشاة أو ماثة وغيد؛ 
وهذا لأن المطوف غير اللمعطوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا للهعطوف عليه 
ةك و تدرا اوهو 3 كلق عن نه لقم 1 ١‏ بولق كا مين ده 
ب به ثىء لأن الوجوب بالكلام الفسر لا بالتفسير ٠‏ ولكنا نقول : قوله 
ودرثم يان لغائة عادة ودلالة . أما من حرث العادة فلان الناس اعءتادوا حدف 
522200 طوف كلق الشد زا أن النفارنت قير ا لقن > 
اعتادوا حذف التفسير عن المطوف عليه والاكتفاء بذ كر التفسير للهعطوف ؟ 
فإنهم يقولون مائة وعشرة درام على أن يكون السكل من الدراتم » وإعا اعتادوا 
ذلك لضرورة طول السكلام وكثرة المدد والإيحاز عند ذلك طريق معلوم عادة » 
وإنما اعتادوا هذا فما يبت فى الذمة فى عامة العاملات كالمكيل والوزون دون 
مالا يثت فى الذمة إلا فى معاملة خاسة كالثياب فإنها لاتثيت فى الذمة قرضاً 
ولا بيماً مطلقاً » وإنما يثيت فى السلم أو فيا هو فى معنى السلم كالبيع بالثياب 
الوصوفة مؤجلاً . وأما من حيث الدلالة فلآن المطوف مع المطوف عليه كثىء 
واحد من حيث المكم والإعراب بمتنزلة لضاف مع الضاف إليه » ثم الإضافة 
لتعريف حتى يصير الضاف معرفاً باللشاف إليه» فسكذلك المطف متى كان 
دالا اقيرف سير الطوق غلة ميرف بالنطوك افقازا ألبنا كذىء واحنا» 
ولكن هذا فما يحوز أن يثبت فى الذمة عند مباشرة السبب بذ كر العطوف 
بالعطوقف عليه. كالكيل والوزون . فأما ماليس بقدر لا يثبت ديناً فى الذمة 
بذكر المعطوف [ والمطوف”؟ ] عليه مع إلماق التفسير باللمطوف عليه » ولكن 
يحتاج إلى ذكر شرائط أخر » فاهذا لم تحمل الاطاوف عليه مفسا بالتتارق هفاك : 
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. زيادة من النسختين‎ )١( 


دا نكمم ده 


واتفقوا أنه لو قال لفلان على مائة وثلاثة دراهم أنه تلزمه الكل + مق الدراقد: 
وكذلك. ازتوال بكانة فاك الوب أوغلانة أفاتن أو قلذنة أعنن + 5ن معطت 
إحدى الجلتين على الأخزى ثم عقهما بتفسير والعطف للاشتراك بين المعطوف 
والمطوق عليها» فالتفسين المذ كور كوق تنسيرا ل .. وكذلك لو قال له عل 
احد وعشرون درهما فالكل دراتم ؛ لانه عطف العدد المهم على ماهو واحد 
مذكور على وجه الإمبام ؛ وقوله درهما مذ كور على وجه التفسير فيكون تفسيراً 
لم2 والاختلاف فى قوله له مائة ودرهمان كالاختلاف فى قوله ودر . وقد روى 
عن أف وح أنه نكال نمل نائة قوت أويائة وقاء المطلوك كرك تسيا 
للمعطوف عليه ؛ مخلاف ما إذا قآل مائة وعيد لأن فى قوله مائة ودر إتما جعلناه 
تفسيرا #اعنداز أن الععلوك: والمطوت عله كقى بدواعد #وهذا هديق فى كن 
ما يحتمل القسمة فإن ممى الامحاد بالمطف ف كله يتدقق 6 قاما مالا تمل القسلمة 
مقالقاً كالفيد لذ يتدةق فيه مدق الاحاة بسن الملك قلا بضير لحمل بالمطوف 

فيه ا 2 واه أعلم : 

7 2 
باب النسخ جوازا وتفسيرأ 
قال رضى الله عنه : اعلم أن النائن: اموا ى ممق البح الله تقال معون : 
شوعيارة عن التعل 6ق قرل القائل © تسيفت الكتات إذا نقله من موضم إلى 
موضع . وثال لعفهم : هوعبارة عن الإبطال ؛ من قوطم نسخت الشمس الظل : أى 
أبطلته . وقال بعضهم : هو عبارة عن الإزالة من قوللهم نسخت الرياح الآثار : أى 
ازاليا 0 ذلك يحاز لا حقيقة ؛ فإن حقيقة الدقل أن و عين الشىء هن موضع 
إلى موضع أخرزؤني التكتان لا كون بين المنة إل الأفسبور تقل عين اكوب 
. ن موضع إلى موضع د وإعما يتصور إثسات مثله 7 امحل الآخر . وكذلك 

ف ف كار جره تقل الحم الذى هو منسوخ إلى ناسخه وإعسا الراد إثبات 
مثلة مشروعا فى الستقيل أواتقل التسد من 00 إلى الحسك الثاتى . وكذلك 

عنى الإزالة فإن إزالة الححر ء عن مكانه لايعدم عينه وا. كن عينه باق فى اللكان الثانى 
وبعد النسخ لايق المسكم الأول ؛ ولوكان حقيقة النسخ الإزالة لكان يطلق هذا 


5770 
الاسم على كل ما نوجد فيه الإزالة وأحد لابقول بذلك . وكذلك لفظ الإبطال فإن 
بالنص لا تبطل الآية وكيف تسكون حقيقة النسخ الإبطال وقد أطلق الله تعالى ذلك 
فى الإثبات بقوله تعالى : « إنا كنانستنسخ ما كنم تمملون » فعرفنا أن الاسم شرعى 
عرفناه بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسأها نات يخير منها أو مثلها » وأوجه 
ماقيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم : أى بدلت برسوم 
آخر ٠‏ وقد استمد هذا المق يعن من صئف فى :هذا اناب من مشاعخنا وقال : 
فى إطلاق لفظ التبديل إشارة إلى أنه رفع الىك , النسوخ وإقامة الناسخ مقامه » 
وف ذلك إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن ذلك . ف رضى الله عنه : وعندى أن هذا 
سهو منه وعمارة التدديبل منصوص عليه فى القران » قال تعالى : « وإذا بدلنا أيه 
مكان آية » وإذاكان اسم النسخ شرعيا عاونا "بالنضين 0 111ظ2 
بالنص أيضا يكون أوكى الوجوه . لم هو فى حق الشارع ببان محض ؟ فإن الله تعالى 
عالم بحقائق الأمور لا يمزب عنه مثقال ذرة » شم إطلاق الأمر بشىء يوهمنا بقاء ذلك 
على التأبيد من غير أن نقطم القول به فى زمن من ينل عليه الوحى » فكان النسخ 
يان لدة انكر النسوخ فى حق الشارع وتبديلاً لذلك المكم بحكم آخر فى حقنا 
على ماكان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ » بعمنزلة القتل فإنه انهاء الاجل فى حق من 
هو عام بمواقب الأمور . لأن القتول ميت بأجله بلا شهة » ولكن فى حق القاتل 
جعل فعله جناية على معنى أنه يمتبر فى حقه حتى يستوجب به القصاص وإن كان ذلك 
موتًا بالأجل النصوص عليه فى قوه عناق 85 اذا جا أجلهم 0-6 ووكتتاغة 
ولا :ةدمون » ومن فهم ممنى التبديل بهده الصفة عرف أنه ليس فيه من إيهام 
البداء ثىء . 
شنم المذهب عند المسامين أن النسخ 0 الأمر والمى الذى يجوز ان دكون 
نابت نأ ويحوز أن لا يكون على ما بينه فى فصل عن الشبخ ؛ وعلى قول اليهود النسخ 
لايحوز أصلاً . وث فى ذلك فريقان : فريق منهم بألى السخ عقلا © وفريق يأى 
حوازه ممما وتوقيفا . وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسامين إنه لايجوز النسخ 
أيضاً » وربما قلوا لم يرد النسخ فى ثىء أصلاً . ولا وجه للقول الأول إذا كان 
القائل من يعتقد الإسلام ؛ فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها 


ا 
من الشرائم فكيف يتحمق هذا القول امع اعتقاده لمذه الشريمة . والثاى 
باطل نصا ؛ فإن قوله تعمالى : ( ما ننسخ م ن آية أو ننسها ات يخير ممها » وقوله : 
« وإذا بدلنا أية مكان أية » نص قاطع على جواز النسخ » وانتساخ التوجه إلى بيت 
القدس بفرضية التوجه إلى الكمبة أمر ظاهر لا يتكره عاقل ؛ فقول من يقول 
م يوجد باطل من هذا الوجه . فأما من قال من الهود إنه لا يجوز بطريق التوقيف 
استدل عا اذى عن موسى ملى الله عليه وسلم أنه قال كرا بالسبت مادامت 
السموات والأرض ٠‏ وزجموا أن هذا مكتوب فى التوراة عندثم » وقالوا قد ثبت 
عندتا بالطريق اللموجب 0 خبر التوار عن مومى صلى الله عليه وس أنه قال : 
ا لاتنسخ كي وعوة2 © أن أن ذلك ثبت عندك بالتقل المتوار من تزمون 
أنه رسول الله صلل الله عليه وسل . ٠‏ وبهذا الطردق طعنوا فى رسالة حمد صبى الله 

عليه وسل » وقالوا م من أل العمل فى السبت لاجو تصديقه ولا يجوز أن يق 
بكحزة ندل على صدقه 02007 منهم ذلك عقلا قال الأمر بالشىء دليل على 

عن الامو يه دالهى عن الثىء دليل على قبح الْهى عنه ؛ والشىء الواحد 
لاوز ان كوت سنا وقنينا ؛ فالقول بجواز النسخ قول بحواز البداء » وذلك 
إءما يتصور يمن هل عواقب الأمور والله تعالى بتعالى عن ذلك ؛ يوضحه أن 
مطلق الأعر يقتغى التأبيد فى المكر وكذلك مطلق الهبى » ولهذا حسن منا 
اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك عنزلة التصريح بالتأبيد » ولو ورد نص بأن العمل 
فى السبت حرام عليكم أيدا لل يز نسخه بمد ذلك بحال » فكذلك إذا ثبت التأبيد 
بقتَضى مطلق الأمر إذ لو كان ذلك موةعا كا قلم لكان عام البيان فيه بالتنصيص 
عل التوقيت 2006 يحسن إللاقه عن ذكر التوقيت وفى ذلك إيهام الخلل 
فما بيئه الله تعالى فلا يجوز القول به أصلاً . 

وححتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق الكل على أن جواز النكاح بين الإخوة 
والأخوات قد كان فى شريمة أدم عليه الصلاة والسلام » وبه حصل التناسل » 


)01( وق العمانية والحندية : تدعون ٠‏ 
(؟) وكان ف الأصل :كما حمسن ؛ وى امهندية : ف كان يسن ,2 وهو الصواب 5 


م 
ور" اميه ذلك بعده » وكذلك حواز الاستمتاع بمن هو بعض من المرء قد كان 
فى شريمته ؛ فإن حواء رغى الله عنها خلقت منه وكان يستمتع بها ثم انتسخ ذلك 
الحم حتى لا يجوز لأحد أن ستمتع بمن هو بعض منه بالكاح تمحو أبنته ؟ 
ولأن الهود مُقرون بأن يعقوب عليه السلام حرم شيئاً من الطعومات على نفسه ء 
وأن ذلك صار حراماً علهم كا أخبرنا انه تعالى به فى قوله : « كل الطمام كان حلا 
لببى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه »© الاية » والنسخ ليس إلا حرسم 
الباح أو إباحة الحرام » وكذلك العمل فى السب تكان مباحا قبل زمن مومى عليه السلام 
فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل فى السبت من شريمة مومى » وإتما يكون من 
شر بعته إذاكان كنواتة نزول الوحى عليه » فأما إذا كان ذلك قبل ثير يءته على هذا 
الوجه أيضاً فلا فائدة فى تخصيصه أنه شريمته » فإذا <ز ثثبوت الحرمة فى شريعته بعد 
52 جاز يوت الحل فى شريعة نى آخر قامت الدلالة على حمة نبونه . ومن 
حت المعقول الكلام من وجهين : أحدهما أن النسخ فى الشروعات الى يحوز أن 
تكون مشروعا ويحوز أن لا تكون » ومعلوم أن هذه الشروعات شرعها الله تعالى 
على سبيل الابتلاء لمباده حتى عمر7) الطيع من العاصى . ومعنى الابتلاء يختلف 
باختلاف أحو ال الناس » وبإختلاف الأوقات ؛ فإن فى هذا الابتلاء حكة بالنة 
ونه ذلك إلا منفمة للعباد فى ذلك عاجلاً أو آجلاً ؟ لأن الله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه الضار والنافع ) وما لا متفمة فيه أصلاً يكون عبثا ضدًا للحكة » 
ثم قد تسكون النفمةفى إثبات شىء فى وقت وف نفيه فى وقت آخر كإيجاب الصوم 
فى الهار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كا هو مذههم » وني الصوم بعد 
ذلك ؛ ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس كوجوب اعتزال المرأة فى حالة الحيض 
وانتفاء ذلك بعدما طهرت ؛ ألاترى أنه لونص على ذكر الوقت فيه بأن قال حرمت 
علي العمل فالسبت ألف سنة لم هو مباح بعد ذلك كان مستقما وكان ممنى الابتلاء 
فيه متحققاً وم يكن فيه من ممنى البداء شىء » فكذلك عند إطلاق اللفظ 
فى التحريم . ثم النسخ بعد ذلك إذا انهت مدة التحريم الذى كان مملوما عند 


زي وف المعهانية والهندية : ثم انتسخ . 
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ام 
الشارع حين شرعه لا يكون فيه من ممنى البداء ثىء بل يكون امتحاناً للشخاطبين 
فى الوقتين ججيعا » وهو بمزلة تبديل الصحة بالأرض والرض بالصحة » وتبديل 
الذنى بالفقر والفقر بالننى ؛ فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذى قلنا إليه أشار الله تعالى فها 
وَل على نبينا صلى الله عليه وسل وقال : < إن خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » 
والثانى أن النسخ بيان مدة بقاء الحسم وذلك غيب عنا لو بينه لنافى وقت الأعس 
كان حسنا لا يشوبه من معنى القبح شىء ف كذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ . 
وإنما قلنا ذلك لأن النسخ إا يكون فما يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أنلا يكون 
مشروعاً ومع الشرع مطلقاً يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبداً احتالاً 
على السواء ؛ لأن.الأعس يقتفى كونه مشروعاً من قو أن كوف عوضا قاده 
مشروعاً وإنما البقاء بعد الثبوت بدليل آخر سبق أو بمدم الدليل الزيل » فأما أن 
يكون ذلك واجبا بالأمر فلا ؛ لأن إحياء الشريمة بالأمر به كإحياء الشخص 
وذلك لا يوجب بقاءه وإنما يوجب وجوده » ثم البقاء بعد ذلك بإيقاء الله تعالى 
إياء أو بانمدام سبي الفناء » فك أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه شىء من 
معنى القبح » ولا يكون دليل البداه والجهل بعواقب الأءور بل يكون ذلك بيانا لدة 
بقاء الحياة الذى كان معلوماً عند الحالق حين خلقه وإن كان ذلك غيباً عنا فكذلك 
البح فرح العم ش 

فإن قيل : فملى هذا بقاء الحكم قبل أن يظهر ناسخه لا يكون مقطوعا به 
لانه مالم يكن هناك دليل موجب له لا يكون مقطوعا به ولا دليل سوى الام به . 
قلنا : أمانى حياة رسول الله صل الله عليه وسل فتكذلك نقول بقاءه بعد الأمر 
إا يكون باستصحاب الحال لجواز نزول الوحى با ينسخه ويبين”2" به مدة بقائه 
إلا أن الواجب علينا المّسك با ظهر عندنا لابما هو غيب عنا » فا لم تظهر لنا 
مدة اليقاء بتزول الناسخ يلزمنا العمل به » وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعم 
مقاطل بيها..: وهو نقلي بحناة" الفقود يتدام قاب غنا فإنه يكون قابعا باستسحات 
الحال لابدليل موجب لبقائه حيا » ولكنا تحمله فى حك الأحياء بناء على ماظهر 
لنا حتى يتبين أنهاء مدة حيانه بظهور مونه ؟ فاما بعد وفاة الرسول عليه السلام 
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امهم - 


فلم ببق احمّال النسخ وجاز العا انا بدليل مقطوع به وهو أن النسخ لا يكون 
إلا على لسان من يتزل عليه الوحى » ولا نوثم لذلك بعد ما قيض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فإن قبل : فعلى هذا لا يكون النسخ فى أصل الأمر لأن المسكم الثابت بالأمر 
غير الأمر فيان مدته لا يثبت تمديل الأمر بالهى . قلنا : وهكذا تقول فإنه لبس 
فى النسخ تءرض للامر بوجه من الوجوه بل لاحكر الثابت به ظاهراً بناء على ما هو 
معلوم لنا ؟ فإنه كان يجوز البقاء بمد هذه اأدة باعتبار الإطلاق الذى كان عندنا . 
فأما فى حق الشارع فهو بيان مدة الحسكر كا كان معلوما له حقيقة ولايتحقق منه 
أي اررض لامر وال اكه الاماتة بعد اللاحياء:فإنة ينان امدة من غين أن مكو 
فيه تعرض لأصل الإحياء ولا لما يبتنى عليه من مدة البقاء » فاعتبار ما هو ظاهر انا 
يكون فيه تبديل صفة الياة بصفة الوفاة » وإا تتحقق النافاة بين القيح والحسن 
فى محل واحد فى وقت واحدء فأما فى وقتين ومحلين فلا يتحقق ذلك ؛ ألا ترى أنه 
لايتوجه الخطاب على من لايعقل هن صى أو يحنون ثم يتوجه عليه الخطاب 
سانا عقن .وكون كل واد عتما نين تالف القت أ ولاخلات: ان + 
وهذا لأن أحوالنا تنبدل فيكون7“النسخ تبديلاً بناء علىمايتبدل من أحوالنا من الملم 
مدة البقاء والجهل به لا يكون مؤديا إلى ابجع بين صفة القبح والمسن والله يتمالى 
عن ذلك » فكان فى حقه بيانا محضا لمدة بقاء الشروع بمزلة النصوص عليه حين 
شرعه . وما استدلوا به من السمع لا يكاد يصح عندنا بعد ماثبت رسالة رسل 
بمد موسئ عليه السلام بالآيات المجزة » والدلائل القاطمة . ودعواهم أن ذلك 
فى التوراة غير مسموعة مهم ؟ لأنه ثبت عندنا على لسان من ثبتت رسالته أنهم 
حرفوا التوراة وزادوا فنها ونقصواء ولأن كلام الله تعالى لايثبت إلا بالنقل التوار 
وذلك لا بوجد فى التوراة بعد ما فعل تنصر ببنى إسرائيل ما فعل من القتل الذريع 
وإلعزاق' أنشان القوراة:ه. وق البالة كلقم كتير يق أهل الأسزل :6 وللكنا 
اقتصرنا هنا على قدر مايتصل بأصول الفقه » والقصود من بيان هذه السألة هنا 
مايترتب علها من أصول الفقه » والله الوفق للإتمام . 
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ا كك 


فصل فى بياذ محل النسخ 

فد بينا أن جواز النسخ مختص با يحوز أن يكون مشروعاً ويوز أن لا يكون 
كتروعا وهو مما يحتمل التوقيت نصا مع كونه مقل وغ 10 اند باق ده قا 

المىم وبعد أنهاء اللدة لابيق مشروعا فلابد من أن يكون فيه احمال الوصفين . 
فيبذا النيان تظهر أنه إذا كان مو فنا كلاين م ن أن كون عتملا لوقت نما 
وفى هذا بيان أنه ليس فى أصل التوحيد أحمال النسخ بوجه من الوحوه ؛ لآن الله تمالى 

0 ولابزال يكون » ومن صفاته أنه صادق حك بم عالم بحقائق 
لا'مور فلا احمال للنسخ فى هذا بوجه من الوحوه ؛ ألا : وى "أن الأمر بالإعاز ن بالله 
وكتنه ورسله لايحتمل التوقيت بالنص » وأنه لاوز أن يكون غير مشروع 
حال هم الخو ال ٠.‏ وعلى هذا قال جهور المهاء لانسخ فى الأخبار أيضاً ؛ يمنون 
ضاق الاعار و عراف كرك انخبر به على ما أخير به الصادق الحسكم ؛ حلاف 
ره طن أل الزيغ من احمال النسخ فى الأخبار التى تسكون فى الستقبل ؛ 
لظاهر قوله تعالى : « يحو الله ما يشاء ويثبت » ولكنا نقول : الأخبار ثلانة : 
خبر عن وجود ماهو ماض وذلك ليس فيه احمّال التوقيت ولا احمال أن لا يكون 
ترحوذا ب ووه هو مويور ا أطال: ولس و هذا النتان امنا لمي 
ماهو كان فى الستقبل نحو الوخبار بقيام الساعة وليس فيه امال مابينا من الثر 57 
فتجويز النسخ فى ثىء من ذلك يكون قولا بتحويز الكذب والغلط على الخير به ؛ 
ألا رى أنه لايستق أن يقال اعتقدوا الصدق فى هذا الخير إلى وقت 5 ْم 
اعتقدوا فنه 2 بعد ذلك . والقول يجواز النسخ فى معان الأخبار يؤدى 
إلى هذا لا عنالة » وهو البداء والجهل الذى تدعيه الهود فى أصل النسخ و 
تعال : 8 عجو الله مايشاء ويثبت © فقد فسره الحسن رضى الله عنه بالإحماء 
والإمانة . وفسره زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : « عحو الله مايشاء »6 مما 5 
من الوحى « ويثبت »> بإزال الوحى فيه . فعل هذا يتين أن الرادها حو ان كون 
مؤقناً أو أن المراد التلاوة » ون تجوز ذلك ف الأخمار أيضاً بأن تترك التلاو: 
فيه حتى يندرس وينعدم حفظه من قلوب العباد كم فى الكتب التقدمة » وإنما 


57082 
لا يجوز ذلك فى مماى الأخبار على ماقررنا . وإما محل النسخ الأحكام 
المشروعة بالأعر والهى ما يجوز 006 مشروعا اوور أن كول دقوع 
موقتاً . وذلك ينقسم أربعة أقسام : قسم منه ما هو مؤبد بالنص » وفسم منه ما يثبت 
التأببد فيه بدلالة النص » وقسم منه ماهو موقت بالنص . فهذه الاقسام الثلاثة 
ليس فها احمال النسخ أيضا » وإتما احمال النسخ فى القسم الرابم وهو الطلق الذى 
يحتمل أن يكون موقتاً ويحتمل أن يكون مؤبداً احتالاً على السواء . 

فأما ببان القسم الأول فى قوله تعالى : « وحاعل الذين اتيموك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة » ففيه تنصيص على التأبيد » وكذلك فى قوله تعالى : « خالدين فيها 
أبداً » لأن بمد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه 
النداء وظهور الغلط » والله تعالى يتمالى عن ذلك . 

وماثبت التأبيد فيه بدلالة النص فبيانه فى الشرائع شنا فقن سوال الله 
0 الله عليه وس مستقرا علها فإنه ليس فها احمال النسخ ؛ لأن النسخ ون 
إلا على لسان من ينزل عليه الوحى » وقد ثبت بدايل مقطوع 0 
خالم النبيين وأنه لانسخ لشريعته فلايرق احمال النسخ بعد هذه الدلالة فيا كان 
شريمة له حين قيض . ونظيره من الخلوقات الدار الآخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به 
أنه لأا ا 

وأما القسم الثالث : فياه فى قول القائل : أذنت لك فى أن تفمل كذا ال مالة 
سنة ؛ فإن الى قبل مغ ىتلك المدة يكون من باب البداء «و شنم ية أن الاذن الأول 
كان غلطا منه لجهله بعاقبة الأمر» والنسخ الذى يكون مؤديا إلى هذا لايحوز القول به 
فى أحكام انشرع » ول يرد شرع بهذه الصفة . 

فأما القدمم الرابع : فسيانه فى العبادات الفروضة شرعا عند أسباب. حملها الششرع 
سب لذلك نإنها تحتمل التوقيت نصا يمنى في الأداء اللازم باعتبار الام » وفى الاسباب 
الى حانا لدان نع رف فاون ى عل خبلةروال العمسن نا وجوب صلاة 
الظهر عب؟ إلى وقت كذا كان مسنتةما ؛ واو قال جعلت شهود الشهر سيب ارعوت 
الصوم علي إلى وق تكذا كان مستقما .اهنا كله ق الأسل ما حون أن يكون 


مشروعا ويحوز أن لا يكون فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكم وذلك جابز 
باعتار ما ما بيئاأ من ٠‏ المثيين : : أحدهها أن مءنى الابتلاء والمتفعة للعباد 6 تىء حتلف 
باختلاف الأوقات واختلاف الناس فى أحواطهم . والثانى أن دليل الإيحاب غير موجب 
للمقاء عتزلة 8 لو ءدبت الك ق ابيع للمشترى ولا لوحب بعاء املك بل بل بقاؤه بدليل 
آي ر مور أو عدم دليل الل زيل وهو موحجب امن ف دمه ة الشترى ولا بوحب بقاء 
المن ف ذمته للا محالة 03 ولا يكون لاضع 535 لامر ولا للحكم الذى هو موحبة 35 
وامتتاع حواز النسخ فم تدم من الأقسام كان لاجماع ممق اليج والحسن 04 وإكما 
يتحمق ذلك فى وقت واحد لا فى وقتين » حتى إن ما يكون حسناً لعيئه لا يحوز أن 
يكون قبيحا لعينه بوجه من الوحوه . 

فإن قبل : أليس أن الخليل صلى الله عليه وسلم أن بدح ولده وكان الأعر دليلاً 
على حسن ذبحه كم انتسخ ذلك فكان منهيا عن ذنحه مم قيام الأمر حتى وحب ذيح 
الشاة فداء عنه » ولاشك أن الهى عن ذيجم الولد الذى به .شت الاننساخ كان 
دليلاً على قبحه وقد قم باجماءهما فى وقت واحد . قلنا : لا كذلك فإنا لا تقول 
أنه التسخ الحكم الذى كآن اها الأمر ع و كك يقال يه وقد ناه الله فقا رقاة 
شوله تعالى : 2غ وناديناه 3 باإإراعم قد صدقت الرؤيا ١ن‏ : أى اها أعررت نه 7 
وبمد النسخ لا يكون هو محققاً ما أمر به » ولسكنا نقول الشاة كانت فداء كا نص الله 
عليه فى قوله : « وفديناه بذبح عظيم » ٍ مدق 1ه فده عل الولة ف كبرل حك 
الوجوب بمد أن كان الإيجاب 0 ماقا إل الوك حتيقة كو يرق سيما لغيه 
فيقديه ا اسه أن يتقدم عليه حتى ينقد فيه بعد أن كرون خروج الهم من 
ااراى إلى الحل الذى قصده » وإذا كان فداء من هذا الوجه كان هو ممتثلا للحكم 
الثابت بالأعر ؤللا لدف م القول بالنسخ فيه ؛ لأن ذلك لذ ددى سل البين الذى هو صد 
الأمر 01 فلا لتعور 0 ف وقنت واحد ٠‏ 

فإن قيل : فإيش الحسكمة فى إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يحب به ذيم الود ؟ 
قلنا : فيه تحقيق معق الابتلاء ف حى الخايل عليه السلام 3 ىَ ظهر مئهة الانقياد 
والاستسلام والصير على ما به دن حرقه القان على ولده 3 وق حى الولد بالصير 
والجاعدة على معرة الذيم إلى حال المكاشفة . وفيه إظهار معنى الكرامة والفضيلة 


نت 
للخايل عليه السلام بالإسلام زّن التالمن:» والرك بأن مكون قريانا الله +:وإلنه أشار 
الله تعالى فى قوله : «ذنها أسها» ثم استقر حك الوجوب فى الشاة بطريق الفداء د 
"ا قال : «وفديناه بذع عظيم» والفداء اسم ا يكون انها بالسبي اللوحب للأصل 
فبه يتبين انعدام النسخ هنا ا ركنه فإنه بان مدة بقاء الو اجب وحين وجبت 
الشاةفداءكانالواجب قاعاوالولدحرام الذي ؛ فمرفنا أنه لاه جه للقول يانه كاننسخا . 
م عل مدهب عفائنا يحوز -3 الأخف بالأثقل م . د لساحخ الأثقل 
بالأختيرءود ؟ العاف فى كعات ا سالة أن اه كنال قرم وزلاقن الي 'أخرى 
تلكو ره ونا ساد زعم بض أحابه أنه أشار هذا إلى وجه المسكمة فى 
النمخ . وقال بمضهم ل اؤنية أن النا سخ أخف 7 واد وكان لا يحوز لس 
الاذك بالأفقل » واستدلوا فيه بقوله تعالى : « ما نأسخ من 3 أو ننسمهأ نأت ير 
منها » وبالاتفاق ليس الراد أن الناسخ 0 النسوخ ؛ فعرفنا أن المراد أنه خير 
من حيث إنه اخف » وعليه نص ى موضع خر فقال : « الان خف الله عنكر »6 
الآية . ولكنا نستدل.بقوله : « يحو الله ما يشاء ويثبت » فالتقييد. بكون الناسخ 
الوا ن المنسوح يكو ن زيادة على هذا النص من غير دليل » ثم الممنى الذى دل على 
جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والتقل إلى ما فنه منفمة لنا عاجلاً أو آلا 
لا يفصل بينهما ؛ فقد 0 النفعة تارة فى التقّل إلى ما هو أخف على البدن » وتارة 
فى النقل إلى ما هو أشق على البدن ؛ ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى 
الدواء نارة » ومن الدواء إلى الغذاء تارة بحسب ما يعلم من منفءته فيه . ثم هو بيان 
مدة بقاء الحسكر على وجه لو كان مقرونا بالأمر لكان حيحا مستقما وى هذا 
لاكزق بين الأنثل والاجمن ٠‏ ولا حجة له فى قوله لذن سس أ عنسكر » فإن 
النسخ فى ذلك الحكم بعيئه كان قلا من الأتقل إلى الأدتك ؛ وهذا 1 لي أن 
كل نسخ يكون ببذه الصفة ؛ ألا ترى أن حد الزنا كان فى الابتداء هو الحبس والأذى 
باللسان > نم | تنسخ ذلك بالهإد والرجم . ولاشك أن الناسخ ل على البدن . وحاء عن 
معاذ وابن حمر رضى الله عنهم فى قوله تعالى «وأن تصوموا خير لك » أن حكده كان هو 
التخيير لاصحيح بين الصوم والفدية ثم انتسخ ذلك بفرضية الصوم عزما بقوله عالى 
« ذن ثهد من الشير قل يصمه » وانتسخ حكم إباحة الجر بالتحريم وهر أثق على 


0ا0ظ 
البدن . "م لاشك أنه قد افترض على العباد بعض ما كان مشروعاً لا بصغة الفرضية 
وإذاء نما ساح تكن الى لذ عالةة وي بدا لقني أل لضن لاس قله رار 
تخير منها » الأخف على الددن ؛ فإن المج ماكان يكرا قبل نزول قوله تعالى : « ولله 
على الناس حج البيت » وكان كل مسلم مندوباً إلى أدائه شم صار الأداء لازما بهذه 
الآية وهذا اق على البدن 4 ويه أن رك الحروج لاحج يكون أت على البدن 
من المروج ء ولا إشكال أن المروج إلى أداء الحج بعد المُسكن خير من الترك . 
فهدا دين ضءف استدلاطهم : 
فصل فى بان شرط النسخ 

قال رضى الله عنه : اعلم بأن شرط جواز النسخ عندنا هو التسكن من عقد 
القلب » فأما الفمل أو المكن من الفعل فليس بشرط » وعلى قول المتزلة السكن 
من الفمل شرْط . وحاصل السألة أن النسخ بيان ادة عقد القلب والعمل بالبدن 
تارة » ولأحدههما وهو عقد القلب على الحسكر تارة » فكان عقد القلب هو الكر 
الأسبل فيه » والعمل بالبدن زيادة يحوز أن ا النسخ مانا لاهدة فيه ووز أن 
لايكون عندنا . وعلى قوطهم النسيخ يكون بيانا لدة الح فى حق العمل به وذلك 
لا بتحةق إلا بعد الفمل أو القكن منه حي ؛ لأن الترك بعد المسكن فيه تفريط 
من العبد فلا ينعدم به معنى بيان مدة العمل بالنسخ . قلوا لأن العمل هو القصود 
بالأمر: والنبى + الا ترى أن ورووها بذك القفل سق قول الفائن افنلوا كذا 
ولا تفعلوا كذا . وتحقيق معنى الابتلاء فى الفمل أيضاً ؛ فعرفنا أنه هوالقصود والنسخ 
قبل المكن من الفمل لا يكون إلا بطريق البداء ؛ ألا ترى أن الإنسان يقول قد 
أمرت عبدى أن يفمل غدا كذا ثم بدا لى فنهيته عنه . وهذا لأنه إنما ينتهى تما أمر 
بفمله قبل المَسكن من الفمل بأن يظهر له من حال المأمور به مالم يكن معلوماً حين 
بأمرهية لملننا أنه بالآمر إنا طلل امن الأمور عاذ الئل يسن الإك مه لاقالة > 
إذ التكليف لا بكون إلا بحسب الوسع ؛ والبداء علىالله تعالى لايجوز ؛ يقرره أنالقول 
يحواز النسخ قبل السكن يؤدى إلى أن يكون الشىء الواحد حسناً وقبيحاً فى وقت 
واحد ؛ لأن الأمر دليل على حسن فعل الأمور به عند الإمكان » والهى قبل الذمكن 


- 
دليل على قبح فعله فى ذلك الوقت بعيئه ؛ يوضحه أن النسخ بان مدة بقاء ,الح 
على وحه وز أن يكون 2 بالأعر ولهذا حاز النسخ فى الأعر والهى دون الخبر 
والنسخ قبل المكن لا يصح مقرونا بالأمر ؟ فإنه لايستقم أن تقول ال -كذا إن 
أن لا يكون متمكنا منه ثم لايفمله بعد ذلك ؟ فمرفنا ولص لامحوز. 
وححتنا فى ذلك الحديث الشهور « إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة » 

فى ليلة المعراج » ثم اتنسخ ما زاد على المجس لسؤال رسول الله صلى الله عليه وس 
فكان ذلك نسخا قبل المسكن من الفمل إلا أنهمكان بعد عقدالةلي عليه » فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الأصل لذه الأمة ولا شك أنه عقد قله على ذلك » ولا معنى 
لقو هم إن انه تعالى ما فرض ذلك عزما وإِنما جمل ذلك إلى رأى رسوله و.شيئته ؛ 
لآن فى الحديث أن ردول الله عليه السلام عاك التخفيف عن أمته غير هرة 
وها الال ذلك و فيه بريه إلبه شت اتوي إل لحن والقل لد ال سالك 
التخفيف أيضا ققال : « أنا أستحى من رلى » وف هذا ببان أنه لم يكن ذلك مفوضا 
إلى اختياره ب لكان نسخاً على وجه التخفيف بسؤاله بعد الفرضية . وهم من استدل 
بقوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقة » إلى قوله « فإذل تفعلوا وتاب الله عليم » 
فإن هذا نسخ الأمر قبل الفمل» ولكمهم يقولونكان هذا النسخ بعد التمكن م 0 

وإن كان قبل مباشرة الفمل ولا خلاف فى جواز ذلك » والأسح هو الأول ؛ 
النسخ حائز بمد وجود جزء تا تناوله الأمر بالفمل ؟ فإن قول القائل 0 
فى مستقيل أعماركم دوز نسخه بالبى عنه بعد مى جزء من العمر » ولولا النسخ 
لكان أصل الكلام متناولا جيع العمر ؛فبالنسخ"" بت تين أنه كان الراد الابتلاء 
بالعمل فىذلك الزء خاصة ولا يتوثم فيه معنى البداء أو لين بعاقبة الأمر » فكذلك 
المبيخ بمد عمد القلل على الحكر » واعتقاد الحقية فيه قبل اتمكن ٠‏ 9 ارد 
7 أن المراد كان عمد القل عليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرط م20 فبه دون 
مباشرة العمل » وإما يكون مباشرة العمل مقسودا | ن ينتفع به » لله يتعالى عن 
ذلك » وإنما القصود فيا يأص الله به عباده الابتلاء » والابتلاء بمزيمة القاب 

. وف الهندية : وبالندخ‎ )١( 
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خوروا 
واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل وربما يكون ذلك أثم ؛ ألا ترى 
أن فى المتشابه ما كان الابتلاء إلا بمقد القلل عليه واعتقاد الحقية فيه . وكذلك 
فى الجمل الذى لا يكن العمل به إلا بعد البيان يكون الابتلاء قبل البيان بمقد 
القلب عليه واعتقاد الحقية فيه ويكون ذلك حسنا لا يشوبه من معنى القبح شىء » 
فكذلك الأمر الذى يرد النسخ عقيبه قبل المكن من الفمل ؛ ويعتبر هذا بإحياء 
الشخص » فقد تبين انهاء مدة حياته بالموت قبل أن يصير منتفعا حياته إما فى بطن 
أمه أن ينفصل ميا أو بعد الانفصال قبل أن ينتفع بحماته وأ لا شول 
إنه يتمكن فيه معنى البداء أو إنه يجتمع فيه معنى الحسن والقبح ؛ .وضحه 
أن الواحد منا قد يأعى عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته 
وانقياده له ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا القصود قبل أن يتمكن من مباشرة 
الفعل » ولايءل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن يجوز عليه البداء » فلان 
لا يمل النسخ قبل المكن من الفمل بمد عزم القلب واعتقاد الحقية موهاً 
للبداء فى حق من لا يجوز عليه البداء أولى » وإما يحتمم الحسن والقبح فى ثى٠‏ 
واحد إذا كان مأموراً به وهنا عنه فى وقت واحد وذلك لا يكون ) مع أن الحسن 
مطلقاً ما حسته الشر ع » والقبيح ما قبحه الشرع ؛ يقرره أن تمام الحسن على 
ما بزحمون إعا يظهر عند مباشرة العمل والإطلاق يقتضى صفة الكل » ثم بالانفاق 
يحوز النسخ بعد التمكن من الفمل قبل حقيقة الفمل ؛ لآن معنى الحسن فيه كامل 
من حيث عقد القلل واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن » ولا نقول بأن مثل 
هذا البيان لايجوز مقروناً بالأمر فإنه لو قال افمل كذا فى وقت كذا [ إن ل أنسخه 
عن ك كان ذلك أمراً مستقما بمنزلة قوله افمل كذا فى وقت كذا”'؟ ] إن تمكنت منه » 
وتكون الفائدة فى الحال هو القبول بالقلب واعتقاد الحقية فيه » فكذلك يجوز مثله 
بعد الأمر بطريق النسخ ؛ والله الوفق . 
فصل فى بان الناسخ 


قال رضى الله عله : أعلم بأن المحج أعة : الكتات » والسنة ©» والإجاع ' 
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والقياس . ولا خلاف بين كيزا اناا 1 يحوز نس الكتاب والسنة 
بالقياس» وكان ابن سر يح من ماب الشافى يجوز ذلك » والأعاطى من أكابه 
كان بةوللا يجوز ذلك بقياس الشبه ويحوز بقياس مستخرج من ع الأسول » وكل 
قباس هو مستخرج من القرآن يجوز نسخ الكتاب به » وكل قياس هو مستخرج 

من السنة يجوز نسخ السنة به ؛ لأن هذا فى المقيقة نسخ م الكتاب بالكتاب » 
ونسخ ااسنة بالسنة » فثبوت الك يثل هذا القياس فق اللققة بكرن غالاً به 
على الكتاب والسنة . وهذا قول باطل باتفاق الصحابة ؛ فقد كانوا مين على رك 
ارأى بالكتاب والسنة » حتى قال حمر رضى الله عنه ىق حديث الحنين و كينا أن 
تقفى فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس قال عل رفع اكه 
عنه : لو كان الدين بالرأى لكان باطن للش أذ بالسح من اهو ل كارا بف 
رسول الله يسام على ظاهس الهف دون باطنه . ولأن القياس كي كان 
لا يوجب العلل فكيف بنسخ به ما هو موجب للعلم قطعاً » وقد ببنا أن النسخ بيان 
مدة بقاء الحسك و كه سنا إلى ذلك الوقت » ولا حال للرأى فى معرفة انهاء وقت 
الحمن » وما اداه من أن هذا الحم بكون ثابتاً بالكتاب فكلام ضعيف ؟؛ فإن 
الوصف الذى به يرد الفرع إل اميل النصموص عليه فى الكتاب والسنة 
غير مقطوع أنه هو العنى فى الحم الثابت بالنص » جد من القائسين 
لا يقول بأن حم الربا فما عدا الأشياء الستة يكون ثابتاً بالنص الذى فيه ذكر 
الأشياء الستة . 

وأما النسخ بالإجاع فقد جوزه بعض مشاينا بطريق أن الإجاع موجب ضر 
البق نكالنص فيجوز أن يثبت النسخ به ؛ والجاع فى كونه ححة أقوى من الخبر 
الشهور ؛ وإذاكان يجوز النسخ بالخير الشهور 5ك أشر نا إليه فى الزيادة على النص 
لخوازه بالإججاع أولى . وأ كثرمم على أنه لايجوز ذلك ؛ لأن الإجماع عبارة عن اجماع 
الأراء على شىء ؛ وقد بينا أنه لاحال للرأى فى معرفة نهاية وقت الحسن والقبح 

فى الشىء عند الله تعالى » لم أوان النسخ حال حياة وسرل ال صلى له عليه وسم 
لانفاقنا على أنه للا مخ لعده ؟ وفى حال حماته ما كان يتعقد الجاع يدون زأية « 
وكان الرجوع الفافرضا :اذا إذا وجد البيان منه فالوجب لاءل قطماً هو البيان السموع 
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منه » وإنما يكون الإججاع ويا للعلم بعده ولا نسخ بعده ؟ فعرقنا أن النسخ 
بدليل الإجاع لايحوز . 
ثم الأقسام ببد هذا أربمة : نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة » 
ونسخ الكتاب بالسئة » ونسخ السنة بالكتاب . ولا خلاف بين العاماء فى جواز 
القسمين الأولين » ويتلفون فى التسمين الآخرين . فمندنا يحوز و لكتاب 
بالسنة المتواترة أو الشهورة على ما ذكره الكرخى عن ألى يوسف أنه يجوز 
نسخ الكتاب عثل خير السح على اللحفين وهو مشهور » وكذلك جوز نسخ 
السنة بالكتاب . وعلى قول الشافمى لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ 
السئة بالكتاب ؛ فإنه قال فىكتاب الرسالة : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينسخها إلا سنئة كا لا ينسخ الكتاب إلا السكتاب . فن أسحابه من يقول مراده 
نق الجواز » ومنهم من يقول مراده نفى الوجود : أى لم يوجد فى الشريعة نسخ 
الكتاب بالسنة ولا نسخ السئة 0 يحتاج إلى إثبات الفصلين 0 5 
فأما هو احتج بقوله تعالى : « قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع 
إلاما يوحى إلى » وفى هذا تنسيص على أله كان شيا لكل .ما اوحى 7 إله 
2 ن مبدلاً لثى عمله والنسخ تمديل » قال تمالى : « لتبين لاناس ما نكل إلهم 
لعلهم يتقكرون 4 فأخير أنه مبين لما هو التزل حتى يممل الناس بالمازل 
, ببيانه » وفى جوز نسخ الكتاب بالسنة رفع هذا الحكى ؛ لأن 
العمل بالناسخ يكون » فإذاكان الناسخ من ٠‏ السئة لا يكون العمل به عملا بالممزل . 
وقوله تعالى : « ولعلهم يتفكرون »):أى يتفكرون فى المترل ليعملوا به بعد بيانه » 
وف الناسخ مع المنسوخ التفكر فى التاريعخ بينهما ليحمل المتقدم منسوخا بالمتأخر 
لافى المنزل ليعمل به » وقال تعالى : « ماننسخ من آية أو تنسمهاأ نأت يخير منها 
أو مثلها » ولا شك أن السنة لا تكون مثلاً للقر اث ولا خيرا منه » والقرآن كلام 
الله غير محدث ولا مخلوق وهو ممجز » والسنة كلام مخاوق وهو غير معجز . 
فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة » وقال عليه السلام : « إذا روى لم 


0 
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ا 
عبى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فا وافق كتاب الله فاقبلوه » وما خالن 
كتاب الله فردوه » ومع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسل كيف يجوز 
نسخ الكتاب بالسنة ؟! ولأن ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طمن الطاعنين 
فيه » وبالاتفاق يحب الصير. فى باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن 
الطمن 2١7‏ فيه . وبدان ذلك أنه إذا حاز منه أن يقول ما هو مخالف لهنزل فى الظاهر 
على وجه النسخ له فالطاءن يقول هو أول قائل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه 
أأزل إليه فكيف يعتمد قوله فيه ! وإذا ظهر منه قول ألم قرأ ما هو مخالف لما 
ظهر مئه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فما قال فكيف نصدقه ؟ وإلى هذا 
أشار الله تمالى فى قوله : « وإذا بدّلنا آبة مكان آبة والله أع با ينزل قالوا 
إغا أنت مفتر © ثم فى عنه هرا الطءن بقوله : « قل نزله روح القدس من ربك 
بإلحق » فى هذا بيان أنه ليس فى نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطمن » 
وفى نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطمن من الوجه الذى قاله الطاعنون » فيجب 
سد هد!ا الباب لعلمنا أنه مصون عما بوثم الطمن فيه . واستدل على نفى جواز نسخ 
[ السنة9؟ ] بالكتاب بقوله : « وتزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » 
والسئة شىء فيكون الكتاب تبيانا لسكنه لا رافما له » وذلك فى أن يكون موّبداً 
إنكان موافقاً ومبيناً للنلط فها إن كان مخالقاً » ولهذا لايجوز إلا عند وروده ليكون 
بياناً محضاً ؛ فإن رسول الله كان لا يقر على الحطأ » والبيان المحض ما يكون مقارناً ؛ 
ولأن النى عليه السلام إذا أعس بشىء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأعس من 
لله تمان بتصديقه فى ذلك واتباعه » فلا يجوز القول بأن ينزل فى القرآن بعد 
ذلك مايكون مالفا له حقيقة أو .ظاهراً ؛ فإن ذلك يؤدى إلى القول بأنه 
لا يفترض تصديقه فيا يخبر به لجواز أن ينزل القرآن مخلافه وذلك خلاف النص 
وخلاف قول الساين أجع #قروه أن السنة نوع حجة لإثبات حك الشرع » 
والكتاب كذلك » وحجج الشرع لا تتناقض وإنما يتأيد نوع منها بنوع 
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آخر ؛ لأن فى التناقض ما يؤدى إلى تتفير الناس عن قبوله + وما يستدل به 
على أنه من عند غير الله » قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا 1 » فنهذا يتين أن أن النوعين يتأيد بالآخر » ولا يتمكن 
فها بين النوعين تناقض ؛ والقول يجواز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة 
يؤدى إلى هدا . 

وحجتنا فى ذلك من أححابنا من استدل بقوله تعالى : « كتب عليك إذا 
حضر أحدك اللوت إن 'رك خيراً الوسية للوالدين والأقربين » ففى هذا تنصيص 
على أن الوسية للوالدين والأقربين فرض ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : 
« لا وصية لوارث » وهذه سنئة مشهورة . ولا يجوز آن يقال إعا انتسخ ذلك بآية 
الواريث لأن فها إيحاب حق آخر لم بطريق الإورث وإيجاب حق بطريق الإرث 
اذفان عدا اخومانا بطريق آخرء وبدون المنافاة لا بثبت النسخ . ولا يجوز أن يقال 
لدل بتاشكه ها زلف القرات ولكن لم يبلننا لانتساخ تلاونه مع بقاء حكه ؛ 
لأن فتح هذا الباب يؤدى إلى القول بالوقف فى جميع أحكام الشرع ؟ فإنه يقال : 
مامن حم إلا ويتوتم فيه أن يكون اسه قد أزل ثم ل يبلفنا لاتتساخ تلاونه » 
ومع ذلك يؤدى هذا إلى مذهب الروافض ؟ فإنهم يولون قد نزلت آيات كثيرة 
فها تنصيص على إمامة على ولم يبلغنا ذلك » ويقولون إن لظاعس ما تزل من 
القرآن باطناً لا نعقله وقد كان يءقله رسول الله صلى الله عليه وسل وأهل بيته » 
فيزيمون أن كثيراً من الأحكام قد خفى علينا ويحب الرجوع فها إلى أهل 
البيت للوقوف على ذلك ؛ وقد أجمع المساهون على بطلان القول مهذاء فكل سؤال 
يؤدى إلى القول بذلك فهو ساقط . ولكن هذا الاستدلال مع هذا ليس 
بقوى من وجهين : أحدها أن فى آية الواريث تنصيصاً على ترتيب الإرث على 
وصية منكرة» فإنه قال : « من بعد وصية يوصى مها أو دين » والتى كانت 
مفروضة من الوصية همى الوصية المعهودة المءرفة لان واللام ؛ فإه قال : 
« الوصية للوالدين »© فلو كانت تلك الوصية باقبة عند تزول أنة المواريث لكان 
فها رتيب الميراث على الوصية المعهودة » وفى التنصيص على “رتيب الإرث على 
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وصية مطلقة دليل نسخ الوصية المهودة ؛ لأن الإطلاق بعد التقييد نمخ كا أن 
التقييد بمد الإطلاق نسخ . والثاتى أن النسخ فى الشرع توعان : أحدها إثبات 
الحمى مبتدأ على وجه يكون دليلاً على انهاء الوقت فى حك كان قبله . والثالى 
نسخ بطريق التحويل لاحك من ثىء إلى شىء» عنزلة محويل فرص التوجه عند 
أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكدبة » وانتساخ الوصية للوالدين والأقرين 
بآية الميراث من النوع الثانى ؛ فإن الله تعالى فوض ببان نصيب كلى فريق37© 
إلى من حضره الوت على أن يراعى الحدود فى ذلك » وببين حصة كل واحد 
منهم نحسب قرابته » شنم تولى بان ذلك بنفسه فى اية المواريث » وإليه اشار 
فى قوله تعالى : « يوصيك الله 6 وإتما تولى انه بنفسه لأن الموصى ربما كان 
بقصد إلى المضارة فى ذلك » وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « غير مضار وصية 
من الله » وريما كان لا يحسن التدير فى مقدار ما يوصى لكل واحد منهم 
يجهله فبين الله تعالى نصيب كل واحد منهم على وجه يتيقن بانه هو الصواب 
وأن فيه الحمكة البالفة » وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « لا تدرون أمهم 
أقرب لكر نفما » وما هذا إلا نظير من أمر0© غيره بإعتاق عبده ثم يعتقه 
بنفسه فينهى به حكم الوكالة لما باشره ا 7 
نصيب كل قريب لم يق حكم الوصية إلى الوالدين والأقربين لحصول القصود 
بأقوى الطرق » وإليه أشار النى عليه السلام بقوله : « إن الله تعالى أعطى 
كل ذى حق حتّه ؛ ألا لا وصية لوارث » وكان النسخ مهذا الطريق بمنزلة الحوالة ؛ 
ذإن الدين إذا محول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة 
الأولى وإن لم يكن بين وجوب الدين فى الذمتين معنى المنافاة كا يكون بطريق 
الكفالة . ولكنا تقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت انهاء حكم وجوب ا 
للوالدين والأفربين » فأما اها ٠‏ حكم جواز الوصية لم لا يثبت بهذا الطريق 

ألا ترى أن بالحوالة وإن م سق الدين وخا فى الذمة الأول فقد بقيت الذمة 
محلا صالخا لوجوب الدين فنها ؛ وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لمم 
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انتغاء الجواز كالوصية للأجاني . فعرفنا أنه إنما اتنسخ انتفاء وجوب الوصية 
7 لضرورة نفى أصل الوصية له وذلك ثابت بالسنة » وهو قوله عليه السلام 
« لا وصية لوارث » شن هذا الوحه يتقرر الاستدلال مهاده الآية . 

ومهم * ن استدل ءى الحبس فىالبيوت والأذى باللسان فىحق ازانى» فإنهكان 
بالكتاب ثم انتسخ بالسنة » وهو قوله عليه السلام « البسكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة .رح بالحجارة » وهذا ليس بقوى 
آنا 4 نقد ثبت برواية مر رضى الله عنه أن الرجم مما كان يتلى فى القرآن على 
ما قال : لولا أن الئاس يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله لكتبت على حاشية 
الصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججوها البتة . الحديث » فإعا كان هذا 

نسخ الكتاب بالكتاب . ثم الآية التى فها بيان حك الحبس والأذى باللسان 
0 بان توقيت ذلك المع عا هو حمل وهو قوله ال 9110 حمل الله لمن 
سيبلا » فإعا بين رسول الله صلى عله وخيل ذلك الجمل » وإليه آشار فى قوله 
عليه السلام « خذوا عنى قد حمل الله لمن سبيلا » ولا خلاف أن بيان الجمل 
ىق كتاته اقد تال /المنة غوة : 

ومهم من استدل بقوله تعالى : « فآنوا الذين ذهبت ت أزواجهم مثل ما أنفقواٍ «ى 
فإن هذا حي منسوص فى القرآن » فقدا نتسخ وناسخه لابتلى فى القران » فعرفنا أنه ٠‏ 
ثابت بالسنة . وهذا ضعيف أيضا . وبين أهل التفسي ركلام فما هو المراد مبذه الآية » 
وأثبت ما قيل فيه أن من ارئدت زوجته وهربت إلى دار الحرب فقدكان على السامين 
أن إعينوه من الغنيمة يما يندفع به الحسران عنه » وذلك بأن يءطوه مثل ما ساق إلها 

ن الصداق » وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « فماقبتم »© أى عاقبتم 
الشى د بالسى والاسترقاق واغتنام أذ الهم . وكان ذلك بطريق الندب على 
تيل الساواة27 وم ينتسخ هذا الحكم . فهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حك ثابت 
بالكتاب حك هو ثابت بالسنة ابتداء» وإا يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على 
الحكر الثابت بالكتاب » حو ما ذهب إليه الشافعى فى ضم التغريب إلى ال+لد 
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فى حد البكر ؛ فإنه أثبته بقوله : « البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام » 
ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 
فمل هذا » الكلام يبتنى على ذلك الأصل . وستقرر هذا بعد هذا . 

لم الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأنزلنا إليك 
ال كر لشبين لاناس مال إلهم » فإن الراد بيان حك غير متلو فى الكتاب 
مكان حم آخر » وهو متاو على وجه يتبين ابه مدة بقاء الحم الأول وشوت 
حْ الثانى » والنسخ ليس إلا هذا . والدليل على أن امراد هذا لا مانومه الخصم 
فى بان الحم الْزّل فى الكتاب أنه قال تعالى : « ما نزل إلهم » ولو كان المراد 
الكتاب لقال ما ءزل إليك م قال تعالى : « بلغ اول إليك من ربك » 
والتزل إلى الناس الح الذى أمروا باعتقاده والعمل به » وذلك يكون تارة بوحى 
متلو » وثارة بوحى غير متلو » وهو ما يكون مسموعاً من رسول الله صلى الله 
عليه وس ثما يقال إنه سنته » فقد ثبت بالنص أنه كان لا يقول ذلك إلا بالوحى 
قال تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى » ومعنى قوله : « لعلهم 
يتفكرون » : أى يتفكرون فى ححج الشرع ليقفوا يتفكرمم على المسكة البالفه 
فى كل حجة » أوليعرفوا الناسخ من المنسوخ بو اكه فى تبديل المنسوخ 
بالناسخ مايترتب عليه من المنافع للمخاطبين ف الدنيا والأخرة » أو يتبين لمم إرادة 
اليسر والتوسعة للأعر علهم » أو ما بكون هم فيه من عظيم الثواب » وفى هذا 
كله لا فرق بين ما يكون ثبونه بوحى متاو وبين ما يكون ثبونه بوحى غير متلوً » 
وفها تلا من الآية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدّله من 
تلقاء نفسى إن أنبع إلا ما بوحى إلى © فعرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئا 
من تلقاء نفسه بناء على متابعة الحوى وإا يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه 
لاناس فما ليس بمزل ف القرآن » ولكن المبارة فيه مفوض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيديته بعبارية » وهو حك ثابت من الله تعالى بدليل مقطوع 
به بمازلة الح التلو فى القرآن » ودليل كونه مقطوعا به ماقال إن تصديقنا 
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إياه فرض علينا من الله تعالى » وكذلك اتباعه لازم بقوله تعالى : « وما آنا ُُ 
ازسول اذوه وما 0 عنه #اننهوا » وقال تمالى : « قل إن كنم نتحسون الله 
فاتيم وى يحبيكم الله » فهذا التقرير يتبين أن بالوحى الذى هو غير متاو [ يجوز أن 
يتبين مدة بقاء المكر.امتلو كا يجوز أن يتبين ذلك بالوحى الذى هو متلو”" | 
والنسخ ليس إلا هذا ؛ ألا ترى أنا لو سعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لحم هو ثابت بوحى متاو : قدكان هذا السك ثانا ال الآن وقد انمي 
وقته فلا تعملوا به بعده » يلزمنا تصديقه فى ذلك والكف عن العمل به » 
وتكفير مر٠.‏ . يكذبه فى ذلك . فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالتقل 
التوار عنه . 

فإن قيل : مع هذا فى الآبة إشارة إلى [ أن رسول الله مبين لاحكم وفى النسخ 
بيان حك ورفع حك مشر وع ويس فى الآية إشارة امن ا أنه رافم لمكم ثابت 
بوحى متلوا . قلنا : ين تقول هو ممين ولكن 6 دق الحكم الاول مبين تاويلا 
وتبليفا وفى حق السكر الثاتى تبليما وتأويلا . وبيان هذا أنا قد ذكرنا أن ال.ليل 
الوجب لثبوت الحكم وهو الوك لخر لك لون كريها بقاء الحكر وبالنسخ إنما 
يرتفعم بقاء الحم ادن و يكن ذلك ثابتا بوحى متلو حتى يكون فى بياله 
رفم الحكر المتاوَ مع أنه ليس فى النسخ رفع الحسكر وللكنه بيان مدة بقاء الحكم » 
ثم الوقت لا يبتى بعد مغهى وقته كا لوكان التوقيت فيه مذ كورا فى النص الثبت » 
فلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فما هو مزل . 

فإن قيل : فملى7؟ هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ 
فرق . قلنا : لا كذلك ؛ فإن كل واحد منهما فى القيقة ببان إلا أن البيان الحض 
يحوز أن يكون مقترنا بأصل السكلام كدليل الحضوص ف العموم فإنه لا يكون إلا 
مقارناً » وببان الجمل فإنه يجوز أن يكون مقارنا . فاما النسخ [ بيان2*7 ] لا يكون 
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إلا متأخراً . ومهذه العلامة يظهر الفرق بينهما » فأما أن يكون النسخ غير 
البيان فلا . 

فإن قيل : الحكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقال إنه سنته » وما يكون طريقه الوحى فهو مضاف إلى الله تمالى كالثابت بالوحى 
التلوّ » ففى إضافته إلى رسول الله دليل على أنه ليس ببيان لما هو التزل بطريق 
الوحى . وإذا تقرر هذا فتقول : فى النسخ بان اتهاء مدة كون الحكر حسنا 
عند الله تعالى وذلك مما لا يكن معرفته إلا بوحى من الله » فكيف يحوز إثبات 
نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلنا : قد بينا أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإعا يبينه عن وحى » والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم لان العيارة فى ذلك 
له » فن هذا الوجه يقال إنه سنته . فأما حقيقة الحكم من الله تعالى وقف عليه 
رسول الله بطريق الوحى ثم بينه للناس . ومبذا يتبين أنه ما عرف اتهاء مدة 
الممن فى ذلك المكم إلا بوحى من مدعنا “ونا هو إل “نظن “باك وتتول 
لله صلى الله عليه وسل مدة الحياة الى قد أحياه الله تعالى » فإن أحداً لايظن أنه بين 
ذلك من غيز طريق الوحى » وما كانت الإضافة إليه إلا نظير قوله تعالى : « أفرأيتم 
ما تمنون أأنم تخلقونه أم تحن اللخالقون ؟ » فإن إضافة الإمناء إلى المباد لا يمنع 
القول بأن الشخص غخلوق خاقه انه تعالى » فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلاً على أن الحسكم غير 
ثابت بطريق الوحى من الله تعالى » وكا أن الكتاب والسئة كل واحد مهما ححة 
موجبة لام فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعل . ثم القول يحواز نسخ الكتاب 
بالكتاب لايؤدى إلى القول بالتناقض فى المحة فكذلك فى السنن ؛ فإن جواز 
نسح السنة بالسنة لا يؤدى إلى التناقض وتطرق الطاعنين إلى الطمن فى رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فسكذلك جواز سخ السكتاب بالسنة لا بؤدى إلى ذلك بل 
يؤدى ذلك إلى تمظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ وإلى قرب منزلته من حيث 
إن الله تعالى فوض بيان المسكم الذى هو وحى فى الأصل إليه ليبيته بعبارنه » وجمل 
لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة الحكم الذى هو ثابت بوحى متلو حتى 
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يتبين به انقساخه . والدليل عليه أنه لا حلاف بيننا وبين الخصم على جواز نسخ 
التلاوة دون السكر » ونسخ تلاوة الكتاب إنا يكون بنير الكتاب »؛ إما بأن 
يرفع حفئلة «من الثاوت 2 أو لايرق اد ممن كان يحفظه نحو صف إبراهيم ومن 
تقدمه من الانبياء عللهم السلام » وهذا نسخ الكتاب بنير الكتاب » وقد حاء 
فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس قراق مللاه سوزة: الؤفثق فاحقطا 

56 آية لم قال بعد الفراغ « أ يكن فبك آى » فقال : نعم بارسول الله . ذقال : 
«هلا 5 ر تنها » فقال : ظئنت أنيا نسخت . فقال : « لو نسخت ماصريا 
فقد اعتقد نسح الكا بغير الكتاب و فك ذلك عليه رسول لله 0 ألله 
عليه وسل » فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بئيرالكتاب فكذلك جواز نسخ الحم ؛ 
لان وخوك التلاؤة والفمل. ممكه كل واحد منهما حك ثابت بالكتاب . 
والدليل على جواز نسخ الحكم الثابت بالكتاب بغيره أن قوله تعالى : « لا يحل لك 
النساء من بعد » قد انتسخ باتفاق الصحابة » على ما روى عن ابن عمر وعائشة 

رضى لله عنهما نينا اليا مأ حرج رسول أله صلى الله عليه واسل من ع الدنيا حى 


أبيح له النساء . وناسخ هذا لا يتلى فى الكتاب » فعرفنا ا اعتقدوا جواز: نسخ 

فنا قولة ال * ف يت بخير مها أو مثلها » فهو مخرج عل اف كنا من 
التقرير ؛ فإن كل واحد من الحكين ثابت بطريق الوحى » وشارعه علام الغيوب 
وإن كانت العيارة فى أحدها من حيث الظاهر لرسول الله » فيستقيم إطلاق القول 
بان الحسكر الثانى مثل الأول أو خير منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه » 
3 8 سر عل المياد 6 أو أجع ماهم 0 وال 6 إلا أن الوحى 
الاو امه معورز والذى هرو غير مثلو نظمه ليس عمحز ؛ أنه عمارة حلوق » وهو 
الناس إلى الإتيان عثل كلامه كا محداثم إلى الإتيان بمثئل سورة من القران . 
ولكن حك السخ لايمختص بالممجز ؛ ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية 
وبابة واحدة » واتفاق المهاء على صفة الإحازى سورة وإن تكلموا فها دون 


7 اللا 

السورة . فهرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالعحز . وما روى من قوله عليه السلام : 
« فاعرضوه على كتاب الله تعالى » فمّد قيل هذا الحديث لا يكاد يصح 0 لأن هدا 
الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى » فإن فى الكتاب فرضية اتباعه مطلتا » 
وفى هذا الحديث فرضية اتباعه مقيداً بأن لا يكون مالفا لما يتلى فى الكتاب 
ظاهراً . ثم ولئن ثثبت فالمراد أخبار الآحاد لا السموع منه بعينه أو الثابت عنه 
بالتقل المتوائر » وفى اللفظ مادل عليه وهو قوله عليه السلام : « إذا روى 
لك عنى حديث » و يهل إذا عم منى © وبه تقول إن جر الواحد لا يت 
قطعاً ولمذا لا يشمت به علم اليقين » على أن المراد يموله : « وما خالف فردوه »6 
عند التماردض إذا حهل التاررع همأ حى ليا يوقف على الناسخ والنسوخ 
مهما فإنه يعمل بما فى كتاب الله تعالى » ولا يحوز ترك ماهو ثابت فى 
كتاب الله نصا عند التعارض » ونحن هكذا تقول » وإتما الكلام فيا إذا عرف 
التاررح بينهما 3 


والدليل على جواز نسخالسنة بالكتاب قوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء » فإن السنة شىء ومطالقها تمل التوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبينا 
معنى التوقيت فها » والله تعالى بين أن القرآن تبيان لكل شىء فبه يظهر جواز نسخ 
السنة بالكتاب . والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة ؛ فإن كل واحد منهما ثابت 
بوحى غير متاو فإذا حاز نسخ السنة بوحى غير متاو فلآن يجوز نسخها بوحى متلو كان 
أولى . والدليل على وجود ذلك أن النى عليه السلام بمد ما قدم المدينة كان يصلى إلى 
ف اقنش به عع نينا : وهذا الحسى نيس يتلى فى القرآن وإنما يبت بالسئة 
“م انتسخ بقوله تعالى : « فول وجهك شطر السجد الحرام » . 

فإن قبل : لا كذلك بل بوت هذا المكر بالكتاب »؛ فإنه كان فى شريعة من 
قبلنا » وعندى شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على اتساخه » وهذا حكم 
ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى : « أولثئك الذين هدى الله فهداهم اقتده » قلنا : 
عندك شريعة من قبلنا نازمنا بطريق أنه تصير شريعة لنا بسئة رسول الله قولاً أو عملا 


م ل 
فلا يخرج هذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب » مع أن الناسخ ما كان ى شر يمة 
من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله حين كان بكة فإنه كان يصلى إلى الكعبة » ثم 
بعد ما قدم الدينة لا صلى إلى بيت القدس انتسخت السنة بالسئة » ثم للا نزات 
قرطية الوحة إلى الكنة اتشحت البدة الكتاك ولا خاذ ف انما كن ق قرسة 
من قبلنا ثبت انتساخه فى حقنا بول أو فمل من رسول الله صلى الله عليه وس مخلافه 
وهذا نسخ الكتاب بالسنة . والدليل عليه أن النى عليه السلام صالح قريشا عام 
الحديبية على أن يرد عللهم من حاءه مهم نايا : 7 8 خ بقوله : « فلا رجعوهن إلى 
الكفار » الآية ؛ وهذا نسخ السنة بالسكتاب ا ده حك إباحة الخمر فى الابتداء 
فإنه كان ثمابتا بالسنة ثم انتسخ بالكتاب » وهو قوله نالا : « فاجتنيوه » وحكم 
عرية إلا كل والشرب والجاع بعد النوم فى زمان الصومكان ثابتا بالسئة لم انتسخ 
بقوله تعالى : « فالآن باشروهن » الآية . ولهذا أمثلة كثيرة . 

ونا نسخ اللكتاب بالكتاب فنحو وجوب الصفح والإعراض عن امش ركين ؛ 
فإنه كان ما بدا بالسكتاب وهو قوله تعإلى : « فاصفح الصفح اميل » ثم انتسخ ذلك 
بالكتاب بقوله تعالى : « فاقتلوا الشركين » وحرمة فرار الواحد مما دون المشرة 
من الشركين حكما ثابتاً بالسكتاب وهو قوله : « وإن يكن منكم ماثة يخليوا ألفا» 
م انتسخ بالكتاب وهو قوله : « الآن ذفف الله عنكم». 

واما لسيخ السنة' بالسئة فينانه فم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« كنت بتكم عن زيارة المبور ألا فزوروها » فقد 0 لحمد فى زيارة قير ل 
« وكنث بتكم عن هوم ا أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام فأمسكوا وادخروا 
ما بدا لكم 6 وكنت: لمتكم . نكر عن الشرب ف الد بَاء والحذتم والزفت فاشربوا فى 
الاروف 1 الظروف لا تحل شيئاً ولا نحرءه » ولا تشربوا مسكراً » ثم إمأ 0 
نسخ الكتاب بالسنة التوائرة أو المشهورة على وجه لو جهل الارخ نيما شت 
التعارض انا بخبر الواحد لا بحوز النسخ بعد رسول الله صل الله عليه 0 
التعارض به لا يثيت بينه وبين الكتاب ؛ فإنه لا بعلم بأن هكلام سول ا عليه السلام 
لئك. أن الشبهة فى طريق التقل ؛ ولهذا لا يوجب المل » فلا 00" 
المكم الثابت ما يوجب عل اليقين أقأنأ فى حياة رسول الله ل لله عليه وسلم 


ألم 


فقد كان يحوز أن يبت السخ الكتاب بر الواحد ؛ ألا ترى أن أهل قباء 
تحولوا فى خلال الصلاة من جهة بيت القدس إلى جهة الكعبة يخبر الواحد 
والتوقيت قائما فى كل حك لأن الوحى كان ينزل حالاً خالا ٠‏ فأما بمده فلا احمال 
للنسخ أبتداء . ولابد من أن يكون ما يثيت به النسخ 508 إلى حال حبايه بطريق 
لا شهة فيه » وهو التقل التوائر أو ما يكون فى حيز التوائر على الوجه الذى قردتا 
قما سيق 4 والله أعلم : 


فصل فى بيأن وجوه النسخ 

وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والحكم جيما » ونسخ المتك معبقاء التلاوة » 
ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحسكم » والنسخ بطريق الزيادة على النص ٠‏ 

فأما الوحه الأول : فئحو حف إبراهيم وبق تقديه امن الإطل عليه السلام * 
فقد عامنا با يوجب العلم حقيقة أنها قدكانت نازلة تقرأ ويعمل ها » قال تعالى : « إن 
هذا لق السحف الاولى دف إبراهيم وموءدى » وقال تعالى : « وإنه لفى زبر 
الأولين » ثم م يبق شىء من ذلك فى أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق لذلك سوى 
القول بانتساخ التلاوة والحسكر فيا يحتمل ذلك ل طريقاق إنا عر ان كمال 
عنها القلوب » وإما موت من يحفظها من العداء لا إلى خلف . ثم هذا النوع من 
النسخ فى القرآن كان حائراً فى حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى : « سنقرئك 
فلا تنى » إلا ما شاء الله » فالاستثناء دليل على جواز ذلك . وقال تعالى : « ماننسخ 
من آية أو ننسها » وقال : « ولأن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » فاما بعد وفاة 
ارسول0© عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ فى القران عند 
السادين . وقال بض الماحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا 
حاز بعد وفاته أيضاً » واستدل فى ذلك بما روى أن أب بكر الصديق رضى الله عنه 


كان يقرأ لا ترغبوا عن ابانكم فإنه كفر بكم وا نوق اق نه كان شرل :: 


. وف المّانية : رسول الله عليه السلام‎ )١( 


د د 
قرأنا فى القرآن : بلنوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا . وقال عمر 3 
الله عنه : قرأنا آبة ارجم فى كتاب الله ووعيناها . وقال 5 بق “كبن 

سور الأجوات كانت كل عورة البثرة أو أطول. مهنا + ضاف لا يشان 

موافقة هؤلاء فى هذا القول » ولكنه استدل بما هو قريب من هذا فى عدد 
ارضعات » فإنه صمح ما يروى عن عائْشة رضى الله عنها : وإن مما أنزل فى 
الفران عشر رضعات معلومات حرمن فنسخن لخمس رقعات. معلومات © وكان 
ذلك ما يتلى فى القران بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل الحديث . 
والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى : « إنا تحن تزلنا الذكر » وإنا له 
لحافظون »© ومعلوم أنه ليس الراد الحفظ ديه » فإن الله تعالى يتعالى من أن 
بوصف بالنسيان واانفلة ؛ غعرفنا أن المراد المفظ لدينا » فالغفلة والنسيان 
متوحم منا وبه ينعدم الحنظ إلا أن يحفظه الله عز وجل ؛ ولأنه لا يخلو ثىء من 
أوقات بقاء الحلق فى الدنيا عن أن يكون فيا بينهم ماهو ثابت بطريق الوحى 
فها ابتلوا به من أداء الأمانة التى جلوها ؛ إذ الءقل لا يوجب ذلك وليس به 
كفاية بوجه من الوجوه » وقد ثبت أله لا ناسخ لهذه الشريعة بوحى ينزل بعد 
وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا هذا فى بعض ما أوحى إليه لوجب القول 
بتجويز ذلك فى جيعه فيؤدى إلى القول بأن لا بست ثىء مما ثبت بالوحى بين الناس 
فى | حال”" ] بقاء التكليف » وأى قول أقبح من هذا ! ومن فتح هذا الباب 
ا يأمن أن يكون بعض مالى أيدينا اليوم أو كله تخااف لشريعة رسول الله » بأن 
نسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريمته ؛ 
فلسالة الدين إلى آخر النهن (كشن امد تنا لمعن شاه لننا أو فل ولد 
به يتين أنه لا بحوز نسخ شىء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه 
من قلوب العباد » وما ينقل من أخبار الأحاد شاذ لا يكاد يصح ثىء منها » ويحمل 
قول من قال فى أية الرجم إنه فى كتاب الله : أى فى حك الله تعالى » كا قال تعالى 
« كتاب الله علي 6: [أى حم الله علي؟”" ] وحديث عائشة لا يكاد يصح 


٠ زيادة من العمانية‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الندية‎ 


لأنه قال فى ذلك الحديث وكانت الصحيفة حت السرير فاشتغفلنا بدفن رسول الله 
فدخل داجن البيت فأ كله » ومملوم أن مبذا لا ينمدم حفظه من القلوب » ولا يتعذر 
عللهم إثبانه فى كيفة أخرى ؛ فعرفنا أنه لا أصل لمذا الحديث . 


نأنا: الرجوان الأحراق: فيا ماناو دق قر ل الموو من الما ومن الناسن 
من يأنى ذلك . قالوا لأن القصود بيان السك » وإنزال امتلوكان لأجله » فلا يوز 
رفع الحكم م بقاء التلاوة لخلوه ما هو القصود ؛ ولا جوز نسخ التلاوة مع 
بقاء لحك ؛ لأن الح لا بثبت بدون السبب ولا سق بدون بقاء السبب اا 
ومنهم من يقول يحوز اسمخ الحكر مع بقاء التلاوة ولا يوز نسخ التلاوة 
مع بقاء الحسي ؛ فإنه لاشك فى وجوب الاعتقاد فى المتلو أنه قرآن وأنه كلام 
ال قال 6 كت لكر أن قد فه لاق هذا كو نون 'الازقات 
والقول بنسخ التلاوة يؤدى إلى هذا» فكان هذا نوعا من الأخبار التى لا يجوز 
فها النسخ . 
فأما دليلنا على وجود نسخ الحكر مع بقاء التلاوة قوله تعالى : « فأمسكوهن 
فى البيوت» فإن الحس ف البيوت والأذى. باللسان كان حد الزنا وقد اننسخ 
هذ! الحك مع بقاء التلاوة . وكذلك قوله تعالى : « متاعا إلى الحول غير إخراج » 
فإن تقدير عدة الوفاة بحو لكان متزلا واتنسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة . وقوله 
تعالى : « فقدموا بين يدى نوا كك صدقة »© فإن حكر هذا قد انتسخ بقوله  :‏ فإذلم 
لفعلوا وتاي أنه عليكم 4 وت التلاوة : وحكم التخيير بين الصوم والفدية 
قد اتنسخ بقوله « فليصمه » وبقيت التلاوة وهو قوله : « وأن نصوموا خير لكم 6 
والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيئة التلاوة حككان مقصودان : أحدها حوا 
الصلاة » والثانى النظم اللمحرّ » وبمد انتساخ المسكم الذى هو العمل به يبق هذان 
المكان وما مقصودان ؛ ألا ترى أن بالمتشابه فى القرآن إما يثبت هذان الحككان 
فقط » وإذا حسن ابتداء رسم التلاو: لهذين المكين فالمقاء أولى . وقد9© بينا أن 


)000 وف الهندية :و كف اعت 
(؟) وف المهانية والحندية : ثم قد ٠‏ 


لالم د 


الدليل اللوجب لثبوت الك لا يكون موجباً للبقاء » وبالانتساخ إنما ينمدم بقاء 
الكر . وذلك ما كان مضافاً إلى ما كان موجباً ثبوت السك » فاتهاء الحمكم 
لا يمنع بقاء التلاوة من هذا الوجه . 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحم فبيانه فما قال علماؤنا : إن صوم كفارة اليين 
ثلاثة أيام متتابعة » بقراءة ابن مسمود : فصيام ثثلاثة أيام متتابمات . وقد كانت هذه 
قراءة مشهورة إلى زمن ألى حنيفةبولكن لم يوجد فيه النقل التوائر الذى ينبت 
عثله القران » وابن مسعود لا بشك فى عدالته وإتقانه » فلا وحه لذلك إلا أن :#ول 
كان ذلك مما يتلى فى القرآن م حفظه ابن مسعود رفى الله عنه ألم انتسخت تلاونه 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » بصرف الله القاوب عن حفظها إلا قلل ابن 
مسعود ليكون لمكم باقيا بنقله ؛ فإن خبر الواحد موجب لاعمل به وقراءنه لا تكون 
دون روايته » فكان بقاء هذا الحم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق . والدليل على 
حرا ها يها إأناقاء الحم لا يكون ببقاء السبب الوجب له » فانتساخ التلاوة 
لا يمنع بقاء الحم ؛ ألا ترى أن البيع موجب للك ثم لو قطم اللشترى ملسكه بالبيع 
من غيره أو أزاله بالإعتاق لم ينمدم ذلك البيع ؛ لأن البقاء لم يكن مضاقاً إليه . ثم 
قد بينا أن حك تعلق جواز الصلاة بتلاونه وحرمة قراءته على الجنب والحائض 
مقصود » وهو ثما يجوز أن يكون موقتا ينتعى بمضى مدله فيِكون نسخ التلاوة بيان 
مدة ذلك الحكي »كا أن نسخ السك بيان الدة فيه » وما توهمه بمضهم فهوغلط بين » 
فإن بعد ما اعتقدنا فى التاو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى لا نمتقد فيه أنه ليس بقرآن 
وأنه ليس بكلام الله تعالى حال من الأحوال » ولسكن بانتساخ التلاوة بنتعى حي 
تعلق خواز الصلاة: 4 وجومة قراءتة على الجنب والحائئض لضرورة أن الله تمالى رفع 
عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما يقول ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
ما قيض نعتقد فيه أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء علهم السلام على ماكان فى حال 
حياته وإن أخرجه الله من بيننا بانهاء مدة حياته فى الدنيا . وأيد ججميع ما ذكرنا قوله 
تعالى : « ولن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » ثم قد بينا أنه يحوز إثبات المكم 
ابتداء بوحى غير متاو" فلآن يجوز بقاء المكم بعد ما انتسخ حكر التلاوة من الوحى 


اللتاوً كان أولى . 
(5) 


500 
وأما الوجه الرابم وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى عندنا 
سواء كانت الزيادة فى السبب أو السك » وعلى قول الشافمى هو بنزلة تخصيص العام 
ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك يخبر الواحد والقياس . وببان هذا 
فى النف مع الجلد » وقيد صفة الإيعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والهين . وجه قوله إن 
الرقبة اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة » فإخراج الكافة ونيا كوو اهيدا لأانيا 
بعتزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام ؛ ألا ترى أن بنى إسرائيل استوصفوا 
البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان الحض دون النسخ ء وات ينا با الله لم أمتثاوا 
الأمر المذكور فى قوله : « إن الله يأمرك أن دحوأ بعر 5 » وهذا لأن النسخ 0 
برفع الحكم الشروع وف الزيادة تقرير الحسكم الشروع وإلهاق ثىء آخر به بعاريق 
الحاورة ؛ فإن إلحاق الئى بالجلد لا يمخرج الجلد من أن يكون مشروعا » وإلحاق صفة 
الإيمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تسكون مستحقة الإعتاق فى الكفارة . وهذا 
نظير حقوق العباد ؛ فإن من ادعى على غيره ألفا وخسائة وشهد له شاهدان بااف 
وآخر ان الك وتفسالة عق فدى لهباتتال 0 مدان الأ افك مقضيا به بشهادتهم 
يما » والحاق الزيادة بالألف فى شهادة ال0 ونون تشرير الأصل فى كونه مشهوداً 
به لارفعه . فتبين مهذا أن الزيادة لا تتعرض لأصل ال+1-ك م الشروع فلا يكون فها 
معنى النسخ بوجه من الوجوه . شم قد يكون بطريق التخصيص وقد لا يكون ؛ 
ولهذا لا يشترط فنها أن كول مرو بالأصل كا يشترط ذلك فى دليل ال4خصوص » 
وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس بنسيخ وقد أثبتناه بها قررنا . 
وححتنا فى ذلك أن أ كثر ماذ كره الحمم دليل على أن الزيادة كان ور 6 
ونحن نسم ذلك ولكنا ندعى أنه سخ معنى » والدليل على إ”بات ذلك أن ما حب 
حا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجزى وليس 
للبعض منه حكم الجلة بوجه ؛ فإن الركمة من صلاة الفجر لاتتكون را 
واركمتين من صلاة الظهر فى حق المقم لاتكون ظهراً » وكذلك الظاهر 
إذا صام شهراً ثم عحز فأطلمم ثلاثين مسكيناً لا يكون مكفراً به بالإطمام 


(1) كدا فى الأسول الثلائة والصواب شهادة الآخرين أو الشهادة الأخرىء وال أعلم . 


ولا بالصوم » ولمدا قلنا : القاذف إذا <لد تسعة وسبعين بوط لا تسقط شهادته ؛ 
لآن الحد تمانون يوط فبعضه لا يكون حدا . إذا تقرر هذا فتقول : الثابت بآنة الزنا 
جلر”"2 وهو حد ء فإذا التحق النق به يخرج الجلد من أن يكون حدا لأنه يكون 
بءض الحد حينئذ وبعض الحد ليس بحد ء بمنزلة بعض الملة فإنه لا يوجب شيئاً من 
الحكم الثابت بالملة فكان نسخا من هذا الوجه » وكذلك فى الرقبة فإن مع الإطلاق' 
التتكفير بتحرير رقبة ؛ وبمد القيد تحرير رقبة بعض ما يتأدى به الكفارة . فعرفنا 
أنه نسخ وبه فارق حموقالعباد ؛ فإنه ممايحتملالوصف بالتحزى فيمكن أن يحمل إلحاق 
الزيادة به تقريراً للمزيد عليه » حتى إن فما لا يحتمل التحزى 0 
كذلك أيضاً ؛ ؛ فإن البيع لأكان عبارة عن الإيجاب والقبول لم يكن الإيجاب المحض 
بيغا ؛ ونسكاح أدبع لبروةة1نا كان فوصيا حرمة النكاح عليه ا شىء من 
ذلك بنكاح امرأة أو مرأتين لأنه ليس بنكاح أربع نسوة » وقد بينا فى قصة بنى 
اترائيل أن ذلك كان ينانا صورة وكا نننها مع » 5 أخار إللة ابن عباس :رشئ 
الله عنهما بقوله : شددوا فشدد الله علهم . بدل عليه أن النسخ لبيان مدة يقاء 
ا م وإثبات حكم رك “م الإطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة ثبوت التقييد 
انعدام صفة الاطلاق وذلك لا 8 إلا بعد انهاء مدة حكم الإطلاق وإثبات حكم 
هو ضده وهو التقيبد » وإذا كان إث.ات حكم غير الأول على وجه بعلم أنه ) تبودفنة 
الأول قينا فإشات حك , هو ضدالأول اول أن مكون انيما بطريق المنى » وبه فارق 
التخصيص فإن التخصيص لابوجب حكا فما تناوله العام غيرالحسكم الأول » ولسكن 
بهن أن العام :1 يكن مكناولة كنا سار عسوت نيه ؛ وذ لآ كرن اتسين 
اانا شرو أن التخصيص للإخراج والتقيبد للاثبات » وأى مشابهة تسكون 
بين الإخراج من الحم وبين إثبات الحكم . وهذا لأن الإطلاق يعدم صفة التقييد 
والتقييد إبحاد لذلك الوصف » فبعد ما ثبت التقييد لايتصور بقاء صفة الإطلاق » 
ولا يكون الحكم ناكا أن ناوه صينة الاطلاق ونا ١‏ كون ثابتاً بالمقيد من الافظ » 
فأما العام كرت ثىء بق الى ثابتا فها وردءه بمقتضى لفظ العموم فقط » 


ويم د 


وإذا كان بقاء المي بما كان النص العام متناولاً له عرفنا أن التخصيص لا يكون 
رما لادراء الخصوص بشىء . وببان هذا أن قوله تمالى : « فاقتلوا الشركين » 
وإن خص منه أهل الذمة وغيرثم فن لا أمان له يحب قتله لأنه مشرك . وف قوله : 
« فتحرير رقبة © إذا قيدنا بصفة الإيمان لا تتأدى السكفارة با يتناوله اسم الرقبة بل 
ما يتناوله اسم الرقبة الؤمنة . فعرفنا أنه فى معنى النسخ وليس بتخصيص ؟؛ ولأن 
التخصيص يصرف فماكاناللفظ متناولاً له باعتبار دليل الظاهر لولا دليل الحصوص» 
والتقييد تصرف فوا لم يكن الافظ متناولا له أسلا لولا التقييد ؛ فإن اسم الرقبة 
لايتناول صفتها من حيث الإعان والكفر » ذعرفنا أنه نسخ والنسخ فى الحم الثابت 
بالنص لا يكون مخبر الواحد ولابالقياس . وعلى هذا قلنا : لا تثعين الفاتحة للقراءة فى 
الصلاة ركنا لأنه زيادة على ما ثبت بالنص » ولا تثبت الطهارة عن الحدث شرطً فى 
ركن الطواف لأنه زيادة على النص » ولا يثبت فد ال حدا مع الجلد فى ذنا النكر لأنه 
زيادة » ولا يثبت اشتراط صفة الإيمان كنار اليين والظهار لأنه زيادة . وعلى هذا 
قالأبو حنيفة وأبو يوسف رهما الله : شرب القليل من الطلاء الثلك لا يكون حراما 
لأن الحرم السكر بالنص » وشرب القليل بعض الملة فيا يحصل به السكر فلا يكون 
مسكراً . وعلىهذا قالأحابنا : إذاوجد المحدث من الماء مالا يكفيه لوضوئه أو الجنب 
ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتتيمم ولا يستعمل ذلك الماء ؛ لأن الواجب استمال الماء الذى 
هو طهور ؛ وهذا بمنزلة بعض العلة فى حّ الطهارة فلا يكون طهورا فوجوده لا كنع 
1 . وعلى هذا قلنا : إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بالف والآحر بالبيع يالف 

لا تقبل الشهادة فى إثمات العقد بألف وإن انفق عليه الشاهدان ظاهراً 
00 الذى شهد بال وحدماثة قد حمل الألف بض امن واذعقاد ابيع مجميع المن 
السمى لا يبمضه » فن هذا الوجه كل واحد مهما فى العبى شاهد لعقد آخر والألف 
الذكور فى شهادة الثانىكان بحيث يثبت به المقد لولا وصلثىء آخر به بمازلة التخبير 
فى الطلاق والمتاق يصير شيئاً آخر إذا اتصل به التعليق بالشرط لك الزيادة يكون 
مهذه الصفة أيضاً ٠‏ والذى يقرر جميع ما ذكرنا أن النسخ إنا يثبت بما لو جهل التاريخ 
ها كا ارما وهذا يتحدّق فى الإطلاق والتقييد ؛ فإبه لو جهل التارعخ بين النص , 
الطلق والقيد يثبت التعارض بينْهما » فعرفنا أنه عند ممرفة التاريخ بينهما يكون 


لاوم د 
التقييد فى النص المطلق نسخا منحيث المنى » ويحوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ 
كا يحوز أن يرد النسخ على ما كان مشروعا ابتداء إذ المعنى لا يوجب الفرق بنهما . 
وبيان هذا فما نقل عن ابن عباس رضى الله ءنهما أن حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله تعالى : « ما كان لنى أن يكون له أسرى » قد انتسخ بقوله تعالى : « فإما مدا 
بعد وإما فداء » ثم قال السَّدّى : هذا قد انتسخ بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموثم » لأن سورة براءة من آخر ما نزل فكان ناسخاً للحكر الذى كان 
قله . وكذلك حَكم الحبس ف البيوت والأذى بالاسان فى كونه حدا قد انتسخ بقوله 
عليه السلام : « خدوا عنى » الحديث . م هذا الحكم أنتتسخ زول قوله تمالى : 
« فاجلروا كل واحد منهما مائة جلدة » وبرجم اانى عليه السلام ماعز بن 
مالك رضى الله عنه » واستقر المكم على أن الحد الكامل فى حق غير الحصن مائة 
وما اختلفوا فى أنه نسخ أم لاحك الميراث » فقد كان التوريث بالحلف 
والشجرة ابن" اق الاعذاء .قال عاق :د والذى عند أعانكم فآنوثم 
نصييهم » وقال تعالى : « إن الذين أمنوا وهاحروا » إلى قوله : « أولئك 
بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا ولم مهاجروا » الآية » لم انتسخ هذا عند 
بعش العاماء بسزول قوله تمالى : « وأولر] الأرحام بعضهم أواق سعضص 
فى كتاب الله من المؤمنين والهاجرين» الآية . ومنهم من قال : هذا ليمن 
بنسخ ولكن هذا تقديم وارث على وارث فلا يكون نسخا » كتقديم الابن 
على الاخ فى الميراث لا يكون نسخ القوريث بالاخوة » وتقديم الشريك على 
الحار فى استحقاق الشفمة لا يكون نسخ حكم الشفمة بالجوار . والاصح أن 
تقول : هذا نسخ بعض الأحوال دون البعض ؛ فإن قوله تعالى : « فآتومم 
نصيمهم © تنصيص على ان بالحلف ستدق النصيب من الميراث مم وجود 
القريب ظ 2 - هذا 0-7 بقوله تعالى : « ١‏ وأوارا الأرحام بعضهم 
أل 0 أن 1 ذا لشي قد ا فى هذه ٠‏ الحالة فكان قينا ان 


نيم د 
الإرث مبذا السبس باقياً فى غير هذه الالة » وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضى 
ا عنه ف قوله : يأ معثسر دان أنه ليس حى من أحاء العرب أحرى أن 
يموت الرجل فهم ولا يعرف له نسب منكم فإذا كان ذلك فليضم ماله حيث 


أحب 3 57 أعلم ٠.‏ 
باب السكلام فى أفمال النى عليه السلام 


اعلم بأن أفماله التى تمكون عن قصد تنقسم أربمة أقسام : مباح » 
ومستحب »© وواجب » وفرض . وهنا نوع خامس وهو الزلة » ولكنه غير 
داخل فى هذا الباب ؛ لاله لا يصلح للاقتداء به فى ذلك ©» وعقد الباب 
لبيان حكم الاقتداء به فى أفماله ؛ ولهذا لم يذكر فى الجلة ما يحصل فى حالة 
النوم والإنماء لأن القمد لا يتحّق فيه فلا يكون داخلا فها هو حد الحطاب . 
وأما الزلة فإنه لا يوجد فها القصد إلى عينها أيضا » ولكن يوجد القصد إلى 
أصل الفمل . وببان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل فى الطين 
إذا لى ,وجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بمد الوقوع » ولكن وجد 
القصد إلى الشى فى الطريق » ففمرفنا هذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند 
فعله مالم يكن قصضده يعيئه » ولكنه زل فاشتخل به عما قصد بعينه » والعصية 
عند الإطلاق إما يتناول ما يقصده الباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع 
ذلك على الزلة محازا . ثم لابد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من 
الله تعالى » كا قال تمالى مخيراً عن مومى عليه السلام عند قتل القبطى : « هذا 
من عمل الشيطان » الأب » وك قال تعالى : « وعصى أدم ربه فغوى ) الآية 
وإذا كان البيان يقترن به لا حالة علم أنه غير سالح للاقتداء به . 


ثم اختاف الناس فى أفماله التى لا تكون عن سهو ولا من نتيحة الطبع 
على ما جبل عليه الإنسان ما هو موجب ذلك فى حق أمته . فقال بعضهم : 
والاقتداء به فى جيع ذلك إلا ما يقوم عليه دليل . وكان أبو الحسن الكرخى 


ا 
رحه الله يقول : إن عم صفة فمله أنه فمله واجباً أو ندباً أو مباحاً فإنه يتبع 
فيه بتلك الصفة » وإن لم يعم فإنه يثبت فيه صفة الإباحة » ثم لا يكون الاتباع 
فيه ثابتا إلا بقيام الدليل . وكان الخصاص رحمه الله يقول بقول الكرخى 
رجه الله إلا أنه يقول : إذا لم بعل «الاتباع له فى ذلك ثابت حتى يقوم 
الدليل على كونه مخصوصا . وهذا هو الصحيح . 

فأما الواقفون احتحوا ذقالوا : لما أشكل صفة فمله فقد تعذر اتباعه 
فى ذلك على وجه الوافقة ؛ لأن ذلك لا يكون بالوافقة فى أصل الفمل دون 
الشقة ؛ فإنه إذا كان هو تقمل قبلا لقلا وحن نقعله فرضا يكون ذلك متازعة 
لا موافقة » واعتبر هذا يقمل السحرة مع ما رأوه من الكلمم ظاهراً فإنه كان 
منازعة مهم فى الابتداء » لأن فملهم لم يكن بصفة فمله » فمرفنا أن الوس.ف 
إذا كان مشكلة لا تتحمّق الموافقة فى الفمل لا محالة » ولا وجه للخالفة 
فيحب الوقف فيه حتى بقوم الدليل . وهذا الكلام عند التأمل باطل » فإن 
هذا القائل إن كان عنم الأمة من أن يفملوا مثل فعله هذا الطريق 
وياومهم على ذلك فقد أثت صفة الحظر فى الاتباع » وإن كان لا ينمهم من 
ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة » فعرفنا أن القول بالوقف 


لا يتحقى فى هذا الفصل . 


وأما الفريق الثانى ققد استدلوا بالنصوص الوجبة للاقتداء برسول الله صلل 
الله عليه وسلم فى أقواله وأفماله» نحو قوله تمالى : « اقد كان 3 سول 
الله أعواد شيفة: 16 بوق وال نل و اموا اله يووا اسوك 44 ونزاه 
قال 0 اموق عب الله » وقوله تعالى : « الذين يتبمون الرسول النى 
الاى »© إلى و1 : دوه املك مبتدون »© وقوله تآمالى « فليحذر الذين 
يخالفون عن امره » : اى عن سمته وطريعته . وقال تعالى : « وما أعس فرعون 
برشيد » فى هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يِقَوم الدليل 
عم من ذلك . 


فأما الدليل لنا فى هذا الفصل أن نقول : سح فى الحديث أن النى عليه 


0000 
0 خلم نمليه فى الصلاة تقلع الناس نع الهم » فلما فرغ قال : « 3 
خلسم تالكم » الحديث . فلو كان مطلق فمله ونيا لامتأبعة ل يكن لقوله : 
« مالك خلمم نالك » معنى . وخرج للتراوح ليلة أو ليلتين فلما قيل له فى 
ذلك قال : « خشيت أن تكن عليه ولو كتبت عليكم ما قَنم ها » 
فلو كان مطلق فمله يازمنا الاتباع له فى ذلك لم يكن لقوله : « خشيت أن 
تكتب عليكي » معنى . ثم قد بينا أن الوافقة حقيةتها فى أصل الفمل وصفته 
فمند الإطلاق إعا يبت القدر المتيقن به وهو صفة الإباحة » فإنه يترتب عليه 
القكن من إيحاد الفمل شرعاً » فيثبت القدر التيقن به ( وهو صفة الإباحة0© ) 
2 ؛ ويتوقف.ما وراء ذلك على قيام الدليل » بمتزلة رجل يقول لغيره : 
وكلتك عالى فإنه يلك الحفظ ؛ لأنه متيقن لكونه مراد الموكل » ولا يثبت 
ما سوى ذلك من التصرفات حتى يقوم الدليل ؛ يقرر ما ذ كرنا أن الفمل قسمان : 
أخذ » وثرك . ثم أحد قسمى أفماله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا 
إلا بدليل فكذلك القسم الآخر . وبيان هذا أنه حين كان اخخخر مباحاً قد 
رك رسول الله سلى الله عليه وسم شربها أسلاء ثم ذلك لا يوجب علينا ترك 
لفرت وا عماج ؟ بوضضه أن مطلق فمله لو كان فوته للاتباع لكان ذلك 
عاما فى جميع أفماله ولا وجه للقول بذلك ؛ لأن ذلك يوجب على كل أحد أن 
لا يفارقه 5 الليل والنهار ليقف على جم يع أفعاله فيقتدى به ؛ لأنه لا يخرج 
عن الواجب إلا بذلك ؛ ومعلوم أن 2-57 لاد سشدق وله شول يه اكد 
فمرفئا أن مطلق الفمل لا يازمنا اتباعه فى ذلك . فأما الآيات فق قوله : « 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » دليل على أن التأسى به فى أفماله ليس 
بواخل 4 لأنه لو كن واجا لكان من حق الكلام أن يقول عليكر ؛ ففى 
قوه « لكم » دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازماً علينا . والراد 
بالأعر إلاتباء التصديق والإقرار بما حاء به ؛ فإن الحطاب بذلك لأعل الكتاب 
وذلك بين فى سياق الآية » والراد بالأمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند 
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سن لقم حب 

الإطلاق » وقد تقدم بيان هذا فى أول الكتاب . ثم قال الكرخى 
حسوسية سول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لاختساصه با لا 1 3 

من أمته م 1 ز أن يكون 
ل هو به ويوز أن يكون مما هو غير مخصوص به » وعند احمال 
الجانبين على السواء يحب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقّق الممارضة . ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه الجصساص ؛ لأن فى قوله تعالى : « لقد كان لكم فى 
سول الله أسوة حستة 8 تتصدص عل جوز التأمى به فى أفناله ٠‏ فسكون هذا 
النص معمولا به حتى يشوم الدليل المانع وهو ما يوجب نخصيصه بذلك © وقد 
دل عليه قوله تعالى : « فاما قضى زبد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على 
الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » وفى هذا بيان أن ثبوت الل فى حقه مطلقاً 
دليل تنوه فق الأية 4 إل رين أنه نص على تخمتيصه فما كان هو مخصوصا 
به بقوله تعالى : « خالصة لك من دون الؤُمنين »4 وهو النكاح بغير ههر 6 
فلو لم يكن مطلق فمله دليلا للأمة فى الإقدام على مثله لم يكن لقوله : « خالصة 
لك » فائدة ؛ فإن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة » والدليل عليه : 
أنه عليه السلام لما قال لمبد الله بن رواحة حين صلى على الأرض فى يوم قد 
مطروا فى السفر : « ألم يكن لك فّ أسوة ؟ »© فقال : أنت تسمى فى رقبة قد 
فكت وأنا أسمى فى رقبة لم يعرف فكأكها . فقال : « إفى مع هذا أرجو 
أن أ كون أخشا كالله » ونا سألت امرأة أم سافة من القبلة للصائم فقالت : 
إن رسول الله عليه السلام فيل وهر صائم . فقالت لسنا كرسول الله قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ثم سألت أم ساة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن سوّالما فقال : « هلا أخبرتها أنى أقبل وأنا صائم ؟ » فقالت : قد أخيرتها 
بذلك فقالت كذا . فقال : م إفى أرجو أن أ كون أتقام لله وأعلتك بحدوده » 
فق هذا بيان أن اتباعه فها يثبت من أفماله أصل حتى يقوم الدليل على كونه 
مخصوصاً بفمله » وهذا لأن الرسل أنمة يقتدى بهم » كا قال تمالى : 0 


للق وفاالتاي ولد : يحتمل الوضف بحور. 


لدم © للدم 


جاعلك للناس إماماً © فالأصل فى كل فمل يكون مهم جواز الاقتداء بهم » 
إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية بأعتمار أحواط,ر علو مناز هم » وإذا كارك 


نقارنا 3:44 الحاحة إل ذلك مأسنة غند كل قمل يكون مني © حكه خلا 
هذا الأصل والسكوت عن البيان بعد مق الحاجة دليل النفى » فترك بيان 


الحصوصية يكون دليلا على أنه من ججلة الأفمال التى هو فها قدوة أمته . 


فصل فى بيان طريةة رسول الله صلى الله اليه روسل 
فى إظهار أحكام الشر ع 

قد بينا أنه كان يمتمد الوحى فما بينه من أحكام الشرع . والوحى توعان : 
ظاهن #توبان. .: فالظاهر مله ان "| أسدم0؟ ]ها يكون عن لسان الك 
بما يقع فى سمه بعد عليه بالبلغ بأنه قاطمة » وهو الراد يقوله تمالى : « قل 
زله روح القدس من ربك بالحق » وبقوله تعالى : « إله لقول رسول كريم » 
الآية » والآخر ما يتضح له بإشارة اللك من غير بيان بكلام » وإليه أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله : « إن دوح القدس »نف فق روك أن 
نفساً إن تموت حتى تستوفى رزقها » فاتةوا الله وأججلوا فى الطلب » والوحى 
الباطن هو : تأييد القاب على وجه لا يبت فيه شهة ولا معارض ولا عزاحي » 
وذلك بأن يظهر له الحق بئور فى قلبه من ربه يتضح له حك الحادثة به » وإليهأشار الله 
تعالى بقوله : « لتحكم بين الناس عا أراك الله » وهذا كله مقرونا بالابتلاء » ومعنى 
الابتلاء هو : التأمل بقله فى حقيقته حتى يظهر له ما هو اللقصود » وكل ذلك خاص 
رسول الله تثبت به المحة القاطمة » ولا شركة للأمة فى ذلك إلا أن يكرم الله به 
من شاء من أمته لهقه وذلك السكرامة للأولياء . وأما ما يشبه الوحى فى 
راتسل اله عليه وسلم فهو استنباط الأحكام ق التشوصن:بارأى 
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(؟) زيادة من الحنمية . 


ساد 
والاجهاد فإما يكون من رسول الله هذا الطريق » فهو بمنزلة الثابت بالوحى لقيام 
الدليل على أنه يكون ثواباً لا حالة » فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه 
حجة قاطعة » ومثل هذا من الأمة لا يحمل بمنزلة الوحى ؛ لأن الجتهد بخطىء 
ويصيب » فقد علم أنه كان (رسول اله صلى الله عليه وسلم من صفة السكال ما لا حيط 
به إلا الله » فلا شك أن غيره لا يساوبه فى إعمال الرأى والاجتهاد فى الأحكا. . 
وهذا يتنى على اختلاف الماماء فى أنه عليه السلام هل كان ينهد فى الأحكام ويعمل 
بارأى فما لا نص فيه ؟ فأنى ذلك بعض العلماء وقال : هذا الطريق حظ الأمة » فأما 
حظ رسول الله صلى الله عليه وسل هو العمل الوعو ده الرجرة: اليذه > اا ودوقال 
بعضهم : قد كان يعمل بطريق الوحى تارة وبالرأى تأرة » وبكل واحد من الطريقين 
كان يبين الأحكام . وأصح الأقاو يل عندنا أنه عليه السلام فيا كان يبتلى به من 
الحوادث التى ليس فها وحى منزل كان ينتظر الوحى إلى أن تمضى مدة الاتظار» 
ثم كان يعمل بالرأى والاجتهاد ويبين الك به فإذا أقر عليه كان ذلك ححة 
قاطعة لاحك . 

فأما الفريق الأول فاحتدوا بقوله تعالى : «وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى 
بوحى » وقال تعالى : ١‏ قل ما يكون لى أن أبداله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى 
إل #اولانهالاشلون انان لذ غور شه تخاافة رسول الله عليه السلام فما ببنه 
من أحكام الشرع » والرأى قد يقم فيه النلظط ف حقه وق حق غره + فلو كان شق 
الحم بالرأى لكان يجوز مخالفته فى ذلك كم فى أعى الحرب ؛ فقد ظهر عتم ال 
فى ذلك غير مرة واستصوبهم 20 أراد الزول يوم بدر دون 
الماء قال له المباب بن النذر رضى الله عنه : إن كان عن وحى فسمعاً وطاعة » 
فإ ق كان عق راى فاق ارى الضوات أن دل عل لاه روعي الشاف» فاه 
رسول الله صلى اله عليه وسلم برأيه ونزل على الساء . وما أراد يوم الأحزاب أن 
على اشر كن قز عار الديكة للعسر فوا قم تميق ساد ومن لق اعنادة رفتى ال 
عنهما وقالا : إنكان هذا عن وحى فسمعاً وطاعة » وإن كان عن رأى فلا نعطهم 
إلا السيف ؛ قد كنا تحن وثم فى الجاهلية لم يكن لنا ولا لمر دين فكانوا لا يطمعون 


فى مار الدبنة إلا بشرى أو يقرى”'؟ فإذا أعزنا الله تمالى بالدين نمطبهم الدنية 
00 بلا السيف . ودل عليه السلام : « إلى رأيت العرب قد رمك عن قوس 
واحدة فأردت أنأصرفهم عنكر فإذا أبيم نم وذاك » ثم قال للذين حاءوا لاسلح : 
« اذهيوا فلا تمطيك إلا اليك » ولا قدم المدنة استقيح ماكانوا يصنعونه من 
تاقيح النخيل فهاهم عن ذلك فأحشفت وقال : « عهدى بم 7 مخلاف هذا » فقالوا : 
مبيتنا عن لقح و فا كات جودة المُر من ذلك . قال : «أثم أعر بأس دنيام وأنا 
أعل بأص د بنك » فتمين أن الرأى من هكالرأى من غيره فى احمال الغلط » وبالاتفاق 
لا يحوز تخالفته خما ينص عليه من أحكام الشرع » فمرفنا أن طريق وقوفه على ذلك 
ما ليس فيه توثم الثلط أصلاً وذلك الوحى » ثم الرأى الذى فيه نوجم القلط إما يجوز 
الصير إليه عند الضرورة وهذه الشرورة تثبت فى حق الأمة لافى حقه ؛ فقد كان 
الوحى يأتنه فى كل وقتء وما هذا إلا نظير التحرى فى أص القيلة فإنه لا يجوز 
الصير إليه لن كان مك لهاي للكمنة #تو وق امير الشان انان عق الكية ؛ 
لأن من كان معاينا فالضرورة الحوجة إلى التحرى لا تتحقق فى <قه لوجود الطريق 
الذى لا يتمكن فيه مهمة الثلط وهو العاينة ؛ وكذلك حال رسول الله سلى الله عليه 
وسل فى المل بالرأى فى الأحكام ؛ ولأنه عليه السلامكان يتصب أحكام الشرع ابتداء 
والرأى لا يصلح لنصب السكر به ابتداء وإما هو لتعدية حكر النص إلى نظيره 
قن لااتفوقه 6 فق الأبة لاه لذ عو اسه امال الراى :فى تم حكم 
ابتداء » فمرفنا أنه إعا كان شصب الحكا اء بطريق الوخئ فون ارا 
وهنا أن الحق فى أحكام الشرع لله تعالى 5 شت حق الله تفال عننا يكون 
و لام قطما والرأى لا يوج ذلك » وبه فارق أمى الحرب والشورى فالمعاملات ؛ 
لان ذلك من حقوق المباد » فالطلوب به الدفع عنهم أو الجر إلهم فما تقوم به 
مصالحهم » واستعال الرأى جائز فى مثله لحاحة المباد إلى ذلك ؛ فإنه ليس فى وسعهم 
فوق ذلك » والله تمالى بتعالى جما بوصف به المباد من العخز أو الحاجة » فا هو حق 
اله تعالى لا يثدث ابتداء إلا يما يكون7"© موحباً عل اليقين . 


. أى سوى أن يشتروا تار المديئة منا أو أن يأ كلوها إذا أضفناهم‎ )١( 
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والمحة للقول التاق قوله تماق :8 فاعتيروا يا أوكى الأبصار 6 :وزسول اله 
ل الله عليه وسل أولى الناس ب ذا الوصف الذى ذكره عند الأمس بالاعتبار » فعرفنا 
اساي فى هذا الخطاب » قال تمالى : « ولو ردوه إلى الرشول لاقل الأعر 
منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم » وقد دخل فى جلة الستنبطين من تقدم ذكره » 
فعرفنا أن الرسول من جلة الذين أخبر الله أمهم يعامون بالاستنباط » وقال تعالى : 
« ففهمناها سلمان » والمراد أنه وقف على الحسكر بطريق الرأى لا بطريق الوحى ؟ 
لأن ماكان بطريق الوحى فداود وسلمان علهما السلام فيه سواء » وحيث خص 
سليان عليه السلام بالفهم عرفنا أن الراد به بطريق الرأى » وقد حكم داود بين 
الحصمين حين تسوروا اللحراب بالرأى ؛ فإنه قال : « لقد ظلمك بسؤال نسحتك إلى 
نناحه © وهذا بان بالقباسن الظافر ..وقال التى عليه السلام 'للخضنية :8 .أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقَضيت أ كان يقبل منك ؟ » وهذا بيان بطريق القياس 
وقال لعهر رضى الله عنه حين اله عن القبلة للصائم :د رأيت لو تمطضمضت يعماء 
9 محته أكان يضرك ؟4 وقال فى <رمة الصدقة على بنى هاشم : :دأ رأيت اوتمضمضت 
الجا ١‏ كيك شاره اوعدا يان ريق الباق وحدية الأ ومزاة وامتمال., 
الستممل . وقال : « إن الرجل ليؤجر فى كل ثىء حتى فى مباضمة أهله » فقيل له : 
يقغى أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك ؟ قال : « أرأيتم لو وضم ذلك فيا لا يحل هل 
كان يأثم به ؟ » قالوا : نمم . قال : «فسكذلك يؤجر إذا وضمه فيا يحل » وهذا بيان 
بطريق الرأى الماك . رالدليل عليه أنه كان مأموراً بالشاورة مم أحابه» 
قال تعالى : « وشاورثم فى الأمر ) وقد صح أنه كان يشاورثم فى أعر الحرب وغير 
ذلك حتى روى أنه شاور أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فى مفاداة الأسارى يوم بدر. 
فأشار عليه أبو بكر بأن يفادى مهم » ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى : 
« لولا كتاب من الله سبق لمسكر فما ات عذاب عظم مانا الأسن لمان . 
جوازه وفساده م٠‏ ن أحكام ارك وما هو < ق الله تعالى » وقد شاور فيه أحابه 
وحمل فيه بالرأى إلى أن زل الوحى مخلاف ما 0 رفنا أنه كان يشاورثم فى الأحكام 
كا فى الحروب » وقد شاورث فها يكون 58 7 فى أوقات الصلاة ليؤدوها بالجاعة » 
ثم اننا هاف غك اه رايد رقي الله 1 مارأى فى المنام 507 الأذان 


فاخد :نك وقال + التها على بلال » ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأى دون طريق 
الوحى ؛ آلا ترى أله لا أ عمر وأخبزه أنه رأى مثل ذلك قال الله ١‏ كير هذا 
اثيت » ولو كان قد زل عايه الوحى به لمكن دا اكلام معنى »ولاشك ان حكم 
الاذان مما هو | من”'؟ ] حق الله ثم قد جوز العمل فيه بالرأى » فمرفنا أن ذلك 
ع ؛ ولا معنى لقول من يقول إنه إسا كان يستشيرم فى الأحكام لتطييب نفوسهم ؛ 
وعدا لذ فها كان الوحى فيه ظاعراً مملوما ما كان يستشي رم » وفما كان يستشي رهم 
الخال ل كلو إما أن كان يعمل برأمهم أو لا يعمل ؛ فإن كان لا يعمل برأهم وكان 
ذلك معلوما لحم فليس فى هذه الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع 
الاستهزاء وظن ذلك يرسول الله صلى الله عليه وس حال » وإن كان يستشيرمم 
فها لانص فيه لخواز ذلك برأيه0"؟ أولى . ويتبين مبذا أنه إنما كان يستشيرمم 
ري الو حميس الرأى » على ماكان يقول : « امشورة تلقيح العقول » 
وقال : « من الهم ان تستشير ذا رأى ثم تطيمه »م الاستنباط باراى إعا يبتتى على 
الملم بممانى النصوص ؛ ولا شك أن درجته فى ذلك أعلى من درجة غيره » وقد 
كان لعلم بالتشابه اذى للا هف نخد من الأمة لعداهة عل معئأه ©» فءرفنا 
بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى الهاية » وبمد العلم بالطريق الذى يوقف به 
على السك المنع من استمال ذلك نوع من الححر 3 0 استعمال ذلك نوع إطلاق 
وإعا يليق بعلو درجته الإطلاق دون الجر . وكذلك ما يعلى بطريق الوحى فهو 
مخصور معناء 4 وما يعلم بالاستنباط سن مغاق الوحى غير تناه . وقيل أفضل 
درحات الل للعباد طريق الاستنباط ؛ ألا ترى أن من يكون مستنيطا من الأمة 
فهو على درحة ممن يكون حافظا غير مستنبط » فالقول يمأ يوجب سد باب 
ماهو أعلى الدرءات فى العم عليه شيه محال » ولولا طمن التعنتين لكان الاولل 
نأ النت عن الاشتغال بإظهار هذا بالمحة ) عد كان در حدمه 6 العلم مالا 

. زيادة من الهندية‎ )١( 

(؟) وف الممانية.: كان أولى 

(؟) وفى المثانية : و#مير الرأى ٠‏ ومس الرأى : شدته وقوته ٠‏ 


مت 
حيط به إلا الله » وتمام ممنى التعظيم فى حق من هو دونه أن لا يشتغل بمثل 
هذا التقسيم فى حقه » وإنا ذ كرنا ذلك لدفم طمن المتمنتين . ثم ما بينه بالرأى 
إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم البقين » لاف ما يكون من غيره 
من البيان بالرأى » وهو نظير الإلهام على ما أشرنا إليه فى بيان الوحى الباطن » 
وأله ححة قاطعة فى حقه وإن كان الإلهام فى حق غيره لا يكون مبذه الصفة 
على ما نبينه فى بابه . والدليل على هذه القاعدة ما روى أن خولة رغى الله عنها 
لناعاءت إلنه ساعن ظهار وها منيا قال لاما أراك: إلا فد حرمت عله »© 
فقالت : إنى أشتكى إلى الله فأنزل الله تعالى قوله : « قد سمم الله قول التى تحادلك » 
الآية » فعرفنا أنه كان يفتى بالرأى فى أحكام الشرع وكان لا يقر على الخطأ » 
وهذا لأنا أمرنا باتباعه » قال تعالى : « وما آناكم الرسول نفذوه » وحين بين 
بالرأى وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضاً علينا لا محالة » فعرفنا أن ذلك هو المق 
التيقن به » ومثل ذلك لا يوجد فى حق الأمة » فالجنهد قد يخطى' ويقر على ذلك » 
فلهذا لم يكن الرأى فى حق غيره نوجباً عم اليقين ولا صالخا لنسب الك به 
ابتداء » بل لتعدية حم النص إلى غير النصوص عليه . والدليل عليه أنه قد ثبت 
بالنص عله بالرأى فيا لم يقر عليه » وربما عوتب على ذلك وربا لم يعاتب . 
فا عوتب عليه ما وقمت الإشارة إليه فى قوله تعالى : « عفا الله عنلك لم أذنت لهم » 
وق قوله تعالى : « عبس وثولى أن حاءه الأعمى » وما لم يعاتب عليه ما يروى أنه 
لا دخل بيته وشم السلاح إن فرغ من حرب الأحزاب أناه جبريل عليه السلام 
وقال : وضعت السلاح ول تضعه اللملائكة وافزنة بأ يذهب إلى بنى قريظة . 
ومن ذلك أله أمر أبا بكر رضى الله عنه بتبليغ سورة براءة إلى الشر كين فى العام 
الذى أمره فيه أن يحج بالناس » فأناء جبريل عليه السلام فقال : لايلنها إليهم 
إلا رجل منك . فبعث على بن أنى طالب رفضى الله عنه فى أثره ليكون هو 
البلغ للسورة إلهم » والقصة فى ذلك معروفة » فهذا يتبين أنه كان سمل ا 
وكان لاير إلا على ماهو الصواب » ولهذا كان لا نحوز غالفته فى ذلك لأنه 
حين أقر عليه فقد حصل التيقن يكون ن الصواب فيه » فلا يسم لأ حد أن مخالفه 
ف ذلك . فأما قوله : « وما ينطق عن الحوى » فقد قيل : هذا فما يتلو عليه من 
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القرآن » بدليل أول السورة قوله تعالى : « والنجم إذا هوى »6 : أى والقران 
إذا أنزل . وقيل الراد بالهوى : هوى النفس الأمارة بالسوء » وأحد لا يجوز 
على رسول ااه صلى الله عليه وسلم اتباع هوى النفس أو القول به » ولكن طريق 
الاستنباط والرأى غير هوى النفس . وهذا أيضاً تأويل قوله تعالى : « قل 
ما يكون لى أن أبدّله من تلقاء نفسى » ثم فى قوله : « إن أتبع إلا ما يوحى إلى © 
ما يوضح جميع ما قلنا ؛ لان اتباع الوحى إعا يم فى العمل بما فيه الوحى بعينه » 
واستنباط الممى فيه07) لإثبات الم فى نظيره وذلك بالرأى يكون . ثم قد بينا 
أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا فى العنى وهو 
يشبه الوحى فى الابتداء على ما بينا » إلا أنا شرطنا فى ذلك أن ينقطم طمعه عن 
الونسق: 4 "وهو نظينما يشترظ ف .شق الآمة العمل بالراي المرطن :هل الكتاب 
والسنة » فإذا لم يوجد فى ذلك غينئذ يصار إلى اجهاد الرأى . ونظيره من 
الأحكام من كان فى السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود اللاء فمليه أن يطلب 
الماء ولا يمحل بالتبم » وإن كان لا يرجو وجود الاء خينئد يتيمم ولا يشتغل 
بالطلب » ال غير رسول الله من يبتلى بحادئة كال من لا يرجو وجود اللاء ؛ 
لأنه لا طمع له فى الوحى فلا بؤخر العمل بالرأى والاجتهاد » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يأنيه الوحى فى كل ساعة0 عادة فكان حاله فما يبتلى به من 
الحوادث كال من يرجو وجود اللاء ؛ فلهذا كان ينتظر ولا يمجل بالممل 
باارأى » وكان هذا الانتظار فى حقه بمنزلة التأمل فى النص الؤول أو الح فى حق 
غيره » ومدة الاتتظار فى ذلك أن بنقطع طمعه عن تزول الوحى فيه » بأ نكان 
يخاف الفوت ينكد يعمل فيه بالرأى ويمينه للناس » فإذا أقر على ذلك كانت 

ححة قاطعة بعنزلة الثابت بالوحى . 


. ول النسختين : منه‎ )١( 
. وفى العانية والحندية : وفت‎ )١( 


عاك 
متسل 
قال علماؤنا رححهم الله : فمل النى عليه السلام وقوله متى ورد هوافقاً لما هو فى 
القرآن يحمل صادراً عن القران وبيانا لما فيه . وأصحاب الشافمى يقولون: يجمل ذلك 
بيان حك مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه . وعلى هذا قلنا : بيان النى 00 
للتيمم فى حق الجنب صادر عما فى القرآن » وبه يتبين أن الراد من قوله تعالى : 
لامسستم النساء» الجاع دون الس باليد » وحم يحملونذلك بيان حم مبتدأ ويحماون قوله 
« أولاستم الساء » على الى لد ؛ قالوا : لأنه يحتمل أن يكون ذلك صادراً 
جما فى القران » ويحتمل أن كروشع الم اخاء وهو فى الظاهر غير متصل 
بالآية فبحمل على أنه بان - مبتدأً باعشار الظاهر ؛ ولأن فى مله على هذا زيادة 
فائدة » وفى له على ماقم تأ كيد ماصار معلوما بالآية ببيانه مله على مايفيد فائدة 
جديدةكان أولى . وححتنا فيه قوله تعالى : « إن هو إلا وحى بوحى »© فق هذا 
تنصيص على أن قوله وفمله فى حم الشرع يكون عن وحى ٠‏ فإذا كان ذلك ظاهراً 
لوم 3 ارح انلز عرفا أ جادز عن ذلك 4]ة لوم ده بارا م دق احيهنا 
إلى إثبات وحى غير متلو فيه وإثبات الوحى من غير الحاجة ومع الشك لايحوز . 
وقال تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 6 : أى ردوه إلى كتاب 
الله وقال الى « وأن احم بيهم بما أنزل الله » ازا ظهر به 2 ل اد .وذلك 
الك مجر ال لورفا جع نه بما أنزل الله لأنه ماكان يخالف ماأمر 
به ؟؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم فهموا ذلك من أفماله » فإنهم ججلوا قطمه يد 
السارق على الوجوب وأداءه الصلاة فى مواقيها على الوجوب » وقد يبنا أن مطلق 
فمله لا يدل على ذلك » فلولا أمهم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على 
الوجوب نحو قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات »© وقوله آمالى : « فاقطموا 
أيديهما » لاستفسروه وطلبوا منه نان صفة فمله » وحيث لم يشتغلوا بذلك 
عرفنا أنهم عدوا أن فعله ذلك منه صادر عن الآية20» فأما دعواهم الاحمال 


٠ فى العهانية : عن القرآن‎ )١( 


لداهرة - 


ساقط » فإن الظاهر أن ذلك منه عادر عن القرآن ؛ لأنه مأمور بانباع مافى 
اران كقيره. <. ؤقال تاق "+ 8.واتينوا التوز الذق: أزل عه أولئك مم 
المفلدون » فسقط اءتمار الا<مال مع هذا الظاهر . وقوهم : فيه زيادة فائدة » ساقط 
فإن إشبات هذه الزيادة لا يمكن إلا بمد إثيات وحى بالشك ومن غير حاحة 
إليه » وقد بينا أن ذلك لايجوز . 
فصل 

قال علاؤنا رجهم الله : فمل النى عليه السلام متى كان على وجه البيان 
نذا فاق ان وعول ذلك هدق نان أو وان انان كوق واننا ناوعا 
هو من صفاته عند الفمل » فأما الكان والزمان لايكون شرطا فيه . وأصاب 
الشافمى يدولون : البيان منه بالداومة على همل مندوب إليه فى مكان أو على 
فمل واجب فى مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه . 
وعلى هذا قلنا : إحرام النى صلى الله عليه وس المج فى أشهر الحج لا يكون 
بيانا فى أن الإحرام تختص حته بالوجود فى أشهر المج حتى يموز2"© الإحرام 
بالحج قبل أشهر الحج . وكذلك فمله ركمتى الطواف فى مقام إبراهم لا يكون بيانا 
أن ركمتى الطواف مختص بالأداء فى ذلك المكان . وعلى قول الشافمى رمه الله 
ينقصب الزمان شرطا ببيانه والكارن ف أحد الوجهين أيضأ » قال : لآن 
مداومته على ذلك فى مكان بمينه أو زمان بعينه لو لم يحمل على وجه البيان لم 
بق له فائدة أخرى » وقد عدنا أنه ماداوم على ذلك إلا لفائدة » ثم قاس هذا 
بعداومته على فمل الصلوات الفروضة فى الأوقات الخصوصة والآمكنة الطاهرة 
فإن ذلك بان منه لوحجوب مراءاة ذلك الزمان والكان فى أداء الفرائض 
فكذلك فى سائر أفماله . ولكنا نقول : البيان إغا يحصل بفعله والكان والزمان 
ليس من فمله فى ثىء » فا كان الكان والزمان إلا بمزلة فمل غيره © وغيره 
وإن ساعده على ذلك الفمل فإن البيان يكون حاصلا بتمله لا يفمل غيره 


. وف المحندية : لامجوز . وكلاما محتءل‎ ) ١ 


2 
فكذلك اللكان الذى يوجد فيه الفمل أو الزمان الذى يوجد فيه الفمل لايكون 
له حظ فى حصول البيان به ء بل تحمل البان حاصلا يفمله فقط إلا أن يكون 
هناك أمر مل فى حق الزمان محتاجا إلى البيان أو فى حق الكان » م فى 
باب الصلاة فإنا تعلم فرضيتها فى بعض الأو قات [ المخصوسة”' ] واختصاص جواز 
أدائها ببمعض الأمكنة بالنص 9© فكون فمله فى الأوقات الخصوصة والأمكنة 
الطاهرة بيانا لاجمل فى ذلك كله . فأما فمله ى باب الج يبان لقوله تمالى : 
« ولله على الناس -ج البيت » وذلك حاصل بالفمل لابالوقت » لابه ليس, فيه 
ذلك إلا نظير مباشرة الطهارة باللاه فى الوقت » فإن ذلك كان بياناً منه لأصل 
الطهارة الأمور مها فى الكتاب » ولم يكن بيانا فى التخصيص ف الوقت حتى 
تجوز الطهارة باللاء قبل دخول الوقت بلا خلاف . 
فصل فى بيان شرائع من قبلنا 
اختلف الملماء فى هذا الفصل على أقاويل . فهم من قال : ماكان شريمة 
لنى فهو باق أبداً حى يعوم دليل النسخ فيه وكل من 06 فعلية أن يعمل 
به عل أنه شرامة ذلك النى عليه السلام مالم «ظهر نأسخه . وقال لمهم 8 شرنعة 
وذلك بسان من النى البءوث. بمده . وقال بعضهم : شرانع من قبلنا يازمنا العمل 
به على أن ذلك شريعة لنبينا عليه السلام فما لم يظهر دايل النسخ فيه » ولا 
الساين عما فى أيديهم من الكتاب وبين ماثبت من ذلك ببيان فى القرآن أو 
السنة . وأصح الأقاويل عندنا أن ماثبت بكتاب الله أنه كان شريمة من قبلنا أو 
ببيان من رسول اله صلى الله عليه ول فإن علينا العمل به على أنه شريمة 
لنبينا عليه السلام مالم يظهر ناسخهء فأما ماعل بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسدين 


. زيادة من الحندية‎ )١( 
. (؟) النس قوله تعالى « إن الصلاة كانت على الؤّمنين كتابا موقوتا » هذا فى الزمان‎ 
. وف المكان : ه أن طهرا بتي » هامش الممانية‎ 


- ١ لسداءثه‎ 


من كتنهم فإنه لايحب اتباعه لقيام دليل موجب للمم على أنهم حرفوا الكتب » 
فلا يمتبر تقلهم فى ذلك لتومم ان النقول من مجلة ما حرفوا » ولا بعتبر فهم 
السفين ذلك مما فى أيدسهم من السكتب لجواز أن ييكون ذلك من جلة ماغيروا 
وبدلوا. والدليل على أن الذهب هذا أن ممداً قد استدل فى كتاب الشرب على 
جواز القسمة بطريق الهايأة فى الشرب بقوله تعالى : « ونبئهم أن الاء قسمة 
ينهم » وبقوله تعالى : « هذه ناقة لما شرب ولك شرب يوم معلوم » وإعما 
أخبر الله تعالى ذلك عن صالم عليه السلام ومعلوم أنه مااستدل به إلا بعد اعتقاده 
بقاء ذلك الحم شر يمة لنبينا عليه السلام ادل أ بوسف على جريان القصاص 
بين الذكر والأنثى بقوله تعالى « وكتبنا علهم فا أن النفس بالنفس © وبه كان 
يستدلالكرخى على جريان القصاص بين الحر والعبد والسلم والذنى » والشافى فى هذا 
لايخالفنا » وقد استدل برجم النى صلى الله عليه وس الهودبين بك التوراة ».كا نص 
عليه بقوله « أنا أحق من أحيا سنة أمانوها » على وجوب الرجم على أهل الكتاب 
وعلى أن ذلك صار شريمة لنبينا . وتحن لا ننسكر ذلك أيضاً ولكنا ندعى اتتساخ 
ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان لإنحاب الرجم فى شريعتنا » ولثل هده الزيادة 
حك النمخ عندنا . وبين التكلمين اختلاف فى أن النى عليه السلام قبل تزول 
الوحى [عليه2] هل كان متمبداً بشريعة من قبله ؟ فنهم من ألى ذلك » ومنهم 
من توقف فيه » ومعهم من قال كان معدا بذلك » ولكن موضع سان هذا 
الفصل أصول التوحيد ؛ فإنا نذكر ههناما يتصل بأصول الفقّه . 

فأما الفريق الأول قلوا : صفة الإطلاق فى الشىء يقتضى التأبيد فيه إذا 
كان محتملا للتأبيد » فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يحوز إثماته إلا بالدليل » ثم 
الرسول الذى كان الح شريمة له لم يرج م أن تكوق نوقيولاً رفول ار 
بعث عده» فكذلك * شريمته لا تخرج من أن كرون دولا عا وإن نءث بعده 
رسول آخر مالم يتم دليل النسخ فيه ؛ ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم » 
وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « والؤمنون كل آمن الله وملائكته 


٠ زيادة من الحهدية‎ )١( 
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وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 6 فكذلك ما ثبت شريمة ارسول 
فا لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احمال النسخ فى كونه باقياً معمولاً 
وطيدة أزا انا ترق عرديية (اسزول: عقي تضق الحقنة كيه و كر نه رتنا عند 
الله » وبءث الرسل لبيان ماهو مرضى عند الله فا عل كوه عرضيا قبل بعث 
رسول آخر لا يرج من أن كون عرشيا باك وسول. آخر ؛ وإذا بتى مرضيا 
كان .وله :د كا كأق عتل شف ا سول لقان 6د نذا ينان النيق 23 أن 
الأصل هو الوافقة فى شرائم الرسل إلا إذا تبين تغيير حك بدايل النسخ . 
فأما الفريق الثانى ققد استدلوا بقوله تمالى : ه لكل جملنا منى شرعة 
داعا »4 وبقوله : « وحملناه هدى ابنى إسرائيل ») فتخصميص بنى إسر ايل 
بكون التوراة هدى ل يكون دليلا على أنه لا يلزمنا العمل با فيه إلا أن يقوم 
دليل بوحب العمل به فى شريعتنا ؛ ولان بعث الرسل لممان ما بالناس حاحة 
إلى بيانه » وإذا لم تحمل شريمة رسول مننهية ببءث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة 
إلى البيان عند بءث الثالى ؛ لان ذلك مبين عندثم «الطريق لوحب للعلم ؛ شن هذا 
الوجه بتبين أن بءث رسول آخر دليل النسخ لشريمة كانت قبله ؛ ولهذا جملنا هذا 
كالنسخ فيا يحتمل النسخ دون مالا يحتمل النسخ أصلا كالتوحيد وأصل الدين ؛ 
ألا ترى أن الرسل علهم السلام ما اختلفوا فى شىء ٠ن‏ ذلك أصلا ولا وصفا 
ولا يجوز أن يكون ينهم فيه خلاف ؛ ولمدا انقطم القول بيقاء شريمة نبينا عمد صلى 
الله عليه وسل إلى قيام الساعة لمانا بدليل مقطوع به أنه لا نى بمده حتى يكون 
ناميخا الشريعته ؛ يوضحه أن الأنساء علهم السلام قبل نبينا أ كترم إا بمثوا 
إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو اأدء.وث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام : 
0 أعطيت سا لم يمطهن د قبل : بعت إلى الأحر والأسود » وقد كان النى 
قبلى يبءث إلى قومه » الحديث » فإذااثدت أنه قد كان فى ارسلين من يكون وجوب 
المفل بشريعته على أعل مكان دون أهل مكان آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله 
تعالى عذدنا أنه يجوز أن يكون وحوب العمل به على أعل زمان دون اهل وماق ادر 
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0 
وإن كان [ذلك”"] مسنهيا ببعث نى آخر وقدكان يجوز اجتماع نبيين فى ذلك الوقت 
ف مكانين عل , أن يدعو كل واحد مهما إلى شريعته » فمرفنا أنه يحوز مثل ذلك 
قازعانين.-وآن التعرت آخرا يددر: إل المثل “تشريتة أوامر الناين: باتناعة 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله » فتمين الكلام فى نبينا فإنه كان يدعو الناس 
إلى اتباعه كا قال تعالى : « فاتيموفى حبك الله © وإنما يأمر بالعمل بشريمته فلو بقيت 
5 اع من قدلنا معمولا بها بعد مبءثًا لدعا الناس إلى العمل بدلك » ولكان بحب 
عليه أن يمل ذلك أسحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فمل ذلك لتقل إلينا نقلا مستفيضاً 
والتقول إلينا منمه إياثم عن ذلك ؟ فإنه روى [ أنه عليه الصلاة والسلام؟ ] لمارأى 
ا 0 فال : هى التوراة . فغضي حتى ارت وحنتتاه وقال : 
انير كرق 591 6 عرقت (الموى والتسايق: 1و اكد الو كان اموي سانا وميه 
: اتناعئ © وبينا الافظ. يتن أن الرسول لتقام مث :سول آخر؛ يكون 
كالواحد من أمته فى ردم اتباع شريمته لو كان حياء وعليه دل كتاب الله 
كا قال تمالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبين ل نيتيم من كتا تاب وحكة » 
ثم جاءكم رسول مصداق ل1 ممم لتؤمئن به »© فأخذ اليثاق علهم يذلك من 
أبين الدلائل على أنهم عنزلة أمة من بعث آخراً فى وجوب اتباعه » وبهذا 
ظهر شرف نبينا عليه السلام فإنه لا نى بمده فكان الكل من تقدم وتمن 
تأخراق 5 التبع له وهو بمزلة القلاب طة اران وشعه الحن . 
والفريق الثالك استدلوا بهذا الكلام أضًا ولكن بطريق أن ما كان 
شريمة لن قبلنا يصير شريعة لنبيئا صلى الله عليه وسل ؛ ومن تقدم فى العمل 
ا ا هذا الوجه ؛ فإن الله تمالى 
قال : « ملة أبيك إبراهيء” © » وقال تعالى « قل سدق الله انرا مله ]راقم ؟ 
وقال تعالى « وهو محسن واتبع ملة إبداهم <نيف! » وما يكون متتهيا 5ظ 
لا يكون متدماً » فقهذه النصوص يتبين أنه منيع وأنه ملة إراهيم فلم يبق 
1 والعمانية . (؟) زيادة من الهندية ٠‏ 
(؟) «أمتهوكون أتم» بريد أمتحيرون . والحوك المق . ورجل أهوك , والحوك والسقوط : 


هوة الردى - هاءث ش العمانية . 
:4 ) أمله يستعهد يفوله تمالى « ثم أوحينا إليك أن اتبم ملة براحم حنيفا » : 


ساس.و سل 
طريق سوى أن نقول قد صار ذلك شريعة انبينا عليه السلام » ويجب على 
الندس العمل به أ شريعة له <تى قوم دليل نسخه فى شريمته ؛ ألا ترى 
أنه قد اجتمع نبيان. فى وقت واحد وفى مكان واحد فيمن قملنا على أن كان 
أحدهما تبما للآخر نحو هارون مم موسى » ولوط مع إراهيم كم قال تعالى : 
« فامن له لوط »6 فكانت الشريمة لأحدم 1 نى عرسل وهو اموق 
باتباعه والعمل بشريعته » ولا يحور القول باجماع نبيين فى وقت واحد ومكان 
واحد على أن يكون لكل واحد منهما قزينة تخالك قرينة الأخر لوقت 
من الأوفات . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « أولثئك الذين هدى الله فهداهم 
اقتده © ومملوم أن الحدى فى أسل الدبن وأحكام الشرع ججيعاً . 
فإن قبل : الراد به الأمى بالاقتداء مهم فى أسل الدين فإنه مبنى على ما تقدم 
من قوله تعالى : « فلها حجن عليه الايل » إلى قوله « وتلك ححتنا أتيناها 
إبراههم © إلى قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله » والدليل عليه أنه 
قد كان فى الذكورين من لم يكن ننبيا فإنه قال « ومن ابالهم وذدياتهم 
وإخواهم » ومعلوم أن الأمر بالاقتدا. فى أحكام الشرع لا يكون فى غير 
الأنبياء وإنما يكون ذلك فى أصل الدبن ؛ ولأنه قد كان فى شرائمهم الناسخ 
والنسوخ » فلأمر بالاقتداء مهم فى الأحكام على الإطلاق يكون أمراً بالعمل 
بشيئين مختلفين متضادين وذلك غير حائز . قلنا : فى الاية تنصيص على 
الاقتداء مهداهم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع ؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لهتقين » أنه يدلنا على أن 
المدى كل مايجب الاتقاء فيه وما يكون الهتدى فيه متقيا » وقال تعالى : 
« إنا أزلنا. التوراة فها هدى ونور يحم مها اانبيون » والسك إنما يكون 
بالشرائع ٠‏ ونا سثل مجاهد عن سحدة ص قال : سحدها داود وهو يمن 
أمر نيم بان يقتدى به » وتلا قوله تعالى : « فهداحم اقتده » فهذا تبين 
أن هذا اهر دبتدا غير هبنى على ما سبق فممومه يتذاول أصل الدين والشرائم 
ججيعا . وقوله : فها ناسخ ومنسوخ» قلنا : وى شريمتنا أيضاً ناسخ ومنسوخ 
ثم لم يمنم ذلك إطلاق القول بوجوب الاقتداء علينا برسول اله صلى الله 
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عليه وسلم فى شريءته . وقوله : قد كان فهم من ليس بنى » لا كذلك 
فقد ألحق به من البيان ما بعلم به أن الراد الأنبياء وهو قوله تعالى : 
« واجتبيناتم وهديناهم إلى صراط مستقم » أولئك الذين اتيئام الكتاب » 
مع أن الأعر بالاقتداء يمل أنه لا يتناول إلا من يمل أنه عرضى الطريقة » 
مقتدى به من نى أو ولى » والأولياء على طريقة الأنبياء عللهم السلام 
فى العمل بشرائمهم » فيهذا يتبين أن المراد هو الأمر بالاقتداء بالأتبياء 
علهم السلام » ومعلوم أنه ما أمر بالاقتداء مهم فى دعاء الناس إلى شريمتهم 
وإنما أعر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته » فعرفنا سهذا أن ذلك كله 
صار شريعة له » بمتزلة اللك ينتقل من الورث إلى الوارث فيكون ذلك 
املك بعينه مضافاً إلى الوارث بعد ما كان مضافا إلى المورث فى حياته » 
وإلى ذلك وقمت الإشارة فى قوله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا » فأما قوله : « لكل جملنا من شرغة ‏ ومباحا »قد عرفا 
قينا أه ليس الراد به الخالفة فى الهاج فى الكل بل ذلك عراد فى البعمض 
وهو ماقام الدليل فيه على انتساخه . وقوله : « هدى لينى إسرائيل »© لايدل 
على أنه ليس مبدى لنيرم » كقوله تعالى : « هدى لمتقين » والقران 
هدى للناس أجع » وأيد هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة 
وطلب حك الرجم منه للعمل به » وقوله : « أنا أحق من أحيا سنة أمانوها » 
فإن إحياء سنة أميتت إنما يكون بالعمل مها » فعرفنا أن التوراةر هدى لبنى 
إسرائيل ولغيرثم » وأيد جيع ذا كنا قر تتال: +« سدنا لا نين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » ولا معنى لذلك سوى أن مافيه يصير 
شريعة لنبينا بما أنزل عليه من الكتاب إلا ماثبت نسخه » وعذا هو 
القول السحيح عندنا » إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار 
المداوة مع المسلمين فلا يعتمد قوم فها .يزحمون أنه من شريعهم وأن ذلك 
قد 0 إلهم بالتوائر » ولا تقبل شهادنهم فى ذلك لثبوت كفرثم وضلالحم 
فلم يبق لثبوت ذلك طريق سوى زول القران به أو بان الرسول له » 
فا وجد فيه هذا الطريق فعلينا فيه الاتباع والعمل به حتى يوم دليل 


ل م١١‏ نيب 


النسخ » وأيد ما ذ كرت قوله تعالى : « ومن لم يحم يما أنزل الله فأوائك 
م م الكافرون » . 2 فأوائنك مِ الظاللون 6 ومعلوم . مهم ما كانوا عتنعون 
من العمل بأحكام التوراة وإنما كانوا يتنمون من 0 به على طريق أله 
شريعة رسوانا فإنهم كانوا لا يقرون برسالته وقد سمامم الله كافرين ظالين 
متتمين من الح بما أنزل الله . وكذلك قال تمالى : « وليحم أهل 
الإنجيل عا أزل الله فيه » ومن لم بحم با أزل الله فأولئتك م الفاستون 6 
وإنما سعاهم فاسقين ركم العمل بما فى الإتحيل على أنه شريعة محمد صل الله 
عليه ويل + هنذا يتبين بين أن ذلك كله قد مار شريمة لنبينا عليه السلام 
انه م اناما والصل به على أنه كرسة” نننا . وق قوله تمالى : 
« وكيف يمحكونك وعندهم التوراة فها حر الله © تتصيص عل أنه 


معمول به . وقل تعالى : « شرع لك من الدين ماوصى به نوحاً » إلى 
قوله : « أن أقيموا الدبن » والدين اسم لكل مايدان الله به فتدخل 
الأحكام فى ذلك ٠‏ ويظهر أن ذلك كله قد صار شريمة لنبينا فبحب اتباعه 
والعمل به إلا ماقام دليل النسخ فيه . 
فصل فى تقليد الصحانى إذا قال قولاً ولا يعرف له مخالف 

حى أبو عمرو بن دانتم(0©) الطبرى عن أل ميد البردعى رحمه الله أنه كان 
يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله » وعلى هذا 
أدركنا مشايخنا . وذ كر أبو بكر الرازى عن أنى الحسن الكرخى رجه الله : أنه 
كان سول أو اوس مول فى بعض مسائله : القناس كذا إلا ألى ركته 
للآئر» وذلك الأثر قول واحد من الصحابة . فهذه دلالة يينة من مذهبه على تقديم 
قول الصحانى على القياس . قال(" : وأما أنا فلا يمجبنى هذا الذهب . وهذا الذى 
ذكره الكرخى عن ألى يوسف موجود فى كثير من اللسائل عن أححابنا » فقد قالوا 
فى الشمضة والاستنشاق : إنهما سنتان فى القياس ف الجنابة والوضوء جميعا ركنا 

٠ هو أحد بن تحدبن عبد الرعن الطبرى أبو عمرو . قال فى الجواهر : ابن داتكا , بلا ياء‎ )١( 
والذى يظهر لى أن الصواب دانيكا بالياء , والله أعلم‎ 

(؟) يمنى أبا الحسن السكرخى ل هامش الممّانية . 


ا 
القياس لقول ابن عباس وقلوا فى الدم إذا ظهر على رأس الجرح وم يسل فهو ناقض 
لاطهارة فى القياس تركناه لقول ابن عباس » وقالوا فى الإنماء : إذا كان يوما وليلة 
أو أقل فإنه يمنع قساء الصلوات ف الشاس ركناء لقغل عمار بن بار رضى اه عنهها » 
وقالوا فى إقرار الربض لوارنه إنه جائز فى القياس تركناه لقول ابن حمر رضى الله 
عابنا :وال دأو حتدية وا رويك وعهننا اش اندي اشترى قينا عل اه 
[ إن”"2 ]لم ينقد الثمن إلى ثلائة أيام فلا بيم بينهما فالمقد فاسد فى القياس نر كناه 
لأريروى عن ابن حمر . وقال أبو حنيفة : إعلام قدر رأس الال فما يتعلق المقد على 
قدره شرط لجواز السم بلغنا حو ذلك عن ابن عمر رغى اله عنهما » وخالفه 
أبو بوسف ويمد بالرأى . وقال أبو يوسف وعمد : إذا ضاع العين فى يد الأجير 
الشترك با يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأ روى فيه عن على رضى الله عنه . 
وقال أبو حديفة : لا غمان عليه » فأخذ بالرأى مم الرواية بخلافه عن على . وقال 
تمد : لا تطلق الحامل أ كثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسمود وحابر 
رغى الله عنهما . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأى : إنها تطلق ثلاثا للسنة . 
فمرفنا أن حمل علدائنا سبذا فى مسائلهم مختلف . وللشافعى ف السألة قولان كان 
يقول فى القديم : يقدم قول الصحالى على القياس » وهو قول مالك » وف الجديد 
كان يقول : يقدم القياس فى العمل به على قول الواحد والائنين من الصحابة » أ 
ذهب إلبه الكرخى . وبعض أهل الحديث يمخصون بترك القياس فى مقابلة قوم 
الحلفاء اراشدين » ويستدلون بقوله عليه السلام « عليكر بسنتى وسنة الخلفاء اراشدين 
من بمدى » وبموله عليه السلام : « اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر » فظاهر 
الحديثين يقتفى وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرها من الصحابة » ولكن يترك 
هذا الظاهر عند ظهور الحلاف بقيام الدليل » فبِوَ. حال ظهور قولما من غير: تخالف 
ما على ما يققضيه الظاهر . وأما الكرخى فقد احتيج بةوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » والاعتبار هو العمل بالقياس والرأى فما لا نص فيه » وقال تعالى : « فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » يمنى إلى الكتاب والسنة ؛ وقد دل عليه 


. زيادة من الهندية‎ )١( 


سراي وت 
حديث معاذ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وس : « بم تقضى؟ 6 قال : بكتاب 
الله . قال : « فإن لم محد فى كتاب الله ؟ » قال : بسنئة رسول الله . قال « فإن لم تمحد 
ففسنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأنى . فقال : « الجد لله الذى وفق رسول رسوله 
سا برفى به رسوله 6 فهذا دليل على أنه ليس بمد الكتاب والسنة ثىء يعمل به 
سوى الرأى . قال : ولا حجة لك فى قوله عليه السلام : : « أسمانى كالنحوم بأم 
اذم أهتد.. نم » لأن المراد الاقتداء مهم فى الحرى على طريقهم فى طلب 18 
ف الأحكام 1 تقليدثم وقد كانت طريقهم العمل بالرأى والاجهاد ؛ ألا رى 
أنه شههم بالنجوم وإعا مهتدى بالنجم من حيث الاستدلال به على الطريق بما يدل 
عليه لاأن نة نفس النجم يوجب ذلك » وهو تأويل قوله : « افتدوا بالذين من بعدى 6. 
و«عليم بسنة الكلفاء من بعدى © فإنه إعا يمنى سلوك طريقهم فى اعتبار ارأى 
والاجهاد فها لا نص فيه » وهذا هو العنى » ققد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأى 
ظهوراً لا يمكن إنكاره » والرأى قد يمخطى. فكان فتوى الواحد منهم محتملا 
متردداً بين الصواب والخطأ ؛ ولا يحوز ترك الرأى بمثله كلا يترك بقول التاببى » 
وكا لا يترك أحد الجنهدين فى عصر رأيه بقول محتهد آخر . والدليل على أن الطأ 
محتمل فى فتواهم ما روى أن حمر سثل عن مسألة فأحاب فقال رجل : هذا هو 
الصواب . فال : والله ما يدرى عمر أن هذا هو الصسواب أو الحطأ ولكنى لم آل 
عن الحق . وقال ابن مسعود رضى الله عنه فها أحاب به فى الفوضة : وإن كان خطأ 
فنى ومن الشيطان . فعرفنا أنه قد كان جهة الخطأ محتملاً فى فتوام » ولا يقال هذا 
فى إجاعهم موجود إذا صدر عن رأى ثم كان ححة ؛ لأن الرأى إذا تأيد بالإجاع 
تتعين جهة الصواب فيه بالنص » قال عليه السلام : « إن الله لا يجحمع أمتى على 
الضلالة » ألا ترى أن إجاع أهل كل عصر يحمل حجة بهذا الطريق وإنلم 
يكن قول الواحد منهم مقدما على الرأى فى العمل به ؛ ولأنه لم يظهر منهم دعاء 
الناس إلى أقاويلهم » ولو كان قول الواحد منهم مقدماً على الرأى لدما الناس 
إلى قوله كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى العمل بقوله » 
وما كانت الصحابة ندعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل 


577 
إعاعوم فما أجموا عليه ؛ إذ الاعاء إلى الحجة واجب ؛ ولأن قول الواحد 
مهم لو كان <<ة لم يمن لغيره غاافته بالرأى كالكتاب والسنة » وقد رأينا 
أن 0 ضااف 5 رأيه فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد 

نهم لا يكون عقدما ١‏ على ارأى .ولا يدخل على هذا إجاعهم » فإن مم يقاء 
الو 00 مهم غالفاً لا يتعقد الإجاع » وبعد ماثبت الإجاع باتفاقهم لو يدا 
لاحدثم شالف م بعتد يخلافه نضا على ما بينا أو انقراض المصر ليس بشرط 
لثبوت خم الإججاع » وأن غالفة الإججاع بعد انءقاده كخالفة النص . 

وحه ما ذهب إليه أو سميد البردعى وهو الأصح و3 فتوى الصحالى فيه 
احال الروابة عمن ينزل عليه الوحى » فقد ظهر من عادمهم أن من كان عنده 
نص فريما روى ورعا أذ نى على موافقة النص مطافا من غير الرواية » ولا شك 
أن ما فيه احمال السماع و ماعن الركى فهو قاع عل عضن ار أى.ه 
فن هذا الوجه تقديم قول الصحالى على الرأى بمنزلة تقديم خبر الواحد 
عن القياس » ولن كان قوله صادرا عن الرأى فرأيهم أقوى من رأى غيرمم ؛ 
ا شاهدوا طريق رول “الله 07 الله عليه وسلم فى بان أحكام الحوادث 
وشاهدوا الأحوال التى تزلت فها النسصوص ولمحال التى تتغير باعتبارها 
الأحكام » فهذه العانى يترجح رأيهم على رأى من لم يشاهد شيا 
من ذلك » وعند تعارض الرأيين إدا ظهر لأحدها نوع ترجيح وحب الاخذ 
بذلك » فكذلك إذا وقع ااتعارض بين رأى الواحد منا ورأى الواحد منهم 
يحب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة فى رأيه » وهكذا تقول فى الجنهدين 
فى زماننا ؛ فإن على أصل ألى حنيفة إذا كان عنديمتهد أن من يخالفه فى الرأى 
أعم بطريق الاجهاد » وأنه مقدم عليه فى المل فإنه يدع رأيه لرأى من 
عرف زيادة قوة فى اجنهاده »كا أنالعامى يدع رأيه رأى الفتى الجهد لمامه بأنه متقدم 
عليه فا يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والهسكم والتشابة » وعلى قول ألى يوسف 
وتمد لا يدع الهنهد فى زماننا رأيه لرأى من هو مقدم عليه فى الاجنهاد من أهل 
عصره لوجود الساواة هما فى الحال وفى معرفة طريق الاجتهاد » ولكن هذا 
لا يوحد فما بين الجهد منا والجنهد من الصحابة » فالتفاوت بينهما فى الحال لا يق 


ل 
وفى طريق العم كذلك فهم قد شاهدوا أأحوال من ينزل عليه الوحى وسمموا منه » 
وإما انتقل إلينا ذلك يخبرثم وليس الب ركالمماينة . 

فإن قيل : أليس أن تأويل الصحانى لانص لا يكون مقدماً على تأويل غيره ول 
يمتيرفيه هذه الأحوال فكذلك فى الفتوى بالرأى ؟ قلنا : لأن التأويل يكون بالتأمل 
فى وجوه اللغة ومعانى الكلام ٠‏ ولا مزية لمم فى ذلك الباب على غير ثمن يعرف 
من عاق الاسان مثل ذلك . فأما الاجتهاد فى الأحكام إِنما يكون بالتأمل فى النصوص 
التى هى أصل فى أحكام الشر ع وذلك ختلف باختلاف الأحوال ولأحله تظهر لهم 
ازية بمشاهدة أ<وال الحطاب على غي رم ممن ل يشاهد » ولا يقال هذه أمور باطنة 
وإما أمر نا ببناء الج بل ماعو لمر ؛ لآن بناء + المع عل لاهن مسقم عثدانا 
ولكن فى موضع يتعذر اعتمارهما جيم » فأ عند القابله لا إشكال أن اعتمار الظاهر 
والباطن جيعاً يتقدم علىمحرد اعتبار الظاهر [ وفى الأخذ بقول الصحانى اعتبارها وى 
العمل بالرأى اعتبار الظاهر”١2]‏ فقط هذا مع مالم هن الفضيلة0" بصحبة وسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ والتفقه فى الدين سماعا منه » وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهم بالخيرية بعده وتقدعهم فى ذلك على من بعدثم بقوله : « خير الناس قرتى » 
الحديث » وقال : ( لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدمم ولا نصيفه » 
فمر فنا أنم يوفقون لإصابة الرأى مالا يوفق غيرثم لمثله فيكون رأيهم أبعد عن 
احمال الخطأ من رأى من بعدثم » ولاححة فى قوله تمالى : «فاعتبروا» لأن تقدم قرط 
بهذا الطريق نوع من الاعتبار فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه » 
وكذلك قوله تعالى : « فردوه إلى الله واارسول » لأن فى تقديم فتوى الصحانى 
رد الحم إل أع ارسول عله الملام ؛ لأن ازسول عليه السلام قد دعا 
الناس إلى الاقتداء بأحابه بقوله « ا اقتديم اهتديم » ٠‏ إءا كان لا يدعو 
الواحد منهم غيره إلى قوله لأن ذلك الفير إن أظهر قولا بخلاف قوله فمند 
تثاركن القرلق ميا ةك "«الشاواة يفا ولبين. احيها بان يدعو “اه 
إلى قوله بأولى من الآخر » وإن لم يظهر منه قول يذلاف ذلك فهو لايدرى 


. ما بين الربءين زيادة من الممهائية والطادءة‎ )١( 
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د 
لود ذ كنا الل اقول ألو تقد كرق تور حيدة دليه واقاقا عماظور 
القول عن واحد منهم وانقرض عصرم قل أن يظهر قول بخلافه من غيره 

ققد انقطع احمال ماثبت به الساواة من الوجه الذى قررنا فيكون قوله <ححة » 
واعا ساع اليم مخالفة الدمض لوحود أأساواة بيهم فما يتقوى به ارأى 2 
وهو مشاه" أحوال التويلق ومورفة اسان .+ 

ولا خلاف بين أحابنا التقدمين والتأخرين أن قول الواحد من الصحاية 
ححة قما لا مدخل لاقباس فى معرفة ةالحم فيه » وذلك نحو القادير التى 
لا ترف رأى ؛ فإنا أخذنا بقول على رضى الله ع.ه فى تقدير الهر «شرة 
دراهم » وأخذنا بقول أنس ف تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأ كثره بعشرة 
أيام » ويقول عمان بن أنى الماص فى تقدير أ كثّر النفاس بأريمين يوما » 
وبقول عائشة رضى الله عنها فى أن الولد لا بيتى فى الطن أ كثر من سنتين ؛ 
وهذا لأن أحداً لا يظن بهم الجارفة فى القرل » ولا يجوز أن يحمل قوم 
فى حك الشرع على الكذب ؛ فإن طريق الدين”'؟ من النصوص إنما انتقل 
إلينا بروايهم » وفى جحل قولم على الكذب والباطل قول بفسقهم » وذلك 
ببطل روايتهم فلم ببق إلا ارأى أو السماع ممن ينزل عليه الوحى ولا مدخل 
للرأى فى هذا الباب » فتعين السماع وصار فتواه مطلقا كروابته عن رسول الله صلى 
انقه عليه وس ء ولاشلث أله لوذ كر سماعه من رسول الله الكان ذلك ححة لإثيات الحككم 
به فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلا السماع ؟ ولمذا قلنا : إن قول الواحد 
منهم فيا لا يوافقه القياس يكون ححة فى العمل به كالنص يترك القياس 
به » حى إن فى شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد امن أخذنا قول 
عالعنة .رع أقه عنها فق قمنة وبدد. انق أدقم رضى الله عنه وتركنا القياس 
لأن القياس لما كان مالفا لقولها تمين.جهة السماع فى فتواها » 0 
أخذنا بقول ابن عباس رفى الله عنهما فى النذر بذي الواد إنه يوجب ذبح 
شاة لانه قول يالف القياس فتتعين فيه حهة الماع » واخذنا بول ابن 


0 فى الأصلين : طريق ارأى . ٠‏ ؛, الغندية : طريق الاين » وهو الأرجح . 


تت 1 هد 

مشعوه زقى أن عنةة ق كتين اندو لزاه الأرى مو معيزة دفن : براق 
حره 1ه قول بخلاف؟ القياس وهو إطلاق الفتوى منه فما لا يعرف 
بالقياس فتتمين جهة السماع . 

فإن قيل : هذا المنى بوجد فى قول التابمى ؛ فإنه لا يظن الجازفة 
فى القول بالجنهد فى كل عصر»ء ولا يجوز سمل كلامه على الكذب قصياً » 
ومع ذلك لا تتمين جهة السماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون حجة 
فها لا يستدرك بالقياس م لا يكون ححة فيا يمرف بالقياس . قلئا : 
قد بينا أن قول الصحالى يكون أبمد عن احمال الغلط وقلة التأمل فيه من 
قول غيره » ثم احمال اتصال قوطم بالسماع يكون بغير واسطة » ققد أبوا 
من كان يتزل عليه الوحى وسمموا منه » واحمال اتصال نول من بمدثم 
بالسماع بكون بواسطة التقل وتلك الواسطة لا يمكن إثباتها بخير دليل 
وبدومها لاا يئبت اتصال قوله بالسماع بوجه من الوجوه » شن هذا الوحه 
بقع الفرق بين قول الصحانى وبين قول من هو دويه فيا لا مدخل 
لاقياس فيه . 

فإن قيل : قد قللم فى القادير بالرأى من غير أثر فيه ؛ فإن أيا حنيفة 
قدر مدة البلوع بالسن بمالى عشرة سنة أو سيم عشرة سنة بالراى » وقدر 
مدة وجوب دفم المال إلى السفيه الذى ل يؤنس منه الرشد بخمس وعشرين 
مه بالراى. 26 وقدس:. ابو ودف وعد سدء مكن الرحل نحن الولد 
باربمين يوم بالرأى ٠‏ وقدر أحابنا جيما ما يطهر به اليثر من التزح عتد 
وفوع الفأرة فيه بمشرين دلوا » فهذا يتبين فساد :ول من يقول إنه لا مدخل 
للرأى فى معرفة المقادير » وأنه تتمين جهة السماع فى ذلك إذا قاله صحالى . 
قلنا : إنما أردنا بما قلنا القادير الى تثبت لحق الله ابتداء دون مقدار يكون 
فما يتردد بين القليل والكثير والصذير والكبير ؛ فإن امقادير فى الحدود 
| والسادات نحو أعداد الركمات فى الصلوات مما لايشكل على أحد أنه لامدخل 
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تلرأى فى معرفة ذلك فكذلك مايكون بتلك السفة مما أشرنا إليه فأما ما استدللم 
به فهو من باب الفرق بين القليل والكثير فما بحتاج إليه » فإنا نمم أن ابن عشر 
بدن ل كن اله وان ابن عثرين سنة يكون باائا ثم التردد فما بين ذلك 
فيكون هذا استمال الرأى فى إزالة التردد » وهو نظير معرفة القيمة فى الخصوب 
واللسهلك ومعرفة مهر الثل والتقدير فى النفقة فإن لارأى مدخلا فى معرفة 

ذلك من الوجه الذى قلنا » وكذلك حك دفع المال إلى السفيه فإن الله تعالى قال 
« فإن ع منهم رشداً فادقموا إلمهم أموالحم » وقال : : « ولا تأكلوها إسرافا 
وبدا رأأن كوا ») . فوقمت الحاحجة إلى معرفة الكبير على وحه يتين معه بنوع 
من الرشد وذلك مما يعرف بالرأى 4 فقدر أبو حنيفة ذلك بمخمس وعشرين سنة 
لأنه يتوثم أن يصير جدا فى هذه الدة » ومن صار فرعه أصلا فتّد تناهعى ف الأسيلية 
فيتيقن له بصفة الكبر ويم إيناس الرشد منه باعتيار أنه بلغ أشده ؛ فإنه قيل . 
فى تفسير الأشد المدكور فى سورة يوسف عليه السلام إأه هذه الدة» وكذلك 
ماقال أبو يوسف وممد فإنه يتمكن من النى بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا محالة 
ولا يتمكن من النق بعد سنة أو أ كثر » فإنما وقع التردد فما بين القليل والكثير 
من المدة فاعتير الرأى2'3 فيه بالبناء على أكثر مدة النفاس . فأما حك طهارة البثر 
بالتزح فإنها عرفناه بآثار الصحابة » فإن فتوى على وأبىسميد الخدرى رضى الله عنهما 
فى ذلك معروفة » مع أن ذلك من باب الفرق بين القليل من النزح والكثير » 
وقد بينا أن للرأى مدخلا فى معرفة هذا كله فى قول ظهر عن الى ول يشهر 
ذلك فى أقرانه » فإنه بسدما اشتهر إذا لم يظهر التكير عن أحد منهم كان ذلك 
عتزلة الام وقد بينا الكلام فيه » وما اختلف فيه الصحابة فد بينا أو الحق 
لايمدو أقاويلهم حتى لايتمكن أحد من أن يقول «لرأى قولا خارجا عن أقاويلهم ؛ 
وكذلك لا يشتذل بطلب التارعخ بين أقاويلهم ليجمل التأخر ناسخا لاتقدم كم 
يفمل فى الآبتين والمبرين ؛ لأنه لما ظهر الحلاف بينهم ول تمر" الحاجة باع من 
ماح الرسى كد اك احمال التوقيف فيه وبق محرد القول بالرأى والرأى 


: ووو اهندية : فاعتبار الرأى‎ )١( 
٠. في وفى أأمهانية :وم جد‎ 


- 


له كون :ابيا ار أى ذا لدع 2" أجده اشاميق الاخر :+ ولكن 
طريق العمل طاب الترحٍييح بزبادة قوة لأحد الأفاويل » فإن ظهر ذلك وجب العمل 
بالراجح » وإن ل يظهر يتخير المبتلى بالحادثة فى الأخد بقول أيهما شاء بعد أن بقع 
ف أكثر رأيه أنه هو الصواب © وسد ما عمل بأحذ القولين لا يكون له أن يسمل 
بالقول الآخر إلا بدليل وقد بينا [ ك0" ] هذا فى باب العارضة . هذا الذى بينا هو 
اللهاية فى الأخذ بالسنة حقيقتها وشيتها ثم العمل بالرأى بمده » وبذلك ينم الفقه 
على ماأشار إليه تمد بن الحسن فى أدب القاضى فال : لايستقم العمل بالحديث 
إلا بارأى » ولا يستقم العمل بالرأى إلا بالحديث . وأحابنا ثم المتمسكون بالسنة 
والرأى فى الحقيقة ؛ فقد ظهر منهم من تعظم السنة مالم يظهر من غيرهم ممن يدعى أنه 
صاحب الحديث ؛ لأنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجنها » وجوزوا العمل 
بالراسيل » وقدموا خبر الجهول على القياس » وقدموا قول الصحالى على القياس ؛ 
لأن فيه شهة السماع من الوجه الذى قررنا » شم بمد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح 
وهو المنى الذى ظهر أثره”؟ بقوته . فأما الشافمى رجه الله حين لم يحوز العمل 
بالراسيل فقد ترك كثيراً من السنن » وحين لم يبل رواية الجهول فقد عطل بعض 
السنة أيضا » وحين ل ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عما فيه شسهة 
السماع » ثم جوز العمل بقياس الشبه وهو مما لا يجوز أن يضاف إليه الوجوب بحال 
فا حاله إلا كال من ل يجوز العمل بالقياس أميلا”2!9 » ثم يعمل باستصحاب الخال 
غمله ماصار إليه من الاحتياط على العمل بلا دليل وثرك العمل بالدليل . وتبين أن 
أسمابنا ثم القدوة فى أحكام الشرع أصولها وفروعها » وأن بفتواثم اتضح الطريق 
للناس إلا أنه بحر عميق لايسالكه كل ساب » ولا يستجمع شرائطه كل طالب » 
والله الوفق . 

)١(‏ القياس يكون امنى ف المورد وذلك لا»تمل التقدم والتأخر فلاتملالنسخ . هاءش الءمانية 

(؟) زيادة من الفندية . ٠‏ 

(؟) وف المهائية والهندية : ظهر قوله بالأثر . 

(4) وهو داود الأسعهانى - هامءش العثمانية 

)م2 


1م 


فصل ف خللاف التانعى هل المكد به م إجماع الص<ابه 


لاخلاف أن قول التابمى لا يكون ححة على وحه يترك القياس بقوله» فقد 
روينا عن أ ى حنيقة أنهكان يقول : ماحاءنا عن التابمين. زامنام . ولا خلاف أن 
0 17 عصر الصحابة من التابمين أنه لابمتد مخلافه فى إجاعهم » فأما من 
أدرك عصر الصحابة من التابعين كالحسن وسعيد بن السيب والنخمى والشعى 
رضى الله عنهم فإنه يمتد يقوله فى إجاعهم عنديا حتى لا ب نم إجاعهم مع خلافه » 
وعنى قول الشافعى لا يعتد بقوله مم إجماعهم . وعلى هذا قال أبو حنيفة لايثبت إججاع 
الصحابة فى الإشمار ؛ لآن إبراهم النخعى كان يكرهه وهو م لكوك عصر 
الصحابة فلا يثبت إجماعهم دون قوله . وحه قول الشافمى أن إججماع الصحابة ححة 
طريق اكز امة هم ولا مشاركة للتابمى معهم فى السبب الذى استحقوا به زيادة 
الكرامة » وذلك حبة رسول الله عليه السلام » ومشاهدة أحوال الوحى ؛ ولهذا 
م تحمل التابمى الذى أدرك عصرث بمازللهم فى الاحتحاج بقوله » فسكذلك لايقدح 
قوله فى إجاعهم كالايقدح قول من لم يدرك عصر الصحابة فى إجاءهم ؛ ولآن 
صاحب الشرع أمر نا بالاقتداء بهم :وذن: إل لق "وله عليه ايلام ا 
اقتديتم اهتديتم هد روني ل دق الباسن وان آمل فوم اللا كر عزاعا 
لمر » وإنعمسا ينمدم انءقاد الإجاع باازاحم . 

وحجتنا فى ذلك أنه للا أدرك عصرثم وسوغوا له احتهاد الرأى وامزاجمة 
ممهم فى الفتوى والحتي مخلاف رأهم قد صار هو كواحد منهم فيا ييتنى على 
احتهاد الرأى ؛ لم الإجاع لا ينمقد مع خلاف واحد منهم » و-كذلك لا يتمقد 
مع خلاف التابمى الذى أدرك عصرث ؛ لأنه من علماء ذلك العصر ؛ فشرط اتمقاد 
الإجاع أن لا يكون أحد من أهل العصر غالفا لهم “ونان هذا أنا عر بولا 
رضى الله عنهما قلدا شريحاً القضاء بعد.ما ظهر منه مخالفتهما فى الرأى وإنما قإداء 


العضاء ليحك ون 


فإن قبل : لا كذلك » بل قلداه القضاء ليحكر بقوله) أو بقول بعض الصحابة 


داه١اؤ‏ د 


سواها . قلنا : قد روى أن مر كتياان شرح : اقض يمافى كتاب الله » فإن 
ل يحد فبسنة رسول اله » فإن لم تحد فاحتهد برأيك . 

فإن قبل : معنى قوله : « فاحتهد برأيك0" © فى آرائنا وأقاويلنا . قلنا : 
هذه زيادة على النص وهى تنزل مغزلة اتيك فلا يكون تويلا ٠‏ وقد صحح 
أن عليا رضى اله عنه تحاك إلى شري وقضى عليه بخلاف رأيه فى شهادة الولد 
لوالده ثم قلده القضاء فى خلافته » وابن عباس رغى الله عنهما رجع إلى قول 
مس وق ف الندر بدح الولد فاوجب عليه شأة بعد ما كان بوجب عليه مائة من الإإبل » 
ويمر رضى لد عنه أ 2 بن 0 أن يحم زابة بين الزوحين عل لما ليلة 
3 أربع ليال وكان ذلك خلاف رأى عمر . قال أبو ساءة بن عبد الرحمن : نذا كرنا 
مع ابن عباس وألى هرررة عدة ءرات عدة الحامل المتوق عنها زوحها فقال 
ابن عباس : تمتد بأبمد الأجلين » وقلت : تمتد بوضم الجل » فقال أبو هريرة : 
أنا مع ابن أَحى وعن مسروق أن ابن عباس رغى الله علهما صنم طماء! لأسصماب 
عبد الله بن مسعود رت اأسائل » وكاأن ابن عباس يخطى" فى بعض فتاويه 
ف منعهم من أن يردوا عليه إلا كو هم على طعامه . وسثل ابن ممر عن مسألة فقال : 
سلوا عنها سميد بن جبير فهو أعلم مها منى . وكان أنس بن مالك إذا سثل عن مسألة 
فقال سلوا عنها مولانا0؟ الحسن . فظهر أمهم عرفوا عاد الى أدرك 
عصرم ولا معتبر بالصحبة فى هذا الاب ؛ ألا ترى أن إجاع أهل كل عصر 
حجة وإن انعدمت الصحبة لطم وأنه قد كان فى الصدابة الأعراب الذين ل يكونوا 
من أهل الاجهاد فى الاحكام فكان لا يمتبر قوطى فى الإججاع مع وحود الصحبة » 
فعرفنا أن هذا الحسكم إنما ييتنى على كونه من عذاء العصر © ومن يجنهد 
فى الاحكام ويعتد بقوله . ثم الصحابة فما بينهم كانوا متفاضلين فى الدرجة ؛ 


. وفى المهائية والطندية : فاحتهد رأيك‎ )١( 

(؟) كان فى الأسل : وهو يتنزل مغزلة النص . 

إفية هو اكب بن سور بن بكر الأزدى قاضى اليصرة ؛ قيل أدرك النى صلى الله عليه وسلم 
وقتل يوم الل - تجريد . 

(4) الحسن كان من آمة لأم سلمة , وإءا سمى #ولى لهذا س هامش الممائية . 


ات 
فإن دردة الخلفاء اراشدين فوق درجة غير فى الفضيلة ول يدل ذلك على أن الإجاع 
الذى هو ححة يثبت بدون قوهم ٠‏ وكا أعر رسول الله بالاقتداء بالصحابة فقد أمر 
بالاقتداء بالكلفاء الراشدين لسائر الصحابة بقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء من بعدى »6 وأمر الاقتداء إلى بكر وعحمر بقوله عليه السلام : « اقتدوا 
اللذين من بعدى ألى بكر وعمر » لم هذا لايدل على أن إجماعهم يكون حجة 
قاطعة مع خلاف سائر الصحابة . 


فصل فى حدوث الألاف لعد الأججاع باعتبار معنى حادث 


فذهب علائنا أن الاتفاق متى حصل فى ثىء على حكر لم حدث فيه ممنى 
اختلفوا لأجله فى كه فالإجاع ال تقدم لايكون ححة فيه . وقال بعش الملماء 
ذلك الإجاع حجة فيه بحب الْمَسك به حتى يوجد إجاع آخر مخلافه . وبيان هذا 
فى الاء الذى وقع فيه نحاسة ولم يمير أحد أوصافه ؛ فإن الإجاع الذى كان 
على طهارنه قبل وقوع النحاسة فيه لا يكون ححة لإثبات صفة الطهارة فيه بمد 
وقوع النجاسة فيه » وعند بمفمم يكون حجة . وكذلك التمم إذا أبمر اللاء 
فى خلال الصلاة فالإجماع التمقد على صمة شروعه فى الصلاة 1 أن بنصر ألماء 
لايكون ححة لبقاء صلانه بعد ماأبصر الاء » وعند بعضهم يكون ححة . 
وكذلك بدع أم الولد فالإجاع النقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون 
حجة لجواز بيمها بمد الاستيلاد عندنا » وعند بمضهم يكون ححة . ويقولون : 
قد انمد الإجاع على حكر فى هذا العين فنحن على ما كنا عليه من الإجماع ' 
حتى يممقد إجاع آخر له ؛ لأن الثشىء لا برفءه ما هو دونه ولااشك أن الحلاف 
دون الإججاع ؟ بوضحه أن المسك باليقين وترك الشكوك فيه أصل فى الشرع ؛ 
فإن النى عليه السلام أمر الشاك فى الحدث بأن لا بنصرف من صلانه حتى 
يستيقن بالحدث ؛ لأنه على يقبن من الطهارة وهو فى شك من الحدث . وكذلك 
أمر الشاك فى الصلاة بأن يأخذ بالأقل لكونه متيقناً به . وكذلك فى الأحكام 
تقول اليقين لازال بالشك حتى إذا شك فى طلاق اءرأنه م يقم الطلاق علها . 
وكذلك الإقرار بإلال لا يثبت مع الشك ؛ لأن براءة الذمة يقين باعتمار الأصل 


د مدا 6ه 

فلا يزول التبقن”؟ بالشك ؛ وهذا لأن اليقين كان معلوما فى بفسه ومع الشك 
لا دكت لاعلم فل" جوز وك العمل بالعلم 0 ما لد عن لعل ٠.‏ 

وأعابنا قالوا : هذا مذهب باطل ؛ فإن الداع كان ثانا ى عين على حكم 
لا لاله عن لْ واعا كان ذلك أمنى وقد حدث مع نى آخر خللاف ذلك ومم هرا المنى 
الحادث : بان الجاع قط فلك سدقم استصحابه ؟ ويه ننطل ين على 97 
عليه ؛ ذإنا لى نكن على الإجماع مع هذا المنى قط . لم لا يؤلو : إما أن تكون 
الحجة نفس الإجاع » أو الدليل الذى نشا منه الإججاع قبل حدوث هذا المنى 
فيه ؛ فإن كان نفس الإجماع فيمد الؤلاف الإججاع » وى اوضع الذى لا إجاع 
لا بتحةق الاحتجاج بنفس الإججاع وإن كان الدليل الذى نش منه الإجاع ء الم 
ذدت بماء ذلك الدليل عد اعتراض المنى الحادث لا يتدمى الاستدلال بالإجاع 3 
ثم يحتج علمهم بعين ما احتجو | به فقول : قد تتيقنا بالحدث المانع من جواز أداءالصلاة 
فىأعضاء الحدث قبل استمال هذا الماء الذى وقءت فيه النحاسة فنحن على ما كنا عليه 
من اليقين ١‏ والإجاع لا يترك بالجلاب عند استمئال هذا اللماء » واتفقنا على أن أداء 
الصلاة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك الاتفاقلانتركهباداءيكو نمنهبالتيمم 
بعد ما أبصرالماء ؛ لأن سقوط الفرض بهذ الأداءء شكوك فيه » واتفقناعلى أنالأمة بعد 
ماحبات من مولاها قد امتنع بيمها » فذحن على ذلك الاتفاق لا نتركه بالحلاف 
فحوان مها نما اتفسل الرلدعنا ؛ وكل كلام يك أن يحتج به على الخصم 
لا دليل على النانى فى احكام الشرع وإا ا اأمينة 
تكون على الثبت دون النافى ؛ فنقول : من قال لا حك فهو يثبت صحة اعتقاد نفى 
الحم ؛ وهذا منه إثبات حك شرعى » وخصمه ينق حة هذا الاعتقاد فينيغى 
أن تكون الحجة عليه للاثبات لا على خممه فإبه بن » وسنقرر هذا الكلام 
فى موضمه ؛ لم نستدل بقوله تعالى : « فإن عاءتموهن مؤمنات فلا رجموهن إلى 
الكفار »© وف هذا تنصيص على ترك العمل بما كان متيقنا به عند حدوث معنى 


٠ وفى الممانية والحندية : اليقيي‎ )١( 


ج١١‏ م- 
آخر وإن ل يكن ذلك العو متيقناً به ؛ فإن كفرها قبل المحرة كان متيقناً به وزوال 
ذلك بمد المحرة إعا نعرفه بغالل الرأى لا باليقين » وليس هذا نظير ما استشهدوا 
به ؛ لآن هناك عند الشك فى الطلاق لا نيحد دليلا نمتمده فى حك الطلاق سوى 
ما تقدم » وكذلك عند الشك فى وجوب الال لا حد دليلا نمتمده سوى ما تقدم ؛ 
وكذلك عند الشك فى الحدث وعند الشك فى أداء بعض الصلاة <تى إذا وجدنا فيه 
دليلا وهو التحرى نقول بأنه يحي العمل بذلك الدليل » وهنا قد وجدنا دليلا نستدل 
به على السك بعد حدوث الممنى الحادث فى المين فيجب العمل بذلك الدليل » 
ولايحوز الصير إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا العن ؛ فاليقين إنما كان 
قبس وجود الدليل الثير ومثله لا يكون يقينا بد وجود الدليل الفير » وعلى هذا 
الأصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل اللمغير للحكم ؛ فإنه لا يجوز لأحد أن 
يستدل على إباحة قتل المستأمن بقوله تعالى : « فاقتلوا الشركين » لأن ‏ 
العام كان ثابتا قبل وجود الدليل المغير فلا يجوز الاستدلال به بعد ذلك ى موضم 
فيه خلاف » وهو أن الستأمن إذا جمل نفسه طليمة للاشركين يخب رم بعورات 
المسادين ذإنه لا يباح قتله استدلالاً بقوله تعالى : « فاقتلوا اأشركين » عندنا » وعند 
بعضهم يحوز قتله باعتبار هذه المحة » والكلام فى هذا مثل الكلام فى الفصل 
الاول » والله أعل : 
باب القياس 

قال رغىالله عنه : مذهب الصحابة وهن بعدثم من التابعين والصااين والاضين 

من أنمة الدين رضوان الله عللهم جواز القياس بالرأى على الأسول التى تثبت كما 
بالنص لتمدية حك النص إلى الفروع جاتر مستقم يدان الله به » وهو مدرك من 
مدارك أحكام الشرع ولكنه غير مالح لإثيات الحم به ابتداء » وعلى قول 0 
الظواهر هو غير ساح لتعدية حكم النص به إلى مالا نص فيه والعمل باطل أصلا 
فى أحكام الشرع . وأول من أحدث هذا القول إبراههم النظام » وطءن فى السلف 
لاحتجاجهم بالقياس ونسسهم بنهوره إلى حلاف ما وصفهم الله به » فلع به ريقة 
الإسلام من عنقه » وكان ذلك منه إما لاقصد إلى إفساد طريق السلهين علهم » 


0-0 35 
أذ للجهل منه يفقه الشريمة ٠‏ لم تبعه على هذا القول دمض التكلمين سنداد» 
ولكنه نحرز عن الطمن فى السلف فراراً من الشثمة ألتى لمت النظام ٠‏ فذ كر 

طاريقاً آخر لاحتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله » وهو أنه ل ا ري 
بين المحابة : دكن على وحه الا<تحاج بالقياس واعا 0 ؟ على وحه 
الصلح والتوسط بين الأصوم وذ> السائل ليق”" بها دوه من الها 


038 


0 
إلى الأفهام . وهدا ما لا عق فساده على م 0 اط 5 3 مل فم تمل عن الضصحابة 


بدا مانن بج عر ارقا ودر تجن وداه تقال لد ىد الأسيان فأبطل 
العمل بالقياس من غير أن وقف على ماهو عراد كل فريق ممن كان قله » 
والكنه الخد ها ين كل اجر وا سكن بالماذل فيه لقن 0 
قال : القياس لا يكون ححة » ولا يحوز العمل به فى أحكام الشرع 
وتابمه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله فى ترك التأمن » وروى 
لمهم هدا امدعب عن قتادة ومسروق وابن سيرين » وهو افتراء علوم 0 
فق دكانوا أجل من أن بنسب إللهم القصد إلى مخالقة رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وأجمابه فها هو طريق أحكام الشرع بمد ما ثبت نقله عنهم 

نم قال بعض نفاةالقياس : دلائل المقل لا تصاح لعرفة شىء من أمور الدين بها 
والقياس يشبه ذلك . وقال بعضهم : لا يعمل بالدلائل المقلية فى أحكام الشرع أصلا 
وإن كان بعل بها فى المقليات . وقال بعضهم : لا تعمل بها إلا عند الغرورة 
ولاخ رورة فى أ<كام الشرع لإمكان العمل بالأصل الذى هواسةصحاب الال . وهذا 
أقر ب أقاويلهم إلى القصد فيحتاج فى تبين وجه الفساد فيه إلى إثبات أن القياس ححة 
أصلية فى تعدية الأحكام لا حجة ضرورية » وإلى أنه مقدم فى الاحتحاج به على 
استصحاب الال . ولكن ندا ببيان شتهم ؛ فإنهم استداوا بقلاه 
لكام ها كر له تال جه أو يكفهم أنا أزانا عليك الكتاب ِ 5 
وف العو اله ارا لإثبات حي فق عل كول أذ التكنان غير كانة د وقال 


0 آيات من 


4»! 


٠ وفى اهندية : وإعا كان دللك‎ )١( 
. (؟) كذا فى العيانية والحندية : وفى الأصل : اتقرير‎ 
. (؟) وف الممانية والهندية : الفساد‎ 


عز ا 
تعالى : « ونزلنا عليك اللكتاب تبيانا لكل شىء » وقال تعالى : « ما فرطنأ 
فى الكتاب من ثىء » وقال تعالى : « ولا رطب ولا بابس إلا ف كنات مبين »6 
ففها بيان أن الأشياء كلها فى السكتاب إما فى إشارته أو دلالته أو فى اقتضائه 
أو فى نصه ؛ فإن لم يوجد فى شىء من ذلك فبالإيقاء على الأسل الذى علم ثبوته 
بالسكتاب وهو دليل مستقم ؛ قال تعالى : « قل لا أجد فها اونش إن ها 
على طاعم نطممة » الآبة » فقد مر 5 ميت اماق الإباحة فم لا حد فيه 
دليل الممة ف الكتاب © وهذا مسعتر: عل أصل من يول الإباحة فى الأشاء 
أصل » وعلى أصانا الذى تقول : إنما نعر فكل شىء بالكتاب » وهذا معلوم بقوله 
تعالى : « هو الذى خَلوَ ق لكم ما فى الأرض جيعا » فإن الإضافة بلام العليك 
تكون دل على إثبات صفة الحل م ن التنصيص على الإباحة فلم ببق الرأى بمد 
هذا إلا لتعرف المكة والوقوف على الصلحة فيه عاقبة وذلك مما لا محال للرأى 
فى معرفته ؛ فإن السلحة فى العاقبة عبارة عن الفوز والنحاة » وما به الفوز والنجاة 
فى الآخرة لا يمكن الوقوف عليه بالرأى » وإعا الرأى لعرفة الصالح الماجلة الى 
بعلم جنسها بالحواس ثم نستدرك نظائرها بالرأى » وهذا مثل ما قلم إن تمليل 
النصوص بملة لا يتمدى إلى الفروع باطل ؛ لأنمها غالية عن إثبات الحتك بها فالحكم 
فى النصوص ثابت بالانص فلا يكون فى هذا التعليل إلا تعرف وجه الحسكنة والوقوف 
عل الصلحة ف الماقبة والرأى لا يرتدى إلى ذلك . ومنها قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » وقال تعالى : « ومن لم حك بها أزل الله 
فاولئك ثم الكافرون »© « الظالون » « الفاسقون 6 والعمل بالرأى فيه تقدم 
بين يدى الله ورسوله وهو ْ غير ما أأزل اله » فإن طريقة الاستنباط بآرائنا 
وما ببدو لنا من آرائنا لا يكونما أنزل الله فى شىء»؛ إنما الأزل كتاب 
الله وسنة رسوله » فقّد ثبت أنه ماكان ينطق إلا عن وحى » كا قال تمالى : « إن هو 
إلااوحى يوحى » وقال تعالى « لتبين للناس ما ل إللهم » وإا الحكم بالرأى من 
جملة ما قال الله تعالى : «ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» 
الآية » واستدلوا امار : فن ذلك حديث ألىهريرة رضى الله عنه أن رسولالله قال : «لم 
يرل بفو إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثُر فنهم أولاد السبايا » فقاسوا مالم يكن با 


- 
قن كان مسلا وأسلراة وفى حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« تعملهذهالأمة برهة بالتكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالرأى » فإذا فعلوا ذلك ضلوا » 
وقال عمر بن امطاب رضي أشعنه:إيا كم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء الدين » أعيتهم 
السئة أن يمحفظوها فقالوا أل فضلوا وأضلوا . وقال ابن مسعود رضى أنه عنه : 
إيا كوأ رأيت وأرأيت ! فإغا مهلك من كان بلك ىأ رأيت وأرأيت . وقال النى 
عليه السلام : « من سر القران برأيه فليتيوأ مقمده من النار » وإعا أراد به إعمال 
ارأى للعمل به فى الأحكام ؛ فإن إجمال الرأى للوقوف على معنى النص من حيِث 
اللسان فقه مستقم » ويكون العمل به عملا بالنص لا بالرأى . وبيان هذا فما 
اختلف فيه ابن عباس وزيد رضى الله عنهم فى زوج وابوين فقال ابن عباس : 
0 ثلث جلا الال ؛ فإن الله تعالى قال : م فلامه الثأثك » 00 
5 أن للأم تلك 00 50 فإنه قال :0 رةه وا قلامة الثلكث «( وهات 
البون هو الباق بعد نصيب الزوج فللام ثلك ذلك . هذا ونحوه عمل باذكتات 
لابارأى فيكون مستقما . 


ومن حيث المعقول يستدلون بأنواع من الكلام : أحدها من حيث الدليل وهو 
أن فى القياس شبة فى أصله ؛ لأن الوصف الذى تمدى به الك غير منصوص عليه 
ولا هو ثابت بإشارة الاص ولا بدلالته ولا عةتضاه » 07 من بين سائر 
الأوصاف بالرأى لابنفك: عن شبهة ؛ والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط 
أو تحليل او ريم مخض حىق الله تمالى ولا وحه للوثبات ماهو حى الله 
بطريق فيه شعهة 0 لأن من له الحق موصوف يكال القدرة يتعال عن أن ينتسب 
إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شهة » ولا وجه لإنكار هذه الشسهة 
فيه ؟ فإن القياس لا يوجب العلم قطما بالاتفاق وكان ذلك باعتمار أصله » وعلى هذا 
التقرير يكون هذا استدلالاً بقوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » وبقوله 
تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » ولا يدخل على هذا أخبار الأحاد ؛ فإن 


0 ظ 
أصله قول رسول الله على الله عليه وسل وهو موجب لاملل قطما » وإنما تتمكن 
الشهة فى طريق الانتقال إلينا » وقد كان قول رسول الله ححة قبل الانتقال إلينا 
مهذا الطريق ؛ فلشهة تتمكن ف الطريق لايخرج الحديث من أن يكون ححة 
'موجبة لاملل ؛ وهو كالنص الؤول ؛ فإن الشيهة تتمكن فى تأويلناء فلا خرج النص 
من أن يكون ححة موجبة للعلم . 
ومنهم من قرر هذا السكلام من وجه آخر وقال : تميين وصف فى الخصوص 

ارأى لإضافة الح إلنه يشيه قياس إبليس لمعنه الله على ماخيذ الله تعالى عنه : 
«أأمعد كن خلات طنا » وكذلك الميز و تهنا الرضت وعان الأوماف ف 

إثبات حك الشرع أو الترجيح بارأى يشبه مافمله إبليس 6 أخير اله تعالى عنه : 
« خلقتنى من نار وخلقته من طين » فلا يشك أحد فى أن ذلك كان باطلا و يكن 
ححة ؛ فالممل بالرأى فى أحكام الشرع لأ كرون غلا بالمحة أيشا + 

ونوع آخر من حيث المدلول فإنه طاعة لله تعالى و لامدخل للرأىفىمهرفة ماهو طاعة 

له ؛ ولحذا لا يحوز إثبات أصل العبادة بالرأى ؛ وهذا لأن الطاعة فى إظهار العبودية 
والاتقياد » وما كان التعيد مبنيا على قذية الرأى بل طريقه طريق الابتلاء ؛ ألا ترى 
أن من الشروعات مالايستدرك بالرأى [أصلا”'؟ | كالقادير فى العو بات والعبادات » 
ومنه ما هو خلاف ما يقتضيه الرأى وما هذه عفته فإنه لا يمكن معرفته بالرأى فيكون 
العمل بالرأى فيه عملا بالجهالة لا بالعلم » وكيف يمكن إجمال الرأى فيه والمشروعات 
متمايفة فى أنفسها يظهر ذلك عند التأمل فى ججبعها » والقياس عبارة عن رد الشىء 
ال الل قال واقتن الادل لقال 5 أى هده :ب فكيت يناك هذا مع التباين ؟ 
يوطحه أن العلل التى تمدى الى م بها م ن النصوص عايه إلى غيره متعددة مختلفة 
ولأحلها اختلف الماداء فى طريق التعدية » وما يكون ببذه الصفة فإنه يتعذر تميين 
واحد منها للعمل إلا بما يوجب الم قطماً وهو النص ؟ وَهذًا جوزنا العمل بالعلة. 
النصوصعلها » كا فى قوله عليه السلام : « الهرة ليست بنئحسة إعا هى من الطوافين 
عليك, والطو افات» فأئبتنا هذا الحكم ق ايها مق ستعترات ليت لآن الملة 


30( زيادة من الوه 3 


منصوص علها ؛ فأما بالرأى فلا يكن الوقوف عل ١١‏ هو الملة عبنا ويكون العمل به 
بأطلا . ولا بدخل عليه الأخبار فإنه لااختلااف قرا فالأسل 3 4 كلام رسول 6 
03 الله عليه وسل وقد بينا أنه قال ذلك عن حن ٠١‏ وقد عاهنا بااخص .د لا اختلات 
فم هو منعند الله ؛ قال تعالى : « ولو كان من عند غمر اش لوحدوا فيه اختلاها كثيراً» 
واعا الاخيلات قَ الاخمار >ن دهة ارواة 0 0 عمو الى يا الراوى ٠‏ 
وما كان الاختلاف فما بين الرواة إلا نظير اشتياه الناسح من النسوخ فى كتاب ال 
ذإن ذلك مى ازكم عا هو الطريق قَ مر وده 2 لعل 0 ناسح اا ٠‏ 
ويكون ذلك عملا بالنص لا بالتارج » فكذلك فى الأخبار . وانحت ماقرريا 
فائدتان مهمأ قوام الدين وعياة الؤمئين : إحداها الغافئاة على نصوص الشريمة ؛ 
فإنها قوال الأحكام . والثاتى التبحر فى معان الاسان ؛ فإن ممانيه جمة 


غارة لا يفضل مر المرء 0 التأمل فعا اذا اراد الوقوف علمهأ 0 ولا إتغراعم 


بك 
للعمل بالهموى الذى بنش مده الزبغ عن الحق والو دقوع 8 البدعة 3 وما صل به 
التحرز عن البدع واجبا أحكام الشرع فلا شك أن قوام ليخ توصاة الويدين 


0 فيه . ولا يدخل على ثبىء هما ذكرنا. إجمال الرأى فى أمر الحرب وقيم 
التلفات حل النساء وال وقوف عل حهة الكعية 8 أما على 
هذا كلة م ن حقوق العباد 3 ويليق حاط م العجز والاششياه فم العود إلى مع اهم 
الماحلة فيعتر يلسم لمتيسر عا عامهم ل إلى ليمةاصدم ؛ وهدا ىغر أص المملة 


ور الوحه الاول فلان 


ظطاص وكذلاك ف أ ر القملة » فإن الأسل فيه معرقة جهات أقاللم الأرض وذلك 


حقوق العياد 5 ع لثانى فلان الأمل فم هر >ن حدوىقى العياد وان 


دن 
- 5 5 ؟ 3 
مستدركا بالمواس وبه يثبت علم البقين يا ثبت بالكتاب والسئة ؛ ألا ثرى 


أن الكمية حهنبا كرون مجسوسة قَّ حقى عن عايمهأ 4 ولمك البعد مدأ بإعمال 


3-5 


00 2 ا 0 أعضه أنه متافى 4 والتوق عن أو شوع 4 السيت 
0 قوله 0 بإعمال الرأى » أى النظر فى دلائلها . 
0 فى الأصول : أى بإضافة الم إلى الزعاف والأظهر أن يكون انزعاف صفته 
ن غير أل ٠‏ والزعاف : السم الذى ى يقتل دن ا ساعتةه . 


4ل 
واللتكن ليله أنه اقفن ندل + قتزننا أن أمن ذلن صووسض :»تمان الرأئ 
فيه للعمل يكون فى معنى العمل ما لا شمة فى أصله . ثم فى هذه المواضع الضرورة 
تحقن إلى إجمال الرأى » فإنه عند الاعراض عنه لا جد طريةًا آخر وهو دليل 
اتروع فلمل الشرورة عوويا به العثل بارأى هع .وهنا الشروزة لا تدعو 
إلى ذلك لوجود دليل فى أحكام الشرع لاممل به على وجه يمنيه عن إجمال الرأى 
فيه وهو اعتمار الأسل الذى قررنا . ولا يدخل على شىء مما 05 اعمال 
الزأى والتفكر فى أحوال القرون الماضية وماإقهم من الثلات والكرامات ؛ 
لأن ذلك من <قوق العباد » فالقصود أن يمتنموا مما كان مهلكا لمن قبلهم حتى 
لا.ملسكوا» أو أن يباشروا ما كان سببا لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى ينالوا 
مثل ذلك » وهو فى الأصل من حقوق العباد بمئزلة الأ كل الذى يكتسب به اأرء 
سبب إبقاء نفسه » وإتيان الإناث فى محل الحرث بطريقه ليكتسب به سبب إيقاء 
النسل . لم طريق ذلك الاعتمار بالتأمل فى مماتى اللسان » فإن أصله الخبر وذلك 
ما يمل بحاسة السمع ؛ ثم بالتأمل فيه يدرك اللمقصود وليس ذلك من حم 
الشريعة فى ثىء ؛ فد كان الوقوف على ممالى الاغة فى الهاهلية وهو باق اليوم 
بين الكفرة الذين لبون حم الشريمة . وعلى هذا يخرج أيضاً ماأمر به 
رسول الله عايه السلام من الشورة مع أححابه ؛ فإن المراد أمر الحرب وماهو من 
حقوق العباد ؛ ألا ترى أن اأروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه شاورمم 
فى ذلك ول ينقل أنه شاورمم قط فى حقيقة0© ماحم عليه ولافيها أمرثم به 
5 ن أعكم الشرع ؛ وإلى هذا العنى أشار بقوله عليه السلام : « إذا أتيسكر 
إأشىء من أءر دينسكر فاعلوا به ٠‏ وإذا أتيتكم بشىء من أهر دنيا م فأتم أعر 
3 دنا كم ١)»‏ أوكاد 5 هذا معناه . وهذا بيان شيه الخصوم فى ا عالق 

والححة لجهور المهاء دلائل الكتاب والسنة والمقول » وهى كثيرة جدا 
ل اورقأ كته العددون من داعسا ولكنا دار من كل نوع طرفا 
ما هو أقوى فى الاعناد غلية: 


)200 وق المهانية : ف حقه ٠‏ وق اهندية 58 حقية . 


ه5١‏ د 


فن دلائل السكتاب قوله تعالى « فاعتيروا ا أولى الأبصار »6 حَكى عن ملب 
قال : الاعتبار فى اللغة هو : رد حَك الشىء إلى نظيره ومنه يسمى الأسل الذى يرد إليه 
النظائر عبرة » ومن ذلك قوله تعالى « إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» والرجل 
يول : اعتيرت هذا الثوب مهدا الثوب أى سويته به ف التقدر » وهداهو حد 
القياس » فظهر أنه مأمور به سبذا النص . وقيل الاعتبار : التبيين ومنه قوله 
تعالى : « إن كنم ارقا ترون 116 ادافين الذق كر يهاء الها 
هو إجمال الرأى فى معنى النصوص ليتبين به الس فى نظيره . 

فإن قيل : الاعتبار هو التأمل والتفكر فما أخبر الله تعالى مما صنمه 
القزوق: الناشة . فلن هذا مكام د لكنة قي ما نقد “تيده إن الشقير ماله 
بحالهر فييزجروا ما استوجبوا به ما استوجيوا من العقاب » إذ القصود من 
الأغساو هو أن نظ بالقيرة #ارونه كال المطه هن وفظ ب بخيرة... :وبيينان 
ما قلنا فى القصاص ؛ فإن الله تمالى يقول : « و كك ف ااتمناضن حناة © 
وهو فى العيان ضد الحياة » ولكن فيه <ياة بطريق الاعتيار فى شرعه 
واشتتقائه:4 آم اللياة اق شرعه ومو أن م قببه قدل غيرة فإذا «تفكر فى 
نفسه أنه متى قتله قتل به انزجر عن قتله ذتسكون حياة لما » والحياة فى 
استبقائه أن القاتل عدا يصير حربا لأولياء القتيل لحوفه على نفسه مهم » 
فالظاهر أنه يقصد قتلهم ويستمين على ذلك بأمثاله من السنهاء لنزيل 
االموف عن نفسه ؛ فإذا استوى الولى القصاص منه اندفع شره عنه وعن عشيرته 
فيسكون حياة لم من هذا الوحه » لأن إحياء المى فى دفع سبب الهلاك عنه ؛ 
قال تعالى : « ومن أحباها فكا نما أحيا الناس جيعا » وإذا تبين هذا الممنى فنقول : 
لافرق بين حكر هو هلاك فى محل باعتمار معنى و ؛ وبين حك هو تحريم 
أو تحليل فى حل باعتبار معنى هو قدر وحنس ؛ فالتنصيص على الام بالاعتمار 
قاأخة الوسين كزق اسيم عل الذد: به فى الوضع ال + 

فإن قيل : الكفر فى كونه علة أسا استوجيوه منصوص عليه » وكذلك القتل 
فى كونه علة لاقصاص » ومن لا ننسكر' هذا الاعتبار فى الملة التى همى متصوصة 


ل 3 


فدللك حو ما روى 3 ماعراً ركى الله عنه زنا وعو صن ٠‏ ور دم 4 وإنا نندت هدا 
الحكرم بالزز | بعد الإحصان فى حقغير ماءعز» وإعا 1 هذا ىعلة مستنيطة باارأى 
نحو الكيل والمس فإنكم تحملونه علة الربافى الحنطة بالرأى ؛ إذ ليس فى نص الربا 
ما لوحت تعيين هدا الودف >ن بل ساو اوضصاف ال جل دلالة ولا إشارة 5 قلنا : نحن 
د حك الرب! فى الفروع بعلة القدر والخنس إلا من الوحه الذى ثبت حكم الرجم 
8 حى غير ماعز بعلة الزنا مك الإحصان : فإن ما عر إحصانه كان عونا 
قبل الزنا شم اتاطيراهة انا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحصانه فاءا 
ين عطا له عند اع وعدةه فترافنا ينما أن علتما امن ماهو ها ظير عيةه واندا 
يصلح أن تكون علة لذلك » أن المأطون به عقوبة والزنا درعة إسةوجب مها المقوبة ؛ 
والإحصان لا يصاح أن تكون عله ؛ ا خصال +#يدة » ومبها نستفيد الرء كال الخال 
وتنم عليه النعمة » فلا يصاح علة لامقوبة » ولكن تتفاظ الناية بالإنا بعد وجودها ؛ 
لان تكساب زيادة الثعمة يزداد عاظ الجرعة ؛ اللا رق ان إلله تعالى هدد نساء رسوله 


ن بقاحشة ل«( الآية وكان 


نطءف مأ هدد به ا النساء ذعال تعال 7 دن بأت كك 
ذلك 'زيادة الثعمة علون » وتتلظ المرعة تفاط المقوبة فبصير رجا دك أن كان 
حلداً فى حق غير المحصن » فعرفنا أن الإحسان حل فى الزاتى يصير الرنا بإعتباره 
موجباً لارجم فكان شرط » وبمثل هذا الطريق تبت علة الرب! فى موضع ال 

ثم تعدى الحم به إلى الفروع ؛ فإن النص قوله عليه السلام : « الحنطة 
بالحنطة ن : 7 ببعهأ 2 وقوله : 0 مثل عدل «( سير على ممق 5 إعا 0 
ساق غاننيا كون بعلا كن توالنسن 6 أى عراما ودبت لزنا وفيت 
بالنص أن الفضل محرم ©» وقد علمن أنه لنئّن الأراد كل فصل » ام ما شرع 
إلا للاستفضال ل والاسترباح » وإعا المراد الفضل الحالل ع.. ن العوض ؛ لأن البيع 
الشروع الماوضة فلا نحوز أن بدن به فضلا 3 ع ن العورض 3 نم خلو 
الفضل عن الموض لا ظهر 5 دعدد الحنات والحفنا 5 4 ولا دظهر إلا 
بعد كنوت المساواة قطما فى الوصف الذى مار به محلا للبييع وهو المالية » وهذه 
امساواة إعا يتوصل إلى معرفما شرع رن 04 وااشرع إعا أثرت هده المساواة 


. وف المهائية والهندية : ولا المنئات‎ )١( 


عد خب 
بالكيل لا بالمءات والحفنات , فإيه قال : « كلا كيل » وكذلك فى عرف 
التحار إعا يطلب المساوأة عن المنطة والخحئطة بالكيل وعدكد الإ لاف حب 
مان المثل بالنص ويمتبر ذلك الكيل ؛ فثبت مبذا الطريق أن الملة الموجبة 
للدرمة ما يكون مؤرا فى المساواة حتى يظهر بمده الفضل الخالى عن القابلة 
يكوق حرانا -عزلة شال الأضاء الى 11 طول بوعرضن 'إذا فيل «واحد 
كن نورق فقل حى - أجف ذافن كرون ار عو «النايلة م الجاياة 
حيث الذات لا تعرف إلا بالحنس » ومن حيث القدر على الوحه الذى 


1 
فو كن شرع وع فل لأ مرق اله لكين + وسده اللساواة الآ شقن نا 
الأ“دريه حقوكلة قنبة 1< سوام قو «الخروة متو "عند القارةه مهنا 
بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام ا يدها وزفنيا شوراء © 
وبدليل شرعى وهو حرءة الاعتياض علنها بالنص ؛ فإنه لو باع قفيز دنطة 
جيدة ب#قفيز حنطة رديئة ودرثم على أن يكون الدرثم عقابلة الحودة لا يجوز ء 
وما مكوق :ماله توما قوز الاعداضن .هته شرعا إل أن إنقاط قبمة الحودة 
يكزن قرعا الاعلة ؛ لأساا تانر لها ىق إعدات اللذاواة يق الل :+ زاكر 
اثارت باائص وحوب الساواة» فكان عنزلة الإحصان لإحاب ار 0 
والساواة التى هى”'؟ المسكر لا كان يثبت بالقدر والجنس عرفنا أن هذين 
الوصفين ما العلة ؛ وقد وحد التخصيص علمها فى حديث « الريا عنزلة الزنا » 
فإنه متنصوص عليه فى حديث ماعز» وهو مؤثر فى إيجاب الحكر » فعرفنا 
841 خنع 2 يمد هاقلت النتلواة ناما و ةا أتالية باعقان القدو اذا كان 
جه الحاقين الك رتوو ال عن ' البوس كرو يرا اما ل حور أن بكرن 
مستحقا بالبيع » وإذا جمل مشروطا فى ابيع رذ + البيع ؛ وهذا فضل ظهر 
عادول طهوار كو عا أن ترام "عدا مدل أن سل إليه مع دلق انوي 
قد عينه هن غير أ رن عابلة الثوب عوض فإنه لا بحوز ذلك البييع فكذلك إذا 
قرعا آلا وى :أله التناكرت شرعا استدتاق ماه السلامة عن 0 #طلق 
البيع فإذا فات ذلك يثبت حق الرد » عنزلة ما هو ثادت رطا بان يشترى عبداً على 


)١(‏ ول المهاءية وافندية : وامساواة الذى هوء 


لساهع١ا‏ د 
أنه كاتب فيجده غير كان ؛ وهذا تبين أن ماصرنا إليه هو الاعتبار اللأمور به ؛ 
فإنه تأمل فى معنى النصوص لإضافة الحكم إلى الوصف الذى هو مور فيه » بمتزلة 
إضافة الملاك إلى الكفر الذى هو مؤر فيه » والرجم إلى الزنا الذى هو مؤار فيه ؛ 
وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأى » فالآدى ماسخر غيره ممن فى 
الأرض إلا مبذا الرأى » وما ظهر التفاوت بينهم فى الأمور الماجلة إلا بالتفاوت فى 
هذا الرأى ؛ فالنكر له يكون متمنتاً . 


ومنها قوله-تمالى : « ولو ردوه إلى اأزسول وإل دل الأعس مهم لعامه الذبن 
استتمطو نه مهم «"( والاستنباط ليس إلا استخراج المنى من النصوص بالرائ : وقيل 
المراد بأولى الأمس أمراء السرايا » وقيل المراد الماناء وهو الأظهر ؛ فإن أمراء السسر ايا 
!ءا يستنبطون بالرأى إذا كانوا علماء » واستنباط اللمنى من النصوص بالرأى إما أن 
كن نطلا لنتدية بدكة ]لل زقلا ط.وهو. عي الناس 6 أو ايديدل نه لنائينة 
القلب وطمأنينة القلب إما محصل بالوقوف على الى الذى لأجله ثبت الحكم فى 
2 أفن رم الل صدره للا سلام فهو عل نور “ن ربه («( والقاب يرى القائب بالتأمل 
فيه » كا أن المين ترى الحاضر بالنظر إلبه ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال فى بيان حال ' 
من ترك التأمل : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور »6 
ثم فى رؤية العين لا إشكال أنه يحصل به من الطمأنينة فوق ما حصل بالخبر » وإليه 
أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « ليس الخير كالمماينة ») ونحن نمم أن 
الصال عن الطريق [ العادل”؟ ] يكون ضيق الصدر » فإذا أخبره مخبر بالطريق 
واعتقد الصدق ف خيره شين 6 صدره بعص الانشراح 0 وإعا يم انشراح صدره 
إذا عاين أعلام الطريق المادل » فكذلك فى رؤية القلب ؛ فإنه إذا تأمل ف 
العنى الخصوص حتى وقف عليه يم به انشراح صدره 4 وتتعدمى طما نيئة 
قليه » وذلك بالنور الذى جمله الله فى قلب كل مسل » فالنع من هذا التامل 


. زيادة من الهندية‎ )١( 


ع دنا ب 

لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تمالى : « لملمه الذين 

فإن قتل 1 كك بستقم هذا وعندكم القياس لا يوجب العلل والمجهد قد 
يخطىء وقد يصيب ؟ قلنا : نمم ولكن يحصل له بالاجتهاد الملم من طريق 
الظاهر على وحه يطمان قله وإن كان لايدرك ماعو الحق با هاده لا محالة » 
فهو نظير قوله تعمالى : « فإن علمتموهن مؤمنات » فإن الراد به العلم من 
حدث الظاهر 1 

فإن قيل : كيف يستقم هذا وأ كر المشروعات مخلاف الممهود الممتاد 
بان 0ن ؟ فلنا : 3 هو لاف المهود المتاد عند 2 هوى النفس 
00 ذلك 7 اا هو امهو ال المعتاد عند 0 4 انار هذا 
التأمل يحصل البيان على وحه يطمئن القلب إليه فى الاتهاء » واعتقاد الحقية 
ف "ارهن ترشن جكوة ات روكلانة طلم ثينة القلل فيه حسن كا أخبر الله 
تعألى عن الخليل صلوات الله عليه : « قال بلى ولكن ليطمئن قلى » 

ومنها قوله تمالى : « فإن تنازعتم ق عىء فردوة إلى الله وارسول © 
فقن هنا أن الراة. © القباعن المحيح » والرجوع إليه عند النارعة » وفيه 
سان 9 الرجوع إلبة يكون بأعص الله فين ارسول . ولا مجوز أن شال 
المراد هو رجو ع إلى الكتاب والسنة ؛ لأنه علق ذلك النتازعة » والأمر 
بالممل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط النازعة ؟ ولأن النازعة بين الؤمنين 
فى أحكام الشرع قاما تقع فيا فيه :قن دق كقان. أو .نتيئة © فترفنا أن 
الراد به النازعة فيا ليس فى عينه نص » وأن الراد هو الأمر بالرد إلى 
الكتاب وال لتة انطريق التأمل فم هو مثل ذلك انشىء “ن ا أنصوص 3 
وإنما تعرف هذه الياثلة بإجمال ارأى وطلب الممنى فيه 


ثم الأخبار عن رسول الله على الله عليه وسم وعن الصحابة فى هذا 


الياب كر من أن محصى 3 وأشهر من ان 00 : 
(هة) 


7غ م 


فوجه من ذلك ما علمنا رسول الله صلى اله عليه وسلم من طريق المقايسة » على 
1 لعمر حين سأله عن القوِلة فى حالة الصوم :أ راك ل عمعك عاء 
ثم يححته أ كان يضرك ؟» وهدا تعليم القايسة فإن بالملة يفتتح طريق اقتضاء 
الشهوة » ولا يحصل بسنه اقتضاء الشهوة » كا أن بإدغال الاء فى الفم 
يفتتح طريق الشرب ولا بحصل به الشرب . وقال لاخثعمية : « ارايت لو كان 
على أببك دين أ كنت تقضينه ؟ »6 فقات : : نم » قال : « فدين الله أحق » 
وهذا تملم المقايسة وبيان بطريق إجمال الرأى . وقال للذى سأله عن قضاء 
رمضان متفرقا : « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرثم والدرهمين أكان 
يقبل منك ؟ © قال : نمم ؛ فقال : « الله أحق التحاوز »© وقال للمستحاضة : 
« إنه دم عرق انفجر فتوضئى لكل صلاة » فهذا تعلم لاقايسة بطريق أن 
تطهير أعضاء الوضوء به . وقال عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها 
من الطوانين علي والطوافات » وهذا تعلم لدقايسة باعتبار الوصف الذى 
هو 07 ف الحم فإن الطوف و ف معنى التتخفيف 3 ودفم صضقةهة النجاسة 
لأجل موم اليلوى والضرورة 4 فظهر َه عانا القناس والعمل باارأى 3 
علمنا أحكام الشر ع ؛ ومعلوم 5 ما عامنا ذلك (تمملل به فى معارضة التصوص » 
فمرفنا أنه علمنا ذلك لتممل به فمالا نص فيه . 

ووه ا أنه عليه الصلاة والسلام أعى أحابه بذلك ؟؛ فإنه قال لماذ 
رضى الله عنه حين وجهه إلى الِن : « بم تقفى ؟ » قال : بكتاب الله 
قال : « فإن لم جد فى كتاب الله ؟ » قال : بسنة رسول الله .. قال « فإن لم 
تحد فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجنهد رأنى . قال : « الجد لله الذى وفق 
رسول رسوله لا يرضى به رسوله » وقال لأنى موسى رضى الله عنه حين 
وجهه إلى الهين : « اقض بكتاب الله » فإن لم جد فبسنة رسول اله » 
فإن لم نحد فاجتهد رأيك © وقال لعمرو بن الماص رضى الله عنه : « اقض 
بن هذين »© قال : على ماذا أقهى ؟ فال « على أنك إن احهدت فأصبت 


0 الى ا 


وليك عشر حسئات 0 وإن أخطات فلك حسئة واحدة «( فلو 0 يكن احهاد 
ارأى فالا نص فيه مدركا من مدارك أحكام الشرع الع عر وول ان 
على الله عليه وسل يحضرنه . 


ووجه آخر أنه عليه السلام كان يشاور أححابه فى أمور الحرب ثارة » 
وفى أحكام الشرع تارة ؛ ألا ترى أنه شاور فى أمر الأذان والقعة فيه 
تبروفة 4 :وكتاورثم قاسقاداة الأشارى وم بذر اح أشان أبو بكر إرقى اله 
ا 0 نا 
واحد منهما برأيه حتى شبه أبا بكر فى ذلك بإبراهم من الأنبياء حيث قال : 
« ومن عصاق فإنك غفور رحيم » وعيكائيل من الملاكة فإنه ينزل بالرجة » 
وشبه حمر بنوح من الانبياء علهم السلام حيث قال : « لا ندر على الارض 
من الكافرين دياراً » ويبربل من اللائكة فإنه ينزل بالعذاب ء ثم مال إلى 
رأى أى بكر': 


فإن قيل : فى ذلك نزل قوله : « لولا كتاب من اله سيق لمعه 
فم أخذثم » الآية » ولو كان مستحستاً لا عوتيوا عليه . قلنا : المتاب ماكان 
فى الشورة بل فها نص الله عليه بقوله : « لسك فا أخذتم » ثم هذا إغا 
يازم من يقول إن كل نهد مصيب وتحن لا نقول هذا » ولكن تقول إممال 
ارأى والشورة مستحسن »2 ثم الجنهد قد يخطى' وقد يصيب كا فى هذه 
الحادثة » فقد شاورها رسول الله واحتهد كل واحد منهم رافغ ع أماب 
أحدها وون الآخر + ومبذا 'تنين أن قوله. :. « وشاورمم فى الأمر © ابس 
فى الحرب خاصة » ولكن يتناول كل ما يتأنى فيه إتمال الرأى » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنى بكر وعمر رضى الله عنهما يوماً وقد 
شاورها فى شىء : « قولا فإنى فهما لم يوح إلى مثلك » وقد تركهم رسول 
الله على المشاورة بمده فى أمر الحلافة حين لم ينص على أحد بعينه مع عله 
أنه لابد لهم من ذلك » ولما شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إلى أن استقر 
الأمر على ما قاله عمر بطريق المقايسة والرأى ؟ فإنه قال : ألا ترضون لأمر 


د كضااة 


ا عن رضى به رسول الله لأء ر ديفم . يمنى الإمامة لاعلاة » واتفقوا على 
رأبه 5 وَأ الخلافة م ن أم ما يترتب عليه أحكام الشرع » وقد اتفمرا على 

جواز العمل فيه بطريق القياس » ولا معنى اقول من يقول إن كان هذا 
قياس فهو منتقض ؛ فإن رسول الله سلى الله عليه وسل قد استخلف عبد الرححن 
ابن عوف ليصلى بالناس ولم يكن ذلك دليل كوله خليفة بمدء ؛ وذلك لآن 
عمر رضى الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو 
أنه فى حال “وفر الصحابة وحضور جاعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف 
خص أبا بكر بأن يصلى بالناس يمد ماراجموه فى ذلك وسموا له غيره » كل 
هوا يان داريا بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه » ولم يوجد ذلك 
فى حق عبد الرححن ولا فى حق غيره. ثم عمر جمل الأمر شورى مده 
بين ستة نفر » فاتفموا بارأى على أن يمملوا الأعر فى التعيين إلى عبد الرمن 
بعد ما أخر ج نفسه مها فمرض على على أن تعمل رأى أى بكر وعمر فقال : 
أحمل بكتاب الله ؛ وبسنة رسول اله » ثم أجتهد رأنى » وعرض عل عمان 
هذا الشرط أيضا فرضى به فقلده » وإما كان ذلك منه عملاً بالرأى لأنه ع أن 
الناس قد استحسنوا سيرة العمرين ؟ فتبين مهذا أن العمل بالرأى كان مشهوراً 
متفقا عليه بين الصحابة ؛ ثم محاجتهم بالرأى فى المسائل لا ؤق على أحد ؛ فإلهم 
تتكوا سياه الجد مع الإخوة » وشهه بعضهم بواد يتشعب منه نهر » 
وبعضهم بشجرة تنبت غصنا » وقد بينا ذلك فى فروع الفقه . وكذلك اختلذوا 
فى المول وفى التشريك فقال كل واحد منهم فيه بازأى » وبالرأى اعترشوا على 
قول حمر رغى الله عنه فى عدم التشريك حين قالوا : هيب أن أبانا كان اراً » 
حتى رجم تمر إلى التشريك انزف أنهم كانوا مممين على جواز العمل بالرأى 
فها لانص فيه » وكى بإجاعهم ححة 

إن قيل : كيف ستقم هذا وقد قال أبو بكر رضى الله عنه : أى معاء تظلنى 
وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله تعالى برأنى . وقال مر رضى الله عنه : 
إيا كم وأسحاب الرأى . وقال على رضى الله عنه : لوكان الدين بالرأى لكان باطن 
للق أول بالسح من ظاهره . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إيا د وأرأيت 


0 


(28 0 


وأرأيت . قلنا : أما القول بالرأى عن ألى بكر رضى الله عنه فهو أشهر من أن 


يكن إنكاره ؛ لأنه قال فى الكلالة : أقول قولاً برأنى» فإن يك صواباً فن 
لله » وإن يك خطأ فى ومن الشيطان . وما روواعنه قد اختلفت قنه الرواية 
ققال فى بمضها : إذا قلت فى كتاب الله تعالى بمخلاف ماأراد الله . ولئن ثبت 
مارووا فإنما استيمد قوله بالرأى فما فيه نص يلاف النص » وهذا لا يجوز 
منه ولامن غيره ولايظن به. وأمامر رضى اله ءنه : فالقول عنه بالرأى أشهر 
من الشمس » وبه يتبين أن مراده بيذم الرأى عند مخالفة النص أو الإعراض 
عن النص فما فيه نص والاشتغال بالرأى الذى فيه موافقة هوى النفس » وإلى 
ذلك أشار فى قوله : أعيتهم السنة أن يحفظوها('" . والقول بالرأى عن على 
رضى الله عنه مشهور ؛ فإنه قال : اجتمع رأفى ورأى مر على حرمة بيع 2 
الأولاد ْم رأيت أن أرقهن 1 ومهدا شين أن مرأده شوله : لو كان الدين 
بالرأى : أصل موضوع الشرع » وبه تقول ؛ فإن مك أحكام الشرع غير مبنى 
على الرأى ولهذا لايحوز إثبات الحم به ابتداء . وقد اشتهر القول بالرأى 
عن ابن مسمود حيث قال فى الفوضة : أجتهد رأنى . فعرفنا أن عراده ذم السؤال 
على وجه ااتمنت بعدما يتبين الحق أو التكلف فنا لا يحتاج الرء إليه » وهو نظير 
قوله عليه السلام : « ذروتى ما ركتك فإغا هلك من كان قبدك 1 سو الهم 
واختلانهم على أنببائهم » والآثار التى ذكرها عمد فى أول أدب القاضى كلها 
دليل على أسهم [ كانوا |0" مين على العمل بالرأى ؟ فإنه بدأ يحديث عمر حين 
كن إن اف ترك "قوق الأفال والأخباءسوفى الأبون عه ذلك يود كر 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : لقد أنى علينا زمان لسنا نسأل ولسنا هنالك . 
الحديث . فاتضح بماذ كرنا اتفاقهم على العمل بالرأى فى أحكام الشرع . 

امأ من طمن فى السلف من نفاة القياس لا<تحاجهم بالرأى فى الأحكام 
فكلامه كم قال الله تعالى : « كبرت كلة مخرج من أفو اههم إن يتراوق إلا كنا » 

٠ وف الحندية : أعيتيم السنة أن محفظوها‎ )١( 
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لأن الله تعالى أثنى علمهم فى غير موضم من كتابه كا قال تعالى : « حمد رسول الله 
والذين ممه » الاية » ورسول الله صلى الله عليه وسل وصفهم امهم خير الناس 
فقال : « خير الناس قرتى الذين أنا فنهم » والشريمة إنما بلنتنا بتقلهم » 
ثفن طمن فهم فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن ل يتب . 

ومن قال منهم إن اقول بالرأىكان من الصحابة على طريق التوسط والصلح 
دون إإزام الى فهو مكابر حاحد لما هو معلوم ضرورة ؟ لأن الذين نقلوا إلينا 
ما احتجوا به من الرأى فى الأحكام قوم عالون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح 
فلا بظن هم أنهم أطلقوا لفظ القضاء فماكان طريقه طريق الصلح بآنم يعرفوا الفرق 
بينهما أو قصدوا التليدس » ولا بنكر أنه كان فى ذلك ماهو بطريق الصلح ٠‏ 
كا قال ابن مسعود حين نحا كم إليه الأعرانى مع معان أرقف أن بان هنذا 
واديه فيعطى به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه . فرضى بذلك عمان . 
وفى قرله ورغى به » بيان أن هذا كان بطريق الصلح » فمرفنا أن فمالم يذ كر 
مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكم فالمراد به الإإزام » وقد كان بعض 
ذلك على سبيل الفتوى » والمفتى فى زماننا يبين الحكم للمستفتى ولا يدعوه 
إلى الصلم إلا نادراً » فكذلك فى ذلك الوقت» وقد كان بمض ذلك بيانا فما ل 
يكن فيه خصومة أولا نحرى فيه الخصومة كالمبادات والطلاق والمتاق» نحو 
اختلافهم فى ألفاظ السكنايات » واعتبار عدد الطلاق بالرجال والنساء وما أشبه 
ذلك ؛ فعرفنا أن قول من قال لم يكن ذلك مهم إلا بطريق الصاح والتوسط » 
منكر من القول وزور . 

ومنهم من قال : كانوا غصوسين محواز العمل والفتوى بالرأى كرامة .2 
كا كان رسول الله نخصوصا بان قوله موجب للمل قطما ؛ ألا ترى أنه قد ظهر 
منهم العمل فيا فيه نص يلاف النص بالرأى وبالاتفاق ذلك غير حابز لأحد 
بعدثم » فعرفنا أنهم كانوا غصوصين بذلك . وببان هذا فا روى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج لصلح بين الأنصار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر 
رضى الله عنه للصلاة » ؤاء رسول الله وهو فى الصلاة - الحديث » إلى أن قال : 


00 
فأشار على ألى بكر أن ائدت فى مكانك ؛ ودفم أبو بكر 56 الله عئة بديه 
وحمد الله ثم استأخر وتقدم رسول الله » وكانت سنة الإمامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم معلوماً بالنص » ثم تقدم أبو بكر بالرأى » وقد أمره أن ينبت فى مكانه 
نساء ثم استأخر بالرأى . ولا أراد رسول الله أن بتقدم للسلاة على 
ابن أَلىّ النافق جذب عمر رغى الله عنه رداءه » وف رواية استقبله وجعل ينمه 
من الصلاة عليه والاستذفار له وكان ذلك منه بالرأى » لم نزل القرآن على 
موافقة رأيه » يعنى قوله تعالى :.2 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 4 وما أراد 
على أن يكتب كتاب الصلح عام الحديبية كتب : هذا ماصالح ممد رسول الله 
وسهيل بن مرو على أهل مكة . قال سهيل : لو عرفناك رسولاً ماحاربناك » 
اكتب محمد بن عبد الله » فأمر رسول الله عليا أن يمحو رسول الله فأنى على 
رضى الله عنة ذلك حتى أمره أن يريه موضعه فحاه رسول, الله بيده وكان هذا 
الإباء من على بالرأى فى مقابلة النص . وقد كان المسكم للمسبوق أن يبدأ 
بقضاء ماسبق به ثم يتابم الإمام » حتى جاء معاذ يوماً وقد سبقه رسول الله يعض 
الصلاة فتابعه فما بق م قضى مافاته » فال له رسول الله : « ما ملك على 
ماصتمت ؟ » قال : وجدتك عنى شىء فكرهت أن أخالفك عليه . فقال : 
« سن للك معاذ سئة <سنة فاستنوا بها » وكان هذا منه عملا بالرأى فى موضع 
النص ثم استصوبه رسول الله فى ذلك . وأبو ذر حين بمثه رسول الله مع إبل 
الصدقة إلى البادية أسابته جنابة فصلى صلوات بغير طهارة إلى أن جاء إلى رسول الله 
الحديث إلى أن قال له : « التراب كافيك ولو إلى عشر ححج مالم تجد الاء» 
وكان ذلك منه عملا باأرأى فى موضم النص . وكذلك مرو بن الماص أصابته جنابة 
فى ليلة باردة فتيمم وأم أححابه مع وحود الاء وكان ذلك منه عملاً بارأء فى موضم 
النص ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وس ذلك ؛ فعرفنا أنهم كانوا 
مخصوصين بذلك . وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأى فما لا يعرف بالرأى 
من القادير حو حد الشرب كا قال على رضى الله عنه فإنه ثبت بآرائنا . ولاوجه 

لذلك إلا الل على معنى الخصوصية . 


عه الى ١‏ حم 

والحواب أن تقول : هذا الكلام عند التأمل فيه من جنس الطمن 
علهم لا بيان الكرامة لمر ؛ لآن كرامتهم إعغما تكون بطاعة الله وطاعة 
اطوع الناس له 6 واظهر الناس أشيادا لاعره وتمظما لاحكام الشرع 4 ولو حاز 
إثبات مخالفة الأمر بالرأى لهم بطريق الكرامة والاختصاص بناء على الخيرية 
البى وصفهم بها رسول الله لحاز مثل ذلك أن بعدثم دئاء على ما وصفهم الله نه 
بقوله تعالى : « كثتم خير أمة أخرجت للناس »© الآية » ولو جاز ذلك 
فى فتاومهم لماز فها لوا إلينا من أحكام الشرع ؛ فتبين أن هذا من جنس 
الطمن » وأنه لا بد من طلب التاويل فما كان مهم 6 صورة لحلاف ظاهى|ا 
بما هو تعظم وموافقة فى الحقيقة . 

ووحه ذلك بطريق الفقه أن تقول : قدكان من الأمور ما فيه احمال معنى الرخصة 
والإ كرام أو معبى المزية والإلزام » ففهموا أن ما اقترن7'به من دلالة الحال أو غيره 
ما يتبين به أحد الحتملين » ثم رأوا القسك بما هو العزيمة أولى لمم هن الترخص 
اارخصة » وهذا أسل فى أحكام الشرع . وبيان هذا فى حديث الصديق ؛ فإن إشارة 
رسول الله على اله عليه وسلم له بأن يعبت فى مكانه كان مختملا معني 
الإكرام له وممنى الإإزام » وعل بدلالة الحال أنه على سبيل الترخص 
والإ كرام لهء لغمد الله تعالى على ذلك » ثم تأخر تمسكا بالمزعة الثابتة بقوله 
تعالى : « لا تقدموا بين يدى الله ورسوله © وإليه أشار يقوله : ما كان لابن 
أنى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلل الله عليه وسمم . وكذلك 
كان تقدمه للامامة قبل أن يحضر رسول الله ؛فإن التأخير إلى أن يحضر كان 
رخصة » ومراءاة <ق الله فى أداء الصلاة فى الوقت المهود كان عزيعة © 
فإنما قصد القّسك بما هو المزعة لممه أن رسول الله عليه السلام كان يستحسن 
ذلك منه » فمرفنا أنه ما قصد إلا تمظيم أمر الله وتعظهم رسول الله فا بأشره 


)01 وفى الهندية : ذفهمهوا ما اقترن به . 
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ى 
الله بكفره وهو المزيمة ؛ لأن الصلاة على اميت السل يكون إكراما له وذلك 
لايشك فيه إذا كان الملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلء إلا أن التقدم 
لاصلاة عليه كان بطريق حسن المشرة » ومراعاة قلوب المؤمنين من قرابانه » 
غِذْب عر رداءء تمسكا يما هو المزيمة » وتمظما لرسول الله لا قصداً منه إلى 
غالفته . وكذلك حديث على فإنه ألى أن يمحو ذلك تمظاما ارسول الله وهو 
المزيمة » وقد على أن رسول الله ماقصد بما أمر به إلا تنمم السلح لما رأى 


بارأى 3 وكذلك فمل مر رضخى الله عيهة بالامتناع من الصلاة ع من شهد 


فيه من الحظ لمسهين بفراغ قلومهم » ولو على على أن ذلك كان أمراً بطريق 
الإلزام لحاه من ساعته ؛ ألا ترى أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وسل : 
إنك ستبمتنى فى أهر أفأ كون فيه كالسكة الحرة أم الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب ؟ فقال :« بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب » فهذا تبين أنه عرف 
بأن ذلك الأمر منه لم يكن إلزاماً ورأى إظهار الملابة فى الدين بمحضر من 
الشركين عزيعة فتمسك به ء ثم الرغبة فى الصلح مندوب إليه الإماء0© 
بشرط أن يكون فيه منفمة لهسدين » وثمام هذه النفعة فى أن يظهر الإمام 
امسامحة والمساهلة معهم فما بطامون » ويظهر السهون القوة والشدة فى ذلك ؛ 
ليمل العدو أنهم لا يرغبون فى الصلح لشعفهم » فلاجل هذا فمل على رضى 
لله عثة ماقمل 6 .وكانة 00 قرله تعالى : « ولا عهنوا ولا محزنوا » 
وكدلك .حديث مناذ -رئ اله نه 4 فإن الشننة الى كانت..فى. دق السبوق 
من البداية بما فاته» فها احهال معنى الرخصة ليكون الأداء عليه أيسر » 
فوقف معاذ على ذلك وعرف أن العزءة متابمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واعتقاد الننيمة فما أدركه ممه » فاشتفل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالمزيعة 
لا مخالفة لانص . وكذلك حك دث أنى ذر إن صح أنه أدى صلاته فى تلاك 
الحالة بغير طهارة ؛ فإن فى حر التيم”" لاجنب بعض الاشتباه فى النص 


باعتمار القراءنين 2 53 - 6 2( و لا مسم النساء » فلمله كان غنده أن 
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الراد الى بالنة واه "لا ون الصمر للحن 6 امو مدفن واي شطود 
رغى الله عنهما » ثم رأى أن بسبب المحز سقط عنه فرض الطهارة 
فى الوقت » وأن أداء الصلاة فى الوقت عزية » فاشتغل بالأداء تمظما لأعر 
الله وتمسكا بالمزيمة . وكذلك حديث عمرو بن العاص ؛ فإنه رأى أن فرض 
الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه من الحرج بسبب البرد أو لخحوفه الحلاك 
على نفسه » وقد ثبت بالنص أن التيمم مشروع لدفع الحرج ؟ فعرفنا أنه 
ليس فى ثىء من هذه الآثار معنى يوم مخالفة النص من أحد مهم » وأنهم 
فى تعظم رسول الله كا وصفهم الله به . وأما حد الشرب فإعا أثبتوه 
استدلالاً بحد القذف » على ماروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر : 
ب|أمير الؤمنين إذا شرب هذى وإذا هذى افترى » وحد الفترين فى كتاب 
الله ثمانون جلدة . ثم الى الثابت بالإجاع لا يكون عالاً به على الرأى » 
وقد بينا أن الإججاع يوجب عل اليقين والرأى لايوجب ذلك © ثم هذا 
دعوى الخصوصية من غير دليل » ومن لايرى إثئبات شىء بالقياس 
فكيف يرى إثبات حرد''" الدعوى من غير دليل والكتاب يشهد بخلاف 
ذلك ؛ فالناس فى تكليف الاءتبار المذكور فى قوله تعالى : « فاعتيروا 
با أولى الأبصار » سواء » وثم كانوا أحق بهذا الوصف ٠‏ وهذا أقوى ما تمتمده 
من الدليل الممقول فى هذه السألة ؛ فإنه لافرق بين التأمل فى إشارات 
النص فما أخبر الله به عن الذين لمقهم الثلاث بسبب كفربم كأ قال تعالى : 
« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب » الآية » لنمتبر بذلك 
وتزجر عن مفل ذلك السن »وين الثامل فق إشارات الدض فق حديك 
الربا ليعرف به أن الحرم هو الفضل الخالى عن العرض » فثبت ذلك الحكم 
بسينه فى كل محل يتحقق فيه الفضل الخالى عن الموض مشروعاً فى البيع 
كالأرز والسمسم والحص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا ؛ يوضحه أن التأمل 
فى معنى النص الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة التأمل فى معنى الاسان 


)١‏ وف المثائية والهندية : إثياته عجرد الدعوى 


اوم ل 
الثابت يوضم واضم الاغة » ثم التأمل فى ذلك و0 على اررق الاستتمارة 
حتى يحمل ذلك الافظ مستمارا فى محل آخر بطريقه » حار مستقم من مل 
اراسخين فى الم » فكذلك التأمل فى مماتى النص لإئيات حكم النص 
فى كل موضع عم أنه مثل النصوص عليه » وهذا لنوعين من الكلام 
احدها أن الله تءالى نص على ان القران تبيان لكل ثىء بقوله تمالى : 
« وتزلنا عليك الكتاب نان 1-3 على © ولا يتمكن ا من ان قزل 
كل شىء فى القرآن باسعه اللوضوع له فى الامة » فعرفنا أنه تبيان سكل ثىء بممناه الذى 
كسرلة كه ؛وماثدت بالنص فإما انز غال عو غانك إسورة الدمن غير : 
أو بالمنى الذى صار معلوما بإشارة النص » والاول باطل ؛ إن الله تمالى قال : 
« فلا تمل له أف » لم أحد لامّول إن هذا هبى عن صورة التافيف 
دون اشم والشرب . وكذلك قوله تعالى : « ولا يظامون نقيراً » وقوله تعالى : 
2م من إن تأمنه شنطار يؤده إلنك ومنهم م ن إن تأمنه يدينار » فمر فنا أن * بوت 
الحم إعتيار المنى الذى وقمت الإشارة إليه فى النص . ثم ذلك المنى نوعان : 
جلي » وخنى ؛ ويوقف على الحلى باعتبار الظاهى » ولا بوقف على الح إلا بزيادة 
التأمل وهو الراد بقوله : « فاعتبروا » وبمد ما ثبت لزوم اعتبار ذلك العنى بالنص 
وكات تالحم فى كل نحل قد وحد فيه ذلك الممنى يكون إثمانا بالنص لا بالرأى 
وإن 1 يكن سرقة النص. متنا ولة ».الا تر أن الحكى بالجم على ماعز لم يكن 
حكما على غيره باءتيار صورته ولكن باعتبار العنى الذى لأجله توجه | 
عليه بالرجم كان ذلك اناق عق نان الأعخاضن بالنض ..واكان الدمامن 
حادنة إلا وقم | حك له تعالى من تحليل أو محريم أو إيحاب أو إسقاط » 
ومعلوم أن كل عادية للا يبوجد فنها نص » فالنصوص معدودة متناهية ولا مهاية 
لبا بقع من الحوادث إلى قيم الساعة ‏ وفى نسميه حادة أأشارة إل اع لانن 
فنها » فإن ما فيه النص يكون أسلا معهوداً . وكذلك الصحابة ما اشتنلوا 
اماد نص فى كل حادنة [طلياً أو رواية » فمرفنا أنه لا وجد تن فى كل حاوي1*2] 


. كذا ف الحندية وفى الأصل : لاوقف‎ )١( 
٠ (؟) ما بين المر بعين زيادة من العمهانية‎ 


تت 
وقد ازمنا معرفة حكم الحادثة بالحجة بحسب الوسع فإما أن يكون المجة استنباط العنى 
فخ لوصا أو استصحاب الال كا قالوا » ومعلوم أله ليس فى استصحاب 
المال إلا عمل بلا دليل ولا دليل جهل » والجهل لا يصلح أن يكون حجة 
باعتبار الأصل » وهو أيضا مما لا وقف عليه » فن الحتمل أن لا يكون عند 
بمض الناس فيه دليل ويكون عند نعضهم » والقياس من الوحه الذى قررنا ححة 
وإن كان لابوجب عم اليقين ؛ ألا ترى أن الشرع جوز لنا الإقدام على المباحات 
لقصد تحصيل اللمنفمة » يمنى السافرة للتحارة والمحاربة للعدو والثلبة على الأعداء 
:يشال الرأى ء والاجتهاد فى أعى القبلة والاشتغال باللمعالجة لتحصيل صفة البرء » 
وكل ذلك إقدام من غير بناء على ما بوجب عل اليقين » لم هو حسن فى بعض 
المواضع واجب فى بعءض الواضع . وكذلك تقويم المتافات » واعتقاد العروف 
فى النفقات والتمة »فإن ذلك منصوص عليه » ثم الإقدام عليه بالراى حاز 
فكان ذلك عملا بالحجة ؛ فتبين أن القياس من نوع العمل بما هو ححة 
فى الأصل ولكنه دون الثابت من المكرم باانص فلا يصار إليه إلافى موضع 
لا وجد فيه نص . فأما استصحاب الحال فهو عمل بالهل فلا يحوز السير 
إليه إلا عند الضرورة الحضة بمتزلة تناول البتة . وسنقرر هذا فى بابه إن شاء 
اله تعالى . فهذا التقرير يتبين0© أن نفاة القياس بتمسكون بالجهل » وأن 
أقياء الأتمان مفلون هاا هق المق ع وياذا متنا اطق إل السلا > وآنا 
استدلالهم بشوله تعالى : « أو يكفهم ؟ » قلنا ين تقول بأن اك ل 
من الكتاب كاف » ولكن الاحتجاج بالقياس مما أنزل فى الكتاب إشارة 
وإن كان لا بوجد فيه نصا فإنه الاعتيار المامور به من قوله تمالى : « فاعتبروا » 
دبهذا جين أن لكيه 0 بم أل الله فيضمف به استدلالهم بقوله تعالى : 
«ومن لم بحم بما أنزل الله » وبه يتبين0© أنه من جملة ما تناوله قوله تعالى : 
2 انا لكل شىء » وقوله تعالى : « ولا رطب ولا ياس إلا “كنات مبين » 
وقد قبل المراد بالكتاب هنا اللوح الحفوظ ؛ ومهذا يتبين7'" أن العمل بالقياس 


٠ وفىافندية : تبين‎ )١( 


ا ص 


ل كرق دما يق ابدى اله ورسولة بهو الماز. باع اله واس برمولة © 
وسلوك طريق قد علم رسول الله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع » وهذا 
لأنا إتما نشبت الحسكر فى الفروع بالملة الؤثرة » والملة ما صارت مؤثرة بآرائنا 
بل بحمل الله إياها مؤثرة » وإنما إعمال الرأى فى تمييز الوصف المؤر من سائر 
أوصاف الأصل وإظهار التأثير فيه فلا يكوز العمل فيه عملا بالرأى » إنا التقدم 
بين يدى الله ورسوله فما ذهب إليه الحصم من القول بأن العمل بالقياس باطل » 
لأنه لايحد ذلك فى كتاب الله نصاء وهو لاا يجوز الاستنباط ليقف به على 
إشارة النص فيكون ذلك قولاً بثير ححة » ثم يكون عاملا فى الأحكام بلا دليل ؛ 
وقد بينا أن هذا لا يصلح أن كرق عهدة: أملة و إن نقرلة 15 ولا د 
ما ليس لك به علم » فالد كور هو عل منكر فى موضع البق والنكرة فى موضع 
النفى تعم » فاستمال الرأى يثبت نوع علم من طريق الظاهر وإنكان لا يثبت علم 
اليقين » وبالاتفاق عل اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا لوازه ؛ فإن العمل 
بخبر الواحد واجب ولا ينبت به علم اليقين » والممل بالرأى فى الرب جازء 
وف باب القبلة عند الاشتياه واحب » وفى المالحة بالادوية حابز وإن كان ثىء 
من ذلك لا وجب علٍ اليقين » وهذا لأن التكليف بحسب الوسع وليس فى وسعنا 
تحصيل عل اليقين فى حك كل حادثة » والحرج مدفوع » فى إثبات الجر عن 
إجمال الرأى فى الحوادث التى لا نص فها من الحرج مالا يخفى . ثم لا إشكال 
أن ما يثبت «ن الم بطريق القياس فوق ما يبت باستصحاب الال ؛ لأن 
استصحاب الخال إنما يكون دليلا عندحم لعدم الدليل امثير وذلك مما لا يمل 
يقيناً » قد يحوز أن يكون الدليل الخير مابتاً وإن لم يباغ البتلى به » ولهذا لا تقبل 
الببنة على النفى فى باب الخصومات وتقبل على الإثيات باعتبار طريق لا بوحب 
عم البقين ؛ فإن الشهادة باللك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف تكون مقبولة 
وإن كانت لا توجب عل اليقين . فأما قوله تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
قلنا نا شمر عند اشغال الرأئ بالوضك: الو عنق فق تنا .وإن كنا لا نعلم أنه 
هو الحق عند الله تعالى ؛ ألا ترى أن المتحرى فى باب القملة يلزمه التوجه إلى الجهة 

التى يستقر علها الرأى » ومعلوم أنه لا يازمه مباشرة ما ليس محق أصلا + 


ا 
فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا لا نقطع القول باه الاق عند اث ال 2 
فقد يصيب الجسهد ذلك باحتهاده وقد يمخطىء ؟ ثم التكايف بحسب الوسم وليس 
فى وسعنا الوقوف على ما هو <ق عند الله لا محالة » وإنما الذى ف وسمنا طلبه 
بطريق الاعتبار الذى أمرنا به وبعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك 
فى الأحكام » وما أشاروا لد القرق يتن ذا عر هر حدر اله تقال وا 
ذاقية عق الساد “لس بقؤئ :4 لأن الظلوك :هنا جهَة القبد لأذاء ما هوض 
حق الله تعالى والله تعالى موصوف يكال القدرة » ومع ذلك أطلق لنا العمل 
بالرأع فيس إن اعقرق سى الاقلاة + أو لان لس فق وبيعنا ينا هو أفوئ 
من ذلك بمد انقطاع الأدلة الظاهرة » وهذا المنى بمينه موجود فى الأحكام ؛ 
م الاحمال الذى ببق بعد استعال الرأى بمنزلة الاحمال فى حبر الواحد ؛ فإن 
قول صاحب الشرع موجب علم اليقين وإما يثبت فى حقنا الملل والعمل به إذا 
بلذنا ذلك » وفى البلوغ والاتصال برسول الله صل الله عليه وس احمال » 
فكذلك الحكم فى النصوص ثابت بالنص على وجه بوجب علٍ اليقيين » 
وفيه ممنى هو مؤر فى الحكر شرعاً ولكن فى بلوغ الآراء وإدراك ذلك المنى 

وع احمال » فلا عع ذلك وجوب العمل به عند ؛نعدام دليل هو أقرى مئه ؛ 
ولهذا شرطنا للعمل بالرأى أن تسكون الحادثة لا نص فنها من كتاب ولا سنة ؛ 
فتمين أن فما قلنا مبالغة فى المحافظة على النصوص بظواهرها وممانها ؟ فإنه 
مالم يقف على النصوص لا يعرف أن الحادثة لا نص فها ومال يقف على معاتى 
النصوص لا يمكنه أن يرد الحادئة إلى ما يكون مثلها من النصوص » ثم مع 
ذلك فيه تعمم العنى فى الفروع وتعظم ماهو حقق الله تعالى ؟ فإن اعتقاد 
الحقية فى الحم النسصوص ثابت بالئنص » ومعنى شرح الصدر وطمانينة 
القلب ثابت بالوقوف على الممبى . ولا معنى لاستدلاطهم باحتلاف أحكام 
النصوص ؛ لأنا إنما تحوز استمال الرأى عند معرفة 8 النصوص وإما 
يكون هذا فها يكون ممعقول الممنى » فأما فما لا يعقل العنى فيه فنحن 
لا محوز إعجمال الرأى لتمدية الحكم إلى ما لا نص فيه ؟ وسياتيك 
بيان هذا فى شرط القباس »© ويتبين مهذا أن راد رسول الله صلى 


لله عليه وسم بذم ازأى فها رووا مرى الآثار الرأى الذى ينشا عن 
متابعة هوى. اللغين 2 أذ ارأى الذى 0 القصود منه رد النصوص حو 

مافمله إبليى » فأما الرأى الذى يكون المقصود به إظهار الحق من الوجه الذى 
كاله كرون مذيوما © الأترى أن ات تمان أض هدق اظهان قنمة الصيف القوله + 
« يحكم به ذوا عدل منكم » فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد علم ذلك أححابه 
والصحابة عن احرف أعموا هل الشلة نمف عي بكين من أعد ميم :عل 
سْ اتفشل: + فتكت يظن مهم الاتفاق على ماذمه رسول لله أواعداة مدرحة 
الصلال » هذا شىء لا يظنه إلا ضال » وال أعل"") ش 


فصل ف بيان م لا بد للقماس من معر فته 


قال رضى الله عنه : وذلك معنى القياس لعة » فالصورة بلا معنى يكون فاسداً 
من الدعوى ؛ ثم ششرطه فإن وجود الشىء على وفعت مكورق كرا كنرعا لا يكن 
إلا بوجود شرطه 4 ثم ركنه فقوام الشىء يكون بركنه ؛ لم حككه فإن الشىء 
إنما خرج من حد العبث والسفه إلى حد المسكمة بكونه مفيداً » وذلك إا يكون 
محكه ؛ ثم بالدفم بعد ذلك فإن تمام الإثزام إنما يتبين بالمجر عن الدفع . 

فاما الاول فهو معرفة القياس لغة » فنقول : للقياس تفسير هو اأراد بصينته » 
ومعنى هو المراد بدلالته » بمزله فمل الضرب فإن له اتفسيراً هو الملوم بصوديه 
وهو إبقاع الخشة على جلدم » ومعنى هو المراد بدلالته وهو الإيلام . 

فاما تفسيرصيذة القياس فهو التقدير » يقال : قس الثمل بالنمل : أى قدره به » 
وقاس الطبيب الجرح إذا سيره بالسبار ليعرف مقدار غوره ؛ وبذا يتبين أن ممناه لغة 
فى الأحكام : رد الشىء إلى نظيره لينكون مثلا له فى الحم الذى وقمت الحاحة 
إلى إثباته ؛ ولهذا يسمى ما يحرى بين المناظرين مقايسة » لأن كل واحد مهما يسعى 
لبحملجوابه فى الحادثة مثلا لا اتفقا على كونه أصلا بينهما ؛ يقال : قايسته مقارسة 
وقياساً » ويسعى ذلك نظراً أيضا إذ 9 لا يساب إلا بالنظر عن إنصاف © ويسمى 
ذلك احهاداً محازاً أيضا لأن ذل الممهود محصل هذا المقصود . 


)١(‏ وف المهائية 5ك : والل التونيق ٠.‏ (؟) وفى العهانية : لأنه 


عمع| عم 


وأما المنى الذى هو المراد بدلالته » وهو أنه مدرك من مدارك أحكام 
الشرع ٠‏ ومفصل من مفاصله » وإعا يتبين هنا ببسط الكلام فنقول : إن 
اله تعالى ابتلانا باستمال الرأى والاعتبار » وحمل ذلك موضوعا على مثال 
ما يكون بين المباد مما شرعه من الدعوى والبينات » فالنصوص شهود على 
حقوق الله تعال. بواحكانة: عتزلة الفهوده فى" الذعاوق: © ومع التصوعن 
[ شبادته » بمزلة؟ | شهادة الشاهد ٠‏ ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه 
حرا عاقلاً بإلنا » فكذلك لا بد من صلاحية النص لكونه شاهداً بكونه 
معقول المنى » ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود لفظها » فكذلك لا بد 
من املاخة الوسف ‏ الذى. هو عازلة الشيادة 6 :وذلك بان يكون “ملاتا 
للحكم أو مؤرا فبه على مانبين الاختلاف فيه » ولا بد ثما هو قائم مقام 
الطالل فيه وهو القائى » ولابد من مطلوب وهو الحكم الشرعى » 
فالقصود تعدية الحكر إلى الفروع » ولا بد من مقضى عليه وهو عد القلب 
ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان محاج نفسه ؛ وإن كان محاج غيره فلا بد 
من خهم هو كالتقفضى عليه من حيث إله يلزمه الانقياد له » ولا بد من 
قاض فيه وهو القلب يمتزلة القاضى فى الخصومات » ثم يمد اجماع هذه الماتى 
يتمكن الشهود عليه من الدفم كا فى الدعوى الشهود عليه يتمكن من الدفم 
بعد ظهور المحة فإن عام الإلزام إعا يتبين بالمحز عن الدقم » ورعا يخالفنا 
فى بعض هذا الشافعى وغيره من المهاء أيضًا . 
فصل فى تعليل الأصول 

قال فريق من الملماء : الأسول غير معلولة فى الأسل مالم يقر الدليل على 
كونه معلولاً فى كل عل ٠‏ وقال فريق 1 : هى معلولة إلا بدليل مانع 3 
والأشبه عذهي الشافمى رمه الله ثُنها معلولة فى الأسل إلا أنه لا بد لجواز 
التمليل فى كل أصل من دليل مميز » والذهب عند علائنا أنه لا بد مع 
هذا من قيام دليل يدل على كونه مملولاً فى الحال » وإنما يتبين هذا فى مسألة 


. زيادة من المندية وفها : النس مكان التصوص‎ )١( 


ا همع| حت 


الذهب والفضة ؛ فإن استدلال من يستدل من أحابنا 5 كون السك الثابت 
فهما مدلولاً بأن الأصول فى الأصل مملولة لا يكون7؟ ميحا حتى يبت 
بالدليل أن النص الذى فهما مملول فى الال . 

وخحة الفزيق: الأول أن المسكم فى النصوص قبل التمايل ثابت بصيغة 
النص وف التمليل تغيير لذلك السكم حتى يكون ثابنا بالوصف الذى هو العنى 
فى النصوص » فيكون ذلك بمتزلة المجاز من الحقيقة » ولا يجوز المدول عن 
المقيقة إلى الجاز إلا بدليل » بل أولى ؛ فالجاز أحد نوعى اللسان والمنى الذى يستنبط 
من المنصوص اليس من نوع اللسان فى ثشىء ؛ يوضحه أن المانى تتمارض 
فى النصوص وإاءتبار العارضة لا يتعين وصف منها بل كل ومف يحتمل أن 
يكون هو المنى الموجب للحكم فيه والحتمل لا يكون حجة » ولابد من رجيح 
بعض الأوصاف عند الاشتفال بالتعليل » والترجيح بعد المارضة لا يكون إلا 
بالدليل ؛ على أنا نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطياتنا » ومن 
. يقول لثيره أءتق عبدى هذا لم يكن له أن يصير إلى التعليل فى هذا الأمر » 
فكذلك فى مخاطبات الشرع لا يجوز المصير إلى التمليل حتى يقوم الدليل . 

وحجة الفريق الثاتى أن الدليل الذى دل على حة القياس وجواز العمل به 
يكون دليلا على جواز التعليل فى كل أصل ؛ فإن ماهو طريق التعليل وهو 
الوقوف على معنى النص والوصف الذى هو صالمح لأن يكون علة لاحكر موجود 
ف كل نض ' فسكون: عراز التنلنة. .أعالا. فى كل تفن © لانكون اسقة 
الصلاءية أصلا فى كل وصف » فيكون التمليل به أصلا مالم يظهر الانع » 
بمئزلة العمل بالأخبار ؟ فإن وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشر ع هو 
الأصل حتى ينم منه مانم ؛ ولا تتدمق العارضة اموحية للتوقف محرد ا<ختلاف 
الأثار عفد إمكان العمل بالككل ٠‏ فكذلك لا تثمبت العارطة الموجبة للتوقف 
عد كترة أوسات الأصل مع إمكان العءل بالكل إلا أن ينع . من ذلك مانم » 
وليس هذا نظير خطاب العباد فى معاملاهم » فإن ذلك ثما لا نشتغل فيه 


. كذافى المااية والهندية . وفى الأصل : لا تسكون صحيسة‎ )١( 


عد 
نظلت الف © الجواز أن يكون خالا عن مى زر وغن حكلة حيدة بخلاف 
لات المع 4 ألا وى أن هتاه وات كان" ااتليل افيه متضوما ل يماو 
إلى التمدية ؟ فإنه لو قال أعتق عبدى هذا فإنه أسود ل يكن له أن يمدى الحكم 
هذا التعليل إلى غيره » وى خطاب الشرع فها يكون التعليل مخصوصاً يثبت حكم 
التمدية بالاتفاق »كقوله عليه السلام : « الحرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين 
عليسك, والطوافات » ودعواهم أن فى التعليل تذيير الحكم كلام باطل ؟ فإن 
الحكم فى النصوص بمد التعليل ثابت بالنص كم كان قبل التمليل » وإعا 
الملل لتعدية لحك إلى حل آخل لا نص“ فيه على ما نبينه فى فصل الشرط ؛ 
فعر فنا أن 2 در فى اأنصوص من حيث شرح الصدر وطها ثئنة القاب © 
وذلك مرير لاحم لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان . وقول 1 إن فى كل 
وك احلا + قلنا: لآ كذلك بل “الأسل فق التسوض:وحوب. التعليل التعميم 
الح على ما قررنا » فيمد هذا فى كل م 1 اه ليس عراد بعد 1 
الدليل على كونه ححة [ وما ثبت ححة بالدليل فإنه لا يخرج بالاحمال من 
يكون حجة"'؟ ] وإنما يثبت ذلك بالدليل المانع . 


وأما الشافمى فإنه يقول : قد علمئا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه 
لا كل وصف منه ؛ فإن الصحابة اختلفوا ى الفروع باختلافهم فى الوصدف 
الذى هو علة فى النص » فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله ٠‏ وذلك اتفاق 
مهم أن اعد الأذيات هو الملة ؛ ثم ذلك الوسف ممهول والجهول لا يصاح 
استماله مع الجهالة لتمدية الحم فلابد من دليل الميز يكدوون جنار الأوشاف 
حتى يجوز التعليل به ؛ فإنه لا جوز التعليل سار الأوضافك لانفاق الصحابة على ذلك 
وعدنا ببطلان التعليل فى مخالفة الإججاع . ثم على أصله التمليل :ارة يكون لافع 
من ااتمدية » ودارة يكون لإثنسات التمدية » ولا شك أن الوصف الذى به 
يثبت الحجر عن التمدية غير الوصف الذى يثبت به حك التمدية » فا لم يتميز 
احد الوصفين من الاخر بالدليل لا يجوز تمليل النص . 


٠. ما بين المر بمين زيادة من الشندية والمهانية‎ )١( 


لا كياج! ب 

وأما علاؤنا فد شرطوا الدليل الميز » ولكن بطريق آخر سوى 
ناد كره الشافى غل نا نذكرة. اق يآبه [ إن 7112© | :وشرطوا قبن 
ذلك أن يقوم الدليل فى الأسل على كونه مملولاً فى الحال ؛ لآن النصوص 
توعان : معلول » وغير معلول ؟ والصير إلى التمليل فى كل نص » بعد زوال 
هذا الاحمال » وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم فى النص على كونه مملولاً 
فى الخال . وإعا نظيره مجحهول الحال إذا شهد ؟؛ فإيه مالم نثبت حريته يبيام 
الدليل عليه لا تكون ثبادته ححة فى الإلزام » وقبل ثمبوت ذلك بالدليل 
الحرية ثابتة بطريق الظاهر » ولكن هذا يصاح للدفم لا نلاازام » فكذلك 
الدليل الذى دل فى كل نص على أنه معلول ثابت هن طريق الظاهر وفيه 
امال » فال يثبت بالدليل الموجب لكون هذا النص معلولاً لا يجوز الصير 
إلى تعليله لتعدية المكم إلى الفروع » ففيه ممنى الإلزام » وهو نظير استصحاب 
الحال » فإنه يصلح حجة للدفم لا للارازام لبقاء الاحمال فيه . 

فإن قيل : أليس أن الاقتداء برسول الله ملى الله عليه وسلم فى أفماله 
جاتر مالم يقم الدليل الانم » وقد ظهرت خصوصيته فى بعض الأفمال » ثم لم 
يوجب ذلك الاحمال فى كل فمل حتى يقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدليل ؟ قلنا : رسول الله صلى الله عليه وس إمام متقتدى به » ما بعث إلاليأخذ الناس 
بهديه وهداه » فيكون الاقتداء به هو الأصل وإن كان قد يموز أن يكون 
هو مخصوصاً ببعض الأشياء » ولكن الحصوصية فى حقه بمتزلة دليل التخصيص 
فى العموم والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص ٠»‏ فكذلك الاقتداء به 
فى أفماله . فأما هنا فاحئمال كون النص غير معلول ثابت فى كل أصل مثل احتال 
كونه معلولاً » فيسكون هذا بمنزلة الجمل فا يرجع إلى الاحمال » والعمل بالمجمل 
لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان » فسكذلك تعليل الأسول” ؛ يوضحه أن هناك 


)31 زيادة من احندية 3 
(؟) وف الهندية : الأصل , 


امعط 
قد قام الدليل الوجب لعل اليقين على جواز الاقتداء به مطلقاً » وهو قوله تمالى : 
« قد كان لكر فدوضول الل أسنوة حبية 6 :وهيها الذين نهر ملاحة الوسك 
اموجود فى النص » وذلك إعا يعم بإلرأى فلا يتعدم به احمال كون النص غير 
معلول ؛ لأنا قد بينا أن فى تمليل النص معنى الابتلاء » والابتلاء بما يكون 
غير معلول من النصوص أظهر » وبعد ما تحققت المساواة فى ممنى الابتلاء 
لابد من قيام الدليل فى المنصوص على أنه معلول لاحال . وببان هذا فى الذهمب 
والفضة ؛ فإن حك الربا ثابت فيهما بالنص وهو معلول عندنا بعلة الوزن . وأنكر 
الشافنى هذا فيحتاج إلى أن يثبت بالدليل أنه معلول . وفيه نوعان من الدليل : 
أحدها قوله عليه السلام : « يد بيد » ففيه إيجاب التميين وهو متمد إلى الفروع 
لأنه لابد من تمبين أحد البدلين فى كل عقد ؛ فإن الدين بالدين حرام بالنص 
وذلك ريا ء» كأ قال عليه السلام : « إعا الربا فى النسيئة » ثم وجوب التعيين 
ى البدل الآخر هنا لاشتراط الساواة » فالساواة فى البدلين عند اتفاق الجنس 
شرط بقوله عليه السلام « مثل على » وعند اختلاف الجنس المساواة فى المينية 
شرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا اختلف النوءان فبيموا كيف شئتم 
ند أن كون يدا بيد » وهذا حك .تمد إلى الفروع ؟ فإن الشافمى يشترط 
التقايض فى .بيع الطعام بالطءام مم اختلاف الجنس بهذا النص » ونحن لا جوز 
يبع قفيز من حنطة بعرها بقفير من شعير بغير عيله غير مقبوض فى المجلس 
وإن كان موصوفاً وحل التفاضل بينهما ؛ لأن بترك التميين فى امجلس ينعدم 
الساواة فى اليد باليد ؛ وشرطنا القبض فى رأس مال السلٍ فى الجلس اتحقيق 
معنى التعيين » فعرفنا أنه معلول » والتعليل بالمّئية يمنع التعدية » فباعتبار كوله 
معلولاً يكون متمدياً إلى الفروع ٠‏ فالوصف الذى ينع التمدية لا يقدح فيه 
ولاريخرجه من أن يكون شاهداً » بمنزلة سفة الجهل فى الشاهد فإنه لا يكون 
طمناً فى تهاديه لأنه لا مخرج به من أن يكون أملاً للولابة » والشهادة تبتنى على 
ذلك » بمخلاف صفة الرق فإن الطمن به ينم العمل بشهادته حتى تثبت حريته 
بالحجة ؛ لأنه خرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتني على 


واس 

ذلك . ومثال هذا أيضاً ماقاله الشافمى فى محريم الجر إنه «علول من غير قيام 
الدليل فيه على كونه مملولا ٠‏ بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول » 
وهو قوله عليه السلام : « حرمت الخر لعينها » و « السكر من كل شراب » وإثيات 
الحرمة وصفة النحاسة فى بءعض الأشربة السكرة لا يكون تمدية لاحك الثابت 
فى الجر ؟ ألا ترى أنه لايثبت على ذلك الوجه حتى لا يكفر مستحله » ولا يكون 
التقدير فى النجاسة فيه كالتقدير فى الجر » وإتما تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع 
من الاحتياط » فلا يتبين به كون النص معاولاً . 

“م تعليل النص قد يكون تارة بالنص » محو قوله تعالى : « كيلا يكون 
دولة بين الأغناء منكي »© وقول النى عليه السلام لبريرة : « ملكت بضمك 
فاختارى » وقد يكون بفحوى النص كقو ل النى عليه السلام فى السمن الذى 
وقعت فيه فأرة : « إن كان <امداً فألقوها وماحوها وكلوا ما بق ٠‏ وإن ماما 
فأريقوه » فإن فى هذا إشارة إلى أنه معلول بملة محاورة النحاسة إياه . وكذلك 
خبر الربا من هذا النوع كا بينا ؛ ؤقد يكون بالاستدلال بحم النص كقوله 
عليه السلام فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق انفحر فتوضى لكل صلاة » .٠‏ 
وقد يكون على" اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولاً ؟ فمند وجود ثىء 
من هذه الأدلة فى النص سقط اعتبار احمّال كونه غير معلول . 

فصل فى ذ كر شرط القياس 

وإنا قدمنا الشرط لأن الشرعيات لا تصير موجودة بركلها قبل وجود©) 
الشرط ؛ ألا ترى أن من أراد النكاح فلابد له من أن يبدأ بإحضار الشهود » 
ومن أراد الصلاة لم يحد بدا من البداية بالطهارة وستر المورة . 

وهذه الشروط خمسة : أحدها أن لا يكون حك الأصل مخصوصا به بنص 
آخرء والثانى أن لا يكون معدولا به عن القياس » والثالك أن لا يكون التعليل 
للحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص 


٠ وف الممانة والهندية : فى اتفاق‎ )١( 
٠ وف الممّانية والهندية : قبل شرطها‎ )١( - 


ب نيد 
فيه » والرابع أن يتى المسكر فى المنصوص بمد التعليل على ما كان قبله » والخامس 
أن لا يكون التمليل متضمنا إبطال ثىء من ألفاظ اأنصوص . 

أما الأول : فلآن التمليل لتمدية الحسكر » وذلك بيبطل التخصيص الثابت 
بالنص » فكان هذا تمليلاً فى ممارسة النص لدفع حك :والقيانن فق ستارسة 
النص باطل . 

وأما الثانى : فلان التعليل يكون مةايسة والحسكم المدول به عن القياس الثابت 
باانص لامدخل لاقياس فيه على موافقة النص » ولا معتبر بالفياس فيه عللى 
تغالفة النس ؛ لأن القصود بالتمليل إئيات الحكر به فى الفرع والقياس ين 
هذا الحكي » ولا يتحقق الإثبات بمحة الننى كا لا يتحمق التحليل ما هو 
ححة التحريم . ٠‏ 

وأما الثالك : خلآن القايسة إنما تكون بين شيثين ليعلم به أنيما نعلان 
فلا تصور له فى ثىء واحد ولا فى شيكين مختلفين لا تتحقق المائلة بيسهما » فإدا 
ل يتمد الحكم بالتعليل عن النصوص عليه يكون شيئًا واحداً لا تتحةق فيه 
اللقايسة » وإذا كانا مختلفين لا يصيران بالتمليل مثلين » ومحل الانفعال شرط 
كل فمل وقول دحل هو ححى فإبه شرط ليكون صدمه ضريا وقطمه قتلاً ؛ 
واشتراط كونه حك شرعيا ؛ لأن الكلام فى القباس على الأسول الثابتة 
شرع ؛ وبمثل هذا القياس لايرف إلا حكر الشرع ؛ فإن الطب والافة لا يعرف 
عثل هذا القياس . 

وأما الرابع : فلأن العمل بالقياس يكون بعد النص » وفى الحكر الثابت بالنس 
لا مدخل لاقياس فى التثيير كم لامدخل له فى الإبطال » فإذا لم ببق حك, النس 
بمد التعليل فى المنصوص على ما كان قبله كان هذا بيانا"؟ مغيراً لحك النص 
أو سطلاً له » ولا معتير بالقياس فى ممارضة النص . 

وأما الخامس : فلآن النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه » فك لا يعتبر 


ل ) وف الجندية : قياسا ٠‏ 


القياس 6 معارضة النسى بإبطال ك1 ليه لعقير 6 معاردته بإبطال لفظه 5 وى مض 


هذه الفصول مخالفنا الشافمى رحمه الله على ما ثبينه . 


فانامكال الأول وهو أن السناق متف :فق التنيادات لاطلقة لقص وقن دين 
أفه قال القافين حل ا رجز وامر انان ذلك تمن عل ادن نا كون 
من المجة لإثبات الحق ٠‏ ثم خص رسول اله صلى الله عليه وسلم خزعة 
وضى أشاعتة يقيول شهادته وحده :6 فكان :لك حكا عنت بالتص 'اختصاصة به 
1 امة له فل يح تمليله أصلا حتى لا ينبت ذلك السك ف قياف طبن دزفة 
همن هو مثله أو دونه أو فوقه فى الفضضصيلة لآن التمليل. دطل خصوصيته . 
وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن حل له تسع نسوة 
تقذ نيك" النسى -آن»اذن بالمكاع: تقس مغل الأريمة ام لووك حسوفة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص آخر فم يكن ذلك قابلا للتتليل . 
وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح [ بغير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا 
للتعليل . وقال الشافمى : قد ظهرت خصوصيته بالنكام”؟ ] بلفظ الهبة 
بالنص وهو قوله تعمالى : « خالصة لك من دون الؤمنين » فلم يحز التمليل 
فبه لتعدية المحم إلى نكاح غيره . ولكنا تقول : الراد النص الوحب 
للتخصيص ملك اليضم نكاحاً بغير عبر ؛ فإنه ذكر فمل الهبة وذلك يقتضى 
تدرا 3 م قوله تمالى : « خالصة لك » نمت ذلك المصدر : اى إن وهءت 
نفسها للنى هبة خالصة » بدايل قوله تمالى : «قد عدنا ما فرضنا علمهم فى 
أزواجهم : أى من الابتغاء بالمال القدر » فالفرضص عيارة عن التقدير 
وذلك فى الال 0 لا فى لفظ النكاح والترويج 6و اال ضافيية 
بالرأة عق ل مل الأحد مده نادي هو يكوق القن شري لدا'ق أفزاقنا 
من حيث الزمان » وعليه دل قوله ته الى : « وما كاز الم أركني 


َودوا 
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رسول الله ولا أن تكهرا اه من لعدذه أبداً «( 3 رق 3 معى 
الكر امة بالاختصاص إنما تظهر قما يتوهم فيه المج بإلزامه إناه وذلك 


٠ ما بين المر بعين زيادة من الممّانية والهندية‎ )١( 


عه! د 

لا بتحقق فى الافظ » فقد كان أفصح العرب لا يلحقه الحرج فى لفظ 
النكاح والتزوي . 

ومن هذه الجلة اشتراط الأجل فى السل ؛ فإنه ٍّ ثابت بالقص فى هذا 
المقد غاسا » وهو قوله عليه السلام : « من أسي فليسل فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل مملوم » . فلا يجوز الصير فيه إلى التمليل حتى يجوز 
السل حلا بالقياس على البيع 00 أوع بع ؛ لأن الأسل ف عواة 
البيع اشتراط قييام المقود عليه فى ملك الماقد والقدرة على التسليم » حى 
لو باع ما لا علكه ثم اشتراه فسله لا يحوز ؛ نم رك هذا الأصل فى 
السلم رشفة بالش وهو .ازوف أن النى صلى الله عليه وسلم : « نهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السلم ») وهذا لان اسم فبه غير 
مقدور التسلم لاعاقد عند المقد » ولا يصير مقدور التسلم له بنفس العقد ؛ 
لأن المقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسليم يكون بما له لا بما عليه 
ولكنه محتاج إلى مباشرة هذا العقد لتحصيل البدل مع مجزه عن تسليم 
المقود عليه فى الخال وقدريه على ذلك بعد مضضى مدة معلومة بطريق العادة 
ناا يكتسب أو يدرك غلانه بمحىء أواله » فحوز الشرع هذا المقد 
مع عدم المقود عليه فى ملكه رخصة لحاجته ٠‏ ولكن بطريق يقدر على 
التسلم عند وجوب التسلم عأدة“ وذلك.: بان يكون مؤجلا » فل >ز التمليل 
فيه لكونه حكناً خاسا ثميت الخصوصية فيه بالنصّ كا بينا . وكذلك قلنا : 
النافم لا تشمن بالإنلاف والنصب ؛ لأن وجوب الغمان يستدعى الالية 
والتقوم فى التلف وذلك لا يسيبق الإحراز ولا تصور للاحراز”"“ق النافم » 
ثم ثبوت الالية والتقوم فها بالعقد ع عاص 7 بلقي لم بكن قايلا 
للتعليل . وكذلك إثبات المعادلة بنهما وبين الأعيان فى موجب المقّد الفاسد» 
والصحيح حك خاص فنها ؛ لأله لا مماثلة بين النافع وبين الأعبان باعتبار 
الأسل » قالمين جوهس يقوم به المرض » والتفمة عرض يقوم بالجوهر » 
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واأنافع لا سق وقتين والعين تبق » وبين مايق وبين مالا يستقى تفاوت ؟ 
فمرفنا أن بوت الساواة بينهما فى مقتفى المقد حك هن 
فلا يقبل التمليل . وكذلك إزام المقد على المنافم قبل وجودها حك خاص 
ثبت للحاجة أو للغرورة من حيث إنه لا يتصور المقد علها بعد الوجود ؛ 
لأن الوجود لا يبتى إلى وقت التسلم وما لا يتأتى فيه التسلم يحكم المقد 
لا يكون محلا للعقد » فلا يوز تمدية هذا الحكر بالتمليل إلى الحل الذى 
يتصور العقد عليه بعد الوجود » وهو نظير حل البتة عند الخمصة ؛ فإن ثبويه 
لاكان بطريق الغهرورة لم زر تمليله لتمدية ذلك الحكم الد فل اح + 
ومثال الفصل الثاتى ما قال .أبو حنيفة رحمه الله فى جواز التوضى بنبيذ 
القر ؛ فإنه حك ممدول به عن القياس بالنصُ فم يكن قابلا للتعليل حى 
لا يتمدى ذلك الحسكم | آل شائر الأنذة ‏ ووحوب الطهازة بالتيقهة اق الصلاة 
حكم معدول به عن الفياس بالنس فلم يكن قابلا للتعليل حى لا يتعدى 
الحك”" | إلى صلاة الحنازة وسحدة التلاوة ؛ لأن النصّ ورد فى صلاة 
مطلقة وهى ما تشتمل على ججييعم أركان الصلاة . وكذلك بقاء الصوم مع 
.الأكل والشرب ناسيا ؛ فإنه ممدول به عن القياس بالنصَ ؟ لأن دكن 
الصوم ينعدم بال كل مع النسيان » والركن هو التكف عن اقتضاء الشهوات» ' 
وأداء المبادة ب.د فوات ركلها لا بتحقق » فعرفنا أنه عن ممدول به عن 
القياس فلم يحز تمدية الحكم فيه إلى الخطىء والكره والنائم يسب فى 

خَلقَه بطريق الاليل .: 
فإن قيل : قد عدم حك النص إلى الجاع » وقد ورد فى الأ كل 
والشرب وكان ذلك بطريق التعليل . قلنا : لا كذلك بل قد ثبت بالنص 
الساواة بين الأ كل والشرب والخاع فى عَم الوم »وإ رك المبوم عو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين جميماً فيكون الح الثابت [ بالنص”" ] 


)0)00 وهو قوله 0 على أن تأجر فى « الآية ٠.‏ وقوله عليه السلام 0 أعطوا الأجير أجره قبل 
ن يجف عرقه » هامش المهانية . 
(١؟)‏ زيادة من العهانية ٠‏ (؟) زيادة من الهندية . 


 |هوه‎ 

فق أحدها ثانا .ق الآكر + بالنضن» أدنا" له القاية © لأله الس يها فرق 
فى حك الصوم الشرعمى سوى اختلاف الاسم ؛ فإن الإقدام على كل واحد 
مهما انه تفويت رك الصوم ؛ ل جناية على محل الفعل من بضع أو طمام ؛ 
وهو نظير جز الرقبة مم شق البطن فإنهما فملان مختافان فى الاسم وكل 
واحد مهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس . و كذلك من به سئس البول 
فوها ارت كل صلاة كالستحاضة » وكان الحم كن دواحه ميا شان 
بالنص لا بالقياس ؛ لأن النص ورد عند استدامة المذر . وعلى هذا قلنا : 
من سبقه الحدث فى خلال الصلاة: بأى وجه سبقه فإنه يتوضا ويبنى على 
صللا به بالنص وذلك 9 معدول به عن القياس 0 وإا ورد النص 6 القء 
وارءاف ثم جمل ذلك وروداً فى سائر الأحداث الموجبة للوشوء ول يحمل 

وروداً فى الحدث الوجب الاغتسال لتحتق الغابرة فها بينهما . 
فإن قيل : فكذلك نقول فى المكرء والخاطى' » فالمساواة بينهما وبين 
النامى ثابت من حيث إن كل واحد منهما غير قاصد إلى الجناية على الصوم . 
قلنا : نعم ولكن هذا إنما يستقم إذا ثبت أن القصد معتبر فى تفويت 
دكن الصوم » وإذا كان القصد لا يعتبر فى تحقق ركن الصوم حتى إن من 
كان منمى عليه فى ججيع الهار يتأدى ركن الصوم منه » فكذلك ترك 
القصد لا يمنع تحقق فوات ركن الصوم » وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق 
وبق كذلك إلى آخر الند ذإنه لا يكون ضَائماً وإن انعدم منه القصد إلى 
ترك الصوم » ثم لا مساواة أيضًا بين الخاطى' والكره وبين الناسى فيا يرجع 
إلى عدم القصد فإن الخاطى' إعا أتعدم القصد منه باءعتمار قصده إلى المضمضة » 
وإنما اتلى بالشرب <طأ بطريق يكن التحرز عنه . وأما النارى فانشدم 
أشار عليه السلام فى قوله : « إن الله أطممك وسقاك » ولا كان سبب 
المذر من له الحق على وجه لا صنع للمباد فيه استقام أن يجمل الركن باعتباره 


له8هم١‏ لس 


قا حي » فأما فى الكره والتائم سبي المذر حاء من حهة المياد » والحق 
فى أداء الصوم لله فل كن عذاى]| ميو" ]اسوى كان عن .له لمق ؛ 
ألا رى أن امردض دسلى عدا شم لا تازمه الأعادة إدا 1 3 والفيد د#لى 
قاعداً لم تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه . وعلى هذا فال أبو حنيفة وحمد 
رهما الله : الذى شج فى سلانه لا يبنى بمد الوضوء » والذى ابتلى بق. 
أو رعاف 35 على ملا نه يقل الوضوء ؟. لا أن ذلك َّ معدول به عن 
ماللا مدع للعماد فق كل وحه 7 ' 

ومن هذه الجلة قلنا : حل الذبحة مم رك النسمية ناسيا ح 
معدول به عن الفياس لنص سم كر تعلمله لتمدية المج إلى المأمد ولا 
مساواة بسهما 6 فالناسمى ممدور غبر مءعرضص عن 5 اعم أزله تعالى 3 والعامد 
حان مء ض عن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة . ومن أسحابنا من ظن أن 
الستحسنات كلها مبذه العمفة وليس كا ظن » فالستحسن قد يكون ممدولا به 
عن 'الآيائن. © وقد يكون عابتا ببتواع من القياس إلا أنه قياس حق على 
ميته فق 'نابه إن شاء الله تماق .. :ومن أحابنا .من .ظن أن فى الحم 
أخر تخالفه » فالحواب فيه كذلك ؛ إلا أنه لا جوز التعليل فيه وليس كذلك ؛ 
إن الأسل عنزلة الراوى والوسف الذى به تعلل عنزلة الحديث » وف رواية 
الأخبار 50 ممم الترحيح باءتمار 2 الرواة عل 7 ينا 6 واسكن به لا رج 
من أن تسكون رواية ابواحد معتبرا » فعرفنا أنه متى كان النص معقول العنى 
قاف قور قله ذلك الكى لاصف الحكم به إلى فرع وإن عارض ذلك 
المنى معان أخر ى الال ؛ فإنه ليس من شرط التمليل للتعدية اعتبار جيع 
ممالى الاصل . 

55 الفصل الثااك : فهو أعفام مده الو<دوه نموا 0 وأها 58 4 وهو 


. زيادة من الحندية‎ )١( 


ا 
: أن الكلام متى كان فى ممنى الامة فإنه لا يجوز الصير فيه إلى 
21 ب بالقياس الشرعى . وبيان هذا فى الهين الفموس ؛ فإن علماءنا قالوا 
إنها لا تنمقد موجبة للكفارة ؛ لأنها لبست ببمين معقودة ووجوب الكفارة 
بالئص فى الممين العقودة » وكان الاشتفال فى الحكم بالتعليل بقوله يمين 
بالله مقصودة باطلاً من الكلام ؛ لأن الكلام فى إثبات الاسم حقيقة » 
فمندنا هذه ليست بيمين حقيقة » وإنما سميت كينا محازاً 4؛ لأن ارتكاب 
هذه الكبيرة كان باستمال صورة الهين اكبيع الحر يسمى بيعا محازاً وإن لم 
200 على الحقيقة » وإذا كان السكلام فى إثيات اسم الهين حقيقة وذلك 
لا يمكن معرفته بالقياس الشرعى كان الاشتذال به فضلاً من الكلام » ولكن 
طريق معرفته التأمل فى أصول أهل اللغة . وهم إنما وضموا الهين لتحقيق 
نى الصدق من الخبر » فعرفنا أن ما ليس فيه توم الصدق بوجه لا يكون 
محلا لليمين لخحلوه عن فائدة0؟ ٠‏ وبدون امحل لا يتصور انمقاد البين » 
ولذلك”" قال أبو حنيفة فى اللواطة إنها لا توجب الحد ؛ لأنها ليست بزنا 
واشتفال الحصوم بتعليل نص الزنا لتمدية المكم أو" ]تناك الماواة سن 
وبين اللواطة يكون فاسداً ؛ لأن طريق معرفة 5 م النظر فى موضوعات 
أهل اللذة لا الأقيسة الشرعية . وَكذلك سار 0 شوق اثر الأن 
الحد بشرب القليل مالم يسكر ؛ واشتخال الخصم بتعليل نص الخر لتمدية 
المكم أو لاثبات الساواة فاسد ؛ لأن الكلام فى إثبات هذا الاسم 
ار الأشزبة . 
فإن قبل : اعتبار المعنى لإثبات المساواة فى الاسم لنة لا شرعاً » فالزنا 
عند أهل اللغة اسم لفمل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون 
النسل » ولحذا سموه سفاحا وسعوا النكاح عصان ؛ واللواطة مثل الزنا 
فى هذا العنى من كل وجه . وكذلك ار اسم لمين تحصل مخامرة المقل 


. وف المهائة والحنذية : فائدته‎ )١( 
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بشربه ولهذا لا يسمى المصير به قيل التخمر ولا بمد التخلل » وهذه الأثيربة 
مناوية: الخدر دق هذا النى حا كلنا رتنا واي 6 الاق لكان ور 
اناد للاحشافن .ينه اهل الله ااتشوفا مرا" ريك" الس اانه 
ذلك الاح لذ تق ذلك الورستب فى السين و عتزلة «الأسماء. الوضوعة ارال 
والنساء كزيد وعمر وبكر وما أشمه”'2 فكذلك أسماء الأفمال كالزنا واللواطة 
وأسماء الأعيان كار » وما هذه الدعوى إلا نظير ما حك عن بمض 
الوسوسين أنه كان يقول : أنا أبين المنى فى كل ام لئة أنه اذا وضع 
ذلك الاسم لغة لا يسمى به . فقيل له : اذا يسمى الجرجير حجرجيرا ؟ 
فقال : لأنه بتحرجر إذا ظهر على وجه الأرض » أى يتحرك . فقيل له : 
فلحيقك تله اذا ولااقدمى خرخيرا ؟ فقتل 4< اذا ميت القاروزة 
قارورة ؟ قال : لأنه يستقر فها الاثم . فقيل له : طوفك أيضا يستقر فيه 
الائع ولا سمى فارورة !. ولا شك أن الاشتغال يمل هذا فى الأسماء 
الوضوعة يكون من نوع الجنون . 
فإن قبل : الأحكام ااشرعية إنما تبتنى على الأسامى الثابتة شرعا وذلك 
نوع من الأسامى لا يعرفه أهل اللغة كاسم الصلاة للأركان الملو مه ؛ وأسم 
النافق لبعض الاشخاص . وما أشله ذلك . قلنا : الاسماء الثابتة دسرعا 
تكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كالأسماء الوضوعة لئة تسكون ثابتة بطريق . 
يعرفه أهل الافة » ثم ذلك الاسم لا يختصض بعله واحد من أهل اللئة » 
بل يشترك فيه مجيع أهل الائة لاشتراكهم فى طريق معرفته » فكذلك 
هذا الاسم يشترك فى معرفته جيم من يعرف أحكام الشرع » وما يكون 
بطريق الاستنباط والرأى فإا يمرفه القايس » فهذا يتبين أنه لا يجوز 
إثبات الام بالقياس على أى وجه كان ؛ وعلى هذا لا يحوز استعال القياس 
فى إلحاق التباش بالسارق فى حكم القطم ؛ لأن القطم بالنص واجب على 
السارق » فالكلام فى إثبات اسم الرقة حقيقة وقد قدمنا البيان فى فى التسوية 


٠ وف الحندية : وما أشيه ذلك‎ )١( 


يد حره١ا‏ --_ 

بين النباش والسارق فى فمل السرقة » وعذا لأن الأسماء توعان : حقيقة » ومحاز . 
فطريق معرفة المقيقة هو السماع من أهل الامة » وطريق معرفة المماز منه الوقوف 
على استمارة أهل اللغة » ونحن أل أن طربق الاستمارة فما بين أهل الائة غير 
طريق التمدبة فى أحكام الشرع » فلا يمكن معرفة هذا الفوع بالتمليل الذى 
هو لتعدية حك الشرع . وعلى هذا قلنا : الاشتغال بالقياس اتصحيح استعارة 
ألفاظ الطلاق للمتق يكون باطلاً » وإنما نشتغل فيه بالتامل فما هو طريق 
الاستمارة عند أهل الائة . وكذلك الاشتنال بالقياس لاثيات الاستعارة فى ألفاظ 
القليك للنكاح يكون اشتغالا با لامعنى له . وكذلك فى إثبات استعارة لفظ 
النسب لامتق . وكذلك الاشتغال بالقياس فى تصحيح إرادة المدد من لفظ 
الطلاق . والاشتغال بالقياس لاثبات الوافقة بين الشاهدين إذا شهد أحدها 
بمائة والآخر عائتين أو شهد أحدها بتطليقة والآخر بنصف تطليقة فإنما يكون 
من نوع هذا | فالحاجة فيه إلى إثبات الاسم وطريق الوقوف عليه التأمل فى طريقه 
عند أهل اللنة0؟ ] فكان الاشتفال بالقياس الشرعى فيه اشتذالا بما لا يفيد. 
وكذلك الإطمام فى الكفارات فإن اشتراط المَليك فنه بالقياس على السكسوة 
باطل ؛ لأن الكلام فى ممنى الإطمام النصوص عليه ولا مذخل للقياس الشرعى 
فى معرفة معنى الاسم لغة » وإ الطريق فيه التأمل فى معنى اللفظ لغة وهو فمل 
متمد فلازمه طمم وحققته فما يصير السكين به طاءماء وذلك بالمكين من 

:ام » بمتزلة الإيكال » ثم يحوز القليك فيه بدلالة النس” © فأما السكسوة 
فهو عمارة عن الملموس دون فمل اللبس ودون منفعة الثوب وعين اللبموس 
لا بصير كفارة إلا بالتليك من المسكين ؛ فأما الإلباس فهو كين من 
الاتفاع باللموس ١‏ 

ومن هذه اللة : الاختلاف فى شرط التمدية.» والذهب عندنا أن تمليل 
النس بما لا يتمدى لا يحوز أصلا . وعند الشافمى هذا التمليل جاز ولكنه 
لا يكون مقابسة » وعلى هذا جوز هو تمليل نص الربا فى الذهى والفضة 


0 . زيادة من العمانية‎ )١( 
(؟) أى لأنه لما جاز الإطمام جاز العليك بالطريى الأوليلانه أنقم فى دق الفقيرء هامشر المهانية‎ 


5 
بالمنية وإن كانت لا تتمدى ؛ فحن لا حوز ذلك . والدهب عند نأ أن حك 
. التعليل هو تمدية حكر الأسل إلى الفروع » وكل تمايل لا يفيد ذلك فهو 
خال عن حكه ؛ وعلى قوله حكر التعليل بوت الحسكم فى المنصوص بالملة 
شم تتمدى تلك الملة إلى الفروع ثارة فيئبت مها الحسكم فى الفروع ا فى 
الأصل » وتارة لا تتمدى فببت الحسكم فى الأسل ثابتا به ويكون ذلك 
تمليلا مستقما ©» عنزلة الف الذى هو عام مع النص الذى هو خاص . 
احتج وقال27 لأن التمليل بالرأى ححة لإثبات حكم الشرع فيكون عتزلة 
ا أنواع الحجج ؛ وسائر الححج من الكتاب والسنة أَننا وجدت يثيت 
الحكم ما ء فكذلك التمليل بالرأى إلا أن سائر المحج تكون ثابتة بير 
صنع مناء والتعليل بالرأى إنما محصل بصنمنا » ومتى وجد ذلك كان ”بوت 
الحكم ناد الدحواه سني إل لابزواع' أو ل 2ق بوعذا ناعرط 
فى الويف الذى يملل الأصل به قيام دلالة الْمييز بينه وبين سائر الأوساف » 
وهدا المنى بتحمقق فى الوسف الذى يقتصر على #وضع الاعس وق الوصف 
الذى يتمدى إلى محل ار » وبمد ما وحد فيه شرط ©#ة التعليل به لا ينبت 
الحجر عن التعليل به إلا عانم مكو بقن حم سل أن بكرن انما 
إنما المانع ما يرجه من أن يكون حجة ء وانمدام وصف التمدى فيه لا يرجه 
من أن ون دحة كالئنص . 
والمواب عن هذا الكلام بما هو الححة لنا ؛ وهو أن المحج الشرعية 
لابد أن تكون موحمة عدا أو عملا » والتمليل باارأى لا يوجب المم بالانفاق » 
فمرفنا أنه موجب لاءمل وأنه بإعتباره يصير <حة ؛ والوجب لاءمل ما يكون 
متعديا إلى الفروع ؛ لأن وجوب الممل بالملة إنما يظهر فى الفرع ؛ فأما 
الأمل فقد كان موجبا لاممل ف الحل الذى تناوله قبل التمليل » فإذا خلا عن 
اللعليل” لم يدن موسا كا فاه بكرن عليحة قرعا 


, وفى المائية ولفندية : احتح ذقال إن ااتمايل‎ )1١( 


إفة وق اأذىئتين عن التمدية , 


-56 07 


فإن قال : :وعوت الفمل ق الأمل عد أن الملين يصير ماقا إلى 
القلة 5 أن الترغ هد الامدية وين "وحوت “الل «مشافا .“إل الفلة.. 
قلنا : هذا فاسد ؟ لان قبل التمليل كان وجوب العمل بالنص » والتعليل 
لايحوز على وجه بكون مثيراً 2ك الأسل » فكيف يجوز على وجه يكون 
ميطلا حم الأسل وهو إضافة وجوب العمل إايه ؛ ألا ترى أن وجوب. 
العمل به لما كان مضافاً إلى النص قبل التعليل بى مشافاً إلبه بمد التعليل ؛ 
ويه نين أن ادن انو والعسف لا رظاور فى مقابلة القو: 6 فيكو 
الحكم وهو وجوب العمل فى الأمل مضافاً إلى أقوى المجتين وهو النص 
بعد التعليل كا كان قبله . واعتبارء”'" الأصل بالفرع فى أن المسكم فيه يكون 
مضافا إلى الملة فى مهاية الفساد ؛ لان الفرع يعتبر بالاصل ؛ فاما الاصسل 
لا يمتبر بالفرع فى معرفة حكنه حال . 

فإن قيل مم هذا : التمليل صميح ليثبت به تمخصيص الأسل بذلك الحم . 

قلنا : وهذا ثابت قبل التملميل بالنصس »© ثم تعليل الاصل بوصف لا يتعدى 
لا يعنع تفلل :توماف- الخو دق آذ وحن قه ناهر قرط المتلة + لؤله 6 
ود أن يتمع فى الأصل وصفان كل واحد منهما يتمدى إلى فروع وأحدهما 
أ كثر اتمدية مق الأخرا حول أن تمع وصفان بتمدى أحدها ولا يتعمدى 
الآخر ؛ 'قنهدًا تنين أن هذا الامليل لا .وحنب مخسيص. الأمل أيضا . وكيك 
يقال هذا وبالإجاع بيننا وبينه انعدام العلة لا يوجب انمدام الحكم على 
ما نبينه فى بابه إن شاء الله تعالى ؛ وإنما يكون التعليل با لا يتمدى موجباً #صيص 
الأصل إذا كان السك ينمدم باتمدام الملة كا يوجد بوجودها . 

ومن هذه الملة : تمليل الأصل لتمدية السكر إلى موضع منصوص ؛ فإن 
ذلك لا يحوز عندنا ؛ نص عليه ممد فى السير الكبير » وقال : النص الوارد 
فى هدى التعة لا يجوز تعليله لتمدية حكر الصوم فيه إلى هدى الإحصار ؛ 
لأن ذلك منصوص عليه وإنما يقاس بالرأى على النصوص ولا يقاس المنصوص 


. في المكانية : واعتبار القافمي‎ )١( 


اس 
على النصوص . والشافعى وز هذا التمليل لإثات زلادة و. حٍ النص:' 
الآخر بالتمليل » ولمذا قال : يجوز تمليله على وجه يوجب زيادة فى حم 
النص الآخر لا على وجه يوجب ما هو خلاف حك النص الآخر ؛ لان 
وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر سا كتا عنه يكون بيانا » والكلام 
وإن كان ظاهرا فهو محتمل زيادة البيان » ولكنه لا تمل من الحم ماهو 
خلاف موحدمة » والتعليل ليحصل به زيادة السيان ءى فلهدا حوزنا تعليل النص 
رمك عند ال ما فيه لمق اخ اكات الزرااة فيه حكن شرل : 
المي الثابث التعايل فى الحل الذى فيه نص إما أن يكون موافقاً لل<؟ 
الثادت ؤنة بدلك النص أو الفا له 1 وعند الوافقة لا شمف هذا التعليل 
شيعا ؛ لأن السك فى ذلك الوم مضاف إلى النص الوارد فيه فلا يصير 
بتعليل نص آخر مضافا إلى الملة كا لا يصير السك فى النص الملول مضافا 
إلى الملة بمد التعليل كا قررنا ؛ وإن كان مخالقاً له فهو باطل ؛ لأن '“تمليل 
فى معارضة النص أو فما بطل حكر النص باطل بالاتفاق ؛ وإن كان زائدا فيه 
لاع اس ا 0 . 1 مر 
وهو ممر ايدًا حلم ذلك ااخص ذن مع الحكر سل التعليل 3 دك 
الوضع بارع لضن الوارد فيه ولعد التعلول لفسال 6 واابعض 3 
الكل ٠‏ فعرفنا أله لا تخلو هذا التمدلل من أن يكون مثيرا حكر النص » 
وتبين ببذا أن الكلام فى هذا الفصل بناء على ماقدمنا أن الإيادة على النص 
عندنا منزلة النسخ » فك لايحوز إثبات نسخ النصوص التمليل بالرأى فكذلك 
لا ححوز إثمات الزيادة فيه . 
لم بيان قولنا : إن شرط التعليل تمدية حك النص إعينه فى مواضع ؛ 
مون تان “لني انا" فى" الأعناء اكرسة بالق أ 
١٠‏ .0 ا ١ 1 _ ٠.‏ 
ف التنفوصض كلها إثنات حرمة متناهة التساوى 0 ومقة الطدر و حت إعدبة 


المسكر إلى محال تنكون الهرمة فنها مطاقة غير متناهية » وات 
١‏ 7 57 - 2 


التى لا تدخل نحت العيار ٠»‏ فعرفنا ان هذا الومدف لا بوجب تعدية حك 


وعى 


م“ 
الامن كه 1ف اللرية “التزافة عي للرية ‏ الوندة © آله ترىء أن اطرمة 


الثابتة بالرضاع والصاهرة غير الهرمة الثابتة باتطليقات الثلاث ؛ ولمذا قلنا : 


)١١( 


كس 


إن النقود لا تتمين فى المقود بالتعيين ٠‏ يخلاف ما يقوله الشافعى إمها متمينة 
فى اللك وتميينها فى المقد مفيد فتتمين بالتعيين >السلع . وهذا لأن هذا 
التعليل لا يوجب آمدية حكم الأصل بمبنه ؛ لكر البيع فى السلم وجوب 
الملك به فمها لا وحودها فى نفها ؛ ولهذا لابد من قيامءها فى ملك البائم 


عند العقد ليصح العقد » وحكر الءقد فى المّن وجوبها ووجودها بالعقد ؛ 


ولهذا لا يشترط قيام امن ف 0 الشترى عند العقد لصحة المقد » ونحوز 
المقّد يدون كننيه. لأاعل اعتبان أله بمتزلة السلع فو لكق. مقط اعجار 
وحوده بطريق الرخمة ؛ فإن هذا الحكم فها وراء موضع الرخصة ثابت 
حتى يجوز الاستبدال به قبل القنض » ولا يحب حبر التقص المتمكن و 
عند عَم المع 5 كر الأجل ولا بش.ض ما يقابله فى المجلس بخلاف السلم » 
ا أن ار م الأسلى فى الْمّن ما بينا » وفى التميين تثيير لذلك الحمكم 
ولحد دما هرا انق شرطا» وأى التغمير أبلغ من هذا . فتدين بهذا أنه ليس 


فى هذا التعليل آمدية حك النص بعيئه بل إثبات حكم آخر فى الفرع ؛ 


ولمذا قلنا إن ظهار ا لأن حك الظهار ىق حق السلم 2 شت 
به حرمة متناهية بالتكفارة » فتمليل هذا الأصل بما يوجب تمدية الحكم إلى 
الذى يكون باطلا ؟ لأنه لايثبت به حكر الأسل بعينه وهو الحرمة التناهية ؛ 
فإن الذنى ليس من أهل الكفارة مطاقا . 

وبيان قولنا : إلى فرع : هو نظيره فى فصول ؛ منها مابينا أنه لايجوز 
تمليل النص الوارد فى الناءى بالمذر ليتمدى الحسكم به إلى الخاطى” والكره ؛ 
لأن الفرع ليس بنظير للأصل » فمذرها دون عدر التاسى فما هو القصود 
بالك ؛ لأن عذر الخاطى' لا ينذك عن تقصير من جهته يترك البالغة 
فى الت<رز » وعذر الكره باعتبار 3 هو مضاف إلى العياد فلا تجوز تمدية 
المكم للتعليل إلى ما ليس بنظير له . وكذلك قلنا : شرط النية فى التيمم 
لايجوز تعليله بأنه طهارة حكية ليتمدى المكر به إلى الوضوء ؛ فإن الفرع 
ليس ينظير الأصل فى كونه طهارة ؟ لأن التيم باعتبار الأمك لويف دعو 
لايكون رافماً للحدث برقين يمخلاف الطهارة بالماء ؛ ولمذا أمثلة كثيرة 


- 
فإن قيل : فقد أوحِبم الكفارة بالأكل والشرب فى رمضان على طريق 
نمدية 5 النس الوارد فى الجاع إليه مم أن الأكل والشرب ليس بنظير 
لالجاع لا فى الجاع من الحناية على محل الفمل ؛ ولمذا يتملق به الحد 
رجا فى غير اللك وذلك لا يوجد فى الأكل والشرب ؟ وأثبتم حرمة المصاهرة 
بالزنا بطريق تمدية الحم من الوطء الملال إليه وهو ليس بنظير له فلآن 
الأصل حلال يثبت به النسب والرنا حرام لايثبت به النسب ؛ وكذلك أثينم 
اللك الذى هو حْ البيم بالنصب وهو ليس بنظير له » فالبيم مشروع 
والتسب. عدوان : غطن. وهو عد الفزوع: .م قلنا: > .أما: فى :مسال ٠‏ السكفارة 

فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التمليل بالرأى » فكيفن9 يقال هذا ! و 

أصلنا أن إثبات الكفارات بالقياس لا يحوز خصوصاً فى كفارة الفطر فإنيا 
تتزع إلى المقوبات كالحد » ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص الوارد 
بلفظ الفطر » وهو قوله عليه السلام : « من أفطر فى رمضان فمليه ماعلى 
الظاهر » لم قد بينا أنهما نظيران فى حكم الصوم فإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم 
بتفويت ركنه على أبلغ الوحدوه لا باعتبار الجناية على 0 » وق الطناية 
على الصسوم ها اسراف 4“ وؤسوننها كنار بان انظ | الفويف | كن 
السوم صورة ومعنى والجاع آلة لذلك >الأكل والشرب . 0 هذا إلا نظير 
إيجاب القصاص فى القتل بالسهم والسيف ؟؛ فإن القصاص يحب بالقتل العمد 
والسيف آلة لذلك الفمل كالم فلا يكون ذلك بطريق تمدية الحكم من 
محل إلى محل » إنما التمدية فما قله الخمم إن الكفارة نمب بجاع اليتة 
والهيمة . وعندنا هذا التعليل باطل ؟ لان جاع ألءتة والهيمة ليس نظير 
جاع الأعل فى تفويت ركن الصوم ؛ فإن فوات الركن ممنى بما تميل إليه 
الطباع السليمة لقصد قضاء الشهوة » وذلك مخقتص بمحل مشلهى وفرج 
لميتة والهيمة ليس بهذه الصفة فكان هذا تمليلآً لتمدية المسكم إلى ماليس 


٠. وفى المهانية كيف 5 (؟) زيادة من ع اأنسضتين‎ )١( 


| اسشدهوو- 
بنظر الأصل فكان باطلاً . فأما مسألة الزنا فالأسل فى ثبوت الحرمة 
ليس هو الوطء بل الولد الذى يتخلق من الاءين إذا اجتمما فى الرحم ؛ 
لأنه من جلة البشر له من الحرمات ما انيره من بنى أدم» ثم تتمدى تلك 
الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن اتخلاق الوك كان من مائهما » فيئبت معنى 
الاتحاد بنهما بواسطة الوك » فيصير أمهانها وبناتها فى الحرمة عليه 9 
وكانه قرسي الاق وأناق بق كون)! غرمة علهم كابائيا «وابنائيا + 
ماهو السبب لاجماع الماءين فى فى الرحم وهو الوطء مقام حقيقة الاجماع 3 
هذم الهرمة وذلك بوطء يختص بحل الحرت » ولا معتير بصفة الحل فى هذا 
المنى ار مة الوطء فى منع هذا المنى الذى لأجله أقم هذا السبب 
مقام ماهو الأصل فى إثبات الحرمة » إلا أن إقامة السبب مقام ماهو الأصل 
فما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الهحرمة والنسب ليس بنظيره فى معنى 
الاحتياط » فلهذا لا يقام الوطء مطلقا مقام ما هو الاصل حقيقة قات 
النسسب » ولا يدخل على هذا ان هذه الهرمة لا تتمدى إلى الاخوات والمات 
على أن يحمل أخواتها كأخواته فى حقه ؛ لأن أصل المرمة لا يمكن إثانه 
بالتمليل بالرأى » وإنما يثبت بالنص » والنص ما ورد بامتداد هذه الحرمة 
إلى الأخوات والمات فتعدية المرمة إلهما تكون ثنييرا لحك النص وقد بينا 
أن ذلك لا يجوز بالتمليل . وعلى هذا فصل اين ؛ فإنا لا نوجي اللك به 
6 للغصب ) كا توجيه بالبيع » وإتما ثبت الللك به شرطأ للغمان الذى هو 
2 النصب » وذلك الغمان حك م مشروع بيه » وكون الأصل فكتر وى 
يقنفى أن يكون شرطه 0 ٠:‏ 

وبمان قولنا : ولا نص فيه : فى فصول ؟؛ منها أنا لا تجوز القول بوجوب 
الكفارة فى القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ ؛ لأنه تعليل الأصل لتمدية 
الحم إلى فرع فيه نص على حدة . ولا موز القول بوجوب الدية فى العمد الحهض 
0 على الخطا لهذا العنى أيضا . ولا نوجي اللكفارة فى الهين الغموس 
بالقياس على الهين الممقودة على أعس ف اليل هذا الفى اننا ولا بترا 
صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى 0 بالقياس على الركاة » 


م١‏ ل 
لا فيه من تمليل الأصل لتعدية الحم إلى مافيه نص ار . ولا نشترط 
الإعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والمين بالقياس على كفارة القتل ؟؛ لأن 
فيه تعليل الأصل لتعدبة الحم به إلى محل فيه نص أخر »© وفيه تمرض لمك 
النص الأخر التغيير فإن الإطلاق غير التقييد » وبعد ماثيتت الرقبة مطلما 
فى كفارة الهين والظهار فإئيات التقييد فيه بالإيمان 55 قير 4 6 أن 
إثنات سنة الإطلؤق ' ف للقي يكرق تقييرا بذ فإن: المرية ,ارالك لا غيدت 
بالدخول كان تمليل أمهات النساء لإثيات صنة الإطلاق فى <رمة الربائب 
يكون تغييراً لايحوز الصير إليه بازأى » فكذلك إثبات التقييد فيا كان 
مطلقًا بالنص . 

وبيان الفصل الرايع » وهو ما قلنا : إن الشرط أن ببق حك النص 
بعد التعليل فى الأصل على ماكان قيله» فلأنه لماثبت أن التعليل لا يحوز أن 
كر ا حك النس فى الفروع فيك باللزيق الأول هالا جوز أن يكون 
مغيرا ح الأصل فى نفسه © فق كل موضع لاق لمق الاشوض بيد 
التعليل على يكن كله قذلك: التطين كون اظلا 6 الكو ستيرا 2 
الأصل ؛ ولمذا لم تجوز التعليل فى قبول شهادة الحدود فى القُذف بمد التوبة 
اناس عل الحدوة ىق .سار المراام مله 1ه دود فى كير 4 لآن. بعد 
هذا التعليل لا سو سق حم النص الوارد فيه على ما كان قبله . 


فإن قبل : هذا التعليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبداً ويكون ذلك متمما 
لحده » وبعد التعليل يتغير هذا الحم ؟ فإن الجلد قبل هذا التعليل يكون بعض الحد 
فى حقه وبمده يكون تمام الحد فيكون تغييراً على نحو ما قلنا فى التغريب : إن 
الجلد إذا لم يضم إليه التغريب فى زنا البكر يكون حدا كاملا » وإذا ضم 
إليه التغريب يكون بعض الحد . وكذلك تعليل الشافى فى إبطال شهاده 
بنفس القذف بالقياس على سائر الحرائم باءال ؛ لأنه تغيير لحك بالفص20© ؛ 
فإن مدة المحز عن إقامة أربمة من الكهداء بعد القذف ثابت 2 لإقامة 


. وف افندية : فى النص‎ )١1( 


اج 
الجزر”" وإسقاط الثهادة » فكان إثمانه بنفس القذف بدون اعتبار تلك المدة 
بطريق التمليل باطلا ؛ لأن حك النص لا ببق بمد التعليل على ما كان قبله . 
وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلا بالقياس على المحدود فى القذف 
أو على المبد والصى باطل ؛ لآأن الم الثابت بالنص فى حق الفاسق التوقف 
فى شهادنه وبعد تميين جهة البطلان فيه لابق التوقف » -. النص بعد 
هذا التمليل لا ببق على مأكان قبله . وكذلك قلنا : الفرقة بين الرزوجين 
لاتقع بلعان الزوج ؛ لأن الحسك الثابت بالنص اللمان من الجانبين ومى 
كراد اق د كرة بالأعان وليس فيه ما يوجب الفرقة يبمهما » وقد ثبت بالنص أنهما 
لا يحتمعان أبداً » وذلك أيضا لا يقتضى زوال املك به كا بعد إسلام المرأة قبل إسلام 
الزوج » فإئبات حك الفرقة بقذف الزوج عند لعانه لا يحوز بطر يق التعليل لأنه 
لابق حكم الي بند هذا التعليل عي ما كان قبله » فقبله اللذ كور ج جيع الك 
وقد يكون تمن الحى ء إلا أن بعد مافرعا من اللعان بتحقق فوات 
الإمساك بالمروف ما داما مصرين على ذلك » واستحقاق الفرقة عند فوات 
الإمساك بالمعروف يثبت موقوفا على قضاء القاضى به كا بمد إسلام أحد الرزوجين 
إذا أبى الآخر الإسلام . وكذلك”9؟ قلنا : إذا كذب اللاعن نفسه وضرب 
الحد از له أن يتزوجها ؛ لأن الثابت بالنص أن المتلاعئين لايجتمعان أبدا 
وبمد ال كذاب لا يكون متلاعنا » بدليل أنه يقام عليه حد القذف » فلا يجتمع 
اللمان والحد بقذف واحد » فن ضرورة القول بإقامة الحد عليه أن لايق 
ملاعنا ؛ ولحذا لوأ كذب نفسه قبل اللمان فإنْه يقام الحد عليه ولا يلاعنها ؛ 
فإذا خرج من أن يكون ملاعنا بإ كذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء القاضى 
بالفرقة لم يفرق نيعا »وان كان ند القضاء از له أن بروديا ؛ لأنا لو 
بقئنا 29 الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والصاعرة لم يبق حلم 
النص بعد التمليل على ما كان قبله ؛ فإن قبل التمليل كان الثابت بالنص 
)0 وفى الممانية : لإقامة الحد . 
(؟) وف الهندية : واذلك . 
(؟) كذافى الأصول والظاهر أن الصواب أبقينا » والله أعلم : 
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حرمة الاجماع بين التلاعنين » وبعد التعليل تكون حرمة الاجماع بين 
غير المتلاعنين 8 

فإن قيل : فقد فمللم فا انك غوف قافول 4-ميا أن حك نص الربا 
المساواة بين القليل والكثير قبل التعليل » ثم بعد التعليل خصصم القليل 
من المنطة فلم ببق حكم النص بمد التمليل بالكيل فى النصوص على ماكان ٠‏ 
قبله . وكذلك الشاة بصورتها ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص » ثم بالتمليل 
بالالية أبطلم حقه عن الصورة فلم ببق حم النص بعد التمليل فى النصوص 
على ماكان قبله » وجوزتم هذا التعليل لإبطال حق الستحق مع أله لأخرة 
استمال القياس فى إيطال حو ال ن الصورة 7 العنى كا فى سار 
حقوق المياد . وقد ثبت بالنص حق الأصناف فى الصدقات لوحود الإحافة 
إلهم بلام العليك » ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا المي فى المنصوص 
وجوزتم الصرف إلى صنف واحد . وثيت بالنص وجوب التكفير بإطعام 
عشرة مساكين » ثم بالتعايل غيرتم هذا السك فى المنصوص لوز الصرف 
إلى مسكين واحد فى عشرة أيام . وبالنص ثبت لزوم التكبير عند الشروع 
فى الصلاة » ثم بالتمليل بالثناء وذكر الله على سبيل التمظيم غيرتم .هذا الحكم 
فى النصوص حتى جوزتم افتتاح الصلاة بغير لفظ القكبير . وبالنص “نبت 
وجوب استمال الأء لتطهير الثوب عن النجاسة » ثم غيرتم بالتمليل بكونه 
مزيلا لاعين والأئر هذا الحك فى 0 حتى جوزتم تطهير الثوب النحس 
باستمال ساثر المائمات سوى الماء . 

قلنا : أما الأول فهو دعوى من غير تأمل » وإنا ما خصصنا القليل من 
البر إلا بالنص ؟ فإن النص قوله عليه السلام : « لا تبيعوا ابر بالبر 
إلا سواء بسواء » والأصل ف الاستثناء من النق أن الستثنى منه فى معنى 
المتثنى » وعلى هذا بنى عاونا مسائل : فى الجامع : إذا قال إن كان قى هذة 
الدار إلا رجل فعبده حر » فإذا فى الدار سوى الرجل دابة أو ثوب لم يحنث » 
وإن كان فها سوى الرجل امرأة أو صى حنث . ولو كان قال إلا خاراً 
فإذا فها حيوان آخر سوء, الجار يحنث ؛ وإن كان فنها "وب سوى الجار / 


امه 
يحنث » وإن كان قال إلا وب فأى ثشىء يكون فى الدار سوى الثوب ثما هو 
مقصود بالإمساك فى الدور يحنث ؛ فمرفنا أرن المستثنى منه فى ممنى 
الستثثى » والستثنى هنا حال التساوى فى الكيل » واستثناء الحال من 
المين لا يكون » فمرفنا بدلالة النص أن الستثنى من عموم الأحوال 
حال التساوى وحال اللجازفة وحالة التفاضل » وهذا لا يتحمّق إلا فى الكثير» 
وإلا فها مكون مقدرا شرعا ع “فترقنا أن اختصاض- التدين كان بدلالة النض 
وأنه كان مصاحيا لاتعليل لا أن يكون ثابتًا بالتعليل . 

وأما الزكاة فنحن لا نبطل بالتعليل شيثاً من اق الستحق لأنه تبين خطأ من 
لكان الزكاة حقالفقراء مستحقة لم شرعاً » بل الركاة محض حق اله تمالى » 
فإنها عبادة محضة وهى من أركان الدين » وهذا الوصف لا يليق يما هو حق المبد » 
ومعنى العبادة فها أن الؤدى يحمل ذلك القدر من ماله خالصاً لله تمالى <تى يكون 
مطهراً لنفسه وماله » لم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من الله تمالى ؛ 
فإنه وعد الرزق لعباده وهو لا يخلف اليماد » ومعلوم أن حاحات المباد 
مختلف » فلأمر بإنجاز الواعيد لحم من مال مسمى بتضمن الإذن فى الاستبدال 
ضرورة ليكون الصروف إلى كل واحد مهم عين الوعود له » بمتزلة السلطان 
يحيز أولياءه بجوائز متلفة يكتها لهم ثم يأمر واحداً بإيفاء ذلك كله من مال 
يسميه بمينه » فإنه يكون ذلك إذناً له فى الاستبدال ضرورة والثابت بضرورة 
النص كالثابت بالنص » فعرفنا أن ذلك كان ثابتاً بالنص ولكنه كان محامماً 
للتعليل » م التعليل ع شرعى لا بحق مستحق لأحد ؛ ذإن الْؤّدى بعد 
فاسان له “تغالق جاإتداء بيد الثقين يكوق كقاية “لمن كال باستتدانة اليد قدا 
وقنت 997 بهذا الاض كر غلا سالا لكفاية الثقين :6 وسبلاحية الل وعد 
صلاحيته 52 شرعى كالجر لا يكون محلا صالحاً للبيع وال كرون علا خالا 
له 6 وهذه الصلاحية تثيت بالأمر بالصرف إلى الثقير ؟ لأن باعتبار كونه 
مطهراً يصير من جلة الأوساخ » وإليه أشار عليه السلام فى قوله : « يامعشر 


. وف الحندية : فيثيت‎ )١( 


ف 


بى هائم إن الله 2 5 عساألة أيرى0) الناس 7 وعوض- 9 ما خ+س 
الجس © فشين اله عتزلة للاء الستعمل ؛ ولهذا كان الحم فى شريعة من 
قلنا أن الصدقات القمولة وال رابين كانت تا كلها النار ولا 0 الاتفاء اع بها 0 
وف ثرستنا لا حل شىء 0 | لاغنى وتحل لعمير للاحته 3 عنزلة حل البتة 
عند الضرورة ء ؤءرفنا أن - التض؛ عللاقية” لحن اعرف إل كقابة 
الففير ؛ وبعد التمليل تق هذه الصلاحية 6م كانت قبلها ويتمدى الصلاحية 

ير ءا وا دل ات : ٍ! 
إلى سائر امال كا هو حك التعليل فى القياس الشرعى ؛ وببذا يتبين أن اللام 
فى قوله : « للفقراء » لام الماقبة » أى تصير لهم باعتبار العاقبة » ولكن 
لمك عام ا السدقات حمل ل بأبتداء التسل م إلى القهر ان 2 اك" ون 
المراد :تان الغيرف: الذئ. يكون الال بقيفهم ل 0 غالصاً هوء لا بمزلة 
الكمية فإن الأركان بأعتمار التوحه إلا ضير ملا لا رك دون الصلاة 
دما للكمية 4 م كل ضيفت دن هده الأصئاف حجزء دن المأصارف عزلة حزء 
ن الكمية ؛ واستقبال جزء منها كاستقبال ججيمها فى حكر الصلاة وهو 
ثابت بالنص إلا بالتعليل 3 فكذلك الصرف إلى قتت نا فنة دن ملك ذلة 
الحتاج عنزلة الصرف إلى الأسناف لا بطريق التعليل . وحكر الإطمام كذلك » 
فإن حك النض: أن النا كين المشرة عحل لصرف طمام الكفارة العم © 
وهدا يق باق قَْ اأنصوص لعل التمليل 3 مله 2 والكن تت بدلالة 
التضق التتضيض تقل نقة التاق السروقة اله أن الالو عه اللا 
وعم 5 ندد الحاحة لامسكين بتحدد الأيام قصار ندلالة النص ما يمع به 
الشكفير يذ عفر خلات: وغو “ارك + بالمرف» إل :مشكن واحه اق عقة 
لام 16 شك باالسرف إل شورة فا كن :: 

وأما التكبير فلا تقول حك النص وجوب التكبير يعيته عند الشروء فى !أصلاة » 
ولكنا لواحب التعظهم بالاسان آذ الاسا ك3 >ن ا الظاه. ره دنم حدهة ٠ع‏ عمادة 
00 أل تَفان اه الأعضاء 03 تمل ق بكل عصو ما يليو 


3-3 


به من التعطم 3 5 التعظم 
)١(‏ وفى العهانية والحندية : غسالة الئاس 
فق وق الممانية 8 إلى الفقير : 


ع موت 
بالاسان يكون بالثناء والذكر» فكان ذكر اللّه© على سبيل التمظم لتحقيق 
أداء الفمل التملق باللسان » ولا عمل لذلك الفمل فى تميين الشكبير » 
بل التكبير آلة صالحة لذلك » وقد بقيت بعد هذا التعليل آلة صالحة لإقامة 
هذا الفعل بها كا قبل التمليل . 

وكذلك غسل التحاسة بالائمات فالستحق ايس هو الفسل بعينه بل إزالة 
النحاسة عن الثوب حتى لا يكون مستعملا لحا عند لبسه ؟ ألا ترى أنه لو قطع موضع 
النجاسة بالقراض أو ألتى ذلك الثوب أسلاً لم يازمه النسل » ثم الماء آلة صالحة 
لإزالة النحاسة باستماله » وبمد التعليل ببتى كذلك الة صالهة لإزالة النجاسة لاستماله » 
وح الفس ل طهارة ا حل باعتبار أنه لم يدق فيه عين النحاسة ولا أثرها » فكل مائع 
ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل الاء فى الحل» لم طهارة الحل فى الأصمل واتمدام 
بوت صفة النحاسة فى الزيل بابتداء ملاقاة النحاسة إلى أن يزايل الثوب 
بالعصر حك شرعى ثنت بالنس » وبالتمليل تمدى هذا الحم إلى الفروع 
وبق فى الأصل على ما كان قبل التعليل . ولا يدخل على هذا التطهير من 
الحدث بسائر اللائمات سوى الماء ؛ لأن عمل الاء فى إزالة عين عن امحل الذى 
بلاقئة :6 اودع اتناك منة الفلمازة الشهل عواسطة الآزالة + ولمن: ف أعضاء 
الحدث عين تزول باستمال الماء ؟ فإن أعضاءه طاهرة » وإنما فبها مانع حكى 
من أداء الصلاة غير ممقول العنى » وقد ثبت بالنص رفم ذلك المانع بالاء 
وهو غير معقول العنى » وقد بينا أن مثل هذا الك لا يمكن تمليله للتعدية 
إلى محل آخر . ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بير النية كغسل 
النجاسة ؟ لأن الذى لا يعقل المنى فيه ما هو زال عن الحل عند استمال الماء » 
فأما اللاء فى كونه مزيلا إذا استءمل فى المحل مءقول المنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النبة لحصول الإزالة به كا فى غسل النحاسات » فلم أن هذه 
الحدود إعا يهف المرء علها عند التامل عن إنصاف . 

وأما بيان القسم الحامس ففما قله عاماؤنا : إنه لا يوز قياس السباع سوى 


(') وق اهندية : فيكون من ذكر اللّ ٠‏ 


د ةا عمد 

المجس الؤذيات على الس بطريق التمليل فى إباحة قتلها للمحرم وفى الحرم ؟ 
لأن فى النص قال عليه الصلاة والسلام : « نخس يقتلن فى الل والهرم » 
وإذا تمدى المكم إلى حل آخر يكون أ كثر من خمس فكان فى هذا التمليل 
إبطال لفظ من ألفاظ النس © بخلاف حك الربا فإن النى عليه السلام لم يقل 
الإنااق حفة انناف ولمكن :د تر اد 1 
ذلك النص إبطال ثبىء من ألفاظ النص . 

ومن هذا النوع تمليل الشافمى حر الرا فى الأشياء الأربعة بالطمر 
فإن فى اأنص قال عليه الصلاة والسلام : « والفضل ربا » : اأى الفضل حرام 
كيه الققدا الأنه نيا + .و الإليل «الطنوء يطل كرق النشن برا :لا 
يقول بعلة ااطمم فساد 3 ق هذ الأفزال: امل إل. أن واعه الخلمن وهو 
الساواة فى العيار الشرعى تيكرة هذا إطالا ابن القاط" النضن .+ 

ومن ذلك تعليله لرد تهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف ؛ فإنه إبطال 
لبعض ألفاظ النص وهو قوله تعالى : « أبداً » فإن رد الشهادة باعتبار 
الفسق لا يتأبد 527 يتأبد وسييه وهو الفسىّ بمرصضص أن يتعدم بالتوية » 
فكان هذا ليلا باطلة لتشرئة أطال القظ .مق األغاظ النضن .++ 

ومن جلة مالآ يكون استمال القياس فيه طريقاً لممرفة الحكر » النذر بصوم 
يوم النحر ء وأداء الظهر يوم الجمة فى المصر نير عذر قبل أداء الناس 
الجمة » وفساد المقد لسبب الربا ؛ فإن الكلام فى هذه الفصول فى موجب 
انبى وأن عمله بأئ قدر يكون » واللهى أحد أقسام الكلام كالأمر » فيكون 
طريق معرفته موجبة عند الإطلاق التأمل فى ممانى كلام أهل اللسان دون 
القياس الشرعى 

ومن ذلك الكلام فى اللك الثابت لازوج على الرأة بالنكاح أنه فى حَْ 
ملك العين أوافى 0 ملك التفعة » فإنه لا مدخل للقياس الشريىى فيه ؛ لأن 
بعد التسكاح نفسها وأعضاؤها ومنافءها جملوكة لما فما سوى المستوق منها 
بالوطء على ما كان قبل النكاح » فإئيات ملك علها بدون تمكن الإشارة 


د يشذا 6د 

إلى شىء من عينها أنه تملوك علها يكون حكا ثابتاً بخلاف القياس » وقد بينا 
أن مثل هذا لا يقبل التعليل وأنه ملك ضرورى ظهر شرعاً لتحقق الحاجة إلى 
تحصيل السكن والنسل عنزلة حل الميتة عند الضرورة فلا يقبل التمليل ؛ ولأن 
التعليل إنما يحوز بشرط أن يكون الفرع نظلير الأصل فى المكرم الذى يقع 
التعليل له ولا نظير للك النكاح من سائر أنواع الملك ؛ لأن سائر أنواع 
الك يثبت فى محل مخلوق ليكون مملوكا للادى » وهذا الملك فى الأصل يثبت 
على حرة هى مخلوقة لتسكون مالكة » وأى مباينة فوق المالكية والمهاوكية » 
فإذا ثبت أنه لا نظير لهذا اللك من سائر الأملاك ثبت أنه لا يمكن المصير 
إلى التعليل فيه لمعرفة صفته . 

ومن ذلك الكلام فى موحب الألفاظ حتى يصير فى الرهن أنه يد الاستيفاء 
حقا للدرتهن ٠‏ بمنزلة اليد التى تثبت فى الحل يحقيقة الاستيفاء » أم حق البيع 
فى الدين » ثم اليد شرط لتتميم السبس كا فى الهية اليد شرط لتتديم السبب » والحكم 
بوت اللك فى اللحل بطريق الملة » فهذا مما لا يمكن إثباته [ فى القياس”'؟ | 
بالقياس الشرءى ؛ لأن أحكام المقود مختلفة شرعا ووضعا » وباعتبار الاختلاف 
يعم أنه ليس بعضها نظيراً للبعض » ومن شرط مة التعليل أن يكون الفرع 
نظيراً للأصل » بل طريق معرفة حك الرهن التأمل فيا لأجله وضع هذا المقد وشرع ؟ 
فتقول : إنه مشروع ليَكون وثيقة لجان الاستيفاء لا مؤكداً للوجوب ؛ ألا ترى 
أنه يختص بالال الذى هو محل للاستيفاء فأما محل الوحوب فالذمة ؛ وإذاكان وثيقة 
لجانب الاستيفاء عم أن موحبه من جنس ما ينبت يحقيقة الاستيفاء والثابت بحقيقة 
الاستيفاء ملك العين وملك اليد » ثم بالرهن لا يثبت ملك العين . فعرفنا أن موحبه 
ملك يد الاستيفاء عنزلة السكفالة فإنها وثرقة لحانى الوجوب ولهذا اختصت بالذمة » 
ثم كان موحبها من جنس ما يبت بحقيقة الوجوب وهو ملك الطالبة ؟٠لآن‏ 
الابت بالحقيقة ملك أصل الدين فى ذمة من يجب عليه وثبوت حق الطالبة 
بالأداء » خالثابت بالوثيقة التى هى لحان الوجوب من جنسه وهو حق الطالبة 


للق ما سن المر بءين زيادة من الحندية . 
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حتى علك مطااية الكفيل بالدين مع بقاء أصله فى ذمة الدبون . 

ومن ذلك الكلام فى المتدة يعد البيثونة أنه هل يع علها الطلاق ؟ فإن 
تعليل الخصم بأنه ليس له علها ملك متمة ولا رجعة لا يلحقها طلاقه كنقضية 
العدة تعليل باطل ؟ لآن الحلاف فى أن المدة التى همى <ق من حمّوق النكاح 
هل تسكون عنزلة أل النكاح فى بقائها محلا لوقوع الطلاق علها باعتباره أم لا ؟ 
وف منقضية [المدة”''] لاعدة » فى أى وجه0“يستقم هذا التعليل ايثبت به 
هدا الحكم للخهم ؟ وكذلك هدأ التعليل فى تدج اللاخت فى عدة اللاخت 
يلعل البيئوية من الدقم بطل 2 ذن اكلام 6 ان العدة الى ص حى الذكاح 
هل توم مقام الذكاح قاقاء النع الثابت سيب الشكاح ام لا ؟ وفى منقضية 
المدة لا عدة ؛ وهذا! لان النانى يشكر أن يكون المكى, مشروعا وما ليس 

0 

بمشروع كيف يكن إثبانه بالقياس الشرعى . 

ومن هدا النوع تعايله ق إسلام الأروى 6 الأروى 0 لآن العقد جع بدلين 
أ. يحرى فمما ريا الفضل فكان يمتزلة الحرو ى هم اأروى ؛ لان اكلام 86 أن 
الحنس هل هو علة لتحرجم النساء ؛ وفى الحروى مع الأروى لا جنس » وببدا 
تين أن ححة المدعى الثبت غير ححة المذكر النانى . 

ومن هذا النوع السكلام فما إذا قال لاعرأته أنت طااق تطليقة بائنة أن الرجمة 
تنقطع هذا الافظ أم لا ؟ فإن تمليل العم بأنه ما اعتاض عن طلاتها يكون 
تمليلا باطلا ؛ لأن التكلام فى أن صفة البينونة هل هى ملوكة لازوج بالتكاح 
كاميل الطلاق أم لا ؟ فالحصم يتكر كون ذلك مملوكا له » وين نقول إن ذلك 
مملوك له وما لم يثبت بسر لفظ الطلاق لا لاله غير مملوك له بل لاله سا كت 


عن 
هده المفة 0 فإن وصفهأ أ لعللاق جامع الذكاح ابتداء وبقاء 0 فإعا طرق معرفة 


هذا المكر التامل فى موضوع هذا اللك وفما صار له0© أصل الطلاق مملوكا له ) 
- 1 3 0-8 

فإذا “بت باعتباره أن الودف مملوك له كان التصري به بذلك الوصف عملا ٠.‏ 

وعند عدم التصري به لا يبت لأن سببه لم يوجد » كا لا يثبت أصل الطلاق 

إذ1 1 توخك منه 'الفكلر اتلفظ'الالاق أو يلظ افر فاع .مقامة:'. 


)١(‏ ماين الربءن ريادة من الحندية . (؟) وفى العهانية واهادبة : فى أى وحه. 
(؟) وف افهندية : صار به . 


ويا د 


ومن هددا النوع تمليل الحم فى عقد الإجارة أنها توجب ملك البدل فى الحال 
بالقياس على عقد البيع » فإن شرط حة القياس أن يكون الأصل والفرع نظيرين » 
وق باب البيع ما هو اامقود عليه قائم مملوك فى الحال » وفى الإحارة ماهو 
المعقود عليه تددم غير مملوك عند المقد » فعلم انيما متغايران » وإذا لم يكن 
أحدها نظاراً للآخر ف الحكم الذى وفم التعليل لأجله لا يستهم لعدية 
الحم من أحدها إلى الآخر بالقياس ااشرعى . 

ومن نوع ما بدأنا به هذا الفضل قول رسول الله سلى الله عليه وسلم للأعرانى 
فى حديث أغارة الفطر : « كلها أنت وعيالك » فإن من الناس من اشتغل 
بتعليل ذلك لتعدية الحكم إلى غير الأعرانى فيتطرق به [ إلى" ] القول بااقساخ” 2 
حك الكفارة وذلك لا يحوز عندنا ؟ لآن النى عليه السلام خص الأعرالى 
بصحة التكفير منه بالمصرف إلى نفسه وعياله وكان ذلك بطريق الإ كرام لهء 
وقد بينا أن مثل هذا لا عمل التمليل » والله تمال أعل 1 

فصل ف الركن 

ركن القياس مو الرسك الدع سيل عدا عل 9 المين مع النص من 
الأوساف التى يشتملا“علها اسم النص ؛ ويكون الفرع به نظيراً 0-0 
فى المكر الثابت باعتباره فى الفررع ؛ لأن ركن الثىء ما يقومٍ به ذلك الى 
داعا يقوم القياس بهذا الوصف . ثم هذا الوصف قد يكون لازماً للأسل وذلك 

و إيحاب الزكاة عندنا فى الحلى باعتبار صفة المُنية فى الأصل ؛ وعئد الحصم 
0 فى الذهي والفضة بعلة المنية والمّنية صغة لازمة لهذين الجوهرين » 
فإمما خلا جوهرى الأثمان لا يفارقهما هنا السك محال وقد مون تعارها 
أو اسماً حو قوله عليه السلام لمستحاضة فى بان علة نقض الطهارة : « إنه دم 
عرق انفحر 6 والدم اسم عل والانفحار سفة عارضة . مثاله تعليل علمائنا نص 


٠ زيادة من المهانية والهندية‎ )١( 
. (؟) كان فى الأصل إلى انتساخ وفها سواه من النسختين بانتساخ‎ 
٠ (؟) وف المهانية : يتتمل التمايل عليها اسم النص‎ 


00-7 ل 


ااربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عارض #تلف باختلاف عادات الئاس 
فى الأماكن والأوقات » وقد يكون حكناً نحو قول رسول اله عليه السلام 
لاخثممية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » الحديث » ذإن الدبن عمارة 
عن الوجوب فى الذمة » وذلك حك قد بين لها حكماً بالاستدلال بكر 
آخر » وذلك دليل جواز التمليل بالحسكم » وقد يكون هذا الوصف فرداً 
وقذ مكوق متق © وقد يكون عدا .فالترد مو تمليل ريا"الثناء بومتك 
واحد وهو الحنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد الممنى » والثنى نحو علة 
[حرمة"'] التفاضل ؛ فإنه القدر معالحنس » والعدد تحوتعليلنافى ناس سؤر السباع 
بأنه. حيؤان :غرم. الأ كل لا اللسكرانة بولا بلوى :ىق .سوه © وإها يكو العدد 
بق الأوضات علة إذا كانت لا تعمل حتى ينضم بعهها إلى بعض » إن كل وصف 
يعمل فى الحكم بانفراده فإنه لا يكون التمليل بالأوصاف كلها » وقد يكون ذلك 
الوصف فى النص » وقد يكون فى غيره . أما ما يكون فى النص فخير مشكيل ؛ 
فاه ]قا لل النض :الملل تومتق» فيه كرون سيدا لأا غالة :وان نا بكو 
ق كتره كتقو ها وو ' إن النى عليه ااسلام نبى عن بيع ما ابس عند الإنسان 
ار فى الس ؛ فإن هذه الرخصة مملولة بإعدام العاقد وذلك ليس ف الاص » 
ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الآبق وعن بيع الغرر » وهو معلول 
بعجز البائع عن تسليم المبيع أو جهالة فى البيع فى نفسه على وجه يفغى 
إلى النازعة وهذا ليس فى الفص ؛ فال عليه السلام : « لا تنكم الأمة على ' 
الحرة » م علل الشافهى هذه الهرمة بإرقاق الحر جزءا منه وهو الولد مع غنيته عنه 
وهذا ليس فى النص » ولكن ذكر البيع قتف الما د 5 السل يقتضى 
عاقداً » وذكر النكاح يقتضى ناكا » وما بثبت بمقتضى النص فهو كالنصوص . 
وكذلك عللنا نحن نهى رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد 
الضيافة التى للناس فى هذا اليوم من الله تعالى بالقرابين وذلك ليس فى النص . 


وكل مهى حاء لا أمنى ف عبن الم عنه ذهو من هدا النوع : 


, زيادة من العياية والحندية‎ )١( 


شد 

ومن التعليل بالمكم ما يقوله علاؤنا فى بيع الدبر | إنه تعاق عتقه عطلق 
اللوت فإن التعلق حكم ثابت بالتمليق فيكون ذلك استدلالا”" ] بح على حك » 
وإعا حاز هذا كله لأن الدليل الذى يثبت به كون الوصف ححة ف9" الحكم 
قد ثبت بالدليل أله علة الحكم شرعا . 

ثم لا خلاف أن جيم الأوصاف التى يشتمل علها اسم النص لا تسكون 
علة ؛ لآن جيع الاوصاف لا توجد إلا فى المنصوص والمكم فى, النصوص 
نابت بالنص لا بالعلة ؛ ولا خلاف أن كل وص من اقضاك المنصوص 
لا يكون علة لاحمكم بل العلة لاحكم بعضها ؛ ذإن الحنطة تشتمل على أوصاف 
فإمها مكملة موزوية مطعومة مقتات مدحر حدرل ثىء جسم 03 ولا شول أحد. 
إن كلوق نك “هنم الأومباق علة لحك الربا فها بل العلة أحد هذه 
الأوصاف . واتفقوا أنه لا بتخير الدلل حتى يمل أى هذه الأوصاف شاغلة 
من غير دليل : لأن دعواه لوصف -ن بين الأوصاف أنه علة عتزلة دعراه 
الحكم أنه كذا » ف لا يسمع منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك 
لا تسمع منه الدعوى فى وصف أله هو الملة إلا بدليل . 

ثم اختلف الماماء فى الدليل الذى به يكون الوصف علة للحكم . قال 
أهل الطرد هرو 8 الاطراد وقعل كن غسر أن لعدير قي4 ممق معقول 5 وتنفسس 
الاطراد عند مهم : وجود الحكم عند وحود ذلك الوصف . وعنئد بعدموم 
يشترط أن بوحد الحكم عند و<وده ويتعدم عند عدمه » ون رن امخصوص 
عليه امأ فى الحالين ولا حكر له . وعند بعضهم يعتبر الدوران وجوداً 
وعدماً . فاما قيام الحسكم فى النصوص |[ عليه فى الالين” ] ولا حكم له 
فهو مفسدك لافياس لاأن كون مصحودا له 0 وقال جهور الذقهاء .0 اتعدام الحم 
عند عدم الملة ل ون دليل سمه العلة ووجود الحم عند عدم العلة ون دليل 


000 3 العنها‎ ٠ زيادة من‎ )١( 

(؟) وزاد هنا فيالعئانيةوالهندية عبارة بعد قوله : كون الوصف حجة وهي هذه الآثر فيعنىبهأن 
يكون مؤثرافى الى > الملل ومتى ظهر 1 عى* مما ذا" رنا التأني فى السك ٠‏ 

(؟) زيادة ٠ن‏ لد دن . 


١ 


سلا سد 


فساد العلة » ولكن دليل مة الملة أن يكون الوصف صاللا لاحك ثم يكون 
شيل عتر لاع 6 وان لاه من أن كرق نط1 لأشهادة لوعود ماه يعد 
أقلا لاقرادة قه ب م بكون ممدلة يوون غذالقه اعنيد التسوق 26 اق 
بلفظ الشهادة: من بين سائر الألناظ حئ أضير تهادته موجبة التمل بها 

ثم لا خلاف بيننا وبين الشافى رحه الله أن صفة الصلاحية للملة باللاءمة » 
وممناها أن :سكون موافقة اللمل النقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم فى التمليل ؛ لآن الكلام فى الملة 
الشرعية والقعود إ:بات حكر الشرع ها فلا تسكون صالمة إلا أن تكون 
موافقة لا قل عن الذين بيانهم عرف أحكام الشرع . لم الحلاف وراء ذلك 
فق المدالة قال عليز ا ماله "الول تبره بالرها ع وض كانت بو رك 
الى الملل فهعى علة عادلة وإن كان يحوز العمل لها قبل ظهرر التاثير » 
ولكن إنما يحب العمل بها إذا عل تأثيرها ولا يجوز العمل بها عند عدم 
الصلاحية بالملاءمة » عنزلة الشمادة فإن الشاهد قبل أن تثدت الصلاحية لاشهادة 
فيه لا يجوز العمل بشماديه » وبعد ظهور الصلاحية قبل العلم بالمدالة كل-ةور 
لعن "لنيز شبيادلةولكن غوة الل حدن إن فى القاشى تماد 
الستور قيل أن تظهر عدالته يكون نافذاً . وقال بض أصاب الذافنى : 
عدالة: الوميك كوه غيلة 4 أى موقا ى"القلب .خيال الفيحة ليو0؟ 
ثم المرض على الأصول بمد ذلك احتياط . وقال بعضهم : بل العدالة بالمرض 
على اضر ل » فإذا 0 تعارضه اغال من الأسو ل لا ناقنا ولا معار ص لينئد 
يصير ممدلا وأدتى مايكق لذلك أصلان » بتزلة عدالة الشاهد ؛ فإن معرفة 
ذلك بعرض حاطم على الركين وأدنى مايكنى لذلك عنده اثنان » فعلى قول 
هذا الفريق من أحابه لا يجوز العمل به وإن كان محيلا قبل المرض على 
الأول + وغل وق" القريق: الأول وق التفل يد لادان شدلا بكريه 
خيلا . ثم العرض على الأصول احتياط » والنتقض جرح » والمارضة دفم . 


: وق الندختين : للحم‎ )١( 


فق 


ا هن 

أما أعل الطرد اجتجوا بالظواهر الوجبة لاممل بالقياس » وإنها لا تخص 
علة دون علة ؛ فيقتضى الظاهر جواز العمل بكل ودف والتعليل به إلا ماقام 
عليه دليل' 6 وأن وطتك “وعد الحكم عثد وجوده فإله وصف 0 
لآق بكرن عله 4 وهنا لان علل الشرع 3 لل حكام وليست على 
الملل العقلية » وأمارة الشىء مايكون موجوداً عند وجوده » وكا 0 
اثنات أحكام الشرع بمين النص من غير أن يعقل فيه المنى على أ حمل 
اسم القنص أمارة ذلك الحسكم يجوز إثيات الحكم بوصف ثابت بأسم 
النص من غير أن يعقل فيه المنى على أن يكون ذلك الوصف علة لاحكر ؛ 
فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء ففى اشتراط كون المنى معدولا 
فما هو أمارة -. الشرع إئبات نوع حجر لايجوز القول ه أصلاً . 


والفريق الثاتى مهم استدلوا عثل هذا الكلام » ولكنهم قلوا : الملة 
ما يتغير به حك الهال على عالتمة فى موظعه 6 ا ووحود 1ه 5 مع وري 
ارمق قد بكرف اتقاقاوقق ‏ كوق الك عله له دين عنية كرله طيزا 
إلا باتمدام الحكر عند عدمه » قبه يتبين أنه م يكن اتفاقاً . 0ك 
الثابت بالملة إذا كان بحيث تمل الرفم لا بيت بعد انعدام الملة » 2066 
الثابت بالبيع وهو املك لا بدت بعد فسخ اليم ورفمه » واشتراط قيام التصوص 
عليه فى الحالين ولا له ليعلم 2 ا المكم بوحود علته لا بصورة 
النص » وذلك بحو آية ! 'وضوء » فى النص ذكر القيام. إلى السلاة والمنة 
الوجبة لاطهارة الحدث ؛ فإن المسكم يدور مع الإنيقه وكدودا ".رهقي + 
والنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة دائم فى الحالين ولا حك له » وقوله 
عليه السلام : 2 لا شقغى القاضى حين يقضى وهو غطبان »6 فيه تنصيص 
على الغضب » والملة فيه شذل القلب حتى دار الحكم ا 
والنصوص عليه قائم فى الحالين ولا حك له » وقال 1 السلام : « الحنطة 
بالحنطة مثلا يمثل » م العلة الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل ؛ 


)00( وف المندية ؟ عند و-ود. 


لأن 8 يدور معة 00 5 4 والخصوص عليه وهر 2 المنطة 
بالحنطة «( 0 ف الحالين ولا حْ له . 
ذامل الفقه عن هده الكلات ظاهر ؟؛ فإن الظواهر الدالة على 

حواز 5 بالقناس بالاتفاق لايدل على أن كل وصضف من ا شل الأصل 
صالح لأن ؟ 1 ون علة ؟ فإنه لو كان 0 اتحير الملز وأرتفم معى الايتلاء 
بطلاب الك فى الحوادث أصلا » وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه التموص 
أوصدف من سن ا الأصل قل اتلينا يطليه دن ايا بالاعتمار ولا بد 
من أن يكون فى ذلك الوصف معنى ممقول يمكن المَييز به بينه وبين سائر 
الأوساف ليرقق. عله :6 ونا هذا إلة نظن التسوض-_ الفقة السفة الشبيادة 
لهذه الأمة ؛ فإن ذلك لا ينع القول باختصاص الصلاحية ببعض الأوساف 
واختصاص الأداء بلفظ الشهادة من بين سائر الألفاظ » وهذا لأن أوصاف 
النص تمل بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل الاغة وغيرثم من له حاسة 
فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لءنى مءقول فى الوصف الذى هو 
عله" له مك الرقو قم علنية ال بااعامو “من :طريق الفقة ,وله علة" الف 

عذن الوهوف عليه إلا بااتامل من طريق وله عذل الشرع 
آمارات 5 قانا 5 2 أمارات مدن حءث إمها عبر موحية بدواما ولكيا 
موجبة لاحكم يحمل الشرع إياها موجبة العمل بها ومعلوم أله لا يمكن العمل 
بها إلا بمد معرفة عينها » وطريق ذلاك التعيين بالنص او الاستشاط بالراى » 
وقد انعدم التميين بالنص ولا بتأتى فيه الاستنباط بالرأى إذا ل يكن المسكر 
يفول" الى :الأ التق طريق «در لك ديه" نا يدقل 15 أن الحمسن طريق' يدراة 
به ما بحس دون مالا بحس » وليس هذا نظير الأحكام الثابتة بالنص غير 
معقول المنى ؛ لأن النص موحب بنفسه » فإنه كلام من يثبت علم اليقين 
بقوله وقد حصل التسين بالنص هناك » فكونه غير معقول الممنى لايمحزنا 
عن العمل يه:4 فأمنا: التيل بيع الأوصاق هو غير موجن بلقسه وا 
يحب العمل به بطريق أنه إتمال الرأى ليتوصل به إلى الححة فى حكم شرع 
وما لم يكن معقول المنى لايتاتى اعمال الرأى فيه . 


5 
ثم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن الى كا يدور 
مع العلة وجوداً وعدماً يدور مع الشرط وجوداً وعدما ؛ فإن من قال امبده 
إن دخلت الدار فأنت حر فالمتق ببذا الكلام يدور مع الدخول وجوداً 
وعدما » وأحد لايقول دول الدار علة المتق بل هو شرط المتق . 
فإن قيل : الأسل دوران الحسكر مع الله وحودا وقدما #أفاما الشرط 
عارض لا يكون إلا بمد تعلق السكم به نصا . قلنا : فأين ذهب قولك 
إن علل الشرع آمارات »© فإنه لايفهم مري] ذلك اللفظ إلا ان الشلرع 
عدايا” أمارة لحك أن عاق الحكر بيك وأ فرق بين تمليق جك المتق 
من المولى بدخول الدار شرطا وبين التمليق الثابت شرعا ء ثم هناك دوران 
الحكم عحرده لا يدل على 73 علة فهنا كذلك» ثم هب كان الأصل هو 
ونان الحسكم مع الملة ولكن مع هذا امال الدوران مع الشرط قائم 
وبالاحمال لا تثنت الملة . فأما اشتراط قيام النصوص عليه فى الحالين0© 
ولا حم له فقد جعل ذلك بعضهم مفسداً للقياس باعتبار ما ذ كرنا أن شرط 
جمة التمليل هو أن يبتى الحكم فى المنصوص عليه بمد التمليل على ما كان 
قبله » فإذا جمل التعليل على وجه لا يبت للنص حكم بمده يكون ذلك آية 
فساد القياس لا دليل كته ؛ فأمامن شرط ذلك «ستدلاً يبما ذكرنا فالجواب 
عن كلامه أن هذا وهم ابتلى به لقلة تأمله ؛ لأن التقصود بااتمليل تمدية 
حكم النص إلى محل لا نص فيه فسكيف يوز أن لا ببق لانص حَكم 
بعد التعلبل ؟ وإذا لم ببق له حكم فالتمدية بمد”" التمليل فى أى شىء يكون . 
فأما آية الوضوء فنحن لا تقول إن الحدث علة لوجوب الوضوء ولكن من 
شرط القيام لأداء الصلاة الطهارة عن الحدث » فكان تقدير الآية : إذا قم 
إلى الصلاة وأ محدثون » والكن سقط ذكر الحدث للايجاز والاختصار 
على ما هو عادة أهل الاسان فى إسقاط بمض الألفاظ إيحازا إذا كان فى الباق 


)١(‏ يعنىقيام الننص ف الالين ولا حم « له مستدلا ءا ذكرنا » لا يقضى القاغى وهو غَضيان 
وحدسةه ته هامش العهائية ٠.‏ 


(9) وف المانية : بالتعليل . 


كما - 


دليل عليه » فق الذكور هنا دليل على المحذوف وهو قوله تعالى : « ولكن 
يريد ليطهرم © . « وإن كتتم جنا فاطهروا » وقوله تعالى عند ذكر 
البدل 5 8 أو حاء أحن منكم من الغائط » وقد عل أن اابدل إنما يحب 
عند عدم الأصل عا يحب به الأصل » ذظهر أنا إنما جملنا الحدث شرطا 

لوجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة بدلالة النص لا بطريق التمليل والاستنياط 
بارا وكدلك, دغوله له النناام >« الها شط" القافى ' دين دن وهر 
غضبان »6 إنا عرفنا أن الراد الهى عن القضاء عند شذل القلى لخافة الغلط 
بدليل الإججاع لا بطريق الاستنباط بالرأى » والإجاع ححة سوى الرأى » فإن 
التعليل بالرأى يكون بمد الإجاع بالاتفاق » وكيف يستقيم أن لا عكرن 
للنص حكم بعد التمليل والشرع ما حمل التمليل بالرأى إلا بعد النص 
إل لخت الحك فيا لا نص فيه . وبان هذا فى حديث معاذ حين قال 
له : « كيف تقضى » وحديث نص الربا مكذا ؛ ذإن المساواة فى الكيل 
إعا عرفناه بالنص لا بالرأى وهو قوله عليه السلام فى بمض الروايات مكان 
“قوله « مثل بمثل » « كيل يكيل » و بالإججاع 4 انمقو أله ليس الراد 
من قوله « مثل يمثل » إلا الاثلة فى الكيل »؛ وكذلك ]| قوله : 
« إلا سواء بسواء » اتفاق أن الراد الساواة فى الكيل » فعرفنا أن من 
قال فى هذه الواضم ب الحنكم دار مع النة: مدا .وعدم والتسوسن 
عليه قائم فى الحالين ولا حكم له » فهو مخطى' غير متأمل فى مورد النص 
ولا فما هو طريق التعليل فى الفقه . ثم الدليل على أن انعدام0© الحكم عند 
عدم الوصف لا يكون دليل حة الملة ما ذكرنا من الشرط”© ؛ ولأن ثبوت 
الحكم لما كان بورود الشرع به فانيدام المنكم عند انعدام العلة الوجبة 
قرعا كرون فاضم الذى هو امل نفته لا أن بكرن نشاف إلى الملة بش 


. أى ما جمل التعليل إلا لإثبات السك فيا لا نفى فيه هامش المهانية‎ )١( 
. زيادة من الهندية‎ 9 


إفي6 أى اتعدام المكم عند عدم الشعرط لا يدل على كون الشعرط ولة س هامءش الممانية . 
(14) وهو قوله إن الله سس 5 يدور هم العلة دو 006 هامش الأصل . فلت : 
وقد أدخل فى امتن .هوا من |اناسخ وهو تعليق فأخرجناه إلى الحامش 


- 


- ١ملع‎ 

يكون دليل كة الءلة . والدليل على أن وجود الحكم عند عدم الملة 
لا يكون دليل فاد الملة اتفاق الكل على أن الحكم يحوز أن يكون 
ثابًا فى محل بعلل ء ثم بانمدام بعضها ا عتنع بقاء الحكم بالبمض الذى 
هو باق كأ لا يتنم بوت الحسكم ابتدا ملك 00 » وبهذا يتبين أنه لابد 
من القول بأنه لا ينمدم الحكم إلا بانمدا, جيم الملل التى كان الحكم 
ابا بكل واحد منها » فعرفنا أن وجود الحكم عند عدم الملة لا يكون 
دليل فسادها » وفساد القول بأن دليل سعة الملة دوران الحكم معه وجوداً 
وعدم كالمتفق عليه ؛ فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف الأسل » 
وادعى كل واحد منهم أن الصسحيح ما ذهب إليه » ومعاوم أن كل قائل 
يمكنه أن يستدل على سمة علته بدوران المسكم نيه اوخوذ] :وعدم 1< و كذلك 
لو قال إن الءلة فى تسكفير المستحل للخمر معنى الشدة والرارة كان ذلائه 
أسداً الاتفاق 4 فإن أحدا لا يقول بتكفير مستحل سار الأشربة مم 
وجود الشدة والمرارة . لم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران 
الحم بنه وعوداً وقدبا 4 إن النفين قل أن عخي الا يك ستحله 
و بعد ا يكفر مستحله لوجود الشدة واارارة » ثم بعد التحلل لا يكفر 
مستحله لانمدام الشدة والرارة إلا أن يقول بتخصيمه وقد فامت الدلالة على 
فساد القول بتخصيص الملل الشرعية على ما نبينه إن شاء الله تمالى » فيفسد 
به أيضاً القول بتخصيص ما هو دليل سحة الملة ؟ لأن ذلك ححة شرعية 
ثابتة بطريق الرأى . 

فإن قيل : مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل سمة الملة الأثر ؛ فإن الحكم 
يدور مع الملة الؤرة وجودا وعدما عند من لا يحوز تخصيص الملة وهو 
المحيح . قلنا : نمم ولكن لا تحمل الدوران دليل سعة الملة ؟ وإعما تحمل 
كونه مؤراً فى الأصول دليل كة الئلة ولا يتحّق ممنى دوران الى ع 
مع هذا الأثر في جميع الأصول ؛ فأما دوران الحسكر مم الملة وجوداً وعدما 
ون ااتقانا .+ 


فأما الذين قلوا من أسححاب الشافمى : بأن الأثر الذى هو دليل حمة 


ساسم 

الملة أن يكون غيلا0© ححتهم أن هذا “الأر عن“ لا" ين طريق لين 
ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه محكم القلب » حتى إذا تخايل 
فى القلى به أثر القبول والصحة كان ذلك ححة للعمل به » بمتزلة التحرى 
فى باب القبلة عند انقطاع سائر الأدلة ؛ فإن حسكم القلب فيه جائر ويحب 
العمل بما يقع فى قاب من أبتلى به من أله جهة الكمبة » وعليه دل قول 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد رضى الله عنه : « ضع يدك 
على صدرك واستفت قليك » فا حك فى صدرك فدعه وإن أفتاك الناس 
به » فعرفنا أن المدالة عسل بصفة الإخالة ثم المرض على الأصول بعد ذلك 
احتياط والعمل نه . قيله 1 » عنزلة ما لو كان الشاهد معلوم المدالة عند 
القاضى فإن العمل بشهادته جار له » والمرض على المزكين بعد ذلك نوع 
احتياط » فإن لم يمجل ورجم إلى الركين فهو احتياط أخذ به لجواز أن 
يظهر له بالرجوع إللهم مالم يكن معلوماً له ؛ قال : وهذا يخلاف شهادة الشاهد 
فإن بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة ؛ لان الشاهد مبتلى بالاص 
والهى وهو أمين فيا اوْتمن من حقوق الشرع وبتوهم منه أداء الأمانة 
فيكون عدلا به والخيانة فلا يكون عدلا ممه » وإذا لم يكن أداء الأمانة 
منه معلوم القاضى لا يصير عدلا عنده مالم يمرض حاله على الركين . فا 
الوسف الذى هو علة بعد ما علم صفة الصلاحية: فبه تصير عدالته باذم إذ 
ليس فيه توثم الخيانة ؛ فلهذا كان المرض على الاصول هنا احتياطا ؛ فإن 
سل تجا نتاقضة: وسارضةه. يكرية مطزدا :فى الأصول حك وجوب العمل به 
يزداد وكادة » وإن ورد عليه نض فذلك النقض جرح » بزلة الشاهد 
الذى هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طمن من بعض الركين فإن ذلك 0 
جرح فى عدالته إلا أن 2 يتبين له أنه لم يكن عدلا » والمعارضة دفع عتزلة شأ 

آخر يشهد بمخلاف 0 به العمدل . 

وأما الفريق الثانى فإنهم قلوا : كونه مخيلا أمر باطن لا يمسكن إثبانه 


. أى متبتأ لان س هامش الممانية‎ )١( 


-عم١ ‏ 
على المصم » وما ل تبت صفة المدالة بما يكون حجة على الحمم لا يمكن 
إلزام الحصم به » وأثبتنا صفة المدالة فيه يما أثبتنا مصفة الصلاحية وهو 
الملاءعءة ؛ فإن ذلك يكون بالعرض على الملل المنقولة عن السلف » حتى إذا 
عل اللوافقة كان صالها » وبمد صفة الصلاحبة »تمل أن لا يكون ححة » 
لأن الملل الشرعية لا توجب الحكر بذواتها فلا بد من إثبات صفة العدالة 
فيه بالعرض على الأصول » حتى إذا كان مطرداً سالا عن التقوض والعارضات 
خينئذ تثبت عدالته من قبل أن الأسول شبهادة32" لله على أحكامه كم كان الرسول 
فى حال حيانه » فيكون الءرض على الأصول وامتناع الأصول من رده بمنزلة 
العرض على رسول الله صلى الله عليه وسل فى حياته وسكونه عن الرد » وذلك 
دليل عدالته باعتبار أن السكوت بمد تحقق الحاجة إلى البيان لا يحل » فمرفنا 
أن بالعرض على الأصول تثيت المدالة » كأ أن عدالة الشاهد تثبت بمرض حاله 
على الزكين . والفرق الثالى الذى قالوا ليس بقوى ؛ فإن بعد بوت صفة الصلاحية 
للشاهد إما بق احتال اإلكذب فى أدائه » وهنا سد “ميوت صفة الصلاحية 
بق الاحهال ف أله أن الشرع جمله علة للحكر آم لا 6 افإله إن ورد 
عليه نض أو ممارضة يتين به أن الشرع ما جمله علة لاحكر ؛ لأن الناقضة 
اللازمة لا كون فى المحج الشرعية ؛ قل الله تعالى : « ولو كان من عند 
غمر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وكذلك المارضة اللازمة لا تكون 
فى المحج الشرعية فإذا كان هناك مع بقاء الاحمال فى الوصف لا يكون 
ححة لاءمل به فهنا مع بقاء الا<مال فى الأصل لأن لا يكون <حة كان 
أول » وكا أن طريق رفع ذلك الاحمال هناك المعرض على المزكين والأدى 
فيه اثنان . فالطريق هنا امرض على الأمنول وأدنى ذلك أملان ؛ 
إذ لا نهاية للاعلى وفى الوقوف على ذلك حرج بين » وبهذا التقرير يتبين 
أذ "اوسن على جميع الأصول ليس بشرط عنده ا ذهب إلله بمعض 
ش.وخنا وشيوخه ؛ فإن من شرط ذلك لم يحد بدا من العمل بلا دليل » 


. وف الهيانية والحندية : شهداء لل‎ )١( 


حداهكرة ده 
أله وإن استقعى. .اق الترض فالخدم يقول وراء .هذا أصل آخر و ] 
معارض أو ناقض ألا يدعيه » فلا بحد يدا من ان ي#ول لم بكم عندى دليل 
التقض والمارضة » ومثل هذا لا يصلح ححة لإإزام الخصم على ما نبينه 
فى بابه ؛ قلوا : والذى يحقق ما ذكرنا أن المحزة التى أوجبت عل اليقين 
كان طريق ثبونها السلامة عن النقوض والممارضات » كم قال تعالى : « قل 
لئن ا<تمعت الإنس والحن على أ و عثل هذا راث لا انون عثله » 
قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 0 » فهذا 
شن أن :دن نات اتلدة نا لاس هذا :وأباعدازنا انيم درون 
حاجتنا إلى إثبات دليل المحة فها لا بحس ولا يماين » وطريق ذلك أثره 
الذى ظهر فى موضم من المواضع ؛ ألا ترى أن الطريق فى معرفة عدالة 
الشاهد هذا » وهو أن ينظر إلى أثر دينه فى منمه عن ارتكاب ما يمتقد 
فيه الحرمة » فإذا ظهر أثر ذلك فى سائر الواضم يترجح جاب الصدق فى 
شهادنه بطريق الاستدلال بالأثر » وهو أن الظاهر أنه يرجر عن شهادة 
الزور لاعتقاده الحرمة فيه . وكذلك الدلالة على إثبات الصانع تكون بآثار 
صنعته بطريق الوصف والبيان على وجه ممم عليه » كا نبينه فى موضمه . 
وكذلك فى الحسوسات كالجرح ومحو ذلك » فإنه يستدل عليه بأثره حسا : 
والاستدلال بالمحسوسن لير المحسوس يكون بالأثر أيضاً » فتبين أن ما به 
يصير الوصف ححة بعد الصلاحية بلملاءمة على ما قرره الخحصم وهو ظيور 
أثره فى الأصول » تأما الإخلة فهو عبارة عن محرد الظن إذ الخميال والظن 
واد أوالتان. لا يفن من "اطق تهنا ...واحمة «السارات: فيه :أن يهل 
عتزلة الإهام وهو لا يصلح للاازام على الير» على ما ننه » لم هذا ثىء فى 
الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا يكون ححة على الثير » كالتحرى 
الذى استشهد به ؛ فإن ما يؤدى إليه تحرى الواحد لا يكون ححة على 
أحمابه حى لا يازمهم اتباعه فى تلك الحهة » وكلامنا فما يكون ححة 


)غ0( زيادة دن افهندية ” 


وما ل 


لإزام الثير العمل به » لم كل خصم 9 ن دن أن يقول يخايل فى قلى 
أ القبول والصحة للوصف الذى دعاه » بل لاحكر الذى هو العو 
وصفة التمارض لا يجوز أن يكون لازما فى اله<ج الشرعية كصفة الناقضة . 
وكذلك الاطراد لا يستقم أن يمل دليل كونه ححة ؛ لأنه عبارة عن 
عموم شبادة هذا الوصسف فى الأصولٍ فكوق نقلي كترة أداء: الفهافة: من 
الفافيق: فق اللزادت عقه الناتى 2 1 كزان الآداء تمق قن حادمة واد 
وذلك لا يكون موجباً عدالته . 


قوله بأن الأصول 0 ن كالرسول » قلنا : لا كذلك » بل كل أصل 
شاهد » فالأصول 3 الشهود أو عدد الرواة لاخير » ودليل ار 
وكوة أصيحة ]عا طلن مو ماق المذيك 4 فالآان: للوفيف: عنزلة دابل الشحة 
من مقن الجر 4 والاظراة ق الأصول غزلة كيرة ازواة » فكيف بستقم أن 
يحمل الأصول مزكين ولا معرفة لمم هذا الوصف وحاله » وأتى تكون التزكية 
من لا خيرة له ولا معرفة محال الشاهد ؟ وما قالوا : إن المحزة عثل 
هذا صارت ححة فهو غلط » وإنما صارت. ححة بكونها خارجة عن حد 
مقدون البعس 4 فإن القران هذه الصفة ولكن الكفار كانوا يتمنتون 
فيقولون إنه من جنس كلام البشر كم أخير اله تمالى عنهم « الوا قد 
سعمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » فطوليوا بالإتيان عثله لرظهر به تعتهم قام 
و قدروا على ذلك ما صصسبروا على الامتناع عنه إلى العقتال وفه ذهاب 
نفوسهم وأمواطم 

فإن قيل : فى اعتمار الأثر اعتبار ما لا يمكن الوقوف فيه على حد 
مملوم يقل أو يظهر للخصوم . قلنا : لا كذلك فإن الأثر فما بحس معلوم 
نبنبا كان القن حل “الارض + .وائر :اارائحة تمل التياق 6 وان الإتبيال بق 
الدواء السهل » وفما يعقل معلوم بطريق الائة مو عدالة الشاهد » فإبه يعلم 
7 دينه فى النم كا بينا » وهذا الأثر الذى ادعيناه بظهر للخصم بالتامل ؛ 


فإنه عمارة .عن أ ظاهر ف بعص 1 واضع سوق التنازع فيه » وهو موافق 


 ا١ملب‎ 


لاملل النقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والساف من 
الفقهاء » رضوان الله علمهم اججمين . 

فن ذلك قول رسول الله 0 لله عليه وسل فى الهرة : « إنها من الطوافين 
علي والطوافات » ا علة مؤارة فما يدجع إلى التخفيف ؛ لأنه عيارة عن 
موم اليلوى والضرورة فى سؤره » وقد ظهر اير الفرورة فى إسقاط - الأرمة 
أصلا باللنص » وهو قوله تعالى : « قن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
والإشارة إليه لدفع يجاسة سؤره أو لإثبات جك التخفيف فى سؤوره يكون 
استدلالاً لدنقلة .2 22 . وكذلك قوله عليه السلام : « إمها دم عرق اتفحر » 
فإ اتعدلال قملة دقارة: ق عقن الامارة »وهو أن" الم فى نيه ين ؛ 
وبالانقحار يصل إلى موضع يحب تطهير ذلك الوضم «نه » ووجوب التطهير 
لا يكون إلا سعد وحود ما نمدم الطهارة . 

فإن قيل : هذا ليس بتمليل منه لانتقاص الطهارة بدم الاستحاطة بل أبيان 
أنه ليج بينم الحيض . قلنا : قد قال أولا ليست بالحيضة » وهذا الافظ كاف 
لهذا المقصود فلا بد من أن حمل قوله « ولكنها دم عرق أنفحر » على فائدة 
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حديده ولدس ذلك إلا يبان عله للحدث لوحب للماهارة 5 وقل عليه السلام 
3 ' لي وعاءع 9 2 - 

لعمر رضى الله عنه فى القيلة : « ارايت لو عضمذت عاء م محته اكان يضرك ؟» 

و لكك 

عن اقتضاء الشهوتين ؛ في أن اقتضاء شهوة اليطن با يصل إلى الحلى لا با 

دصل إلى الوم حدى يد حكون اسه مو حمة للفطر 4 فكذلك أودطاء يهووة 


فهذا إشارة إلى علة مؤثرة » أى الغطر ضد السومء وإعا يتادى السو 


الفرج 5 بالإيلاج أو الإنزال لا بمحرد القبلة التى هى القدمة . وكذلك قوله 
لاخثدمية : « أرآبت لو كان على أبيك دين ؟6 الحديث ؛ هو إشارة إلى الملة 
الؤرة وه أن صاحب الحق يقل من غير من عليه الحق 31 و ديه قاد 
على سبيل الإحسان والساهلة مع من عليه الحق » والله هو المحسن المتفضل 
على عباده فهو أحن من أن يقبل منك . وقال فى حرمة الصدقة على بنى هائم : 


واءع 59 ٠‏ 05 
«ارايت و عضمضت ماء أكنت شاربه ؟ » ففيه إشارة إلى علة مؤّرة وعو 


قات هم١‏ د 
أن الصدقة من أوساخ الناس لكو ها مطهرة من الذنوب فحى كالغسالة المستعملة 
والامتناع من شرب ذلك يكون بطريق الاخذ عمالى الأمور » فكذلك حرمة 
الصدقة على بنى هاشم يكون على وجه التمظيم والإ كرام لمم ليكون لهم خصوصية 
ناهر من .شال الآمون . وكذيك الصحابة حين اختلفوا فى الجد مع 
الإخوة اشتغلوا بالتعليل لإظهار صفة القرب بالوادى الذى تنشعب منه الأنهار 
والشخرة: الى يلنت مها الأغمنان وما ذلك إلا باعتبار الؤثر فى الملل بتفاوت 
القرب بطريق سوس ؛ وابن عباس علل فى ذلك يقوله : لفق الله زيد بن 
ثابت مل ابن الابن 5 ولا حمل أت الأب 5 . فهو استدلال الور 
بو :ضيه ااعتيان انين الفارفق بالبارت اضر فق القرستة ب وقال غير االملادة 
ابن الصامت حين قال : ما أرى النار نحل شيعا فى الطلاء أليس يكون خمراً 
لم يكون خلا فتشربه » فهذا استدلال ؤثر وهو الدغيير بالطباع . وعلل محمد 
فى كتاب الطلاق فيمن قال لاءرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لاما ثم طلقها 
ملذما أن المين لايق © لأنه :وهن يتات نذرك االكا كله دوهذا لين بوضف 
مؤر ؛ فإن الهين لا تنمقد إلا فى الملك باعتمار تطليقات مملوكة أو مضافة إلى الملك » 
والإضافة إلى اللك لم توجد هنا » فعرفنا أنها انمّدت على التطليقات المملوكة » 
وقد أوقم كلها والكل من كل شىء لا يتصور فيه تعددء فعرفنا أنه ل ببق شىء 
دق ازا واقيخ عوط وسزاوه وكا لأ وسوو اناده يدون 1ن لا سور 
بقَادّها إذا لم ببق ثىء من الزاء . وقال أبو حنيفة رمه الله فيمن اشترى قريبه 
دم عيره حبتى عتى صيية منه للا نصضدن لدع كد شيعا 0 لأن كن ركى بالذى 
وقم به العتق بعيتة » يعتى للك القريب الذى هو متهم لعلة التق » وهذا تعليل يوصف 
مؤثر ؛ إن ضمان المتق20؟ إنما يجب بالإفساد أو الإتلاف للك الشريك فيكون 
والجا يرق دياق له ورداء الى تع ع اطاعة إل اللواة لأوالاات 
إلى ذلك لدفم الضرر عنه وقد اندفع ذلك حكا حين رضى 5 لو أذن له 
نصا أن يعتقه . وقال أبو حنيفة وتمد رهما الله فيمن أودء صبيا مالا فاسهللكه 


)1 وف اانمختين : ذمان المين ٠‏ 


1 جه الل 


وما 

لا صمان عليه ؛ أنه سلطه على ما قمل » أى حين مكنه من الال »؛ فقد سلطه 
على إتلافه حسا » والتسليط يرج فمل المساط من أن يكون حناية فى حق السلط » 
ثم بقوله : احذظ » جمل التسليط مقعوراً على المفظ بطريق المقد » وهذا فى حق 
البااغ ميح وف حق الصى لا إمح أصلا وفى حق الءبد الححور لا يصح فى حالة 
ارق . وعلل الشافمى ف الزنا أنه لا بوجب حرمة المصاهرة » وقال : الزنا فمل رجت 
عليه والتكاح أمس مدت عليه » فهذا استدلال فى الفرق بوصف مؤثر» أى موت 
حرمة الصاهرة بطريق التءمة والكرامة فيحوز أن يكون سبي الكرامة ما محمد 
المرء عليه ولا يجوز أن يكو ن سيبه ما يماف الرء عليه وهو الزنا اللوجب لارجم . 
وقال : النسكاح لا يثك بشهادة النساء مع اارجال ؛ لأن النكاح ايس ال . 
وعدا تليل ودف مؤار »يمنى أن الال ميتذل وملك النكاح مصون عن 
الابتذال » وفى شهادة النساء مم الرءال ضرب شبهة أو هى ححة ضرورة 
ها يكون مبتدلا تجرى المساهلة فيه وتكثر البلوى والحاجة إليه فيمكن إثيانه 
بححة فها شهة أو با هو ححة ضرورة» فأما ما يكون مصونا عن الابتذال 
فإن البلوى لا تسكثر فيه وهو عظم الأطر أيضاً فلا يثبت إلا بححة أصلية غالية 
عن الشهة » فعرفنا أن طريق تمليل السلف هو الإشارة إلى الوصف الؤئرء 
فملى هذا المط يكون أ كثر ماءللنا به فى الخلافيات . 

مي أن لان كلا وه اه لا يشترط التسكرار فى السح بالرأس لإ كال 
السنة إنه مسح فلا يسن تسكراره [ كالم بالخف والتيمم . وقال الشافمى : هو 
ركن أصللى فى الطهارة فيسن فيه الكرار2"؟ ] كالفسل فى النسولات » فكان 
الؤئر ما قلنا ؛ لآن فى لفظ المسح ما يدل على التخفيف ؛ فإن السح يكون أيسر 
من الغسل لا محالة » و تأدى الفرض فى هذا الل بفعل اسح دليل التخفيف أيضاً » 
وكو ن الاسيماب فيه ليس بشرط بخلاف النسولات تخفيف آأغرء والااكتفاء 
إلمرة الواحدة لإقامة الفرض والسنة من باب التخفيف » فى قوانا مسح إشارة 
إلى ما هو مؤر فيه وليس فى قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه » ثم اللقصود بالسنة 


)000 مابين مر عن زيادة من العمائية واهندية ٠.‏ 


ا 
الإكال » وفى المسوح مالم يكن الاستيعاب شرطا فبامرة الواحدة مع الاستيماب 
قم الكل مكرقا أله سيره نون القرره: والتنةودوق التمزلات 
لاكان الاستيماب شرطأ لا يحصل بامرة إلا إقامة الفرض فلا بد من التسكرار 
لإقامة السنة » وليس فى قوله ركن إشارة إلى هذا الفرق» وف قولنا مسح 
اكارة إله“» .فكان الؤئ ها قلنا .. 

وقلنا ى صوم الشهر عطلق اانية إنه بتأدى لأنه صوم عين وهو يمول 
لابد من نبة الفرض لأنه صومٌ فرض » فكان المؤئر ما قلنا ؛ لأن القصود 
بالنية فى الأسل العييز ولا يراد بنية الجهة إلا المَيرْ بين تلك الجهة وغيرهاء 
وإذا كان الشروع فى هذا الزمان عينا ليس ممه غيره» يعاب يمطلق الاسم 
فارتفمت الحاجة إلى المهة لاتمييز » وليس فى صفة الفرضية ما يئى هذا التميين حتى 
يدت به مساس الحاحة إلى نية الجهة للتمييز . وقلنا فى الصرورة إذا حج بنية النفل 
لابقع ححه عن الفرض ؛ لها غنات تاد بار كاق مذلوطة 00 ؟ كالصلاة » 
وهذا إخارة إلى وصف مثار وهو أن حادى هذه المادة عماشرة أ ركامها 
لا 00 + افيطة أداء هده الأركان فق الوقت رض لا ينق عة ة أدائها نفلا © 
وإذا بق الأداء بصفة النفلية مشروعاً من هذا الوجه فتعيينه حهة النفل بالنية 
صادف محله » فيحب اعتياره لا محالة لاف الصوم ف الشهر . وعللنا ى 
الثيب الصثيرة أن الأب يزوجها لأنها صغيرة ولا يزوج 'البكر البالنة إلا 
برضاها لأنها بإلئة » والخحصم قال فى الثيب الصغيرة لا يزوجها أنوها من 
فيز رضاها لأنا ثينء وق السكر_البالئة يزوسها من غير :وضاها لآمها بكر 
فكان الور ماقلنا ؟ لأن 'ثبوت ولابة الاستيداد بالممد ون على وحه 
النظر المولى عليه باءتبار مزه عن مباشرة ذلك بنفسه مع حاجته إلى مقصوده 
كالتفقة » والؤئر فى ذلك الصفر والبلوع دون الثيابة والبكارة -. وكذلك 
فى سائر الواضع إغا ظهر الأتر .لاصغر والبلوغ فى الولاية لا للثيابة والبكارة » 


. وفى النختين : بأسمائها‎ )١( 


درولاب 
يمى الولابة فى المال والولاية على الذكر » فعرفنا أنا سلكنا طريق الساف » 
قالاستدلال بالوصقب .| و7 | 

فإن قبل : كيف يستقم هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وأصل ؛ فإن 
الثابنة “تنيز 'العى» بالشىه 4 +وعخره د كز الوضك يدون ره “إل الأسل 
لايكون قياس . قلنا : قد قال بض مشاينا : هذا النوع من التمليل عند 
5 الاصل ايكون مفاسة وبدون ذكر الأصل يكون استدلال لعلة مستنيطة 
بالزأى » عتزلة . ما قاله الحمم إن تمليل النص بملة تتمدى إلى الفرع يكون 
قال رغى الله عنه : والأصح عندى أن تقول : هو قياس على كل حال ؛ 
فإن مثل هرا الوصف 55 له أضل 6 الشرع لا محمالة والكن لستغبى عن 
0 لوضوحه 4 ورعا لا بقع الاستغناء عنيهة 2 5 ف مم الاستهناء 
عن ذكره ماقلنا فى إبداع الصى لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف 
لانه بالاباحة سلطهة غل تتاوله © .وركنا ذ كر هذا الأسل لوسوخه .. وتمنا 
يذكر فيه الأسل ماقال علاؤنا فى طول الحرة إنه لايمنم نكاح الأمة ؛ لأن 
كل كاج م دكن العيد بإذن الولى فهو يح >ن ار كتكاح حرة 0 
وهدا إشارة إل ممق م وهو أن ارق صف الحل الذى يدتنى عليه عمد 
التكاح شرعا ولا دله محل آخراء فيكون الرقيى فى النصف الباق عنزلة الحر 
ذكر الأسل . وكذلك عللنا فى جواز نكاح الأمة الكتابية للمسلم قلناكل امرأة 
يجوز لسلم نكاحها إذا كات مطلة موز له نكاحها اذا كانت كتابية لطر 
وهدا اشارة إلى معى َو وهو أن ا الزق ق اتقصيف الحل 3 وما بشى 
عل الحل الذق فى حانب المرأة غير متعدد ليتحفق معنى التنصيف فى عدد ؛ 
فإن الرأككة 2ل إلا رجحل ؤاشق فنظيى 2 الست أق الأحوال 6 وهر 
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ر١)‏ زيادة من الهندية ٠‏ 


كوول 
أن الأمة دن الحللات منفردة عن الحرة 6 ودن رمات مضمومة إل الخرة 
فلا ينزوجها على حرة ويتزوجها إذا لم يكن نحته حرة » ثم النصف الباق 
ف حاك الآية فو القابع. فق المرة + +فإذاا كان بهذا ال يزوج 
الحرة مسلة كانت أو كتابية عرفنا أنه يتزوج الأمة مسفة كانت أو كتابية» 
ولكن فى هذا الكلام بض الغموض فيذكر الأصل عند التعليل » ذءرفنا 
أن جيم ما ذكرنا استدلال بالقياس فى القيقة وأنه موافق لطريق السلف 


فى تعليل الأحكام الشرعية . 
فصل الحم 


2 الملة الى تسمه فيان أ غلة ماده باراى تمدية 52 النص بها 
إلى فرع لا نص فيه عندنا . وعلى قول الشافى حكها تملق ال فى 
القتوض ييا :ب وان العدية يه مدر ولوين مواعن دن بكرن ادر 
بدومها حيحا . وإعا يتين هذا بفصلين سبق ساءمما : احدها تعليل الاصل 
عا لا يتمدى أئع قياس غيره عليه » عندنا لا يكون تيجا وعنده يطح . 
والثالى التمدية بالتمليل إلى محل متصوض عليه لا يمح عندنا خلافا له 
ثم ححته ى هذه السألة اعتبار الملل الشرعية بالملل المقلية 6 أن الوجود 
هناك ,تعلق يما هو علة له » فالوجوب فى الملل الشرعية يتعلق بالعلة 
ويكون “عو الحم الالوب بهادون التمدية » وإنا نعنى بالوحدوب وجوب 
العمل على وجه ببق فيه احمال الخطأ . واعتير الملة الستنبطة من النص 
بالءلة النصوص علها فى الشرع فك أن لحر هناك بتماق بااعلة وتسكون 
علة مرحة بدون التمدية فكذلك هنا ؟ ألا رى أن الانبنات الوجبة 
العجزة: والسكتارانك > داق عا شرعاً ليتملق السك بها بالنص من غير 
تمدية إلى محل آخر » فكذلك الملل الشرعية بته 00 ع عاق الندوض 
عقاف ا" إل عق اخو اول ع 8 507 0 “الاخشرل ا 
ما ينازعنا فيه من الملة لا يكون ححة للح إلا بعد النص م قال عليه 
الصلاة والسلام فى حديث معاذ : « فإن لم تجده فى الكاتاب والسنة ؟ » 


سول 


قال سين رألى . وما يكون عاملا بعد النص كان شرط عله اتعدام النص 
فى الحل الذى يعمل فيه » فعرقنا أنه لا عمل له فى محل منصوص » وإذا 
لم يحز أن يكون عاملا على وجه المارضة محكر النص مخلافه عرفنا أله لامل له 
فى موضع النص فلا يكن أن يمل حككه تعلق حكم الشرع به فى التصوص ؛ 
أن الإجاع هذه الملة لا يجوز أن يتثير بها حكم النص » ومعلوم 
أن التغيير دون الإبطال » فإذا كان المسكم فى النصوص مضافاً إلى النص 
قبل التعليل فلو قلنا بالتعليل يصير مضافا إلى العلة كان إبطالاً » ولا شك أنه 
كن يا » على معنى أن فيه إخراج عا د اياك لفن نف انا كزين 
احج انا إلها » وم لا يحوز إخراج بض المحال الذى تناوله النص 
من حك النص بالتعليل لايحوز إخراج بءض الأوصاف عن ذلك بالتعليل ؛ 
وشح أن الملة ما يتغير بها حم الحال » ومعلوم أن حك النص لا يتغير 
بالعلة فى نفسه » فعرفنا أنه يتغير بها الحال فى محل آخر وهو الحل الذى 
تمدى إليه المسي فيئبت فيه بها بعد أن لم يكن ثابتاً » وهذا لا بتحقق 
فى علة لا توجب تعدية لك ؛ فهذا تين أن حّ الملة على الخصوص 
لعدية 00 لا إنحاب المي . ها ابتداء » يمتزلة الحوالة فإنها لما كانت 
ن التخويل. كان حك المامن مول الدين” الو اجوديا ف تذنة إل 
ذفة :من غير أن سكوق: مؤثرة فى إحاب: النان. بها اابتداه. : 
ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ فى ثلانة أرباع ما يستعمل الناس 
القياس فيه ؛ لأن جيم ما يتسكلم الناس فيه على سبيل القايسة أربمة أقسام : 
الوجب للحكم وصفته » وما هو شرط فى العلة وصفته » والحكر الثاء 
فى الشرع وصفته » والحسكم التفى على 1 بكزوعا ازا بصفته أهو 
مقصور على لحل الذى ورد فيه النص أم تمدى إلى غيره من المحال الذى يعائله 
بالتعليل . وإنما يجوز استعال القياس فى القسم الرايم ؛ فأما الأقسام الثلاثة 
فلا مدخل للقياس فها فى الإثبات ولا فى النفى ؛ لان الوجب ما حمله الشرع 
ا على ما بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها بل يمل الشرع 
إيأها موحبة فلا محال لارأى فى معرفة ذلك وإتما طريق معرفته السماع ممن 
15) 


اعجة] د 


ينزل عليه الوحى . وصفة الشىء معتبر مله » وكا لا يكون موجباً بدون 
ركنالا ككرن درك اموق مطل ولانمدطل لفن توي خوط 
ولا صفة شرطه كا لا مدخل لارأى فى أصله » وكذلك نصب الحكر ابتداء 
إلى الشرع » وكا ليس إلى العباد ولاية نصب الأسباب فليس إلهم ولابة نصب 
الأحكام 3 لأنما مشروعة بطريق الابتلاء فق ييتدىق بارأى 600 إليه 5 
يتحةق معنى الابتلاء فما يستنيط بالرأى ابتداء » فعرفنا أن التمليل فى هذه 
الأقسام لا يصادف محلها » والأسباب الشرعية لا تصح بدون المحل كالبيع 
الضاف إلى الحر والنكاح الضاف إلى محرمة ؛ ولأن حكر التعليل التمدية ؛ 
ففى هذه الو اضع الثلائة لا تتحفق التعدية » فكان استمال القياس فى هده 
الواضع الثلائة بمتزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذلك باطل للوه عن حككه 
وهو التحويل . وم لا وز استمال القياس لإاثيات الحكم فى هذه الواضع 
لا بحوز لانفى ؛ لأن النكر لذلك يدعى أنه غير مشروع وما ليس بمشروع كيف 
يمكن إثباته بدليل شرعى ٠‏ وإن كان يدعى رفمه بعد الثبوت وهو نسخ 
وإثئبات النسخ بالتعليل بالرأى لا يحوزء فعرفنا أن ما يصنمه بعض الناس من 
استمال القياس فى مثل هذه المواضع ليس بفقه وأنه يكون من قلة التأمل ؛ 
شين ذلك عند النظر . 

وأما بان الوجب فى مسائل . منها | أن0 ] الحنن بانقراده هل يحرم 
النسأ ‏ فإن الكلام فيه بطريق القياس للإئيات أو لانفى باطل » وإنما طريق 
إثبانه الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته أو مقتضاه ؛ لآن الثابت ببذه 
الوجوه كالثابت بالنص والموجب للحكم لا يعرف إلا بالنص كالحكم الواجب 
فإنه إذا وقع الاختلان فى الوتر هل هى بمتزلة الفريضة زيادة على الممس كان 
الاشتغال بإثبائه بطريق القياس خطأ » وإنما أثبت ذلك أبو حنيفة رحمه الله 
بالنص المروى فيه وهو قوله عليه السلام : « إن اله تعالى زادم صلاة » 
ألا وهى الور فصلوها ما بين الءشاء إلى طلوع الفجر » فكذلك طريق 


٠ وق الندختين : الرأى‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العهانية والهندية‎ 
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إثنات "كون الحنس علة الرجوع إلى النص ودلالته » وهو أله قد ثبت بالنص 
حرمة الفضل الخحالى عن العوض إذا كان مشروطا فى العقد » وباشتراط الاجل 
بتو فضلن مال خال عن القاياة باعتيار صفةً الحلول ى ايد الحانين » و 
سمط اعتماره «الخنص 7 حاصلا ع المياد » والشبة تعمل ممل كي 
فها ببى أمره على الاحتياط » فكا أن حقيقة الفضل تكوث زا فكذلك 
شهة الفضل ولاحنسية 5 أرق اظيا ذلك 4 وك أن. القاضى لز كدرو فاردنا 
للاثيات هنا لا يكوز طريةا لانفى ؛ لآن من ينفى إ20 يتمسك بالعدم 
الذى معو آم ف[ الاعدوالة. بإقناة يذلل خصوة + لاه تمق نيك أن ما ادعاء 
الحصم دليل سميح لا يبتى له حق المْسك بعدم الدليل » فأما الاشتغال بالقياسى 
ينبت العدم به يكون ظاعر الفساد . ونظيره الاختلاف فى أن السفر هل يكون 
سنقظ كان الساؤة فاله'لا -مدخل لقان عاق الاقنات ولاا فى النقى ناما 
يعرف ذلك النصس ودلالته وهو قول رسول الله دلى الله عليه وسلم : « هذه 
سدقة تسدق لله با علبكر فاقيلوا صدقته » ولا معنى للتصدق هنا سوى 
الأسقاط »وله درد .انا 5 الله عن عباده بوحه . 5 الحلاففى أن 
القبان االقدم: الم هل كوق مالعا امن جزابة طوف إل القدم 0 سدخل 
لاقياس فيه فى اانفى ولا فى الإثيات وإنا بثبت ذلك بالنص ودلالته وهو قوله 
عليه السلام : « إلى أدخلهما وها طاهرتان » ففى هذا إشارة إلى أن الحدث 
تا شوق إل قدي لانتازعا المك ١‏ وكذلك الللات فى أن عرد الاسلام 
دون اراز الدار هل .وحب #وم النفس والال أم لاء وأن خبر الواحد 
هل يكون مرحنا لعل : وأن الّ.اس هل يكون موجبا”؟ للعمل به ؟ هذا كله 
لا مدخل للمليل بالرأى فى إثباته ولا فى افيه . 

ا وأما بيان صفته فنحو الاختلاف الواقع فى النصاب أنه موجب للركاة 
بصفة القاء أم بدون هذا الوصف موجب » وف المين أنها موجبة لالكفارة 
نصفة أما مقصودة 1 لصفة ع معقودة » وفى القتل بغير حق أنه موجب 


)١(‏ وق لمائبة وال ديه : فاعا. 
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للكفارة بصفة أنه حرام أم اشاله على الوصفين الحظر والإباحة من وجهين » 
وكفارة الفطر أنْها واجبة بفمل موصوف بأنه جاع أو هو فطر بحناية متكاملة ؟ 
فإن هذا كله مما لا مدخل للرأى فى إثيات الوصف الطلوب به ولا فى نفيه . 
وبيان الشرط فنحو اختلاف الملهاء فى اشتراط الشهود فى النكاح لاحل » 
واختلافهم فى اشتراط التسمية فى الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأى فى معرفة 
ما هو شرط ف السبب شرعا لافى الإثيات ولا فى النفى م لا مدخل له فى اصل 
السب بأن بالشرط رتفم المكم قبل وجوده » فإذا لم يكن لارأى مدخل 
فما يثبته عرفنا أنه لا مدخل لارأى ما يرفمه أو يعدمه . وكذلك الحلان 
فى أن البلوغ عن عقل هل يكون ثبرطاً لوجوب حقوق الله تعالى اللالية نحو 
ازكزات والكتازات: + «ولاعات عااهو عتويةهالة رو حرمان االبراك 
بالقتل » أو دقم الاختلاف فى أن الباوغ عن عقل هل يكون شرطاً لسحة 
الاداء فها لا يحتمل النسخ والتبديل ؛ فإن هذا لا مدخل لاقياس فيه فى الإثبات 
والنى . وكذلك فى أن باوغ الدعوة هل تكون شرطا لإهدار النفوس 
والأموال بسبب الكفر ؛ فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس » والتعليل 
بالرأى فيه للا”بات أو النفى يكون ساتطا . وكذلك الاختلاف فى اشتراط 
الول فى النكاح ٠‏ فأما ف كنوك الولخية أدر د على نفسها يجوز استمال 
القياس ؛ لان المعنى الذى به تثبت الولاية للهرء على نفسه معقول وهو متفقى 

عليه فى الأصل وهو الرجل » فيستقيم تمدية الحكم شال الراة + 
فإن قيل : فقد"'2 ا<تلفنا فى التقابض فى الجلس أنه هل يشترط فى .بيع 
الطعام بالطمام ؟ وقد تكلمتم بالقياس » وإليه أشار محمد فقال : من قبل أنه 
حاضر ليس له أجل . قلنا : لأن هناك قد وجد أسل كان هذا الم ء 
وهو بقاء المقد بعد الافتراق عن المجلس من غير قيض فيه ثابت بالاتفاق ‏ 
وهو ببع الطعام وسائر الأمتمة بالدراهم فأمكن تعليل ذلك الأصل لتمدية 
الك به إلى الفرع » والخصم وجد أسلا لاحك الذى ادءاه وهو فساد 


. وفى النختين : قد‎ )١( 


جد كيا#؟ هب 

العقد بمد الافتراق من غير قبض م فى الصرف استقام تمليله أبضاً لتمدية 
الح به إلى الفرع ومثله لا يوجد فى اشتراط التسمية فى الذكاة ؛ فإن الخصم 
لاعيد فيه أسئلا سقط فيه امتراط التدمية لحل الذبيحة #-فإن مه النانى 
وحن لا تقول هناك سقط شرط التسمية » ولكن تحمل الناسبى كالمسمى 
4 بدلالة النص . م يمل النامى كالسائسر ركن الصوم وهو الإمساك 
حك بالنص » وهذا معدول عن القياس وتآمليل مثله لتعدية الحم 

ححة 


لا يجوز . وكذلك فى النكاح فإنه لا يحد أصلا يكون فيه اتفاق على 
الاح وسوت الحل به غير موود حدى تملل ذلك الاصضل فيتعدى ال مسكم 
فيه إلى هذا الفرء؟ . 

فإن قيل : لا كذلك ؛ فإن النكاح عفد معاملة حتى يصح من الكافر 
والْسلم ؛ وقد وحدنا أصلا ف عمود اأعامللات سقط اشتراط الشهود لصحته 
شرعا وهو البيع وإن كان يترتب عليه حل الاستمتاع » فتملل ذلك الاصل 
اديه المكر نه إل القراع يه اقلعاد © بون نعف إن “التتكاع بمعائلةة أمد 
لابشترط فيه الشرود ؛ لخصم هذا العلل يمول بموحب علته. » وإتا يدبى 
ترط الشهود فيه باعتبار اله عقد مشروع لاتناسل واه يرد على محل له 
حطر ٠ ٠‏ هر مصون عن الارتدال 4 فلا ظهار خطره بخص شرط الشهود 6 
ولع علا ف 'الختروفاك نيما المفة اوش ذلك الأملن فيمدى الحكم 


5 : 
ا الك ,| 
1 5 كه 


وأا بيان صفته فنحو الاختلاف فى صفة المدالة فى شهود النكاح وى 
ضعة الل در 14 وق صقة الموالاة والترديب والنية 6 الوضوء فإن الوضوء 
شرط الصلاة » فكي لامدخل للرأى فى إثبات أصل الشرط به فكذلك فى 


0 


شات الصفة فما هو شرط . 
وأما بيان الى فنحو الاختلاف فى الركمة الواحدة ؛ أهى صلاة 


مشروعة أملا ؟ وفى القراءة الشروعة فى الأخريين بالاتفاق » أهى فريضة 


: وق العهانية والهندية : فيعدى الحم به إلى هذا الفرع‎ )١( 


2 
أم لا » وف القراءة الفروضة فى الأوليين » أتتمين الفاحة ركنا أم لا ؟ ذإنه 
لامدخل لارأى فى إثبات هذا المكر » وفى السح باللحف والسح على الحرموق 
وعلى العامة أهو 15 أم لا ؟ وآمثلة هذا فى الكدى تكير» فإن كل موطع 
يكرن الكلام فيه فى الحكر ابتداء أهو ثابت شرعاً أم لا » لا مدخل لارأى 

فى ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للاثيات أو للنق . 
وأنا اق لاله كيذر" الأتدعلوات» قمرقة: عندقة الأطار والامحة والوراة 
والاختلاف فى صفة الابانة بالطلاق عند القصد إليه من غير حمل ©» وق صفة 
املك الثابت بالتكاح وهو الذى يقابله البدل2©0 أهو مشترك بين الزوجين أم 
يختص الرجل به ؟ وفى صفة ملك الفكاح أنه فى حكم ملك التفمة أو فى 
حك ملك المين » وفى صفة الطلاق الشروع أنه مباح بأصل الوضع و21 
والإباحة صفة عارضة فيه لاحاجة » وفى صفة البيم الشروع حال بقاء التماقدين 
فى المجلس [ أنه لازم بنفس العقد أو متراخ إلى قطم :9 | وق مق اليك 
القارق -نققك "رشق أنه “كانه اانه مز لين “اتيف يه حقئقة الا 
أو ملك الطالبة بالبيع فى الدن من جنس ما يت «الكفلة » وأمثلة هذه 
اعون ف لكي 1ق نون أن ني عد جا "كلل لقن ريا باز 
الطريق اللعامل كيه 
وما بيان القسم الرابع : فنحو الاختلاف فى السح بالرأس أنه هل يسن 
تثليئه فإنه يوجد فى الطهارة ماهو مسح ولا يكون التسكرار فيه مسنونا فيمكن 
تعليل دلك المتفق عليه لتمدية المسكم به إلى الفرع الختاف فيه » ويوحدق 
أعضّاء الطهارة ما يكون السكرار فيه مسنونا بالاتفاق » فيمكن تطليل ذلك لتعدية 
المكم به إلى الفرع فيكون القياس فى موضمه هن الحانبين »ثم الكلام بعد 
ذلك يقع فى الترجيح . وكذلك إذا وقع الاختلاف فى اشتراط آميين النية ى 
)١(‏ وهو ملك التعة لأن الهر إما يجب فى النسكاح بإزاء ملك امتمة 2 هامش العثانية , 
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الصوم فإن هناك أصلا متفقا عليه يتأدى فيه الصوم يطلق التية » وهو النفل 

الذى هو عين مفروعاً ق وقته فيمك. ن تعليل ذلك لتعدية المكم به )ا فى الفرع » 

وهناك امن 6 الصوم الذى هو ورضص لا بتادى إلا مين 0 » وهو صوم 

القضاء فيمكن تعليل ذلك لتمدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس فى 
موضمه من الحانبين » ثم الكلام فى الترجيح بعد ذلك . 


فإن قيل : فقد تكامتم بالقياس فى النذر يصوم يوم التحر وى ن الصوم 
قد يقار وعا أم لا حكم لا مدخل للرأى فيه ثم اشتغلتم بالمقايسة فيه . قلنا : 
لأنا وجدنا أصلا متفقا عليه فى كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر الأيام 
فامكن تمدية السكر بتمليله إلى الفرع » ثم ببق وراء ذلك الكلام فى أن النهى 
الذى حاء لمنى فى صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عيد مله يكون فى إفساد الشروع 
مع بثاثة-ق الأمل يشروها او فى رفع الشروع وانتساخه وهذا لا نثبته بالرأى 
وإتما نشبته بدليل النص » وهو الرجوع إلى موجب النهى أنه الانتهاء على 
وحه يبت للمنهى اختيار فيه كا قررنا . وقد تبين مأ ذكرنا أن اليب متى 
اشتغل بالتمليل بالرأى فالذى يحق على السائل أن ينظر أولاً أن التنازع فيه 
هل هو نحل له وآن ما نذكره من الملة هل يتمدى الحسكم به إلى الفرع » فإن 
ل يكن مهذه الصفة لا يشتئل بالاعتراض على علته ولكن بتبين له بطريق الفقه 
أن هذا التمليل فى غير موضمه » وأنه مما لا يصاح أن يكون ححة حتى يتحول 
الجيب إلى ثىء آخر أو يبين بطريق الفقه أنه تمليل صصيح فى عحله موافق لطريق 
السلف فى تمليلاتهم ليكلون مايحرى بعد ذلك بينهما على طريق الفقه . 


قصل قْ بيان القياس والاستدسان 1 


قال رضى الله عنه : اعلم بأن القسم الرابع الذى بيناه فى الفصل التقدم يشتمل 
على هدين الو<هين » وهو القياس والاستحسان عندنا» وقد طمن بعض الفقهاء 
فى تصنيف له على عبارة علائنا فى الكتي : إلا أنا تركنا القياس واستحسنا» 
وقال : القائلون بالاستحسان بتركون العمل بالقياس الذى هو ححة شرعية 
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ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك » وكيف يستحسن ترك الححة والعمل بما 
ليس محة لاتباع هوى أو عو نفس ؟ فإن كانوا يريدون رك القياس الذى 
هو ححة فالححة الشرعبة هو حق وماذا سد الح إلا الضلال » وإن كانوا 
يريدون ترك القياس الباطل شرعا فالماطل مما له يشتفل يذ كه وكة د كافاق 
كتهم فى بعش الواضم أنا تأخذ بلاس » فإن كان الراد هذا فكيف 
مورون الأحن الاظل :وذ كز من هذا المنس.. نا يكن دلين قله المباء 
وقلة الورع وكقرة امون قاتلا ففول :وال اتروى: +« الاستحدان لق 
وحود القىء حت يفول ارزحل : ابد جسنت كذا : أى أعدمد نه حسنا على 
ضد الاستتقياح » أو ممناه : طلب الأحسن للاتباع الذى هو مامور به » 
كا قال تعالى : « فيشس عبادى الذين يستممون القول فيتبهءون أحسته » 
وغن ل لباق النقناة عاق «الضيق التدناف وفالن اراق "قل تدر ايده 
الشرع زكر لاقي" فى "القنة .الى كررة: اق عقيل لين ل 6972 يناعا 
المتروف: عنقا .عل الحستيق 6 أوين. ذلك حش الإشيان والسرة وشوْط 
أذ كو زالترفك نر نا اناه باسوت "ااه كالي انان 

وكذلك قوله تمالى : « وعلى الولود له رزقهن وكسومهن بالممروف» ولا يظن 
بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان . والنوع الآخر 
هو الدليل الذى يكون معارضاً لاقياس الظاهى الذى تسبق إليه الأوهام قبل 
إنعام التأمل فيه » وبعد إنمام التأمل فى 52 الشادنة وأشافها من الاسول 
يظهر أن الدليل الذى عارضه فوقه فى القوة فإن7؟ العمل به هو الواجب. » 
فسموا ذلك استحسانا لاتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاه الذى 
تسبق إليه الأوهام قبل التأمل على ممنى أنه يال بالحسي عن ذلك الظاهر 

8 م 0 5 
ن الظار ف التوكة “الرا قزق اع انسور هلوق هذا لعي عل التفسبين :+ 


وهذا نصب على الصدر » وهذا نصب على الظرف » وهذا نصب على التفحب » 


. وف المهاية : وأن‎ )١( 


أعتسب أ١؟"‏ حلماتية 


وبا وتعر اهو الناذات: اله ايز بين الأدوات الناصية . وأهل االمروض 
شولون : هذا من الندر الطويل » وهذا من البحر التقارب » وهدا من 
البحر الديد 4 فكذلك استال علائنا عبارة القياس والاستحسان للتميز 
بين الدليلين التمارضين » ومخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به 
مدتحستاً » ولكونه مائلا عن سئن القياس الظاهر » فكان هذا الاسم مستعاراً 
لوجود معنى الاسم فيه » بنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء لم أطلقت على العيادة 
الشتملة عن الأركان من الأفمال والأقوال لما فلها من الدعاء عادة . ثم. 
استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الحوى وشهوة النفس 
فى شىء . وقد قال الشافعى والثلار هيدا 2 امعد دلق نوا أرق 
بين من يمول متمد كذا ؛ وبين من يول كه ؟ بل الاسةتحسان 
أفصم اللذتين » وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع فى هذا الراد . 

وعد دويطن: اانا حفن .مق أعاها: أن النيل بالاؤدسان اول مم جواز 
العمل بالقياس فى موضع الاستحسان » وشللّه ذلك بالطرد مم الور ؛ 
نان الفنزن لان أو وان كاق "لسن الود عورا ب فال وى اله : 
وهذا وثم عنداق فان الافظظ الك كوو اق التكين فق ١‏ كثر الننائق إلا أن 
“7م نهدا: اشاس والكرالف للتقز الممدن ل تازه ول لانن 
أستقبح ذلك » وما يحوز العمل به من الدليل شرعا فاستقياحه يكون 
اكفراً » فمرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا فى الوضم الذى ناخد 
بالاستحدسان »© وبه شين أ العمل الامتعيان'لا مكون مع قيام العارضة 
ولكن باعتبار سقوط الأضمف بالأقوى أصلا . وقد قال فى كتاب السرقة : 
إذا دخل جماعة البيت وجموا المتاع لملوه 0 ظهو أخدم فاحرجه وخروا 
ممه : فى القياس القطم على الال عاية .نون الاتعييان #طترن هيما . 
وتالق كتاكت المدوى: ؟إذا اخفلك قود "133لا ذتق نيرت واحة: 
ف اناق كمون بالاعروه املد دوق كيان اقلق امف ومقارمة أن 
الحد سقط بالشهة وأدتى درحات المارذ إيراث الشسهة » فسكيف ستحسن 
إقامة الحد فى موضم الشبهة . وكذلك فل أبو حئيفة وممد رحهما الله : 


0 اك 


تصحح ردة السى استحسانا ٠‏ ومعاوم أن عند قيام دليل العارضة يرجح 
الوعن للاسلام وإن كان بهو أصلت الولزد رين كاك وفسلة 1 و كفت 
يستحسن المحم بالردة مم بقاء دليل موجب الإسلام » فعرفنا أن القياس 
2 ا فى الوضع الذى يعمل فيه بالاستحسان ٠‏ وإنا سميناهما تعسارض 
الدليلين باءتبار أصل الوضم فى كل واحد من النوعين لا أن هما ممارضة 
ى موضم واحد . والدليل على أن الراد هذا ما قال فى كتاب ااطلاق : 
إدا قال لامرأنه إذا حضنت فانت طالق فقالت : قد حضت فكذىها الزوج 
فإنها لا تصدق فى القياس باعتبار الظاهر وهو أن الممض ترط الطلاق 
كدخولها الدار وكلامها زيداً » وفى الاستحسان تطلق ؛ لأن الحيض ثىء 
فى باطها لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولما فيه بمزلة الحمة 
واللغض . قال : وقد يدخل فى هذا الاستحسان بعض القياس . يعنى به 
أن فى سائر الأحكام التعلقة بالحيض قبلنا قولما نحو حرمة الوطء وانقضاء 
المدة » فاءتبار هذا السك بسائر الأحكام 2 قياس . ثم ترك القياس 
الأول أصلا لقوة دليل الاستحسان وهو أنها مأمورة بالإخبار عما فى رجها 
2 عن الكمان ؛ قال تعالى : « ولا يحل لمن أ أن كتين ما تخلق الله 
ف أرجامرن » ومن ضرورة النهى عن الكمان كونها أمينة فى الإظهار » 
وإليه أشار ألى 5200 رضى الله عنه ققال : من الأمانة أن تؤتمن المرأة 
على ما فى رجها . فصار ذلك القياس متروكا باعتراض هذا الدليل القوى 
الوجب للعمل به . 
فالحاصل : أن رك اسان مكزق: بالن عازه > وبالإجاع أعَرَىء 
ووالق ور احرف انا ركه بالنص فهو فما أشار إلبه أبو حنيفة رمه الله 
فى أكل الناسى للصوم : لولا قول الناس لقلت يقضى . يعنى به رواية الأثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يض يحب العمل به بعد ثبونه 
واعتقاد البطلان فى كل قياس يمخالفه . وهذا اللفظ نظير ما قال عمر رضى 
الله عنه فى قصة الجنين : لقد كدنا أن نممل برأينا© فما ضه أثر . 
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وكذلك القياس يأنى جواز السل باعتبار أن المقود عايه ٠عدوم‏ عند المقدء 
ركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه السلام : « ورخص ف السل: 
عارك اشاس 1 الإججاع فتحو الاستصتاع فيا فيه لائاس تامل ؛ 
فإن القياس بأنى جوازه » تركنا القياس للإجاع على التماءل به ذما بين الناس 
من :للا وعتول الل مل اله عليه وسل إلى يومنا هد | وسد | لا نالمياس 
فيه احّال الخطأ والغلط » فبالنص أو الإجاع يتمين فيه حهة الخطا فيه 
فيكون واجب الترك لا حر العمل به فى الموضع الدى "مين حهه الخطا فيه . 
وآما ترك لاحل الشرورة فنحو الحم كيار الأراز ول1لاكل ادح تصيفةه 
والحكم بطهارة الثوب اأتحس إذا غسل فى الإجانات ؛ فإن القياس ينى 
حوازه ؛ لأن مايرد2؟ عليه التحاسة يتنحس علاقاته » ركناء لاضرورة الموحة 
إلى ذلك لعامة الناس 4 فإن الجر ج مدفوع بالئص » وى موضم ال ورة 
بتحقق ممنى الهر ج لو أخذ فيه بالقياس فكان متروكا بالنص . وكدلك 
حواز عقد الإحارة فإنه ثابت يخلاف القياس لحاحة الناس إلى ذلك ؛ وإن 
انفد على اأناهم اسن وعودها له يعدطق. لاا كله ليق اعانين: فلو تمق 
اقاءة المعن التمع مقام :701 فى 0 - ! الشد '' يد الئاس إل ذلك 
ثم كل واحد مهما توعان فى الماصل : فاحد توعى القياس ما شيف 
6 وهو ظاهى حلى » والنوع الآخر منه ماظهر فساده واستتر وحه حته 
وأثرة -. وأحد تون الامتحسان ماقرى أرء وإن كان ما #بوالتاق ما ظهر 
آثره ولق بوحه النشاد افية. + وإها يكون ‏ الترسين اإقوة: الأثر الاالطيود 
ولا بالخفاء » لما بينا أن العلة اللوحبة لاعمل مها شرع فا كو م 6 
وتقدكف الأ مكون منافطا فى متابلة :قر الآثر طاهرا كان أو فيا تعره 
الدنيا مع العقى . فالدنيا ظاهرة والمتقى باطنة » شم رحح المقَى حتى وحب 


الاشتغال بطلها والاعىاضص عن طاب الدنيا لقوة الار من حءث ال.عاء 


٠ زادة م الهندية‎ ) ١١ 
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-- "٠١ لتكت‎ 


والخلود والصفاء » فكذلك القاب مم النفس والءقل مم البصر . وبيان 
شافط قار القنائن: لثوة الأثر الالدحسان الذئ .هو 0 تعفن 
فى سوؤر سباع الطير » فالقياس فيه التحاسة اعتباراً بسوّر سباع الوحش بعلة 
حرمه التناول » وى الاستحسان لا كون ما لأن السباع غير محرم 
الأهاع مرا 6 عفترها" إن عنها لضت وتعنية وفنا كانت عات سور 
سباع الو<دش باعتيار حرمة الأكل : لأنها تشرب بلساعها وهو رطب من 
لعامها ولماها يتجلب من لها ؛ وهذا لا يوجد فى سياع لطر الأكيا اعد 
الاء عنقارها ثم تنتلمه ومنقارها عظ, حاف والمظم لذ كوف عضا هق الت 
كيف يكون حا 


فى الهرة ؛ فإن معنى الباوى يتحقق فى سور سباع الطير ؛ لأنها تنقض من 


فرق اللي ب لع تابو علدا بالل "#اللسرفضن. علترنا 


الشواف ولا عكع ون" الآوان قا ويا فى الصحارى » و هذا يتبين 
أن ف ادعى أن اقول #الالشحوان: فول تخميمن '٠ائلة‏ فتن أخطا + 'لأن 
جنا :د كاين" أن التق «الرعره الضاسة نوو “سنا «الوتحفن. «الرطوية 
الندسة فى الآالة اللتى تشرب بها وقد اسدم ذلك فى سياع الطير فائمدم 
السك لانعدام الملة وذلك لا يكون من مخصيص الدلة فى شىء » وعلى اعتبار 
الصورة يتراءى ذلك ولسكن يتبين عند التأمل انعدام الملة ل ؛ لأن الملة 
وجوب التحرز عن الرطوبة النجسة التى يمكن التحرز عنها من غير حرج » 
وقد سان ةا ريا بالتنصيص على هذا التمليل فى الهرة فق كل موضع 
ينمدم بض أوضاف العلة كان انمدام المي لانمدام العسلة فلا 0 


5225 
وين الاسعحيان الدى ظلير ار ه ويخق فساده مم القياس الذى يستتر 
أره ويكون قويا فى نفسه حتى يِوْحْدْ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فما يول 
ف كنات اسلو إذا قرا الصل ورة فى اخر ها سحدة فركم مها فى القياس 
ممزيه ٠‏ وق الاستحسان لا ريه عن السود » وبالقياس با ا 
الاست<سان أن الركوع غير السدود وضعاً ؛ ألا ترى أن الركوع فى الصلاة 


مسسم هه" مل 


لكوت عن مره العلؤة رفلة" ينون عن .وده النأزوة طاريق" الأول > 
لأ اريم 0 2 القثلاة وبدعودها أظهر بمى عرف إن كل واحد نينا 
موجب التحرعة . ولو ثلا خارج الصلاة فركع ل ون 
فى الصلاة وَل 0 لأن اركوع هنا مستدق لين رق وهناك لاء 
وف لاعن قال ار وع والسحود يتشامهان » ذل تعالى : « وخر را كما » : 


اأسحدة 


ماحد 4 ولشكن هذا مح داق عا خبط حو تووعه الامتسيان 
من حيث الظلاهر اءشار شه صميح .ولكن قوة الأثر لاقراس مستت ووحه 
الساد فى الاشتحودان حو + وببان ذلك أنهة لبس القصوة من الستحدة عند 
التلاوة عين السحدة » ولمذا لا تكون السحدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها 
تى لا تلزم”؟ بالنذر إما المقصود إظهار التواضع وإظهار اللخالفة للذين امتنموا 
من السحود استكباراً منهم كا أخبر الله عنهم فى مواضم السجدة . قلنا : 
ومعنى التواضع يحصل باركوع ولك شرطه أن وكون طاريق عو غيادة 
وعدا ورسه تن التلاة لان اركوع فنبا عبادة كالسحود ولا يوجد خارج 
القتلؤة + وائوة الأأن مى أهذا الرمه 'اغدنا بالشاعن وإن كاز سك اوسا 
اعتبار الجانب الآخر فى مقابلته . وكذلك قال فى البيوع : إذا وقع الاختلاف 
بين المسلم إليه ورب السلم فى ذرعان المسلى فيه فى القياس بتحالفان » وبالقياسر 
ناخد » وى الاسةتدسان القول قول المسم إلبه . ووحه الاسةحسان ا 
السل فيه مبيع فالاختلاف فى ذرءانه لا يكون اختلافا فى أصله بل فى صمته 
من حيث الطول والسمة وذلك لايوحب التحالف كالاختلات فى ذرءن 
الثوب المبيع مه ووكه مان انا اختافا فى المستحق بمقد السلم و .لك 
وحنب الاحالك © 3 03 لقبانن مطتكن والكله قرف امو سيف إن عمد 
الم إنما عقد 5 المد كورة لا بالإشارة إلى المين » فسكان الو سوف 


اه َس قَ 2 غير لل وصوف َه أربع 86 سوه ه ؛فهدا شين ا الاحتلات 


0 وف أش.دية 8 ما 3 
)وف اهانب والمندية : هة , 
(؟) وف العمانية والهندية : لا ياتزم ٠‏ 


ا 
هنا فى أصل ااستحق بالمقد فأذنا بالقياس لهذا . وقال فى الرعن : إذا 
ادعى رجلان كل واحد مهما عينا فى يد رجل أنه مرهون عنده بدين له 
عليه وأقاما البينة » فق الاستحسان يقهى بأله مرهون عندها ؛ يمتزلة 
يال ره عينا من رجلين » وهو قياس البيم فى ذلك » وفى القياس تيطل 
الببنتان 4؛ لأنه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد مهما فى جميمه ذإن امحل 
يسيق عن ذلك » وى نصفه لأن الشيوع عنم سحة الرهن » وأخذنا بالقياس 
لقوة 9 الستتر » وهو أن كل واحد مهما هنا إنما بشنت اق لنفسه 
بتسمبة على حدة » وكل واحد منهما غير راض عزاحة الآخر ممه فى ملك 
اليد المستفاد بمقد الرهن » بخلاف الرهن من رحلين فهناك المقد واحد فيمكن 
إثنات موحب العقد به متحداً فى الل وذلك لا يمكن هنا » وهذا النو ء00) 
يق وحرده. "اق الكت الاتروضدة إلا قلاك .كنا 'التوع المقري27 من 
لكين كثر من أن يحصى . 

م فرق2 ما بين الاستحسان الذى يكون بالنص أو الإجاع » وبين ما يكون 
بالقياس الى الستحسن أو - هذا النوع يتعدى وح النوع الآخر لا بتمدى » 
ل هن أن حك القياس الشرعى التمدية » فهذا اللحق وإن اختص باسم 
الاستحسان امنى فهو لا رج من أن كو قداساً شرع فيكون ك2 
التبدية 6 -والأول. معدول. يعن "القياش بالتض :زهو لذ محتمل التعدية كا يبنا . 
وبيانه فها إذا اختلف البائع والشترى فى مقدار امن والبيم غير مقبوض » 
فى القياس القول قول الشترى ؛ لآن البائع يدعى عليه زادة فى <قه وهو 
لمن »؛ والشنرى مشي والهين الشرع ق حانب النكر 3 والشترى لا يدعى 
على المائم شيا فى الظاهر إد المبيع صار ماوكا له بالمقد » ولكن فى الاستتحسان 
متحالفان » لان المشترى بدعى على البائع وجوب تسلم لبيع إلنه عند إحضار 
أقل المُنين والبائعم منكر لذلك » والبيع كا يوجب استحقاق اللك على البائع 


. الأخد بالقياس وتزك الاستد_ان ل هامش المهالية‎ )١( 
, (؟) الاستصان الذى يعمل به ويترك القياس - هامش المهانية‎ 
. (؟) وف الممانة : ثم الفرق‎ 


سد ا لد 


يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول المُن إليه » لم هذا الاستحسان 
لكر اننا خنا دى حكه إلى الأجارة “وال التكاح "فى "وول الى سحينمة 
ومحد رجحمهما الله » وإلى ما لوقع الاختلا ف تب الورعة تبعت موتك العا سين 
وال مانت ملك الدلنة إذا أحلك بدلا بأن قتلى المبد البيع قبل القنضص 
ولو كان الاختلاف فى المن بنهما بعد قيض البيع » فإن 0 التحالف عند 
قيأم السلمة فيه يثبت بالنص يخلاف القياس فلا تمل التعدية » حتى إدا 
كان دوس لاك النجانة ل قوق “لالت مرا أخلت نيلا اول لف .. 
وفى الإحارة بعد استيفاء المقود عليه لا يحرى الت<الف » وإن كان الاختلاف 
بين الورئة بعد قمض السلمة لا يجرى التحالف . وقد يكون القياس اذى 
قحتابة «الاستحناق اذى قلنا ,آملة. متتحين غات : الآ عر فال 
فى الصلاة : وإذا نام فى صلاته فاحتم : فى القياس يغتسل ويبنى "م إذا 
سيقه الحدث » وذلك مستحسن بالآثر » وى الاستحسان لا يننى . وى هدا 
النوع لاخو به هو الاستحسان على كل حال ؛ لأنه فى المقيقة رحتوع 
إلى القياس الاصلى ببيان يظهر به ان هذا ليس فى معنى العدول به بن 
القياس الأسلى بالأثر من كل وجه » فلو ميت المسك فيه كان بطريق ااتمدة » 
والفدول عن القياين الأ را له دمل التعدية 6 .وذيك التاق أن امون المتخرى 
لذ فروحة إل كقت: النؤزة ول الل عل كفن ورك اللوى ون :لفاكت 
بخلاف الحدث الكبرى » فإدا لى يكن فى معناء من كل لم كان “مات 
الى ّ فيه بطريق التعدية لابالئض ميته وذلك لا حه له . شين 2. 0 

ماد كرفا أن القول بالاستحسان.  '‏ ان خصيص الملة فى ثىء » ولكن 
فق أأدار سده اياده انباع ك7 والسنة والمهاء من السلف »© وقد 
قال رسول الله 0 الله عليه وسلم : «ماراه السةذون <سنا وهو عند الله حسن » 
وكثيراً ماكان يستءمل ابن مسعود هذه العبارة » ومالك بن أن فى كتابه 
ذكر لفظ الاستحسان فى مواضع . وقال الشافعى رحمه الله : أستحسن ى 
التعة ثلاثين درهماً . فمرفنا أنه لا طمن فى هذه العبارة » ومن حيث المنى 


إللكق قوله : فجغعر عادى الذرن إستمعون القول فيتبعون أحسئه © اسيم هامش المهانة . 


عرسا 
هو قول بانمدام الحم عند انعدام الملةء وأحد لا يخالف هذا ء فإنا إذا 
جوزنا دخول الجام بأجر بطريق الاستحسان فإتما تركنا القول بالفساد الذى 
بوجبه القياس لانمدام علة الفساد » وهو أن فساد المقّد بسبب حهالة المقود 
عليه ليس لءين المهالة بل لامها تفضى إلى منازعة مانمة عن التسلم والتسلم 
وهذا لا يوجد هنا وفى نظائره » فكان انمدام المسكم لانمدام الملة لا أن 
يكون بطريق تخصيص الملة . 

فصل فى بيان ؤساد القول يجواز التخصيص ف العال الشرعية 

قال رضى الله عنه : زعم أهل الطرد أن الذين يقولون بالملل الؤرة 
وجملون التاثير مصححا لاعلل الشرعية لا تحدون بدا من القول بتخصيص 
الملل الشرعية » وهو غاط عظم 5 نبينه . وزعم بض أحابنا أن التخصيص 
فى الملل الشرعية حائز وابه غير مخالف لطريق ااسلف ولا لمذهيب اهل السئة » 
وذلك. خط عظم من قائله ؛ فإن مذهب من هو مرغى من علنا أنه لاخوز 
التخصيص فى العلل الشرعية » ومن جوز ذلك فهو مخالف لاهل اأسنة » 
مائل إلى أقاويل المتزلة فى أسوهم . وسورة لسرن ' أن التلل إذا أوود 
عليه فصل يكون الحواب فيه مخلاف مايروم إثيانه بملته ؛ يقول موجب علتى 
كذا إلا أنه ظهر مانم فصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع » بمنزلة العام الذى 
بخص منه إمض مايتناوله بالدليل الوجب لاتخميص . ثم من جوز ذلك 
قال : التتخصيص غير المناقضة لغة وثرعا وذقها وإججاءا . أما اللافة فلان 
اقفن الال “فل تسق شق لقا تقل الفا :امسن ان 
أن المخصوص لم يدل فى الجسلة فكيف يكون نقشاً ؟ ألا ترى أن 
ضحم القض. البناء والعاليك 6 وش الاسوفن" التموم: :ومن حيث 
السنة التخصيص -حاز فى النصوص الشرعية من الكلتاب والسنة والتناقض 
لا يحوز فهما بحال . ومن حيث الإججاع فالقياس الشرعى يترك العمل به فى 
بعض الواضم بالنص أو الإججاع أو الضرورة » وذلك يكون نخصيصاً 
لا مناقضة ٠‏ ولهذا بتى ذلك القياس موجبا لاعمل فى غير ذلك الوضم » 


سلا اا 6 عدم 


والقياس النتقض فاسد لا يجوز العمل به فى موضع . ومن حيث الممقول إن 
المال متى ذكر وسفاً صالخا وادعى أن الك متعلق يذلك الوصف فيورد 
عليه فصل يوجد فيه ذلك الوسف ويكون المكم مخلافه ؛ فإنه يحتمل أن 
يكون ذلك لفساد فى أصل علته » ومحتمل أن يكون ذلك لمانم مئع ثبوت 
الحكم ؛ ألا ترى أن سبب وجوب الركاة ملك التصاب الناى ثم يمتتع 
وجوب الزكاة بعد وجوده لمانم وهو اتمدام حصول الْمَاء يمضى المول 
ولم يكن ذلك دليل فساد السبب ٠‏ والبيم بشرط الخبار نع ثبوت الك به 
لانم وهو الخيار الشروط لا لفساد أصل السبب وهو البيع . فاما إذا قال 
هذا الوضع صار تخصوسا من علتى لانم فقد ادعى شيئاً محتملا فيكون مطاليا 
بالحجة ؛ فإن أبرز مانماً صالحا فقد أثبت ماادءاه بالحجة فيكون ذلك 
مقبولا منه وإلا فقد سقط اح-تحاجه ؛ لأن الحتمل لا يكون ححة » وبه 
فارق الدعى التخصيص فى النص ؛ فإنه لا يطالب بإقامة الدليل على ما يدعى 
أنه صار مخصوصا مما استدل به من عحموم الكتاب والسنة ؛ لأنه ليس فيا 
استدل به احمال الفساد » فكان جهة التخصيص متعمبنا فيه بالإجاع 5 
وهنا فى علته احمّال الفساد » فا لم يتبين دليل اللمصوص فما ادعى أنه 
مخصوص من علة لا ينتنى عنه معنى الفساد فلهذا لا يقبل منه ما لم يتبين اللانع . 
ثم جعل القائل الوانم خمسة أقسام : ماعنم أصل الملة » وم؛ يمنع مام 
الملة » وما عنع ابتداء الحم ؛ وما يمنع عام الحسكم » وما يمنم أزوم الحكم؛ 
وذلك يتبين كله حسا وحكم ؛ فن حيث الحس يتبين هذا كله فى الرى ؛ 
فإن انقطاع الوتر از انكمان دوق السهم ينع أصل الفمل الذى هو رى بعد 
تمام قصد الراى إلى مباشرنه » وإصابة السهم حائطا أو شجرة “رده عن سننه 
عنع ام الملة بالوصول إلى المرى ؛ ودفم المرى إليه عن نفسه بترس يحمله 
أمامه نم ابتداء السك الذى يكون الرى لأجله بعد تمام اللة بالوصول إلى 
القصد وذلك الجرح والقتل » ومداواته الجراحة بمد ما أصابه حتى اندمل وبرأ كنم 
عام الحكم ؛ وإذا صار به صاحب فراش خم تطاول حتى م لوت منه ينع 


)١( 


معدن الات 
الثالئة بالدخول » وعندها مالم ندخل لا يقع شىء9؟ فإذا دخلت طلقت ثلاما . 
ولو قدم الشرط فمند أن حديفة رحه لله تقم اثثانية والثالئة فى الحال وتتملق الأول 
باللدخول » وعندهما لايقم شىء مالم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلاثاً » هكذا ذكر 
ففرا فق التواس : 

وقد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو محازاً» قال الله تمانى : « ثم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « ثم الله شهيد على ما يفملون »6 وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على يين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
ينه ) إن حرف ثم فى هذه الرواية تمول على الحقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر يمينه ثم ليأت بالذى هو خير » حرف ثم بمعنى الواو محازاً لأن صيغة 
الأمر للإيجاب وإ التكفير7؟ بمد الحنث لا قبله لحملنا هذا الحرف على الجاز مراعاة 
حقيقة الصيغة فيا هو القصود ؛ إذ لو ملنا حرف ثم على المقيقة كان الأعر بالتكفير 
تمولاً على لجاز فإنه لا يحب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأولى0») 
على هذا أن يحمل حرف ثم بممنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواوء وإنما 
م نفمل ذلك لأن حرف الفاء يوجب ترتيباً أيضاً والحنث غير مرتب على الشكفير 
بوجه فلهذا جملناه بممنى الواو . 

فصل 

وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطا » فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل جمرو فا يغهم منه 
الإخبار عمحى' مرو خاصة » وهو معنى قوله تمالى : « بل كنم محرمين » . « بل مكر 
الليل والهار إذ تأمروتنا أن نكفر بللّه » وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درثم بل ألفان يازمه ثلائة آلاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعاً عن الألف وبيان أنمكان غاطً ولكن الإقرار بح والرجوع 


)0020( وفى العهانية والحندية : لا تطلق شما , 
(؟) وف المانية : وإعا يجب التكفير ٠‏ 
(؟) وف الهندية والأعدية : وكان الأولى . 


ل ١١‏ 
باطل » كا لو قال لاءرأته أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثاً » ولكنا تقول 
يلزمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بئق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
بإثبات الزيادة التى نفاها فى اكلام الأول بطريق الاقتضاء » فكأنه قال بل مع تلك 
الأاف ألف أخرى فهما ألفان على » ألا ترى أن الرجل يقول أنى على خحسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على اللحسين التى 
أخبرت مها أولاء ولكن هذا يتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل النلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا جملناه موقماً ثنتين راجماً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
لاا » حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين تطلق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن ؛ ولو قال لغير المدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
وبمد ما بانت بالأولى ل يبق امحل ليصح إيقاع الثنتين علها » ولو قال إن دخلت 
الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخات تطلق ثلاثاً بالاتفاق لآن مع تعلق 
الأولى بالشرط , بتى انحل عل عله وهو مبذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأول ؛ لأنه راجم ء عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصار كلامه 
فى حك يينين فمند وجود الشرط تق الثلاث جلة لتعلق التكل بالشرط بلا واسطة » 
بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحه الله فى حرف الواو فإنه لمعاف فيكو هو مقرراً للأولل 
ومعلةا الثانية بالشرط بواسطة الأولى ؛ فمند وجود الشرط يفمن متفرقاً أيضاً فتبين 

بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة : والله أعلم . 


اسيل 


آنا نكن نير ليه موضوعة للاستدراك بعد الئق تقول موا مك ينا 
لكن عمراً » فالممنى الذى مختتص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بمدها 
فأما نى ما قبلها فثابت بدليله بمخلاف بل » قال تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت” ولكن الله رى » م العطف مها إنا يكون عند اتساق الكلام 
فإن وجد ذلك كان لتعليق النق بالإثيات الذى بمدها وإلا كانت للاستثناف . وبيان 
هذا فى مسائل مذ كورة فى الحامع : مها إذا قال رجل هذا المبد فى يدى لفلان 


سد اذ 

وهذا تصريع بأن كل ينهد مصيب لما هو الحق حقيقة وأن الاجهاد 
إيوجب عل اليقين » وفيه قول بوحوب الأسلح » وفيه من وجه آخر قول 
بالتزلة بين التزلتين » وبالملود فى النار لأسحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة . 
فهذا معنى قولنا: إن فى القول يجواز محخصيص الملة ميلاً إلى أصول الممتزلة 
من وجوه . ولكنا نقول : انعدام الحكم لايكون إلا بعد ققصان وصسف 
أو زيادة وصف وهو الذى يسموته مانما مخصصاً » ومهذهء الزيادة والنقصان 
تتغير الملة لامحالة » ف.صير ماهو علة الحم منعدما حكما » وعدم لبجم 
عند انمدام الملة لايكون من مخصيص الملة فى شىء . وبيان هذا أن 
الوجب لاركاة شرءاً هو النصاب التاى الحولى : عرف27© بقوله عليه السلام 

« لازكاة فى مال ححى يحول عليه الحول © والراد نزي الوجوب » والملل 
الشرعية لا توجب الحم بذوانها بل بجمل الشرع إياها موجبة على ما بينا 
أن الوحب هو الله تعالى » والإضافة إلى الملة لبيان أن الشرع جملها موجبة 
تيسيراً علينا ؛ فإذا كانت مبذا الوسف موجية شرعاً عرفنا أن عند انمدام 
هذا الوصف ينمدم الحكم لانمدام الملة الموجبة . ولا يازمنا جواز الأداء 
لأن الملة الوجبة غير الملة الجوزة للا داء ؛ وقد قررنا هذا فما سبق أن 
الجزء الأول من الوقت محوز أداء الصلاة فرضاً وإن لم يكن موجبا ا 
عيناً مع أن هذا الوصف مؤثر ؟ فإن الماء الذى هو مقصود إا يحصل بمشى المدة ؛ 
ألا ترى أن الوجوب يتسكرر بتسكرر الحول لتجدد ممنى الْماء بمضى كل حول ؛ 
وكذلك البيع بشرط الذيار ؛ فإن الوجب للك شرعاً البيع الطلق ومع شرط 
الميار لا يكون مطلقا بل مهذه الزيادة يصير البيع فى حق السك كالمتملق 
بالشرط وقد بينا أن المتملق بالشرط غير الطلق » واصفة الإطلاق تأثير أيضاً 
فإن الوجب للملك بالنص التجارة عن تراض وتام الرضًا يكون عند إطلاق 
الإيجاب لا مع شرط الخيار » فظهر أن الملة تنمدم بزيادة وصف أو نقصان 


الل وق العهانية واهندية : عر فنام . 
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وصف . وهو الما 0 


مائما مخصصاء فيقولون : انمدام الحسك مع بقاء الملة يوجود مانع وذلك تخصيص 
كالتص العام يلحقه خصوص فيبق نصا فيا وراء موشم الخصوص . وتحن 
تقول : ننعدم العلة حين ثبت الفير فينمدم الحكر لانمدام الملة » وهذا فى 
العلل مستقيم » بخلاف النصوص فإن بالنص الخاص لاينمدم النص العام » وعلى 
هذا الطريق ما استحسنه عداؤنا من القياس فى و ؛ فإن الاستحسان 
قد يكون بالتص » ويوجود النص تنمدم الملة الثابتة بالرأى ؛ لأنه لا معتبر 
بالملة ألا فى موشم النص ولا فى سعارضة حكم النص . وكذلك 
الاستحسان إذا كان بسبب الإجاع ؛ لأن الإجاع كالنص من كتاب أو سنة 
وس العم . وكذلك ما يكون عن غرورة فإن موضم الضرورة 
جمع عليه أو منصدوص عليه ولا يمتبر بالملة فى موضع النص فكان انمدام الحكم 
فى هذه الواشع لانمدام الملة وكذلك إذا كان الاستحسان بقياس مستحسن 
ظهر قرة أثره » للا بينا أن الضعيف فى معارضة القوى معدوم حكم . 
ونان:نا< كرنا فى أن النائم إذا صب فى حلقه ماء وهو صائم لم يفسد 
صومه على قول زفر ؛ لأنه معذور كالناسى أو أبلغ منه » وفسد صومه عندنا 
لذوات ركن الصوم » والعبادة لا تتأدى بدون ركنها فيلزم على هذا الناسى . 
فن يحوز مخصيص العلة يقول : اندم المسكم هناك لوجود مانم وهو الأثر 
فكان مخصوسا من هذه الملة بهذا الطريق مع بقاء الملة . وتحن تقول : 
انندم السك فى الناسى لانعدام الملة حك ؛ فإن النسيان لا منع فيه لأحد من 
العباد » وقد ثبت بالنص أن الله تعالى أطممه وسقاه » وصار فمله فى الأكل 
ساقط الاعتبار » وتفوبت الركن إتما يكون بفمل الأ كل » فإذا لم يق فمله 
فى الأكل شرعاً كان ركن الصوم قاماً حك . وإنما لم يحصل الفطر هنا 
لانعدام العلة الوجبة للفطر » ثم النائم ليس فى ممناه ؛ لآن الفمل الذى 
يفوت به ركن السوم مضاف إلى المباد هنا فييق ممعتبراً مفونًا ركن 


)١(‏ وف العهانية : الخاس 
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بمنزلة ما لو قال أحدها حر لأن محل الإيحاب أحدها بير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين”"؟ محلا صالحاً للإيجاب فنير العين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
ال حل لا يصح الإيحاب أصلا . وأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الإيجاب يتناول أحدهما 
بغير عينه على امال التعيين » ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدها على امال 
التعيين إما يبيانه أو بإنعدام المزاحة بموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجازكا هو أصل أنى حنيفة ره الله فى العمل بالجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لعدم 
صلاحية امحل له » وعندها الجاز خلف عن الحقيقة فى الك » فإذا ل يكن امحل 
صالحاً للحك حقيقة يسقط اعتبار الممل بالجاز وقد يبنا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : : هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخير فى الأوليين » بمنزلة ما لو جع 
بين الأولمين فقال إحداكا طالق وهذه ؛ ولهذا قال زفر رحمه الله فى قوله والله 
لا أك فلاناً أو فلاناً وفلانا إنه لا يحنث إن كلم الأول وحده مالم يكلم الثالث 
تقها عزلة قوله لا أ كلم أن هذين وهذا . واكنا نقول هناك إن كلم الأول وحده 
بحنث وإن كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهما لأنه أشرك بيهما يحرف الواو 
والخبر الذكور يصلح للشنى كا بصلح للواحد » فإنه يقول لا أ كلم هذا لا ,أ كلم 
هذين فيصي ركأنه قال لا أ كلم هذا أو هذين » مخلاف الطلاق فهناك الخبر اذ كور 
غير صالح للمثنى إذا جممت بينهما لأنه يقال للمثنى طالقان مع أن هناك يمكن أن تجمل 
الثالئة كالمذ كورة وحدها فإن الى فها لا يختلف سواء ضمت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهنا الحم فى الثالك تاف بالانضمام إلى الأول22 أو الثانى فكان مه 
إلى ما يليه أولى ٠‏ وعلى هذا لو قال وكلت بنع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
يصح التوكيل استحساناً » بمنزلة مالو قال 5 أحدهما ببيمه حتى لا يشترط 
اجماعهما على البيع » بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع عه ناج ديق 
للآخر بعد ذلك أن يبيمه » وإن عاد إلى ملسكه وقبل البيع يباح سكل واحد منهما 
أن يبيمه . وكذلك لو قال لواحد بع هذا المبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يبيغ 
أحدها أمهما شاء » بمئزلة ما لو قال بع أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 


٠» وف الهندية : أحد العبئين‎ )١( 
٠ . (؟) ا هو مذهب زفر وقوله أو الثاتى كا هو مذعبنا - هامش الميّانية‎ 


2 
أو فى المبيع أو المّن فالبيع فاسد لاجهالة لأن موجب الكلمة التخبير ومن له الحيار 
معهما غير معلوم ؛ فإ ن كان معلوما حاز فى الاثنين والثلاثة استحسانا ول يحز فى الزيادة 
على ذلك ليقاء الحظر بعد تعين من له الخيار » واسكن اليسير ه بن الا اعم عراء 
العقد والفاحش منه ,كنع جواز المقّد فامااق النكاح قا يوسف وتحد رحتهما الله . 
تعالى يقولان يثبت التخبير مهذه الكامة إذا كان مفيداً بأن يقول لامرأة تزوجتك 
على ألف درثم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درثم أو ماثة دينار» 
ولا يثبت الخيار إذا لم يكن مفيداً أن يقول تزوجتك على الف درثم 3 ألفين بل 
يحب الأقل عينا لأنه لا فائدة فى التخبير بين القليل والكثير فى جنس واحد » وحة 
الك 9 كروي بل ديه البدل فودوب الال عند التسمية فى وا 
عمنزلة الإقرار يا لال أو الوصية أو افلم أو الملح عن دم”'2 العمد على مال إن ينبت 
الأقل لكونه متيقناً به » ولهذا كل ار أن موث مسعى فى الصلح عن 

العدد يصلاح أن يكون مسمى فى النكاح ٠‏ وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول 18 إلى 
محكيم مهر الثل لأن التخيير الذى هو حك هذه الكلمة يمنع كون المسمى معلوما 
قطعا واللموجب الاصل ى ف التكاح هر المثل وإعا ينتق ذلك اللوجب عند تسمية معلومة 
8 فإذا انعدم ذلك حرف أو وجب اللمصير إلى اأوجب الأصل » لاف الحلم 
والصلح فليس فى ذلك العقد موحب أصل فى البدل بل هو صحيح من غير بدل يحب 
به فلهذا أوجمنا القدر المتيقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه بيبطل . وعلى 
هذا قال مالك ره الله فى حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير فى ظاهر”"2 قوله تعالى : 
« أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف »© فإن موجب الكامة 
التخيير والكلام تمول على حقيقته حتى يقوم دليل اللهاز . ولكنا تقول فى أول 
الآية 'تنصيص على أن االذكور جزاء على الحارية » والحارية أنواع كل نوع منها معلوم 
من 2 5 أخْد مال أو قتل نفس أو م بين القتل وأَحْد المال » وهده 
الأنواع تنفاوت فى صفة الجناية والمذ كور أجدية متفاونة فى معنى التشديد فوقع 


6 وق العهانية والحهددبة : من دم. 
(؟) وفى المئانية : من دم . 
(؟) وف العهانية والهندية : لظاهر . 


ج511 حت 

المباد لا تكون هى ححة لأحد الحصمين على الآخر فى الدفم ولا فى 
الإيجاب لا فى الابقاء ولا فى الإثبات ابتداء .. 

فانا الفريق الأول احتعوا: وفالى] 2 افو المناطرة ا كو ف كنات 
قوست وق اعون الوه :كد هلها لله تعالى الاحتحاج بلا دليل على نقى 
الشرك بقوله : « ومن يدع مع الله إلما اخر لا برهان له به » ورسول 
لله ملى الله عليه وسل كان يحادل الشركين فى إثبات نبوته » وكانوا 
ينفون ذلك وهو يثبت » ثم كانوا لا يطالبون على هذا النق بشىء فوق 
قولحم لا دايل على نبوته » واشتئل بمد جحودثم بإثبات نبوته الآيات 
العحزة » والبراهين القاطمة » فمرفنا .هذا أن لا دليل ححة للنانى على 
خممه إلى أن يثبت الخمم ما يدعى ثبوته بالدليل » وهذا لأن الناى إنما 
لا يطال بدليل لكونه متمسكا بالأصل وهو عدم الدليل الوجب أو لانم 
والحرم أو المبيح » ووجوب المْسك بالأصل إلى أن يظهر الدليل الغير له 
طريق فى الشرع ؛ ولمذا جمل ا'شرع البينة فى حانب اللمدعى لا فى حانب 
النكر ؛ لأله متمسك بالأصل وهو أنه لا حق لاثير فى ذمته ولا فى يده 
وذلك ححة له على خصمه فى الكف عن التمرض له مالم يتم الدليل » 
وأيد ما ذكرنا قوله تعالى : « قل لا أحد فيا أوحى إلى محرما 6 الآية » 
فقد عل نببه عليه السلام الاحتجاج بمدم الدليل الوجب للحرمة على الذين 
كانوا بثيتون الحرمة فى أشباء كالسائية والوصيلة والحام والبحيرة » فثبت 
هذا أن لا دليل حجة لانافى على +خصمه . وهذا الذى ذهبوا إليه غير 
موافق لشىء من العلل اللمنقولة عن السلف فى نفى الحكى وإثاته وهو ينهى 
إلى الجمل أيضا ؟؛ فإنا تقول لهذا القاثئل : لا دليل على الإثيات عندك 
أو عند غيرك فإن خصمك يدعى قيام الدليل عنده » وك أن دعواء الدليل 
عنده لا يكون ححة عليك حتى تبرزه فدعواك عليه أن لا دليل عندى 
لا يكون ححة عليه » وإن قلت لا دليل عندى فهذا إقرار منك الجهل 
والتقصير فى الطلب فكيف يكون ححة على عيرلك ! وإن انمدم منك 
التقصير فى الطلب فأنت ممذور إذا لم تقنف على الدليل وعذرك لا يكون 


لد بيا!ع لس 

حجة على الغير أصلا ؛ ألا ترى أن فى زمان النى عليه السلام كان الناسخ 
يزل فيبلغ ذلك بمض الناس دون البءدض ومن لم يبلئه يكون معذوراً فى 
العمل بالنسوخ ولا يكون ذلك ححة له على غيره . 

فإن قيل : تولك عوا قن نحزافة لين البلتن اسه وبوقت قال أواسدية 
رغى الله عنه : لا نمس فى المنبر لأن الأثر ل برد به . وهذا ا<تحاج بلا دليل . 
قلنا : هذا أن لو ذكر هذا اللفظ على سبيز الاحتجاج على من يوجب فيه 
المحس وليس كذلك » بل إنا ذكره على وجه بان العذر لنفسه ثم علل 
فيه بملة مؤارة فى موضع الاءتحاج على الغير على ما ذكر متمد رجه الله ؛ 
فإنه قال : لا خحس ف الاؤلؤ والمنبر . قلت : ل؟ قال : لاله يمتزلة السمك . 
قلت : ومابال السمك لايجيب فيه الس ؟ قال : لأنه ممتزلة اللاء . وهو إشارة 
العلتن »إن الأسل :فى «الحبين: الثناتم اونا يونين الحين: فيا ايصانيه نما 
كان أصله فى يد العدو ووقع فى يد المسهين بإيحاف الخيل والركاب فيكون 
فى ممنى النتيمة » والستخرج من البحار لم يكن فى بد العدو.قط ؛ لأن قمر 
اللاء مانه7ا» ا ا على ذلك الوضع » لم القياس أن لا يحي الجس فى 
شىء وإنما أوحب الجس0؟ فى بمض الأموال بالأثر ‏ فبين أن مال يرد فيه 
الآ يوعد قنه ياس القاش موهذا له كوق ااا بللا دلبل م شو 
لهذا القائل : إنك هذه القالة تثبت شيئاً لا محالة وهو عة اعتقادك أنلا دليل 
بوجب إثبات الحم فى هذه الحادثة فمليك الدليل لإثيات ما بدعى حته 
عندك » ولا دليل على حسضيك الأه ينفى حة أعتمادث هذا ؛ ولا دليل على 
النانى بزحمك ٠‏ أم قولك لا دليل ثىء تقوله عن عم أو لا عن عم ؟ فإن 
زعت أنك تقوله عن علم فالعلم الذى يمحدث للمرء لا يكون إلا بدليل » 
باخ زعت أيلف تقره لا عن عم فقد نهبت عن ذلك.» قال تعالى : « وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون» وقال تمالى :2 بل كذيوا يالم يحيطوا مامه » 


)001( وفى الهندية : عنم : 
(0) أى أو حنيفة رضى الله عنه ل هامش المهانية . 


- ١مم‎ 

جملناه هكذا لأنه يتعذر اعتبار معنى التخبير فيه للق فى أحد الجانبين ويتمذر إثبات 
معنى العطف امدم المجانسة بين المذكورين”'" فيحمل بمنى الاية ؛ لأن حرمة الدخول 
الثابت بالهين يحتمل الامتداد فيليق به ذ كر الغاية م فى قوله نعالى : « ليس لك من 
الأمى ثىء أو يتوب علهم »© فإنه لا يمكن حمل الكلمة على العطف إذ الفمل 
لابمطف على الاسم والستقبل لابمطف على الماضى » ونفى الأمس يمحتمل الامتداد 
فيجمل قوله « أو يتوب »© يمنى الغاية » ولانه نو الدخول فى الدار الاولى فإذا 
دخل فها أولاً يحمل كأن الذكور آخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فها لهذا » 
وأثبت الدخول ف الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من جنسه إثبات 

ما فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 

فيسل 

وأما حتى فهى للغاية باعتبار أسل الوضع بمنزلة إلى ؛ هو الممنى الخاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة » قال تعالى : « ههى حى مطلع الفجر 6 وقال تعالى : 2 حى يُمْطوا 
الجزية عن يد » وقال تعالى : « حتى يأذن لى ألى » وقال تمالى : « حى باتيك اليقين 6 
فى كان ما قبلها بحيث يحتملى الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غرعه حتى يقضيه م فارقه قبل أن يقضيه 
دينه حنث ؛ لأن الملازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن لم أضربك حتى تشتّى يدى أو حتى الايل أو حتى 
تصيح أو حتى يشفع فلان ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء حنث ؛ لأن الضرب 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجمل غاية 
حقيقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يغلب على الأقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؟ لآن الثابت بالعرف ظاهراً. بمئزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بك 
حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الفرب الشديد باعتبار المرف ؟ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإما يذّكر ذلك إذا ل يكن قصده القتل وجعل 


٠ أى بأحد المذكورين إذاكان أحدعا نفياً والآخر إثاتا - هامش المثانية‎ )١( 


ووم - 
القتلغاية لبيان شدة اله بغدة . ولو قالحى ينشىعليك أوحتى تي فهذا على حقيقة 
الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بين المطف 
والغاية مناسية بعنى التعاقب ولكن مع وجود معنى الغاية فنها . يقول الرجل حاءى 
القوم حتى زيد ورأيت القوم حى زيدا فد لون للعطف مع اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أوأرذهم . وقد يدخل ؟منى العطف على ججلة فإن ذكر له خبرا 
فهو خبره وإلا تشبره من جنس ما سبق . يقول الرجل مررت بالقوم حى زيد غضبان» 
وتقول أ كلت السمكة حتى رأسها فهذا مما لم يذ كر خبره وهو من جنس ما سبق على 
أغبال أن تكوق هوالاً كل ار عي ولكنه إعاويان راسيا ما كول انها © ولو 
قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفاً » أى وأ كلت رأسها أيضا ولكن اعتبار 
معنى الثاية . ومثل هذا فى الأفمال تكون لاحزاء إذا كان ما قبلها يصلح سبباً لذلك 
وما بعدها يصلح أن وق حزاء فيكون عمنى لام ك2 قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتة » أى لكيلا تكون فتنة » وقال تعالى : « وزلزلوا حتى يقول 
الرسول » والقراءة بالنصب محتمل الغاية » معناه إلى أن يقول الرسول فيكون قول 
اارسول نهاية من غير أن يكون بناء على ما سبق كا هو موجب الفاية أنه لا أثر له 
فيا جمل غابة له » ويحتمل لكي يقول الرسول » والقراءة بالرفم تكون بمعنى المعاف 
أى ويقول ارسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم ! تك غدأ حتى تغدينى 
شوق كر اناد فل ينده لا يحنت ؛ لأن الإتيان ليس عستدام فلا يحتمل الكلمة 
معنى حقيقَة الفاية وما بعده يصلح جزاء فيكون العنى لي تندينى فقد جعل شر ط 
بره الإتيان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك او قال إن لم تأتنى حتى أغديك فاناه 
و ينده ل يحنث . وقد يستمار للمطف الوض كا أشرنا إليه فى القراءة بإلرفم » 
ولسكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فينتير محرد امناسبة بين العطف 
والناية فى الاستعارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم 1 نك حتى أتندى 
عندك اليوم أو إن 1 تأتنى حتى تتغدى عندى اليوم فأتاء عملم يد عنده فى ذلك اليوم 
حنث ؛ لأن الكلمة بممنى العطف فإن الفملين من واحد فلا يصلح الثانى أن يكون 
جزاء للأول لخمل على العطف الحض لتصحيح الكلام » وشرط البر واخود الأمرين 
فى اليوم فإذا لم يوجدا حنث ٠.‏ 


باع 
مامز ااا وه دن ار منة بمد سمعة الدليل الثبت لاحك يكون الك فيه باقيا 
دلادين على احمال أن يطرأ ما يز يله وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون الحم 
ثابتا بدلك الدليل » بمنزلة النص العام فإنه موجب للحم فى كل ما يتناوله على 
احمال فيام دليل الحصوص» فال يعم دليل المصوص كان الحم ثابتا بالعام 
وكان الاحتحاج به على الحمنم سميحا ؛ فكذلك قول القائل فيا هو منتف 
لادابل عنى إثيانه أو فيا هو ثابت بدليله لا دليل على تيه يكون احتحاحا 
بذاك كليل ودلك الدليل ححة على فيه كان مالا يستند إلى دليل قلا يمتى 
فيه إلا الاحتحاج بقوله لا دليل فذلك يكون ححة 5 قلم . وعلى هذا 
الأصل ال : الصلح على الإنكار باطل ؛ لأن نفى النكر دعوى الدعى 
بستند إلى. ديل وهو الملوم من براءة ذممه فى الأصل أو اليد التى عى 
ديل لملك له فى عين الدعى فيكون ذلك ححة له على خصمه فى إبقاء 
ماثنت علبة. وبعد ماظهرت براءة ذمته فى حق الدعى مبذا الدليل يكون 
اعد لال رشوة على الكف عن الدعوى ولا يكون ذلك اعتياضاً عن 
حقه فسكون باطلا » يلاف ما إذا شهد بحرية عبد إنسان ثم اشتراه 
بعد ذلك فإن الشراء يكون بحا ويازمه امن للبائع ؛ لآن نفَى البائع حريته 
ودعواه شاء اللك له مستند إلى دليل وهو الدليل الثبت لفللك له فى الميد » 
فيكون ذلك ححة له على خصمه فى إبقَاء ملكه » وباعتباره هو إنها يأخذ 
الموض على ملك له »؛ وباعتباره لا يثدت الاتفاق بينهما على فساد ذلك السبب ؟ 
فسهدا تمين فيه وحجه الصحة ووحب امن على المشترى ثم يعتق عليه 
سما دخل. ق ملك باعفان زعه . 

وبلأؤنا رجهم الله قانوا : الدليل”"© الثبت لاحم ل ادو تاه 
الحك بوجه من الوجوه ولكن بِمَاوُّه بعد الوجود لاستغناء اليقاء عن دليل 
وجوه الدليل المنقى + فعرقكا. أله ليس لادليل الذى استند إليه الحم عمل 


زفق 


عتمدل كد عوى 


للق اعلا وان ذعرق اللقاد قم كرك تيوية وليل 
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للف 2 

الإثيات فها لا بعلم شونة بدلئل 4 فك أن عاك قري" ااقرت» والناق فى أن 
وَل 7[واعه ريا لذ كرون حوة كله كمه رين :لل ف كذاك هنا دوه 
فارق العام فإنه موجب لاحك فى كل ما تناوله قطما على احمال قيام دايل 
الحصوص » فا لم «ظهر دايل الخصوص كان الجحكر ثابتا بنص موجب له » 
وهنا الدليل الثبت لاحم غير دفن الاركية املد “فلا تكوق يوه ف الأزمنة 
بعد قيام الدليل بدليل مثبت له ؛ ولهذا لا يكون قيام دليل النفى من دليل 
الحمصوص فى ثىء ون دا » كا بيناه فى باب النسخ ومحة آله 
لالم يكن ذلك الدليل عامءلاً الآن فى ثىء صار قول التمسك به لا دليل 
على ارتفاعه كلاما تملا » كا أن قول خسمه قم الدليل على ارتفاعه كلام 
عمل فجدرق: الفارضة برها هرا وجه لا يكون زعم أحدما حجة على الآخر 
مالم يرح قوله بدليل . وعلى هذا الاصل قلنا فى الصلح على الإنكار إنه 
حائز ؛ لأن الدليل الثبت لبراءة ذمة انكر أو ذلك له فما فى بده غير متعرض 
إلقاء أصلا كان وعوض النى أن :الل صق ويلك" حير اعتداذ ف وإنكاز 
اللدعى عليه لذلك خير محتخل أيضا فكا لا يكو ن خبر المدعى ححة على الدعى 
عليه فى إإزام التسلم إليه لكونه عتملآً» فكذلك خبر الدعئ ثليه لا يكون 
ححة على الدعى فى فساد الاعتياض عنه بطريق الصاح ؛ ولهذا لو صالحه أجنى 
على مال حاز بالاتفاق » ولو ثبت براءة ذمته فى حق المدعى بدليل كأ ذ كره 
الحعم لم يحز صلحه مع الأجنى »م لو أقر أنه مبطل فى دعواه ثم صالح مع 
أجنى . والدليل عليه فصل الشهادة بمتق المبد على مولاه فإن الشاهد إذا 
اشتراه صح الشراء ولزمه الْمّن لهذا العنى » وهو أن ما أخبر به الشاهد لكونه 
محتملاً لى يصر ححة على مولى العبد حتى از له الاعتياض عنه بالبيم من 
غيره » ف .حوز له الاعتياض عنه بالبيع 0 الشاهد وإن كان زعمه 0 ق حفه 
حتى إنه يمتق م اشتراه لا من حهته حتى لا يكون ولاوّه له ء وما كان ذلك 
إلا بالطريق الذى قلنا ؛ فإن الدليل الوجب لذللك لدولى لا يكون دليل بقاء 
ملتكه بل بقاء الملك ايها عيواته لاتطاله عن الدليق االنلن + وغل هذا (الأصسل 
قانا : محهول الحال يكون حرا باءتبار الظاهى » ولكن لو حنى عليه جتاية 


عد © اسه 


حقيقته اللزوم فى الدين . م تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أنالجزاء يتعلق بالشرط 
ويكون لازماً عند وجوده . وبيان هذا فى قوله تعالى : « يبا يمنك على أن لا يشر كن 
الله شيثاً » وقال تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنوتى على عشرة من أهل الخصن إن المشرة سواه 
والميار فى تعيينهم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على » بخلاف مالو قال أمنوق 
وعشرة أو فمشرة أو ثم عشرة فالخيار فى تعبين العشرة إلى من آمهم » لأن التكلم 
عطف أمانهم على أمان نفسه من غير أن شرط لنفسه فى أمانهم شيا . وقد تستعار 
الكلمة بمعنى الباء الذى يصحب الأعواض لما بين الموض والمعوّض من اللزوم 
والاتصال فى الوجوب ؛ حتى إذا قال بمت منك هذا الثشىء على ألف درثم أو اجرتك 
شهراً على درثم يكون بمعبى الباء ؛ لآن البيع والإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا الستعار لتصحيح الكلام ؛ ولهذا قال أبو بوسف وحمد رحمهما الله ؛ 
إذا قالت الرأة ازوجها طلقنى ثملاثاً على ألف درثم فطلقها واحدة يحب ثلث الالف » 
بمنزلة مالو قالت بألف دربم لأن الملع عقد معاوضة . وأبو حنيفة رجه الله يقول 
لايحب علها شىء من الألف ويكون الواقم رجميا لأن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مع ذ كر الدوض » ولهذا كان بمنزلة الهين من الزوج حتى لا علك 
الرجوع عنه قبل قبولها ؛ وحقيقة الكلمة للشرط فإذا كانت مذ كورة فيا يحتمل 
معنى الشرط حمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يلزمها شىء من المال لأنها 
شرطت إيقاع الثلاث لينم رضاها بالتزام الال والشرط يقابل الشروط جلة 
ولا يقابله أجزاء » وقد يكون على بممنى من » قال تعالى : « إذا ١‏ كتالوا على الناس 
بستوفون » أى من الناس . 
فسصيل 
وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد ووب من قطن » 
وقد تكون بمنى الباءء قال تعالى : « يحفظونه من أمر الله © أى بأمر الله » وقد 
نكون صلة » قال تعالى : « يغفر لك من ذوبيم » وقال تعالى : « فاجتنبوا ا لَجس 
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من الأوثان » وفى مله على الصلة يعتبر تعذر مله على معنى وضع له باعتبار المقيقة 
أو يستعار له محازاً وتعتبر الحاجة إلى إتمام الكلام به لثلا يخرج من أن يكون 
مفيداً . وعلى هذا قال فى الجامم : إن كان مافى يدى من الدراتم إلا ثلاثة فإذا 
فى يده أربعة فهوحانث لأن الدرثم الرابم بعض الدراثم وكلمة من لاتبعيض . ولو قالت 
الرأة لزوجها اخلمبى”' “على مافى يدى من الدرام فإذا فى يدها درثم أو درهان تلزمها 
ثلانة دراتم لان من هنا صلة لتصحيح الكلام ذإن الكلام لا يصح إلا مها » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى درام كان الكلام متلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى دراثم كان الكلام سحيحاً فعمل الكاءة ف التبميض لافى تصحيح 
الكلام . وقد بينا السائل على هذه السكلمة فها سبق . 
متنا 
وأمافى فهى لاظرف باعتبار أصل الوضع » يقال دراتم فى صرة . وعنى اعتبار 
هذه اللققة قلنا إذا قال اثيره عضيتك ثويا ق متديل أو غراً فى قوصرة يلزمه: بود 
كلهما لأنه أقر [ بنصب مفذروف فى ظرف فلا يتحقق ذلك إلا ] بنصبه لما . 
ثم الظرف أنواع ثلائة : ظرف الزمان وظرف المسكان وظرف الفعل . فأما ظرف 
الزمان فبيانه فما إذا قال لامرأته أنت طالق فى غد فإنها تطلق غدا باعتبار أنه جعل 
الفد ظرفاً » وصلاحية الزمان ظرفاً لاطلاق من حيث إنه بقع فيه فتصير موصوفة 
فى ذلك الزمان بأمها طالق ذمند الإطلاق كا طلع الفجر تطلق فتتصف بالطلاق 
فى جيع الفد يمنزلة مالو قال أنت طالق غدا » وإن قال نوبت اخر الهار لم يصدق 
عندهما فى القضاء كا فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فما يكون موجبه العموم . 
وعند ألى حنيفة رضى الله عنه يدين فى القضاء لأن ذكر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جِرء من الذد فالوقوع إنما يكون فى جزء ولكن ذلك الجزء ممهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا كا وجد جِزء من الند تطلق فإذا نوى آخر النهاركان هذا بيانا 
لنهم وهو مصدق فى بيان مسهم كلامه [ فى القعناء] يخلاف قوله غداً فالافظ هناك 


٠ ف المماية : طلقنى‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العهانية‎ 


سداعع» لدم 
بتَاء الندم » كا أن الدليل الوجد للذىء لا يكون دليل بقاثه موجوداً فكذلك 
الدليل الثبت لاحر لا بكون دليل بقاله ثمابتا ؛ ألا ترى أن عدم الشراء 
لا يمنع وحود الشراء فى ااستقيل » والشراء الوحب لاللك لا عنم انعدام املك 
بدليه”'؟ فى الستقيل » ولكن البقاء بمد الوجود لاستننائه عن الدليل ؛ 
لكان الدابل الفرف الامويي ايقائة و 16 أو #توة اللياة ضيه له يكون 
دليل بقاء الحياة ؛ بوضحه أن بعد نوت حكم هو نق إبحاده ستدعى دليلا » 
فن ادعى وجوده احتاج إلى إثباله على خهمه بدايل . وكذلك من ادعى 
بقاءه منفيا فهو تاج إلى إثياه بدليله على الخدم ؛ إذ الدليل الاول غير موحب 
اذلك فليس أحدهما بالاحتحاج على صاحبه امدم قيام الدليل بأولى من الآخر » 
وما كان البقاء فما يحتمل البقاء بمد الوجود إلا نظير الوجود فى الأعراض التى 
لا تدتى وقتين ؛ فإن وحود شىء منه بدايل لا يكون دايل وجود مثله فى الوقت 
الثالى . وبيان هذا فى البعير الزائد على اإائة والعشرين فإن عند امهم يشهى به 
زفق 


عفو الحقتين فم به نصاب ثلاث بنات لون . وعندنا هو ابتداء المفو 


افده اهن تحزاين أق: عاب الاتتيق: أ ماله وعديرين ما يدل هل بواعد 
“ن لخن ل فكان الاحتحاج به لإحاب الحقتين بعك هده الزيادة عند كل 
اطول. .كرف لحاس باذ دل ! 

م استصدات الحال ينقسم اريعة فنا : احدها استصحاب حّ الحال 
3 بطريق بن فم تغرف به » وهدا 5-5 قد عمنا الاسةدلال به 8 قوله 
نعالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما » الآية » وهذا لانه لما عل يقينا 
بإنمدام الدليل الثير وقد كان الحكم ثابتا بدليله وبقاؤه يستغنى عن الدليل 
ققد عنم شاوه ضروره . 


)01( وف العهائية 8 يدايل 8 
)(؟) وف العامة واهندية - ونم ٠.‏ 
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والاحهاد بقدر ا وهذا يصطاح لإبلاء المدر وللدقم ولا لصلاح للاحتحاج 
به عل غيره ؟؛ لأن التأمل وإن بالغ 6 النظر فالهه عم يمول قام الدليل 
عتدىق لافه 3 وبالتأمل والاحهاد لا لغ امرء درحة يعلم مها : مها يقينا أنه م لتب 
علية اق ى ردق : الأدلة بل ببق له اجال أشنا يسفن الأذلة: خليةه وما كن ف 
نفسه محتملا عنده لا مكنه أن يمحتج به على غيره . 

والثالك : استصحاب حك الخال قبل التامل والاحتهاد فى طلى الدليل 
الغير وهذا حهل ؛ لان قبل الطلى لا محصل له ثىء من العلل بانتفاء الدليل 
الغر ظاهراً ولا باطنا 4 والكته مهل دلك نتقصير منه ف الطاى 6 وحهله 
لا دون حدحه عل غيره وللا 0 ف حفقه افا إذا كان متمكنا من الطاب 
إلا أن لا يكون متمكنا منه . وعلى هذا قلذا : إذا أسل الذى فى دار الإسلام 
و يعم وحوب الميادات عليه حدى مضى عليه زمان قعلية قضاء م رك 4 ملاب 
الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ولم بعلم بوجوب العبادات عليه حتى مفى زمان . 
وعل هدا قلنا 0 م 020 بعد الاشتياه فى ا القيلة حى صلل إلى 
جهة فإنه لا نحزيه صللا به مالم يفلم أنه اما 4 مخلات ما إذا أجهد وصلى إلى 
حية فانم محوية عتلانة وإن» تن أنه | خط 

والنوع الرابم : استصحاب الال | لإثبات السك اذا #وعذا خط حص 
وهو ضلال مخص شمن بتعمده لآن استصحداب لال3© ] كاسيدع وهو الفسك 
بالحكم الذى كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل الزيل » وف إئبات الحكم 
ابتداء | دو حد هدا المنى 4 ولا حل لاستصحاب الحال قيه صورة ولا ممعى 4 
وق هنا فى مسالة الفقود أن اللماة9"العلومة باسنت حاب الخال يكون ححة فى إبقاء 
ملكه فى ماله على ما كان » ولا يكون ححة فى إثبات الللك له ابتداء فى مال 
قريبه إذا مات . وبعض أصحاب الشافعى يملونه حجة فى ذلك » لا باعتبار أنهم 
نجوزود إثنات ال سكم اتداء باستصحاب الحال 4 بل باعتيار أنه ىق للوارث 

. زيادة من الف *تين‎ )١( 


(؟) وف المندبة والعهانية : أن حياتة . 
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فذادة 
اليك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فها يرجع إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
الورث ؛ فأما فى حق الوارث فصفة المالكبة تثبت له ابتداء واستصحاب الخال 
لا يكون ححة فيه بوحه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وجحمد رحهما الله : إذا 
ادعى عيناً فى يد إن.ان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فثهدا أن هذا 
كان لأبيه ل تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى .وسف الآخر تقبل ؛ لأن الورانة 
خلافة فإعا يق للوارث اللك الذى كان للمورث » ولهدا يرد بالعيب ويصير 
مغروراً ذما اشتراه الورث » وما ثبت فهو باق لاستنناء اليقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حو الوارث : هذا فى ممنى ابتداء الدَِك ؛لأن سفة المالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن لم يكن ان واف كرت اتابن حو الورك أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين مللكه فلا جرم إذا ثهد الشاهدان أنه كان 
له كانت شهادة مقبولة كا إذا ثبدا أنه له» فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وسفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بمد موت الورث فهذه الشهادة 
لا نكون حجة للقضاء بلملك له ؛ لأن طريق القضاء ها استصحاب الخال 
وذلك غير صحبيح . 
فصل 

ومن هذه الجلة الاستدلال بتعارض الأشباه » ودلك حو احتجاج زفر 
رحمه الله فى أنه لايحب غسل الرافق فى الوضوء ؟؛ لان من الغايات ما يدخل 
ومنْها مالا يدخل فع الشك لاتثيت فرضية الفسل فما هو غاية بالنص ؛ لآن 
هذا فى المقيقة احتحاج بلا دليل لإثيات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بثنت حدوله إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشياه . قلنا : وتعارض 
الأشباء أيضاً حادث فلا يبت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
ما يدخل بالإجاع ومالا يدخل بالأججاع . قلنا: وهل تملم أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعل ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل 


يقث مه 
تلحقه عا هو من توعه بدليله . وإن قال : لاأعلم ذلك . قلنا : قد اعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطنب فإعا جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بمد الطلي كنت ممذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير حجة لك 
على غيرك ممن يزع أنه قد ظهر عنده دليل إلاقه بأحد النوعين » فمرقنا أن 
حاصل كلامه احتحاج بلا دليل . 


فصل 

ومن هذه الخلة الاحتحاج بالاطراد على صمة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدماً 
فإنه احتحاج بلا دليل فى الحقيقة » ومن حيث الظاهر هو احتحاج بكثرة أداء 
الشهادة » وقد بينا أن كثرة أداء الشبادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل صعة شهادنه . ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والموارض » 
والناظر وإن بالغ فى الاجتهاد بالمرض على الأصول الملومة عنده فالخصم 
لا بمحز من أن يقول عندى أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض هلك 
به لايكون ححة لك على » فتبين من هذا الوجه أنه احتحاج بلا دليل » ولكنه 
فوق ما تقدم فى الاءتحاج به من حيث الظاهر ؛ لان من حيث الظاهر 
الوسف الح » ويحتمل أن يكون حجة للحسكر إذا ظهر أثره عند التأمل » 
ولكن لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 
يصلح أن يكون ححة لإثبات السك . 

فإْن قيل : أليس أن التصوض يمد ثبوتها يحب العمل مها » واحمال ورود 
الناسخ لا يمسكن شمهة فى الاحتجاج بها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم فلا ا<مال لانسخ 
فى كل نص كان حككه ثابتاً عند وفاته » فأما فى حال حيانه فهكذا تقول : 
إن الاحتحاج به لإثبات السك ابتداء صميح » فأما لإبقاء المسكم أو لنفى 
الناسخ لا يكون ينا ؛ لأن احمال بقاء اله واحمال قيام دليل النسخ 


فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


ساحم5؟7؟ ل 


نم الطرديات الفاسدة أنواع . منها مالا يشكل فساده على أخد . ومنها 
ما يكون [بزيادة وصف فى الأصل به يقم الفرق . ومنها ما يكون”'2] بوسف مختلف 
فيه اختلافاً ظاهراً . ومنها ما يكون استدلالا بالنق والمدم . 

وبيان النوع الأول : فما علل به بعض أسحاب الشافمى للكون قراءة الفائحة 
ركنا فى الصلاة لأنها عبادة ذات أركان لما تحليل وتحرم ٠‏ فكان من أركامها 
ما له عد السيع كالحج فى حق الطواف » وربما يقولون : الثلاث أحد 
عددى مدة السح فلا يتأدى به فرض القراءة فى الصلاة كالواحد » وما دون 
الثلاث قاصر عن السبع قاذ باق نيه وض" الثراءة 16 وق الكية او مد 
ما بحكى عن بعضهم فى أن الرجمة لا تحصل بالفمل ؛ لأن الوطء فمل 
ينطلق مرة ويتعلق أخرى فلا تثبت به الرجمة كالقتل”"؟ . ونحو ما يحى 
عن بعض أصحابنا فى الوضوء بثير النية أن هذا حكم كملق بأعضا الظهارة 
فلا تشترط الانية فى إقامته كالقطمع فى السرقة والقصاص . هذا النوم مما 
لا يخفى فساده على أحد » ولم ينقل من هذا الجنس شىء عن السلف إنما 
أحدثه بمض الهال نمن كأن بعبداً من طريق الفقهاء » قاما علل السلف 
ما كانت مخلو عن اللاءمة أو التأثير ؛ ولهحذا كان الواحد منهم يتأمل مدة 
فلا يقف فى حادية إلا على قياس أو قياسين » والواحد من التاخرين ريما 
بتمكن فى مجلس واحد من أن يذكر فى حادثة خحسين علة من هذا النحو 
أو أ كثر ؛ ولا مشاهة ين غسل الأعضناء فى الطهارة وبين القطم فى 
السرقة » ولا بين مدة المسح والقراءة فى الصلاة » ولا بين الطواف بالبيت 
وقراءة الفانحة ؛ فمرفنا أن هذا النوع ما لا يخفى فساده . 

وأما انا كد90 زاك وتتاق ‏ فككوة اسمن" أسدات؟ الخافن لت 
مس الذكر إه حدث ؛ لأنه مس الفرج فينتقض الوضوء به كأ لو مسه 
عند البول ؟ فإن هذا القياس لا يستقم إلا بزيادة رصف فى الاصل وبذلك 

٠ مابين المر بعين زيادة من الممانية‎ )١( 


(؟) أى لا :نيت الرجمة بالقتل - هامش المهاية . 
(+) وفي الفسختين : وأما النوع الثانى فنحو . 


ؤم - 

الوصف يثبت الفرق بين الفرع والأصل ويثبت الحكم به فى الأسل . 
وكذلك قولحم فى إعتاق الكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير الكاتب 
فلا يحوز » كا لو أدى بمض بدل التكتابة ثم أعتقه ؟ لأن استقامة هذا 
القياس بزيادة وسف فى الأسل به يقع الفرق وهو أن الستوى من البدل 
يكون عوضا » والتكفير لا يجوز بالإعتاق بموض . ونحو ما علل بعضهم 
فى ثراء الأب بنة الكفارة إنه تكفير بتحرير أبيه قلا يحوز » كأ لو كان 
حلف بعتقه إن ملكه ؛ فإن استقامة هذا التمليل بزيادة وصف به يقم الفرق 
من حيث إن الحلوف بعتقه إذا عتق عند وحود الشرط لا يصير مقر به 
وإن نوآه عند ذلك 3 كان أو أدتبا . 


والنوع الثالك : نحو ما يعلل به بعض أسحاب الشاففعى فى أن الأخ 
لا يستق على أخيه إذا ملكه . قال : عتق الأ 00 تتأدى به الكفارة 
فلا بثبت بمحرد اللك كمتق ابن الم . وهذا تعليل بوصف مختلف فيه 
ادتلافا ظاهراً »؛ فإن عندنا عتق القريب وإن كان مستحقا عند وجود 
الك تتأدى به الكفارة حتى قلنا : إذا اشترى أباه بنية الكفارة يجوز » خلافا 
للشافمى رحه الله . وتحو ما علل به بعضهم فى الكتابة المالة أنها لا نع 
حجواز التكفير بتحريره فتكون فاسدة كالكتاية على القيمة ؛ فإن هذا 
تيل بوصف مختلف فيه اءتلافاً ظاهراً ؛ لأن التكفير بإعتاق الكاتب 
كتابة صحبحة جازة عندنا » وربما يكون هذا الاختلاف فى الأمل و 
ما بعلل به بعض.أصحاب الشافمى فى الإفطار بالأكل والشرب إنه إفطار 
بالطموم فلا يوجب الدكفارة كا لو كان فى يوم أبصر الحلال وحده ورد 
الإمام شبهادته . 

وأما النوع الرابم : فنحو تعليل الشافمى فى النكاح إنه لا يثبت بشهادة 
النساء مع الرحال لأنه ليس عال » وف الأخ لا يعتق على أخيه لأنه “ليس 


. كذاف الأصول : وامل الصواب فإن عتق الأخ‎ )١( 


نا 
يسما بعضبة » وفى البتونة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس يا عن ظ 
وف إسلام الروى بإاروى إنه يجوز لأنه ل يحم البدلين الطم, والمْنية » وهذا 
فاسد لأنه استدلال يعدم وصف والعدم لا يصلح أذ مكون اوها كا 
وقد بينا أن المدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتاً بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حم آخر . 
فإن قبل : مثل هذا التعليل كثير فى كتبك . قال عمد رمه الله : ملك 
الذكاح لا يضمن بالإتلاف لانه ليس بمال » والزوائد لاتضمن بالغصب لانه 
لم يصب الود . وقال أبو حنيفة رجه الله : المقار لا يضمن بالغصب لأنه لم ينقله 
ولم بحوله . وقال فها لايحب فيه الجس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وقال 
فى تناول الحصاة : لايجيب الكفارة لأنه ليس بعطموم . وقال فى الحد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن الثافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وصف 
أو حك . قلنا : أولاً هذا عندنا غير مذكور علىوجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فما كان" ماية. واحدا ميا بالوجاع مجو الفضن. 4: فإن مان الغضن سببه 
واحد عين وهو الغصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الخصب على انتفاء الفمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب مان الال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف الال ٠‏ فيستقم الاستدلال بانتفاء اللالية 
فى الحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل الحسكم مغلوماً 
فى الشرع بالإجاع نحو الخمس فإنه واجب فى اانشيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الايحاف عليه بالحيل واركاب » فالاستدلال به لنق المجس يكون استدلالاً محا » 
وفد بينا أنه إبلاء المذر فى بمض الواضع لا الاحتجاج به على الخصم . فأما 
تعليل النكاح بأه ليس بمال فلا يبت بشهادة النساء مع الرجال يكون 
تعليلاً بعدم الوصف وعدم الوسف لا يعدم المككم لجواز أن يكون الحسكم 3 
باعتبار وصف آخر ؛ لأنه وإن 1 يكن مالا فهو من جنس ما يثبت مع الشسهات 
والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص » وببهذا الوصف لا يصير النكاح يمزلة 
الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشهات بخلان الحدود والقساص » فعرفنا 
أن بعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر يصاح التمليل به لإثباته بشهادة 


4 


نا 


النساء 06 الرحال ٠‏ وكذلك ماعلل بها من اخوات هذا الفصل ذهو يخرج على 
هدا المرف إذأ تامات . 


ستل 


ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف عصورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثيت به حمة ذلك 
الوسف ويكون ححة . هذا طريق بءض أسحاب الطرد . وقد جوز الجساص 
ره الله تصحيح الوصف لاءلة هذا الطريق . قال الشيخ رحه الله : وقد كان 
بعض أسدقالى عظم الحد فى تصحيح هذا الكلام » بملة أن الأوساف لما كانت 
مخصورة وججمها ليست بعلة لاحم بل الملة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سائر الاوصاف سوى واحد مها ثبت حة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
كأصل الحكر ؛ فإن العلماء إذا احتلفوا فى حكر حادثة على أقاويل » فإذا ثبت 
بالدليل فساد اسائر الأفاويل إلا واحدا ثدت ححة ذلك القول » وذلك حو 
اختلاف الماماء فى حارية بين رحلين حاءت بود فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يقول بالرجوع إلى قول القائف ٠‏ وقول من بقول بالقرعة » وقول من بقول 
بالتوقف إنه لا يمت النسب من واحد منهما شت به صحة قول من بقول 8 
يشي القن سما 5 انا قال تتانة الأيمة عدا كن لال قلاما ووم 
ثلا منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء الحرمة عنهن تمين بها الرابعة 
محرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشبخ : وعندى أن هذا غلط 
لاتجوز القول به » وهو مع ذلك بوع من الاحتحاج بالدليل”© . أما بيان 
الخلط فيه وهو أن ما مله هذا القائل دليل ححة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه له كيه سلوك هذا الطريق إلآ بعف قوله بالمساواة بين. الأؤساف فى أن كل 
وصف ملنها صالح أن يكون علة لاحكر » وبعد بوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد مابق مها ؛ لانه متى علم امساواة 
بين شيئين فى الحكم ثم ظهر لأحدما عكر بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


. وف المحندية : بلا دليل . واعل المواب ماف الخهندية‎ )١( 


5 
ذلك الحك, فى الآخرء كن يقول لغيره : اجمل زيداً وتمراً فى المطية سواء 
نم يقول أغط زيدا ذرعا ؛ يكون ذلك كما على أنه 0 مرا أيشا درهاً ع 
فعرفنا أنه لاوجه لاتحرز عن هذا الفساد إلا ببيان تفاوت بين هذا الوصف 
وبين سائر الأوصاف فى كونه علة لأحكر » وذلك التفاوت لا يتبين إلا يبان التأثير 
أو الام سماد الا ا اد 5 ثم وإن قام الدليل على فساد سار 
الأوصاف على وجه لا حمل لذلك الدليل فى إفساد هذا:الوصف الواحد » فنحن تنيقن 
أن ذلك الدليل كا لا.وجب فساد هذا الوصف لا يوجب صمته » فلا ببق على 
تصحيح هذا الوصف دللا سوى أنه ل يقم الدليل على فساده » ولو حاز إثبات 
المت نوها لاحكم .هذا الطرءق لماز إثبات الحسكم بدون هذا الوصف بهذا 
الطريق » وهو أن يقول حكر الحادئة كذا لأنه لم يقر الدليل على فساد هذا 
الحكر» وما قاله من الاستدلال بالحسكم فهو وحم ؛ لأن بإفساد مذهب الخمم 
لايثبت صمة مذهب الدعى للحكم بوجه من الوجوه » وكيف ينبت ذلك والمبطل 
داقع والمدعى لاحكم مثبت وححة الدفم غير ححة الإثبات . ثم الدليل على 
أن سا مفلل القماد فنا" الأرياف: لذاتيك -سدة الزملث النق ‏ اوطاء: القلل 
فى الشرعيات أن من أحكام الشرع ماهو غير معلول أصلا بل الحسكم فيه ثابت 
بالنص » فيقيام الدليل على فساد سائر الأوصاف لا يتمدم احمال قيام الدليل على 
فساد هذا الوصف حقيقة ولا حكماً من هذا الوجه » لهواز أن يكون هذا النص 
غير معلول أصلاً » وبه فارق المقليات » ثم احمال الصحة والفساد فى هذا الوصف 
بالإجاع كان مانماً من جمله حجة لإثبات المسكر قبل قيام الدليل على فساد سائر 
الأوساف فكذلك بمده لأن احمال تمينه قالم . 


بات وده الاقتزاضن عل العلل 


قال رضى الله عنه : المل نوءان : طردية ومؤثرة . والاعتراض على كل 
نوع من وحهين : ذأسد وصعحيح . فالاعتراضات الفاسدة على الملل المؤرة 
أربعة : الناقضة » وفساد الوشم » ؤوجود السك مع عدم الملة » والفارقة بين 


ا د 

الم والفرع رن افيف اد بمة : المائمة » ثم القلب المبطل ء ثم العسكس 
الكاسن 6 م المارضّة يغلة احرق 

فأما المناقضة فإنها لاترد على العلل المؤثرة ؛ لأن التأثير لا يتبين إلا بدليل 
الكتاب أو السنة أو الإجاع . وهذه الأدلة لا تتناقض ؛ فإن أحكام الشرع 
علها دور ولا تناقض فى أحكام ١‏ لشرع ». وقد بينا أنه لا توجد الملة بدون 
الى على الوجه الذى ظهر أثرها فى 8 5 ليه ان ده الحسكر 5000 
بنقصان أو زيادة » وبه تتبدل الملة فتتمدم الملة المؤثرة التى أثبت الملل الحسكي مها 
وانعدام الحسكر عند انعدام العلة لا يكون دليل انتقاض الملة . وهو نظير 
الشاهد فإنه مع استجماع شرائط الاداء إذا رك لفظة الشهادة أو زاد علمها فقال 
فها أعلم فإنه لا يجوز العمل بشهادته وكان ذلك باعتبار اتمدام الملة الوجبة 
للعمل بشهادته معنى . وبيان هذا أنا إذا عللنا فى تسكرار اسح بالرأس أنه مسح 
شرو فى الطهارة فلا يستن تثلثه كالمسح لأف لا يدخل الاستنحاء بالاججار 
لذن السح هناك غير مشروع فى الطهارة إتما امشروع إزالة النجاسة 
المينية حتى لو تصور خروج الحدث من غير أن بتنحس شىء مما هو طام 
بحب امسح أصلاً ؛ وإزالة النحاسة غير السح وهو لا محصل بالرة إلا 7 3 
فمرفنا أن انعدام الحسكر لا تمدام الملة . ١‏ 

وأما فساد الوشع فهو اعتراض فاسد على الملة الؤثرة ؛ لأنه دعوى 
لا يمكن تصحيحها 4 فإن تأثير الملة إما يثبت بدليل موجب لاحكم 
5 :ينا' ا ومعاوم أنه لا يحوز دعوى فاد الوضم فى الكتاب والسنة 
والإجاع : 

وأما وجود الحكم مم عدم الملة فإن المكم ود أن بكون اننا 
بعلة رق ؛ لأن تمونه بعلة لا اناق كوه 5 بعلة ار ألا رى أ 
الحم 8 .أن شك كياذة ' الشاهدين + وصور أن افك شاه أرقية 
حتى رج اثبان “قال القساء حرق القساةواحا سياف النافيق: + وكذاة 
خز أن ' كون الاضل. مطرلة لفن دف الحكم بإحداهما إلى فرو 


سوسم د 
وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مع بقاء الحكم فى موضع 
ابت بالملة الأخرى دليل فساد العلة . 

فأما المفارقة فن الناس من ظن أنها مفاقهة » ولعمرى الفارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الوضع اما على وجه الاعتراض على الملل الؤئرة 
تسكون تحادلة لا فائدة فها فى موضم التراع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط سحة القياس اتمدية المسكم إلى الفروع تمليل الأمل ببعض 
أوصافه لا يجميع أوماقة' 6 يؤقف يا أله متى كان التعليل يجميع رغيات 
الأمل لا يكون متايسة » فبيان المفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصف 
آخر لا يوعد ذلك فى الفرع ويرجم إلى بيان عة القايسة » فأما أن 
دوق ذلك - اعتزاضا ضا على الملة فلا . ثم نوسلك لخر ن: بالأميسق 
كرنق انداة نوق :والنائن تعاهز شرق تق مرنه السك إن أن تبن 
له الححة لا فى موضع الدعوى » وإن اشتغل بإثيات دعواءه فذلك لا 0 
مساق إثباث: المكر القضود: وها يكون سما ى: إثنات: المكم فى 
الاصسل وهو مفروغغ عنه » ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينمدم ذلك المنى فى الفرع وبالمدم لا يثبت الاتصال » وقد بينا أن ال.دم 
لا يصاح أن وق بوتي شيا ؛ فكان هذا منه اشتئالا عا لا فائدة فيه. 
والثالث ما بينا أن المكر فى الأصل يجوز أن يكون معاولا بملتين لم يتعدى 
الحكم إلى بعض افرع بإحدى العلتين دون الأخرى » فبان انمداه”؟ فى 
الفرع الوصف الذى يروم به السائل الفرق © وإن سم له أنه علة لإثيات 
الحكم فى الأصل فدلك لا عنم أشمس؟ نمق أن يدى 5 الأسل إلى 
الفرع بالوصف الذى يدعيه أنه علة للح ودوقالة كوو اندها فى كلام 
أغين فاشتغال السائل يه يكون اشتفالا بما لا يفيد » وإنما المفاقهة فى 
النمة حتى بين المحيب تأثير علته » فالفقه حكة باطنة لما كون قز رافق 
5 1-1 فرعا" فهو «المسكة"الناطنة بوالنااللة يط فكرة عناقية: 


٠ وق العمائية : اتمدم‎ )١( 


سوسم ل 
نأنان«الاعرأفي_عنة ' والالتدتان بالفريق. كوق قترلة”. الم فيه الخال أن 
لا يكوق حتنة: لآاثبات المي » واشتنالة بإثبات الم بما ليس بمحة 
أصلا فى موضّع النزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة فى 
شىء ؛ والله اعلم : 
عل الاك 
قال رغى الله عنه : اعل بأن المإنمة أصل الاعتراض على الملة الؤارة 
أن 2 الحادئة ما أعاب به © فإذا لم 
يسم له ذلك يذكر وصفاً يدعى أنه علة موجبة لاحك فى الأسل المجمع 
عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل » فيتمدى ذلك المسكر هذا الوصف 


ى 


إلى الفرع » وفى هذا السك دعويان”2 فهو أظهر فى الدعوى من الأول » 
ىق حكم الحادثة » وإن كانت الناظرة لا تتحةق إلا بمنم دعوى السابق 
عرفنا أنها لا تتحقق إلا نع فده اماف انما أكون اق قناعا ان 
إثنات دعاويه بالححة » والسائل منكر فليس عليه سوى اللمطالبة لإقامة 
الحجة بنزلة التكر فى باب الدعاوى والخصومات » وإليه أشار صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسلم حدث قال للمدعى : « ألك بينة » وبالمانمة يتبين العوار » 
ويظهر المدعى من النكر » واللزم من الدافع فك ماخوى قرعا أن انيه اندها 
غير ححة الآخر . 

“م المإنمة على أربءة أوجه : ممانمة فى نفس العلة » وممانمة فى الوصف الذى 
يل اليلن أ غلة د وغائنة اق قرط شيجية الملة “أنه :موضوة "قم “ذلك 
الوصف » وممانمة فى المنى الذى به صار ذلك الوصف علة للحكم ١‏ 


أن الالية:ق تق الثلة كا دينا: "أن كقرة هن «القاق 'إذاا. تامات 
فعا دكون احتحاحا بلا دليل » وذلك لا كو دحة على امهم لوثنات 
01١‏ [حدى الدعويين ذكر الورصف « والثاية التمدية « والأول حوات م الحادئثة 5 


هامش المهانية ٠‏ 


كاه 
الحسكم . وسان هدا فما علل به الشافمى رحمه الله فى النكاح أنه ليس عال 
فلا بشت بشمادة النساء مع ارحال كالحدود والقصاص . وهذا النوع 
لا يصلح ححة لإيحاب المسكم عندنا على ما بينا » فترك المانمة فيه تكون 
قبولا من الهم ما لا يكون حجة أصلا وذلك دليل الجهل » فكانت 
الملنمة فى هذا الو ضع دليل الفاقهة . 
وأما ممائمة الوصف الذى هو الملة فبيانه فما علل به أبو حنيفة ومحد 
رضى الله “عنهما أن الإيداع من الصى تسليط على الاسهلاك ؛ فإن مثل 
هذا الوشف لا بد أن يكون تمنوعا عند الهم ؛ لأن بعد ثبوله لا يبق 
للمنازعة ف الحم معنى . ونحو ما علل به ابو حتيقة فدهن اشترى فرنيه 
مم غير ان الاجنى ركضى إلذى وقم لذن 5 لعمئة د ما علل به4 
نحقق المشروع ليتحمق الانساء عنه 3 هو موحب الينين 0 فإن عند الخمم 
مطلق الهى عتزلة النسخ حتى ينمدم به الشروع أصلا . فلا بد من هذه 
المإنعة لمن يريد الكلام فى المسالة على سبيل الفاقهة . 
وه" الزائفة ف "القتروط 'الاق» لسينة ممه" لمش لوسك هل بان فنا 
ذكرنا أن من الاوصاف ما يكون مغيراً حكم الأصل ومن شرط صحة العلة 
أن لا يكون مغيراً حكر النص » وذلك نحو تمليل الأشياء الآربمة بالطعم فإنه 
دغير حك النص ؛ لان الحكم فى نصوص الربا حرمة الفضل على القدر 
وثسوت اكرمة إلى غاية وهو الساواة » والتعليل بالطءى يثيت ف المقصوص حرمة 
فضل لا على القدر » وحرمة مطلقة لا إلى غاية الساواة » يمنى فى الحفنة 
هذا الك » فلا بد من هذه المإنمة ؛ لآن الحكم لاكبث .بوحوة ركن 


ىا 


وأما المإئمة فى المنى الذى يكون به الوسف علة موجبة للحكم شرعا 
قو الات راق الثاقن: + ابيا وين أن "اليلة هه اتسين «موحة اجك قرعا 


وهى المكة الباطنة التى يعبر عنها بالفقه 


س١‏ ب#اح* ‏ للم 


والحاصل أن فى الدعوى والإنكار يمتير المنى دون الصورة »© ققد 
كو اله فا سورة وهو وفك فين 2 أل ري أن لودع إذا ادعى 
ود الرحقة كن دكا أ للغمان معنى ؛ ولحذا كان القول قوله مع الهين » 
وإئما حمل الشرع الهين فى انب المفكر . والبكر إذا قالت : بلغنى 
النكاح ورددت » وقال الزوج بل سكتت » فالقول قولما عندنا » وهى فى 
الفورة “تدعق الرد. ولكنها «تنكر ثبوت. ملك النكاخ علها فى. المق 
تكانق جذكرة ا لامدفة . وقال أو سينة اواو عونك رفي اامدعجيا : 
إذا اختلف المتبايمان فى الْمّن بعد هلاك السلعة فالقول قول الشترى مع 
عيئه » وهو فى الصورة يدعى ف بأقل الغنين ولكنه فى المنى منكر لازيادة 
التى يدعيها البائم ؛ فمرفنا أنه إتما يعتير المنى فى الدعوى والإنكار 
دول السو 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه. الوجوه من المانمة تكون إتكارا من السائل 
فاو لعاسة: <ن ”ل حاتنات مكار باضه ع واشهالة. يديك يكون ١‏ امعيالة 
بمالا يفيد » وقوله إن الحم فى الآصسل .نا تلق حيدذًا ‏ الوسف قط 
بل له وبقرينة أخرى يكون إنكاراً صحيحاً من حيث العنى وَإنْ كان دعوى 
من حدث العسورة ؛؟- لذن الحم التملق بعلة ذات وصفين لا شت بوحود 
أحد الوصفين . وذلك >و ما يملل به الشافمى رحمه الله فى الهين الممقودة على أمر 
فى الستقبل لأنها يمين بلله مقصودة فيتمدى الكم هذا الوصف إلى النموس 
فإنا تقول : السك فى الأصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة وهو توثم البر فها 
فيكون هذا منماً لا اداه الخصم والخصم هو الحتاج إن إثبات دعواء بالمجة . 
فأما قول السائل : ليس المنى فى الأصل ماقلت وإنا الممبى فيه كذا » هو 
إنكار صورة ولكنه من حيث العنى دعوى وهو دعوى غير مفيد فى موضع 
التزاع ؛ لأنه لا عكنه أن يقول فى موضم التزاع لتقرير ذلك العق. سوى. أن 
هذا المنى معدوم فى موضم التّزاع » وعدم الملة لا يوجب عدم ال مسكم 
وإن كان هذا يصلح للترجيح به من وحه » على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 


كفا 5 
فصل القاب و 0 


قالرقئ ال عنة :سير القلل لله حمل أعلى الغىء أسفله وأسفله 
أعلاء . من قول القائل : قلدت الإناء إذا انكيةة أو هو حمل طن 
الذي وي | “والظو ليا . من قول القائل : قليت الحراب إذا جمل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطناً » وقليت الأمر إذا حمله ظهرآ ليطن . وقلب الملة 
على هذين الوجهين . وهو نوعان : أحدها حمل الءلول علة والعلة معلولا» 
وهذا مبعال لاءلة ؛ لآن الملة همى الوجية شرعاً والعلول هو السكر الواجب 
يه فكو قرعا تنما لاملة » وإذا حمل التبع أسلا والأسل تدما كان ذلك 
دليل بطلان الملة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه يحب عليه الرجم 
لأنه من جنس من يلد بكره مائة فيرجم. ثيبه كالمسلم . فيقاب عليه فنقول : 
فى الأصل إنما يلد بكره لأنه يرجم ثببه فيكون ذلك قليا مبطلا أملثه 
انان أونها لق دوعا ان أماة" ارواتتو تق كنات عاو قدا ٠و‏ كذلت 
قوله : القراءة رعكن تكرر فرشا فى الأوثين فيتكرر أيضاً فرضاً فى 
الأخربين كالركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التمليل كم 
لم » فأما إذا كان التعليل بوسف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا يكون حكا شرعيا يثبت بحكم آخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لايذكر هذا على سبيل || 00 بل على سبيل الاستدلال بأحد الحسكين 
على الآخر ؟؛ فإن الاستدلال بحم على حكم طربق السلف فى الحوادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عنهم » ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن كت اذا نظيران »تساويان فيدل كل و احد مهما 
على صاحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فى حال » بمزلة التوأم 
فإنه يشثدث. حرية الأصل لأحدها أعينا كان بثمويه للاخر » ويشدت الرق فى 
أمهما كان للموية للآخر » وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رجهم الله ٠‏ وسانه 
فما قال عاونا : إن العزوه عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج 5 
فلا يستقم قلهم علينا ؛ لأن الحم إعا يازم بالنذر لأنه يازم بالشروع ؟ 


عد #6 عد 

5 لد اج امك فل لاقو يف نيت التاواة جما من حرث 
إن اللقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة االو قن عرش عو تانالعالل 
على وجة يكون المنى فها لازما » واارجوع عنها الا داء حرام » وإبطالها 
بعد الصحة حناية © فبعد ثوت الساواة بينهما يحمل هذا دليلا على ذاك 
تارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى الثيب الصغيرة من 0 مولا 
عليه ماله تعيرنا يكوة ولا علية اق تفية» تضرفا كالكن وق 
السكر اليالغة من له كون مولا علية اله سرلا كرون يونا ع 
فى نفسه تصرة 00 كر استدلالاً مضحا بأحد المكين على الآخر ؛ 
إذ الساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
مهما باعتيار حاجة المولى عليه وتحزه عن التصرف بنفسه» فلا يستقم قلبهم 
إذا ذ كرنا هذا على ونه 'الاتملال: 4 «لأن. وان الاسغبلال- كل 
واحد منهما على الاخر يدل على قوة المشامهة وااساواة وهو الم#قصود 
بالاستدلال » مخلاف مأ علل به الشافمى » وإنه لا مساواة بين الحلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأنى على النفس واللد لا » 
ومن حيث الشرط اأرجم فستدعن. دن الشرائط ما لا يستدعى عليه الحلد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
فمل هو أصل فى الركمة » والقراءة ذكر هو زائد » حتى إن الماجز عن الأذكار 
القادر على الأفمال يؤدى الصلاة » والماجر عن الأفمال القادر على الأذكار 
لا يؤدها » ويسقّط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالانفاق ولا سقط ركن الر كوع . وكذلك لا مساواة بين الشفع الثانى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإنه يسقط فى الشفع الثالى 'شطر ما كان مشروعاً فى الشفع 
الأول وهو قراءة السورة والوصف الشروع فيه فى الشف الأول وهو الجهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يمكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقاب 
يبطل التمليل على وجه القايسة . 


والنوع الثائى من القلى : هو حمل الظاهر باطتاً بأن يحمل الوصف 'الذى 


0 ال 
علل به الخصم شاهداً عليه لصاحبه فى إثبات ذلك الحم بد أن كن خاهدا 
> وهعندء منارشة ها منافشة © لآن الطاوب هو الم » فلوصف الذى 
يشهد بإثياه من وحه وينفيه من وحه آخر يكون متناقضا فى نفسه ء عتزلة 
الشاهد الذى يشهد لأحد الحصمين على الآخر فى حادثة » ثم للخصم الآخر 
عليه فى عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه » مخلاف المارضة بملة أخرى 
فإنه لا يكون فها معنى التناقض » بل للاشتباه بتمذر العمل إلى أن يتبين 
ارجحان لأحدها على الآخر » فأما مايشهد لك على خصمك ويخصمك عليك 
ى'خاوثة .واحدة ق وق واد انه بتحةق فيه التعارض مم التناقض.. وبيان 
ذلك فما علل به الشافمى فى صوم رمضان عطاق النية إنه صوم فرض فلا 
بتأدى إلا بتميين النية كصوم القضاء . فإما نقلب عليه فتقول : إنه صوم 
فرض فبعد ما تعين مرة لا يشترط لأدائه تميين بنية أخرى كصوم القضاء . 
وعلل فى سنة التكرار فى السح الرأس فإنه ركن فى الوضوء فيسن تثليثه 
كنسل الوجه واليدن . فَإنا تقل عليه فتقول : ركن فى الوضوء فبعد 
!كله بالزيادة على المفروض فى محل الفريضة لا يسن تثليئه كالفسولات » وإقامة 
الفرض هنا صل عسح الر بع وبالاستيماب بحصل الإ كال بالزيادة على الفريضة 
فى محل الفريضة م فى المغسولات بالفسل ثملاما محصل الإ كال بالزيادة على 
القدر المفروض وهو الاستيماب فى محل الفروض . 

فإوقل هذا القلين سادق انادة وسق ا وييةه ليده يدل لاست 
وخر فيكون هذا معارضة لا قلبا . قانا : نمم فى هذا زيادة وصف 
ولكنها تفسير للح على وجه التقربر له لا على وجه التغيير ؟ فإنا نبين 
مهذه الزيادة أن صوم رمضان لا تمين مشروعاً فى الزمان وغيره ليس يمشروع 
كان قياسه من القضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه » والاستيعاب فى المسح 
لأسن 4غ كن ركو أو فاق من الات فيد خصرل اللنتريات 
ماإذا حصل الإ كال فى الغسولات بالزيادة بعد الاستيعاب » فيسكون تقريراً لذلك 
الوصف مهدا القدو :لا شرا : 


اع 
وتفسين التكى'انة وهو :وى القى عل نقة وراءه #ماغوة من عكين 
الرآة ؛ فإن نورها يرد نور بر الناظر فما وراءه على سنته حتى يرى وجهه كأن 
لق ارا وندها وفنا معي ب وكذلك عكس اللاء نور الشمس ؟؛ فإنه يرد 
نورها حتى حدار عقابلة الاء كأق فى الاء ثمسا . 


دضع ع 
بع 5 | ش 

م المكس فى الغلة على وجهين : أحدها رد الك على ستنه بما يكون 
قلبا اعلته حتى يثيت به ضد ما كان ثابتا باصله » نحو قولنا فى الشروع فى 
7 النفل إن ما يليزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج » وعكسه إن مالا يلتزم 
بالندر لا يلعزم بالشروع كالوضوء 3 فيكون المكس عل هذا المى 
الطرد » وهذا لا يكون قادحاً فى الملة أصلا بل يصلح مرححا لهذا النوع من 
العلة على العلة التى تطرد ولا تنمكس على ما نبينه فى بابه . 

والنوع الآخر ما يكون عكساً يوجب الك لا عل فى سنن حك الأسل » بل على 
مالفة حك , الأصل » وذلك و ما يعلل به الشافمى فى أن الصوم عبادة لا عمفى 
6 ا قلا تصير ا بالشروج ذه 0 6 ا 0 فهذا 
2 الهري فيه _ 1 أنه 0 كالم 2 5 فى هذا المكس نوع 
كمسر لاملة حيث تمكن الخصم به من إثبات حكم هو مخالف لاحكم الأول 
ولكنه ليس بقوى ؛ ذإن المكم الذى تعاقه حمل غير مفسر وما علقنا به م نالمكم 
مفسر فالفسر اول من 0 2 م هو تعلق به ل م التسوية والمسكم القصود 
شىء 0 مختلف فيه الفرع والأسلق على سبيل التضاد ؟ فإن فى الأسل اسلتويان 
حتى حب القضاء فمهمأ 4 وق الفرع عنده إستويان حتى سقط القضاء فهما » 
وإعا يستقم هذا التعليل0 إذا كان القصود عير التسوية » ولانه فى هذا 


َ فإنه عضى فى فاسدها بالعمر وعم - هامش المهانية‎ )١( 

. وممنى إذا شرع مظءو ونا أو شية الذفل سب واوش المهانية‎ )١( 

ري وهو الاستواء لأنه حاز أن بستويا فى الثبوت أو السقوط هاهمش العا بف . 
(15) 


ب 580 سه 
لأجله نبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المنى من هذا الانظ 
أوكان من قوم هذا فى لنتهم [ كرام لم تثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المنى 
المملوم لغة ثبت الحرمة فى سائر أنواع اكلام الى فها هذا المنى كالشم وغيره 
وق الأفمال كالشرب ونحوه » وكان ذلك 2 بدلالة النص لابالقاس لآن 
قدر مافى التأفيف من الأذى موجود فيه وزيادة . ومثال هذا ماروى أن ماعراً وق 
وهو محصن فرجم » وقد علهنا أنه مارجم لأنه ماع بل لأنه زتى فى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هذا الحسك فى غيره كان ثابتاً بدلالة النص لابالقياس . وكذلك أوجب 


.2 وسول الله صلى الله عليه وسم الكفارة على الأعرانى باعتبار جنايته لا لكونه 


أعرابيا » قن وجدت منه مثل تلك الحناية يكون الحك فى حقه تابنا بدلالة النس 
لا بالقياس ؛ وهذا لأن المنى الملوم بالنص لنة بمنزلة الملة النسوص علها شرعاً 
على ماقال رسول الله سس لله عليه وسلم ف 0 ) إمها ليست بنحسة إمها من 
الطوافين علي والطوافات 6 ثم هذا الحم ك يثبت فى الفأرة والحية بهذه العلة 
فلا يكون ثاب بالقياس بل بدلالة النعص . وقال عليه السلام للاستحاضة : « إنه دم 
عرق انفحر فتوضى لكل علاه » م ثم ثبت ذلك الحم فى سائر الدماء التى تسيل 

من المروق فيكون ثابتا بدلالة النص لابالقياس » ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث اللفظ والآخر من حيث العنى ؛ ولهذ 
جِوّزنا إإثبات العقوبات والسكفارات بدلالة النص وإن كنا لاتجحوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعاوم بالحاربة لغة وااردء مباشر لذلك كالمقائل ولهذا اشتركوا فى الننيمة » 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو يوسف وحمد رجهم الله 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والفمول يه بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفمل 
معنوى له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة بالمحل المشتهوى وذلك يممنى الحرارة 
واللين » ألا ترى أن الذين لابمرفون الشرع لايفصلون ببهما » والقصد منه السفاح 


- 
لأن النسل لاتصور له فى هذا امحل » والحرمة هنا أبلغ من الحرمة فى الفمل الذى 
يكون ف القبل فإنها حرمة لا تتكشف بحال » وإنما يبدل امم الحل فقط فيكون 
السك ابت بدلالة النص لابطريق القياس . وأبوحنيفة رضى الله عنه يقول هو قاصر 
ف المنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء الطبع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من الحانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إليه من حانب الفاعل لامن حاني المفمول به » وفى باب العقوبات تعتبر صفة الككال 
لاف النقصان من شبهة المدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكماً فإن 
الولد الذى بتخلق من الماء فى ذلك امحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء مز 
عن الااكتساب والإنفاق ولا يوجد هذا الممنى فى الدبر فإنما فيه بحرد تضييم الاء 
بالسب فى غير حل منبت وذلك قد يكون مباحاً بطريق المزل » فمرفنا أنه دون الزنا 
فى المنى الذى لأجله أوجب الحد ولامعتبر بأ كد الحرمة فى حك المقوبة ؛ ألاترى 
أن حرمة الدم والبول 1 كد من حرمة الجر » ثم الحد يحب بشرب ار ولايحب 
بشرب الدم والبول للتفاوت فى معنى دعاء الطبع .من الوجه الذى قررنا » ولهذا قلنا 
فى قوله عليه السلام : « لا قوّد إلا بالسيف » : إن القصاص بحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لعبارة النص معنى معلوماً فى اللغة وذلك المنى كامل فى القتل 
الرمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقبضه وإنما السيف 
آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به... 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : العنى المعلوم يذكر السيف 
لغة أنه ناقض للبنية بالجرح وظهور أثره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا الحكمر 
فبا لايمائله فى هذا العنى وهو الحجر والمصا . وقال أبو يوسف وتمد رهما الله : 
المنى المملوم به لنة أن النفس لاتطيق احتّاله ودفع أثره فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتاً بدلالة النص » قالا لأن القتل تقض البنية وذلك 
بفعله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا المنى فى الثقل أظهر ؟ فإن إلقاء حجر 
الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله 
البنية بواسطة السراية » وإذاكان هذا أثم فى الممى المتبر كان ثبوت الحم فيه 


0-2 5 
الحاضر » كم لو تزوج اءرأة بغير شهود ودخل لها ؛ فهذه ممارضة بإئبات 
حم فى غير انحل الذى وقم التعليل إذ الفاسد غير الصحيح والكلام فى أن 
النسب بعد ما صار مسنتحقا بثبونه0'؟ لشخص هل هو يجوز أن يثبت لنيره 
باعتبار فراشه فإن الأول بفراشه السابق يصير مستحقاً نسب أولادها ما بق 
فرائها » فيقع الكلام بعد هذا فى الترجيح ؛ أن أصل الفراش لاثاتى باعتبار 
ونه بترا وكونه صاحب الاء هل يترجح على الفراش الصحيح الذى 
لانائب حتى ينتسخ به حكم الاستحقاق الثابت بفراشه أم لا ؟ وأبو حنيفة 
كول .هذا" لا.كون مالا للترجيح ؛ لأن الشىء لا ينسخه إلا ما هو 
مثله أو فوقه ؛ والفاسد من الفراش مم هذه القرائن لا يكون مثلا للصمحيح 
فلا ينسخ به حكم الاستحقاق الثابت بالصحيح »؛ وبعد ما ضار النسب 
ينا ازيد لا مك إثياته لعمرو بوجه ماء» والنسكاح غير شهود ليس 
من هذا الل فى ثشىء ؛ فعرفنا أنه معارضة فى غير محل السك . فأما 
وجوه المارضة فى علة الأسل فهى فاسدة كلها لما بينا أن ذكر علة أخرى 
فى الأصل لا يبق تمليله يما ذكره الملل ؛ لجواز أن يكون فى الأصل 
وصفان فيتعدى الكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ؛ ثم إن كان 
الوصف الذى كك الممارض لا يتمدى إلى فرع فهو فاسد ٠»‏ لما بينا أن 
حكم التمليل التمدية فا لا بفيد حكله أسلا يكون فاسداً من التمليل » فإن 
كان يتعدى إلى فرع فلا اتصال له عوضم التزاع إلا من حيث إنه تنمدم لك 
الملة فى هذا الوضع ؛ وقد بينا أن عدم الملة لا يوجب عدم الحكم ؛ 
قفرشا آلد لا اتسال لتلك العلة بموضم التزاع فى التق ولا فى الإثبات » 
وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع مختلف فيه فالتمدية إلى فرع بحمم عليه 
ككون أقوى من المتعدية إلى فرع مختلف فيه ٠»‏ ولا تين فساد تلك 60 تين 
فساد هذا بطريق الأولى©) , 
)١(‏ وف المهانية والحندية : ثبوته ٠‏ 
(؟) أى كونه حاضرا أو كونه صاحب ماء - هاءش العئائية . 


(؟) وف النبختين : ذلك ٠‏ 
لق كذا فى الأصول الثلائة والأول بالطريق الأولى 5 


دوع”# د 

ومن الناس من بزعم أن هذه ممارضة -سنة فها ممنى الإنمة ؛ لآن 
بالإجاع علة الحكم أحد الوسفين لا كلاها فإذا ظهرت صحة علة السائل 
هون حكها ".وهو التمدية: "كتين كناد الثلة: الأدرى ".يانه انا تقول ف 
تعليل الحنطة إنه باع مكيلا مكيل من جنسه متفاضلا لم تمدى 0-7 
إلى الحص وغيره . والجهم يمارض فيقول : باع مطموما ععطعوم 
متفاضلا ل2تمدى الحكم به إلى الطعومات التى ههمى غير مقدرة 1 
وخوها وقد ثبت باتفاق الحصمين أن علة الحكم أخنها فإذا كرك ضحة 
ما ادعاه أحدها علة انتفى الآخر بالإججاع » فكاءت فى هذه الممارضة ممانمة 
من هذا الوحه . ولكنا سول : لا تناق بين المعلتين ذاتا لجواز 
أن يملق الحكم بكل واحد مهما » شن أنكر صحة ما ادعاه 
خصمه من الملة لا يفسد ذلك بمجرد تصحيح علته بل بذكر معبى مفسد 
ىق غلة لكيه + 16 لا يئنت وحه صحة علته بإفساد علة خصمه بل عه 
هو دليل الصحة فى علته ؛ فعرفنا أن هذه العارضة فاسدة أيضاً ثم 2 
فى كل كلام يذكره أهل الطرد على سبيل الفارقة إذا كان ققها أن يذكره 
على وجه المإنمة فيكون ذلك فقَها صحيحا من السائل على حد الإنكار لابد 
من قبوله منه . وبيان ذلك أن الحم بقول فى عتق الرهن إن هذا تصرف من 
الراءن مبطل لق المرمهن عن الرهون فلا بنفذ بغير رضاه كالبيم » والفرق لنا 
بين هذا وبين البيع أن ذاك يحتمل الفسيخ بعد وقوعه فيمكن القول بانمقاده 
على وحه يتمك. ن المرمهن من فسخه » والمتق لا يحتمل الفسخ بمد وقوعة » وهو 
سهذا التعليل يا: عن اسل التدق ولا نسم له هذا الحكم فى الأصل » ثم من شرط 
صحة الملة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل » فإن كان هو بالتعليل يغير حكم الأصل 
فيحمل الحكم فيه الإلناء دون الانمقاد على وجه التوقف منمناه من التمايل 
لأنه ينمدم به شرط صحة التعليل » وإن أثبت به حكم الأصل وهو امتناع 0 
بعد الانمقاد فى محله لراعاة حق المرمهن فهذا لاتصور له فما لا حتمل الفسخ 
وقوعه » وكذلك”" إن رده على إعتاق اأريض فإن ذلك عندنا ليس 0 3 


. وف الأحدية : ولذلك‎ )١( 


د ا 
قلنا : نمم فى الجاع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى داء الطبع إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على المرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلبة الشبق 
عدن طن كل ذه سوى ذلك اللقصود ولا بوجد مثل هذا الشبق فى الأكل 
فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور حتى تتحقق الساواة يبهما بنهما » ولكن لا تمتبر 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة » لأن غلبة الشبق هذه الصفة تنمدم 
بإياحة الجاع ليلا » ولأنه لا يكون إلا نادراً وصفة الكال لا تبتتى على ما هو نادر 
وإنما تبتى على ما هو العتاد » وإعغا طريق ق القناس فى هذا ماسلكه الشافمى رحه الله 
حيث جمل المكره والخاطى” بمنزلة النامى باعمار وصف المذر ؟ فإن الكره والخطاً 
غير النسيان صورة 'ومعنى » الحم الثابت بالنسيان لا يكون ثاب بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؟ فإن الكره مضاف إلى غير 
من له الحق وهو الكره ؛ والحطأ مضاف إلى المخطىء أيضاً وهو مما يتأنى عنه التحرز 
فى الجلة فل يكن فى ممى مالا صتع للمباد فيه أسلا » ألا ترى أن الريض يصلى قاعداً 
ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد . 
ومن ذلك أن الله تعالى ىا أوجب القضاء على الفطر فى رمضان بمذر » وهو 
الريض و«السافر» أوجبنا على الفطر بثير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الوضعين ينمدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والرض والسفر عذر ف الإسقاط 
لافى الإيحاب » فعرفنا أن وجوب القضاء علهما لانمدام الأداء فى الوقت بالفطر 
لئة وقد وحد هذا المعمى بعينه إذا أفطر من غير عذر فبلزمه القضاء بدلالة النص . 
ثم قال الشافمى رحه الله : مهذا الطريق أوجبت الكفارة فى قتل الممد ؛ لأن النص 
0-0000 الحطأ عذر مسقط ‏ » فعرفنا أن وجوب 
الكفارة باعتبار أصل القتل دون صفة الخطأ وذلك موجود ف الممد وزيادة قتجب 
الكفازة فى الممد بدلالة النص » ومهذا الطريق أوجبت الكفارة فى النموس ؛ 
لأن فى العقودة على أمس فى المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنابته ؛ لمافى 
الإقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله تمالى وذلك موجود فى النموس 
وزيادة » فإمها 0 لأجل ا بالله تعالى كاذب » وهذاهر صفة 
الحظر فى المقودة على أمر فى الستقبل سد الحنث . ولكنا تقول : هذا الاستدلال 


0 
فاسد ؟ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لعبادة فيها ممنى العقوبة تبما من حيث 
إنها أوجبت جزاء ولكنها تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذنب وإا يحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إِنْ الحسنات “بذهين 
السيئات 6 فيستدعى شنا رودا بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقويات الحضة سبها 
محظور محض والمبادات الحضة سبها مالا خظر فيه » فالتردد يستدعى سببا مترددا 
وذلك فى قتل الخطأ ؛ فإنه من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار امحل يكون محظورا لأنه أصاب ادميا محترماً » فأما الممد فهو محظور 
محض فلا يصلح سنا فكتارة) وكذلك المقودة على أعس فى الستقبل فها ردد ؟؛ 
فإن تمظم القسم به فى الابتداء. وذلك مندوب إليه ولهذا شرعت فى ببيعة نصرة الحق 
وفها ممنى الحظر أيضاً » قال تمالى : « ولا تجماوا الله عُرسْة لأعانك » وقال تعالى : 
, واحفظوا أعمانكم © والراد الحفظ بالامتناع عن البين فنكونها دائرة بين الحظر 
والإياحة تصلح با للكفارة » فأما النموس محظور محض لأن الكذب بدون 
الاستشهاد بلله تعالى حرام ليس فيه شهة الإباحة فم الاستشهاد الله تعالى أولى » 
فكان الفموس باعتبار هذا الممن ىكالرنا والردة”'© فلا يصلح سبباً لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أنى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
يحظوراً محضاً لأن التقل ليس يآ لة للقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به والحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشبهة من حيث الآلة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولهذا لم يحمله موجباً للمقوبة مله موجباً لسكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل الحرفى الستأمن [ مدا(" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن ل نمكن 
فيه شهة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانمدام 
المإثلة بين الحلين لا لشهة ولهذا يحب القصاص على الستأمن بقتل الستأمّن . نص 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشببة فتلك 
الشهة فى الحل لافى الفمل وف اللقصاص مقابلة لحل بلحل ولهذا لا حب الدية مع 
وجوب القصاص» فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو محظور 


. وف الميانية : والسرقة‎ )١( 
٠ زيادة من الحندية‎ )؟١(‎ 


سدام:غ؟ - 
هناك تطهير ذلك الموضع بالنسل . فمرفنا أنه انمدم الحكر لانمدام الملة » 
وهدا انكو مرححا للملة فكيف يكون كه 11 وسندرو هذا ف بان رجيح 
الملة التى تنمكس على العلة التى لا تتمكس . 

وبيان الوحه الثالثك فما فما بعلل به 6 الندر لصوم وم الشحر أنه !وم 
فيصح إضافة النذر إليه كسائر الأنام » فيورد عليه وم الميض 5 » ووحه 
الدفم بالحكم الذى هو القصود بالتعليل وهو صححة إضافة النذر بالصوم 
إليه وذلك اليوم م يصح إضافة النذر بالصوم إليه ؛ فإنها لو قالت : لله على 
أ أمبوم ع ؛ يصح ذرها وإن حاضت من الغد » وإعا فسد برها بالإضافة 
إل الميض لا إلى اليوم : وكذلك يعلل ى ااشكفير بالكاتب ٠‏ فنقول : 
عقد الكتابة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من جواز التكفير بمتقها 
كالبيع والإخارة » فيورد عليه نمضا ما إذا ادى عض بدل الكتابة »؛ وطريق 
الدفم بالجكم وهو أن هذا المقد لا يخرج الرقبة من أن تكون محلا 
للقكفير ها » وهنا المقد لا يرج الرقبة من ذلك » ولكن معتى اللمعاوضة 
هو الذى يعنع صحة التسكفير بذلك التحربر » وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا 
النوع من الدفم بان التمليل للجملة فلا يرد عليه الإفراد نا » وفقهه ما ذ ترنا . 

وبيان الوجه الرابع من الدفم فما عللنا به الخارج من غير السبيلين ؛ فإنه 
خارج تحمس فيكون حدما كالخارج من السبيلين » فيورد عليه دم الاستحاضة 
مع شاء الوقت نقضًا . وللدفم فيه وحهان : احدها أن ذلك حدث عندنا 
ولكن يتاخر حكه إلى ما بعد خروج الوقت ولهذا تلزمها الطهارة بمد خروج 
الوقت وإن م يكن حروج ألوفت دنا «( والحكم ثأره يتصل بالسبب وارة٠‏ 
يقأخر عنه © فهذا الدفم من جملة الوجه الثالك ببيان أنه حدث بالجلة . 
والثانى أن اللقصود د لهدا التعليل التسوية بين الفرع والأصل وقد سوينا 0 
فإن ع الممتاد من السبيل إذا 0 دام يكون 58 0 للطهارة بعد 
سبيل . وكذا إذا علانا فى أن 0 الإخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل 
عليه الأذان ولا التكبيرات التى يجهر با الإمام ؛ لأن الغرض التسوية بين التأمين 


0 5 
فين نائر الآذ كان ق أن الأنان هر الكعناء توووم تارى اران جه العام 
بالتكبيرات ليا 5 ال لوعلام دن حنوه بالاتقال من ركن إن كن ( 
والجهر بالاذان والاقامة كذلك ايض » وهذا لا هر القتدى باألة.كنيرات 
ولا تجهر التفرد بالتكييرات ولا بالاذان والاقامة » فيدفم التققض بديان الفرض 
ند - 5 5-0 ٠.‏ ع 2 5 
المطلوب بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذ كر وبين سائر اذكار الصلاة . 


بين الفرع والاصل وقد سوينا لمهها 2 موضطعم الذفض < موي 35 دو صعر 


١ 


التعليل » فيتيين به وحه التوفيق تطريق يندقم به التناقض ٠‏ والله أعم : 
باب الترجيح 


الغر حيح لغة وشريعة ( والثالى 86 بان ما بقعم بله الثر حيعح » والثااك ىق سيان 
املس من تمارض يقم فى الترجيح ٠‏ واترابع فى بيان ماهو فاسد من 


وجوه الترجيح 


فأما الأول فقول : تفسير الترجيح انة إظهار فضل فى أحد جانى 
المعادلة وصفا لا أصلا » فيكون عيارة عن ممائلة يتحمقق بيبا التمارص » 
5 ين اق حل الحانين زيادة على وحه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فما 
سق 6 المازضة او اشر بق الرتلة تين «الففي رديه لحان ف الزرق 
فإله عيارة عن زيادة بعد ثموت العادلة بين كفتى الزان وتيك الزيادة على 
ويه واتتوي” النيجة الكذاة و رهن .عت الوزن كردا عن اليد عليه 
ا بنفسه فى "مادة نحو الحبة فى المشرة أن ضد الترجيح 
الكلكيت اكه ون القافرف نتساق. لمر ف الورك أو الكل يد وعود 
العارضة بالطريق الذى ثبت به الثلة على وحه لا تنعدم به العارضة » 
فكذلك الرححان بكون بزيادة وصف على وحه لا تقوم به الماثلة ولا ينعدم 


لفون نيل العا رش 8" وكيا لا فين اورادة ترش عل اقرح اعد 


0 

فإعا”'؟ يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض لوقوع 
للك فى البة لا يحتمل السقوط حال خلاف القول فى البيع فقد يحتمل السقوط > 
أله رى أن الإيجاب والقبول ججيما يحتمل السقوط حتى ينقد البيع بالتعاطى من غير 
قول » فلآن يحتمل محرد القبول السقوظ كان أولى . ولو قال بمت منك هذا الثوب 
بعشرة ة فاقطعه فقطمه ول يقل شيئاً كان البيم بينهما ناما » والفاسد من البيع معتبر 
الجر فى الم لأن الفاسد لا يكن أن يجمل أسلاً يتعرف حكه من نفسهاء وإذا 
كان مائيت الملك به البيع الجا يحتمل السقوط إذا كان ضمناً للمتق("© فكذلك ما يثبت 
به الاك فى البيع الفاسد ٠‏ وبيان ما ذ كرنا من الحلاف ببننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أ كلت فمبدى حر ونوى طماماً دون طمام » عنده تعمل ننته لأن الأكل يشتفى 
مأ كولاً وذلككالنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طماماً » ولاكان لفقتضى موم 
على قوله مل فيه نيته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لا جموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
فها لا مومه لنو بخلاف مالو قال إن أكلت طماماً » وعلى هذا لو قال إن شربت ' 
أو قال إن لبست أو قال إن ركبت . وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى 
الاغتسال من الجنابة لم تعمل نيته » بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك 
نيته تعمل فيا يبنه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار . 
وقال عنيت فلانالم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنا يثبت بطريق الاقتضاء » 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصي ركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولهذا كان . 
الواقع رجعيا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبمد البينونة والشروع ف المدة يقع الطلاق 
بهذا اللفظ . ورا يستدلالشافمى رحه الله بهذا فىأن القتضىكالنصوص عليه ؛ وهو 
خارج على ما ذكرنا فإنا تجمله كالنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصيور النسوص 

مفيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 

, وف الممانية : فإنه‎ )١( 
. (؟) بأن قال لغيره بعت منك هذا الهبد فقال الحكترى فهو حر هامش الميّانية‎ 


00002 
قال رضى اله عنه : وقد رأيت لبعض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق الحذوفه 
بالقتضى وسوى يينْهما » فرج على هذا الأسل قوله تعالى : « وأسأل القرية » وقال 
المراد الأهل » يثبت ذلك بمقتضى الكلام لأن السؤال للتبيين فإنما ينصرف إلى من 
يتحقق منه البيان ليكون مفيداً دون من لا يتحمق مئه » وقال عليه السلام 8 رقم 
عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 6 و يرد به العين لأنه يف 0 
مع هذه الأعذار فلو حمل عليه كان كذباً ولا ٠!‏ كال أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
كان معصوماً عن ذلك ؛ فعرفنا بمقتضى الكلام أن الراد الحكرم . م له الشافعى 
على الحكر فى الدنيا والآخرة قولا بالمموم فى القتضى وجمل ذلك كالخصوص عليه 
ولو قال رفع عن أمتى حكم المطأ كان ذلك عاما » ولهذا الأصل قال لا يقم طلاق. 
الحاطىء والسكره ولا يفسد الصوم بال كل مكرها . وقلنا لا وم للقتفى - 
الآخرة وهو هو الاثم عراد بالإإججاع وبه ترتفع الماجة ويصير التكلام مفيدً فبيق معتيراً 
فى حك الانيا .كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال” بالنيات 6 ليس الراد 
عين الممل فإن ذلك مت«قق بدون النية وإتما المراد الحم ثبت ذلك عتتغى الكلام . 
فال الشافعى بعم ذلك حك الدنيا والآخرة فما يستدعى القصد والمزعة من الأجمال 
قولاً بعموم القَتَضى . وقلنا المراد حكم الآخرة وهو أن توا النوز “سن الننة؟ 
لأن ثبوته باريق الاقتضاء ولا جموم للمقنفى . وعندى أن هذا سهو من قائله فإن 
الحذوف غير القتضى لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض اللكلام للاختصار 
إذا كان فما بتى منه دليل على الحذوف » لم بوت هذا الحذوف من هذا الوجه يكون 
لغة وئبوت القتضى يكون شرعاً لا لغة 6 وعلامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع 
يصح باعتباره المقتضى إذا صاركالصرح به والمحذوف ليس يتبع بل عند التصريح 
به ينتقل السك إليه لا أن يثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما ينقل غير ما يصحح 
النصوص . وبيان هذا أن فى قوله أعتق عبدك عنى0 محذوفاً ويثبت المليك بطريق. 
الاقتضاء ليصح النصوص » وفى قوله « واسأل القرية » الأهل محذوف للاختصار 


٠ وفى الهندية : متسقق‎ )١( 
(؟) وف المّانية : وببان هذا فى قوله أعتق ء دك عنى يثبت المايك‎ 


واه 
تعري ادلاو هنا عر كرناوناغتى "التلان .سق ارا مله فالا حل 
الشعمة إلا أنه يحمل الشفمة من ججلة رافق اللك فتكون مقسومة بين الشغماء 
عفى قدر الملك ٠‏ كانولد والرعح ع فى الأفخان العرك أو صل هذا 
عثرلة ملك البيع فيجعله مقسوماً على مقدار ما يلتم كل واد من الشترن 
من بدله وهو المن ؛ حتى إذا باع عبداً بثلانة آلف درشم من رحلين على أن 
ا سٍ أحدها نا أان 0 0 الآخر بمينه أافا درثم فإن الللك هما 0 


قدر 3 5 بنى الملة على لمي ؛ وذلك غير مستقيم . وعلى هذا اتفقت 

افيه ادا مانت عن أبنى عم أحدهما زوجها 0 لازوج النصف والباق 
بدهما بالعصوية ولا يترح الزوج بسبب الزوجية لان دلك علة أحرى لاستحقاق 
الراك سوى ماستحق به المصوية فلا تترجح علته بعلة أخرق ولكن لعتير 
كل واحد من السيبين فى حق من اجتمع فى حقه السببان بمتزلة مالو وجد كل 
واحتد نينا كشن اد . وكذلك قال أ كثر الصحابة فى ابنى عم أحدها 
أخ لأء إنه لا يترجح بالأخوة لأم على الآخر ولكن له السدس بالفرضية والباق 
بنهما :عفان بالعصوبة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : يترجح ابن العم الذى 
هر أ خ لآم لأن الكل قرابة فتقوى إحدى اهتين الجهة الأخرى عتزلة أخرين 
أحدحما لآب وأم والآخر لآب د وتأخدنا فول ١‏ كان العيدانة #لآن: الشيوية 
الستتحفة. بكوابه ابن عم غالك للنقدى. الأهره هذا يكون تسسات ا 
العم اامصوية بمد استحقاق الأ بدرحات » وااترجيح بقرابة الأم فى استحفاق 
المصوة إءا يكون عند اححاد جهة العصوبة والاستواء فى التزلة كا فى حق 
الأحو ن لطيشذ يقم الترجييح بقرابة الأم لأنه لا يستحق مها المصوية ابتداء فيجوز 
أن تتقوى مها علة المصوبة فى انب الح لأب وأم إد الترحيح بكون بمد المارضة 
والساداد . فاما قرابة الحو فعى لبست من جنس قرابة ابن الى حتى تتقوى مها 
المصوة الثابتة لابن المر الذى هو أح لأم دل يكون هذا السبب بمزلة الزوجية فتمتشر 
حال اداعهما فى شخص واحد يمال :نفراد كل واحد من السببين فى شخصن آخر . 
و كثير من السائل رج على ا دن الأصل فى هذا الفصل إذا ات 


سد س5 عد 
فصل 

وما يذهى إليه ما يقم به الفرجيح فى الحاصل أربمة : أحدها قوة الأثرء 
والثانى قوة الثبات على الكم المشهود به » والثااك كثرة الاصول ؛ والرابع 
عدم الحسكم عذد عدم الع ٠‏ 

أنا الوحدة الأوك قلا الم الاق هد بار الرسقك عع الالره افهها 
كان الأثر أقوى كان الاحتحاج به أولى لصفة الوكادة فما به صار حجة.فذلك 
نحو دليل الاستحسان مع القياس ٠.‏ و حو اتير أذا تعارضت : فإن أخير 
لا كان ححة امنى الاتصال برسول الله صنى الله عليه وس فا ديد معئ 
الانصال وكادة من الاشتهار وفقه الراوى وحسن ضيطه و,ثمانه كان 
الاحتحاج به أو ه 

فإن قيل ؛ أليس أن الشهادات متى تمارضت لم يترجح بمصها بقوة 
عدالة بعض الشاهد وهى إتما مارت ححة باعتيار المدالة ثم بعد ظهور عدالة 
الفريقين لا بشع الترحيح بزيادة معنى المدالة ؟ : العدالة ليست بدى أنواع 
متفاونة حتى يظهر لبءضما قوة عند القابلة بالدسعض ٠.‏ وهى عبارة عن التقوى 
والازحار عن ارتكاب ما يمتقد الحرمة فيه . وذلك ما لا يمكن الوفوف فيه 
على حد أن .رجح البعض بزيادة قوة عند الرجوخ إلى حده ء لاف تاثير 
الملة فإن قوة الأثر عند المقابلة تظهر على وجه لا يمكن إنكاره . وبيان هذا 
فى مسائل . منها أن الشافمى علل فى طول المسرة أله ينع نكاح الأمة لأن 
فى هذا العقد إرقاق جزء منه مم استذناله عنه فلا جوز كا لو كان نحته 
حرة » وهذا الوسف بين الأثر ؛ فإن الإرقاق نظير القتل من وجه ؛ ألا” ء 
أن الإمام فى الأسارى بتخير بين القتل والاسترقاق ؟ فك يحرم عليه هت 
ولده شرعا بحرم عليه إرقاقه مع استذناله عنه . وقلنا ٠:‏ هذا النكاح بحوز اله 
الم ؛ فإن الولى إذا دفم إلله مالا وأذن له فى أن ينكح به ما شاء من حره 
او نأف عاذ له أ 8 الأمةء فها كان طول الى: لا لم سكاح الأنة 
لأءند السلم لا عنم لاحر لوجحود الر اذا والر ينا هنا أن 3 زن 


جوت 
ومعلوم أن النكاح بينهما بمقتضى دعوى النسب ثم يحمل كالتص ربح به حتى ينبت 
النكاح حميحاً ويحمل قاع 0 احج فيكو ن لما المراث » فلو كان شسوت 
القتضى بإعتبار الحاجة فقط لما ثبتت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فها ؟ قلنا : بوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاء » فإن الولد اسم مشتراك إذ لا يتصور ولد فينا 
إلا بوالد ووالدة » فالتنصيص على الولد يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصيص عل الأخ يكو نكالتنصيص على أخيه إذ الأخوة لاتتصور إلا بين شخصين 
وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابئاً بمعنى النص لنة لا أن يكون ثابتا بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الملك فى قوله أعتق عبدك عنى على 
ألف [ درم”© ] وبمد ما ثبت المقد بطريق الاقنضاء يكون يقي .لا باعتبار 
دليل ببق بل لانمدام دليل المزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بإلوفاة واثهاء النكاح 
با لوت سبي لاستحقاق اليراث 

وبعد ما بينا هده الحدود تقول : التابتعةتشى النص لا يحتمل التخصيص لأنه 
لا عموم له والتخصيص فما فيه امال المموم » والثابت بدلالة النص لا »تمل 
التخصيص أيضاً لأن التخصيص بيان أن أصل الكلام غير متناول له وقد بينا أن 
المسك الثابت بالدلالة ثابت بممنى النص لغة » وبمد ما كان ممنى النص متناولا له 
لة لا ييق احتال كونه غير متناول له ونا بحتمل إخراجه من أنيكون موجبا للحم 
فيه بدليل يمترض وذلك يكون نسخاً لا مخصيسا . وأما الثابت بإشارة النص فمند 
بعض مشايخنا رجهم لله لا يحتمل الحصوص أيضاً لأن معنى المموم فما يكون سياق 
اكلام لأحله » فأما ما تقم الإشارة إليه من غير أن بكون سياق السكلام له فهو 
زيادة على الطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه ممى العموم حتى يكون عتما 
لاتخصيص . قال رضى الله عنه : والأسح عندى أنه يحتمل ذلك ؛ لأن الثابت 
بالإشارة”"؟ كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصينة الكلام » والعموم باعتبار 
الصيئة ؛ فسكا أن الثابت بعبارة النص يحتهلى التخصيص فكذلك الثابت بإشارته . 


٠ زيادة من الحندية‎ )١( 
(؟) وف المهائية : بإشارة اأنس‎ 


فصل 


وقد حمل قوم فى النصوص بوجوه هى فاسدة عندنا . فنا ما قال بمضهم إن 
التنسيص على الثىء٠‏ اسم الم يوجب التخصيص وقطع الشركة بين النصوص وغيره 
من جنسه فى السك لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر لاتخصيص فائدة وحاشا أن 
يكون شىء م نكلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله سلى اله عليه وسل 
< الماه من الاء » فالأأنصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على ن قو جوب 
الاغتسال بالا كسال وثمكانوا أهل اللسان . وهذا هاسد عندما بالكتاب والسنة ؛ 
فإن الله تعالى قال  :‏ منها أربعة” حرم ذلك الدين' القمّا فلا نظدوا فهن أنفتع » 
ولا بدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الاشهر الحرم » وفال تمالى : « ولا تقولن لثىء 
إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 6 لم لايدل ذلك على مخصيص الاستثناء بالند 
دون غيره من الأوقات فى الستقبل . وقال صلى الله عليه ول : « لاببولن أحد كم 
فى الاء الدائيم ولا ينتسلن فيه من الجنابة”'62 م لا يدل ذلك على التخصيص بالحنابة 
دون غيرها من أسباب الاغتسال ٠‏ والآمئلة. لهذا تكثر . لم إن عنوا بمولهم إن 
الي 0 يدل على قطع الشاركة وهو أن الك يثبت بالنص ف النصوص 
خاسة فأحد لا يخالفهم فى هذا ؛ فإن7؟ عندنا فما هو من جنس امنصوص الحكم 
ثبت بعلة النص لا بمينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نق الحكم فى غير 
النصوص فهو باطل ؛ لأنه غير متناول له أسلاً فكيف يوجب نفب أو إثبانً للحكم 
فها ل يتناوله ؟ نم سياق النص لإيجاب الحكم ون الك ضده فلا يحوز أن يكون 
من واحاكت197؟ انض الاحاب-#:ولآن الذفت عند :ققياء الأمسار خوان تمليل 
النصوص لتمدية الكم بها إلى الفروع فلوكان التخصيص موجباً نفى الحكر فى غير 
اللنصوص لكان التمليل باطلا لأنه يكون ذلك قياس فى مقابلة النص » ومن لايحوز 


٠ وفى المائية : من حتابة‎ )١( 

(؟) وف الحندية : إن التص:يص .: 

(؟) وف المهائة واهندية : لان ٠‏ 

(:) وف الماية والحندية : ءن موحبات . 


وم ل 
وق حق الأمة أولى . وعلل الشافمى رحمه الله فيا إذا أسم أحد الزوجين فى 
دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن كان قبل الدخول بتمحل الفرقة » وإن 
كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء المدة ؛ فإن الحادث اختلاف الدين بين 
الزوحين فيوجب الفرفة عند عدم المدة كالردة » وسوى بينهما فى المواب فقال : 
إذا ارتد أحدما قبل الدخول تتمحل الفرقة فى الحال » وبمد الدخول يتوقف 
على انقضاء ثلاث حيض . وببيان أثر هذا الوصف فى ابتداء النكاح ؛ فإن 
مع اختلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد التكاح ابتداء » 
كان وده أحنافا لا ينمقد النكاح ابتداء ؛ فكذلك فى حلة البقاء 
تستوى ردة أحده) وإسلام أحدما إذا كان على وجه ينع ابتداء النكاح » 
وف الردة إنما يثبت هذا الحم للاختلاف فى الدين لا لنافة الردة النكاح 
فإنهما لو ارئدا مما - تموذ بلله - لا تقع الفرقة بينهما » وإا انمدم الاختلاف 
فى الدين هنا » فأما الردة فتحقتقة » ومم محقق التافى لا يتصور يقاء 
النكاح كالرمية بالرضاع والصاهرة . وقلنا تحن : الإسلام سبب لعصمة 
الك ء فلا يحوز أن يستحق به زوال املك بحال » وكفر الذى أصر منهما 
على الحكعر كان موجوداً وصح معه النكاح ابتداء وبقاء » فلا يحوز أن 
يكون سبباً للفرقة أيضاً . ولا يقال هذا الكفر إعا لم يكن سبباً تلفرقة فى 
تفال كف الآخر لا مد إسلاته 6 لا مكؤزن صيا للمنع من ابتداء النكاح فى 
حال كفر الآخر لا بعد إسلامه ؛ لأن اءتبار اليقاء بالابتداء فى أصول الشرع 
ضعيف جدا ؛ فإن قيام المدة وعدم الشهود كنع ابتداء النكاح 5 ولا يكنم 
البقاء والاستغئاء عن نكاح الأمة بنكاح الخر 6 نكاحها ابتداء ولا يعنع 
لبقاء » إذا توج الحرة ند الأنة #“فإن لين أن واجداتئة :عدن النبين 
لا يصلح 5 لاستحقاق الفرقة ولا بد من دقَمُ ضرر الظل التعلق عبا ؛ 
لان ماهو القصود بالتكاح وهو الاستمتاع فائت شرعا » جملنا السبب تفريق 
القاذى بن عرض الإسلام على الذى' يألى منهما » وهو قوى الأثر بالرجوع 
إلى الأمثول ؛ فإن التفريق «الامان وبسبب الجب والمنة وبسبب الإيلاء يكون 
ثابتا باعتدا. هذا العنى محالاً ه على من كان فوات الإمساك بالممروف من جهته 


د بام د 


فهنا أيضا حال به 57 كان فوات ت الامساك بالمروف بالإصرار على االكفر 
>ن حهده 04 ولا شتت إلا بقضاء القاذى 5 اما الردة تحى عر موطوعة لاغرقة 
بذئل عحييا حبك لاتكاء وذاغارق اللاو راذا ل يكن موضوها 
| للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة عها لسكونها منافية لل_كاح حكنا وذلك وسف 
مؤثر ؛ فإن النكاح يبتنى على الحل الذى هو كرامة » وبمد الردة لا يبتى الحل ؛ 
لأن الردة سبب لإسقاط ما هو كرامة » ولإزالة الولاية والمالكية الثابتة بطريق 
السكرامة » طملها منافية لانكاح حكنا يكون قوى الأثر من هذا الوجه » 
ادا هنا شك بقاء النكاح بينهما معلوم بإجاع الصحابة بخلاف القياس » 
وقد بينا أن المدول به عن الاس بالئص ا بالإججاع لا يتغل فيه 
بالتعليل ولا بإثنات ادم فيه دعلة ل وقد ينأ فساد اعتمار حالة النقاء ححالة 
الابتداء » فلا يحوز أن بحمل امتناع صحة التسكاح مها أكداء عبد الزدة 
عله للمنع من بقاء الن_كاح » وهدا لأن البماء للا ستدعى دليلا فا واعا 
يستدعى الفائدة فى الإبقاء' ؛ ولعد ردمهما نعود بالله بتو ثم مهما ا جوع إلى 
الإسلام وبه لظهر فائدة النقاء ا 8 الثدوت ابتداء لسمتدعى الخل ف امل 
وذلك متعدم بعد الردة » وعند ردة أحدهما لا يظهر ق الإبقاء فائدة مع ماهم 
عليه من الاختلاف . وعلى هذا علل الشافمى رمه الله فى عدد الطلاق 
' فإنه0'؟ ممتير يخال الزوج لأنه هو المالك للطلاق وعدد اللك معقير يحال 
الالك كمدد النكاح » وهذا بين الأثر ؛ لأن الالكية عبارة عن القدرة 
والقفكن من التصرف » فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف فى الطلاق 
بالويقاع عرفنا أنه هو امالك له »؛ وإعا يم اللك باعتمار كال حال امالك بالحرية 

كا أن ملك التصرف بالإعتاق وغيره إتما ينم يكال حال الالك بالحرية 
وَقلنا من : الطلاق نصر ف علك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النكاح وذلك 
يتلف باختلاف حال المرأة فى الرق02؟ والهرية ؛ لأن اللك إنا يثبت فى امحل 
95 ول التسطنن : وأنه . 
(؟) وفى المثانية : بالرق . 
5 10) 


اوه" د 

باعتبار صفة الحل والحل » الذى يبتنى عليه النكاح فى <ق الآمة على النصف 
منه فى حق الهرة فبقدر ذلك يثبت اللك ثم بقدر اللك يتمكن 'لالك من 
الإبطال » ل أن بقدر ملك اليين يتمكن من إبطاله بالمتق » حتى إنه إذا 
كان له عبد واحد يلك إعتاقاً واحداً » فإن كان له عبدان يملك +تقين . 
ثم ظهر قوة الأثر لما قانا بالرجوع إلى الأسل وهو أن ما يبتنى على ملك 
الذكاح وبختص به فإله مختلف باختلاف حلما » وذلك نحو القسم فى حال قيام 
النكاح والمدة وحق الراحمة باعتبارها بعد الطلاق » فعرفنا أه يتقدر ما يبتنى 
على ملك النكاح بقدر اللك الثابت بحسب ما يسع امحل له . وعلى هذا علل 
فى تكرار المسح بأنه ركن ف الوضوء فيسن فيه التكرار كالفسل . وقلنا 
تحن : إنه مسح فلا يسن فيه التتكرار كالسح بالحف » ثم كان تأثير السح 
فى إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية فى سنة التكرار فيه ؛ فإن التكرار 
مشروع فى المضشمضة والاستنشاق وليسا بركن ا السح فى التخفيف 
فإن الا كتفاء بالسح فيه مع إمكان الفسل ما كان إلا للتخفيف » وعند 
ارجوع إلى الأصول يظهر معنى التخفيف بترك التكرار بمد الإكال مع 
ما فيه من دفع الغرر الذى ينحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصيب رأسه 
من البلة . وعلى هذا علل فى اشتراط تعيين النية فى الصوم بأنه صوم فرض » 
وهو بين الأثر ؛ فإن اشتراط النية امنى التقرب وصفة الفرضية قربة كالأصل . 
وقلنا سحن : صوم عين »© وتأئيره أن اشتراط النية » فى العبادة فى الأصل 
للتميز بين ألوافها بتعين وع منها وهذا متمين شرعاً فلا معنى لاشتراط 
النبة للتميين » وممنى القربة ينم بوجود أصل النية » فباءتبار قوة الأثر من هذا 
الوجه يظهر الترجدح . وما يرج على هذا من المسائل لا يحصى وفها ذكرنا 
كفاية لمن يحسن التأمل فى نظائرها . 

وأما الوجه الثانى وهو الترجدح بقوة ثبات السك الشهود به فلآن 
أسل ذلك إنما يكون عن نص أو إمجاع وما يكون ثيوته بالنص أو الإججاع 
يكون ثابتا متأ كداً » فا يظهر فيه زيادة القوة فى الثبات عند المرض على 
الأسنول” مكون ؛ راعيها باعقار مايه شان حيخة :+ ونان ذاك فق مسال 


داهم -- 


سح الرأس أيضا ؛ هن الوسف الدى عللنا به له زيادة قوة اثثبات على الحكم 
الشهود به ؛ ألا ترى أن سائر أنواع الح كالتيمم والسح على الحف 
والسح على الحمورت عند من ينزه والسح على البائر ,طهر اللمة فها 
رلك :اعتباق التسكرار ٠‏ وليس لاوسف الذى عنل نه قوة الثبات لهده 
المفة ؟ فإن فى الصلاة أركانا كالقيام والقر ال “وع والسحود لم عامها 
يكون بالل كل لا بالتكرار ؛ فمرفنا أن الركنية ايس بوسف قوى ثابت 
فى إثنات سنة التتكرار به . وكذلك فى الصوم ؛ فإن صفة المينية قوى ثابت 
فى إسقاط اختراط نية التمين فيه حتى بتمدى إلى سار السادات ٠‏ كالزكاة 
إذا تمدق بالنصاب على الفقير وهو لا بنوى الزكاة ٠‏ والحج إدا أطلق النية 
ول يعين <حة الإسلام » والإايمان بالله تمالى . وبتمدى إلى عير الميادات نحو 
واافصوب ورد البيم على البائم لفساد البيم . وصفة الفرضة 


رد الوداثع 
ليس بقوى ”ابت فى اشتراط نية التميين بمد ما صار متمينا فى الصوم ولا ف 
غير الصوم . وكذلك ما علل به عداؤنا فى أن النافع لا تضمن بالاتلات 
أن غمان المتافات «قدر بائئل بالنص ٠‏ وباعتبار ماهو القصود وهو الحبران؛ 
وبين المين والنفمة :فاوت فى المالية من الوجه الذى دكرلاء فلا يجوز أن 
وح عل ااتلف فوق ما أناف فى صفة الالية  .‏ لا بوجب الحيد 
بإنلاف الردىء . وقال الشاقعى رحه الل : الناقع تمن بالمقد الحا ز والفاسد 
بالدراثم فتضمن بالؤتلات كالأعيان ٠‏ لم انيه 'سعقق الحاجة إلى التحرر 
عن إهدار حق التلف عليه ؛ فإنه نقلير تحةق الحاجة إلى ملك المنفمة بالموض 
بالمقد . لم هو يزعم أن عدته أقوى فى ثبات المسي الشهود به عليه من 
وحيين ؛ أحدها آله ذا ل يكن بد من الإضرار بأحدهما فراعاة حانب المظلوم 
وإلحاق المسران بالظالم بايجاب الزيادة عليه أولى من إهدار حق الظلوم . 
والثشانى أن فى إيحاب الضمان إهدار حق ااظالم فما هو وصفا محض وهو 
سفة البقا. . وفى الأمل هما شيئان وهو كونهما «نتفما به غير أن فى طرف 
الظالم فضل صفة وهو اللقاء فهدر عيالة الأمل هدر" ) حق المظلوم . 


)3( لاقم الحتدية . 


52-0 
وإذا قلنا : لايحب الغمان كان فيه إهدار حق التلف عليه فى أصل الالية» 
ولاك أنّ رسف :دون الأسل . ونحن نقول : قوة 'ثبات الحم فما اعتيرناء ؛ 
لان فى إيحاب الزيادة معنى الور » ولا يجحوز نسبة ذلك إلى الشرع بغير 
واسطة من المباد بحال من الاحوال » وإذا ل وجب الغمان فإعا لا وجب 
امحزنا عن إيجاب المثل فى موضع ثبت اشتراط الماثلة فيه بالنص » وبه فارق 
ان المقد ؛ فإنه غير مبنى على الاثلة بأصل الوضع » وكيف يكون مبنيا على 
ذلك والبتنى به الري والامتناع من الإقدام عند تحقق المجز أصل مشروع لنا ؟ 
والثاتى ان فى إيجاب الزيادة إهدار حق المتلف فى هذه الزيادة فى الدننا 
والآخرة . وإذا قلنا : لا يحب الضمان لا هدر حق التلف عليه أصلا 
بل يتأخر إلى الأخرة وضرر التأخير دون ضرر الإهدار . ولا يدخل على هرا 
إنلاف ما لا مثل له من جنسه ؛ لأن الواجب هو مثل المتلف فى الالية 
شرعاً إلا أنه آل الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسع . قلنا يتقدر بقدر 
الوسع ويسقط إعتبار أدق تفاوت فى القيمة ؛ لانه لا يستطاع التحرز عن 
ناك ولكن لا يتحقق فى هنا مننى. ثسبة الجور إل الشرع » فالواجب شرا 
هو الثل لا غير » وما اعتبر من ترجيح حانب الظالوم فهو ضعيف جدا ؛ 
لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه فى «لكه » فلوم وجب 
الهمان لسقط حق الظلوم لا بفعل مضاف إلينا » وعند إيحاب الضمان سقط 
حق الظالم فى الوسف بمنى مضاف إلينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق 
الحم به عليه » ومراءاة الوسف فى الوجوب كراءاة الأسل ؛ ألا ترى 
أن فى القصاص الذى يبتنى على الساواة التفاوت فى الوصف كالصحيحة 
مع الشلاء يمنع جريان القصاص ولا ينظر إلى ترجيح حانب الظلوم وإلى 
رجيح انب الاسل على الوصف ؛ فعرفنا أن قوة الثبات ذما قلنا . وعلى 
هدا قلنا : إن ملك النكاح لا يضمن الإتلاف فى الشمادة عل الطلاق قبل 
الدخول » وملك القساص لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة على المفو » وقد بينا 
فها سبق أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الأطراف على وجه لا يمكن 
إيحاب الل فيه حم ثابت بالنص مخلاف ااقياس وهو لصيانة الحل عن 


ووم 
الإهدار لا للمائلة على وجه المران ؛ لأن النفوس بأطرافها مصونة عن 
الابتذال وعن الاهدار . 
وأما الوجه الثالك : وهو الترجيح بكثرة الأسول فلن كثرة الأسول 
فى العنى الذى صار الوصمف به ححة عتزلة رالاشتهار فى المنى الذى صار 
امير به ححة: وهذا ليطيو إذا تأمات: افيا بذك من السائل وغيرها » 
وما من نوع من هذه الأنواع الثلابه اذا قزر فى مدالة اله ونين به إمكان 
تقرير النوعين الآخرين فيه أيضا . 
وأما الوجه الرابع : وهو الترجيح بسدم الحم عند عدم الملة فهو أضمف 
وجوه الترجيح » لا بينا أن المدم [ لا وجب شيئا » وأن المدم لا يكون 
متملقاً بملة » ولكن انمدام الحم عند انمدام المله0"؟ ] يصلح أن يكون دليلا 
على وكادة اتصال المي بالملة » ع هذا الوجه يصلح للترجيح . وساله فى 
السح بارأس أيضا ؛ فإن التمليل بأنه ركن لا يكون فى القوة كالتعليل بأنه 
مسح؛ لأن حم شنوت التكرار لا لا ينمدم بانندام الركنية كأ فى الضمضة 
والاستنشاق » وح سقوط التكرار يتعدم بانعدام وصف السح كابق 
اغتسال الحني والحائض ؛ فإنه يسن فيه صفة التكرار لأنه ليس بمسح . 
وكذلك::فى. كلما يكل تطميرا مقة الشسكران دنه يكوق مينتونا نوفيا 
لا يمقل تطهيراً لا يسن فيه صفة التكرار » وقولنا مسح بنىء عن ذلك . 
وكذلك قلنا فى الأخ إذا ملك أخته إن بينهما قرابة محرمة للتكاح » وينمدم 
ْ العتق باللاك عند ادام هذا المبى ما فى بنى الأعمام » وهو إذا قال 
شخصان يجوز لأحدها أن يضم ز زكاة ماله فى صاحبه فلا يمتق أحدها على 
صاحبه إذا ملكه لانعدام هذا السك عند انمدام هذا المنى ؛ فإن السم 
لا يحوز له أن يضم زكاة مالا فى الكافر » وذلك لا يدل على أله يمتق 
أحدها على ماحبه إذا ملكه . وكذلك قلنا فى بع الطمام بالطمام إنه 
لا يشترط قدضه فى المجلس لأنه عين بسين » ويتمدم هذا السك عند انعذام 
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هذا الوصف ؛ فإنه فى باب الصرف يشترط القبض من الاننين ؛ لأن 1 
فيه التقود وهمى لا تتمين فى المقود فكان ديا بدين » وى فى السم يشتر 
الس راس الال ؛ لأن السل فيه دين ورأس امال فى الثالب نقد 
فلكو كنا يدت 4 كرا أ يتعدم المي عند انعدام الملة . وهو يملل 
فيقول : مالان لو قوبل كل واحد منهما بحنسه بحرم التفاضل بينهما فيشترط 
التقابض فى بع أحدحما بالآخن كالذهب والفضة ٠‏ ثم 00 لا ينعدم 
عند انعدام هذا المنى فى السل ؛ فإنه يشترط قبض رأس امال فى الجلس » 
وإن جع العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما 
بحنسه . فهذا بيان الفصل الر ابع : 
فصل 

وآنا الخلص من التمارض فى دليل الترجيح فطريق بياله أن تقول : 
إن كل محدث موجود بصوره ومعناه الذى هو حقيقة له » ثم تقوم به أحوال 
| تحدث عليه » فإذا قام دليل الترجيح لمنى فى ذات أحد التعارضين وعارضه- 
دليل الترجيح لمنى فى حال الآحر على مخالفة الأول فإنه يرجح العنى الذى 
هو فى الذات على المنى الذى هو فى الال لوجهين : أحدهما أن الذات 
اشن غود دن ع الخال » فنعد ما وقع الترجيح لمنى فيه لا يتغير با حدث 
من معنى فى حال الآخر بعد ذلك » عيزلة ما لو اتصل الحم باجهاد 
كآبد يناث ل يشخ ع عدف من اتتياد لذن بنع ذلك + “و إذا اتفل 
الحسي بشهادة الستورين بالنسب أو النكاح ارجل ل يتثير بمد ذلك بشهادة 
عدلين لآخر . والثانى أن الأحوال التى تحدث على الذات تقوم به فكان 
الذات بمتزلة الأصل وما يقوم به من الال بمنزلة التبع » والأسل لا بتغير 
بالتبع على أى وجه كان . وبيان هذا فما اتفقوا عليه أن ابن الأخ لب 
ام يكوك مقدما فى المصوبة على الم ؛ لأن الرجح فيه ممنى فى ذات 
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القرابة وهو الأخوة التى هى مقدءة على العمومة » وف الم المرجح هو 
اجتممتا فللعمة الثلثان باعتبار أن امرجح فى حتها هو ممنى فى ذات القرابة وهو 
الإدلاء الاب ( وفي الأاخرى معق 5 الا وهو اتدا لا من الجانيين يأم 
0-6 ولو كانا أخوين أحدها لآب وأم والآخر لآأب فإنسه يقدم ف 
باعتمار الحال وهو زيادة الاتصال لأحدها . ولو كان ابن الآخ لآب معه 
ابن ابن أخ لآب وأم فإن الآخ لآب يقدم في العصوبة باعتبار الحال لا 
استويا في ذات القرابة وهو الآخوة . وربما خفى على الشافعى هذا الحد 
ف دعضص المسائل شبو معذور لكونه خفما » ومن أصاب 8 الدليل ذهو 

مأجور مشكور . ١‏ 
وبيانه فى مسائل النصي فإن عداءيا ائبتوا الترجيح باعتبار الصناعة والخياطة 
والطبخ والششى ؛ وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها فى بنائه ينقطم حق الغصوب 
منه عن الساحة ؛لأن الصندة التى أحدثها الناسب فها قائمة من كل وجه غير 
مضاف إلى صاحي المين » وعين الساحة قائم من وجه مستهلك من وجه ؛ لأنه 
صار مضافاً إلى الحادث بعمل الغاصي وهو البناء » فرجحنا ماهو قائم من كل 
وجه باعتبار معنى فى الذات وأسطنا اعتبار معنى قوة الحال فى الحانب الآخر 
وهو أنه أصل » وف الساحة إذا ببى علها لما استويا فى أن كل واحد مهما 
قالم من كل وجه » فرجحنا باعتبار الحال حق صاحب الساحة على حق صاحب 
البناء | لآن قوام البناء””2 ] للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء . وكذلك 
الثوب إذا قطعه وخاطه » واللحم إذا طبخه أو شواء ؟لأن الوصف الحادث بعمل 
من وجه باعتبار العمل لضاف إلى الفاصب » فيترجح ماهو قانم من كل وجه . 
وكذلك قلنا صوم ودضان يتأدى بالنية اموجودة فى أ كثر النهار لأن الإمساك 
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فى مجيم النهار ركن واحد » وشرط كونه صوماً شرعيا النية ليحصل لبها 
الإخلاص » فإذا ترجح حانب الوجود باقتران النية بأ كم هذا اركن قلنا بحسل 
به امتثال الأمر . فالشافمى يقول : يوْخذ فى المبادات بالاحتباط » فإذا انمدمت 
النية فى جزء من هذا الركن يترجح جانب المدم على حانب الوجود لأجل الاحتياط 
ف أداء الفريضة » فكان مااعتبره معنى فى الال وهو أنه فرض يؤخد فيه 
بالاحتياط » وما اعتبرناء معنى فى الذات والمرجح فى الذات أولى بالاعتبار من 
الرجح فى الال . وقال أبو حنيفة : إذا كان ارجل مائتا درثم وس من الإبل 
الساعة فسبق حول الساعة فأدى عنها شاة لم باعها بمائتى درثم فإنه لا يضم أهنها 
إلى ما عنده ولكن ينقد على المُن حول جديد » فلو استفاد مائتى درثم مهبة 
المالين 3 زيادة كرد من عين د 06 يهم ذلك إلى الأسز وإن كان 
أبس فى الحول لأن ارج هنا معنى فى الذات وهو ل" بماء أحد المالين فيسقط 
عقابلته اعتبار الحال فى المال الآخر وهو القرب فى الحول » وفى الأول لا 
استوى الحاننان فما يرجم إلى الذات صرنا إلى الترجيح باعتبار الحال . والمسائل 
على هذا الأسل يكثر تمدادها »وله أعلم . 


فصل 

وأمآ الفاسد >ن الترحي..ح 0 واع أريمة :5 أحدها ما بينا من رجيح قياس 
يفشياس أ ؛ لأن كل وأحد مهما علة شرعية لشبوت السك بها فلا تكن 
إحداها هر حدعجة للك رق عمزلة زيادة العدد الشهود 35 وكذلك ‏ و خميحم أحد 
القياسين بالخير فاسد ؛ لأن القياس متروك بالخير فلا يكون ححة فى مقابلته 
والصير إلى الترجيح بمد وقوع التمارض باعتبار الاثلة كا بينا . وكذلك ترجيح 
والفوع الثانى الترجيح بكثرة الاشباه فإنه فاسد عندنا . وبيانه فما يقوله 
الحصم : إن الاخ يشسه الاب من وجه وهو الحرمية ويشبه ابن العر من وجوه 
:نحو جريان القصاص من الطرفين » وقبول شهادة كل واحد منهما لصاحيه » 
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وجواز وضع الزكاة لكل واحد مهما فى صاءبه » وحل حليلة كل واحد 
منهما لصاحبه وغير ذلك من الأحكام . قالوا : فيرجح باعتبار كثرة الأشباه » 
وهو فاسد عندنا لان الاصول شواهد » وقد بينا أن الترجيح بزيادة عدد الشهود 
فى الحصومات فاسد » وف الأحكام الترجيح بكثرة الملل فاسد» فكذلك 
الترجيح بكثرة الأشباه . 

والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة » وذلك نحو ما يقوله الخصم : إن تعليل 
حكم الربا فى الأشياء الأربعة بالطعم أول لأنه يمم القليل والكثير ٠‏ والتعليل 
بالقدر يمخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى . وعندنا هذا فاسد ؛ لان إثبات 
الحم بالعلة فرع لإثيات الحسكم بالنص » وعتدنا الترجيح فى النصوص لايقم 
بالعموم واالخصوص » وعنده الخاص يشفى على العام 2 يمول فى العلل 
إن ما يكون أعم فهو مرجح على ما يكون أخص » ثم معنى العموم واللخصوصض 
يبتنى عل الصيغة وذلك إنما يكون فى النصوص » فأما العلل فالمتير فيها التأثير 

والنوع الرابم الترجييح قله الأومات » وذلك نحو مايقوله امم فى 
أن ما حعلته علة ى باب الربا وصف وأاحد وهو الطعم فامأ الحنسة عندى شرط 
وأنم مجحعلون علة الربا ذات وصفين فتترجح علتى باعتبار قلة الأوساف . وهذا 
فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت السك بالملة فرع لثبوته بالنس » والنص الذى 
فيه بمض الإيحاز والاختصار لا يتر جح على مافيه بعض الإشباع ؤ, البيان 
فكذلك الملة بل أولى ؛ لأن ثبوت الحكم هناك بصيئة النص الذى 
يتحقفى فيه الاختصار والإشباع 4 وهنا باعتمار المنى المؤير ولا تحمى كنة 
الإبحاز والإشباع . 


فا 


بال وجو الاعراض كز الدال الوه 
التى يحوز الاحتحاج بها 


هده الوجوء أرئنة : القول بموجب الملة » ثم المائمة » ثم بيان فساد الوضع » 
ثم النقض . م بيان القول يموجب المة لأن السير إلى النازعة عند تمذر 
إمكان الموافقة » وأما مع إمكان الوافقة وتحصيل اللقصود به فلا معنى للمصير 
إلى النازعة . كم تفسير القول بموجب الملة هو التزام مارام العلل التزامه 
بتعليله . وبيان .ذلك 3 علل به الشافمى رجه الله فى تكرار المسح باارأس 
مركن "فق الرضوء افد عله كالفسل ف" الفسول © لأناتقول: موعن 
هذا . فنقول : يسن تثليئه وترببعه أيضاً ؛ لأن الفروض هو السح يربع 
ارأس عندنا » وعنده 08 ما يتناوله الاسم » شم استيعاب ججيع الرأس باللسح 
سنة »© وبالاستيعاب صل التثليث والترييع ولكن فى محل غير المحل الذى 
قام فيه الفرض ؛ لأنه لا فرق بين أن يكون تثليث الفمل فى محل أو محال ؛ 
فإن من دخل ثلاث أدور يقول دخلت ثلاث دخلات » كا أن من دخل 
داراً واحدة ثلاث عرات يقول دخلت ثلاث دخلات » فإن غير الحكر فقال 
وجب أن يسن تكراره . قلنا : الآن هذا فى الأسل منوع ؛ فإن السئون فى 
الفسل ليس هو التكرار مقصوداً عندنا بل الإكال وذلك بالزيادة على الفريضة 
إلا أن هناك الاستيماب فرض فلزيادة بمد ذلك الكل لا يكون إلا بالسكرار 
فكان وقوع التكرار فيه اتفاقاً لا أن يكون مقصوداً » وهنا الاستيماب ئيس 
بفرض فيحصل الإكال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض » 
والإكال يحصل به فى الأركان نحو القراءة فى الصلاة فالإكال يكون فيه 
بالإطالة لا بالتكرار » وكذلك الإكال فى الركوع والسجود ؛ ولأن الإكال 
فها يعقل فيه الممبى وهو التطهير بتسييل الماء على العضو إنما يكون بالتكرار 
كا فى غسل النجاسة العينية عن البدن أو الثوب يكون الإأكال فيه بالتكرار 
إلى طمانينة القال » فأما فى السح الذى لا يعقل فيه معنى التطهير لا يكون 
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للسكرار فيه تأثير فى الإكال » بل الإكال فيه يكون بالاستيماب الذى فيه 
زيادة على القدر الفروض » وعند ذلك يشطر الملل إلى الرجوع إلى طلب التأثير 
بوسف الركنية ووصف السح الذى تدور عليه السألة » ثم يظهر تأثير السح 
فى التخفيف » ونحقيق ممنى الإكال فيه بالاستيماب كا فى السح بالف » ويتبين 
أنه لا أثر لاركنية فى اشتراط التكرار ؛ فإن التكرار مسنون فى الضمضة والاستنشاق 
مع أنعدام الركنية » ويتبين أن ما يكون ركنا وما يكون سنة وما يكون أصلا 
وما يكون رخصة فى معمنى الإ كال بالزيادة على القدر المفروض سواء ء ثم فى 
السح الذى هو رخسة لما لم يكن الاستيماب ركنا كالسح بالح ف كان الو كال 
فيه بالاستيماب لا بالتسكرار » وكذلك فى السح الذى هو أصل » وفيا يكون 
مسنونً لما كان إقامة أصل السئة فيه بالاستيماب كان الأكال فيه بالتكرار 
كالضمضة » وكذلك فما هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا حصل إلا بالاستيماب 
كان الإكال فيه بالتكرار » فيظهر فقه السألة من هذا الوجه . 

ومن ذلك ماعلل به الشافمى فى صوم التطوع إبه باشر فمل قربة لا يمضى 
فى فاسدها فلا يازمه القضاء الإفساد ؛ لانا تقول عوجب هذه العلة ؛ فإن 
عندنا القضاء لاايحب بالإفساد وإعا يجب يما وجب به الأداء وهو الشروع » 
فإن غير العبارة وفال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء . قلنا : الشروع 
فى السادة باإعتبار كونها مما لا يضى فى فاسدها لا يكون ملزما عندنا بل 
باعتبار كونها مما تلتزم بالنذر » وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذى قاله لا يمنع 
الازوم باعتبار الوسف الذى قلنا » ولا بد من إضافة الحسك إلى الوصف الذى 
هو ركن تمليله ‏ فإن لم يحب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا يحب باعتبار 
وصف آخر.ء وعند ذلك يضطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم 
وأنه ليس نظير النذر فى كونه ملزماً » فتبين فقه المسألة . 

ومن ذلك قوم إسلام الروى فى الروى حار لأنه أسلم مذروعا فى مذروع 
فيجوز كإسلام المروى بامروى ؛ لأنا تقول بموحبه ؛ فإن كونه مذروعا 
فى مذروع لا يفسد المقد عندنا ولكن هذا الوصف لا يعنع فساد العقد باعتبار 


امم - 
معن أخر هو مفسد ؛ ألا ترى أنه قفي يد 5 .شرظ "لاست افيه وراد 
قبض رأس الال فى المجاس م أنه أسلم مذروعاً فى مدروع . فإذا حاز أن 
يفسد هذا المقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخر بالاتفاق فلماذا 
لايحوز أن يفسد باعتيار الحنسية فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السالة 
والاشتغال بأن المنسة لا تصلح علة لفساد هذا العقد ها إن أمكنه ذلك . 

ومن ذلك تمليلهم فى الطلاق الرجمى إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء 
كالبانة ؛ لأنا نقول يموجه ؛ فإنا لا تمملها محللة الوطء لكونها مطلقة بل 
لكونها متكوحة وبالاتفاق مع كونها مطلقة إذا كانت متكوعة نكون غالة 
الوطء يأ بمد المراحمة ؛ فإن الطلاق الواقم بالرحعة ادمع ولا مرج من 
أن يكوقننطاتة : فيضطر حيئلئذ إلى الرجوع ال كه ااببالة وه أن وقوع 
الطلاق هل يكن خللاً فى النكاح أف اهلق كرون رما للوطء مع قيام ملك 
النكاح » وعلى هذا يدور فقه المسالة . 

ومن ذلك ما قلوا فى الختلمة لا باحقها الطلاق لأنها ليست بمتكوحة ؛ 
فإن عندنا باعتبار هذا الوصف لا بكو ن محلا لوقوع الطلاق علمها عند الإيقاع 
ولكن هذا لا ببق وطن ا فمها يكون به محلا لوقوع الطلاق علها وهو 
ملك اليد الباق له عليها ببقاء المدة”'2 فيضطر هذا إلى الرجوع إلى فقه السالة . 

ومن ذلك تمليلهم فى إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه 
حرير فى تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة كم فى 3 القتل ؟ لأنا تقول 
بموجب هذا ؛ فإن عندنا لا يتأدى الواجب من الكفارة هذا الوصف الذى 
قال بل بوجود الامتثال منه للأمر » كا يقادى بصوم شهرين متتابمين » وبإطعام 
مع مكنا عند العجز عن الصوم» فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى هقه 
السألة وهو أن الامتثال لا محصل هنا بتحرير الرقبة الكافرة كم لا بحصل 
فى كفارة القتل ؛ لآن الطلق ممول على القيد . 


ومن ذلك قولحم فى الأخ إنه لايق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس 


0 ف الأصلين نقاء الدع والصضوات مافى اقئد ه ١‏ امن 


3 
بنهما جزئية ؛ فإنا نقول بموحبه ؟ فباعتبار انعدام الحزئية بيئهما لا يثبت العتق 
عندنا ولكن انعدام الجزئية لا ينق وجود وصف آخر به تم علة المتق وهو 
القرابة الحرمة للتكاح » فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه المسألة وهو أن 
القرابة الحرمة للنكاح هل تصاح متممة املة المتق مع. الملك بدون الولاد 
آم لا . وأ كثر ما يذكر من الملل الطردية يأنى علها هذا النوع من 
الاعتراض » وهو طريق حسن لإلجاء أسحاب الطرد إلى الشروع فى فقه السألة . 

فصل فى المالعة 

قال رضى الله عنه : المنمة على هذا الطربق على أربعة أوجه : إحداها 
فى الوصف » والثانية فى صلاحية الوصف للحم » والثالثة فى الحمكم 5 
والرابمة فى إضافة الحكم إلى الوصف ؛ وهذا لآأن شرط سحة الملة عند 
أصاب الطرد كون الوصف صالحاً لحك ظاعراً وتعليق الحكم ود دنا : 

أما بيان النوع الأول فها علل به الشافمى فى الكفارة على من أفطر 
بالأكل والشرب قال : هذه عقوبة تتملق بالجاع فلا تتملق بغير الجاع 
كائرجم . لأنا لا نسل أن الكفارة تتملق بالماع وإنما تتملق بالإفطار على 
وجه يكون جناية متكاملة » وعند هذا النم يضطر إل ماق رك السالة 
وهو أن السبب الموجب لدكفارة الفطر على وجه تتكامل به الجناية أو الماع 
معدم للصوم » وإذا ثبت أن السبب هو الفطر هذه الصفة ظهر تقرر 
السبب عند الأ كل والشرب وعند الجاع بصفة واحدة . 

وبيان النوع الثانى فى تسكرار المسح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال : 
هذه طهارة مسح فيسن فها التثليث كالاستنجاء بالأحجار ٠‏ قلنا : لا سل 
هذا الوسف ف الأصل ؛ فإن الاستنجاء إزالة النجاسة المينية » فأما أن يكون 
طهارة بالسح فلا ؛ ولهذا لو لم يتاوث لد لامر بدنه لا يكون علبه 
الاستنحاء . ولهذا كان الفسل بالماء أفضل . لم السح الذى يدل على 
التخفيف لا بكون صالها لتمليق حكر التثليث به وبدون الصلاحية لا يساح 


5 
التعليل ؛ فيضطر عند هذا النم إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو إثبات 
النسوية بين اللمسوح والفسول بوصف صالح لتعلق حكم التسكرار به » أو التفرقة 
بينهما بوصف المسح والفسل ؛ فإن أحدهها يدل على الاستيماب والآخر يدل 
على التخفيف بمين السح . 

وكذلك تمليلهم فى بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطموما يمطموم من 
حنسه محازفة فلا يحوز كبيع معراة“بعنانة من خصلة لازا اقول في 
ذه الجازفة ذاتا أم قدراً ؟ فلا يحد بدا من أن يقول ذاتا » فتقول : حينشذ 
بعنى الجازفة فى الذات صورة أم عياراً » فلا يحد بدا من أن يقول عيارا ؛ 
لأن الهازفة من حيث الصورة فى الذات لا تمنم جواز البيع بالاتفاق ؛ فإن 
بيع ققيز احاطة بققيز. ختطة از مع وجود الجازفة فى الذات صورة » فريما 
يكون أحدحما أكثر فى عدد الات من الآخر . وإذا ادع امجازفة عياراً 
قلنا : هذا الوصف إنما يستقم فيا يكون داخلاً نحت الميار والتفاح وما أشيهه 
لا بدخل نحت المعيار » فلا يكون هذا الوسف مالحا لهذا الحكم ؛ ولآن 
الساواة كيلا شرط جواز المقد فى الأموال الربوية بالإججاع » ومن ضرورته 
أن يكون ضده وهو الفضل فى السار مفسداً لامقد » والفضل فى العار لا يتحقق 
فيا لادخن عت السار :4 5 أن السناواة "فق المناق الدى :عو شرظ الحواز 
عنده لا يتحقق فها لا يدخل بحت العيار » فيضطر عند هذا إلى بان الحرف 
الذى تدور عليه المسألة وهو أن حرمة المقد فى هذه الأموال عند المقابلة 
شيا اسل © امياد كلق شرطن + الساواة فق البناز: © واليدد )اليد .: 
وعندنا جواز المقد فها أصل م فى سائر الأموال» والفساد باعتبار فضل هو 
حرام وهو الفضل فى العيار وذلك لا يتحقق إلا فما تتحقق فيه المساواة 
فى العيار ؛ إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة » ولا تتحقق هذه المساواة 
:فما لا يدخل نحت الميار أصلاً . 

ومن ذلك تمليلهم فى الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى 
مشورتها » فلا ينفذ العمقد علها بدون رأها كالناعة والمثمى علها . 


الام لد 


لأنا نقول : ما تمنون بقولكم بدون زأما ؟ رأئ 6ثم ى. الال 
1 رأى سيحدث أم أمهما كان ؟ فإن قالوا أسهما كان فهو باطل من الكلام ؛ 
لأن القيب اجنوية زوج فى الحال ورأسبها غير مانوس عنها لتوثم الإفاقة : 
فلا نيحد بدا من أن نقول الراد رأى قائم لما » وهذا ممنوع فى الفرع ؟ فإنه 
ليس لما رأى قاثم فى الحال فى انم م نه 
زويجها م يفصل فى ذلك بين أن يكون المقد برأمها | وبدون 1 م 
ومن جوز المقد فكذلك لم يفصل ؛ فمرفنا أله ليس لما رأى تائم » 
وما سيحدث من علة أو مانع و هرذ أن كرون ويا فى الحم قبل 
حدوثه » ومن جوز حدوثه فى النم لا فى الإئبات ؛ إذ الحم لا سبق 
علته » فوضطر عند بيان انم مهذه الصسفة إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو 
أن رأى الولى هل يوم مقام رأسها لانمدام اعتبار رأسها فى الخال شرعا 
فها يرجع إلى النظر لما كم فى امال والبكر والفلام أم لا قوم رأيه مقام 
رأما لما فى ذلك من تفويت الرأى علها إذا صارت من أهل ارأى بالباوغ ؟ 
وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع فى الكلام بناء على حسن الظن قبل 
أن يتميز له الصواب من :ليلا يظررق الققفة 


وبمان الإنغة فى الحم كثيرة . مها تمليلهم ىق تكرار السح بأنه 
ركن فى الوضوء فيسن تثليئه كغسل الوجه ؛ لأنا لا نسم هذا الحكم فى 
الأسل ؛ فالسنون هناك عندنا ليس التكرار بل الإكال بالزيادة على قدر 
الفروض فى عحله من جنسه ا فى أركان الصلاة ؛ فإن إكال ركن القراءة 
بالزيادة على القدر الفروض فى محله من جنسه وهو تلاوة القران . وكذلك 
الركوع والسجود إلا أن فى الفسل لما كان الاستيعاب فرضا لا يتحقق 
فيه الإ كال بهذه الصفة إلا بالتكرار » فكان التكرار مسئونا لثيره وهو 
تحصيل سفة الإكال به لا لمينه » وفى المسوح الاستيماب ليس بركن 
فيقع الاستفناء عن التكرار فى إقامة سنة الكال » بل بالزيادة على القدر 


)١(‏ ما بين ار بمين زيادة من اند ية. 


ةف 


الفروض باستيماب جيع الرأس بالسح مرة واحدة يحصل الإكال » وما كان 
مشروعا لغيره فإبما يشرع باعتباره فى موضع تتحقق الماحة إليه » فأما إذا كان 
ما شرع لأجله يحصل بدونه لا يفيد اعتباره ؛ ألا ترى أنه لو كرر السح 
فى ربع لاعن > 1ه أدتى ما يتناوله الاسم(© لا يحصل به كال السنة 
ما لم يستوعب ججميم الرأس بالمسح » فهذا يتبين أن الإكال هنا بالاستيماب 
وانه هو الاصل » فبحب الضير إليه إلا فى موضع يتحقق المجز عنه 
بان كوق اللسان: :ركلا" 6" اللشرلات شيعه يسنان إلى الا كال 
بالتكرار > ولا يازمنا السح بالأذنين فإنه مسنون لإكال السح بالرأس 
وإن لم يكن فى محل الفروض حتى لا يتأدى مسح الرأس بساح الأذنين . 
حال ؛ لآن ذلك السح لإكال السنة فى السح بالرأس » ولمذا لا يأخذ لأذنيه 
ماء جديداً عندناء ولكن يسح مقدمهما ومؤخره) مم الرأسء والمسح فهما 
أفضل من الفسل إلا 3 كون الأذنين من الرأس لا كان ثابتا بالسنة 


دون نص الكتاب شت انحاد 00 فم 3 إلى !كال السنة به ولا كنت 
لح ارأى لهذا . 


ومن ذلك تمليلهم فى صوم رمضان بمطلق النية أنه سوم فرض فلا يتأدى 
بدون التعيين بالنية كصوم القضاء . فإنا تتمول : ما تعنون لمذا المم؟ 
ألتمين بالنية بعد التمين أو قبل التمين أم فى الوجهين جيماً ؟ فلا يحدون بدا 
من أن يقولوا قبل التعين ؛ لأن بعد 'التمين التميين غير ممتبر وهو ليس بشرط 
فى تأدى صوم القشاءء وإذا قالوا قبل التمين قلنا : هذا منوع فى الفرع ؛ 
فإن التمين حاصل هنا بأصل الشرع إذ الشروع فى هذا الزمان صوم الفرض 
خاصة ففيره ليس بمشروع » فلا نحد بدا حينثذ من الرجوع إلى حرف السألة 
وهو أن نية. التسبين هل يسقّط اشتراطه بكون الشروع متمينا فى ذلك الزمان 
أم لا يسقط اعتباره ؟ . 


. وفى النسختين : قلنا لا صل‎ )١( 
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ومن ذلك تمليلهم فى بيع الطموم الذى لا يدخل نحت العيار يجنسه 
أنه باع مطعوماً عطموم من جنسه لا تعرف الساواة بِينهما فى العيار فيكون 
حراماً كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة . فإنا تقول : إيشش”' تمنون بهذا الحم ؟ 
أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوى ؟ فإن قالوا : بنا غنية عن ببان هذا . 
قلنا : لا كذلك ؛ فالحرمة الثابتة إلى غاية غير الحرمة الطلقة » والحسك الذى 
بقع التمليل له لا بد أن يكون معلوماً . فإن قال : أعنى الحرمة الطلقة » منعنا 
هذا الحي فى الأصل ؛ لأن الحرمة هناك ثابتة إلي غاية وهى الساواة فى 
القدر » وإن عنى الحرمة إلى غاية فد تمذر إثبات هذه الحرمة بالتعليل 
فى الفرع ؛ لان إثات ال مة إلى غابة إتما يتحققى فى مال تتصور فيه تلك 
الغاية » وما لا يدخل نحت الْعيار لا يتصور فيه الغاية وهمى المساواة فى المميار » 
فكيف يتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية ؟ وعند هذا المنم يضطر إلى 
ازجوع إلى حرف السألة كا أشرنا إليه . 

ومن ذلك تمليلهم فى السلم فى الحيوان أنه مال ثبت دينا فى الذمة عهراً 
فيئبت ديناً فى الذمة سلا كالثياب . فإنا نقول : ما ممنى قولك يثبت دينا 
فى الذمة ؟ أتريدون به معلوم الوصف أم معلوم المالية والقيمة ؟ فإن قال : أعنى 
مءلوم الوسف »؛ منعنا ذلك فى الأصل وهو الهر ؛ فقد قامت الدلالة لنا على أنه 
لا يشترط فها يثبت فى الذمة مهراً أن يكون معلوم الوصف . فإن قال : نمنى 
. معلوم المالية والقيمة » منمنا ذلك ف الفرع ؛ فإن الحيوان بمد ذكر الأوساف 
يتفاوت فى الالية 536 فاحشاً . <و إن قالوا : لا حاحة بنا إلى هذا التميين » 
قلنا لا كذلك » فاءتبار أحد الدينين بالآخر لا يصح 7 بثبت أنهما نظيران 
ولا طريق لثبوت ذلك إلا الإيحاد فى الطريق الذى يثبت به كل واحد من 
الدينين فى الذمة » وعئد ذلك يضطر إلى الرجوع إلى حرف السالة وهو ان 
إعلام الملة فيه على وحه لا سق فيه تفاوت فاحثن فما هو القصود وهو 
الالية على وجه يلتحق بذوات الأمثال فى صفة المالية هل يكون شرطاً 
لجواز عقد السلم أم لا ؟ 


+ وف الحندية : أى اش‎ )١( 
(مى)‎ 


ولا سا 


ومن ذلك تمليلهم فى اشتراط التقابض فى الجلس فى بيع الطمام بالطعام 
أن المقد جع بدلين يحرى فهما ربا الفضل فيشترط التقابش كالأتمان » فإنا 
تقول : إيش الراد بقولكم فيشترط فهما تقابض ؟ أهو التقابض لإزالة صفة 
الدينية أو لإثيات زيادة معنى الصصيانة0© وأحدها يخالف الآخر فلا بد من 
بان هذا ٠‏ فإن قالوا :لممنى الصيانة » منمنا هذا الحكم فى الاتمان » فاشتراط 
التقابض هناك عندنا لإزالة صفة الدينية ؛ فإن التقود لا تتمين فى المقود 
ما لم تقيض » والدين بالدين حرام شرعا . وإن قالوا : لإزالة صفة الدينية » 
لا تمكنو نمن إثبات هذا الحكر فى الفرع » فالطعام بتعين فى العقد بالتميين 
من غير قبض فلا يحدون بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو بيان أن 
اشتراط القبض فى الصرف ليس لإزالة فة الدينية بل لاصيانة عن ممنى 
الرباء بعمنزلة الساواة فى القدر . 


ومن ذلك قوطم فى من اشترى أناه ناويا عن كناد عينه إله عتق 
الأب فلا تتادى به الكفارة كأ لو ورلة ةنا نقول : إن عنيدم أنه لا تتادى 
الكفارة بالعتق فنحن نقول فى الفرع لا تتأدى السكفارة بالعتق بل*"© الكفارة 
تتأدى يفل دتشوت" إل الكفر والعتق وصف فى امحل ثابت شرعاً »؛ وإث 
عنيم الإعتاق فهذا غير موجود فى الأصسل ؛ لأنه لا سنع لاوارث فى الإرث 
حتى يصير به معّقا » وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف السالة وهو 
أن شراء القريب هل هو إعتاق بطريق أله متم علة المتق ؟ أم ليس بإعتاق 
وإنما يحصل المتق به حكناً لبيك ؟ 

ومن ذلك قوط ف أن السكفارة لا تتأدى بطمام الإباحة إنه نوع تكفير 
يتأدى بالقليك إٍ فلا يتأدى بدون المليك29» ا كالكوة ؛ لأنا نقول : لا تتأدى 
بدون المليك مع امتثال الأمس [ أم بدون امتثال الأمر . فإن قال : لى غنية 
عن بيان هذا ء قلنا : لا كذلك ؛ لأن التكفير مأمور به شرعا فلا يتأدى 


٠ أى الصيانة عن الريا س هامش الممائية‎ )١( 
. (؟) وف الممانية والهندية : إذ السكفارة‎ 


نيف 4-2 

الأمور به إلا بما فيه امتثال الأعر . فإن قال : مم امتثال الأعر » منمنا هذا 
المكم فى الأصل وهو إءارة الثوب من المسكين . وإن قال : بدون امتثال 
الآر9؟ ] قلنا : هذا مسلم ولكنا عنم انندام امتثال الأمر فى الفرع » 
والأمور به هو الإطمام » وحقيةته الفكين من 00 إلى الرجوع إلى 
حرف السألة أوهو أن حقيقة ممنى الإطمام أهو الكين بالتفدية والتعشية 
أم «لقليك ؟ 

ومنه قولهم فى القطم ‏ والفيان ”اننا عصدات الآنه أحذ مال التق بغر 
إذن مالكه فيكون فوح اللقيان لخدا ها" انا تقول 8 .نا مع 
هذا الك ؟ أهو أن تكون كفوعا للغمان مع وجود ما ينافيه » أم عند عدم 
ا قآل : مع وجود ما ينافيه » منمنا ذلك فى الأصمل ؛ فإن غصب 
الباغى مال المادل لا يكون موحباً للغمان وإن كان أخذاً يشير حق وبغير 
إذن المالك . وإن قال : عند عدم ما ينافيه » قلنا : بموجبه ولكن لا نسل انعدام 
ما ينانى الذمان هنا ؛ فإن قطع اليد سبي السرقة مناف للغمان عندنا 
أو مسقط له كالإبراء »فلا يحد بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو أن 
استيفاء القطع هل يكون منافياً للغمان أم لا ؟ 

وأما بيان إضافة الحكم إلى الوصف فهو على ما ذكرنا فى القول بموجب 
العلة ؛ فإن إضافة الحكم إلى العلل الطردية ليس «دليل موجب إضافة الحكم 
إلى ذلك الوصف » بل لكونه موعودا عند وحوده ا عند عدمه © وقد 
بينا أن العدم لا يصلح لإضافة .الحسكم إليه وكذلك كل تعليل يكون بن 
وسصف أو حكر ؟ فإنا 8 سلاحية ذلك الوصف لإضافة المكم إليه » نحو 
تعليلهم ف لخ أنه لا بمتق على أخيه إذا ماك لآنه ليس بينهما بعضية 
كابن: المم ؟ فإنا عنم فى ابن العم أن يكوق” أنقفاء التق عند دخوله فى 
ملكه لهذا الوصف إذ المدم لا يحوز أن يكون موجباً شيئاً . وكذلك قوم 
فى النكاح إنه لا يثبت بشهادة الرحال والنساء لأنه ليس يمل كالجدود , 


, زيادة من الفسخدين‎ )١( 


لشفا 06 

فإنا ننم إضافة هذا الحم فى الحدود إلى هذا الوضف ؛ لأن كون الحد 

ضل الطريق الانمة فى. الأصل على هذا الوجه . وتمليلهم فى المتوتة 
أنها لا تستوجب النفقة ولا ياحقها الطلاق لأنها ليست عنكوحة كالطلقة 
قبل الدخول ؛ فإنا عنم إضافة هدا اعم ق الأصل إلى هذا الوصف 
إذ 1 لا يسلح أن يكون موجباً شيثاً . وعلى هذا فرج ما شئت 

قال رغى الله عنه : اعلم بأن فساد الوع فى الملل يمتزلة فساد الأداء 
فى الشهادة وأنه مقدم على النقض ؛ لأن الاطراد إعا يطلب بمد صمة الملة » 
كا أن الشاهد إها يشتفل بتنديله بمد ححة أداء الشهادة منه , فأما مع فساد 
بلا لاايصار إلى التعليل لكونه غير مفيد . ثم تأثير فساد الوضم أ كثر 
من د ير النقض 0 لأن تعد ظهور فساد الوضع ليا وحه سوى 0 إلى 
علة أخرى » فأما النقض فهو جحد محلس يكن الاحتراز عنه فى محلس آخر . 
وبيانه فها قال الشافعى فى إسلام أحد الروجين إن الحادث بينْهما اختلاف 
الدين » فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد ازوحين . 
نا قول : هذا الاختلاف إتما حصل بإسلام من أسلم منهما » فأما باعتبار 
بقاء من بتى على الكفر الحال حال الوافقة فقد كان بيهما الموافقة وهذا 
على دينه ») فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم منهما هو سبب لعصمة 
اللك وزيادة معنى الصيانة فيه » فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسداً وضماً 
6 الفرع وإن كان كيدا ف الأصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث 
بإلردة وممى سبب ازوال اللك والعصمة . وكذلك قولم ف المسح بالرأس إنه 
دكن ف الطهارة فيسن تثليئه كغسل الوجه فاسد وضعاً ؛ لأنه يرد السح البنى 


الام ل 


على التخيفيف إلى الفسل البنى على المبالنة ليثبت فى السح زيادة غاظ فوق 
الفسل ؛ فإن فى الغسل الإ كال بالتثليث فى محل الفرض خاصة » 0 
التمليل يمل التثليث فى المسوح مشروعا للإكال فى موضم الفرض وغير 
موشع الفرض ؟ فإن الفرض يتأدى بالربع وهو يحمل التثليث مسنونا 
بالاستدعاب . ش 

ومن ذلك قوم فى الصرورة إذا و بنبة النفل قم عن 0 3 
فرض هذه المبادة يتأدى عطلق النية فيتادى بنية النفل أيضاً كالكاة ؛ 
التصدق بالنصاب على الفقير عطلق النية لا كان يتأدى به الزكاة فنية و 
كان كذلك . ولكنا تقول : هذا فاسد وضعاً ؛ لأنه بهذا الطريق يرد الفسر 
إلى الجمل ؛ ويحمل المقيد على الطلق ٠»‏ وإنما الجمل يرد إلى الفسر ليصير به 
معلوم اللراد » والطلق حمل على القند عنده فى حادثتين أو فى حكمين » 
وعندنا فى حادئة واحدة فى - واحد » حتى رددنا مطلق القراءة فى صوم 
ثلاثة أيام فى الهين إلى القيد بالتتابع فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه » 
وأحد لا يقول القيد يحمل على الطلق » وهو نظير مطلق النقد ينصرف إلى 
نقد اليلد الممروف لدلالة العرف » فاما القيد بنقد اخر فإنه لا يحمل على 
الطلق لينصرف إلى تقد البلد . ٠‏ 

ومن ذلك قولهم ف علة الرب! إن صفة الطمم ممنى يتعلق به البقاء » يعنون 
أن بقاء النفس يكون بالطمم فبكون ذلك علة موجبة ازيادة شرطين0؟ فى 
المقد على الطمومٍ عند مقابلة2"0 الجنسية . وتحن ول + هنا اند ونما > 
لأن البيع فى الأسل ما شرع إلا لاحاجة ولمذا اخقص بإلال الذى يذله 
لحوايج الناس » وصفة الطمم تكون عبارة عن أعظم أسباب الحاجة إلى 
ذلك الال ؛ لأن ما يتملق به البقاء يحتاج إليه كل واحد» وذلك إنما يصلح 
علة لمحة المقد وتوسعة الأمر فيه لا لاحرمة ؛ لأن تأثير الحاجة فى 


٠ أى التساوى والتقابض - هامش العهانية‎ )١( 
. (؟) وفى العكانية والحندية : مقابلته مجنه‎ 


سالي/ا؟ لد 

تناول مقدار الحاجة من الطمام والملف الذى يكون فى الثنيمة فى دار الحرب 
قبل القسمة يمخلاف سائر الأموال » فكانت الملة فاسدة وضعا مع أنه 
لذ اتن المباةءى. اتناك" القلة تيوق التوضيق. الذق ”عو خوط عتواذ 
العقد بالنص . 

ومن ذلك قوم 6 0 ماءه مع 
غنيته عنه » كما لو كان محته حرة ؛ فإن تأثير المرية فى أصل الشرع فى 
استخقاق: زيادة 'الشامة والكزامة وق إثنات: ضنة الكال فق الك + وهذا 
حل. الخر أر بع نسوة بالنكاح ولم بحل لاعبد إلا اثنتان » فالتمليل لإثيات 
فاسداً فى الوضم الفا لأسول الشرع . 

ومن ذلك قول 207 فيمن حجن فى وقت صلاة كامل أو فى يوم واحد 
السلاة » أو استوعب الجئنون الشهر كله فى الصوم . ونحن تقول : هذا 
فاسد وضعاً ؛ لآن الحادث بالجنون تحز عن فهم الحطاب والاثمار بالأمر ولا أثر 
لالدنون فى إخراجه من أن يكون أهلا للمبادة ؛ لآن ذلك يبتنى على كونه 
أهلا لثوابا» والأهلية لثواب العبادة بكونه مومتاً والجنون لا يبطل إيمانه ؛ 
لهذا يرث الجنون قريبه المسلء ولا يفرق بين المجنونة وزوجها الم . 
والدليل عليه ا لا يسطل إحرامة سيب المنون » هدل أنه لا سطل به إعانه 
فكذلك لا بيبطل صومه » حتى لو حجن بعد الشروع فى الصوم بتى صاتما» 
ولا وحه لإنكار هدا ؛ فإن 5 ة الشروع 6 الصوم لا يشترط قيام 


هدأ الفمل 4 وإذا بى اا حتى 5 منه عر فنا أنه تادى فرضا - شرع 


. » وف الحندية « تمليلهم » مكان « قوم‎ )١( 


ةياج لد 


فيه » ولا يتحمق ذلك إلا مع تقرر سبب الوجوب فى حقه . والدليل عليه ١‏ 
بقاء ححة الإسلام فرضاً له بعد المنون » وبقاء ما أدى من الصلاة فى حالة 
الإفاقة فرضاً فى حقه ؛ فهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب متحقق مع 
المنون ؛ والحطاب بالأداء ساقط عنه لمحزه عن فهم اللحطاب » وذلك لا ينق 
صحة الاداء فرضا » بمزلة من لم يله الحطاب ؛ فإنه تتادى منه العبادة 
إصفة الفرضية كن أسل فى دار الحرب ولم تبلنه فرضية اللمطاب”" لا يكون 
عخاطباً بها ومع ذلك إذا أداها كإنت فرضا له . وكذلك النائم والخمى 

فإن الخحطاب بالأداء ساقط عنهما قبل الانتياه والإفاقة ثم كان السبب متقرراً 
فى حقهما » فكان التمليل بسقوط مل الأداء عنه لمجزه عن فهم الخطاب 
على نقق سبب الوجوب فى حقه أصلا » فيكون فاسداً وضما مخالفاً للنص 
والإجاع ؛ ولأن الحطاب بالأداء يشترط لثبوت المسكن من الاثمار وذلك 
لا يكون بدون العقل والمييز » فسقوطه لانمدام شرطه ل عون أن مكون 
دليلا على نق تقرر السبب » وثبوت الوجوب الذى هو حك السبب على 
وجه لا صنم للعبد فيه بل هو أمر شرعى يمختص عحل صالح له وهو 
الذمة » فإذا ثبت تمرر السبب ثبت ©ة الاداء » ووجوب القضّاء عند 
عدم الأداء بشرط أن لا ياحقه الحرج فى القضاء ؛ فإن الحرج عذر مسقط 
بالنص ؛ قال تعالى : « وما حمل عليكم فى الدين من حرج » وقال تمالى : 
« لا ياف الله نفساً إلا وسعها » فمند تطاول الحنون حقيقة أو 0 
شكرزان القراتت من الضارات:بوبامتسان: المنون: اشير كله أسقطنا الأمناء 
لدفم الحرج وهو عذر مسقط . ومعى الحرج فيه أنه تتضاعف عليه المبادة 
الشروعة فى وقلها » ولا يشتبه معنى الحرج فى الأداء عند نضاعف الواجب ؛ 
ولهذا أسقطنا بمذر الحرض قضاء الصلوات للها تبتلى بالحيض فى كل شهر 
عادة والصلاة تلزمها فى اليوم والليلة خمس رات »؛ فلو أوحينا القضاء تضاعف 
الواجب فى زمان الظطهر » ولا يسقط بالحيض قضاء الصوم ؛ لأن فرضية 


) 0 ناخة : العيادات . 


عد ا بد 
الصوم فى السئة فى شهر واحد وأأكثر الحيض فى ذلك الشهر عشرة » 
فإيحاب قضاء عشرة أيام فق أحد عقن شرا لا يكون فيه كثير حرج 
ولا يؤدى إلى تضاعف الواجب فى وقته . وكذلك إذا ازمها صوم شهرين 
فى كفارة القتل فأفطرت بمذر الحيض ل يازمها الاستقبال » بمخلاف ما إذا 
لزمها صوم عشرة أيام متتابمة بالنذر فأفطرت بمثر الحيض فى خلالها يازمها 
الاستقبال لأنها قأها يحد شهرين <اليين عن الحيض عادة » فى التحرز عن 
الفطر بعذر الحيض فى شهريين معنى الحرج ولا يتحقق ذلك فى عشرة أيام ؛ 
ولهذا أسقطنا قضاء العبادات عن الصى بمد الللوغ ؛ لأن الصى لا يكون 
إلا متطاولا عادة فيتحقق معنى الحرج فى إيحاب القضاء . ولم يسقط القضاء عن 
النائم لأنه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه الحرج فى إيحاب القضاء بمد 
الانتياه » وألْقنا الإنماء بالمنون فى حم الصلاة ؛ لأن ذلك يوجد عادة فى 
مقدار ما يتكرر به الفائت من الصلاة » وألقناه بالنوم فى 2 الصوم 
لأنه اللا تطاول عاذ تقوو ما شك به حكم تطاول المنون فى حك الصوم 
وهو أن يبتوعب الشهر كله . 
ومن ذلك قولحم فى النقود إنها تتمين فى عقود الماوضات لأنها تتمين فى 
التبرعات كالهبة والصدقة فتتمين فى الماوضات عنزلة الحنطة وسائر السلع ؛ لأنا 
تقول : هذا التعليل فاسد وضعا ؛ فإن التبرعات مشروءة فى الاصل للا يثار بالمين 
لا لإيجاب شىء منها فى الذمة والماوضات لإيحاب”'" البدل ها فى الذمة ابتداء ؛ 
ألاترى أن البيع فى المرف الظاهر إنا يكون بثمن يحب فى الدمة ابتداء» 
والتكاح يكون بصداق بحب فى الذمة ابتداء » فكان اعتبار ما هو مشروع للاازام 
. فى الدذمة ابتداء إعا هو مشروع لنقل اللك واليد فى المين من شخص إلى 
شخص فى حك التمبين فاسداً وضما ؛ ألا ترى أن ابيع للا كان لنقل اليك 
واليد فى عين المقود عليه لم يح أن يكون موجباً المبيع فى الذمة ابتداء 
لا رخصة بسب الماحة إليه فى السلم وذلك حّ ثات مخلاف القياس 5 


. وف المّانية ؛ فى إيجاب‎ )١( 


و5 سه 


ففها يكون البيع بزعا لاق القن 31سوهو لذ الا قو أن عمل مره 
نقل الملك واليد فيه من شخص إلى شخص التعيين » وقد عر فنا أنه لا ستحق 
النقد بالمقد الذى هو معاوضة إلا تنا » ومع التمبين لا يمكن إثبات موجبه ؛ 
فظهر أن هذا التميين لم يصادف محله وأنه بمتزلة هبة الال دينا فى ذمته 
من إنسان فإنه لا يكون صصميحا ؛ لأن موجب الهية تقل اللك واليد فى المين 
فلا يحوز أن يمل موجبه الإيجاب فى الذمة ابتداء بالشك » وما كان تميين 
النقد فى عقد الماوضة إلا نظير الايجاب فى الذمة ابتداء بعقد المية » فكم 
أن ذلك ينافى حمة المقد لأن موجبه نقل اللك فى العين واليد فبدون موجبه 
لا يكون صرحا ؛ فهنا لو تمين بطل المقد ؛ لأنه ينعدم ماهو موحجب هذا 
المقد فى الْمّن وهو الإإزام فى الذمة ابتداء » وفى الحنطة كذلك ؛ فإنه متى 
كان فنا "كان واحااق ‏ الذمة اكناء +« ذانا رمن التفيين سين دما شسكون 
موجب المقد فيه نحو يل ملك المين واليد من شخص إلى شخص » والسئع 
لاتكون إلا مبيعة ؛ ولحذا لايحوز ترك التميين فها فى غير موضم الرخصة 
وهو السل الذى هو ثابت بخلاف القياس ؛ لأنه لو صح ذلك كان ثابتا بالمقد 
فى الذمة ابتداء وهو خلاف موجي المقد فها . 

ومن ذلك قوطهم فى الشترى إذا أفلس فى الهْن قبل النقد إنه يثبت 
للنائع حق نقض البيع واسترداد سلمته ؛ لأن الْهْن أحد الموضين فى البيع 
المجز عن تسليمه بحم المقد يثبت للتملك حق فسخ العقد دفماً للضرر 
عن نفسه كالموض الآخر وهو البيع إذا كان عينا فمجر البائع عن تسليمه 
بالإباق أو كان دينا كالسلم فمجز البائم عن تسليمه بانقطاعه عن أيدى 
الناس . لانا تقول : هذا التعليل فاسد وذما ؛ فإن موحب البيع ف المبيع 
استحقاق مللك المين والمد ؛ ولحذا لا تحوز بيع العين قيل وود اللك والمد 
للبائم فى المبيع ؛ لأنه لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك لغيره 
إذا لى يكن مستحما. له » وكذلك فى البيع الدين يشترط قدرنه على التسلم 
با كتسابه حكنا يكونه موجوداً فى الالم وباشتراط الأجل الذى هو مؤثر 


عام د 


فى قدرنه على التسلبم باكتسابه فى المدة أو إدراك غلاته » فأما موجي المقد 
فى المّن التزامه فى الذمة ابتداء ؛ والشرط فيه ذمة صالحة للالتزام ان 
لا دشترط قيام ملك المشترى فى امن وقدرتة على الستليمه عند المد حميقة 
وعكا + اففين هذا أن .بدك الهو هق تسلم المقود عليه بتمكن خلل 
فيا هو موجب العقد فيه [ وهو( ] مستحق بها وبسبب المجر عن تسلم الْمْن 
لا يتمكن الخلل فيا هو موجب المقد فيه وهو التزام [ المْن29 ] فى الذمة » 
وأى فساد أبين من فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند تمكن 
الخلل فى موحب العقد ينبنى أن يئبت حق الفسخ بدون تمكن الخلل فى موخب 
المقد . والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض المْن بالإبراء أصلاً وعدم 
حواز ذلك ى ابيع العين قبل القبض حتى إنه إذا وهبه من البائم وقبله كان 
فضا للبيع بينهما . ولا يدخل على ما ذ كرنا الكتابة » فإن يحز الكانب عن 
أداء بدل الكتابة بمد محل الأجل عمكن الول من الفسخ , واليدل هناك 
ممقود به يثبت فى الذمة ابتداء ولا يتمكن الخحلل فا هو موجي المنّد فيه 
يسبب المحز عن تسلرمه ؛ لآن موجب العقد ازوم بدل الكتابة على أن «صير 
نلك لول يعم عدن الال .الاداء ؛ فإن الول لا يستوجب على عبده دينا ؛ 
ولهذا لا نحي الرزكاة فى بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به . فعرفنا أن اللك 
هناك لا يسبق الأداء » فإذا عجز عن الأداء فقد تمسكن الخلل فى املك الذى هو 
موجب الءقد فيه » فأما هنا موجب المقد ملك الْوّن ديناً فى الذمة ابتداء 
وذلك قد ثم بنفس العقد » ويسبب الإفلاس لا يتمكن الخلل فما هو موجب 
المقد ؛ ولهذا لو مات مفلسا لا يتمكن م من فسخ المقد أيضاً وإن 1 تبق 
صلاحية امحل وهو الذمة بعد موته مفلساً ؛ لأن بنفس العقد قد ثم موجب المقد 
فيه فا كان فواته بمد ذلك إلا يممزلة هلاك المبيع بعد القيض وذلك لا يوجب 
انفساخ المقد ولا يثبت لمشترى به حى الفسخ فهذا مثله . وهذه المسائل 
0 فها إطريق إحالة الملة أظهر وانور لاقلوب ؛ وقد بينا فساد الوضع 
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(9) ما بين المربعين زيادة من الهندية . 


لد بلم؟ د 

فى عللهم فها ليتبين لك أن أ كثْر ما يعللون به فى السائل بهذا الطريق فاسد 

إذا تأملت فيه » وأن أعدل الطرق فى تصحيح الملة ما كان عليه السلف من 
فصل المناقضة 

قد بينا تفسير النقض وحده فما مهى » وهذا الفصل لبيان الدفم بالناقضة 
يلحى' أسحاب الطرد إلى الاحتحاج التاثئير . 


وار افيا علق لقانت رجه ان إن التترانة النية بق الوشوي أن التييمم 


ىُ 
والوضوء طهارتان كيف يفترقان ؛ لأن عند إطلاق إنكار التفرقة بينهما 
ينتقض بكل وت كزان فد امعراط اضل الفمل فى التيمم دون الوضوء » 
ومن اشتراط الأعضاء الأربمة فى الوضوء دون التيمم ؛ ومن صفة كل واحد 
منْهما » وغير ذلك مما يفترقان فيه . فإن قال : عنيت إثبات الفسويه 
1 فى اشتراط النية خاصة .هذا الوسف » قلنا : هو باطل بغسل النحاسة 

ن الثوب أو البدن فإنه طهارة ثم لا يشترط فيه النية » فيضطر عند ذلك إلى 
0 إلى التأثير وهو أن كل واحد منْهما طهارة حكنية غير معقولة المنى 
بل ثابتة شرعاً بطريق التميد ؛ إذ ليس على الأعضاء شىء يزول مهده الطهارة 
والسادة لا تتأدى بدون النية » بمخلاف غسل النحاسة فإنه معقول بما فيه 
من إزالة عين النحاسة عن الثوب أو البدن . وحن تقول : الماء بطبعه 
مطهر كا أنه بطبعه «زيل فإنه خلق لذلك ؛ قل الله تعالى : « وأنزلنا من 
المهاء ماء طهورا » والطهور الطاهص بنفسه المطهر لغيره يعمل فى التطهير 
من غير النية » كالنار لما كانت محرقة بطبعها تعمل فى الإحراق بفير النية » 
م الحدث لا يختص بالأءضاء بل يثبت حككه فى جيم البدن كالحناية والحيض 
والنفاس ؛ لأنه لو اختص 0-67 أولى اأواضم به مرج الحدث ولا شت 
2 التطهير ىق ذلك الموضع ؟ فعرفنا امات ' جيع اليدن إلا أن الشرع 
أقام غسل الأعضاء التى عى ظاهرة وهى بمزلة الآ عبات فى تطهيرها بالاء 
مقام جنيع البدن 0 عل العباد ؛ لأن إقامة الغسل فا تسير على وحه 


اشيرق نار أحراء البدن » وسبي الحدث تعم به البلوى2"7 ويمتاد تكراره 
فى كل وفت» وبق حك تطهير جيع البدن ا الجناية والحرض والنفاس 
على أصل القياس ؛ فظهر أن مالا يمقل فيه المنى بل هو ثابت شرعاً إقامة 
المحال الخصوصة مقام جيم البدن لا فمل هو استمال الماء فى حصول الطهارة به » 
وكلامنا فى اشتراط النية فى الفعل الذى يحصل به الطهارة دون الحل » وفى هذه 
الطهارة من الحدث والحناية بمنزلة غسل النجاسة . وكذلك المسح بالرأس فإنه 
قاثم مقام فمل الفسل'؟ الذى هو تطهير فى ذلك المضو بمنى التيسير » 
بخلاف التيمم فإنه فى الاصل تلويث وتشير وهو ضد التطهير » ولهذا 
لا يرتفع به الحدث » فعرفنا أنه جءل طهارة لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة 
فإما يكون طهارة بشرط إرادة الصلاة وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنية » 
وما يقول إن فى الوضوء والاغتسال معنى العبادة فشرط المبادة التبة 
فهو مسل عندنا » ومتى لم توجد النية لا يكون وضوءه عبادة » ولكن 
الطهارة التى هى شرط سحة أداء الصلاة ما يكون زبلا للحدث لا ما يكون 
عبادة » واستمال الماء فى محل الطهارة بدون النية مزيل للحدث ؛ فهذا 
التقرير تمين أن الوضوء نوءعان : نوع هو عبادة وهو لا يمحصل بدون النية » 
ونوع هو زيل للحدث وهو حاصل بغير النية بمزلة الفسل الذى هو مزيل 
للنحاسة وهو مثبت شرط حواز الصلاة . 

ومن ذلك قولهم : الطلاق ليس بال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرحال 
كالحدود . فإن مطلق هذه العيارة تنتقض 5 واارضاع فلابد من 3 جوع إل 
التأئيروهو أن شهادة الساء مع الرحال ليس بحجة أصلية ولكنها حجة ضرورة يجوز 
لسن بها كرعا فيا مكتزته التلري وللنابلة فبداين الفامن :ل كلوقت + اذاه 
الأموال وما يتبع الأموال » ففها لا يكثر فيه البلوى لا حمل فيه شهادة النساء 


. وف اذندية : : وإسبب الحدث تعم البلوى‎ )١( 
()أى الفمل الآى صل به الطهارة وهو استمال الماء معقول المعنى وإقامة الأعضاء‎ 
. الأ مه مقام جنيع البدن غير معقول - هامش العهانية‎ 


هقم؟ د 


ححة ؛ والتكاح والطلاق والوكالة وما اشبة ذلك لا بوجد فها من وم البلوى 
مثل ما يكون فى الأموال . وحن تقول : إنها حجة أصلية بمتزلة شهادة 
رمال ؛ ولكن فها ضرب شهة اعتبار تقصان عمل النساء لتومم الضلال 
والنسيان لكر غفلتهن ؛ ولهذا ضعت إحدى الرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل 
واحد فى الشهادة » فَإنها لا بثبت ببذه الشبادة ما يندرىء بالشسهات كالدود 
فأما النكاح يثنت مع الشبهات فد ال لوعن اله أسرع 0 من الال 
حتى يصح من الحازل والسكره والخطىء عندنا » وكذلك الطلاق والوكالة فإنها 
تثبت مع الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشبهة 
من الاأموال بمخلاف الحدود 

ومن ذلك قو طم : الغصب عدوان محض فلا يكون 28 للك فى العين 
كالقتل ؟؛ لأن هذا ينتقض باستيلاد الأب حارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين 
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العلل عند إبراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير وعو أن الفمل إما يتدحض 
عدوا إدا خلا عن نوع شيهة ء واستيلاد أحد الشريكين لم يخل عن ذلك ؛ فإ 
إعتبار حانب ملك يتمكن شبهة فى هذا الفمل» وكذلك ما للآب من المق 


الحارية الشتركة فإنه عدوأن من حيث إنه. حرام ثم كان سببا للك ». فيشطر 


فى مال ولده يعكن شعهة . فنقول عند ذلك : الغصب الذى هو عدوان محضص 
لا يكون سبناً للك المين عندنا ولكن ثبوت املك فى بدل المين وهو 
حك مشروع غير موصوف بأنه عدوان هو الذى ثبت به اللك فى العين 
شرطا له على ما قررنا . ١‏ 

ومن ذلك قوله فى النافم إن التلق مال فيكون مشمونا. عل ااتلف 
ضماناً بستوفى كالمين '؟؛ لأن ظاهر هذا ينتقض بما إذا كان التلف ممسراً 
لا ميحد شيا . فإن قال هناك الغمان واجب عندى ولكن تأر الاستيفاء لمر 
من عليه عن ال ثل الذى يؤدى به الغمان . قلنا : مكذا تقول فى الفرع ؛ فإن 
عندنا يتأخر استيفاء الغمان إلى الآخرة لم22 عن المثل الذى يوفى به هذا 


٠ وف الحهندية : لمجز من عليه عن'ااثل‎ )١( 


اج سب 
انضمان ؛ فإن مان المدوان يتقدر9'؟ بالمثل بالنص وليس لءنفعة مثل فى صفة 
المالية يمكن استيفاؤها فى الدنيا » وعند ذلك يتبين فقه السألة أن الانع من 
إزام الغمان عندنا انعدام الماثلة لظهو ر التفاوت بين النافم والاعيان فى صفة 
اللالية ؛ وقد تقدم سيان ذلك » فيقرر عا ذ كنا أن الاعماد على الاطراد من 
غير طلب التاثير ضعيف فى باب الاحتحاج » واأله عتزلة الاحتحاج بلا دليل 
غلءنا ادناه السبيل.: 
فصل فى بيان الاتقال 


قال رضى الله عنه : الانتقال على أربعة 0 3 اققال من عله إل 
فل أخرى لأثياك 00 عا 0 من حكم إلى حم يانه !بالملة 
الأولى ٠‏ وانتقال من حكر إلى حكم [ أ 9" ]لياه ديئلة أخرى. :-:وهده 
الأوجه القلابة مستقيمة 0 طريق النظر 3 7 ا 

أما الأول فلاان الملل إعا التزم إثبات الحم مما ذكره من العلة ويمكنه من 
ذلك بإئات الملة » هما دام سعيه فيا يرجم إلى 98 تلك الملة يكون ذلك وفاء 
منه عا العزم لان يكون اعرانا عن ذلك واشتخالا بشى 0 : 00 هدا 
فها إذا عللنا فى ننى الفمان عن الم ى الم مهلك للوديمة ا اسهلاك عن 
صحيح لم نشتغل بإئنات هذه الملة ؛ فإنه يكون هذا انتقالا من علة إلى أخرى 
لإثمات العلة الاولى هاء ولا يشك أحد فى أن ذلك مستقيم على طريق النظر ؛ 
وعلى هذا إذا أ شتفل بإثنات الأصل الذى يتفرع منه توصم لحلاف حنى رتفم 
الجلان باثنات الأصل فإن ذلك حسدن بح 4 و ما إذا وقم الاختلاف ف 
الجهر بالتسمية » فإذا قال العلل : هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست 
بآية من الفائحة ثم يشتغل بإثبات ذلك الأصل حتى ينبت الفرع بثبوت الأصل 
يكون مستقما . وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه : القياس عندى ليس" 
ححة » فاشتئل بإثبات كونه ححة بقول حالى » فيقول خصمه : قول الواحد 


(1) وف المائية والهندية : مقد 


(9) زيادة من النسختين . 


حبس ديفا سن 

من الصحابة عندى ليس بمحة » فاشتفل بإثبات كونه ححة يخبر الواحد » فيقول 
خصمه : خير الواحد عندى ليس ممحة ؛) فيحتج يكتاب على أن الواحد 
ححة فاه : كون: فريقا مقتنا 6 وكوك هذا كله تسيا ل ااقالكه ها برام 
إثنانه ف الابتداء ٠.‏ 

وأما الثانى فلا ن الاتقال م 00 إلى حك إعا 0 عند موافقة الخصم 
ف ال حك الأول © فزما كان" متاضوف المعلز إل :9 الوافقة فى ذلك المكماء 
فإذا وافقه <دصمةه فيه فمد 5 مقصوده 6 خم الاتقال لعدهة إلى حكم ا لبئمته 
بالعلة الأول يدل على قوة تلك الملة فى إحرام ا فى المملوللات وعلى حذاقة المملل 
قّ إثبات 00 بالملة ؟ اك حو ما إذا عللنا فى تحير 0 0 
م ف إلى التكنارة ا ظ ذا قال 0 : عندى عقد 0 لايخرج الرقبة 
من الصلاحية لذلك ولكن نقصان الرق هو الذى يخرج الرقبة من ذلك . 
فنقول : مهذه الملة يحب أن لا يتمكن نقصان ف ارق لأن ما يكن نقصاناً فى 
الرق لا يكون فيه احتال الفسخ » فهذا إثبات الحسكم الثاتى بالملة الأولى أيضا 
وهو نباية فى الحذاقة . وكذلك إن تعذر إثبات المكم الثاتى بالملة الآولى 
فأراد إثباته بالملة بملة أخرى ؛لأنه ما شمن بتعليله إثبات جبيع الأحكام بالملة 
الأولى وإما ضمن إثبات الحكم الذى زعم أن خصمه بنازعه فيه » فإذا أظهر 
الحصم الوافقة فيه واحتاج إل إثيات حكم آخر يكون له أن ينبت ذلك بعلة 
أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه . 

فأما الوجه الرابع وهو الانتقال بن عه إلى علة أخرى لإ ت الحم 
الأول » دن أهل النظرز من صمح ذلك بدا و يحمله انقطاعا » استدلالا 
قصة الخليل عليه السلام حين حاج الامين بدّوله تمالل : « رلى الذى يحى 
ويميت »© فلا قال اللمين : « أنا أحى وأميت » حاجه بقوله تعالى : « فإن 
اله يأنى بالشمس من الشرق فأت مها من الغرب » وكان ذلك [منه]”© 


حاممم؟ ب 

انتقالا من ححة إلى ححة لإثبات شىء واحد» وقد ذ كر الله تمالى ذلك عنه 
على وجه المدح له به ؛ فعرفنا أله مستقيم . وكذلك المدعى إذا أقام 
شاهدين فمورض يجرح فنهما كان له أن يقم شاهدين خرن لإثبات حقه . 
والذهب الصحيح عند ءامة الفتهاء أن هذا النوع من الانقطاع ؛ لأنه رام 
قات م بالملة الأول » فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن يشت الحم 
بالملة الأولى لا يكون إلا لمجز عن إثباته بالملة الأول » وهذا انقطاع 
على ما نبينه فى فصله . لم محالس النظر للإبإنة » فلو جوزنا الانتقال فها 
من علة إلى علة أدى ذلك إلى أن يتطاول الجلس ولا يحصل ما هو القصود 
وهو الإبانة » وكان هذا نظير نض يتوجه على الملة ؛ فإنه لا يتغل 
بالاحتراز عنه » ولكن إذا تعذر دفمه بما ذكره العلل فى الابتداء يظهر به 
انقطاعه فى ذلك الجلس فهذا مثله . فأما قصة الخليل عليه الصلاة والسلام 
فهو ما انتقل قبل ظهور المجة الأولى له ؛ ولكن الأولى كانت ححة ظاهرة 
لم طمن خصمه فها إنما ادعى دعوى مستدأة بشوله : « أنا أحى وأميت » 
وكل ما صنمه معلوم الفساد عند التأملير إلا أنه كان فى القوم من يتسع 
الظاهر ولا تأمل فى حقيقة العنى اف الخليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه 
على أمثا لهم فضم إلى المحة الأولى ححة ظاهرة لا بكاد يم فها الاشتباه 
م . وهذا مستحسن فى طريق النظر لايشك فيه ؛ فإن 
الملل إذا أئبت علته يقول : والذى يوضح ما ذكرت . فيأى بكلام آخر هو ' 
أوشح من الأول فى إثبات ما رام إثبانه » وهذا لأن حجج الشرع أنوار 
فضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج » وذلك لا يكون دليلاً على شمف 
أحدهما أو بطلان أثره فكذلك غضم حجة إلى حجة . وإنما جملنا هذا ٠‏ 
انقطاعاً فى مومتم” يكون الانتقال للمجز عن إثئبات الك بالملة الأولى . 
نم كل هذه التصرفات ل#جيب لا للسائل ؛ فإن المجيب بان والسائل هادم 
مانم » والحاجة إلى هذه الانتقالات للاتى المثبت لا فانم الدافم . 


ا 
فصل بيأن الانقطاع 


ووحوه الانقطاع أربعة 5 أحدها ِ- وهو أظهرها - السكوت على ما اي 
لله به عن اللمين عند إظهار الخايل صلى الله عليه وسل ححته بقوله : « فهت 
الذى كفر 6 

والثانى : جحد مابمل ضرورة بطريق الشاهدة ؛ لأن سعى العلل ليحمل الغائب 
كالشاهدء» والمل بامشاهدات يثبت ضرورة » فإذا اشتغل الخصم بححد مثله عم 
أنه ما جلها على ذلك إلا محزه عن دفع نه اأطال »كان انقيااعا .- 

والثالك : النع 5 النسلم ٠‏ فإنه بعلم أنه لا شىء مله على النم إهذ 
التسلم إلا عجحزه عن الدفع لا استدل به خصمه . ولا يقال حتمل ان 
يكون تسليمه عن سهو أو غفلة ؛ لأن عند ذلك يبين وحه الدفم بطريق 
التسلم ثم يبنى عليه استدراك ماسها فيه » فاما أن يرجم عن التسلم إلى 
النم من غير بان الدفع بطريق التسليم فذلك لا يكون إلا للمجز . 

والرابع : عجر العلل عن تصحيح الملة التى قصد إثبات لمكم مها حتى 
انتقل منهآ إلى علة أحرى لإثبات الحكر ؛ فإن ذلك انقطاع ؛ لآن حكم 
الانقطاع مقتضب من لفظه 0 وهو قصور اأرء عن بلوع مغْرأه 6 وعحره 
عن إظهار مراده وممتغاه 8 وهدا المحز نظير المدز ابتداء عن إقامة المحة 
على المسكم الذى ادعاءه » وال اعم 5 


: 8 ِو م 
وشروطها وعلاماتمها 
فتنقول : هده الاحكام 1 بعة : حهوق الله خالسا؟؛ وحفوق المياد خالصا ايضًا 2 


وما يشتمل على المقين وحق الله فيه أغلب » وما يشتمل علهما وحق العباد 
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فأما حقوق الله خالصة فعى أنواع ثمانية : عبادات محضة » وعقوبات 
محضة » وعقوبة قاصرة » وداترة بين العبادة والمقوبة » وعبادة فها معنى 
الثونة» 0-6 فها معنى العبادة؛ ومثونة فها معنى المقوبة » وما يكون 
قاا 00 .وه على ثلاثة أوحة ما بكو منه أسلاً ا امكو زائداً 
على الأسل »؛ وما يكون اما 7 : 

فأما المبادات الحضة فرأسها الإان بلله تعالى » والأصسل فيه التصديق 
بالقلب ؛ فإنه لا يسقط بمذر ما من إ كراء أو غيره » وتبديله بغيره يوجب 
الكفر على كل حال » والإقرار باللسان ركن فيه مع التصديق بالقلب فى 
أحكام الدنيا والآخرة ججيماً » وقد بصير الإقرار ألا فى أحكام الدنيا بمتزلة 
التصديق » حتى إذا أ كره على الإسلام فأسل باللسان فهو مسلم فى أحكام 
الدنيا لوجود ركن الإقرار » وقيام السيف على رأسه دليل على أنه غير 
مصدق بالقلب ؛ ولمهذا لا محكم بالرّدة إذا أكره الرء علها ؛ لأن التكلم 
باللسان هناك دليل محض على مافى الضمير من غير أن يحمل أصلا بنفسه» 
والإقرار باللسان وإن كان دليلاً على التصديق فمند الإ كراه يمل أصلا 
بنفسه يثبت به الإعان فى أحكام الدنيا عنزلة التصديق ».ويستوى إن أكره 
الحربى على ذلك أو الذى عندنا لهذا المنى . وعند الشافمى متى كن الإإكراه 
يق بان كان المكره حربيا لا أمان له كذلك الجواب » ومتى كان بغير 
حق بأن أكره الذى عليه فإنه لا يسير مسلا به . 

ثم الصلاة بعد الإيمان من أقوى الأركان ؛ فإنها عماد الدين ما خلت عنها 
شريمة الرسلين . وهى تشمل الخدمة بظاهي البدن وباطئه » ولكنها صارت 
و بواسطة البيت الذى عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لإضافته إلى نفسه فقال : 
« أن طهرا بيتى > للطائفين »6 الآية »؛ حتى لا تتأدى هذه القربة إلا باستقبال 
القبلة فى حالة الإمكان » وى ذلك من معنى التعظم ما أشار الله تمالى إليه 
فى قوله : « فيا تولوا فم وجه الله » ليمل به أن اللطلوب وجه اله » 


٠ أى لاتعاق له بذمة أحد هاءش الممانية‎ )١( 
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ووجه ان لا حهة له » مل الشرع استقبال جهة الكمبة قاع معام ما هو 
الطلوب لأداء عذه القربة . وأسل الإيمان فيه تقرب إلى الله تمالى بلا واسطة » 
وف الصلاة شرب واسطة البيت فكانت من شرائع الإعان ليا من تس الإمان 8 
ثم الركاة التى تؤدى بأحد نوعى النعمة وهو الال » فالنمم الدنيوية 
نعمتان : نممة البدن » ونءمة الال » والمبادات مشروعة لإظهار شكر 
النممة لها فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة » فك أن شكر نعمة البدن 
سبادة تؤّدى بمجميع البدن وهى الصلاة » فشكر نعمة الال بعادة مؤداة 
يحنس تلك النممة » وإنما صار الأداء قربة بواسطة المصروف إليه وهو 
الحتاج » على ممنى أن الؤدى يمل ذلك الال خالصاً لله تغالى فى ضمن 
صرفه إلى الحتاج ليكون كفاية له من اله تمالى ؛ لهذا كان دون الصلاة 
بدرجة ؟؛ فإنها قربة بواسطة البيت الذى ليس من أعل الاستحقاق بذاته » 
وهذا قربة بواسطة الفقير الذى هو من أهل أن يكون مستحتمًا بنفسه لهاجته . 
ثم الصوم الذى هو من جنس الشروع شكراً لنممة البدن » ولكنه 
دون الصلاة من حيث إنه لا يشتهل على أعمال متفرقة على أعضاء البدن » 
بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشموتين : شهوة البطن 
وشهوة الفرج ؟؛ فإنما صارت قربة بواسطة النفس امحتاجة إلى نيل اللذات 
والشهوات ؛ فعى أمارة بالسوء كا وصفها الله تعالى به'» فق قهرها بالكف 
عن اقتضاء ثهواتها لابتغاء عرضاة الله تعالى معنى القربة » وبالتأمل فى هذه 

الوسيلة يتمين أنه دون ما سبق . 

ثم المج الذزى هو زيارة البيت المعظم » وعمادة بطريق المحرة يشتمل 
على أركان مختص بأوقات وأمكنة » وفها ممنى القربة باعتبار معى التمظيم 
لتلك الأوقات والامكنة . 

فأما العمرة فإنها سنة قوية باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج » 
وما بدذا من الوسيلة لا يوجن يدا من او ولمذا لا بر فرضية 


١‏ 6 أى الأونات والأمكنة لا توحب عدوا م القر 3 - هاش اأعماية 


سلاو؟” ل 
الحج فى العمر ؛ فعرفنا أن العمرة زيارة » وعى سنة قوية فملها رسول اله 
عليه السلام وأمر بها . 

والجهاد قربة بإعتبار إعلاء كلة الله وإعزاز الدين » ولا فيه من توهين 
امش ركين ودفم شرحم عن المسامين ؛ ولهذا سماه رسول الله عليه السلام سنام 
لدين . وكان أميله فرضاً لآن إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية ؛ 
لان اللقصود وهو كسر شوكة الشركين ودفم شرثم وفتلهم يحصل ببمض 
المسهين فإذا قام به البمض سقط عن الباقين . 

والاعتكاف قربة زائدة لما فها من تمظيم المكان المظ, بالمقام فيه وهو 
السحد » ولا فى شرطها من منم النفس عن اقتضاء الشهوات » يعنى الصوم . 
والقصود مها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكاً بانتظار الصلاة فى مكانها على 
صفة الاستمداد لما بالطهارة . 

وأما صدقة الفطر فمى عبادة فبها معنى الثونة ؛ ولهذا لا تتأدى بدون نية 
السادة حال » ولا تحب إلا على الاك ”© لا يؤدى به حقيقة بمزلة الزكاة » 
ولكن لا يشترط لوجوسها صفة كال الك والولاية حتى تحب على الصى فى ماله 
مخلاف الزكاة » ونحب على الغير بسبب الغير ؛ فعرفنا أن فها معنى الثونة كالنفقة : 

وأما المشر فهو مثونة فيه معنى المبادة . والخحراج مثونة فيه معنى 
المقوبة من حيث إن وجوب كل واحد مهما باعتبار حفظ الأراضئ وإنزالها » إلا 
أن فى الآ راج ممنى فى”" الذل على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسل 
حين رأى ١إة‏ الزراعة فى دار قوم فقال : « ما دخل هذا فى دار" قوم إلا 
ذلوا » وكأن ذلك لما فى الاشتفال بالزراعة من الإعراض عن المهاد » وإنما 
يلتم الحراج من يشتغل بعمل الزراعة ؛ ولهذا لا ببتدأ المسم بالمواج فى أرضه 
وبق عليه رع بعد إسلامه ؛ لأنه يتردد بين المثونة والمقوبة فلا يحكن إيحابه 

عن لبر ابتداء امنى الثونة لمعارضة معنى العقوية إاه » ولا يمكن إسقاطه 

. وف الحندية: املك‎ )١( 


1 زفق وف العمانية والهندية : عض 
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سوم ا 

بمد الوجوب إذا أسلم تار مسن النقوية لمارشة مدن بالكرة: إلا:.وآما البقر 
ففيه معبى المبادة على ببق + مصروف إلى الفقير كالزكاة » وقد بينا أن بواسطة 
هذا الصروف يثبت فيه معى القرية وإن كان وحوبه باعتبار مثونة الأرض 
ولهذا يح ف الأراضى النامية من غير اشتراط المالك لما نحو الأراضى الوقوفة 
وأرض الكاتب ؛ ولهذا قال أبو حنيفة رمى اله عنه : إذا تحولت الأرض 
المشرية إلى ملك الذى تصير خراجية ؛ لأن فها معى المبادة والكافر ليس من 
أهل النادة أعلا 6 وكل .واخد مهما وان تظريق القوئة فتن تمذو أحدها 
بتعين الآخر » والخراج يق وظيفة الأرض بد انتقال اللك فها إلى السل ؟ 
لان السل من أهل أن توجب عليه اللثونة التى فنها معى انقو #قانه بعد الإسلام 
أهل لإزام المقوبة عند تقرر سبها منه » والكافر ليس بأهل المبادة أصلاً » 
الأهلية لامبادة تبتتى على الأهلية لثواءها . وقال أبو بوسف رجه الله : يتضاعف 
المشر على الكافر اعتباراً بالصدقات الشاعفة فى حق بى تثلب . وأنى هذا 
أبو حنيفة رحه الله ؛ لأن التضميف حك ابت بخلاف القياس بإجاع الصحاية 
فى قوم بأعيا: نهم » وغيرثم من الكفار ليسوا عتزلهم ه فأولئنك*لا تؤخذ منهم 
ا تؤخد منهم الجزية . وممد رحه اله يقول : تبتى ' 
عشرية يا كانت ؛ لأن البقاء باعتبار معى اللمثونة كالحراج فى حق السلم . 
م عنه روايتان فى مصرف هذا المشر : فى إحداه)ا يصرف إلى القاتلة كاللخراج 
لاعتبار معنى الثونة الخالسة [ وفى الأخرى تسكون مصروفة إلى الفقراء 
والساكين ؛ لأنها لما بقيت باعتبار معى الثونة نبق0©] على ما كانت مصروفة 
إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالحراج فى حق السل . 

وأما الم ق القالم خ ةر ين اغنام والعادن والركاز؟ فإ لا يكون 
واحباً ابتداء على أحدء ولكن باعتبار الأصل الننيمة كلها لله تعالى »كأ قال 
تعالى : « قل الأنفال لله © وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلة اله تمالى » إلا أن 
لله تعالى جمل أربمة أنجاسها للفاتمين على سبيل النة علهم » فبتق الجس له كا 


. مابين المربعين زيادة من العهانية‎ )١( 


سا ع هعس 
كأن فق الاسل .مسروها: لمن أ :تايرق ]له وكلذره تي النادق 
فإن الوجود ما كان لأحد فيه حق » مل الشرع أرعة أخاسه للواجد وبق 
الس لله تسروف إلى من أمر بالصرف إلمه ؛ ولمدذا حاز وضع مس الغئيمة 
فيمن هو من جملة الذاعين عند حاجهم » وى ابائهم وأولادثم » وحاز وضع 
خحس المدن فى الواجد عند الحاجة('؟ ؛ فمرفتا أنه ليس بواجي عليه بل هو 
حق الله تمالى قألم كم كان ؛ ولهذا حاز صرفه إلى بى هائم ؛ لأن باعتبار 
هذا الى لا بتمكن فيه معى الأوساخ مخلاف الصدقات » وأمر الله بصرف 
البعض منه إلى ذوى القرنى » وكان ذلك عندنا باعقيار النصرة اللخصوصة التى 
تحققت منهم بالانضيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى حال ما مجره 
الناس » ودخول الشعب معه لؤانسته والقيام بنصرته ؛ فإن ذلك كان 
يلد" من عفن القربة © يجوز أن كملق ,يف المشدتاق ما هو مل ومن 
من الله تعالى كاستحقاق أربمة الأخاس » فأما القرابة خلقة لا تستحق 
بذاتها مال الله تعالى » ثم صيانة قرابة رسول الله سلى الله عليه وسلم عن 
استحقاق عوض ملى بمقابلها أولى من إثبات الاستحقاق ‏ يسبب القرابة . 
ولا يحوز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة » لما بينا أن 
الترجبح إما يكون عا لا يصلح علة بانفرادها .للاستحقاق دون ما يصلح لذلك . 
وعلى هذا الأسل استحقاق الصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالإحراز بالدار 
بمد الأخذ . والسائل على هذا الأسل يكثر تمدادها إذا تأملت » وذلك معلوم 
فما أملينا من فروع الفقه . 
فأما المقوبات الحضة فهى الحدود التى شرعت زواجر عن ارتكاب أسبامها 
الحظورة حتقا لله #مالى خالصاً » نحو حد انا والسرقة وشرب الجر . 
وأها المقوبة القاصرة فنحو حرمانن الميراث بسبب مباشرة القتل الحظور » 
فإنها عقوبة ولكلها قاصرة حتى تثبت فى حق الخحاطى" والنائم إذا انقلب 
)١(‏ وف النسختين : عاحته ٠‏ 
(؟) وف النسختين : فملا هومن جفس0 ١‏ , 1 
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على مورثه » ولا تثبت فى حق الصى والجنون عندنا أصلا ؛ لأنها عقوية 
والأهلية للمقوبة لا تسبق الحطاب » بخلاف الخاطى" إذا كان بالا عاقلا » 
فالبالغ العاقل مخاطب ولكنه يسبب اللطأً يمذر مم أوع تقصير منه فى التحرز » 
والصى لا يوصف بالتقصير الكامل واأناقص فلا يثبت فى حقه ما يكون عقوبة 
قاصرة كانت أو كاملة ؛ ولهذا لا تثبت فى حتق القائد والسائق والشاهد إذا 
رجع عن شهادنه » وحافر الث وواشم الححر ؛ لأنه جزاء على مباشرة القتل 
الحظور » والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة . وعند الشافمى هذا مان 
يتملق مهذا الفمل يمنزلة الدية » فثنت فى حق السبب والمباشر ججيماً وفى حق الصى 
والبالغ » وهذا غلط بين ؛ لأن الغمان ما يحب جبراناً لحق التلف عليه ويسقط 
باعتبار رضاء أو عفو من يقوم مقامه » وحرمان الميراث ليس من ذلك فى ثىء . 

فأما الدائر بين العبادة والمقوبة كالكفارات ؛ لأنها ما وجبت إلا جزاء 
على أسباب توجد من المباد» فسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب » 
فن هذا الوجه عقوبة فإن المقوبة مى التى تحب جزاء على ارتكاب الحظور 
الذى يستحق الأثم به » وعى عبادة من حيث إنها نحب بطريق الفتوى90© 
ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرها ؛ والشرع ما فوض 
إقامة شىء من العقوبات إلى الرء على نفسه » وتتادى عا هو محض المبادة ٠‏ 
فعرفنا أمها دائرة بين المبادة والمقوبة » وأن سبما دائر بين الحظر والإباحة 
كاليين المقودة على أمر فى الستقيل والقتل بصقة الخطأ ؛ ولهذالم حمل النموس 
والعمد الحض سببا لوجوب الكفارة . وعند الشافمى رحه الله هذه السكفارت 
وجوبها بطريق الفمان » وقد بينا أن هدا غلط » ووجوب الغمان فى الأصل 
بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فها يخلص لله تعالى ؛ لأن الله تعالى يتعالى 
عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى الجبران » وكان معنى المبادة 
فى هذه الكفارات مرجحاً على معى العقوبة كا أشرنا إليه ٠‏ وتكفير 
الإلم به باعتبار أنه طاعة وحسن9 فى نفسه ؛ قال تمالى : « إن الحسئات' 


. أى لا غتفر إلى القضاء -- هامش المانية‎ )١( 
. وف النسختين : وحسنة‎ )"( 


5500 - 


يذهين السيئات »© ولهذا أو. جمنا الكفارة على الخطى' والكره والبار 
قَْ اليين والحذث ع 0 بأن حلف لا 4 صنذا الكافر فيسل ثم 
يكامه » ولمذا لم نوجب شيئا من هذه الكفارات على الكافر 
فأما كفارة الفطر فى رمضان فمنى المقوبة فها مرجح على معنى المبادة حتى 
إن وجوها يستدعى جناية متكاملة > عرفنا ذلك بخبر2"2 الأعرالى حيث قال : 
هلكت وأهلكت . وقال عليه السلام : « من أفطر فى رمضان متعمداً فمليه 
ما على المظاهر »6 فاتفق الملماء على أنه يسقط بمذر الحطأ والاشتماء » فاما ظهر 
وحده لاشبهة الثابقة بظاهر قوله عليه السلام : « صومكم يوم نصومون »© أو بصورة 
قضاء القامى بكون |البره9! ] من شعبان » ولم بوجب على الفطر فى يدم إذا 
اعترضص مرضص 3 حدض فى ذلك 0 مك. ن الشهة » و لو جب عل من أفطر 
وهو دق وإن كان الأداء ا عليه ى ذلك لوقت 2ه كرو مهما ق 
0 ع السلام 98 0 لعزم الصيام من قبل وفنا ادال 
ف الكقازات والا كتفاء. بكنارة واتجيدة إذا افطر فى أنام من رمضان» لأن. 
التداخل من باب الإسقاط بطريق الشسهة » وأثبتنا ممنى العيادة فى الاستيفاء 
لأا سيت كقارة ف انه ود أن مكون الزتعري بطري النقوية + والاسشفاء 
بطريق الطهرة كالحدود بمد التوبة » ولا يجوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة 
والاستيفاة طاريق المقوية مال : 
واعتم نيد اللقان وسق اديه أغلن فثدو أحد القذق عندنا. فاما حد 

قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى عنزلة المقوبات المحضة »؛ ولهذا لا توجب على 
المستأمن إذا ارتكي سيئة فى دارنا بمنزلة حد الزنا والسرقة بخلاف حد القذف . 

)١(‏ بأن يكون سنا فى الحنف والحنث جيماً » ويعد من البرة لأن هجر الكافر حسن 
وكلام المسلم كذلك - هامش العمانية ٠‏ 


(؟) وفى المهانية : ححديث . 
(؟) زادة من النختين . 


- 
وأما ما يجتمع فيه الحقان وحق المباد أغللب فندو القصاص ؛ فإن فها 
حن الله تعالى » ولهذا يسقط بالشهات » وعى جزاء الفمل فى الأصل » وأجزية 
الأفمال تحجي لق الله تمالى » ولسكن !ا كان وجومها بطريق المائلة عرفنا أن معنى 
حق المبد راجح فها » وأن وجوها لاحبران بحسب الإمكان كا وقءت الإشارة 
إليه فى قوله آعالى : « ولك فى القصاص حياة » ولحذا جرى فيه الإرث والمفو 

والاعتياض بطريق الصلح بالدال كا فى حقوة, المباد . 

وأناعا تكرق خط يدق اناك عيو كار اسن أن علقي عو شان الدية 
وبدل التلك والنصوات ونا أغية ذلك + 

وهنا المثوق: كلها تقعمل اعل أسل وحلك. .- «الأضل :فيا تيتا بنة: الاعان 
التصديق والإقرار » لم قد يكو نالإفرار مستداً فى حى الكرء غلى أنه فالم مقام 
الصثير على أنه خلف عن التصديق والإقرار فى حقه » لم تيمية الدار فى 
عق الذى سبى صغيرا وأخرج إلى دار الإسلام وعد حتفا عن كيني إلا بوي 
فى ثيوت حكم الإعان لهء لم تيعية السالى إدا قم أو بيع من مسلم فى دار 
عليه . وكذلك فى شرائط الصلاة ؛ فإن من ثشرائطها الطهارة » والامل فيه 
هى شرط الصلاة به كأ قال تآمالى : « ولكن بريد ليطو رك » وهو خلف مطاق" 
فى قول علهائنا رجهم الله . وعند الشافمى رجه الله هو لف شرورى ؛ ولهذا 
م يعتبر التيعم فل دخول الوفت فى <ق أداء الفردضة 3 و تحور اداء 
الفريضتين بتيمم واغن: لاه كلك وو 30 سورد هه مدق المتوورة 
بالماحة إلى إسقاط الغ ص عن دمته © وباءتمار كل فرئطة تتعحدد ضصرورة 
أحرى » و يجوز التيمم الاريض الذى لا يخاف الملاك على نفسه لآن تحقق 


الفرورة عند خوف الملاك على فسه »© وحوز التحرى فى إناءين أحدهما طاهر 


٠. وف المهانية والحندية : غرورة‎ )١( 


لامة؟ - 


والأخر يحس لأن الضرورة لا تتحةق مع وجود الاء الطاهر عنده ومع رحاء 
الوصول إليه بالتحرى فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الماء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق . وعندنا هو بدل مطلق فى حال 1 عن الأصل فثبت 
المكم به على الوحه الذى يثبت بالأصمل مابق مزه ثم على قول أبى حئيفة 
وألى وش ربعة أله علمهما التراب خلف عن الا . وعئد محمد رحمه الله التيهم 
خلف عن الوضوء . وتظهر السألة فى التيمم : عند ممد لا يوم اللتوضئين لان 
التنس .خلك:فكان الثمم مناعن: الخلك.. :ولبرن لاحن الأسل التوى. أن 
ببنى صلانه على صلاة صاحب الللف » كا لايبنى الصلى بركوع وسجود صلاله 
على صلاة اأوى . وعندهما التراب كان خلا عن الاء فى حصول الطهارة به 
لم مد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجوداً فى حق كل واحد منهما 
بكاله بمنزلة الاسح يوم الناسلين لهذا المنى » وقد يكون ااتيمم خلفاً ضرورة 
فى حال وجود الاء وهو أن يخاف فوات صلاة المنازة أن لو اشتغل بالوضوء 
أو يخاف فوات صلاة الميد أن لو اشتفل بالوضوء . ثم الخلافة هنا عند عمد بين 
التيمم ,والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى علها بالتيمم لم جىء يحنازة أخرى 
بازمه تيمم آخر وإن لم يحد بين الحنازتين من الوقت ما يمكنه أن بتوضاً فيه . 
وعند ألى عيفة وان مودت وعيها ان التراب بعلت عن ألا دون ل أن 
يصلى على المتائز مالم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أَنْ توما نه على وجه 
لاتفوته الصلاة على جنازة . وهذا الذى بينا يتأتى فى كل حق ما سبق ذكره 

إلا أن :بتاك :ديكا يطول التكتاي» 8 والطانية إل معرفة (الأسل هنا وهو أن 
الللت عن عا نايك الآسل #اوقرط: كوه خانا أن .تقد السبن موسا 
للاأصل عصادقته محله ء ثم بالمجز عنه يتحول الكم إلى الحلف ؛ وإذا ل يتمقد 
الح مويا 'للااصل بامتان أنه ل ترضادى عه ل يكون: ما لغلف حق 

إن الخارج م ن البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والتزاق والمرق لا يكون 

55 للتيمم » والطلاق قبل الدخول لما لم يكن مرنها لاهن "الاسل ادهو 
الاعتداد بالأقراء لا يكون موجباً لا هو خلف عنه وهو الاعتداد بالأشهر ؛ 
والهين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبة لما هو 


اةة؟ ب 


للأصل وهو البر باعتبار أنها أضيفت إلى حل ابس فيه تصور البر لا تنمقد 
موحية لا هو خلف عنه وهو الكفارة م6 والمين عل مس السماء ونحوه لا 
الكفارة 0 وقد تقدم بان هدا قيورا ن أسل 6 3 الوقت ذعك ما بى منئة 598 
مالا يمكنه أن يصلى فيه ؛ فإن الحزء الآخر من الوقت لما صلح ا كرون وه 
لأداء الصلاة صلح وخ) لا هو لف عنه وهو القضاء . وعللى هذا الأسل 
بعد استرفاء القصاص فاختار ولى القتيل تضمين الشهود فإنهم يرحمون على 
الولى با يضمئون ؛ لأن السبب وهو الغمان الذى إزمهم بطريق المدوان 
موجب للك فى الضمون » والصمون وهو الدم مما يحتمل أن يكون 
مملوكا فى الجلة ؛ ألا ترى أن نفس من عليه التساص و فى حكم القصاص 
كالملوك لمن له اللقصاص » فإذا التق لسوت فوا للاأصل لصادفة محله يتمقد 
موحنا لاخاف وهو الدية عند المجر عن إئبات ماهو الأصل وهو القصاص » 
عنزلة من غصب 66 ققصضية منه حر وأبق من يده لم من الول الغاصب 
الأول فإنه دعم عل القاضي الثابى بالضمان وإن : علك الدبر ؛ولكن ا اتممد 
الحى نوعيا الاسل يعضادفته له رثنت الخلقف قاعا مقامه . وكذلك هود 
يرحعوا عللى المكاتب ببدل اللكتاية لأن السب قد تمرر ا للا صل 
وهو اللك فى الصمون لصادفته محله فثبت [ به الخماف”'؟ ] وهو الرجوع 
ببدل الكتابة لوجود المعدر عا هو الأصل وهو ملك الرقبة اعتبار قيام 
الكتانة > اوأبو مقة فى الله عند “يول :قن وحن هق القميوة التمدئ 
بإتلاف النفس حكنا ومن الول التمدى بإتلاف النفس حقيقَة والساواة ثابتة 
بن المكى لفق فى حك الغمان » ثم إذا اختار تضمين التلف حقيقة 


. زيادة من ع الفسذتين‎ )١( 


050 لسن تكا] 


وهو الولى لم يرجع على الشهود بشىء ؛ لأنه من يحنايته من حيث الإتلاف 
فكذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجءون على الولى ؛ لأنهم ضنوا 
يحنانتهم » بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل الحط2؟ وأخذ الولى الدية ؛ لأن 
وجوب الغمان هناك باعتبار تملك الال على من ألزمه القافى الدية » فإذا 
حن انولى كان هو التملك والملوك سالم له » وإذا ضمن الشهود كانوا ثم الذين 
عاذكوا المارلة: ف رود الول ذأ كد عله إن بعاحته وروسيرن عله نا 
ملكوه لهذا العنى . قولما إن السب هنا انمقد موجباً للاأصل » ممنوع ؛ لأن 
الدم لا بملك بالغمان بحال » وفى القصاص الذى قلا الولى لا يملك نفس من 
عليه القصاص وإعا يستوفيه بطريق الإباحة ؛ ولهذا لم كن له حق 
الاستيفاء فى الحرم ؛ ولا يتحول حقه إلى البدل إذا قتل من عليه القصاص 
ظاما وإذا لم يكن علا للملك عرفنا أن السبب ما انمقد موجياً للاأسل » 
و كان الدم محل أن يلك يكن إيحاب الغمان للشهود على الول 
أده لأ سار كان علمهم ملك الدم » وإتلاف ملك الدم لا يوجب الغمان 

سواء أتلفه حميتقة أو حكناً ؛ ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص 
فإنه لا يشمن لن له.القصاض شيئا .. وكذلك شهود المقو إذا رَحَعوا 
أو الكره على العفو لا يضمن أحد مهم 00 أتلف ملك الدم الثابت 
لن له القصاص » وبه فارق المدبر والكاتب ؛ لأن هناك ما هو الأصل وهو 
ملك الرقبة فى الوضع الذى يكون ثابتاً يكون موجبا مان خلفه عند الإتلاف 
فكذلك إذا انمد السبب موجياً للاصل ثم لم يعمل لمارض وهو 
التدبير والكتابة قلنا يكون موجباً لما هو خلفه وهو القيمة وبدل الكتاية 


فيرجم همأ 5 


)2 علات “هود الاملاً فإنهم إذا ضمةوا وقد حاء المشهود بفدّله حيا رحهوا لع لا يصمئون 
محتمل لانمليك اه بزدوى - هامش العهاية 1 


كك 


فصل فى بيان الكلام فى القسم الثأتى وهو السبب 

أما الكلام فى القسم الثاتى فنقول : تفسير السبب اغة : الطريق إلى الثىء 
قال تعالى : « واتيناه من كل 0 سيا فأتبع سببا ؛ : أى طريقاً . وقبل هو 
تعن :البات > لتاق 182 لكل أبلغ "الأسات أحنات السهرات نا أ 
أبواءها ؛ ومنه قول زهير : #* ولو نال أسباب الماء يلم * 
أى أبوامها . وقيل هو عمنى الحبل » قال تعالى : « فليمدد سيب إلى 
السماء » الاية إعنى بحل من سقف البيت © فالكل جع إلى ممنى 
[واجي* "© | نوعو طريق: “الإسول الل القي» .+ وف الأحكام البم: :2 
عبارة ما يكون طريقاً للوسول إلى المكم الطلوب من غير أن مكون 
الوصول به ولسكنه طريق الوصول إليه » بمنزلة طريق الوصول إلى مكة ؛ فإن 
الوصول إلها يكون بمثى الاثى وفى ذلك الطريق لا بالطريق » ولكن 
يتوصل إلها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إلما . وكذلك الحبل ؛ فإنه 
طريق للوصول إلى قمر البثر أو إلى اللاء الذى فى البثر ولكن لا اليل 
بل بتزول النازل أو استقاء النازح بالحبل . 

وأنا شمن اله" هين + القبرطة عزنا حك الحال » ومنه سمى اأرض 
علة لأن يلولا بالشخص تتغير اله » ومنه بسمى الحرح علة لأن يلراه 
ا يغير حكم الحال . وقيل الملة : حادث يظهر أثره فما حل به 
ليا عن اختيار منه ؟ ولهذا : بى الجررح علة ؛ ولا سمى امارج عل > لاله 
يفعل عن 08 ولأنه غير حال بالمجروح ٠‏ وفى أحكام الشرع انملة مععى 
فى التصوض هو تثير حك الال محلوله بالحل يوقف عليه بالاستئاط ؟ 
فإن قوله عليه السلام : « الحنطة بالحئطة مثلا يعثل 6 غير <ال با-ءطة 
ولكن فى المنطة وسف هو حال بها وهو كونه مكيلا مواراً فى الائلة 
ويتغير حكم الخال بحلوله فسكون علة لمكم الربا فيه حتى إلنه لالم يحل 


. زادة من الغندية‎ )١( 


0 لك 


القليل الذى لا يدخل نحت الكيل لا يتفير حك العقد فيه بل ببق بعد 


هذا الس على ما كان عليه قبله . وكذلك البيع علة لغلاث شرعا ٠‏ والتكاح 
علة للدل 5 شرعا ؛ والقتل العمد علة لوحوب القصاص شرعا» باعتمار أن 
الشرع حملها موجبة لهذه الأحكام » وقد بينا أن العلل الشرعية لا تكون 
موحبة بذواتها وأنه لا موجب2؟ إلا الله إلا أن ذلك الإيحاب غيب فى حقنا 
مل الشرع الأسباب التى يسكننا الوقوف علها علة لوجوب الحكم فى 
نا للتسير علينا » فأما فى حق الشرع فهذه الملل لا تكون موحبة 
شيعا » وعو نظير الإماتة ؛ فإن الميت واللحى هو الله تعالى حقيقة “م جمله 
مضافا إلى القاتل بعلة القتل فما ينبى ل من الأحكام . وكذلك أحزية 
الأمال ؟ فإن العطى لاجزاء هو الله تعالى بفضله ثم حمل ذلك مضافا إلى 
عمل العامل بقوله تعالى : « حزاء با كانوا يمملون » فهذا هو الدهب 
الرغى التوسط بين الطريقين » لا كا ذهب إليه الخبرية من إلغاء العمل 
أسلا » ولا كا ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة وحمل 
[التابز "5 ]ب متهيدا مله 


ثم هذه الكل القرعية كشن نظرا قسن يننا #دوشيى دللا أرمنا 
على معنى أنه يوقف به على معرفة الحك, » والدليل على الشىء مأ يوقف 
به على .عرفته كالدخان دليل على الثار » والبناء دايل على الباتى» ولكن 
ما يكون عله مون أن دعق ولاق + ونا كرق ذل ها لذ حون أن 
تسم ءة ؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام 
ولا يحو أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام ٠‏ والصنوعات دليل على الصانع 
ولا يحوذ أن يقال إنها علة للصانم تعالى » فمرفنا أن الدليل قط لا يكون 
عله » وقد تكون الملة دليلا . 

وأما الشرط فمناء لئة : الملامة اللازمة » ومنه يقال أشراط الساعة : 


)١(‏ وف التسختين ترات 6ن 


(؟) زيادة من ل 'اخسعتين - 


ايت 
أى علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة » ومنه الشرطى لأنه 
نصب نفسه على زى وهرئة لا يفارقه ذلك فى أغلب أحواله يك لازم له 
ومنه شرط الحجام لأنه يحصل بفمله فى موضع المحاجم علامة لازمة » ومنه 
الشروط فى الوثائق لأنها تسكون لازمة ؛ فعرفنا أن الشرط فى الانة : 
الملامة اللازمة » ومته سمى أهل اللغة حرف إنْ حرف الشرط » من قول 
القائل لنيره : إن أ كرمتنى أ كرمتك ؟؛ فإنِ قوله أ كرمتك بصيئة الفمل 
الافى ولكن بتوله إن أ كرمتى يسير ! كرام الخاطب علامة لازمة لإ كرام 
الخاطب إياه فكان شرطا من هذا الوجه . وفى أحكام الشرع [ الشرط”" ]| 
اسم لا ياف المكم إليه وحوداً عنده لا وجوبا به ؛ فإن قول القائل 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ٠‏ يمل دخول الدار شرطا حتى لا يقع 
الطلاق .هذا اللفظ إلا عند الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافا 
إلى الدخول موجوداً عنده لا واحبا به » بل الوقوع بقوله أنت طالق عند 
الاخول ».ومن حك إل اله أثر للتتخول ف الطلاق. من .يت القبوت: ابه 
ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سبا ولا علة ..ومن حيث إنه 
ناف اله -وحودا عتيه كن "اكول كرما قله 4 ولخذا لا وحن المنان 
على تهود الشرط بحال » وإتما نوجب الغمان على :جود التعليق بعد وحود 
الشرط إذا رجعوا . وقد يدام الشرط مقام السبب فى حي الفمان عند 
انو دنه الحودف ال الم عر _عادر انار رع الطريق يكون ضامنا 
لا يسقط فيه وعو صاحب الشرط من حيث إنه أزال بفمله ااسكة عن 
الأرض وهو محل يستقر فيه الثقين » وامحال فى حك الشروط ولكن لا 
تمذر إضافة الإبلاب إلى ما هو اأسبب حقيقة وهو نقر المانى ومشيه حمل 
مضافا إلى الشرط فى حك الفمن حتى لو دفع الواقع فى البثر ,نسان فإن 
الفمان يكون على الدافع دون الحاذر لأن ألسبب هنا صالح الإضافة الإتلات 
١‏ 


إلبه . وستقرر هذا فى فصل الشرط » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ زيادة من هندية 


50-57 
أما العلامة لنة فهى : العمرف بمتزلة اليل والنارة » واليل علامة الطريق 
لأنه معرف له » والنارة علامة الجامع لأنها معرفة له » ومنه بى الميز بين 
الارضين من المسناة منار الارض » قال عليه السلام : « لعن الله من غير منار 
الأرض » : أى العلامة التى تعرف بها لقي بين الأرضين - وكذلك فى أحكام 
الشرع : العلامة ما يكون معرفا لاحك الثابت بملته من غير أن.يكون الحكم 
مضافا إلى العلامة وجوبا لما لا وجودا عندها » على ما نبينه فى فصل على حدة 
إن عا الله تعال . 


فصل ف بيان مسيم السيب 

قال رضى الله عنه : اعم أن أساب الأحكام الشرعية أنواع اع أربمة : 
مب اصورة لا ممق وهو لسغى 8 يحازاً 03 وسسب صورة ومعنى وهو 
إسمى نا عم ) وسيي قنة شسهة الملة »؛ وسيب هو ععينى العلة . وقد 
السبب يحازاً فندو اليين الله تمالى : تسحى 77 للكنازة ازاً باعتبار 
السورة » وهو ليس بسبب معنى ؛ فإن أدتى حد السبب أن يكون طريقاً 
لاوصول إلى المقصود » والكفارة بالهين إنما حي بعد الحنث » وهى مانمة 
من 00 0 لؤده وهو الب ل قمر فنا . ف لسلب للكفارة ممنى 
9 سه تدوال الانع وهو 3 0 3 0 المعلق بالشرط الذى 
لا يريد كونه » سبب لوجوب أأنذور صورة لا مءبى ؟ لابه نقشصد به مني مايحب 
النذور عند وجوده وهو إيحاد الشرط » وإنما يكون سبياً بعد زوال الانع 
حقيقة . وكذلك الطلاق والمتاق المملق بالشرط ؛ فإن التعليق سبب صورة 
لا معنى ؟ لأنه إلتعليق عنم نفسه 6ا يقم الطلاق والمتاق عند وجوده : 
)١(‏ وف الحندية.: وهو الحنث فالغمير لازوال وإلا فهو للمانم » وكان فى الأصل وهو البر 


الحنث ولدس بصواب ولمل سخة الحنث .كانت على الحامغى طُمعهما بعض الناسخين بظن الترك » 
واه أعلم 8 


- ٠. سد‎ 


وعلى هذا قلنا : التمليق باللك يح وإن لم يكن الك موجوداً فى الحال ؛ لأن 
النلق” لين :ظلاق: .ولا" هو ني اللاكق2"3 حققة :ولكن: ين اشنا عند 
وحود الشرط » وهذا لأن الطلاق والمتاق لا يكون بدون الل والتمليق يمنع 
الوصول إلى المحل . وكذلك النذر ؛ فإنه التزام فى الذمة والتمليق يمنم وصول 
النذور إلى الذمة » والتصرف بدون امحل لا يكون سبي كبيع الحر ؛ إلا أن هناك 
ينمئّد تصرف آخر وهو الهين ؛ لأنه عقد مشروع لمقصود وفى ذلك القصود 
التصرف صادف محله وهو ذمة الحالف ؛ مخلاف سم الحر فإنه لا يتمقد أصلا » 
وعلى هذا لا يجوز التكفير بمد الهين قبل الحنث بالال ولا بالصوم ؟ لأنها 
ليست بسبي للكفارة معنى » والأداء قبل نحقق السبي لا يموزء مخلاف تمجيل 
الكفارة بمد الجرح قبل زهوق الروح فى الأدى والميد ؛ لاه سيب 
محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ؛ وضحه 
أن البين لا تبتى بمد الحنث لاأنها مشروعة لمقصود وهو البر وذلك يفوت 
بالحنث أصلا » والدقد لا بيت بمد فوات مقصوده . ولا كانت الكفارة 
لا تحب إلا بمد الحنث الذى يرتفع به اليين عرفنا أن العين ليست بسبب لما 
ممنى إذ المقد لا يكون سببا للحكر الذى يثبت [ بمد فسخه . وكذلك المين 
بالطلاق ؛ فإن الطلاق إنما يكون واقما يما ببتى بعد وجود الشرط وهو قوله 
أنت طالق » والنذر إنما يثبت0؟] باءتبار ما بيتى بعد وجود الششرط وهو قوله 
على صوم أو صلاة ؛ فعرفنا أن اللوجود قبل وجود الشرط لا يكون سبباً ممنى » 
بخلاف كفغارة القتل فإنه جزاء الفمل والفمل بالسراية يتقرر ولا يرتفع » فكان 
قبل السراية سبياً وملك النصاب قبل كال الحول هكذا ؛ لا نه يتقرر عنده 
با لااجلة كان التضاب. سيا وهو مم الثو ايلا أن مع هذا التعليق بالشرط 
لكونه سبباً » محازاً أثبتنا فيه معنى السببية بوجه ©» مخلاف ما يقوله زفر رحمه 
لله إنه لا يثبت فيه حكم السببية بوجه . وبيان هذا فى تنجيز الثلاث بعد 


. وف الحندية: ولاهو سيب فى الحال الطلاق‎ )١( 
. (؟) زيادة من المهانية‎ 
2) 


7 5 
سحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا ؟ لان التمليق بين وموجبه البر”'؟ فإذا 
كان :هذا السين معيو [ بالبر”” ] كان له شهة السيبية فى المكم الذى يحب 
به بمد فوات البر على وجه الخحلف عنه ؛ كالفصي» فإنه موجب مان الرد 
فى المين ثم له شهة السببية فى حك مان القيمة الذى ثرت خلفاً عن رد المين 
عند فوات العين » فك يشترط قيام اللاك وصفة الحل فى المحل لبقاء ما هو 
سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط ليقاء ما فيه شمة السيبية للحكم » وتنجيز 
الثلاث يفوت ذلك كله . وزفر يدول : ليس فى التعليق شهة السببية للحكم 
وهو الطلاق والمتاق وإتما هو تصرف آخر وهو المين محلها الذمة واشتراط 
اللك فى امحل عند الءقاده ليترجح انب الوجود على <انب المدم حتى يصح 
إيحاب المين به » وهذا غير معتبر فى حال البقاء ؛ ألا ترى أن بعد التطليقات 
الثلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنكاح كان صيحا”" وصفة الحل الذى به 
يصير امحل محلا للطلاق معدوم أصلاً . ولكنا تقول : اللك سبب هو فى معنى 
الملة ؛ فإن النكاح علة للك الطلاق » فالتطليق عمازلة ير ظ 
على ما نبينه إن شاء الله تعالى » فأما الإشافة إلى وقت لا تعدم السببية م 
كا يعدمه التعليق بالشرط ؛ ولهذا قلنا فى قوله تعالى : « فمدة م ن أنام 0 
الأ فرج شيو الشون من أن تكوة ميا حقيقة"ق :عق اجوان الأداة. < 
وقوله تمالى : « وسبمة إذا رجمتم »© مخرج المتمتم من أذ كن 58 لصوم 
السبءة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يحوز ؛ لانه لا تعلق بشرط الرجوع 
فقبل وجود الشرط لا يم سببه معنى » وهناك إضافة الفواية» إلى وقت 
فقيل وحود الوقت ب يم 0" فيه مهىى حتى يجوز الأداء . 

وأنا اليك لض وهو > ها يكون طر عا" للؤسول. إل الحكى ولكن 

. والح الذى يحب بعد فوات ابر على وجه الحاف وهو السكهارة - هامعن المهانية‎ )١( 

(؟) زيادة من الهندية ٠‏ 

(؟. والذى ييل إلى أن الملك المستقيل مصسح اسكونه سبباً فى مدني الملةء لاف المانازع ذإن 
قولهإن دخات الذار فأنت طالق ثلاثاً فالإيجاب أضيف إلى للك الثات فى الال فيكون سيباً سكونه 


عضافاً إلى اللك ا'قاثم » والسبب يعمل فاحل فباائلاث زالالمحل فيطل السبب - هامعن الميّانية ٠‏ 
(:) وف الهندية : أضاف الصوم . 


سس كريا”” اسم 


لا يشاف الحكم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده بل تتخلل بين السبب 
والحكم الملة التى يضاف الحكم إليها وتلك الملة غير مضافة إلى السبب ؛ 
وذلك نحو حل قيد المبد » فإنه طريق لوصول المبد إلى الإباق الذى هو 
مالية الول فيه » ولكن يتخلل بينه وبين الإباق الذى تتوى به 28 
قصد وذهاب من المبد وهو غير مضاف إلى السبب السابق » فيبق حل القيد 
سيا مما . وعلى هذا قلنا : لو فتح باب الاصطبل فندت الدابة أو باب 
القتفص فطار الطير لم يحب الغمان عليه ؛ لأن الملة قوة الدابة فى نفسها 
على الذهاب وقوة الطير على اللاراق وهو فى هات إل السبي: الأول : 
وكذلك لو دل إنسانا على مال الثير فأتلفه أو على نفسه فقتله أو على قافلة 
حتى قطم الطريق عليهم لم يكن ضامتاً شيئاً ؛ لان الدلالة سبب محض من 
حيث إنه طريق الوصول إلى القصود ويتخلل بينه وبين حصول القصود 
ماهو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول » وذلك الفمل الذى يباشره 
الدلول . وعلى هذا قلنا : لو قال أرجل هده المرأة حرة فتزوجها » فذهب 
وتزوجها واستولدها ثم ظهر أنها كانت أمة فإنه لا يرجع بغمان قيمة الاأولاد 
على الخير » بمخلاف ما إذا زوجها منه على أنها حرة ؟؛ لان إخباره سبب 
0 إلى القصود ولكن نل ببنه وبين القصود وهو الاستيلاد ما هو 
هله فيو ين مضاف إلى السبب الأول » وذلك عقد النكاح الذى باشرته 
الرأة على نفسها . وعلى هذا قلنا : الوهوب له الحارية إذا استولدها ثم 
استحقت لم يرجع بقيمة الاأولاد على الواهب » والستمير إذا أتلف المين 
باستماله لم ظهر الاستحقاق لم يرجع بالقيمة على امير ؛ لان الهبة والإعارة 
سبب ولكن مخلل بينه وبين حصول الاأولاد ما هو علة وهو الاستتلاد 
والاستمال الفضى إلى التلف »؛ وذلك غير مضاف إلى السبب الا ول » تخلاف 
الشترى إذا استولدها م ظهر الاستحقاق فإنه برجم بشمة الا ولاد ِ لآن 
مباشرة عقد الفمان قد العزم له صفة السلامة عن المبب ولا عيب فوق 
الاستحةاق »© وبمباشرة عقد التبرع لا دسير ملزماً سلامة الممقود عليه من 
المبب ؛ ولمذا لا يرجع بالمقد فى الوجهين لأنه أزمه بدلا عما استوفاه ولا رجوع 


ب 
له بسبب العيب فيا استوفاء لنفسه وإن كان البائع شمن له صسفة السلامة عن 

٠ 5‏ وعم عض أحابنا أن رجوع الغرور باعتبار رك ره 
البدل ؛ فإن البائع الصير كانه قال منت لك سلامة الأولاد على أنه إن م يسم 
لك فأنا ضامن لك ما يلزمك بسببه . وهذا الغمان لا يثبت فى عمد التبرع 
وإعا بثبت فى حق الغمان باشتراط البدل إلا أن الأول أصح . وقد قال 
فى. كتاب المارية : العبد الأذون إذا جر دابة فتلفت باستعال الستاجر 
تم ظهر الاستحقاق رجع الستاحر بما من من قيمتها على المبد فى الحال» 
والعبد لا يؤاخذ بغمان الكفالة مالم يمتق » وهو مؤاخذ بالغمان الذى يكون 
سببه العيب بعد ما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الغمان . ولا يدخل 
على ما قلنا دلالة المحرم على قتل الصسيد ؛ فإنها توجب عليه ضمان الزاء 
وهى سبب محض لا يتخلل يدها وبين القصود ما هو الملة وهو القتل من 
الدلول ؛ وهذا لأن وجوب الفمان عليه يحنابته بإزالة الأمن عن الصيد ؛ 
فإن أمنه فى اليمد عن أيدى الناس وأعينهم » وقد الثم بعقد الإحرام ام الأمن 
للصيد عنه » فإذا صار بالدلالة حانيا من حيث إزالته الأمن كا امنا 
الذلاك. إلا أن قن اندز الاتعين ابت "القباق: لتعاء التروى > فد ترارق 
الصيد على وجه لا يقدر الدلول عليه فيمود آمناً كأ كان » فبالقتل تستقر 
جنايته بإزالة الأمن . فهو نظير الحراحة التى يتوثم فنها الاندمال بالمرء على 
وجه لا ببق هما أرء فإنه يستالى فيا مع كون الجرح جناية » ولسكن لبقاء 
التردد يستأنى حتى بتقرر حكنها فى حق الفمان » بخلاف الدلالة على مال 
الثير ؛ فإن حفظ الأموال بالأيدى لاباليعد ع ن الأيدى والأعين 5 فالدال لادصير 
حانياً بإزالة الحفظ بدلالته » وهذا بخلاف الودع إذا دل 58 على سسرقة 
الوديمة فإنه يصير ضامناً ؛ لاأنه حان بترك ماالتزمه من الحفظ بمقده وهو رك 
التضييع وباللالة يصير مشيماً ؛ فهو أظير حرم يدل على قتل الصيد حتى يصير 
ضامتاً لتركه ماالتزمه بالعقد وهو أمن الصيد عنه . وعلى هذا قلنا : من 
اخرشطية مو لطر 1 فولدت فهو ضامن للود » لانها بالحرم آمنة » وثببوت 
يده علها يفوت معنى الصيدية » فيئبت به معنى إزالة 0 دعق الول 2 


1 
مخلاف الناصي فإنه لا يكون ضامناً للزوائد لان الاأموال محفوظة بالا يدى 
فإا يحب الضمان هنا بالغصي الذى هو موجحب قصر يد المالك عن ماله » وذلك 
عن موتحود اق ال ناذه مباكرة ولا تسسا وول كر كويةضمديا فى شالك 
الواد ؛ ولهذا تحمله آأثما ونوجي عليه رده . ولكنا تقول : هو ليس بغاصب 
لوا دنا" ولاتبافرة وقد اخ مبوع الى لأ رون شان النمس + 
واليد الثابتة على الأم عند إنفصال الود عها ح لعشي نفس الغخصب » 
فعرفنأ أنه لم يبت الغصب فى الولد بطريق السراية ولا قصداً 00 
ولا بطريق التسبب بسب الأم ؛ لأن قصر يد امالك تكون بإزالة يده عما 
كان فى بده أو بإزالة تمكنه من أخذ مالم يكن فى يده » وذلك غير موجود 
فى الود أصلا قبل أن يطالبه بالرد . 

ومن السبب الحض أن يدفع سكيناً إلى صبى فيجاً الصى به نفسه »ء فإنه 
لا يحبعلى الدافع ضمان وإن كان فعله بملة طريق الوصول ولكن قد تخلل ببنه 
وبين القصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول وذلك قتل 
السى به نفسه » بمخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فمقره ؛ لأن السقوط 
من يده مضاف إلى السسبي الأول وهو مناولته إياه » فكان هذا دا فى ممبى 
الملة » على ما نبينه إن شاء الله تعالى . وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد 
وليه فات فى يده برض لم يضمن الآخذ شيئا » مخلاف ما إذا قربه إلى 
مسبعة حتى افترسه سبع ؟ فإن السبب هنا بممنى الملة باعتئار الإضافة إليه ؟ فإنه 
يقال لولا تقريبه إياه من هذه المسيعة ما افترسه السبع » ولا يقال لولم 
أخذه من يد وليه ل يمت من عرضه . ولو قتل الصى فى يد الأخذ رجلا 
فضمن عاقلته الدية لم يرجموا به على عاقلة الآخذ ؛ لأنه تخلل بين السبب 
ووجوب الفمان علمهم ما هو علة وهو غير مضصااف إلى ذلك التسبيب . 
وعلى هذا لو قال لصى : ارق هذه الشجرة فانفشها لى» فسقط كان ضامناً » 
بخلاف مالو قال : كل كمرتها أو فانفضها لنفسك ؛ لأن كلامه تسبيب قد 
٠‏ تخلل بيئه وبين السقوط ما هو علة وهو صمود الصى الشحرة لنفعة نفسه» 
وق الأول :لا تان موك الثية الآين عاق هبيه" ىمدق البلة :طاريق 
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الإشافة إليه . وكذلك لو حل صبيا على الدابة فسقط ميتا كان الخامل 
ضامتا لدبته ؛ ولو سيرها الى فسقط مها فات لم يضمن الذى مله علا 
شيثا ٠‏ ليعلم أن السائل على هذا إلأسل أكثر من أن تحمى . 

ومما هو فى ممنى السبب اللحض ما هو أحد شطرى علة الحسكي . نحو 
إيحاب البييع وأحد وسو علة اليا » وإنه سبب محض على معنى أنه طريق 
الوسول إلى القصود عند غيره » وذلك الثير ليس يمضاف إليه » فيكون 
شذا اعسا: 

فإن قيل : قد جعلم حد السب ما يتخلل بيئه وبيخ القصود ما هو 
علة لاحم وهنا الذى يتخلل هو الوصف الآخر وهو ليس بملة للحم بانفراده 
فكيف إستقم | قولم إن أحد الوسفين سب محض ؟ قلنا : هو مستقيم من 
حيث إن الحكم متى. تعلق بملة ذات وصفين فإنه يضاف إلى آخر الوصفين 
على معنى أن تام الملة به حصل ؛ ولمذا قلنا : إن الوجب لامتق القرابة 
الآريبة مع اللك ثم يضاف العتق إل الخ عق شرا ل كان 
الدية جعار كا" ني اقيق اذعى ادها هيه كز نشاننا 0 » وإذا 
اشترى نصف قرسه بال ااه . وكذلك النسب 

مع اموت موجب للإرث ساف إل اخ الرستن ثبونا عق إن كبورد لسن 
بعد الوفاة إذا رحموا نوا » مخلاف تهود النسب فى حلة الحياة ؛ فإذا ثبت 
أن إشافة الى إلى آخر الوسفين وهو تفلل عل الرسف: الأول اوسن 
الحكمء عر فنا أن الوسك الأول .مم 'السين. الحض + وهذا “أسل اسستمر 
ىُْ الشروط والعلل 2 ؛ حتى قلنا : إذا قل لامرأنه إن دخلت هاتين 
الدارين فأنت طالق ) فأبانها ودخلت إحدى الدارين فى غير ملك * م تزوجها 
فدخلت الأخرى فى ملكه تطلق ؛ لآن, الحكم يكون مضافا إلى تام الشرط 
وحوداً عنده» وذلك حصل بدخول الدار الا خرى » فيشترط قيام اللك عنده 
لا عند دخول الأول . ومن الأسباب السفينة إذا كانت تحتمل مالة مَنْر 
وقد حمل فها ذلك القدر فوضع إنسان آخر فها مّنا فذرقت كان ضامنا 


ووم ل 
لاحميع ؛ لأن تمام علة الثرق حصل بفمله . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رغى الله عنهما فى الثلث : إن السكر منه حرام » ثم السكر الذى هو حرام 
القدح الأخير ؛ لآن مام علة الإسكار عندها فيكون مضافاً إللها خاسة . 
ويحد رحه انه ترك هذا الأسل فى هذه السألة احتياطا لإثبات الحرمة ؛ فإنها 
تثدت باعتشار الصورة تارةٌ وباعتمار المنى حرق :. 

وأما السبب الذى هو فى ممنى الملة فذحو قود الدابة وسوقها فإنه طريق 
الوصول إلى الإتلاف غير موضوع له ليكون علة وهو فى معى العلة من 
حيث إن الإنلاف مضاف إليه ؛ يقال : أتافه بقود الدابة أو سوتها . وكذلك 
إذا أشرع عتاجا :ىق الطريق د وضع حجر أو ترك هدم الخائط. المائل 
بعد التقدم إليه فيه 6 فهذا كله .سيب ق مدى الملة . وكذلك إذا أدخل دابته 
زدع إنسان حتى أكلت الدابة الزرع » فهذا سبب فى ممنى الملة للإتلاف ؛ 
لهذا لاق اونما اعلة غنات اتلك عاؤلة كذ كو دك هذا موسا رمات 
اليراث ولا الكفارة ؛ فإن ذلك جزاء مباشرة الفمل . وكذلك قطم حبل 
القنديل العلق وشق الرق وفيه مائع : سبب هو فى ممتى العلة . وكذلك 
شهادة الشهود بالقصاص يكون سينا لاقتل من غير مباشرة" ؛ لآن قضاء 
.القافى بعد الشهادة يكون عن اختيار . وكذلك استيفاء الولى والشهادة غير 
موضوعة للقتل ىق الأصل ؛ ولهذا لا بوحب الكفارة ولا يثبت حرمان 
العراث فى حق الشهود » ولا يوجب علهم القصاص . والشافمى رمه الله 
لا ينكر هذا ولكن يقول هو تسبيب قوى من حيث إنه تيدب نكما 
بمينه فيصلح أن يكون موجباً لاقود عليه ؛ لأن فيه ممتى العلة من حيث 
إن قضاء القاضى من موجبات الشهادة» والقتل مضاف إلى ذلك . إلا أنا 
تقول : القاضى إعا ِقَضى عن اختبار منه وليس فى وسع الشاهد ما يظهره القاضى 
بتضاله أو يوجبه» فبقيت شهادة الشهود تسبيبا فى المقيقة » ولا ممائلة بين 
التسبيب والمباشرة » ووجوب القصاص يعتمد الباشرة . وعلى هذا قال فى 
السير : إذا قال للغزاة : أدلك, على حصن فى دار المرب تحدون فيه الننائم » 
فإن ذهب معهم حتى دم غليه كان شر كمه فى الساتك © لان قل سي 
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فيه معنى العلة ؛ وإن وصف لهم الطريق حتى وسلوا إليه بوسفه ولم يذهب 
نهم لل يكن شريكهم.فق السابة 4 لآن. ما متدمه الستين: مخطن: وليس فيه 
من معبى الملة شىء . 

وأما السبب. الذى له شهة المة عفر البثر فى الطريق » فإنه سس لقتل 
من حيث إيحاد شرط الوقوع وهو زوال السكة وليس بعلة فى الحقيقة » فالملة تمل 
الأثى فى نفسه » والسبي الطلق مشيه فى ذلك اللو ضع ؛ فأما الحفر فهو إيحاد شرط 
الوقوع ولسكن له شهة الملة من حيث إن اله يضاف إليه وجوداً عنده 
لاتدونا به ؛ ولهذا لم يكن.. موحنا الكثازة ولا حرعان البراث 4 فإن. ذلك 
حزاء الفعل وقعله نم من غير أتصال بالقتول وإعا اتسل بالمقتول عند الوقوع 
بسبيب آخر وهو مشيهء إلا اله يحب كهان الدية عليه ؛ لان ذلك بدل المتلف 
لا جزاء الفمل وقد حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً عنده » فإذا كان ذلك 
تعديا منه وجب الغمان عليه بمقابلة التلف حتى لو اعترض على فمله ما يمكن 
إضافة الحكم إليه نحو دفع دافع إناه فى المكرء فإنه يكون الغمان على الدافم 
دون الحافر . وعلى هذا قلنا : إذا روج كبيرة ورضيعة فارشمة الكييرة 
اارضيعة » فإن الزوج يضرم نصف صداق الصذيرة لم برخم" به على الكبيرة 
إن تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد ذلك لم دجم علها بثشىء ؛ لان بوت 
الحرمة بالارتضاع وذلك موجود من الصبية » إلا أن إلقام الثدى إياها سبب 
من الكبيرة له شمة العلة من حيث إن الحكى شاف الله بوحودا قندم ”+ 
وهذا الذمان ليس بفمان إتلاف ملك النكاح » فإنه لا يضمن بالإتلاف عندنا » 
ولكن فمان تقرير نصف الصداق على الزوج » فإذا صار ذلك مضافاً إلى 
فعلها وود عنده كان لفعلها شهة الملة » وقد كانت متعدية فى ذلك حين 
تعمدت الفساد » فيازمها ضمان المدو ان » والله أعل . 


فصل فى 'تقسيم الملة 
ئئى وحكا وهو 
حقيقة الملة » وعلة اسما لا معنى ولا كا وهو يسمى علة محازاً » وعلة 


قال رضى: الله عنه : أنواع الملة ستة : علة اسما ومء 
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ى 
8 وحكنا لا معمى 

فالأول : حو البيع للك ء والنكاح لاحل » والإعتاق ازوال الرق وإثبات 
الحرية » وإيقاع الطلاق لاوقوع ؛ فإن هذا كله علة اسما من حيث إنه موشوع 
لهذا الوجب ؛ فإن هذا الوجب مضاف إليه لا بواسطة » وهو علة معنى من 
حيث إنه مشروع أجل هذا الموجب © رعو عل حك من حيث إن هذا 
الحك يفنت به .ولا تحور أن بتراخى عنه + وادملق مفاعنا فى أن مثل هذه 
الملة الطلقة هل يجوز أن نكون «وجودة والحتى «تآخر عنه ؟ فنهم من 
جوز ذلك وقال : الذى لا يحوز كون الملة خالية عن الحك » فأما يحوز أن 

لا بتصل الحسكم مها ولسكن يتأخر لمانع . والأسح عندنا أنه لا يحوز تآخر 
الحكم عن هذه العلة ولكن الحكر يتمل تيوه بوحود هذه الملة بعد 
حتها لا حالة » وهو عندنا يمنزلة الاستطاعة مع الفمل لا يحوز القول بأنما 
توف الل : 

وأما الملة اسماً لا ممنى ولا حكنا : فبيانها فما ذكرنا من تعلق الطلاق 
والمتاق بالشرط واليين قبل الحنث ء فإنها علة ابا لا ممنى ولا حكناً ؛ لأن 
الملة مععى وسكا ا كرون شت الك عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث 
لا بق اليين بل رتفم ؛ وكذلك بعد وحود الشرط فى المين بالطلاق والمتاق 
لا ببق اليين 

وأما الملة اسن وممى لا حكنا : فنحو البيع ارين ناه غلة الله 
اسما من حيث إنه بيع حقيقة موضوع لهذا الوجب » وممنى من حيث إله 
متعقد شرعاً بين المتماقدين لإفادة هذا الحكر ؛ فإن انمقاده وتمامه ممنى با 
هو من خالص حتهاء وليس فيه تمدى الضرر إلى الذير » وهو ليس بملة 
حكاً لما فى ثبوت املك به من الإضرار بالالك فى خروج المين عن ملكه 
من غير رضاه ؛ ولهحذا إذا وجد الإجازة منه يستمد الحكم إلى وقت المقد 


حتى علكه المشترى بزوائده »؛ فشين به أن العلة مو حجودة اس ومععى 


دعاس ل 
وكذلك اع بخرط الختاز لبائع فإنه علة اسما وممنى لا كا ؛ لأن 
خيار الشرط داخل على الحكم لاعلى أصل البيم » وكان الشافن: ارالك مود 
كراد الذار 0 الدع لمتى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب 
دحل على أحكم صرورة ٠‏ ولو أدخلناه على الحسكم خاصة لم يكن داخلا 
فل أعتل» 7السلك 8 فتكاق: :ندى”الفرن :واطهالة: ق: بهذا أقن» 4 و إذا طهر 
أن الشرط دخل على الكم خاصة عرفنا أن البيع مهذا الشرط علة اسما 
ومعنى لوجبه لا حكمنا ؛ ولحذا لو سقط الحيار يثبت املك للمشترى من 
وقت المقد حتى يملك البيع بالزيادة”'؟ التصلة والنفصلة إلا أن أصل اللك لما 
صار متعلقار بالشرط لم يكن موجوداً قبل الشرط أصلا » فالمتق الموجود فى 
هذه الحالة من الشترى لا يتوقف على أن ينفذ شموت اللك له إذا سقط 
الخيار » وفى الأول9) إما يثبت فى اللك صفة التوقف لا التمليق بالشرط 
وتوقف الثىء لا يعدم ا إعتاقه بصفة التوقف أيضا على أن ينفذ 
نفوذ للك له بالوحازة . 

ومن هذا النوع الإحارة ؛ فإنها علة للملك اسما وممنى لا حكناً ؛ لأنها 
تتناول المعدوم حقيقة » واللمدوم لا يكون محلا لدلك ؛ ولهذا لم يثبت اللك فى 
الآخر الانعدام: الملة حك » ولك بشرط التعجيل لوجود ااملة اسماً وممنى » 
إلا أن هناك وجود ااملة اسما ومعبى من حيث إن التتفم به حمل كالمنفعة 
التى هى المقصودة بالءقد» فأما المقد فى حق الحكم حقيقة وهو ملك النفعة 
انا إلى حالة الوجود فيقتضشى7؟ اللك فى الأجر على حال استيفاء 
الثنة لهذا »ولا يفيت مستندا إلى وت النقد > لآن إقامة المين مقام المنفمة 
فى حكم حة الإيجاب دون الحكم » وعلى هذا الطلاق الرجمى ؛ فإنه علة 
اسما ومعنى لا حك ؛ لأن 5 زوال اللك به متملق بشرط انقضاء المدة 
كل ارج وعزء و حكم لمعه اهل« بين اران الملة ؛ فعرفنا أنه 

)ول اللسعن : بزوائدة:: 


(0) أى فى الء حِ الموقوف على إجازة امالك - هاءش ألممانية والحندية 


)؟) وق لسهة : فبصير : 


واس لد 

ليس بملة حكنا ؛ ولهذا لم يثبت زوال ملك الحل به ولا حرمة الوطء أصلا . 

وأما الملة التى تشبه السبب فصورتها أن يكون ما يضاف إليه الم اك 
بود وصةته مناظرا ا قَْ وحوده خطر : فن حسكث ودود الاسل كان 
علة لأن الصفة تابمة للاصل وانمدام الوصف لا ينعدم الاصل » ومن حيث إن 
كونه موجباً لاحم باعتمار الصفة وهو منتظر متأخر فالأصل قبل وجود الوصف 
كان طريقا للوصول إليه فكان سينا . وببان ذلك فى التصاب للزكاة فإنه سبب 
لو حوب الزكاة نصفة القاء 34 مدل هذا الماء منتظر درق إلا يفل مده 
قدر الشرع تلك المدة بالحول » وعا 5-6 ل ينتصب الحول شرطاء فإبه قال : 
« لااركة فى مال حتى يحول عليه الحول » و<نى كلة غاية لا كلة قرسا 
وبانمدام صفة الماء للحال لا ينعدم أسل المال الذى يضاف إليه هذا الحسكم 
شرع 3 كملناه علة الشمة النعنين حتى حوز التمديل بد كال النصاب 6 ولا يكون 
المؤدى رَ - لال لانمدام صفة الملة 0 خللاف امسافر إذا صام فى شهر رمضان 
والقم إذا صلى فى أول الوقت فالمؤدى يكون فرضا لوجود الملةء مطلقة بمقها » 
شم إذا م الحول <تى وحب الزكاة حاز اللؤدى عن ال كاة باعتمار ان الاداء وحد 
بعد وحود الملة » ولو كان #ض سيب م يكن الؤدى فل وحود ألملة سوبا 
من الزكاة كالؤدى قبل كال النصاب . فهذا يتبين أن <ولان الول ليس 
بتأحيل فيه ؛ لأن التأجيل مبلة لن عليه الحق بعد كال الملة فإذا أسقط البلة . 
بالتمحيل كان فى الحال مؤديا للواجب وهنا لا يكون فى الحال مؤديا للواجب » 
وإذا تم امول والساه عر ابل كان الؤدق تطوعا ا فترفنا: أن« النضات فين 
وجوّة ملقة الذاء :عقي المذة يكون غلة فى فى لدي خئ يليت حك الاداء 
بحسب هذه الملة » ولا ينبت الوجوب أصلا بل يكون المؤدى موقوف الصحة 
على أن يكون عن الواجب إذا لم ماهو صفة الملة باستناد حكم الوجوب إايه» 
وعلى أن يكون بطوعاً إذا لم بم ذلك الوصف . ٠لا‏ يدخل على هذا إذا كانت 


)١(‏ أى النى عليه السلام - هامش المهانية 


ام ل 
وهو امال الثائى ؛ فإن الثناء مطلقا لا يحصل شرءا إلا بالسال النائى ‏ وبما لا بمحصل 
الثقاء من السال لا تنكو ن العلة موحودة بمنزلة مادون النصاب . وعلى هذا 
عرض الموت » فإبه علة لاححر عن التبرعات فما هو حق الوارث بمد الوت بصفة 
إيصال الوت به وهذا منتظر » فكان الموجود فى الخال علة تشبه السبب » فإذا ثم 
باتصال الوت به استند حكنه إلى أول الرض حتى يطل تبرعه. يما زاد على 
الك » وإذا برأ من عرضه كان تبرعه نافذاً لأن الملة لم :نم بصفتها . وكذلك 
الجرح عنة لوجوب الكفارة فى الصيد والأدى بصفة السراية وهى صفة منتظرة 
فكان الموجود قبل السراية علة تشبه السبب حبى يجوز أداء الكفارة بالال 
والصوم جميما » وإذا اتصل به الوت كان الؤُدى 1 عن الواحب ؟؛ وهذا 
أحد وشو الدلة ايكون هيا الأعلة كا( ينان سل السك نول عكق 
حمل الوصف علة معى وح إعسزلة أ الوصفين وف من علة فى ذات 
وصفين » فلهذا حملناها علة تشبه السبب . 

ومن هذا النوع علة الملة ؛ وذلك أن تكون العلة موجبة للحكم بواسطة 
تلك الملة7'؟ مى وجنات الملة الأو لى فتسكون بمنزلة علة توجب الحسكم بوصف 
وذلك الرصف قائم بالملة » فك أن الكم هناك يكون مشضافا إلى الملة دون 
الصفة فهنا يكون أُيضًا مضافا إلى العلة دون الواسطة ؛ وذلك محو الرى ؛ فإنه 
وجب حرك السهم وميه ف الهواء ونفوذه ف المقصود <تى يبتى عليه علة 
القتل ء ولكن هذه الواسطات من موجيات الرى ؛ فكان الرى علة تامة 
أباشرة القتل حى يحب القصاص على الرائى ؟؛ ولحهذا قلنا فى شراء القريب إنه 
إعتاق تتأدى به السكفارة إذا نواه ؛ لأن الشراء موجب للملك واللك فى القريب 
موجب للعتق ؛ فيصير الحكم مضافا إلى السبب الأول. لكوي الواسطة من 
موجياته » مخلاف ما إذا اشترى الحاوف بمتقه بنية السكفارة ؛ لأن الواسطة وى 
الشرطا يضاف" اله الندق:وحودا عند لا وجونا به 6< والقق ' عند ودودء 
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مضاف إلى ما وحد من التعليق با هو باق بعد وحود الشرط وهو قوله أت 
حر » ول تمترن به نية الكفارة . وعلى هذا قال أوشدة رضى الله عنه فى 
لكين لشهود الزنا : إذا رجعوا نوا لآن التركية فى ممنى غلة العلة فإن لوجت 
للحكم بالرجم شهادة الشهود والشهادة لا تكون موجحبة بدون ار كية » فن 
هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى التركية » ومن حيث إن اللزكية صفة 
للشهادة ب الحكم مضافا إلى الشهاة أيضاء فأى الفريقين رجم كان ضامنا 

وما هونظير الملة الى تشبه السبب ما قال أبو حنيفة رضىالله عنه فى رجل قال : 
أشر عد أشترية فيو دن فاشترى هيدا معدا 2 مات :6 فإئه يلق الكان 
مق عق تراد رو كذلك لوول اخو اسع | روهها ف طالق» لا و الاق 
موصوف بصفة الآخرية باعتبار معنى منتظر » وهو أن لا يشترى بمده غيره حتى 
بعوت ؛ ولا يتروج بعدها غيرها فل يكن المكم ابت فى الحال نام الانتظار فى 
هذا الوصف » فإذا زال الانتظار وتقرر الوصف كان السكم ثابتا من حين وجدت 
الملة لامن حين زوال الانتظار كا هو حكم الثلة الى تممه لنت وقد 
جعل بءض مشايخنا الإيجاب الضاف إلى وقت من هذا القسمم ٠‏ فال رضى الله 

: والأسح ل من القسم الثالك فإنه علة اسما وممنى لاحك ؛ ولمذا 
لق ألو أن دفوق: رهد #تصدى به اليوم حاز عن النذور لالحال ٠»‏ ولو 
كان هذا ءن نظير القسم الرابع لتأخر حكم جوازه عن النذور إلى عمى' ذلك 
الوقت كم بينا فى تمحيل الزكاة . وكذلك قال أبو وسف رحقه الله فى الندر 
بالصوم وااصلاة إذا أضافه إلى وقت فى الستقيل : يحوز تمحيله قبل ذلك الوقن 
لوجود الملة امأ ومعنى » وإن تأخر حكم ونخجوب الأداء إلى يحىء ذلك الوقت 
بمترلة الصوم فى حق المسافر . وقال محمد رحمه الله : لايحوز اعتباراً لما يوحبه 
على نفسه فى وقت بعيئه عا 5 حب الله عليه ى وقت بعينه حتى لا ينفك ذلك الوقت 
عن وعوت الآذاء أوتوضود الأداءافيه »:وإذا حار التفحين خلا القت :اماك 
عن ذلك أصلاً . 


فأما الملة الب هم, مءنى حكا لا اسم » فهو آخر الوصفين من علة تشتمل 


م86" ب 

على وصفين مؤارين فى المتق » نحو ما ينا فى القرابة الحرمة للتكاح مع 
الك » فإهما وسفان مؤثران فى المتق ٠‏ ثم آخرها وجوداً يكون علة 
تعى. :وحكا :4 والراد. الم ى "كوله. مور فيه 6 وباطلسكم أنه يثيت المكم 
عنده ؛ وهذا لأن الوصف الثائق مم الأول استويا فى الوجوب مهما وارجح 
الثانى بالوجود عنده فكان علة ممنى وحكنا لااسما ؛ فإن الحكم مضاف إلى 
الوصفين جمدءا » شن حيث الاسم الوصف الثانى شطر الملة . وعلى هذا قلنا : أحد 
وصق علة الربا يحرم النسأ بانفراده لأن كل واحد من الوصفين علة ممى 
وحكا إذا تاشر وجوده من الرضف الاغر» وعرية الس ميق عن د 
وهو أمرع 25 من حرمة الفضل لقوله عليه السلام : « إذا اختلف النوءان 
فبيموا كيف شم بمد أن يكون يدا بيد »© مل 'ثابتا بوجود أحد الوصفين . 
ولا يدخل على هذا حكم الشهادة ؛ فإن شهادة الشاهد الثاتى بعد الأول لا تحمل 
علة للاستحقاق ممنى وحكدا وإن كان استحتاق الحسكم عنده يكون ؛ لأن هناك 
الاستحقاق لا يثيت بالشهادة بل بقضاء القافى » وقضاء القاضى يكون بشمادة 
الشاهدين جيما فلا يتصور فيه كون أحدها سابقاً والآخر متما اماة الاستحقاق . 

فأما الملة اسما وحكناً لا مءنى » فهو السفر والرض فى ”بوت الرخص مهما 
فإنها فى الشريمة مضافة إلى السفر والرض » فعرفنا أن كل واحد منهما عنة 
اسما » وكذلك من حيث الكم ؛ كم جواز الترخص بالفطر وتحوه يثبت 
عند وجود السفر والرض » فأما المنى الؤثر فى هذه الرخصة فهو الشقة التى 
تاحقه بالصوم دون السفر والرق 6النانيهنا أن العى. ما يكون نوراق 
الحكم وذلك الشقة » وإليه أشار الله تعالى فى قوله : « بريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم المسر » إلا أن اللشقة باطن تتفاوت أ<وال الناس فيه 
ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة مخصوصة مقّام تلك 
المشقة لكونه دالا علها غالبا » وكذلك 0 ادن .روسك سوس بق 
تلك الشقة ؛ فمرقنا 0 علة اسم وحكا لا منبى ؟ ولهذا لو أصبح مقبا 
صائها شم سافر فأ م تلز مه الكفارة لوجود علة الإسقاط أسماً وإن انمدم 


سورحم ب 

معنى وحكاً حتى لا يكون الفطر مباحا له فى هذا اليوم أصلا . وعلى هذا قلنا ٠‏ 
النوم فى كوه حدثاً علة اسما وحكماً لا منى ؛ إذ المنى الذى هو مر ى 
الحدث خروج نجس من البدن أو من أحد السبيلين على حسب ما اختلف ااعلماء 
فيه وذلك غير موجود فى النوم إلا أن النوم بصفة مخصوصة وهو أن يكون مضطجما 
وك لكر سانل اجر عاو لماعل قوم تمان روجع رع الن لتنا > 
وعلى هذا حكم النس فإن ملك التكاح علة لثبوت النسب اما وحكذا لاممنى ؛ لأن 
المنى الذى هو مؤثر فى النسبكون الولد تخلوقا من مائه ولكنه باطن فقام التكاح 
الذى هو ظاهر مقامه تيسيراً . وكذلك الس عن شهوة والتكاح فى حلم 
حرنة: الماهرة > ذاه يكون اسما وحكا لا معنى . وكذلك الاستيراء ؟؛ فإن 
انعوراف يلك الزناج علف الإورعلة توخوي الاتهراة: انما وحكا لاتسى ؟ 
لأن المؤثر فى إيجاب الاستبراء اشتفال الرحم بماء الثير لقصود سيانة مائه عن 
الحلط بماء آخر وذلك باطن فقام السبب الظاهر الدال عليه وهو استحداث 
ملك الوطء علك اليين مقام ذلك الى فى وجوب الاستبراء به . ولم يتم 
ملك التكاح مقام ذلك الممنى لأن زوال ملك التكاح بمد وجود السبب الوجب 
لشغل ألرحم يعقب عدة مها يحصل القصود وهو براءة الرحم فلا حاحة إلى 
إحاب الاستيراء عند حدوث ملك © وآما زوال ملك اليين بعد الوطء 
لايمقب وجوب ماهو دليل. براءة الرحم » فتقم الحاجة إلى إيحاب الاستبراء 
عند حدوث ملك الحل يملك المين لقصود براءة الرحم . وأمثلة هذا النوع 
١‏ كث ين" أن معى . وهذا فى الحاصل نوءان : أحدهما إقامة الدامى مقام 
الدمو كالس والتكاح الداعى [ إلى20 ] ما يثبت به معنى البمضية . والثااى 
إقامة الدليل. مقام المدلول كاسترخاء المفاصل بالنوم » فإه دليل خروج ثىء من 
البدن » والثقاء الختانين فى كونه موجباً للاغتسال ؛ لأنه دليل خروج الى عن 
شهوة ؛ والباشرة الفاحشة فى كونه حدثا عند أبى حنيفة وأنى يوسف رحمة الله 
علهما ؟ لأنه دليل خروج ثىء منه حين انتشرت الآلة بالباشرة . وعلى 


سسسميم 


(1) ما بين المربسين زيادة من الهندية . 


1103 
هذا قلنا : إذا قال لامرأته : إن كنت محبينى أو تبنضيى فأنت كذا ؛ فإن 
إخبارها به فى المجلس يكون دليل وجود ما جمله شرطاء مل قائماً مقام 
الدلول . وفيه ثلائة أوجه من الفقه : أحدها الضرورة والمجز عن الوقوف 
عل ها عن المتيده قة كأ فى المحية والبنض » وبه تمدى الحكم إلى قوله إن حضت 
فأنت كذا فقالت حضت فإنه يقام خبرها به مقام حقيقة الشرط فى وقوع 
الطلاق . والثانى الاحتراط فى باب الحرمات والميادات . والثالك دفم الحرج 
عن الناس فما تتحقق فيه الحاحة ؛ ولحذا جمل الشرع فى باب الإحارة 
ملك المين المنتفع به مقام ملك المعقود عليه وهو النفعة فى جواز المقد » 
وأقام سبب وجود النفءة وهو كون المين منتفماً لها مقام حقيقة وجودها ؛ 
لأنها بمد الوجود لا تبتى وقتين فلا يمكن إبراد العقد عليها وتسليمها » ذإدفم 
الحرج فها للناس حاجة إليه أقام الشرع غير القصود بالمقد مقام القصود 
فيا ينبى عليه عقد الماوضة وهو وجود الممتود عليه وكوته مملركا للماقد . 
فهذه حدود ينم بمعرفنها فقه الرجل ٠‏ ولكن فى ضيط حدودها بض الحرج 
لا فها من الدقة ؛ فلا يطلبنها فقيه بكسل » ولا يقفن عن طلبها بفشل ؛ 
والله الهادى أن جاهد فى سبيله . 
فصل فى بيان تتقسيم الشرط 

وهى ستة أقسام : شرط محض 0 وشرط فى حم الملة ؛ وشرط فيه 
شبة الملة ؛ وشرط فى معى السبب » وشرط اسم لاحكماً » وشرط بمنى 
الملامة الأالسة . 

فأما الشرط اهمض فهو ما بتوقف وجود الملة على وجوده ويمتنم وجود 
الدلة حقيقة بعد وجودها صورة <تى بوجد ذلك الشرط فتصير موحودة 
عندها حقييّة ؛ على ما بينا فى الفرق بين الشرط والملة أَنْ السك مضاف 
إلى الشرط وجوداً عنده لا وحوباً به ؛ وذلك مجحو كلات القرط كلها كقوله 
لعبده إن دخات الدار فأنت حر أو إذا دخلت أو متى دخات أو كلا دخلت ؛ 


فإن التحرير الذى هو علة بيتوقف وجوده على وجود الشرط حقيقة بمد 


م الل 


ماوحد صوردة كلانه ٠‏ من المول 04 وعند و<ود الشرط يو حد التحرير جقيقة 
شيليت به 9 التق 5 وعل ورا 6 ؟ الميادات والعامللات ؟. 1 سه لي لاني 
حماها الشرع 5 للوحوب كا ّ ؛ بم وحود العلة حقيقة ا إلى وحود 
ماهو سش 5 قبة وهو العم ب4 1 هنأ قوم فقام 0 به 4 ححى إن النص 
النازل عل 2 الخاطب به حمل قَّ دقه كأنه غير 00 : ؟ ولمدا فلن : 
3 

نم عل بذلك فإنه لا يازمه قضاء شىء اعتبار السبب فى الاضى ٠‏ وإذا أسل 
ق دار الإسلام بلزمه المقضاء لالآن ل لد سس لسر 0 لآن شيوع امطاب 
6 دار الإسلام و اسار الوصول إليه بأد طلى بكوم مقام وحود العلم بها 6 
فتصير الملة موحودة حةيقة بوحود الشرط حك » وعلى هذا تؤدى نك 
بأداء أركانها حو الصلاة ؛ فإن أركانها القيام والقراءة والركوع والسحود» ثم 
لا يوجد الأداء يا إلا بمد وجود الشرط وهو النية والطهارة . وكذلك 


من أسم فى دار الحرب وم بعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان 


العاملات ؛ فإن ركن التكاح وهو الإيحاب والقتول لا يوجد به انمقاد العقد 
إلا عند وجود الشرط وهو الشهود » ثم هذا النوع من الشرط إنما يعرف 
لصيغته و بدلالته » فتى .وحد صيغة كلة الشرط ل ينفك عن معى الشرط . 
والذى قاله بعض التاخرين من مشانا فى قوله تمالى : « فكاتوثم إن 
عتم فهم خيراً » إنه مذكور على سبل المادة » وإنه لا فائدة فيه سوى 
أن الحاحة إلى الكتابة أمس فى هذه الال » قال رضى الله عنه : هذا 
ليس بقوى عندى ؛ لأن نحت هذا الكلام أنه لبى فى ذكر هذا الشرط 
فائدة ممنى الشرط » وكلام الله تعالى مزه عن هذا » بل فيه فائدة الشرط . 
وبيانه أن الأمر للا يجاب تارة وللندب أخرى » والمراد الندب هنا بدليل ما بمده 
.وهو قوله : « وآانوثم من مال الله الذى انام » فإنه للندب دون الإيجاب ٠‏ 
وعد الكتابة وإن كان مباحا قبل أن يعم ليها خيرا فاكثا سير ا إلبه 
إذا عل أن فيه خيراً ؛ فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه . وكذلك قوله 
تعالى : « ومن لم يستطع منكر طولا © فإنه غير مذ كور على وفاق العادة 
عندنا بل لبيان الندب ؛ فإن نكاح الأمة مع طول الحرة وإن كان مبا.ها 
ش إلقة 


٠‏ حب 4 0 اميم 

له إلا أنه غير مندوب إليه وإنما يندب إليه بشرط عدم طول الحرة . وكذلك 
قوله تعالى : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » غير 
مذكور على وفاق العادة بل هو بمنى الشرط حقيقة ؛ لأن المراد هو القصر 
فى أحوال الصلاة كالأداء راكياً بالإعاء والإيجاز فى القراءة وتخفيف الركوع 
والمحود » وذلك إنما يوجد عند وجود هذا الشرط وهو الوق ؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى : « فإن حفتم فرحالا أو ركبانا » فإذا أمنتم فاذكروا ال كأ 
علمسك مالم تسكونوا تملون » وقال تعالى : « فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة » 
فأما قوله تعالى : « وربائيكم اللاتى فى حجورك من نسائكم اللاتى دخلم 
بهن © فهو غير مذكور بصيئة الشرط فيه . وقوله تمالى : « فإن لم تكونوا 
دخلم بهن فلا جناح عليكم » وحكم المواز لا يثبت إلا عند وجود 
هذا الشرط . ش 

وبيان دلالة الشرط فها قال عناز )+ إذا قال لنيوة : الراء: :القن اتروعها 
متكن طالق » أو قال لاريم نسوة له : الرأة التى تدخل الدار متكن طالق » فإنه 
يتوقف وحود الملة حقيقة على وحود اللزوج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه 
وهو أنه مذكور على سبيل الوصف للتكرة » بخلاف ما لو قال : هذه المرأة 
التى أزوجها أو هذه الرأة التى تدخل الدارء فإنه مذكور على سبيل الوصف 
للعين فلا بكون شرطا ولا يتوقف وجود الملة“على وجوده » ولو ألى بصيئة 
الشرط ف الوجهين بوقف وجود الملة على وجوده أن قال : إن زوحت أنراة 
متكن أو “هده الراء إن روعي » 

وأما الشرط الذى هو فى حكر الملة فنحو شق الزآق حتى يسيل ما فيه 
من الدهن » وقطع حبل القنديل حتى يسقط فينكسر ؛ فإن الشق فى الصورة 
مباشرة إتلاف <زء من الزاق ؛ وفى حق الدهن هو إبنحاد شرط السيلان » 
ولكن حمل هذا الشرط فى حك المة حتى يحجمل كأنه باشر إراقة* 
الدعن ؛ لأن المائع لا يكون عحفوظا إلا بوعاء » فإزالة ما به تماسكه يكون 
مباشرة تفويت ما كان محفوظاً به » وكذلك القنديل على ما هو مصنوع له 


1 | 
عاذي له تكوة عقوا إلا بحبل يعلقه به » فكان قطع ذلك الحبل مباشرة 
تفوبت ما كان محفوظاً به فيكون إلقاء وكسراً . وعلى هذا جرح الإنسان إذا 
اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يحب القماص به إذا كان عمداً ؛ 
لأن الهياة لا يمكن إزهاقه <قيقة بالأخذ والإخراج ولكنه محفوظ فى البدن 
بسلامة البنية » فنقض البنية بالجرح والقطع يكون تفويتا لما كان به محفوظا 
فيحمل ذلك مباثرة علة القتل حكماً » يلاف الطلاق والمتاق فإنه محفوظ 
عند الالك بامتناعه عن اكلم بكلمة الإيقاع » فبعد ما تكلم بكامة الإيقاع 
كان التعليق بالشرط لفنع من الوقوع » ومن أن يكون ذلك التكلم علة 
حقيقة + :وإذا اسار عند وحود الشرط اغلة حقيفة كان السك نشاف إلى 
الملة ثبوتا به » وإلى الشرط وجوداً عنده . فلم يكن الشرط هناك فى حكم 
العلة » حتى كان وجوب الفمان عند الرجوع على شهود التمليق دون هود 
الشرط ؛ ولاصعءان على شهود الشرط إذا رحعوا دون هود التعليق . وعلى 
هنا قال أ عقئفة “فين قبن عند ثم قال إن كان “فق فيدلك عكيزة أرطال 
حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد فأنت حر » فشهد الشاهدان أن فى القيد 
عشرة أرطال حديد فأعتقه القافى ثم حل القيد فإذا فيه جسة أرطال » فإن 
الشهود يضمنون قيمة العسد ؛ لان قضاء التاضى عنده بشهادة الزور ينفد 
ظاهراً وباطنا » فكان المتق ثابتا بقضاء القافى بمد شهادتهما قبل أن يحل القيد 
وهاءق"الصورة شاهدا الشرط' ولكيها مدان غلة" التق يعبادتينا لاما 
شهدا أن المولى علق عتقه بشرط موحود » والتعليق بشرط موجود يكون 
تنجزاً» فكأنهما شبدا بتتجبز المتن 6 فشمنا لإثانهما شرطا عو علة 

فى الحكم . 

وأما الشرط الذى يشيه الملة » فهو أن يمارضه ما لا يصلح أن يكون 
علة لاحكم بانفراده » ومتى عارضه ما يصلح7© علة بإنفراده فذلك الشرط 
لا يشبه الملة لممنى وهو أن الأمل فى إضافة الحكم إليه [ الملة”"؟ ] 


٠ كان فى الأصل : يصير علة » وف الحندية : يصاح , وهو الصواب‎ )١( 


لاع]ي د 
وعلل الشرع فيا يرجع إلى :بوت الحكم لها كأنها شروط على ممنى أنها 
أماراة غير موجبة للحكم بذواتها بل يحمل الشرع إياها كذلك » والشرط 
من وجه يشهها على معى أن السكم يصير مضافا إلى الشرط وجوداً عنده 
فأمكن جمله خلفا عن الملة فى الحسكم » فقانا : متى عارض الشرط مالا يصلح 
أن يكون علة فى المسكم صار موجوداً بمد وجود الشرط » فلا بد من أن 
يحمل الشرط خلفا عن الملة فى إثبات السكم به » ومتى أمكن جمل 
المارصض علة بانفراده فلا حاحة إلى إثبات هده الخلافة فلم يبحمل للشرط 
شبه الملة . وبيانه فما قلنا : إن حفر البثر فى الطريق إيحاد شرط الوقوع 
بإزالة السكة عن ذلك الوضع إلا أن ما عارضه من العلة وهو ثقل الاثى 
لا يصلاح بانفراده علة الإتلانف بطريق المدوان ؛ وما هو سببه وهو مشيه 
لا يملح علة لذلك فإنه مباح مطلقا » فكان الشرط بمثرلة الملة فى إضافة 
الحكم إليه حتى يحب الغمان على الحافر » ولكن لا يصير مباشراً للاتلان 
حتى لا تلزمه اللكفارة ولا يحرم عن اليراث » فكان لهذا الشرط شبه الملة 
لذ أن .يكون غلة حك :وفك هيوه التطليق وقوه الفبزظ + إذا جيرا 
فالفمان على شهود التعليق خاصة ؛ لأنهم نقلوا قول الولى أنت حرء وهذا 
بانفراده علة تامة لإضافة حكم المتق إليه في يكن لاشرط هناك شيه الملة ؟ فلهذا 
لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء رجع الفريقان أو رجم شهود الشرط 
خامة ٠.‏ وكذلك إذا رجع شهود التخيير وشهود الاختيار ؛ فإن الفمان على 
هود الاختيار خاصة ؛ لان التخيير سبب وما عارضه وهو الاختيار علة تامة 
للحكم » فكان الحكم مضافا إليه دون السبب » فل يضمن شهود السبب شيثئا 
كا لا يضمن 5جود الشرط . وعلى هذا قلنا : إذا اختلف حافر اليثر00) 
مع ولى الواقع فنها وقال0؟ الهافر أوقع فها نفسه » وقال الولى لا بل وقع فيها ء 
فالقول قول الحافر استحسانا ؛ لأن الحفر شرط جمل خلفا عن الملة 
لغشرورة كون الملة غير صالحة » فالحافر يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية 


. وف المهمانية : الحافر لكر‎ )١( 
(؟) كذافي النذتين ولمله : فقلء‎ 


لوجم د 


الملة للحكم وينكر سبب الخلافة وذلك حكم ضرورى فكان القول قوله » 
بخلاف المارح إذا ادعى أن الجروح ملت يعون الك 4 :وقال: الول هات 
من تلك الجارحة » فإن الول قول الولى ؟؛ لآن الجارح صاحب علة لا صاحب 
شرط كا بينا » والأصل فى الملة الصلاحية للحكم » فكان الول هو 
التمسك بالاصل هنا . وعلى هذا قلنا : إذا غصب من آخر حنطة فزرعها 
فإن الزرع يكون مملوكة للغاصب ؛ لأن ماهو الملة لحصول الخارج وهو قوة 
الأرض والهواء والاء مسخر بتقدير الله تعالى لا اختيار له فلا يصلح لإضافة 
الكم إليه, » والإلقاء الذى هو شرط «امع بين هذه الأشياء يحمل كالملة خلفا 
عنها فى الحكم ؛ فهذا”" الطريق يصير الزرع كسب الغاسب مضافا إلى عله 
فكون ماوكا له » وإذا سقط الحب فى الأرض من غير صنم أحد بأن هبت به 
ازع فقد تمر <مل هذا الشرط خلفاً عن الملة» مل الحل الذى هو فى 
حكر الشرط كالملة خلفاً حتى يكون الخارج لصاحب الهنطة لكونها محلا 
ما حصل وهو الخارج . 


وأما الشرط الذى هو فى معنى السبب فهو أن يمترض عليه فمل من مختار 
ويكون سابقاً عليه ؛ وذلك محو ما إذا حل قيد عبد فأبق لم يضمن عند أحابنا 
عا وجل القنه إذالة المانع لامبد من الذهاب فكان شرطاً » فقد اعترض عليه 
فمل من مختار وهو الذهاب من العبد الذى هو علة تلف “الألية فيه » فا هو 
الشرط كان سابقاً عليه » وما هو الملة غير مضاف إلى السابق من الشرط » 
فتبين بهأنه بمتزلة السبي اللحض » لأن سبي الشىء يتقدمه » وشرطه يكون متآخراً 
عن صورته وجوداً » وإذاكان بممنى السب بكان تلف المالية مضافاً إلى ما اعترض 
عليه من الملة دون ما سبق من السبب . وعلى هذا لو أرسل دابة فى الطريق 
غالت ينة أو يسرة عن سان الطريق ثم سارت” فأصابت شيئاً فلا ضهان 
)١(‏ وف الممانية : ويهذا . 
(6) زاد فى كشف البزدوى نافلا عن المبسوط بعد قوله ثم سارت : أو وقفت 'ثم 


سارت فى ذلك الطريق بأصابت الخ عامل هذه العبارة سقطت هنا من النسخ , 
واعه أعلم ٠.‏ 


وعم ل 

على امرسل ؟ لأن الإرسال هناك سبب محض وقد اعترض عليه فمل من مختار 
وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين لم تذهب على سن إرساله حتى يكون 
سابقا بذلك الإرسال ء فكان237 الأول المتقدم شرطا بمنى السبب » ثم فى الوجهين 
يضاف الحلاك إلى ما اعترض من الفمل دون ما سيق » وفمل الدابة لا يوجب 
الفمان على مالكها . وعلى هذا قلنا فى الداية النفلتة : إذا أتلفت زرع إنسان 
ليلا أو مهاراً ل يشمن صاحها شيئا ؟ لاله لم بوجد منه علة ولا سبب 
ولا شرط يه ير به الإتلاف مضافاً إليه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رضى الله عنهما : إذا فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاسطبل فندت 
الدابة ى فور ذلك فإن الفائح للباب م يضمن شيثا ؛ لأن فمله شرط لاأنه إزالة انع 

من الانطلاق وذلك شرط الانطلاق , ” م اعترض عليه فمل من مختار غير منسوب 
إليه ؛ فكان الأول شرطاً فى معى السبب قلا يصير الملاك مضافاً إلبه ؛ وقد 
اعترض عليه ماهو العلة » بخلاف حقر البئر إذا وقم فيه الاثى ؛ فإن ما اعترض 
هناك من مشيه لا يصلح أن يكون علة الإنلاف حين” لم يكن عالا بسمق ذلك 
الكان حتى و أوقع نفسه فى البثر لم يضمن الحافر شيئاً ؛ لأن ما اعترض علة 
صالحة لاحكم وهو فمل حصل من مختار على وجه القصد إليه ؛ ولهذا لو مشى 
على قنطرة واهية موضوعة بئير حق وهو عالم به فا تخسفت به لم يضمن الواضع 
شيئا » وكذلك إذا مشى فى موضع من الطريق قد صب فيه الماء وهو عالم به فزلقت 
رحله . ولكن تمداً رضى الله عنه يقول فمل الدابة هدر شرعاً وهو غير صالح لإضافة 
الحى إليه فيكون مضافا إلى ال» شرط السابق الذى هوى ممى السبب » مخلاف فمل 
النيد من الباق فإنه صالح شرعاً لإضافة الحم إليه . والحواب لما أن فمل 
الدابة لا يصلح لإيجاب حكم أولكن يملح لقطع المكم 4 ألا 0 
فى الداية التى أرسلها صاحها فى الطريق إذا حالت يمنة أو يسرة اعتبر فملها 
فى قطع حك إرسال صاحها . وكذلك الصيّد إذا خرج من الرم يعتبر فمله فى 


)١1(‏ فى الأصل الأحدى كلة لم تقرأ » وفى الءمائية : وف الأول الح ولمل الصواب فكان 
الأول شرطا عمنى السيب الح وعو ما اخترناء » واه أعلم . 
)١(‏ وفى كشف البزدوى « حيث » مكان « حين » ٠‏ 


سلا لس 

قطع المي وهو الحرمة الثابتة له بسبب الحرم ٠.‏ وإذا صال على إنسان فكذلك 
الحواب . وبظاهر هذا الكلام يقول الشافمى فى امل إذا صال على إنسان فقتله 
إنه لا يضمن شيئا ؛ لآن فمل ال صالح لقطع الحسكم الثابت به وهو العصمة والتقوم 
الثابت فيه لق امالك . ولسكنا تقول : فمل الدابة: غير صالح لإيحاب الثىء على 
مالكها » وفى إسقاط حقه فى تضبمين التلف إإعاب حم عليه وهو الكف عن 
الاعتداء على من اعتدى عليه بإتلاف ماله ومة'” لا يوجد لرصيد 0 . وعلى هذا 
قلنا : لو عل ا و مملوك لإنسان فقتله الكلب أه عت" عل سن 
إنسان فقتله أو على وب إنسان تفرقه » لم يضمن شي؛؟ 4 لأن نا وجة نه عن 
0 سبي قد اعترض عليه ذمل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب ؟فإن 

رد الإشلاء لا يكون سابقاً له » يلاف ما إذا أرسل كابه الملم على صيد 
قذيحه فإنه حمل كأنه ذيحه بنفسه فى حكم الل ؟؛ لأن الاصطياد بوع كسب 
ين عنه معنى الحرج ويد الحكم فيه على قدر الإمكان » فأما فى مان 
المدواق. عن الأخذ دض 0 لان مع الشك فى السبب 'الأوجب 
للغمان لا يحب الغمان بحال . وعلى قا ونان ل اود )را سل دقوت 
الع د الما أرسن ازها ع ال و 3 يضمن ل ألق 
شيا من الموام على الطريق فاقليت من ٠‏ مكان إلى مكان 3 خر نم لدغت انا 
لم يضمن اللتى شيا . فا كان من هذا الحنس فتخريحه على الأصل 
0 قلنا . 

| الشرط اما لاحك وهر الماز فى هذا اليا... ذنحو الشرط السابق 

07 0 علق بالشرطين » حو أن يقول اعبده إن دخات هانين الدارين فأنت 
حر » فإن دخوله فى الدار الأولى شرط اسم لا حكناً ؛ لآن الحكم غير مضاف 
إليه وجوبا به ولا وحوداً عنده ؛ ولهذا لم يمتبر عهاؤنا قيام اللك عند وحود 
الفريط الأول خلافا ازفر رضى ان عله © وهددا لآن: الك تاغل شرط 
)١( 1‏ أعلاء : أي أغراء وأرسله عم فى السكقف . 


(؟) وف العيانية : حتى احترق كراسه . قلت : السكدس بالفم واحد الأ كداس ,2 وهو: 
ما تجمع من الطعام فى البيدر 6 فإذا دس ودق نهو العرمة ب كذا فى الم رب . 
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لنزول المزاء أو لصحة الإيجاب » والحكم غتزامضاف. إلى 'القرط وحويا به 
فإنه لا 3 لالشرط فى ذلك » ولا وحودآ عنده فإنه لا يترك الطلاق فى امحل 
مالم يم الشرط » فلو اعتبرا الملك عند وجوده إنما يمتبر ليقاء اليين ومحل 
هين الذمة » فكانت باقية ببقاء محلها من غير أن يشترط فيه اللك فى الحل . 

وأما الشرط الذى هو علامة فنحو الإحصان لإيحاب الرحم ؛ فإنه علامة 
يعرف بظهوره كون الزنا موجباً للرجم ؛ وهو فى نفسه ليس بملة ولا سبب 
ولا شرط يحض فى إيحاب الرج, . وحد الشرط : ما عتنع “نوت الملة حفيقة 
بعد وجودها صورة إلى وجوده ٠‏ © فى بعلى الطلاق يدخول الدارء والزنا 
موجب لاعقوبة بنفسه ولا يتنع بوت الحكر به إلى وجود الإ«صان ؛ كين 
ولو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم ؟ فعرفنا أنه غير 
مضاف إليه وجويا به ولا وجوداً عند وجوده » ولكنه يعرف بظهوره أن الا 
حين: ود كان موحيا للرجم فكان علامة ؛ ولمذا لا بوحجب الفمان على 
شهود الإحصان إذا رجموا » مخلاف ما قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الوكين 
لشهؤد الزنا إذا رجموا بعد الرجم » فإن التزكية بمتزلة علة الملة [ كم بينا0© ] 
ولهدا يثبت الإحصاأن بعد الزنا بشهادة رجحل وام أنين عندنا خلافا أزفر ؛ لانه 
لما كان معرفا ولم يكن الرجم مضافاً إليه وجوباً ولا وجوداً كانت هذه 
الحالة كغيرها من الأحوال فى حكم الشهادة » فك ثنت النكاح بشهادة 
رجل واءرأتين فى غير هذه الحالة فكذلك فى هذه الحالة . 

فإن قيل : أن أت الدكاح مهاده الشهادة ولكن لايثبت الفكن للامام 
من إقامة الرجم ؛ لأنه كا لا مدخل لشهادة النساء فى إيحاب الرجم فلا مدخل 
لشهادنهن فى إثبات المكن من إقامة الرَجِمْ » بمنزلة مالو كان الزانى عبداً 
سلا سراق “كيذ عله نقرزانتان أن .مولا كان أعيعه قن الثاء ذإنه يك 
الحرية سهذه الشهادة ولا يثبت تمكن الإمام من إقامة الرجم عليه ؛ لأنه م 
لا مدخل 00 الكفار فى يجاب الرجم على السلم فلا مدحل اشهادتهم 


)0 زيادة م ال 5 


لاه ل 


فى إثمات الك 


ن من إذمة الرجم على الس . “قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن 
ليس يعس الرجم أصلا » وشمادة الكفار دخلها الخصوص فى الشهود عليه 
لافى الشهود به؛ فإن شهادتهم ححة فى الحد عنى السكفار ولكلها ليست 
بححة على السل » والإقامة عند الشجادة”'© تسكون على المسلم وهو حادث فلا تجمل 
شهادمم فيه ححة 0 وهدا لآن ق الموضعس 58 3 الشبادة مه ى اك بحل 
الحنا 4 “ن 4 حءث الحناية على رووةه الخر َه 6 أحد ل وضءين ٠‏ دعل فمَة إصاية الحلال 
نط رهق الوضعالآخر وهو الإحصان . بعك كير حل الحناية شضر رالمان والحاى 
ملم وه تهادة الكفار فم يتعرر به |1 سملم لاتكون ححه أملٌ 4 فاما شهادة النساء 
فا شضرر به ارحل حكن 1000 ححة فما تضاف إليه العقوبة ' 
ونا 3 أو 5 عددذه وذلك لا بو حد ف ونه الشهادة أصلاً . وعل 
هذا قال أو يوسف وحمد رهما الله : إذا علق طلاقاً أو عتافا بولادة امرأة 
وم شر بامها حمى م شهدت القاطة على ولادمها ؛ شت مها وقوع. الطلاق 
والمتاق ؛ لان هذا شرط بنزلة العلامة من حيث إن الطلاق إعما يصير 
وشانا إلى نفس الولادة ا عندها » وأما ظهور الولادة فعرائن لا يضاف 
إليه الطلاق وجونا به ولا وخوداً عنده » والولادة تظهر لشهادة النساء ىق 
غير هذه الحالة حتى يثدت السسسب بشهادة القابلة وحدها» فكذلك فى هذه 
المالة اق مسألة الاخحصان . ولكن أبو ختيفة زضى الله عنه يقول : 
الولادة شرط محض من حيث إنه عنم بوت علة الطلاق والعتأق حقيفقة 
إل وحوده 5 لا يكون الطلاق والءتاق من أحكام الولادة 2 وشهادة اامابلة 
حجة ضرورية فى الولادة لانه لا يطلع علها الرحال » فَإا بكون ححة فما 
هو من أحكام اأولادة أو مما لا تنفك الولادة عنه خاصة » فأما فى الطلاق 
والنتاق هذا الشبرط كثيرة من القترائط. .وغل :هذا قال أبو يوسف وتحد 
فى المتدة إذا حاعت بود فتهدت القابلة على الولادة : يثبت النسب بشجادمها 


. وق المماءة : على الممهادة‎ ) ١١ 


ا لت 
وإن ل يكن هناك حبل ظاهر ولا فراش قائم ولا إقرار من الزوج بالحبل ؛ 
لأن الولادة لثبوت النسب شرط بمزلة الملامة » فإن مها يظهر ويعرف ما كان 
موجوداً فى الرحم قبل الولادة » وكان ثابت النسب من حين وجد » فلم 
يكن النسب مطافاً إلى الولادة وجوباً بها ولا وجوداً عندها » والولادة 
فى غبر هذه الحالة تثيت بشبادة القابلة وحدها » يعنى إذا كان هناك فراش 
قائم أو خبل ظاعس أو إقرار من الزوج بالحبل » فكذلك فى هذه الالة . 
وأبو حنيفة رحمه الله يول : الولادة بمازلة المرف ك قالا ولكن فى حق 
من يعرف الباطن » فأما فى حقنا فالنسب مضاف إلى الولادة ؛ لأنا نبنى الحكر 
على الظاهر ولا نمرف الباطن » فا كان باطنا يحمل فى حقنا كالمدوم إلى أن 
إظهر بالولادة » بمزلة الحطاب النازل فى حق من لم يعلم به ؛ فإنه يجمل 
كالمدوم مالم يعلم به » وإذا صار النسب مضافا إلى الولادة من هذا الوجه 
لا تيت الولادة فى حقه إلا بما هو ححة لإثبات النسسب » بحلاف ما إذا 
كان الفراش قائا ع فالفراش المعلوم هناك مثبت للنسب قبل الولادة فكانت 
الولادة علامة معرفة » وكذلك إذا كان الحبل ظاهر 1 أو أقر الزوج بالحبل 
فقد كان السبب هناك ثابت] بظهور ما يثبته لنا قبل الولادة . وعلى هذا قال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : استهلال المولود فى حكم الإرث لا يبت بشهادة 
القابلة وحدها ؛ لآن حياة الولد كان 7 عنا وإعا يظهر عند استهلاله فيصير 
هانا إليه فى حقّنا » والإرث يبتى عليه » فلا يبت بشهادة القابلة كلا يثبت 
حق الرد بالعيب بشهادة النساء فى حارية اشتراها بشرط النكارة إذاا كيت 
أنها يب قبل القبض ولا بعده ولكن يستحلاف البائم ؛ فل قول ألى يوسف 
ومحمد رحمهما الله الاستهلال [ معرف ؛ فإن حياة الود لا تتكون مضافً إليه 
00 عنده » ونفس الاستهلال”'' ] فى غير حالة التوريث 
يثبت بشهادة القابلة حتى بصلى على المولود » فكذلك فى <الة التوريث . 


. ما بين المربعين زيادة من العهانية‎ )١( 


اوسم ل 
فصل فى بان تقسيم الملامة 


العلامة أنواع أريمة : علامة هى دلالة الوجود فما كان موجوداً قبله . 
ومنه عل الثوب » ومنه علم المسكر » وهذا حد العلامة اللحضة . وعلامة هى 
ععبى الشرط » وذلك الإحصان ىق ح الرحم كا بينا . وعلامة ههى علة 
ققد ينأ أن العثل الشرعية عنزلة العلامات للأحكام ؛ فإمها غير موحمة بذوامها 
مين بل يمل الشرع 9 موجبة | وعلامة تسمية ومحازاً وهى علل 
الحقائق المتيرة بدواعها على مانبيها فى موضمها . وقد <مل الشافعى جز 
القاذف عن إتامة 0 0 الشهداء علامة لطلان شهادة القاذف لا شرطاً 

حتى قال القذف ميطل شبادته قبل ظهور زه عن إقامة الشهود » ثم ظهور 
المحز يعرف لنا هذا المكى فكان علامةء بخلاف اللد فإنه فمل يقام ص 
القاذف فكان المحز فيه دشر طّ أن اإقايةة الها إضيز مضافاً إلبه 56 
علو 4 كان" سكوك عراوك آم احكلى القع فين القذ ف لاله كيه 
لا فيه من إشاءعة الفاحشة وهتك ستر العفة على السلم ؛ فالاصل قْ الناس 
هو العفة عن ٠‏ الناء والم سك بالاصل واجب حتى يتين خلافه » وباءتبار هدا 
الأصل كان : وااو ل عاك اكات تو رت سه لفن 
وسقوط الشبادة بنفسما . ولكنا نقول : المحز عن 
شرط لإقامة الجلد ولإبطال شهادة القاذف » والحك, املق بالشرط لا يكون 
انا قل وغوه اقرط 6 وفيذا لآن ك1 :واعدامنيينا مل خرطن. الإمام 
بإفامته على القاذف وأحدهما معطوف على الآخر » كأ قال تعالى : « فاجلدوثم 


أقامة أربعة من الشهداء 


انين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبداً » ثم هذا المحز الذى هو شرط 
بشدت عا نت له المجز عد ا ال ححج فى إلزا 9 لك مها » وذلك بأن 


هله على قدر مايرى إلى آخر المجلس أو إلى امجلس الثاتى ٠‏ والدى قال 
7 1 ْ 


القذف كييرة قلتا : عذه الصفة لاقذف غير كدت بنفسه م نتحها شرعا 


اميم 00 


إثمانه بالميئة ء» ءاى انفسة خير متميل ' بين الصدق 


0 


للق ل كج البزدوى !ا متردد ع لاز 5متها , 


لضن - 

والكذب ؛ وقد يتمين فيه معنى الحسبة إذا كان الزائى مصراً غير تانب » 
وللقاذف شهود يشبدون عليه بالزنا ليقام عليه الحد » وكيف يكون نفس 
القدف كبيرة وقد تم به المحة موحياً لارجم ؛ فإن الشهود على اازنا قذفة 
فى المقيقة » ثم كانت شهادتهم حجة لإيحاب الرجم ؟؛ فعرفنا أن ما ادعاء 
الحصم من العنى الذى يحمل به نفس القذف مسقطا للشبادة بحث لا يمكن 
#قيقه » وبعدما ظهر مزه عن إتامة الشهود إنها تسقط شبادته سبي ظهور 
مزه وهو من حيث الظاهر حتى إن بعد إقامة الحد عليه وبطلان شبادته لو أقام 
4 


أربعة >ن افعو 


على زنا القذوف فإن الشهادة نكون مقبولة حتى يقام 
الحد على الشهود عليه » ويصير القاذف مقبول الشهادة إن لم يتقادم المهد » وإن. 
تقادم المهد يصير مقبول الشهادة أيضا وإن كان لا يقام الحد على الشهود عليه . 
7 ذلك فى النتق رواية عن أنى يوسف أو تحد ؛ هذا قول أحدها , 
وى قول الآخر لا تغبل الشهادة بعد إفامة الحد عليه ؛ لأن إقامة الحد على 
القاذف حكم يكذب الشهود فى شهادتهم على القذوف بالزنا » وكل شهادة 
حرى المسكم بتعين حهة الكذب فها إذ نَكون ممسولة أصلا ؛ كالفاسق 
إذا شهد فى حادئة فردت شبادته ثم أعادها بمد التوبة » والله الجزى لمن 


اق واحسن 58 


باب أهلية الآدى لوجوب الوق له وعليه 
وفى الأآمانة التى حماها الإنسان 


ال رض !الله عنه 2 افهذء ‏ الأعلية توعان + أهلية الوحوتب 4 وأهلة 
وهر الى لاحية لحكم الوحوب 4 دن كان فيه هله الصلاحية كان أعلا 


لوحو ب عليه » ومن لا فلا . وأهلية الأداء نوءان : كامل » وقاصر . 


(١)اون‏ أممية : العهود 


بام ك2 


فالكامل َ ما يلحق به المهدة والتمعية 85 والقاصر 5 مالا يلحقى به ذلك 5 
فندأ يبان أهلية الوحوب . فنقول : 


امل هذه الأعلنة لآ كرون" الاويه نيه الله الكو غزلة للوسوي نان 
انحل هو الذمة ؛ ولهذا يضاف إللها ولا يضاف إلى غيرها بحال ؛ ولهذا احتص نه 
الادى دون سائر الحيوانات التى ايست لما ذمة صالمة . لم الذمة فى الامة هو : 
لوال قال مالا بوكرو 3 اقم الا ولقونة يدووان عليه اليا 
« وإن أرادوم أن تمطوثم أذمة اله فلا تمطوسم » ومته يقل أهل الذمة 
لفعاهدين , والراد هذا المهد ما أشار الله تعالى فى قوله : « وإذ أحد ريف 
من بى آدم » والنين مادام يننا فى البطن ليست له ذمة صالحة ؛ كوه 
فى حكم جزء من الأم ولكنه منفرد بالياة معد ليكلون نفسا له ذمة» هباعتار 
هذا الع كر أفلة لرسوحة اذى لاي عق اى اريك أو الب أو الاسيةاء 
ولاعار ‏ الوعة الأول لا وق أعلة لوعرن الحق كلها عا سه انا زا 


فله ذمة صالحة ؛ ولحذا لواشلٍ على فق مدان ا ان ااه 1 


5 
. 


0 
وبلزمه مر أمر أنه لمق الولى عليه غ؛ وشده حفوىق للدت شرعا د اله الهف 


ع 
١ 3 5 2‏ 1 > زر اح اه 4 
هدا رعم لع 1 ان اعشار فبللاحية الذمه يديت وحونتا دموق 


تعالى ف دقه من حن بود 5 وإعا سقط ا سقط لعللد ذلك اعدر ألما لدمخه 


١ 

السام شنو 31 ملقة بوز از عون للح نع قاد تاق رتوو يه الكال ‏ الطونن 
سنا دررءق حمعه و ل صا للأوحوب ُُ فمدءست واحدوات أعممار 1 

واتمل » وعدا لان الوحوب ير أدن للعمد ق.ه أخمار حى يعتثر قنه عمله وعييه 3 


1 3 4 . 7 1 ره 
بل هو ثابت عند وحود السب علدنا شرعا شئنا أء ابينا ؟ آل تمالى : « وكل 


٠ 5 39 58 5 5 5 5 ١ _ 5‏ 7 
إنسان اإزمئاه طاره ف عنقه » والمراد بالمئق الدمة ٠‏ وإءأ يعتير عييزءه أو مكية 


95 


من الاداء 6 وحدويب الاداء 0 وذاك - وراء اننا الوحدوب ع الا رى ان الغا جم 


ع 1 2 ]ا لعج ه 00 أل لقم 
والدعى عذمية رطمت .2 و دوسا ارم 2 حعدهما امود لسس مع عدم 6١‏ 


والمفكن من الاداء لاحال مم شاحر وحوابب الاداء إن الانتياه والاقاقه 0 وسدا 


. وهو القاضى أبو ريد رعهاتَ ل ؟ذا كان على هاءش المهاءية‎ )١( 


- 
لأن الله تمالى لما حلق الإنسان لجل أمانته أ كرمه بالمقل والذمة ليكون مها 
أفلةا لسوت شقوق اله اثمال عله + م أنيت ا التمفة واطحرية ‏ والكالكية 
ليبق فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة » ألم هذه الهرية والعصمة والمالكية 
ثابتة لغرء من حين يولد » الميز وغير المميز فيه سواء » فكذلك الذمة الصالحة 
لوجوب الحقوق فما نابتا له0'؟ من حين يولد يستوى فيه المميز وغير الميز » 
م كا يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا فى عحله ثبت الحرمة » يعنى الجرمة 
بالنسب والرضاع والصاهرة » وتلك الحرمة تثمت فى حق الميز وغير المممز لوحود 
السبب بءد صلاحية الحل وإن كان ذلك حكما شرعيا » فكذاك الوجوب » ثم 
تجو الأداء بعد فا يكون بالأمر الثابت بالمطاب » وذلك لا يكون إلا بمد 
اعتدال الال والملى به » وقد بينا أن الطالبة بأداء الواجب غير أصل الوجوب » 
وا بل الحديث الروى « رفم القم عن ثلاث » فالراد بالقلم الحساب » وذنك 
ينبى على وجوب الأداء [دون أصل الودوب كم فى الدين الؤحل إنما تكون 
الحاسة به :وجوت الأذا0 | عشي الادل + وأمل اوجوزت" نايك لوخود 
سبية . ددعم بعض مشاينا أن الوجوب لا يبت إلا بعد اعتدال الال بالبلوغ 
ن عقل “لان !لوعن هو الله تعالى للا خاطيب به عباده مق :ألا بعر والنعى » 

9 هذا الحطاب لايثيبت فى حق المخاطب مالم يعم به علها ممتبراً فى الإإزام 
شرعا وذلك إنا يكون بعد اعتدال الحال . ومن جعل السبب موجبا ققد أخلى 
صيفة الامر عن حككه ؛ لان حكم الام المطلق الوجوب والازوم » وإذا كان 
الوجوب ابا بالسبب قبل بوت الحطاب فى حقه لم ببق للاعر حكم » فيؤدى 
هذا إلى .لقول بأنه لافائدة فى أوامر الله تعالى ونواهيه » وأى قول أقبح من 
هذا ! ولاه لا يفهم من الوجوب ثىء سوى وجوب الاداء وذلك لا يكون 
إلا بعد اانتدال الحال وهو حَكم الامر بالاتفاق ؛ فمرفنا أن الوجوب كذلك » 
فكاك الا سباك 428 الناذيات: فق .عفنا" درك لهورها: الوسويتن حسكم 


د وامل الصواب ثابت له أو سقط كان من الأصل قبل قوله ثابنا أى كان 
ثابنا له , وان أعلم ٠‏ 


(١؟)‏ مابين أر بعين زيادة من العمانية . 


7 ال كا 


الأمر » وقد بينا أن الحسكم غير مضاف إلى العلامة وجوبا ولا وجوداً 
والدليل عليه أن الوحوب لفائدة راحمة إلى المباد ؛ فإن الله يتءالى عن ان 
تاحقه المنافم والقارحه اموت انلاح إل عات حون صل عور" القييهب 
والفائدة لاءياد ما يكون لحر به من المز :اء » وذلك لا يكون إلا بالأداء الذى يكون 
ن اخقيار من العيد ؟ فإئيات 'الوجوب يدون أعلىة موصدونية الاماء دون 
تصنوز لاد يكون إثمات حكم شرعى هو خال عن الفائدة والقول به لا يوز 
ال ومتى اق عنه + وكلا الار ينين عتدق غير شرطى © إننا'ق الطويق الا ول 
ا الحد فى التلن توف الفاويق» انان مرق غاوزة الحد فى التقمين ؛- 
فإن القول بأنه لاعبرة للد سباب التى جعلها الشرع سببا لوجوب <قوقه على سبيل 
الابعلاء للمباد واتمظيم عن الا رقت أو اللامكقة بوتتسيلهاا عل 7 
وع سو والؤول بان االاعوس تابف تكن التبسين فيو اعفار ماهو حك 
الوحواب نوع لو »ولكن الطريق الصحيح أن يول بال انل وخرع الع 
والحل لا يثبت الوجوب إلا بوجود الصلاحية لما هو حَكم الوجوب ؛ لأن 
الوحوب غير مراد ذمة لمينه2؟ بل لمكنه » فنك لا يئبت الوجوب إذا وجد السبب 
بدون نفس المحر0؟ فكذلك لا يثبت إذا وجد السبي ولحل بدون حكم 
هذا لآن بدون السك لا يكون م فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فإن فائدة الحكم 
ف 'النفية عفيق مد الاتلاء وفى الآخرة الهزاء وذلك باعتبار الحكم » 
ونمى مبذا الك م وجوب الآذاء. ووجرد الأذاء عبد ماشرة العيد دعن اختبار 
حتى يظهر به ايع من الماصى »© فيتحةق الابتلاء المذكور فى قوله تمالى : 
0 البرك أيكم أحسنٌ عملا » وكذلك الازاة فى الآخرة ينببى على هذا م 
قال تعالى : « <زاء بما كانوا يعملون » وهذا لآن الوجوب خير لا ا<تيار 
فيه للعيد كا قالوا » وإعا يثال العبد الحزاء على ما له فيه اختيار » فتبين أن 


. وف الممانية : على عياده‎ )١( 
» (؟) وفى العانية : البعض‎ 

(ع) وف الءمانية : غير مراد لعينه . 
(:) وف المثانية : بدون الحل ٠‏ 


لشف 3 

الوحوب بذون حكة غير مفيد » فلا جوز القول شويه شرعاً ؛ ولهذا قلا : 
إن كل: الاجكابزة ل مكوث مضا انافاس :+ واللن: هق :لمق احضن 
موجود والمحل موجود » ولكن لانعدام فائدة الوجوب وهو المكن من 
الاشفاء فإن الوك لا يكون مكنا من أن تفيد قت أبن “شرعا حال.: 
قلنا : لا يثبت الوجوب أصلا ؛ وهذا أعدل الطرق ٠‏ ففيه اعتيار السبب فى ثبوت 
الوجوب به إذا كان موجبا حكنه وقد مله الشرع كذلك ؛ وفبه اعتبار 
الأمس لإثبات ماهو حكم الوجوب به وهو ازوم الأداء أو إسقاط الواجب به 
عن نفسه. ومن تأمل صيئة الأواءر ظهر له أن موجها ما قلنا ؛ فإنه قال : 
« أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » والإقامة والإيتاء هو إسقاط الواجي بالأداء . 
وكذلك قوله تعالى : ظ قن تهد متكم الشهرت فليسمه » وقوله تعالى : 
راكوا لل فإ اشر تفن المنوة بوافام المج كون إسقاا ارايت 
والأمر لإزام ذلك . 

ثم على هذا الطريق يتبين التقسم ى المةوق » فنقول : أما حقوق المباد 
قا مون تسدنا" أو هويا كالم فى البيم فالوجوب ثابت فى حق الصبى 
الذى لا يعقل لوحجود سييهة وثتوت حكه وهو وحوب الاداء يوليه الذى هو 


بما يكون جبراتاً له أو حصول الرخ وذلك بالال يكون » وأداء وليه 


نائى عته ؛ لأن المقصود المال هنا دون العمل ؛ فإن امراد به رفع الحسران 


كتفقة وات والأارتب فوخوية عات فق فيد وجود ننه + الآن 
لأ خدق افقة الأوحاظ سب الموضية وق ننقة الأارت: سق مقونة اسان 
والقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك الال يكون » 
وآداء الولى فيه كأدائه ؛ همرفنا أن الوجوب فيه غير خال عن الحمكية9) 


. وف هامش الممانية : بأن يتاف مال الغبي‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية : عن حكقة‎ 


ل بام لم 


عوما يكون صلة له شيه المزاء لا بثيت وجوبه فى حقه أصلاء وذلك كتحمل المقل 
فإنه صلة ولسكلها شبه الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ؛ 
ولهذا مختس برحال المشبرة الذين ثم من أعل هذا الحفظ دون النساء فلا بثبت 
ذلك فى حق العى أصلا . وكذلك ١١‏ يكون جزاء بطريق العقوبة كالقتل 
لأجل الردة”'© بطريق الغرامة المقل لا يثبت وجوبه فى حقه أسلا لانعدام 
ماهو ج؟ الوجوب فى حقه . فأما فى حقوق الله تعالى فتقول : وجوب 
الايمان ا قيال فى بع الي الى اله ستل له" بمسكن القول به الاندام.. 
الأهلية الك الوجوب وذلك الأداء وجوباً أو وجودا فى حقه» فا كان القول 
بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون امحل كا فى 
حق الجائم وذلك لا يجوز القول به . وكذلك المبادات الحضة » البدى 
والالى فى ذلك سواء ؛ لأن جك الوجوب لا يثبت فى حقه بحال فلا يثبت 
الوجوب وبانه أن الوحوب أفمال يتحقق فى مباشرمها معنى الابتلاء 
وتعظيم حق الله تعالى » ولا تصور لذلك من الى الذى لا يعقل بنفسه » 
ولا بحسل ذلك بأداء وليه ؛ لأن ثبوت الولاية عليه يكون جيرا بغير 
اختياره “ويمثله لا يصير هو متقرباً حقيقة ولا حك » فلو جملنا أداء 
الولى كأدائه فما فو نال كاذ يتلق يا أن التمدورة هلو الال لذ القن 
وذلك مما لايحوز القول به ؛ فلهذا لا يبت فى حقه وحوب الصلاة والزكاة 
والضوم والحج ؛ يقرره أنه لو كان الوجوب *ابتأ نم سقوط الحسكم لدفع 
الحرج بعذر السبى لكان يبغى أن يقال : إذا اتفق الأداء منه كان مؤديا 
لواحب كصوم الشهر فى حق المريض والمسافر والجمة فى حق السافر ؛ فإنه إذا أدى 
كان مؤدياً للواجب وبالاتفاق لا يكون هو مؤديا لاواجب وإن تصور منه 
ما هو ركن هذه العبادات ؟؛ فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أسلا . وكذلك 
قال ممد رضى الله عنه فى صدقة الفطر لرححان معنى المبادة والقرية فيا . 


. أى القتل هد الردة 2 كنذا امش المهائية‎ )١( 
(9؟؟)‎ 


كير العا سق الواحد . و لفظ اللكتاب مششية فإنه قال ١-5‏ 


تى بره رحلان أو رحل 
عدل فقيل : معناه : رجلان عدل أو رحل عدل لأن صدمة هذا الثمت للفرد والجاعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
القذد لك كنهنا عر اقتر اع اند ف كبا التدولق السباذات فنا لخر 1 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد الخيرين بطهارة الاء والآخر 
بنحاته وأحدها عدل و الآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان 
فى أخد الجانبين مخيران وق الجاني الآخر واحد واستووا فى صفة المدالة فإنه أذ 
بول الاثنين . وكذلك فى الحرح والتعديل كا يرجح خبر العدل على خير غير العدل 
يترجح خبر الثنى م ن المدول على خبر الواحد » فعرفنا أن فى زيادة العدد معنى 

التوكيد . و الذى سل فى دار الحرب إذا لم يعلى بوجوب العبادات عليه حتى مفى 
زمان لم يازمه القضاء » فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الحلان 
أيضاً : عند ألى حنيفة لا يمتير هذا الجير فى إيجاب القضاء عليه » وعندهما يمتبر . 
قال رضى الله عنه : : والأصح عندى أنه يعتير الجبر هنا فى إبحاب القضاء عندثم 
ججيعا لآن هذا الخير نائب عله ن رسول الله صلى الله علية وس مأمون من جهته بالتبليغ 
كا قال : « ألا فليبغ الشاهد الغائَ 6 فهو عتزلة رسول المالك إلى عبده» 5 هوغير 
متكلف فى هذا الخير ولكنه 8 عن نفسه ماازمه من الأمر بالمعمروف فلهذا 


يعتر خبره ٠.‏ 
فلل و انام الؤواءالان كز غرة عت 
قال رغى الله عه : أعلم يأف الزواة كيان :مروف و وعهول :ليروك 
توعان : من كان معروفا بالفقه وارأى ف الاحجساد32) 3 ومن كان رق 
بالمدالة وحسن الضبط والمفظ ولكنه قليل الفقه . فالنوع الأول >الخلفاء 
الراشدين والعمادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن حمل وأف موسى الأشعرى وعائشة 


وغيرتم من الدجورين بالفقه من الصحابة رضى الله عنهم » وخبرثم ححة موجبة 


[دل4ق وق العهانية واهندية : والا جمهاد . 


2-6 
لمم النى هوغالب الرأى » , وييتنى عليه وجوب العمل » سواء ء كان الخبر موافتا للقياس 
أو الا له » فإ نكان موافقاً للقناس تأيد به » وإنكان مخالفاً للقياس”"2 يترك القياس 
ويعمل بالخبر . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خير الواحد فى العمل به ؛ 
لأن القياس ححة بإجاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإجاع 
أقوى من خبر الواحد فسكذلك ما يكون ثابتا بالإجاع . ولكنا تقول : ترك القياس 
بالخبر الواحد ف العمل به أمر مشهور فى العمحابة ومن بعدثم من السلف لايعكن 
إنكاره حتى يسمون ذلك ليا 0 
عنه فإن مل ابن مالك رغى الله عنه حين روى له حديث الثرة فى الجنين قال : كدنا 
أن نقغى فيه برأينا فما فيه قضاء عن رسولح الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ماقضى 
به . وفى رواية : لولا ما رويت ارأينا خلاف ذلك . وقال ان عمر رضى اله عنه : كنا 
مخاز ولا ترى بدلك بأسا دى أخبرنا رافع بن خديج رضى الله عنه أن النى عليه 
السلام نهى عن كراء المزارع فتركناء لأجل 0" قوله ؛ ولأن قولالرسول صل الله عليه 
وسلم موجب للمم باعتبار أصله وا الشيهة فى الاقلعنه . فأما الوصف الذى به القياس 
فالش.هة والاحّال فى أسله لأا لا نم0" يقينا أنثثبوت الحسك النصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين سائر الأوصاف» وما يكون الشيهة فى أصله دون ما تكون الشهة فى 
طريقه بعد التيقن بأسله ؛ بوضحه أن الشهة هنا باعتبار توهم الفلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وهناك باعتبار التردد بين هذا الوسف وسائر الأوساف وهو 
أسل 6 ثم الوصفب النى هو معنى من النصوص كالخير والرأى » والنظر في هكالسماع » 
والقياس كالعمل به » ولا شك أن الوسف سا كت عن البيان والحير ببان فى نفسه 
فيكون المير أقوى من الوسف ف الإبانة » والسماع أقوى من الرأى فى الإصابة » 
ولا يجوز رك القوى بالضميف . 

فاما الروك بالمدالة والضبط والحنظ كأنى هربرة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرها ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى اله عليه وسلم والسماع منه مدة 
)١(‏ انظ( للقياس) ساقط من الممّانية وافندية ٠‏ 


(؟) وف المّانية والهندية : من أجل . 
(؟) وف الميّايِة والهندية : لأنه لابعلم . 


3 


قْ حقه وإن عقل مالم يمتدل حاله بالبلوغ ؛ فإن باعتيار عقله يصحم الأداء منه 
وحة الأداء تستدعى كون الحكم مشروعاً ولا تستدعى كونه واجي الأداء ؛ 
فعرفنا هذا أن حك م الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم فى حته [ وقد بينا 
أن الرحوتث 1 باعتبار السبب والحل بدون حك الحو | 
إلا أنه إذا أدى يكون المؤدى فرضاً ؛ لأن بوحود الأداء امار ما هو حكم 
الوجوب موجوداً ععقتضى الأداء [ وإنا ل يكن الوجوب ثابتا لاتعدام السك 
فإذا صار موجوداً يمقتضى الأداء "© ] كان ااؤدى فرضاً » عتزلة المبد فإن 
وجوب الجمة فى حقه غير ثابت ٠‏ حتى إنه إن أذن له الولى أو حضر الجامع 

مع الول كان له أن لا .يؤدى ولكن إذا أدى كان الؤدى قرضًا #لآن. ناه 
0 مقتضى الأداء» وإعا لم يكن الوجوب ثابما لانعدام 
حكه . وكذلك المسافر إذا أدى الجمة كان مؤدياً لافرض مع 50 
الجمة لم يكن ثابتا فى حقه قبل الأداء بالطريق الذى ذكرنا » وال أعل. 

فصل فى بان أهلية الآداء 

قال رضى لله عنه.:. هذه الأهلية 'وعان : قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتبار قوة 
البدن » وذلك ها يكون للدبى اللمبز قبل أن يلغ ؛ و المتوه بعد البلوغ فإنه يمتزلة 
المسبى من حوث إن له أصل العقل وقوة ااممل بالبدن وليس له صفة الكل 
فى ذلك حقيقة ولا حكاأ . والكاملة تبتتى على قدرتين : قدرة فهم المطاب 
وذلك يكون بالمقل » وقدرة العمل به وذلك بالبدن ٠‏ ثم يبتنى على الأهلية 
القاصرة حة الأداء » وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه الخحطاب به ؛ لأن 
الله تمالى قال : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وقبل المَيز والفكن 
من الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالأداء ؛ لأنه تبكليف مالا بطاق وقد 
ن الله تعالى ذلك بهذه الآبة » ولا تصور للأداء على الوجه اأشروع وهو 


. زيادة من المائية‎ )١( 
(؟) ما بين المر بعين زيادة زدناها من .دف الأسرار ناقلا عن الإءام السسر خدى ء وهو هنا‎ 
5 سماقط م الأسول‎ 


1غ لد 


أن يكون على قصد التقرب إلى الله تعالى ؛ وبعد وجود أصل المقل والمكن 
من الأداء قبل كاله فى إإزام الأداء حرج ؛ قال الله تعالى : « مايريد الله 
ليحهل عليكم من حرج »© وقال تهالى « ويضع عنهم إصرثم والأغلال 
الى كانت علهم »© وف إلزام خطاب الأداء قبل ! كال العقل من معنى 
الإضرار والحرج مالا يخفى . ثم أصل العقل يعرف بالميان » وذلك نحو أن 
قار الهف اع :قناء .واج 72 ها حون أنفع أل وه زر فت يق مساتوار 
عاقبة الامر فما ياتيه وبذره ؛ ونةصانه يمرف بالتحرية والامتحان » وبمد 
الترق عن درجة التقصان ظاهراً تتفاوت أ-وال البشر فى صفة الكال فيه 
قل اللا بدن الوقوف عليه » فأقام الشرع اءتدال الهال بااباوغ عن عقل 
مقام كال المقل حقيقة فى بناء إلزاء الحطاب عليه تيسيراً على المياد ٠‏ لم صار 
صفة الكل الذى يتوم وحوده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار » وبقاء توثم النقصان 
بعد هذا الحد كذلك » على ما نينا أن السبب الظاهر متى قام متام المعنى الباطن 
للتيسير دار الحكم منه 00 25 وأبد هذا كله قوله صلل الله عليه وسلم : 
« رفع القم عن ثلاث » واأراد بالقلم الحساب » والحسابإعا يكون بمد ازوم الأداء ؛ 
فدل أن ذلك لا يبت إلا بالأهلية الكاءلة » وهو اعتدال الال بالبلوغ عن عقل . 

وعلى هذا قلنا : ما بكون من حتوق الله آمالى فهو يح الأداء عند وجود 
الأهلية القاصرة . وذلك أنواع : 

فنها ما يكون صفة الحسن متمينا فيه على وحه لا يمحتمل غيره » وصفة 
كونه مشروعاً متمين فيه على وجه لا يحتمل أن لا يكون مشروعاً يحال » 
وذلك نحو الإعن بلله تعالى فإنه صمييح من الصى العاقل فى أحكام الدديا والأحرة 
جيماً لوجود حقيةته بمد وجود الأعلية للاأداء فإن حقيقته يكون بالتصديق 
بإلقاب والإقرار باللسان » ومن رجع إلى نفسه علم أنه فى مثل هذه المالة 
كان يمتقد وحدانية الله تعالى بقلب » والإقرار منه مسموع لا يشك فيه 
ولافى كونه صادقا فما بقر به » والحسى بوجود الشىء يبتنى على وجود حقيقته.» 


. وفى اامهانية : وآخرته‎ )١( 


لاع سد 

قال فيمن وطى' حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه متلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه كالمخالف 
للكتاب والسئة الشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا بتوثم فى الراوى 
إذا كان فقسها لأن ذلك لا يخفى عليه لقوة فقهه » فااظاهر أنه إنما روى الحديث بالمنى 
عن بصيرة فإنه علم سماعه [ من رسول الله كذلك مخالفاً للقياس ولا نهدة فى روابته 
فكانا سممنا ذلك ]27 من رسول الله صلى اله عليه وسلم فيازمنا ترك كل قياس 
عقابلته » ولهذا قلت رواية الكبار من فقّهاء الصحابة رضى الله عنهم ؛ ألا رى إلى 
ماروى عن عمرو بن ميمون قال صحدت ابن مسعود سئين فا سعسته يروى حديثا إلا 
عزة واحدة ؛ فإنه قال معمت رسول الله 0 الله عليه وسل ألم أخذه الهر والفرق 
وخملك :زر النته رتم قال مهدا أو كردا هله أو كلذيا هذا عفان امت سول 
. أنه صلى الله عليه وسلم يقول كذا . فبهذا يتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله 
صلى الله عليه وسل من مما ىكلامه كان عظما عندهم فلهذا قات رواية الفقهاء منهم » 
فإذا حت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . وءم هذا كله فالكبار من أسحابنا 
يعظمون رواية هذا التوع منْهم ويمتمدون قوم ؛ فإن عمداً رحمه الله ذ كر عن أبى 
حنيفة رحمه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضى الله عنه فى مقدار الحرض وغيره 
وكان درجة ألى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوجه الذى قررنا . 

فأما الجهول فإا نعنى بهذا الافظ دنم بشهر بطول الصحبة مع مول الله 
صلى اله عليه وسل إنما عرف بما روى من حديث أو حدفيق 6 مو بوارضة ين ممه + 
وسامة بن حمق » ومعقل بن ستان الأشحم ى رفى الله عنهم وغيرثم . ورواية هذا 
ارون در تنه أوجة 5 ادها أناية لون اقول الغذها وارزا خها ادا ماعن »والثال 
أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشهر » والثالك أن يختلفوا فى الطمن فى روايته » 
واارابع أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بيهم فى ذلك » والخامس أن لا تظور 
روايته ولا الطمن فيه فما ينهم . أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. ما بين المربعين زيادة من المهانية والهندية‎ )١( 


لد سمو لدم 


لوو السو كك واي اميم ورا رون القسي ىا ال 
وناكانوا قلون الدرك حق سم 3 الي 177و وسو اميل الله 
عليه وسل أقاما ان كرون شوك م لملمههم بعدااته وحسن ضيطه » أو لأدموائق نا 
عندثم مما موه من ا 05 الله عليه وسم ميق بمض المشهورين يروى عنه . 

وكذلك إن سكتوا عن ازخارهه ماتاعت رواقة عورف لان لكؤت ند مةئ 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموء فكان سكومهم عن الرد دايل التقرير 2 
بنزلة مالو قءلوه وردوا عنه . وكذلك ما اختلفوا فى قبوله ووؤائت عه عفوناء لاله 

حين قبله نمض الفههاء الشهوريت مهم 8 32 به روى ذلك ننفسه . وان هداق حديث 
معقّل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسم قغى لبروع تداق الأحعسة 
عهر مثلها حين مات عنما زوحها و يسم انا ؛ فإن ابن مسعود رخى الله عنه 
قئل روايته وسَى به لا وافق قشاءه كا ترسول متمق انل عليه وسل » وعلى رضى 
55 عنه رده فقال : ماذا تصنع بقول أغراف بوال على عقبه2"2 حسها الميراث لا عبر 
لما . فا اختأفوا فيه فى العسدر الوك احا برواته ؛ لأن الفمهاء من القرن التاق 
اكعاقمة ومسروق والحسن ونافم بن جبير قبلوا رواته فصار معدلاً بول الفقهاء 
روايته . وكذلك أبو الجراح صاحب اله لاعس ا ا ا 
عليا رضى الله عنه إتما لم يقل روايته لأنه كان مخالفاً للقياس عنده » وابن مسعود 
رخى الله عنه قبل روايته لأنه كان موائةا لاقياس عنده . فتبين ا لوا اانه ع 
هذا فما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه 
روايته وم يختلفوا فى ذلك فإنه لا يجوز العمل بروايته ؟؛ 5 كانوا لا يمون برد 

الحديث الثات عن رول الله 05 الله عليه وس ولا يرك العمل به و ترجيح الرأى 
بخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دايل على أنهم كذبوه فى هذه الرواية وعاموا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوهمت م يعمل برواءته » فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه 
ا ولد وات هذا فى دك فاطمة يقت قيين :© فإ نر تزنئ أله عله قال« لا تدع 


كتاب رنا وللا سئة نستأ بشول ل لا تدرى ا آم أكذت ٠.‏ قال عسى 


. وف المئاية والحندية : أله روى‎ )١( 
٠ (؟) وف الحندية : عقبيه‎ 


اوس ل 
يسترق والاسترقاق عموبة على وجه الهزاء على الكفر ؛ فإن الكفار حين أنكروا 
. وحدانية الله تمالى اذام على ذلك طملهم عبيد عبيده » وفى الاسترقاق إتلاف 
حكى بطريق الجزاء لم ينبت استحقاقه » فكين لا يت استحقاق الإتلاف اقيق 
إذا صمت رده شرعاً 1 قلنا : أما القترت إذا أساء الأدية فهو ادف للرياضة ىف 
الستقبل وليس بحزاء على الفمل الماضى منه بطريق المقوبة » يمتزلة ضرب الدواب 
للتأديب » وقد ورد الشرع به فقال : « تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على 
المثار © وأما الاسترقاق فليس بطريق الحزاء ولكن ماكان مباحا غير معصوم وهو 
محل الملك كالصيود » وذرارى أهل الحرب مهذه الصفة . 

فإن قيل : فقد قللم المصمة للآ دى أصل ثم زوال هذه المصمة الثابتة كرامة 
تكون بطريق اأزاء . قلنا : لا كذلك ولكن زوال هذه المصمة كزوال صفة 
الصحة التى عمى نممة باأرض » وصفة الحياة بالوت وصفة النى تملك الال بالفمر 
سبلاك الال » وأحد لابقول إن ذلك جزاء بطريق المقوبة . 

قاما ما اترودايد: ن حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشر وعا فى بءض الأوقات 
أولا يكون حسئاً فى بمض الأوقات فإنه يشت 2 صحة الأداء فيه قبل البلوغ باعتبار 
الأهلية القاصرة ؛ ولا ينبت وجوب الأداء ا الى والبدتى فيه سواءكالصلاة والصوم 
والكاة والحج عندنا ؛ فَإِنْ فى وجوب الآداء قدل اعتدال الال إلزام المهدة وفى ححمة 
الأدا فباكان منه بدنيا محض المنفمة لأنه يستاد أداءها فلا بشق ذلك عليه بمد البلوغ؛ 
ولمهدا صح منه ااتنفل بحنس هده العبادات بمد اداء ما هو مشروع بصفة الفرضية 
فى حق البالنين » وما كان منه ماليا فى ©أة الأدا. منه إضرار به فى الماجل باعتبار 
نقصان ملكه فيبتنى ذلك على الأهلية الكاملة » لم ليس من صرورة ممة 
أداء البدتى الازوم ؛ فإن من شرع فى صوم أو صلاة على ظن ألها عليه ثم 
آنا ليست عليه بصح منه الإهام مم انمدام صفة اللزوم حتى إذا فسد لايحب 
القضاء » وفى الحج إذا شرع بالظن م تين أنه ليس عليه تنمدم صفة الازوم حتى إذا 
أحصر فتحلل لم يلزمه القضاء ويصح الإتهام”'؟ منه بعد انتفاء صفة الازوم . والممم 


٠ وف العمانية : ويضح إنامة‎ )١( 


2 


يفرق ببن السالى والبدتى فى هذا النوع باءتمار أنالالى بقمل النيابة فى الأداء فيتوحه 
المطاب بالأداء فى حقه على أن ينوب الولى عنه فى الآداء » والبدنى لا يحتمل هذه 
الثبابة » فلو توجه عليه الحطاب به ته المهدة بسببه فريا يمجز عن الأداء لصغره ؛ 
ثم يتضاءف عليه وجوب الأداء بمد البلوغ فيلحقه الحرج » فلدفم الحرج قلنا 
لا.شيت فىحقه خطاب الاداء فما هو بدتى ؛ وهذا لامعنى له ؛ لان الواحب ف الوضعين 
الفمل » فالاقامة والايتاءكل واحد منهما فمل » وقد بينا أن هذا الفمل لازم بطريق 
القرية وذلك لابتحقق بأداء الولى ؛ إذ الولاية ثمابتة عليه شرعا يغير اختياره » 
وبثل هذه الولاية لا تتأدى المبادة . ثم هو لا يازمه امطاب بالإعان كا هو 
مذهينا » ولو كان المنى فيه الحرج الذى يلحقه بتضاءف الأداء بمد الباوغ 
لكان امطاب بالإعان يثنت فى حقه لأنه بدنى » ولا يتضاعف وحوب الأداء 
عليه بمد البلوغ لتوجه اللمطاب فى حالة الصفر » بل ينبنى عليه صحة الآداء 
فرضًا على مذهيه » وقد. حوز مثل هذا فى الميادات البدنية لتوفير النفعة 
عليه حتى قال : إذا صلى فى أول الوقت ثم بلغ ف آخرة .فإن: الؤذئ 
بيحوز عن الفرض ؛ لان سقوط الخحطاب أمنى النظر » ومعنى النظر هنا ى 
توجه المطاب- عليه .فى أول الوقت. دق لآ تلزمه. الإعادة. .. وكذلك قال .: 
بإذا أعرم بالمبج َم باغ قبل الوقوف فإن ححه يكون عن لمر ض ؛ لآأن معنى 
اانظر هنا فى إإزام الحطاب إياء سابقاً على الإحرام » فكان ينبنى أن 
بقَول مثل هذا فى الإعان . وحن أنسنا هذا فى الصلدة0©) والإحرام ؛ لأن 
نيد اااي" اننا كان اله يكت إلا بعلا البلوع «ستمتورا عليه #المؤدئ. قبل 
إذا كان يحيث يتردد بين الفرض والنفل لا يمسكن أن يبحمل فرضاً محال ؛ 
أرأت لو صلى رجل بمد زوال الشمس أريع ركمات قيل نزول فرضية 
الفلهر' ثم "دلت افرضية لامر سل اذى لوقك ١‏ كان ذلك طائرا عن 
فرضه ؟ هذا ثىء لا يقول به أحد . وعلى هذا قلنا : إحرامة صمح 
باعتبار الأهلية القاصرة ولكن لا تلزمه الكفارات بارتكاب الحظاورات ؛ 
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الكذب عحظور عقله فنستدل باتزحاره عن سائر مانمتقده محظوراً على اتزحاره عن 
الكذب الذى نمتقده حظوراً » أو لما كان منرجراً عن الكذب فى أمور الدنيا 
فذلك دليل انزحاره عن التكذب ف أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى » 
فاما إذا لم يكن عدلاً فى تماطيه فاعتبار حانب تعاطيه يرجح معنى الكذب فى خبره ؟ 
لأنه لالم يبال من ارتكاب سائرالحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لايبالىمن 
الكدب مع اعتقاده حرءته » واءتبار حانب اعتقاده يدل على الصدق فى خبره فتقع 
المعارضة ويحي التوقف » وإذاكان رحيح حانب الصدقباعتيار عدالته وبه يصير الجر 

ححة لاعمل شرعا » فعرفنا أن العدالة فى ألراوى شرط لكون خيره ححة . 

ا اشتراط الإسلام : لا نتفاء مهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال الخبر 
بل باعتبار زيادة شىء فيه يدل على كذبه فى خيره ؛ وذلك لأن الكلام فى 
إلأخبار الق. شع يها أحكاى «القرع 4 وعم ينادو فا فى أسلل ا الدورنة ...بير 
حق على وجه هو نباية فى المداوة فيحملهم ذلك على السعى فى هدم أركان الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه » وإليه أشار الله تعالى فى قوله : « لا بالونم خبالاً » : 
أى لايقصرون فالإفساد لبك » وقد ظهر منهم هذا بطريق السكمان » فإنهم كتموا 
فحت بوسول: اله ل اله عليه وسل ولوق ع 73 يونا لد علهم الميثاق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلأجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوى لسكون خيره 
حجة ؛ ولهذا لم نحو ز شهادتهم على اللسلدين ؛ لأن العداوة ريما حملهم على القصد 
للإضرار باأسفين بشهادة الزور» م لا :قبل شهادة ذى الضْذن لظهور عداوته سبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا الممنى الباءث على الكذب فها 
بينهم . ومهذا تبين أن رد خبره ليس لمين الكفر بل لعنى زائد يمكن همة الكذب 
ق خيرء #اعتزلة شهادة الأن لود خإنيا لا نكون متتولة لد زائد كن ميمة 
الكذترق كياد دوعو حفقة الأية وسلة إل ولدمظيها : 

وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل ثور فى الصدر به بعر 


. وف اغندية : كتامم‎ )١( 


سباع لد 
القلب عند النظر ى المحج عنزلة السراج »؛ فإنه نور تمعير المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدلالعين عند النظر عليه » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلب على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
منغير أن يكون موجباً لذلك » بلالقلب يدرك [ بالعقل”'؟ ] ذلك بتوفيق الله تعالى » 
وهو ق لاعن عباره عن ا الاحطان الذ. بيدئ. عليه اماما الى به توما يدر 
االأارتيئ إل انالك اسان الحراس. > فإ الفئن أو الله له عر إل لمكة 
وعاقبة حميدة ؛ ولهذا لا يمتبر من الام لخاوه عن هذا المعنى » والعاقبة الجيدة 
لا تتحقق فما يأتى به الإنسان من فمل أو ترك له إلا بعد التامل فيه بمقله » فتى 
ظهرت أفماله على سنن أفعال المقلاءكان ذلك دليلاً لنا على أنه عاقل مميز وأن فمله 
وقوله ليس يمخلو عن حك وعاقبة حميدة » وهذا لذن المقل لا يكون وود 
ف الأدى بإعتبار أعله ولكنته خلق من خلق اه تعالى حدث 598 فشيعا 3 شم يتعدر 
الوقوف على وجودكل حزء منه بحسب ما يمضى من الزمان على الى إل أن يبلغ 
سفة التهل » مل الشرع الحد لعرفة كال المقل هو البلوغ تيسيراً للآعس علينا ؛ 
لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة با يحدثه من ذلك 
فىكل أحد من عباده من نقصان أو كال » ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك » فقام السبب الظاهر فى حقنا مقام الطلوب حقيقة تيسيراً » وهو البلوغ مع 
انعدام الآفة » م بسقط اعتبار ما يوجد من المقل لاصى قبل هذا الحد شرعا لدفم 
الضرر عنه لا للإضرار به ؛ فإن الصبا سبب للنظر له ؛ ولهذا ل يعتبر فما يتردد بين 
المنفعة والضرة ويعتبر فما بتمخض منفمة له . ثم خيره فى أحكام الشرع لا يكون 
ححة للاازام دفماً لضرر المهدة عنه كا لا يمل ويا فى تصرفانه فى أمور الدنيا دفما 
اشر العهدة عنه ؛ ولذا صح سماعه وتحمله للشبادة قبل البلوغ إذا كان مميزاً ؛ 
فقدكان فى الصحابة من جع فى حالة الصغر وروى بعد البلوغ وكانت روايته مقمولة ؛ 
أنه لق ذلك من انمى اشرو اروم العهدة شىء.ة وإعا يكون :ذلك ف الأداء 


نع :ذل اليفة أذاكة على وجه يكون ححة كونه عاقلا مطلقا» ولا حصل ذلك إلا 


. زيادة من الحهندية‎ )١( 


اجرخ سد 

استحق الرضخ ؛ لأن ذلك محض منفمة يثبت بالأعلية القاصرة كالاحتطاب 
والاحتشاش » وينبغى أن يكون هذا على أصل الخصم أنضا ؛ فاه يقول : 
كل منفعة من هذا الجنس يصله”" له بوايه وإنه لا يكون أهلا لتحصيل 
ذلك لنفسه بنفسه » ومالا يحصل له بوليه يكون هو أهلا لتحصيله ذلك 
لنفسه”"؟ . وف قبول الهبة والصدقة له قولان : فى أحدما لا يصح ذلك منه 
بنفسه ويصح من الولى ذلك فى -قه » وفى القول الآخر على عكس هذا . ثم 
استحقاق الرضخ سبب القتال محض منفعة لا يمكن تحصيله له من قبل الولى 

عباشر نه سبيه فيندئى أن يبحمل هو أهلا التحصيل لنفسة عباشرتة سببه . 
فأما ما هو ضرر محض فنحو إبطال اللك فى الطلاق والمتاق » 
وتقل الللك الهبة والصدقة ؛ فإنه مخض ضرر فى الماحل لا بشويه منفمعة ؟ 
ولهذا يننى ته شرعاً على الأهلية !لكام هلا يثبت بالأهلية القاصرة 
تى لاعلكه الصى بنفسه ولا بواسطة الولى إذا باشر ذلك فى حقه . وزعم 
فض «مشاعننا: أن هذا المكر غير مشروع فى حق المبى أصلا حتى إن 
أمرأنه لا تكون محلا للطلاق . قال رضى الله عنه : وهذا عندى وثم ؟؛ فإن 
الطلاق علك علك النكاح إذ لا ضرر فى إثبات أسل الك وإا الضرر 
فى الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفم 
الشرر كان صحيحاً ؟ و.بذا يتبين فساد قول من يقول : إنا لو أثبتنا ملك 
الطلاق فى حقه كان خالياً عن 0 وهو ولاية الإبقاع » والسبس الخالى عن 
كف د سن قرع كبيع لاق الهيمة ؟؛ فإن المبكلم ثابت فى 
حقه عند الحاجة حتى إذا 05 2 0 عليه الإسلام فالى فرق بينهما 
وكان دلك طلافاً فى قول ألى حتيفة وتمد رضى الله عنهما » وإذا ارتد 
وكيك التزقة” بيه ذعن ام أن وان اناما فى كول 04:زاذا وحداية اعراة 
ويا امت فى ذلك فرق بيهما . ولم مين فى الجامم أن هذه الفرقة 
كوف إظلاق أم لا “وال اسن #عافنا “انما نكون نظلاق اكتفاء 
0 وف 55 : صل - كذا مهامش الممائية 

(؟) وف المثهانية : لتحصيله بنفسه ء 


وعم 
بالأهلية القاصرة عند حقق الحاجة إلى دفع الضرر عنها . وقال بعههم : 
هذه تكون بثير طلاق ؛ لآن الصى المميز والرضيم الذى لا يعقل فى هذا 
الكر سواء» ويتمدم فى حى الرضيع الأهلية القاصرة والكاملة ججيما . وإذا 
كانب الأب أو الوصى نصيب الصنير من عبد مشترك بينه وبين غيره واستوق 
بدل الكتابة مار الدى متنا بتمية خق يسن قننة السين اكريك. إن كن 
مو 1 » وهدا الضمان لا يحب إلا بالإعتاق فيكى بالأعلية القاصرة فى حعله معتقا 
للحاجة إلى دفع الضرر عن الشر يك ؛ فهر فنا أن الحسكر ثابت فى حقه عند الحاجة » 
فأما بدون الحاحة لا محمل ثاب ؛ لأن الا كتفاء. بالأهلية القاصرة لتوفير 
الذفعة على الصبى وهدا المنى لا يتحةى فما هو ضرر مض . 

فأما ما بتردد بين المافعة والضرر ذنحو العاوضات كالبيع والشراء والتكاح 2 
وهذا ثابت فى. حق الصمى عند مياشرة الولى أو عند الباشرة”" بإذن الولى ؛ 
لأن معجى توفير الم متوثم » وكذلك معنى الضضرر ولا ندقم معنى 
الضرر إلا بالراى الكاءل وذلك يحصل عند مماشرة الولى أو عند مماشرة 
الصى بعد استطلاع رأى الولى ٠‏ فاذا ادقع بوث الضضرر التحدق با ت.حض 
فيه النفمة فيكون لاصى فيه عبارة “ميحة بالاهلية القاضرة » وهذا لان بهذه 
الأعلية اعتبرت عبارته فى تصحيح التصرف شرعاً فى <ق الذير فلآن يمتبر فى 
حق نفسه كان أولى . والعنى فيه ما بينا أن فى تصحيح عباريه نوع متفمة 
لا تحصل له تلك اانفعة بباشرة الولى » ثم فيه فتم طربق يحصل”"“القسود عليه 
من “ودين :+ أسدها عتامر نه يفيه 4 والكدر اهز الزل فمكون ذلك أنفع 
منه إذا كان الطريق واحداً » وقد بينا أن بالأهلية ااقامسرة يثيت ما فيه توفير 
الثقمة عليه . ثم على كل ألى حئيفة رضى الله عنه لا صار الرأى القاصر فى حقه 
يبو رأ بانضمام رأى الوى إليه التحق بالبالغ حتى نقذ تعسرفه بالذين الفاحش مم 
الاحاب "م ينفذ من البالغ ٠‏ ولا الدقع معنى نوثم الضرر برأى الولى جءل 


(؟) وف العمانية : محصيل , 


0-5 0 لين | كا 

والقصود ما فى باطن الكتاب لاعين الكتاب فلا ينم ضبطه إلا عمرفة ذلك ؛ 
ولهذا استحب التقدمون من السلف تقليل الرواية » ومن كان أ ا وأدوم 
عىء قلا رووا ولكن ردوا الناس إن "كنات الله ا وقال مر رصى الله عله : 
أقلوا الرواية عن رسولالله صلى الله عليه وسل وأنا شر يك ٠‏ وأا قيل لزيد بن ارقم 
ألا تروى لنا عن رسول الله عليه السلام شيئا فال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
رسول الله شديد . وقال ابنعباس رضى الله عنهما : كنا تحفظ الحديث والحديث محفظ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركم السعب والذاول فهيهات ! فقد عم 
أهل الحديث فى هذا الباب آثاراً كثيرة ولأحلها قلت رواية أنى حنيفة رخى أله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث . ولم يكن على ماظن » بل كان 
أعلم أهل عصره بالحديث » ولسكن إراعاة شرط كال الضبط قلت روابته ٠‏ وبيان هذا 
أن الإنسان قد ينهى إلى محلس وقد مذى صدر من الكلام فخ على المتكلم حاله 
لتوقفه على مأ مضى من كلامه مما يكون بعده بناء عليه » وملا يم ضبط هذا السامع 
لمعنى ما يسمع بمد ما فاته أول اكلام » ولا يحد فى تأمل ذلك أيضاً ؛ لآنه لايرى 
نفسه أهلا بأن يؤْخذ الدين عنه » ثم يكون من قضاء الله تعالى أن يصير صدراً جع 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم ينم ضبطه فى الابتداء لم ينيغ له أن ضارف 
فى الرواية » وإنما ينغى أن يشتغل بأ وجد منه الجهد التام فى ضبطه فيستدل بكثرة 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مهذه المدفة على قلة البالاة ؛ ولهذا ذم السلف الصالح 
كثرة الرواية » وهذا معنى معتبر فى الروايات والشهادات جيما ؛ ألا ترى أن مناشهر 
فى الناس مخصلة دالة على قلة المبالاة من قضاء الحاجة بمرأىالمين من الناس أوالا كل 
فى الاسواق يتوقف فى شهادته . فهدا ببان تفسير الضبط . 

وأما العدالة : فهى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الإنصاف واله-؟ بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : طريق حار إذاكان من البنيات . م المدالةنوءان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


٠ وف المماية : ومن كان أ كبر مهم . وف الهندية : أ كدثر منهم‎ )١( 


حاتف 2-2 

ولا كن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فهما”'' ؛ ولكن كل من كان 
متنما من أر كات م العتقك الكرمة فيه ذهو على طر سس الاستقامة ف حدود الدين 3 
وعلى هذه العدالة نبئ 2ك رواية الخبر فى كونه ححة ؛ لان .1١‏ تثبت به العدالة 
العلاهرة بمعارضة هوى |أنفس والشهوة الذى تصده عن الثنات على 
الممل 4 ولعد هو احتمما ذه 5 ون عرلا من وحه دون وحه 0 فيكون حاله كال 
العنى !| عاقل و أمتوه الذى تعمل >ن هله العقلاءء 2 وقد بدنأ 0 مطل يعتفضى 
الكامل 4 قمر فنأ أن العدل طلقا من 50 ردح أص ديدةه على هواه 4 ويكون عنعا 
بعوة الدين تنما عتمد ار مة فيه من الشهوات ؟؛ ولمدا قال ىف كتاب الشهادات : إن 

من اريك سس 0 ف نهل يكون عدللا 6 الشهادة 04 وقما دوك الكيزة من ن المعاصى 
ا أب ر على ارتكاب ثىء ل بكن يبول الشباده .ركان ينبني" أن 52 
مول الشهادة أطي أو يصر لذنه فاسق #روحه عن ٠‏ الحد المحدود له شرعا » 
وااغا دنه عدلاً فى /١‏ 0 ؛ إلا أن ف 1 < عن النات: أساة تيز 
را ونيا بتعذر علهم القيام بحقهما 0 التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عيه عم 00 مث والخررج مدفوع م ولس ف التدرز عن اركاب الكبار الأوحية 
لاحد معنى الحرج ؛ فلهذا بنينا 2 العدالة على التحرز المتالى عما يمتقد اهرمة فيه ؛ 
ولمذا قانا صاحب الهوى اذا كان يا عا لعدقك الرمة فيه فهو مقمول الشهادة 
وان كا قامعا و اعتوادء الك الاي سبي الثلو فى طلي المحة والتعمق فى أتباعه 
أخطأ الطريق فضل عن سواء السبيل » وشدة اتباع الحجة لا تسكن لهمة الكذب 
فى شجادته وإن أخطأ الطريق » وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلاً فى 


تقاطية ف ل يل عما يمتقد الحرمة ففه إلا أنه غير مول الشهادة على المسامين 


1 وف العمانية والهندية : فمها‎ (1١ 


دعوم د 
الفسول على شىء معلوم ؛ فإنه يستبر عبارته فى الاختيار بين الأبوين لإلزام 
الحسكم يه ؛ ولا يعتبر عبارته فى الحدكم بإسلامة إذا سم منه الإقرار به » ولا شك 
أن المنفمة فى هذا أظهر فى الدنيا والآخرة » وتعتير عبارته فى الوصية والتدبير 
ولا تعتبر فى سعة البيع والشراء ؛ ومعنى المنفعة فيه أظهر منه فى الوصية » وإعا له 
حرف واحد يطرده فى جيم هذ. الفصول » وهو أن كل منفعة يمكن محصيلها له 
مباشرة وليه لا تعتبر عبارته فى ذلك » وما لا يمكن محصيله له عباشرة وليه 
تعتبر عبارنه فيه » فالمتفمة القصوطة من البيع والشراء يمكن #صيلها له بمباشرة 
الولى ؛ والمنفمة الطلوبة بإلوسية لا يمكن حصيلها له بباشرة الولى » وكذلك 
النفمة التى له باختيار أحد الأبوين لا يمكن محسيلها له بمباشرة الولى فتعتبر 
عبارته فى ذلك » والنفمة الطلوبة بالإسلام يمكن يلها له بمباشرة الولى ؛ فإنه 
يصير مسلا بإسلام أحد الأبوين تبماً وإن كان عاقلا فلا تمتبر عبارته فى ذلك . 
وقرر الشافمى رحه الله هذا من طريق الفقه فقال : كوه موليا عليه سه 
العجر » وكوته وليا دليل القدرة ويِْهما مغايرة على سبيل الضادة فلا يجوز 
اجماعهما . قال الشافمى : ولهذا لا أسحح ردته بنفسه ؛ لأن حكر الردة فى حته 
لا كان يثبت بطريق التدمية للا بوين يسقط اعتمار مباشرته لذلاك بنفسه . 
أم قرر الشافمى رجه الله هذا فقال : إذا أسلم أحد أبوبه حكر بإسلامه مع كونه 
ممتقداً لالكفر بنفسه 6 فإذا كان لا يمتبر اعتقاده فى ادا ما كان ابت 
فى حقه فلأن لا يمتبر اعتقاده فى إثبات ٠١‏ لم يكن ثابتاً كان أولى . ولكنا تقول : 
هذا شىء نطرده من غير آن تندين ته بدليل شرعى ؛ فإنه لا منافاة بين تمحصيل ش 


٠‏ منفعة له بواسطة الولى فى حالة وبين محصيل تلك المثفمة له بمباشرته بنفسه فى حالة 


أخرى ؛ ألا : رق أنه برضي لا بإسلام أببه تارة و بإسلام امه اد »وإعا يتحقق 

هذه | المنافاة”'؟ ] فى حالة واحدة » وحن إذا جملناه مسلا بإسلام نفسه لا تحمل 
تبماً فى تلك الحالة » وفى الحال الذى يكون نيما لأبويه لا يكون مسا بإسلام 
تفسه » وما هذا إلا نظير العبد يكون تبماً لمولاء فى السفر والإقامة فى حالة واحدة » 


. » زيادة من النسةتين وكان فى الأصل : « هذافى لالة‎ )١( 


لس اهم لد 


ونون أصلاً بنفسه فى حالة وهو إذا <لى المولى بينه وبين ذلك» وهذا لاق تصحيح 
عبارته من تحصيل منفمة مقصودة له لا صل ذلك بمباشرة الول لما فى توسيع 
الطرق عليه من النفمة التى لا حصل إذا كان جهة الإصابة واحداً عينا » وإذا 
أسل أحد أبويه تإفنا ميل ملا سا : لأنداق هده غير منتعد شيثا ولا'واسك 
لف وى :ةلك دح ل عم أنه منكدا الك ران وفيتن ثلان عمل درتيا و عمل 
حكه ككم من أسل بنفسه لم أرتد خترة اتدقال77 | بعد ذلك . 

فهذا تمام البيان فما ينبنى على الأهلية القاصرة والكاملة7 » والله أعلم بالحقيقة 
والعنو 17 

لبن اننا نا 

وف مهاية نسخة الكتبة الأحدية : 

م الكتاب وئجز وهذا آخرءه » ووافق الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء 
' المشرين من شهر ربيع الأول » سنة أربع وثلائين وسبعائة » على يد العبد الفقير 
إلى ربه » العترف بذنيه » الراجى عفو ربه : عمر بن أحمد بن مد الجر همى الحنق عفا 
لله تعالى عنهم أججمين تكرما » بالمدرسة القدمية الجولينية الحنفية » بدمشق الحروسة » 
رحم اله واقفها ونور ضريحه » الجد لله رب العالمين » وصلواته على خير خلقه عمد 


واله وميه وسلايهة؟؟. 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 

(؟) وف الهندية : وباتّ التوفيق » واف أعم بالصواب ء وإليه الأرجم ولالآاب . تم السكتاب 
وربنا مود , وله الكارم وااملا والجود . 

(©) زاد فى المهانية : وإليه المرجع والآب إله العزيز الوهاب . 

. (:) وف آخر خة المدرسة الممائية شمر تضمى : كامها بإعلاء الكردرى فى ضسى يوم 

اليس الحادى والمعير بن من شعهر ذى القعدة من سنة تسم وعشيرين وتسمائة . 

وى أسخت من سخةءت فى اليوم الماشر من شهيان » سئة ست ونين وسمائة على يد العيد 
الضعيف المذني الخاطي" الراجى إلى رحة ربه : أحد بن عمد بن أحد الملقب ميا غفر الل له 
ولوالديه و ليع اللؤمنين وااؤءنات يأر حم الراحين ٠‏ 

لعفف 


فصل فى ابر يلدقه التكذيب.ن جهة الراوى 
أو من جهة غيره 66.6 6 6 
أما ما يلحقه من جهة الراوى فأردة أقا : 
إنكاره الرواية ء» مخاافته لإحديث , 
أن يظهر منه ثمبين شىء ما هو من 
عتملات الخبر , تركه العمل بالحديث ... 
أما الوجه الأول 
الحاورة الى جرت بين ألى يوسف ويد فى 
الرواية عن أنى حن.فة فى ثلاث مسائل 
منالجامع الصغير ... 0... 00... 
النى صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن 
التقرير على الخطأ . 1 
أما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه الخاافة 
قولا أو عملا 
أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض #تملات 
الحديث ... 0 
ترك العمل حلاف الحديث حرام م أن العمل 
مخلافه خرام 


ينانا 66 و.. 


7 أما ما يكون و جهة غير الراوى فهو قسهان 
أحدما أن د يكون من حهة الصحابة » 
والثاقى مايكون من حهةأئمة الحديث ... 
فأما ما يكون من جهة المسابة فهو نوعان 
أحدما أن يعمل يلاف الحديث بعش الأئمة 


من الصحابة وهو من بعلم أنه لا يق 
عليه 


وحه عدم قسمة سيدنا عمر السواد ببنالذاعين 
مع أن النى صلى الله عليه وسلم قسم خيير 
بين الفاعين 


وحه تطبيق أن مسعود فى الصلاة مع ورود 


حديث الأخذ بالركب 00... 0... 


صفدة 


إذا ضح عن رسول الله سلى الله عليه وس_لم 
فلا يترك العمل به باعتيار عمل ممن هو 
دونه محلاقه د 3 5 
والوحه الثاتى أن يظهر منه العمل إعلاف 
الحمديث وهو من #وز أن أنى ذلك 
الحديث : 


وأما ما يكون 0 أعة 55 فهو الملمن ف 9 
الرواة ٠‏ وهذا توعان مهم وعقسسر © 
والةف-سر نوعان ١‏ 7 

فأما الطمن البهم فهو عند المقهاء لا كر ن 
رحا 


حر 35 .ا 03 


طمن بءض اهتين فى ألى حنيعة أنه دس ابئه 
ليأخذ كدب أعدتادة حاد ؤ_كان وى 
من ذلك والجوات عنه 

الطعن بالناييس على من ٠‏ يكنى عن 
ولا 59 ذ كر اسه و أسية ...6 

مها طءن يعض الجهال فى د ن ا ب نه 
سأل ابن المبارك أن بروى له فأبى ... 

ومن ذلك الطعن ,بر كض الدواب .. 

ومن ذلك الطمن بكثرة مزاح ... 


ومن ذلك الطمن محداثة سن الراوى 2 ... 


الطمن بالتدايس .مه 53 
الراوى 


ومن ذلك الطءن بأن رواية 0 يست 


بعادة له ... 0 1-7 
ومن ذك الطمن بالاستبك ثار من تفريم ممه ائل 
الفقه 3255 . 6.. 033 


وأما الطمن اافسسر كا كود نهوجبا للجرح ... 
فأما وحوه الطءون الموحب اجرح ور م يذممى 


٠.٠ ,.. 


إلى أربعين وجها . 
فصل فى بان المعارضة بين النصوص » وتفسير 


الممارضة وركنها وحكنها وشرطها ... 


مدفسة 


١١ 


١١ 
١ 


١١ 


1١ 


فأما التفسير ... 3 

أما الركن 2 ... 

أما 0 0 2 
ن الغر ط أن و اا 


0 وجهيجوز أن يكون ناسغاللآخر ... 
قانا يقم التعارض ببن الأبتهن وبين القراءتبن 
وبين السنتين وين الآية وأادئة المعمورة 
لا يقم التمارض فى أقاويل الصدابة 
أما الحسكم ا ا 
إن وقم التمارض بين السذتين ولم يعرف التارع 
يضار إلى ما يمد السئة اال.. 00... 
فأما إذا وقم التمارض بين القياسين 0 ... 
المذهب عندنا فى المته دا نه يصيبتارة و طىء 
أخرى 3 . 6 0 
إذا عمل باحد الق.اسين وج نمحة عحمله 
باعتار الظاهر يصير ذلك لازما له 
إن فها ليس فيه احمال الانتقال عن حل إلى 
حل إذا تمين الل مله لايق له خيار 
بعد ذلك كالتئياسة فى الآوب 55 
وأمابان املس عن المارضات فننفسالحجة 
فإن لم يوجد فباءتبار الحال وإلا فممرفة 
التاررغ نصا وإلا فبدلالة التاريع 
أما الوجه الأول وهو الطلب الخاص هن نفس 
الحسة فبيانه من وحوه ‏ ... 35 
المنسو خ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضاً 
كته 2 المتمةوإياحة زيارةالقنور وإمساك 


١4 


. ١4 


لموم الأضاحى والشرب فى الأواتى بعد بعد 


الوق 1 1 


بيان الطب اللخاس من حيث الحسكم ...” 


قد يبعلى امطيم ليكون حيصا لذنوبه وينعم 
على العاصى استدراجا, 0... ءءء 

فأما لاس بطربق الال قبيانه .. 

فأما طلب الخاص من حيث التاريخ 

فأما ظلب اللخلس بدلالة التاريم ...0 ... 

والأخذ بالاحتياط أصل فيالشرع . 2 ... 


صفدة 


اختلف مشامنا فيا إذا كان أحد اأنصين 
موجبا للننى والآخر موجءا للائيات قمند 
السكرخى المثبت أولى من النافى وعند 
عيسى بن أبان يستوى المثبت والتاق 
فيتعارضان 56 28 6.6 
تعارض روابىق ردالتى صلى الله عليه و-لم 
بذته على أ لى الماس ينك حجديد أو بالذكاح 


الأول وتقرير رفم التمارض  ...‏ 5_5 ,؟*؟ 
رفم التعارض بين خبرى كاج عيمونة ...9" 
رفم ااتعارض ببن خبرى بريرة بات زوجها 

كان خرا أوعيدا ... الت اللث. ##م 
التمارض بين خبرى أنس وجابر بأن النى «لى 

الله علية وسلم لكأن قارنا فى حجة الوداع 

أو مقرها بالج ... ميب اللي *» 
تعارض حديث بلال ان النى صلى الل عليه 

وس لم :صل فى اللكءية مم حديث ابن 

حمر أنه صلى فبها ورفم تمارضه.ا ... 4" 
سس أهل النظر من يقول يتخاص عن التمارض 

يكثرة عدد الرواة ... الم لمي 84 
ومنهم من يقول بترجيحالأبر محريةالراوى... 4؟ 
ومن هذه الجلة إذا كان فى أحد الخبرين زيادة 

لم تذكر فى الخبر الثاتى , فذهينا فيه 

بؤْخْذ بالمثبت للزيادة 00ل فق 
المطاق لا يمل على المقوساد 55" 
أهل الحديث برحدون الحديث بطرقات الرواة 

فى الزيادة والموقوفوالند والمرسل ... 5؟ 
باب البيان 2.. فيل ففة فلن 53 
اختافت عبارة أصابنا فى ممنى البيان ‏ ... 1ع 
قول من قال من أصصابنا حدااييان هوالإخراج 
عن حد الإشكال إلى التجلى ليس بقوى... 7" 
المذهب عند الفقهاء و كر ا اتسكامين أن 
البيان محصل بالفعل هن رسول الله على 

الله عليه وسلم كم محصل بالقول والدابل 

عليه من الأحاديث ... 2 لف 
ثم البيان على غدة أوجه... 2 ... 0" 


لح 


فأما بيان التقرير فهو تمل الواز والعام 


لا خلاف بين العلماء فى هذين اانوعين من 
البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح 
مفصولا من لاعلك اللسخ ٠...‏ 2 ... 

مث الاسنةناء واحتلاف الفقهاء في استذباط 
الأحكام منيه ووه ٠.6‏ 0010 

جتنا فى إبطال طريق الخصم ٠.٠‏ 

لو ال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح 
الاستةاء » ولو قال إلا هؤلاء وليس له 
سوام سه ) الاستئناء ينا 

إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز نه لوس 
إلى أن لا سق منه إلا واحد » وإدا كان 
بلفظ المع يجوز فيه الخصوس إلى أدلاببق 
منه إلا ثلاثة 


وهم ل 


ا تيل لالخصوصض ... 00... 20... 4" 
وأما بيان التفسير فهو ,يان المحمل وااشترك م؟ 
ثم هذا "النوع يصح عند الفقهاء موصولا 

ومقصولا 0ن 
لكنا نقول الخطاب الل قبل الليان مفيد 

وهو الاتلاء باعتقاد الحقية 2 0ن 
اختلف العلماء فى جواز تأخير دليل ال#صوس 

قل العموم . 555 5" 
الحاجة البيان موصولا ومفصولا ... 6 
آية المواريث عامة فى إيباب الميراث الاأقارب 

كفارا كاءوا أو مين ثم بين رسولالله 

صلى الله عليه وسلم أن الميراث يكون عند 

الموائقة فى ادن ... ال.. لمم. 3ع 
آية الوصية تفتضى حة الوصية فى جيم المال 

واختص باائلث ببيان النى صلى الله 

عليه و ضع الود انو اع 
جوا'. المصنف عن شبهة هلأسأ داحم 

الرسل بقوله : إن فمها لوطا .. رضن 
فصل فى بيان التغيير والتبديل ‏ ... نا 
بان التغيير هو الاستقناء ُ. 6.6 9# 
بان التبديلهو التعليق بالهسرط ... لان 


8. 


6 
م 


1 


الا تثناء نوعان حقيقة وعاز 

الكلام طقيفته لا مل على الحاز إلا 5 
تمذر مله على الحقيقة : 

المكيل والوزون كشىء واحد فى 3 
الثبوث ف الذمة .. 

الاستاء يقتصر على مايليه غاسة عندنا لا عند 
الإمام الشافمي إلا اأشسرط فإنه يتعلنى بكل 
كلام قله 57 

البيان الفير والبدل يه.ح موصولا ولا يصح 
دولا 3 : 5 ع 

تصل وأما بيان الضضرورة فهو أوع من |( ببان 
محصل بغير ما وضع له 9 الأصل ث»وهو 
على أرب بعة ة أوحه 

فأما الأول فنحو قوله تعالى : 
فلاامه الثلث » 


0 وورئه أبوام 


وأما النوع الثاتى فتحو سكوت صاحب القبرع 


عن ممايئة سىء عن تغييره يكون مانا منه ٠‏ 


وأما النوع الثالث فندو سكوت الولى عن 
اللهى عند ا العيد يلع وإشترى ... 
وأما النوع الرايم ف فيانه فها إذا قال لفلان على 
مائة ودرثم أو ماثة ودينار فإن بيان أنها 
باب التسخ جوازا واسيراس ...ام 
وي 
هر با اسح مه وا سير . 6.66 
ادعاء اللهود تأ بيد ؛ شر بعة هو»ءى 1 الفسخ 
لا جوز وحستهم والرد علمهم وحجتنا 
عاممم م نطر بق ااتوقيف ومن حيت العقول 
فصل فى ببان حل الفسخ ٠‏ 
ليس فى أصل ااتوحيه احهال ادغ بوجه هن 
الوجوه 32007 
قال جهور الملماء لا نسخ فى لأخار أيضًا 


#فسير المسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى : 
« بمححو الل ما يشاء ويثبت » 


دن حذس العطوف للها 


٠.٠٠ 


4 


6 


١ 


٠.5 


محل الفسخ الأحكام اللشمروعة بالآمر والنهى مما 
يجوز أن لا يكو:, مسروها ووز أن 
يكو ن مشسروعا » وذلك ينقسم أربعة أقسام 
قسم منه مؤيد بالاص » وقسم منه ما يثرت 
التأبيد فيه بدلالة النس » وقسم. منه ماهو 
موقت بالنص » والرابم .#:مل أن يكون 
موقتاو»تمل أن يكون مؤبداً 

فأما القسم الأول 


ما وثيت فيه التأبيد بدلالة 'انس 8 
وآما القي القالك ‏ دب ا نه ا الله 


وأما القسم الرابم فبيانه فى العيادات المفروضة 

شرعا عند أسراب حملها الشسرع سببالذلك 

على مذهب علمائنا يجوز أسخ الأخف بالأثقل 
كا يجوز نسخ الأثقل بالأخف 0 

فصل فى بيان شرط النسخ . 
فصل فى بيان التناسخ 2 5975 5 

الحهج أربعة : الكتاب , والسئة» و اواإجع. : 


0 


ا وااقاس ٠...‏ .. 


والسئة 02 ولا يوز ذاك عند 


مور الماماء أي . ٠.‏ 
النذدخ بالإجاع لا موز عند أ أكثز أحابنا 
و-<وزه عض مشاءنا 55 ٠.6‏ 


أوان الفسخ حال حياة رسول الله دلى الله عطية 


وسلم ولا أساح بعاء ه 6ه 
ثم الأقسام اعد هذا أزبعة : 9 لسع ١|‏ كناب 


بالكتاب » وخ الدنة بالسئة » واسخ 
السكتاب يال نة » ونخ الدنة بالكتاب 
قال الإمام الشافمى لا يجوز نسخ السكتاب 
بالسئة ولاسخ السئة بالكتات وححته 
فى ذلك على ما ذكر فى رسالته 
حدتنا فى ذلك من أصحابنا 200 ... 
أظير نسخ السكتاب بالسنة آية الوصية أسخت 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاوصية 


الوارت « 


٠... ٠... 6 


لاوج ده 


- 


لك لك 
٠. ٠.‏ 


>55 


>11 


يا 


57 
507 


515 


جواب أصحاب الإمامالشافعى عن هذا الاستدلال 
وحواب أكابنا هم ا ل 
الروافض يقولوننزلت آيات كثيرة قمها تنصيص 
على إمامة على ولم ياذنا ذلاك 5 


آية الرجم كانت فى الكتات :الى ثم أسخت 


تلاوتها ونسخت: واللانى يأتين الفاحشة » 
بان المحمل فى كتاب الله بالسسنة يجوز 
تفسير قوله تعالى : « فآ :واالذين ذهيت 
أزواحهم ٠‏ 2 5 . 
الاستدلالات الضعيفة لخ ال كته تاب 3 8 
زتها الففه ‏ عاك وقد ول 
لو مممنا رسول الله صلى الله عليه سر ل 
لم 
الحسكم ابا إلى الآن وقد انلهى وقته 
فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه فى ذلاك 
و2 تسكفير من 
ما روى من قوله عليه الصصلاة والسلام 
« فاعرضوه على كتاب الله » لايكاد يضح 
ولئن ثبت فالراد أخبار الآحاد لا ال.موع 


هو ثابت بواحى متلو قد كان هذا 


يكذبه فذاك ... 


مله لعملة . .2 ٠.‏ 5255 
الدليل على حواز ساح السئة با! 1 قوله 

تعالى : « وتزانا عايك الكتاب تبيانا 

أسكل اشىء ا 
نسخ التوحه إلى بيت المقدس بقوله : 
ر الم جد الحرام » 
حى يقوم الدليل على 


6 1-3 ٠.٠ 


زا فول 
وجهك ش 

ٍ بعة دن قانا تلزمنا 
انتاخة ... 

لا خلاف أن ماكان فى ششريعة من قبانا نيت 
انتساخحه 6 حقنا سول أو قمعل منرسول 
الل صلى الله عليه وسلم مخلائه 

مثال نشخ السكتاب بالكتاب . 

أمثلة نسخ السنة بالسنة .. 

اما يجوز نسخ السكتاب بالسئة المتواترة 
أو المتمهورة 6.فأما بخبر الواحد لا .وز 
الفسخ لعل رصسول أنله صلى الله علية وسلم 


صفدة 


1 


14 


7١ 


7/١ 


“١ 


7 


5لا 


لمن 


اح 


يخا 


يفا 
يف 


يا 


فصل فى بيان وجوه النسخ ( ومى أربعة : 
نسح التلاوة والحكم جيعاً 3 وأسخ 
الحسكم مع بقاء التلاوة » ونسخ رمسم 
اثلاوة مم 0 0 - 0 والنسخ اطرء 


فأما ا ول ومنو صوهف إراهم وهن 
#قدمه منْالرسل عليهم الصلاة وااسلام .. 
لامجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقال بعض الملددين هذا جائز 
وردمم بالدلائل 6.. 6.6 5 
لا جوز ساح شى*ء منه بعد وفاته طاريق 
الاندراس وذهاب حفظه من قلوب المراد 
حل قول من قال فى آية الر<م إنه فى كتاب 
الله أى فى حكم الله له .. 1 . 
حديث عائشة فى الرضعات لا يكاد يصح .. 
فأما الوجهان الآخران وما نسخ الكم م 
بقاء التلاوة وخ رمسم التلاوة مع 0 
'المكم فهما جائزان فى قول المهور . 


دليلنا على وجود أاسخ 0 8 قاء 
التلاوة م.ء. ٠‏ . 
الدلين على جواز ذلك أنه بتعاق إصيغة 
التلارة حكهان مقصودان : أحدعا جواز 
الصلاة » والثانى النظم الممجز 5 يثبت 
بالمتشابه هذان الحكان 2 ... 
بقاء الى 
صوم كفارة الءين ثلاثة أيام متتابعة . 


وأما ناخ التلاوة فبيانه أن 
قراعة ابن مسمود ثلائة أيام متتابعة ندخت 
تلاوته 66 

وأما الوجه الرابم وهو الزيادة على النص فإنه 
بيان صورة وأسخ معنن 20... ع 

ْ بيان ذلك 9 الننى مع الحلد وصفه ة الأيمان 9 
رقبة كفارة الظهار والعين, .. 2 ... 

ما يجب حقا لله تعالى من عرادة أو عقوبة 
أو كفارة لا حتمل الوصف بالتحزى 
وليس لابعض منه حك الخلة بوجه كركمة 

من الفجر والركعتين من الظهر وكامظاهر 
لخاصام شهراً ثم همن 200.. 00... 


0ه 


2 


هلا 


7+4 


"م 


سوم - 


بعض الملة لا يوجب شيئاً من ال ع8 الثثابت 
والملة 

حقوق ما »تمل الوصف بالتهزرىي 

الندخ فى الحم الثابت بالنص لا يكون عبر 
الواحد ولابالقياس... : 

لا تتعين الفاححة #قراءة فى الصلاة ركنا 
وكذنلك الطهارةءن الحدث للطواف .. 

موز أن ررد الندخ على ما هو ناسخ يجوز 
أن برد على ما كان متسروءاً ابتداء 

مما اختلفوا فى أنه ندخ أم لا 3 الميراث 
بالماف والحجرة ... 

باب الكلام فى أفمال النى عليه الصلاة 
والسلام ... : 

أفماله التى عن قد أريمة أقام : 8 
ومستحب وواجب وفرض ؛ ونوع خامس 
وهوالرلة . 50 7 

تعريف الزلة والمصية واافرق بيلهما 2 ... 

اختاف الناس فى أفماله الى لا :كون عن 
0 
الإنان ماهو موجب ذلك فى حق ١‏ 
وثم فريةان وحججهم ش 

حين كان الخهر مباحاأ قد ترك رسول الله > فى 
الله عليه وسلم شربها أملا . 

فصل فى بدان طريقة رسول الله >لى الله عليه 
وم فى إظهار أحكام الفمرع . 

الوحى نوعان ظاعر وباطن » وااظاهر نوعان 

. وبيان كل نوع . 

أما ما بشبه الوحى فى حق رسول الله صلى 
هله عليه و-لم : فهو استتاط الأحكام من 
النصوس بالرأى . 

الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الا 

اختلاف العلماء فى إعمال الرأى والاجتهاد فى 
الأحكام فى حقه على الله عليه 00 

امود طى ء ولعيبا... 


بالاتفاق ل يجوز مخالفته ذما ,نص عليه من 
أحكام الء شرع 3 


صفصة 


م 


ل “عم 


84 


81 


كم 
كم 


كق 


٠...‏ 8م 


15 
4١ 


نظائر اياده صلى الله عليه وسلم وتعليية 
أحابة الاحتهاة ...ا اال 
لا معنى لقول من يقولإنه ءا كان يستشيرثم 
فى الأحكام لاطبيب تفوسهم .. 00.. 
قيل أفضل رجات العم للءباد طريق 
الاسقنياط . 
ما بينه صلى الله غأيه وسلم الى إذا أقر 
عله كان صواباً لا حالة فيثيت به 3 
اليقين ... 2 
تفسير قوله تعالى : ه« 0 الى ل 
فصل قال علداؤنا : ذمل النى عليه الص_لاة 
والسلام وقوله مق ورد مواذقا لماهو فى 
القرآن مل صادراً عن القرآن وبياناً 
لاقيه .. 6 516 
ببان النى صلى الله عليه وسل لاديمم فى حق 
الحتب صادر عمافى القرآن ... 0 ... 
فصل فعل النى صلى الله علليه وسلم مق كان 
على وجه الديان لما فى القرآن فالءيان 
يكون واقماً يفمله وبما هو من صفاته 
عند الفمل 2 
إحرام النى صلى الله علبهوسلم بالحجفى أشهر 
الحج لايكون بانا فى أن الإحرام 
“#تص صححه بالوجود فى أشهر الحج 
حتى يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر 
المج » وكذلك فمله ركمق الطواف فى 
عقام إبراهيم لا يكون بياناً أن ركمق 
الطواف مختس بالأداء فى ذَلِك المكان 
فصل فى ثر ام من قدلنا 
اختلاف الماماء فى شريعة من قبلنا هل مى 
ا<تجاجهم والاءتجاج 


شريمة أنا وبران 
علهم 32 
الفريق الأول واسةدلاله 
الفريق الثالى وما اس:دل به ٠‏ 
الفر بق الثالك وما استدلوا به اله 


داوه” ب 


صفصة 


5 


1 


1 


وو 
56 


يذ 


/ا5 


مه 


١م‎ 
41 


19 


صفحة 

00 القول ببقاء شريعة نبينا مد صلى الله 

عليه وسلم إلى قيام الساعة لملمنا بدليل 

متطوع به أنه لاتى بعده حق يكون 
تاسضاً لفشريعتة ... اللييء امم. 1١17‏ 

بهذا ظهر شرف نبينا عايه الصلاة و 0 
الى ل 2 ٠١+‏ 

فصل فى تفليد المحافى إذاقال قر لاو لابعرة ف 
لومخالف . 57 ع ه١١‏ 

قول ا من الصحابة مقدم ص القياس 
وديان اختلاف الملماء فيه واحتجاجهم ١٠٠١٠8‏ 

نظائر :قدي قول الصحالى على القياس هن 
مسائل الفقة ...م.م لمعه 1١١3‏ 

لا يجوز ترك الرأى عثله ما لا يترك بقول 
التابعى .. 5 لي ١‏ 

اتقراض العصر ايس يشرط حك 3 
الإجاع .. ع ل 


مخالفة الإجاع / بعد العقاده كخالفة النس اه 


وحه 7 ذهب إلية أبو فيك الم دعى من ٠‏ أن 


قول الصعداني عقدم على القياس مث.» ١٠١8‏ 
لا حلاف بين أصحابنا المتقدءين والتأخرين 

أن قول الواحد من الصحابة حجة فها 

لامدخل لاقياس فى معرئة الحكي به ١١٠١‏ 
إن قبل قد قلم فى المقادر بالرأى من غير 

أن ا 0 الل 
حكم طهارة البثر انزح 6 7 

السحابة 55 5 ١‏ 
لا ستة م العيل بالحديث إلابالر 0 اناعد 

الل بالرأى إلا بالحديث  ...‏ ا... ١١*‏ 
أمحابنا ثم التدسكون بالدنة والرأى فى 

الحقرقة ... ام.ء 5 ١١#‏ 
فصل فى خلاف التابى هل يمتد به مم إجاع 

الصحاية . .6 9 .. 1١١4‏ 
لا حلاف أن قول الاب ى لا بكون حدة 

على وجه يترك القياس بقوله الل 
كان أبو حنيفة يقول ماعاءنا عن 

العابمي زاحنا .. 0 اللا 


نظائر ما وافق الصحابة التابعين فى فتاواثم 
أو رجعوا إلى أقوالهم 7 
أعي النى صلى الله عليه وسل بالاقتداء بالخافاء 
الراشدن وأعله بالاقتداء بأى بكر 


د ل ا "لخد 


معنى حادث 5 
إذا حصل الاتفان فى شىء على 56 م حدث 
ؤي 4معنى .. وءه 


النظائر الآنية 06 وبحىء الى اب ا 
المناء الذى وقم فيه النحاسة و يتغير أحد 
أوصافه فالإجاع الذى كان على طهارته 
قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة 
لإثيات صفة الطهارة فيه ... 
المتيمم الذى أبصير الاء فى خلال الصلاة 
فالإجاع المنمقد على محة شروعه لق 
الصلاة لا يكون ححة 7 صلاته بعد 
ماأبصر..- 
ديم أم الولد الإجاع 00 جواز 5 
قبل الاستيلاد لا يكون ححة إعساد 
الاسةيلاد 
السك باليقين ورك المكواك . فيه امل 
فى الصرع . 258 0 . 
اليقين لا يزول بالشك 55 
حجة أمحابنا للسائل الثلاثة الملذكورة ... 
لا دايل على الناقى فى أحكام الشرع و[6.ا 
الدليل على الثيت ... : 2 


باب الة.اس 26 5 


مذهب الضحابة والتابعين حواز القياس 
بالرأى 4 الأصول الى تعبت أحكامها 
االنص 2 22 8 

أول من 25 القو ل بالقياس 1بر 5 النظام 

مدهب داود الأسبهاتى وأصحات الظواءر 
ق القيكان- بين ١‏ امون الوافة 

ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين 
إنكار القياس افتراء علمهم 


0-7 


صفحة 


لذلا 


إذلال 


١١_01 
١15 


لدلذل 


تفصيل ما احتج به أعل الظاهر فى إبطال 
القياس منْ السكتاب والمنة واأمقول 

الحتلاف ابن عباس وزيد فى مسألة زوج 
وأبون ( فى :قم ورالهم ) 

المراد من قوله تعالى « أعلمهالذين ستدعاونه » 
قيل الأصراء وقيل العاماء وهو الأظهر 

الجتهد قد ##طىء وقد إصيب ... 6.6 

كان هل ه الصلاة وا سلام شاور أصدابه 
9 أهور الحر ب ثانء وفى أحكامالغمرع 

أنه شاورثم 9 1 


تارة » ألا ترى 
الأذان .. 
فأما من طمن فى الللف: من نقاة القياس 
لاحتداجهم بال رأى ق الأحكام كلامه 
ا قال الله تهالى : « كيرت كلة مخرج 
من أفواههم لي 5286 
من طعن فى الصحابة فهو ماحد منابذ للاسلام 


-6» 


دواؤه السيف إن ل يتب ... 0 مم. 
بمجواز العدل والفتوى بالرأى كرامة 
لهم والجواب عن قوهم 

الجهل لابصلح أن يكون دجة ...6 

الشرع جوز انا الإقدام على المراحات 
أقصد محصيل النفعة . 66 

استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار 
إليه إلا 5 الضرورة الحخضة منزلة 
تناول المبته 

النسكرة فى موضم الانى تعم 0 ووه 

ساد رسول أئله -لى ألله عاية وس_لم - 
1 رأى 6 1 رأى ينما عن متابعة هوى 
النفس 


فصل ف بان ما لايد لأة.اس كن معر قثه. 6 


صفحة 


لحلدل 


١١ 
١ع‎ 


١4 
١؟١‎ 


ليا 


١ 


١غ‎ 


١4 


١4٠ 


114 


1١4٠ 
١١ 


١١98-١4 * 6. 


١4 


وحود الهىء على وجه يكون معتيراً شرعا 
لا يكون الابوجود شرطه . ١4#‏ 
لاة.اس قير هو اراد إصيفلة 5 1# 


تفسير صرفة القاس وهو التقدير . 5 

قصل فى تمليل الأصول . مل م 

قال فريق من الماماء الأول غير معلولة فى 
الأصل ما لم يقم الدايل على كونه .ملولا 
وقال فريق هى معلولة إلا بدليلمائم .. 

الملذهب عند عمائنا أنه لابد مم 3 مك 
قيام دليل بدلعلى كونه معلولا فى الحال 

ححة الفريق الأول ... ااببء 

حجة الفريق ااشالى ... 


ووس ل 


صفحة 


١١+ 
١4غ‎ 


١4:5 


١# 


وحوب العمل بكل حبر “بت عن صاحب : 


العمرع هو الأصل حتى غلم منه مانم 
أما الغاذمى فإنه يقول قد علمنا نالاايل أن 
علة الدص أحد أوصافه لا كل وصف 
دنه له 3235 3255 28 
وأما علماؤنا فقد شرطوا الدايل الممير لكن 
بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعى 
استصحاب الال يصاح حجة للدفم لا للالزام 
الدين بالدين حرام النص ٠.‏ 
تعليل النص قد يكون تارة 00 
بفدوى اأنص 2 ... 1 
يذ كر شرا القبانن» . 
العرعيات لا تصير موجودة بركلها قيل 
وحود القبرط ... 3 ظ 
شروط الفياس خخسة : ألا يكون الحكم 
مخصوصاً ده » وأن لا يكونمعدولا عن 
القياس » و أن لا يكون التعليل احم 
الشرعى | الثايت بالنص بمينه ولاا نص 
فيه » وأن بق للدم فى الماصوس 
بعد التمليل قبله » وأن لا يكون التمليل 


متطمناً إطال شىء مل ٠‏ أافاظ المتصوصض 
أما الأول فلا” ن التعليل لتعدية الحسكم 
أما الثانى فلاأن التعليل يكون مقاسة 
أما الثالك فلاثن المقايسة عا تلكون يرف 
أما الرا .م فلا'ن العمل بالقياس يكون بعد 
النص 1 556 


' صفحة 


أما الخامس فلا'ن النص مقدم على القياس 
بلفظة وممتاه 0... 0 

مثال الأول ٠.‏ م 5 

البحث فى أن انا السكاح بل يلفط ام به هل 
كان #ضوماآ به صلى الله عليه وسلم 
أم بلعقد ابه نكاح أامامة أبذاً 

مثال الفصل إلثالى . 

حواز التوضوؤٌ شيد ذَ المر ( : 
بالقهقهة 7 معدول به عن القياس 
عاد ألى حدفة . . 

أداء الع.ادة بعد فوات ركلمها لايتحقق 

الجمواب عن تعدية حكم الجاع فى الصوم 
إلى الأ كل والعسرب متعمدا 

وءن هذه الملة قلنا حل الذبيحة مم ترك 
الكسمية نايا معدول به عن 

ومن أحابنا من ظن أن ال:دسنات كلها 
بهذه الصفة ولس كماظن 

ومن أصحاننا من ظن أن فى الحكم ١‏ 
يكون ابتاً بالنص فيه معنىمعفول إلا أنه 
يعارض ذلك العنى معان آخر مخالفه 

وأما الفصل الثالك فهو أعظم هذه الوجوه 
فقهاً وأعمها تفماً . 

#ى عن بعش اك أنه كان بعلن 
أبن مدني فى كلاسم أفة أنه اذا وضم ا 
ذلك اغة لا يسمى به فقيل لماذا 


٠‏ الفما ماس 


لدي ١‏ 00 2 جر يرأ 

لا يجوز استعيال القياس فى إلحاق انبا 
بالسارق فى حكم القطم 

الاشتفال بالقياس لتصحيح اسستمارة 
أافاظ الطلاق لاءتق يكون باطلا ونظائر 
هذا الق.اس معدودة . 

بان قولنا : إن شرط التعليل تعدية ص 
النصض بعيئه فى مواضخم مها أنا لا نجوز 
تمليل نس الربا فى الأشياء الأربعة 
بالطعم .٠‏ ل ل ا 

)»40 


١6 


١هه‎ 


١هه‎ 


١ك‎ 


إن النقود لا :تمين فى المقود بالتميين 2 ... 
بيان لولاا إلى فرع دو أظيره فى تصولء 
مها انه لا يجوز تعايل النص الوارد فى 
النامى بالعذر ايتعدى به الحكم إلى 
الحاطىء والمسكره 7 
كذلك ك شرط النية فى التي.م لا يجوز تمايله 
بأنه طهارة حكية رةه 
الإبراد على هذا الأصل بإجاب الكفارة و ذفى 
الصوم بالأ كل والعر 
المصاهرة بالزنا والملك بالفصب والجواب 
عن الثلائة كلها ... اليب االى. 
بيان قولنا : ولا نص فيه فى فصول , منها 
أنالا يجوز القول بوجوب الكفاز: فى 
فى ااقتل العمد بالقياس دلى القتل 
6 


ب وإثبات حرمة 


يدان كل الرايم وهو ما قلنا : إن 
العسرط أن يبتى حكم النص بعد التعليل 
ف الأصل على ما كان قله 


الفرقة بين الزوجين لا تقم بلمان الزوج ... 

الاعتراضات الواردة على ماع من 5عروط 

مم التفصيل ... 

الثابت إضسرورة النص #النابت بالنض .. 

يان القسم الخامس فيا اله علماونا إنه 
لا جوز قباس السباع سوى الس 
المؤذيات على الأس بطريق ااتمليق 
بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرم 

صل ف الركن ( هو الوسف الذى جمل 
علما على حكم المين ) 

١‏ حلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوس 
لا يكون علة 5 بل الملة 0 
بعضها .. 

فسير الاطراد 0 فيه بين العلهاء 


القياس والأجوبة عنها 


و حعدجوم 1 538 
تمايل بالقياس لآثبات لمك قد اختص به 
الفقهواء 08 ل 


لس لام ل 


١ 


١/4 


قصل المكم 5 : 

جيم ما بتكا م الناس فيه على سيبل المقاسة 
أر بعة أقسام : 

مان الموجب قَُ سائل 

إها أثبت أو حنيفة وجوب الور بالنس 

مان صفته ٠.‏ 335 

بيان الشمرط 0 5 

ببان صسفته 


' بان الحسكم 1 


بيان صةفته 

فإن قبل فقد تتكلمتم 
بصوم يوم الندر وكون الصوم قنه 
مشمروعا أم لا حكم لا مدل فيه 
الرأى 0 5 35 33 


بالقياس فى اانذر 


طون بءض الفقهاء فى تصنيف له على عمارة 
عامائنا فى السكتي إلا أن تركينا القياس 
واستددنا والجواب عنة ... 
تعر يف الاستهصان وتقسيمة ... 
الحاصل أن ترك القراس يكون بالنص تارة 
وبالإجاع أخرى وبالضرورة أخرى » 
كأما رك بالتس امي ٠‏ عمف ديه 
أما ترك القياس بدايال الإماع فتحو 
الاستصتام 20... : 
وأما الترك لأجل الغرورة ذنحو الم 
بطهارة الآبار والحياض بعدما تنجدت » 
والحسكم بطهارة الثوب النجس إذا 
غسلل فى الإجانات 
م كل واحد منهما(أى القياس والاستحسان) 
نومان فى الحاصل ده 
من ادعى أن القول بالاستح.ان قول 
«تخصيس الملة نقد أخطاً ... 2 ... 
بيان الاستحدان الذى يظهر أثره وينى 


فساده 2 القياس الذى يستثر أثره 
ويكون قويا فى سه ... 


اوذا 


الفرق ببن الاستحدان الذى يكون بالنس 
أو الإجاع وبين ما يكون ُ. 
بالفياس النى المستحدن . 7 

فصل فى ب.ان فساد القول جواز ااتخصيس 
فى العلل القسرعية 5 

لا موز التخصيص ف الملل العسرعية ومن 
جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة مائل 
إلى أقاويل الممتزلة فى أصوهم 2 .. 

من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة 

اخة وشرعا وذقها وإجاعا .. 

جمل القائل الموائم خدة ا 

الحجة املمائنا فى [بطال القول بتخصيس الملة 
الاستدلال بالكتاب والمعقول 

معنى قول الصف القول بمجواز تخصيص ااملة 
ميل إلى أصول الممتزلة ‏ ... 

الضعيف فى معارضة القوى معدوم حكا .. . 

باب وجوه الاحتجاج 2 ليس بحجة مطلقا 

الاحتجاج بلا دايل .. 7 5ظ 

أما أهل المفالة الثائية فإئْهم الوا : المنانى 
معدوم واامدوم أيس إشىء 2 ... 

قصل ومن الاحتساج بلا دليل الاستدلال 
باستصحاب الحال 

استصحاب الحال يتقسم أربعة أقسام 
أحدها استمداب حكم الحمال مع 
العلم يقينا باتعدام الذليل المقير , وانثالى 
استصحاب حكم الحال بعد ذليل مغير 
ثابت «طريق النظر والا مهاد بقدر 
الوسم ... ال من لمم 

الثالك استصداب حكم الحال قبل التأمل 
والاحتهاد فى طلب الدلل المغير 


الحكم ارتداء 
«صل ومن جملة الاستدلال يتعارض الأشياء 
+سل ومن هذه الخلة الاءتجاج بالاطراد 
عز صحة الملة . 


م 


صفحة 


كثرة أداء القهادة وتكرارها من ااأشاهد 

لا يكون دليل صىة العمادة 

3-3 الاطراد عيارة من سلاءة الوصف عن 
القوض والعوارض 

الطرديات الماسدة أنواع , منها ما لايشكل 


هم ؟ 
قداده على أحد 3 وءمما م يكون بزيادة 
وصف ف الأصل به يلم الفرق » ومنها 
م4.؟ 
ما يكون استدلالا بالننى والعدم .. 
بان اانوع الأول 
م١"‏ أما ما يكون بزيادة وصف 505 6 
؟*" | النوع الثااث 
النوع الريم 


لود فصل ومن ه_ذا النوع الاحتجاج بأن 
الأوصاف مصورة عند القائين 

, باب وجوه الاءتراض على الملل‎ | "١ 

؟١؟‏ ! الملل نوعان : طردية و.ؤثرة ؛ والاعتراض 

وذاة على كل نوع من وجهين فاسدد وصحبح 

»٠١‏ | الاعتراضات الفاسدة على العلل أأؤثرة 
أر بمعة : الناقضة ء وساد الوضع 

الملا ووحود الك ممع عدم العلة » ا 
بين الأصل و 2 ع : . 

0000 الاعثر اضّات الصسوة أربعة : اميا نمة 3 لقاب 
المطل » الم. الاير » اأمارضة 
بعلة الأخرى 


أما المناقضة فإنها لا ترد على لماز لاؤثرة__' 


وأه افساد اوشم .فهو اعتراض وأسد على 


الملة اأؤارة 
525 وأما وحود الح؟ مم عدم العلة 
قأما للفارثة .. له 
,م | العدم لا يصلح 57 يكون 8 0 
إعا الفاقهة فى اليائمة . 4 5 
55 فصل اليانعة ٠‏ ثم اليائعة على أربعة أوجة : 


مانعة فى نفس الملة ء» وماامة فى الم صف 
5 الذى يذكر المعلل أنه علة » وبمانمة فى 

شرط صحة العلة , ومانمة يق اللهنى الذى 
نف به صار ذلك الوصف علة 1 


صفصة 


7؟” 


7 ؟ ؟ 


. خم؟,”؟” 


م»؟ 
م" 


الميينا 
5" 


الريك 
فرق 


*؟ 


فى 


يضف 
أئفرف 


انضرف 
رايفق 
ليف 
+ *؟ 
ترف 


نرف 


اللاامة فى نفس أملة .. االلي,ى اليل 
مانعة الوصف الذى هو الملة 
المائمة فى الشرط الذى لابد 
الوصف علة 58 55 
المانعة فى المنى الذى يكون به الوصف 
علة موجية أسكم شرعا 


مه ليصير 


فصل القلب واعمكس . قلب العلة 
نوعان : أحما جمل العلول علة والعلة 
مملولا . 

النوع الثانى من التاب حمل الظاهر امنا 


ل فى ااعلة على وجهين 
فصل فى 
المارضة نوعان : : نوع فى علة الأسل »ونوع 
فى -ك م الفر ع » فالذى فى 404 ع الفريع 
خسة أوجه » والذى فى علة الأصل 


الما رئة 


..١ 


أنواع ثلاية 5 
بيان الوجه الأول هن ا الم ف 
تسكرار المح بالرأس 


ان الوجه الثانى فى هذا الموضم أرضا . 


وحوه المعارضة ق عللة الأصال 

فاسدة كلها 3 
8 ن رط صعدة ألفة أدلايكون مغيرا 0 

5 0 

فصل ق و<وه المنائضة ع 3 وحوه الدفم 
أربعة . ل . 

بان الوجه الأول وااثالى 

دان الوحه الثااثك والرايم 

باب الترجيح 

الكلام فى هذا ااباب فى فصول : أحدها 


مءنى الترحيح اغة , والثانى فى بان ماءة 

به الترجيح »+ والثالك فى بيان املس 
من تعارض قم ق الترجيح 0 والرايم ف 
بان ما هو فأسد من وجوه الترجيح 


7 قل 


صفدة 


هو" 


"5 


املواتا 


ضف 


مع 


لحيئيف 


"14* 


"4+ 


541 


ل الفا 


5" 
7 14؟ 


مع" 


احقان 


أما الأول فقول 2 8 - 
5 يصاح علة لاحكم ابتداء لا 61 اأرجيع 
الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدحا على 
الآخر مير آخر بل ما به يتأ كاد معنى 
الحجة فيه 7 0 2 
وكذلك الآيتان إذا وتعت الممارضة بينم.ا 
لا تترجح [حداتها بأية أخرى بل تترجح 
بقوة فى معنى الحجة ٠‏ وكذلك يترجح 
أحد المرين بالقياس 275 
فصل وما يذمهى إأيه ما ببقم 3 الغرجيح ف 


الحاصل أربعة : قوة الأ*راء وقوة 


الثنات على الجمكم المقمود به , 
وكرة الأصول , وعدم الحسكم 
عند عدم العلة 

أما الأول فلا'ن العنى 2 

اعتيار القاء بالابتداء فى أصول الشمرع 
ضعيف حداأ 202... 5 

الوجه الثانى وهو الترجيح بقوة ات 


المكم القهود به 00... 
الوجه الثالث وهو الترجيح يكثرة الأمول 
الوجه الرابم وهو النجع يعدم الحسكم 
عند عدم الملة . - 
فصل وأما الخاص من التمارض ندل 
الترجيح فطريق بيانة 7 
فصل وأما الفاسد من الترجيح فأ نواع أربعة 
أحدها ترجيح قياس بقياس آخر 
والثانى الترجبح بكثرة الأشياء 5 
وفى الأحكام الترجيح يكثرة العلل فاسد .. 
والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة 2 ... 
والنوع الرابم الترجيح بقلة الأوصاف 
باب وجوه الاعتراد ض على العال الطردية اأتى 
يجوز الاحتجاج ها 
القول عوحب العلة » 


الياامة 08 يان ؤساد الوضم 0 النقض 


هلم الودوه اربعة 


يالف 


ويملف 


"ك١‎ 


يداف 


5+4؟" 
64" 


: ©ه55" 


لسن 


ل احا 


لاسن 


تفسير القول وجب ااعلة 

ومن ذلاك تعليل الشافءمى فى صسوم التطوع 
لا يلزمه القضاء بالإفاده . 

ومن ذلك قوفم إس_لام المروى فى المروى 
طن اج , حو قا 

ومن ذلك تعليلهم فى الطلاق الرجعى 
مطلقة فتكون حرمة الوطء 

ومن ذلك ماقالوا فى الختلمة لا يلدقها 
الطلاق لأنها لبسث عنسكوحة 2... 

ومن ذلك تعليلهم فى إغتاق الرقية السكافرة 
عن كلفار ة الاهار فإنه زر فى تكفير 
فلا يتأي بالرقية الكاذرة 5 فى كدفارة 
القتل . 3 

ومن ذلك قوهم فى الأخ إنه لا يعئق على 
أذيه إذا ماسك لأنه ليس بينهما حزثية 

فصل فى المائءة ( وى على هذا الطريق ءلى 
أربعة أوجه ) 

بيان النوع الأول وااثاتى 

وكذلك تمليلهم فى بيم تفاحة بتفاحتين إنه 


إنها 


باع مطموما عطموم من <فسه مجازفة 
فلاحوز عي لعل ام 
ومن ذلك تمليلهم فى الثيب المتغيرة 
لا يزوحها أبوها لأنها ونب ررحى 
مشورتها 
بيان المانعة فى كير ه مها فلو قر " 
المسع بأنه 98 فى الوضوه فيسن تثايثه 
كفلل الوجة .., اابي. لمن 
ومن ذلك آمايلهم فى صوم رمطان #طلق 
النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون 
التعيين بالنية ؟صوم القضاء 
ومن ذلالك يد فى بع ااطعوم الذى 
لا يدخل محث حت الميار مجنه إنه باع 
ماموما عطعوم من «فسةه 


ومن ذلك تعليلهم ل ادلم فى الى وان إنه 
0 كدت دينا ف الذزمة مهراً فيثدت دينا 


هم ل 


"17 


ه12؟ 


4ك" 


5514 


"5 


00 الملا 


الال 


لمين 


يف 


ومين 


وءن ذلاك تملياهم فى اشتراط ااتقابض فى 
الجلس فى بيم الطعام بالطعام 

وءن ذلك قوهم دن اترى أباه وبا عن 
كفارة إعيله أنه عتق فلا #أدى به 
الكفارة 6 أو ورثه 

ومن ذلك قوهم فى أن الكفارة 
بطعام الإباحة إنه نوع تسكفير يتأدى 
بالعليك فلا يتأدى بدون العليك 

ومنه قوهم فى القطم وااضمان [نهها #تمعان 
لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالك 
فيكو ن مو<يا للغمان كالأخذ غصيا .. 

بيان إضافة المسكم إلى انوصف 

فصل فى بان فساد الو ضم 

الصرورة إذا حج بنية النفل . 

من علل الربا بصهفة الطعم ومعارضته يفساد 
الوضم . 3 . ا 

ومن ذلك قوهم قل طول المرة إن الحر 
لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيته 

ومن ذلك قفوهم فيمن حن فى وقت صلا 
كامل أو فى يوم واحد فى الصوم 

ومن ذلك قوفلافق النقود [لها :مين فى 


لا تتأدى 


عقود المعاوضاث لأمها :تءين فى التبرءات 


صضفعة 


مف 


"4 


لينيف 


"4 


كافية والصدلة ..ى اام 4" 
ومن ذلاك قوهم فى المهكرى إذا أننس ؤ ل 
الم قبل النقد إنه م تقض البيم 
واسترداد سلعته.. . ..ءء اخ" 
أعدل الطرق فى تصديح | ااملة ماكان عليه 
السلف من اعتبار التأثيي ... 0 0... #لم؟ 
فصل فى المنائضة 55 ل #ةم؟ 
بيانه فما علل به اأشافعى فى اأشغراط اانية فى 
الوضوء أن التيهم والوضوء طهارئان . 
يبفعرقان 1 وليف 
الماء بطيمة مظهر 5 أنة يطيعة مزيل ا 
حا لذاك م لمهت يم » 
ومن ذلك قوهم الطلاق ليس تال فلا يثبت 
بشسهادة النساء مم الرجال 'الحدود... 414؟ 


ومن ذلاك قوهم النسب عدوان محضش 
فلا يكون سببا للملك فى المين كالقتل 
ومن ذلك قوله فى المنافع إن المتلف مال 
فيكون مضمونا على المتاف ضمانايسةوى 
المين ‏ .. ' 
فصل فى بيان 0 » وهو ل أربعة 
أوجه : انتقال من علة إلى علة أخرى 
لإثنات الأولى بها » انتقال من حت إلى 
لإثءاته بالملة الأولى » اعفاد من 
حك إلى حكم آخر لإنانه بسلة أخرى 
وهذه الأوحه مستقيمة 2.. 
أما الأول فلاأن الملل [إما التزم إآنات 
مكمه الا مف العم 
بيان هذا فما إذا عللنا فى ننى الضمان عن 
الصى المتهلك للوديمة . 55 
أما الثانى فلا'ن الانتقال الح وفى ضمنه 
الوحه الثالث ‏ ... 558 55 
أما الوه الرا؛ بم وهو الا::قال من علة إلى 
عله ا لإئنات الحكم الأول ٠‏ 
فصل بيان الانقطاع » ووجوهه ا : 
أحدها وهو أظهرها لكوت على 
ما أخير الل به عن الممبن عند إظهار 


ادل صلوات ان عليه . والثانى جحد ٠‏ 


2 يعلم مرورة إطريق المعاهدة » 
والثاات المنع بعد التسليم » والرا.م محر 
المعال عن تمويح الملة النى أصد 0 
المسكم بها 1 :2 
مون اد لك ره وها 
وشروطها وعلاماما : 
الأحكام أربعة 4 : قوق ألله حالصا 4 وحقوة. 
اله. اد » وما ذل عمل علهما و- 0 
فيه أخاب » وما حق العباد فيه أغلب .. 


فأما حقول الله خااصسة نهى أنواع تمانية : 
عيادات محفة ء وعقوات غضة 2 


وعقوبة فاصسرة » وداكرة بيب الميادة 


- 55 لل 
صفحة 
والمقوبة » وعيادة فسا ممنى اللئونة » 
وه" ومدوته فنها معتى العيادة » ومثونة فها 
معنى المقوبة » و ا يكون لما بنفسه » 
وى ثلائة أوجه : مايكون أصلا : 
وم" ومايكون زائدا, وءا يكون ملحقا به 51 
فأما المادات الحضة فرأسها الإعان له 
ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان . "1٠‏ 
ثم الزكاة ثم الصوم ثم المج 2.. 20.ء 59531 
الجهاد قربة باءتبار إعلاء ظة الله وإعءزاز 
الفين , والاءتكاف قرءا زائدة 2.0. 17و؟ 
دم؟ | أما صدقة الفطر فهى عبادة فيها .من المر ٠‏ © *؟ 
وأما المعسر فهو مثونه فيه معتى العيا»” 


كم" والخراج مثونة فيه معن 'أعقويه 
وأما الحق القائم بنقسه وه لس 
5م" والممادن والركاز .. 


فأما المقه ََ ال 0 وى خدود 
الم؟ | وأما العقوية القاصرة فنحو حرمان ال اث 
بسبب مباشر: القتل الغظور 
١م؟‏ إ السى لا يوصف بالتقصير السسكاء. 
والناقس فلا 320 9 دقه ما يك, 
عقوية ة قام.رة كانت أو كا. ا 
فأما اد بين العيادات والمءه 
#السكها راس 0 ... 66 
فأماحد كفارة الفعار فىرءضان فعنى ' 
فيها مجح هى معنى العبادة 
ما يجت.م فيه الحقان وق الل في” 


4م" فنهو حد القذف عندنا 0.مء. 95 
فأءا قطاع الطرءق فهو خالس ف تعالى 
14" الحقويات الضة ...ل 20.. 5135 


أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب 


فنهو القساصس 000 3 0300-0 7" 
هلمم وأما ما يكون #ض دق المباد و فهو أكثر 

من أن يحصى حو ضمان الدبة وبدل 

المتلف واافصوب 6 الاو" 


هذه المقوق كلها تشثمل على أصل وخلف ١917‏ 


الحافت بمجب ا ءابه حب الأسل 

فصل فى بيانُ الكلام فى القسم الثانى وهو 
السيب . ل 

تعرييف الج اذه شري 

تعريف العلة اغة وشرعا 1 


العلل الشرعية لا تسكون .وجية بذواتما 


مام د 


صفحة 


وأنه لا موجب إلااللّ ... 6 
الصرط لغة وشرعا 55 2 اه #٠6‏ 
الملامة لقة وثرها ... ام.. اء..ى 04م 
فصل فى بيان اقيم اليب . أسياب الأحكام 

المسرعية أنواع أربمة :. سبب دورة 

لا معنى وبمى السبب ارا » وسيب 

صورة ومعتى ويسمى سيا محشااء 

وسبب فيه شحهة العلة ٠‏ وسبب هو 

عمنى الملة 5 55 لق 
فأما الذى يسمى اليب مجازا فنحو مين 

بالل تعالى ي-مى سبيا لكفارة مجمازا 4 .»م 
وأما البب الهش وهو ما يكون طريقا 

للوصول إلى الحسكم 0... كيم 
من السب الحض أن يدفم سكين إلى دى 

فيجاً الى بة نفسه 55 و 
ما هو السيب اللحش ما هو إحدى قري 

عل الممكم نمو إيجاب البيم وأحد 

وص هلة الريا ... .ىت لميى 38م 
الحسكم تماق إعلة ذات وصفين 

يضاف إلى كآخر الوصفين ... 2... ١1م‏ 
أما الدبب الذى هو فى ممنى الملة ذنحو 

قود الدابة وسوقها 2 ... ألم 
وأما السبب الذى له شيبهة الملة كفر البثر 

فى الطريق ل لم 
فصل فى تقسيم الملة أنواع العلة سستة : 

جلة اسما وممنى وحكدا » وعلة اسمالامعنى 

ولا حكنا , وعلة اسما ومعنى لا حكنا 0 

وعلة تشبه السبب » وملة .منى وحكرا 

لااسماء وعلة اسما وحكنا لا .عنى ... 15م 


الأول مو البيم لامك والكاح قحل 
والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية 
وايقاع الطلاق للوقوع ... 20.. 

أما الملة اسما لا معنى ولا حكها فرياتها فيا 
ذحر من تمليق الطلاق والمتاق 
بالشرط والمين قبل الحنث 

أما العلة اسما وممنى لا حكدا فندو ابيع 
الموقوف لعشت لاوا 7 .لاب 

من هذاالتوع الإجارة لي النء 

أما الملة الى تشيه السبب 2 

علة الملة 57 فعا 


من هذا النوع 

مما هو نظير الملة الى تشيه اليب ما قال 
أبو حنيفة 3 6.. 

فأما الملة التى هى معنى 38 لا اسمافهو آخر 
الوصفين 


حرمة الفأ مينى على الاحتياط 

فأما الملة اسما رحكمنا لا معنى فهو السفر 
والرض فى تبرت الرخص بهما ... 

هذه حدود يم ممرقتها فقه الرجل ولكن 
فى ضيط حدودها بعش الحرج لما فبها 
من الدقة فلا يطلمها فقيه يكسل ولا يقفن 
عن طلبها يفشل .. 5 56 

فصل فى بيان اقسيم العسرط ؛ وم ستة 
أقسام : شرط محض ؛ وشرط فى كم 
الملة ؛ وتشرط فيه شمهة ااملة » وشرط 


صقددة 


لض 


فى معنى السيب » وشرط انما لا حكقا» . 


وشرط عمنى العلامة الخالصة 
اأملة على و«حوده وعتنم وحود العسلة 


لوكا 


حقيقة بعد وحودها صورة للقن 
بيان دلالة العسرط فيا قال علماوؤنا ... ؟7؟ 
أما الصرط الذى هوف حي امل فتحو ‏ 

شق الرق حتى يسيل ما فيه هن 

الدذهن :ع له 7 ممما لي ماس 
وأما السرط الذى يشيهة الملة ... 2.0 برس 


وأما السرط الذى هو فى ممنى السيب فهو 
أن يمترض عليه فمل من #تار 55 

وأما الصرط اسما لا حكها وهو الءاز فى هذا 
اليات فاجو الشترط السابق 5 

وأما السرط الذى هو علامة فتهو الإحصان 
لإجاتب الرجم ... : 

فصل فى إيان تقسم العلامة . العلامة 1 
أربعة : علامة م دلالة الوجود فيا كان 
موحودا قبله » وعلامة فى عمنىالشرط 
وعلامة هى علة » وعلامة تسمية 
ومجازا .. 6 


سملم - 


اعم 


باب أهلية الآدى ارخوت الحقوق له 59 1 


وف الأمانة النى حملها الإنسان 
الأهلية نوعان : أهلية الوجوب » وأهلية 


الأداء 0 وأعلية الأواء نوعان : كامل 
وقادءر 3200 وم ٠ ٠.‏ 
أهلية الوجوب وتنصيايء : 5 


يحث أهلية الصى وعدييا 2 ... 

الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله 
تعمال . 

بحث المنون 4 

الحائض والنائتم والغمى عليه ... 

وجوب الإعان طى الصى الماقل 

فصل فى بيان أعاية الأداء . الأهلية نوعان 
قامسرة وكاملة .. . 6 

ما يكون من حقوق الله 3 فهو ضيح 
الأداء عند الأهلية القاصرة » وذلك 


أنواع .. ٠. 6.6 ٠.‏ 
مها ما ا صفةه ة الحسن متعينا افق وه 
لا تمل غيره . 


الإعان بابله ده من السى العاقل 55 


فأشرض 


مين 
١5:؟‏ 


الحسيم بوجود الهىء يبدنى على وجود 
وقيقتة امار ١‏ الايد | امف مامقة 
من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه 
على وحه لا »تمل غيره وذللك الردة ... 
الصى يمزر إذا أساء الأدب بالضرب 
الكفار حين أنكروا وحدانة الله تعالى 
جازاثثم على ذلك فدملهم عريد عبيده .. 
ضرب الدواب لتأدرب 2 
ما يتردد من ةوق الله تعالل وحمل أن 
لا يكون مثسر وعا فى بعض الأوفات 
السبى إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق 
أو أحرم ” 6 بام أو نوى الصوم وبانم 
فى أثناءالصوم هل ينوب هذا عن فرضه 
ثم على هذا الأصل تيتتى المعاملات التى 
يدتنى علمها حقوق اعباد فإنها تنق.م 
ثلاثة أقسام ل امم. مه 
ما يتمدهض مافعة » وما يتمهض ضرا 2 
وما يتردد بين المنفعة وااضسرة 
ما يتمهض منفعة "مو الاصطياد . 
والا كتساب والاحتطاب ... 3 
ماهو ضرر محش نحو إبطال الملك فى 
الطلاق واامتاق وثقل الملك باهية 
والصدقة 0 . 5 
ما يتردد بين المنفعة وااضرر 7 المعاوضات 
كالبيم والعراء والتكاج  ...‏ ... 
بالأهلية القاصرة يدث ما فيه :وفير المثفمة 
كل منفمة عمسكن #صيلها للصى مباشرة 
وليه لا.تمتر عيارته فى ذلك وما لاممكن 
#صيله له ع.اشرة وآيه تعتير عبارته 


فشفا, 


لين 


حل 


4ما؟ 


للقن 


فهورس 
صفحة 

والسارق والسارقة فاقطعبوا أيديهما 
( الائدة ) 


ثم أبلغه مأمنه ( التوبة ) : 
ولكن يؤاخذم عا مقدتم الأعان ( الائدة ) 


4-م؟»" 


١4 .. 


حل 
ولكن يؤاخذ كا كسبت قلويم (البقرة)... ١9‏ 
ولا تقر بوهن حى يطهرن ( اليقرة ) . ١9‏ 


وأر جام إلى الكميين ( المائدة ) 2200.. 5١‏ 
وأولات الأحال أجلهن ( الطلاق ) "١...‏ 
يتربصن بأنفسهن ( اليقرة ) 0 دن 
ولكن أكثر الئاس لابملءون ( الأعراف ) 4" 
وما أكثر الناس ولو حرصت عومنين 


( يوسف ) 1" 
ما يعامهم إلا قايل ( الكهف ) ... 4" 
وقايل ماثم ( ص ) 4" 
عامة البيان ( الرعن ) ا" 
لتيين لاناس ما تزل لمهم ( التحل ) 07 ين 
فسجد الملالك كلهم أجمون ( س ) 220... 4؟ 
ولاطائر يطير بجناحيه ( الأنمام ) 2.200.. 58 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ( البقرة ) ... 4؟ 
وما أرسانا من رسول إلا باسان قومه ليبين 

هم (إبراهيم ) " 


ذلك تأو يل مالم تسطم عليه صبرا(السكهوف) "١‏ 

فإذا قرأناه فاتيم قرآنه » ثم إن علينا بيانه 
( القيامة ) فوم فم 

قلئا امل فما من كل زوين ائنين نك 
(هود)... ااام 

إذابنى من أهلى ((هود) ...ب 00ل .م 

إنه ليس من أهلك ( هود ) 555 و ل 

إنا مهلكو أهل هذه القرية ( العتكبوت ) .م 


- 


م6٠‎ ١.٠ 


الآيات 


صفدة 
لنتجيئة وأهله ( المسكيوت ) ...لم 99 


) الأنبياء ( 6 0 لين رضن 
إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أوائك عنما 

م.مدون ( الانبياء ( أ 4م 
إن الس يأعسم أن نذيحوا بقرة ( البقرة) ... 3؟ 
من بعد وصية يوصى بها أو دين ( النساء) ... ١؟‏ 
ولذى القرنى ( الأنفال ) لع 4ع 
ثم إن علينا بيانه ( القيامة ) ...ملم *:؟ 
إلامن سيق عليه القول ( هود) “0 اف 
إنهم مغرقون ( هود) ... 35 00 وين 
ولا مخاطبنى فى الذين ظلموا ( هود ) 2... »"؟ 
إن انى من أهلى (هود) ذه يض 
إنه عمل غير صالح ( هود ) يف 


رب إنى أعرذ بك أن أسألك ما ليس لى به 

عم ( هود ) فيض 
وماكان استفار إراهم ل بره إلا عن موعدة 

وعدها إاء , ناما تبين له أنه عدو نت ترا 

منه ( التوية ) 
إنا مباكو أهل هذه القرية إن أهلها كانو | 


؟ 


٠... 


ظاليت ( المكيوت ) لمت الم طم 
إلا آل لوط ( المتكبوت ) نس 
إن فا لوطا ( العنكبوت ) فض 
وائقوا ذتنة لا نصيين الذين ظدوا منسك خاصة 

( الأنفال ) انو اوم عاج 
رب أرنى كيف نحي المولى ( البقرة ) ضى 


لق 
4؟ 


وإذا موا الافو أعرضوا عنه (القصص) .. 
وما يستوى الأعمى واليصير ( فاطر ) 0... 
فليث فهم ألف سسنة إلا سين عاما 

( المنتكيوت ) 


وماس وج سوم 


ءا 


5 
فإن أرضمن الكم فآتوهن أجورهن 
( الطلاق ) 18 2 ...ا مح 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم يمرمين إلا آل لوط 
إنا لمنجوث أ مين إلااميأته ( المنكيوت ) دم 
فشسريوا منه إلا قليلا .نهم ( البقرة ) 22... لام 
إلا [بليس لم يكن من الساجدين (الأعراف) /ام 
إلا الذين تابوا ( الور ) يض ب نيف 
قنصف ما فرضتم إلا أن يمفون (البقرة) ... لأ 
قعربوا منه إلا قليلا مهم ( البقرة ) 20... بم م 
لا دون الكتاب إلا أماتي ( البقرة ) ... 4 
فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ( الشمراء).. “4 
لا يسممون فا انوا إلاسلاما ( عرم ) ... 4 
إلا الذين ظلموا مهم ( البقرة ) ... 0... 4*9 
وما كان اؤءن أن يقتل ٠ومنا‏ إلا <طاً 
( النساء ) ا 2 ل 45 
وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولسكن 
ماتعمدت قلويكم ( الأحزاب ) 20... ع4 


إلاأن نون (اليقرة) ل 20 49 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقسدروا عليهم 
( الائدة ) 4 عو دوع 


الجدسَ الذئى أنزل على عبده الكتاب ولم 
محمل له عودا . قها ( السكهف ) 6 48 
ولولا كلة سيقت من ربك لكان نزاما 
وأجل مسمى (لله ) 5 06.. | © 
وورئه أبواه فلاامه ١‏ الثلث ( النناء ) ...6ه 
إنا كنا تدخ كه م تع.لون ( الجائية ) 4ه 
ما نفس ع من آية أو ا تأت محر مها 
أومثلها ( البقرة ) 4ه اهه ا لرلوكس؟ع؟ 
وإذا بدلنا آية مكان آية ( النحل ) 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولايستقدمون ( الأعراف » التحل ) ... 4ه 
كل الطمام كان حلا أينى إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على فيه ( آل عمران ) ثثءثاكآه 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نيتليه 


( الادهر ) 57 2535 ...لاه 


5ه سا وهو 


صضقة 


عسو اش نايشاء ويثيت (الرعد ) ... وه- »5 
وجاعل الذين اتبءوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة (آل عمران ) ... م5 
حالفين نما أبداً للائدة ).المي ممم 86 
وناقيناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ... 
ونديناء بذع عظم ( الصافات ) 20... 3١‏ 
فنا أسانا ( الضافات )... من الى 378 
ونديناه بذع عظم ( العافات ) ... 5 
الآن خنف ان عتكم ( الأنفال ) 0 يرل 
وأن تصوموا خير لكم ( البقرة) ا...ء 3817 
فن شهد مدلكم القمهر فليصمه ( البقرة) ... 517 
نأت عير منها ( اليقرة ) منت لمم 1# 
وف على الناس حج اابيت ( آل عمران ) ... 1 
فقدموا بين يدى تجواكم أصدقة ( إلى قوله ) 
فإِذلم تفملوا وتاب ات عليكم ( الادة) 54- ١٠م‏ 
قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن 
أتبع إلا مايوحى إلى (يونس ) 517 
؟/ا - او 60و 


لتبين للماس ما نزل لمهم ولعلهم يتفسكرون 


) التحل ( 6 20 37 
وإذا بدلنا آية مكان آية والل 0 فل 
قالوا عا أت مفتر ( التسل ) ,..ء 4؟" 


قل نزله روحالقدسءنربيك بالحق ( التحل ) 54 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 

( النحل ) 5 م حارم" 
ولو كان من عند غير الل لوجدوا فيه اختلانا 

كثيرا ( اللساء ) .ءءى ممى ممم 19 

كتب ءا يكم إذا حضمر أحدم الموت إن ترك 

خيرا الوصية 8 والدين والأقربين ( البقرة ) 5" 
من بعد وصية يوصى بها أو دين (الساء )... 394 
يوصيكم الل ( التساء ) ...مي .م ملا 
غير مضار وصية من اس ( القساء ) 2... 6 
لا تدرون أيهم أقربٍلكم نفما (النساء)... .لا 
أو عمل ال هن سيلا ( النساء ) 0ا... إلا 
فماقيتم فآنوا الذين ذعيت أزواجهم مثل 

ما أنفقوا (المتسنة ) 20... 2... ألا 


|ال9؟ سا 


صاحة 
وأنز انا ايك الذ كر لتبين لاناى ما نزل [لحهم 
( الاحل ) 
باغ ما أتزل إليك من ربك ( المائدة ) 
وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحي 


بف 
ف "لا 


( الهم ).. ا - 4١‏ 
وما 171 الرسول تفذوه وما نهاك عنه فاتتهوا 

) ا ( 58 هه 
قل إن كام يون الله فاتيهو لى و الله 

2 ان )الل اسن 
أفرأيتم ما عون اخ عدو ام دن ايه 

( الواقمة ) 4“ 


لا يحل لاك النساء من بعد ( الأحزا اب )0.. 
تأت مخير .نها أو مثلها ( البقرة ) 

فول وجهك شطر السجد الحرام ( اللقرة ) 
أوائك اين هدى ان فهداثم اقتده (الأنعام) 
فلا تردموهن إلى الكفار ( المتسنة ) . 
[كا الخمر والب.ر والأنساب والأزلام رجس 


من عمل الشرطان فاحتنيوه ( المالدة ) ... بالا 
فالآن باشرودنٌ ( الدقرة ) ا" 
فافتلوا اشر كين ( التوبة ), لادوم 


وإن يكن - مائة يفليوا ألفا (الأنفال) ... 
الآن خف ال عتكم ( الأنقال ) 2... الا 
إن هذا انى ادن 0 صف إإراهيم 

ومومى ( الاعغى ) 
وإنه انى زير الأولين ( العمراء ) 
ستقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الل ( الأعلى ) م“ 
ما تتسخ من آية أو ننسها ( البقرة ) 2... هلا 
ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك 

( ننى إسرائيل ) خلا ام 
إنا تحن نزلنا الذذكر وإنا له لحاظوت 

( الحجر ) 3 00ل 
فأمسسكوهن ف البيوت (الثماء ) 00... 0م 
متاعا إلى الحول غير إخراج ( البقرة ) اعم 
فن شهد متكم القمور فليصمه( البقرة ) ... 86م 
وأن تصوموا خير لكم ( البقرة) 00.. 6م 


مم7 


... 4لا 


8 


قتحرير رقية ( المحادلة ) الي ال. كم 
ما كان انى أن يكون له أسرق ( الأغال ) 6م 
فإمامناً بسد وإما فداء ( محد ) 6 
فاقتلوا المسركين حيث وجدكوثم ( التوبة) ٠م‏ 
فا <لدواكل واحد مهما مائة جلدة ( النور ) 6ه 
والذين عقدت أبمانكم فآتوشم نصييهم 

( النساء ) 3 وه 
إن الذين هاجروا ( إلى قوله تعالى ) اولئك 

بعضهم أولباء بعض والذين آمنوا وم 


مهاجروا ( الأنفال ) 000 
وأواو الأرحام إعضهم أولى يعض كتابالله 

من ااؤمنين والمهاجرين (الأحزاب ) ... ٠م‏ 
هذا من عمل الشيطان ( القصس ) 200... 5م 
وعصى آدم ربه فغوى ( طه ) 0 ملل كم 


اقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
(الأسزاب) .. الت لاه مهدكم 


وأطيعوا الل وأطيموا الرسول ( الائدة )... لام 
فاكبعوتى محكم الس ( آل عمران  )‏ ... لالم 
الذين يقبعون الرسول النى الأى ( إلى قوله 1 
واثتعوة لعاسكم هتدور ن (الأعراف) ... 
فلعدذر الذين محالفون ء ن أحسه (النور) .. 
وما أعس فرءون برشيد ( هود ) لاز 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لى لا 
يكونعى المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
(الأحزاب ) ب قم 
خالصة لك من دون الؤمنين (الأحزاب) ... هم 
إنى ماعلاك اناس إماماً ( البقرة ) 0 
قل نزله روح القفدس من ربك الحق 
( التسل) ... 35 4 ٠‏ 
إنه اقول رسول حو ( القانة) 6 
لتحكم بين الئاس عا أراك الل ( النساء ) ... ١٠و‏ 
فاعتيروايا أولى الأبسار ( المفر) 20... 9 


ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعي منهم 
لملمه الذين إستدطونه مهم (التساء) ... » 
ففهمنا سليان ( الأنبياء ) يد 


لقد ظلدمك سؤال نمدتك إلى نعاجه (س) 


- 


صفحدة 


؟. 


وشاورثم فى الأمص ( آل عمران ) ك 
لولا كتاب دن الله سبق اسكم فما أخذتم 

عذات عظم ( الأشال ) . ع٠‏ 
عذا الت عنك لم أذنت هم ( التوبة ) ٠.‏ 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى ( عيبس )...6ه 
والنسم إذا هوى ( الن«م ) 11 
إن أتببع إلا ما يوحى إلى ( الأعراف , 

الأحقاف ) : 15 
أو لامسم النساء ( النساءء المائدة ) 9 
إن هو إلا وى إواحى ( النجم ) ا 
فإن 271 ف ىء فردوهإل الله والرسول 

( النساء ) مان 
سم دهم عا أنزل امه( المائدة) لاله 
حافظوا على الصلوات ( اليقرة ) ١‏ 
فاقطموا أيديهما ( الائدة ) له 
واتيءوا اانور الذى أنزل مه أوائك ثم 

المفلحون ( الأعرانف ) مه 
وت على ااتاس حج البيت ( آل #ران) .. 15 
ونبثهم أن الماء قسمة بينهم ( القمر ) ١٠6‏ 
هذه ناقة لها شرب واكم شرب يوم معلوم 

( الشمراء ) ل خامآ 
وكتبنا علمم فيها أنالنفس بالنفس(الائدة) 6٠٠و‏ 
والمؤمنون كل آمن الله وملا؛_كنة وكتبه 

ورسله لا تفرق بين أحد من رسله 

( اللقرة ) 4 اليد اليك اننا 
لكل جملنا منكم شرعة ومسايا 

( الائدة ) ٠1-٠١‏ 
وجعاناة عدى أبنى إسرائيل ( بى إسرائيل 

الم السجدة ) 55 فى اللاس) ١و‏ 
فاتيموتى بكم الل ( آل عمران ) 20... ٠١١‏ 
وإذأخذاللهميثاق النبيين1! 1 تيتسكمم نكتات 

وكام ]رول مضدنا ا متك 

لتؤمان به ( آل عمران) . ٠١‏ 
ملة أبيكم إبراءيم ( الحج ) ا لم قل 


فل صدقاشفاتبءوا ٠ل‏ إبراهيم ( آل حمران) 

وهو يسن واتبع مله إبراهم (النساء).. 

فآمن له لوط ( 8 1-0-5 

أوائنك الذزن هدى الت هدام از 
( الأنسام ) امل اال 55 

ذلها حن عليه الايل ( إلى قوله) وتلك حدتنا 
كتيناها إإراهم ( إلى قوله ) أوائك 
الذين عدى الل ( الاسام ) 

ومن آبائهم وذرياتمم وإخواهم ( الأنعام ) 

ال ذلاك الكتاب لا ريب ذيه هدى الماقين 
( اليقرة ) 

بإنا نز انا التوراء فنها عدى ونور عي 5 
النبيون ( المائدة ) 

فمودثم اقتده ( الأنعام ( 

واحتبيناثم وعدينام إلى صعراط مسةةم أوائنك 
الذن 1 تيناتم اسكناب ( الأنمام ) . 

ثم أورئنا اسكتاب الذين اصطفينا من عيادنا 
( فاطر ) 

عدى المتقين ( البقرة ) 

مصدقاً لابين يديه من االسكتات ا 
عليه ( المائدة ) 37 4 

ومن م كم 8 أنزل الل تأولقك 7 
االكافرون 5 فأوائك مم الظالمون 
( المائدة ) 

وابحكم أهل الإتميل عا أنزل انس فيه , 
ومن لم يكم عا أنز لان مأوئك مم 
الفاسقون ( المائدة ) : 

وكاف عكر نك وعندثم التوراة ب 

حكم الل ( المائدة ) . 

شرع لك م من 0 ٠١‏ وصى به نوحا (إلى 
قوله ) أن أقيموا الاين (شورى) ... 


فاءتبروا يا أولى الأبصار ( الحصر ) 5 


١ طايه ؟‎ 1١5 
نإن :ازعم فى ثىء فردوه إلى الت والرسدول‎ 


( النساء ) 56 ا 


م٠‏ 9 س- 


١4٠ 


١٠9 


ل لام ل 


فإن عمتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى 
السكمار ( المتدنة ) 
فاقتلوا السركين ( التوية ) الى ممه 
أوم 7 أنا أنزانا عليك اللسكتاب يتلى 
علمهم ( المتكيوت ) فللا-. 
وتزانا عليك الكتات تبياناً لكل شىء 
( التدل ) بلحس وعرس. 
ما قرطنا فى السكتاب من ثىء ( الأنمام ) 
ولارطت ولايابس إلا فى كتاب ميين 
( الأنمام ) 0 
قل لا أحد فها أوحى إلى رما على 5 
يعلعمة ( الأنعام ( 3 
هو الذى خلق لم ما فى الأرض جيماً 
( البقرة) امي لعل الم 
ا الذين آمنوا لا تقدموا'بين يدى الله 
ورسوة ( الحجرات ) 
ومن لم يمسم عا أنزل الل فأوائك 9 
الكافرون” ) الظالون - الفاسةون ( 
(للائفة ) ااي 
إن هو الا وحى يوحى ( النجم ) 
لديين للناس ما تزل [لمم ( الاحل  )‏ ... 
ولا تقولوا للا نصف ألستيم السكزب هذا 
خلال وهذا حرام ( الاحل ) 
وورثة أبواه بلاثمة الثلك ( التاء ) ان 
ولا تقف ما ليس للك بهعلم ( بنى (سعرائول ) 
١1١ - ١١‏ 
ولا تقولوا على اسإلا الحق رالنساء ) ١١ - 1١‏ 
أأسجد ان خلقت طينا (بنى إسرائيل ) ... ؟١‏ 
خلقتنى من نار وخافته من طبن ( العرات 
وغيرها ( 
ولو كان من عند غير الله أوحدوا فيه 586 
د 6 ١”‏ 
إن فى ذلاك اعبرةلأولى الا بصار (7لعمران ) ١١٠9‏ 
إن كتم لأرؤيا تمرون ( بوسف ) 2 ... 


رلم ل القصاس حياة أ قر ( 


1١4 


١296© 


١٠ 


١٠ 
١ 
١٠ 


١٠ 
١١ 


١" 


١١ه‎ 


118.6 


صفها 
ومن أحياها فكأيما أحيا الناس جيماً 
(للائمة) الت لعمى لمم ©( 
من يأت منسكن بفاحشة (الأحزاب )... ١5‏ 
ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعس منهم 
لعامه الذين يستتيطونه مهم ( النساء ) 9؟١‏ 
أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه ( الزمس ) ١4‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور ( الهج ) .. ١١4‏ 
لعامه الذين يستنيطونه ( النساء ) 6.0 ١4‏ 
فإن عمتموهن مؤمنات ( الممتسنة ) لحيل 
قال بلى واسكن ليطمئن قلى ( البقرة 1... ١١8‏ 
فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى ارول 
( النساء ) 8؟١‏ 
ومن عصالى فإنك غفور رم ( إراهم ) ١م٠١‏ 
لاتذر على الأرض هن 00 دياراً 
( نوح) ٠.‏ ليل 
ولا كتاكت من الله سبق ل فيا أخذتم 
( الأنفال ) 555 1 ١‏ 
وشاورث فى الأص (آل عمران ) 2... ١٠١9‏ 
كرت كلة مرج دن أفواههم إن 6 
إلاكذبا(الكهف) س0 
تمد رسول الله والذين معه ( الفتح ) ١4‏ 
ولا تصل على أحد منهم ماث أبداً ( التوبة ) ليل 
كلتم خير أمة أخرجت لاناس ( آل عمران) ١5‏ 
لا تقدموا بين يدى اشّورسوله (الحجرات) ١١5‏ 
ولا نمنوا ولا ثزنوا ( آل عمران ) س١‏ 
أو لا متم النساء ( النساء , المائدة ) ,... لاسر 
هو الذى أخرج الذين عكفروا من أعل 
الكتاب (الحفر ) 220.. 0... م١‏ 
فلا تقل ليا آأف ( بى إسرائيل ) 22... وسمر 
ولا يظلمون نقيرا ز النساء ) . و١‏ 
من إن تأمئه بقاطار يؤده إأنك » ومنهم من 
إن تأمنه بدينار ( آل عمران ) حرنل 
وبيىم ب ذوا عدل متكم ( الأنعام ) ١‏ 


لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
(الأحزاب ) 2... 5 
كيلا يكونٍ دولة بين ا م (الحر) 
خالصة لك من دون المؤمنين ان 
قد علمنا ما فرضنا عليهم فى "أزواجهم 
( الأحزاب ) 5-5 356 ا 
وماكان لكم أن تؤذوا وعزل الل ولاأن 
تتكدوا و مَنَ مده أبداً 
2 الأدزاب ( ْ 8 
ولكن يريد ليطهرك ( المائدة ) 
وإن كم جنب فاطهروا ( إلى 0 
أحد منكم من الفائط ( المائدة ). ... 
ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه ا+تلافا 
كثيراً ( النساء ) ... 
قل لثن اجتمعت الإنس والبن على أن يأنوا 
عثل هذا القرآن لا يأتون له 
( بنى إسرائيل ) .. 
الوا قى سممنا لو نشاء أفلنا. مثل هذا 
( الأنقال ) 
ف اضخطر ف يغ ولاعاد فلا 0 عليه 
( اليقرة ) 6.6 66.0 
فبعس ع.ادى الذين يستمهون القول فيشيعون 
أحستة ( الرصض )...ب الل 
متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ( القرة ) 
وعلى المولود له رزقهن وكدوتهن بالممروف 
( البقرة ) 
ولا يحل لمن أن 0 
أرحاممن ( البقرة ) 
وخر راكما ( س) .. 


ل بالا 


05 أله 9 


6 6.6 


قل آلذ كر 28 1 أم الأنثيين أما 50 . 
16 إن> 


عليه أرحام الأنثيين » نيثونى 
كاتم صادقين ( الأنمام ) .. 
وهن يدم مم أ إا كر لا رخا 3 ب4 
( المؤّمئنون ) 
فل لا أجد فيا أوحى إلى رما ( الأنام ) 
حلج 0 ل ل لقف 


كباس لد 


صفحة 


١46 
١6 


١4١ 


.(١خغ68‎ - ١6 .. 


١4# 


كما 


لين 


صفحة 
وأن تقولوا على الله !١‏ لاتمادون (الأءعراف) 107" 
بل كذبوا عا لم محيطوا بملمة( ونس ) .. ا" 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا هن كان هودا 
أو نصارى تلك أمائئهم ( البقرة )... 5١8‏ 
:وفوق كل ذى علم عام ( بوسف ) 0 4١؟‏ 
وما أوتت تم من العلم إلا قليلا (بنى إسرائيل) 04" 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
( الحج ) ع مو ‏ راع 976 
لا يكلف الله نفاً إلا وسهها ( البقرة ) 
الل 0 لان 
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( الفرقان ) 485؟ 
ربى الذى يى وعدت ( اليقرة ) اليا 
أن طهرا ببق قطائفين ( البقرة ) 0" 
فأينها تولوا فثم وجه الل ( البقرة ) 000 اننا 
قل الأثفال لله ( الأنفال ) قل 
إن الحستات يذهين السيئات ( هود ) ... ©9؟ 
واكم فى القساص حراة ( البقرة ) الف 
ولكن يريد ليطهري (الائديةن) 00... 17ؤ9؟ 
وآتيناه من كل شىء شبباً ( الكهف ) 1.م 
اءلى أباغ الأسباب أسب باب السموات 
(عؤمن ) 3 : 0 لين 
فليمدد بسيب إلى ال-ماء ( الحج ) 00 ادن 
حزاء عا كانوا .لون (الأحقاف )20... 7نم 
:فعدة من أيام أخر (المقرة ) ممت لم.ء 925 
وسيعة إذا رجتم ( البقرة ) . م 
بريد الله بكم اليسر ولا يريد كأ المسعر 
( اللقرة ) : "١48‏ 
فكانبوثم إن علاتم فيهم خيرا ( النور ) .. لحي 
وكتوشم من مال الله الذى تام ( النور ) ١؟؟‏ 
ومن لم بتطم منسكم طاولا ( 11 ساء)... لمع 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خةتم ( القساف) امس الست ككم 
فإن فم فرحالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
افاذكروا 00 وم تكردا فون 
١‏ القرة ) ريقف 


فإذا اطمأنتتم فأفيموا الصلاة ( اانساء ) 
وراك اللانى فى <جورم من نسائكم 
اللانى دخلم بون ٠‏ فإن لم تكونوا 
دخاتم بون فلا جناح عليكم ( النساء ) 
فاجلدوثم انين جلدة ولا تة.لوا لحم شهادة 
أبداً ( النور ) , 
لا يرقبون فى هومن إلا ولا وذمة 
( التوية ) . : 
واإذ أخذ ريك من إفى آدم (الأعرافع ... 
وكل إللسان ألزمناه طائره فى عنة 
) بنى لسر اثيل ) . 6.6 
لبباو] أيم أحسن عملا ( الك )أ .0 


لس هيا" د 


صفدة 


رين 


يحض 


رق 
وعم 


جزاء عا كانو يسملون ( الأحقاف ) 

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( البقرة) .. 

فن شهد منكم الشهر فليصمه ( البقرة ) 

وأعوا المج والعمرة هه ( القرة ) 

ما بريد الله ليسومل عليسكم من حرج 
( الائدة ) 

ويضم عنهم ارم والأغلال الى كانت 
علمهم ( الأعراف ) 

وآنيناء المكم صبا (صيم ) 5 

خلق الإنسان علمه البيان ( الرعن  )‏ ... 

وابتلوا اليناى ( النساء ) 


فهرس الأ'ار المرفوعة والموقوفة 


حديث القضاء بالشاهد والوين رواه رسمة 


عن مهيل مه 
أن النى صلى الله عليه وم 86 ا 3 
تلسكدت إغير إذن ولمها فتكاحها باطل 
( عن عائشة ) 
قال النى صلى الل عليه وسلٍ لألى بكر وعمر : 
أحق ما قال ذو اليدين . فقالا : نعم 
0 تأتم صلاتهة . 355 
0 0 كلام حي . 
قال عمار لعمر : أما تذ كر إذ 05 
فأجنبت سك فى التراب 4 سأات 
فقال : أن يكفيك أن تعربت بيدريك 
الأرض تمسح م« او١دهك‏ وذراعءيك .. 
عن ألى هريرة أن اانى صلى الله عن رتيل 
قال : يفسل الإناء هن ولوغ الكاب 


' قال عمر : هتء:ان كانتا علىعهودر سول الل «لى 
الله عليه وسسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب 


صفدة 


رحد 


علمهما : متعة النساء ومتعة الحج ‏ ... 5 


أن عائشة زوجت ابنة أخمها عيد الرءن 
عن ابن عمر أن النى صلى الل عليه وسلم كان 
يرفم يديه عند الركوع وءئد رفم الرأس 
مئة . 3335 033 3 
قال مجاهد : حت ابن عمر سنين وكان لاير فم 
يديه إلا عند تسكبير الافتتاح 558 
عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه و-لم فال : 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرةا » وتأويل ابن 
حمر فيه .. لل 20 


3 


عن ابن عباس أن النى صلى الل عليه وس لم 
قال : من بدل دينه فاقتلوه ... 

أفتق ابن عياس أن المرتدة لاتقتل ٠...‏ 

البسكر بالبسكر جلد ماثة وتغريب عام باد 

قال سيدنا عمر : والله لا أنق أحداً أبداً ... 

قال سيدنا على :كن بالئى قتئةي.. اميه 

أن سيدنا عمر 1 افتتح السو ادمن” ها على 
أهلها وأبى أن يقسمها بين'الفاعين ... 

أن ابن مسعود كان يطيق فى الصلاة 2 ... 

أن النى صلى الل عليه وسلم رخس لاحائض 
فى أن تترك طواف الصدر . 

قال ابن عمر فى الحائض [نم ا تقيم حو 30 
نتطوف . ٠‏ ا 

روى عن ألى موسى اه أنه كان 
لا يوحب إعادة الوضوء على من هته فى 
المجثلاة نه مها ع 4ه 

قال ابن عمر : لا يحج أحد عن أحد 2 ... 

روى أن اانى صلى ان عليه وءلم كان مازح 

ولايقول إلا حقا ... ااييء امم 
روى أن عليا كان به دعابة 
روى عيد الل بن ثملية ابن صعير فى صدقة 


الفطر أنها نصف صاع هن بر » 09 


روى عن ابن 4 6.. 
صاغ من 4 * 6 330 00300 


حدرث محلة بشير لابنه النعيان وهو اتن سديم 
قبل رسول الل صلى الله عليه وسلم شهادة 
الأعراني على رؤية هلال رمضان 


بي ا د 61 


١١ 


لذن 


١١ 


١5 


ينظر بنور الله 

فراسة لاؤءن لا م##طىء 

قال على : قيلة المتحرى حهة قصده 

نام عن الصلاة أو ن.مها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وتتها» 37 

نهيه عليه الملاة واللام عن الصلاة فى ثلات 
ساعات ... 5 ا 

إن التى صلى الله عليه وسم سكل عن ميرات 
الءعمةوالخالةنةال : «لاثىء لمما» وقال : 
« الخال وارث من لا وارث له » ... 

قال ابن مسءود فى عدة المتوتى علنها زوحها إذا 
كانت حاأملا 
الذساء القصرى « وأولاتا أخال أجلهن ٠‏ 


الؤمن 


من 


: مهن شاء باهاته أن سورة 


زات بعد سورة الذساء الطولى ه يتريصن 
بأنفسون 2 30 5 
روى أن النى صلى أئله عليه و-لم نهى عن 
أكل الذب ء وروى أنه رخص فيه 
روى أنه عليه الصلاذ والسلام نهى عن أ كل 
الضسم ء وروى أنه عليه الصلاة وااسلام 
رخص قسه تر . 6.6 
روى أن رسول الله صلى الله عليه 1 روج 
م.مونة وهو محرم ٠‏ وروى عنه أنه 
تزوجها وهو حلال 
روى أن بريرة أءتقت وزوجها كان حرا 
فيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وروى أ: مم أعتقت وزوجها عيد 
روى أن النى صلى الله عليه وسلم رد ابنته 
زينب على ألى العاس بشكاح حديد :6 
وروى أنه ردها بات كاح الأول 2 .. 
ذا الختلف المتمايمان والسلعة قائمة بعينها مالفا 
وتراوا ( عن ابن مسعود ) - 5 
إن النى صلى الله عليه وس لم تمى عن ينم 
الطعام قبل اأقيض . : 
وقال لمتاب بن أسيد : «انههم عن أربمة عن 
وبع مالم شصوا » 5 


الالال 


#-ث 
صفعد 4 


1١4 
1١+ 
1١4 


١م‎ 


١4 


لحل 


لح 


الحا 


"2-2 


"5 


"5 


صفحة 


قول رسولالله صلىال عليه 0 : «إن من 
البيان لحرا » 355 6 66.. 

حددث إمامة حريل عل 4٠‏ 1 فق الصلوات 
ا س «ومات . 

لا سكل رسول ألله للق الله عليه عن 
مواقيت الصلاح فالللسائل : فصل 0 
الحديث 

«ختواعنى مناسكس ٠‏ 00... 20.. 

وقال « صلوا كا رأيتمونى أصلى » 2 ... 

بان رول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الوصية ممتس القلت 0... امل 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإرث 
يكون عند الموافقة فى الدين ... 

قال صلى الله عليه و-لم : درعا بنو هاشم 
ويئو امطلب كمشى 

قال ابئع.اس لو أنهم عمدوا إلى أى بقرة كانت 
فذكوها لأدرأت عانهم ولكهم شددوا 
وك دد الله علوم 335 .. 


. واحد ل 357 


زا لاتبيسو | الصمامبالطمام[لاسواء سواء ها" - 
إن الله تعالى فرض على عناده بسين صلاة فى 
يلة أمعراج .هه 3 0 


فى الحديث أن رسول الله عليه الصلاة وهم 


سأل التخفيف عن أمته غير مرة ومازال 
يأل ذلك ويجينه ريه إليه حتى انتمي إلى 
الخمس فقيل له : لو سألت التخفيف أدضًا 
فقال : «أنا أستحى من رلى» 75 
قال على رضى ات عنه : لو كان الدين بالرأى 
لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 
والكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسح على ظاهر الخف دوز 
ططئة 22... 0 55 30 
وئال عليه الصلاة واللام : «إذا روى الكم 
عنى حديث فاعرضوه على كتاب اف فا 
وافق كتاب الله فاق.لوه وما حالف كتاب 


الله فرهوه »©6‏ ... اح 


نف 


يف 


يفا 


يف 


مف 


لحي 


142 


5354 


4 


الام ل 


صفصة 

«لاوصية لوارث » ... الوكد- ىم 
«إن الل أعطى كل ذى حق حقه 000 

لوارث » 0013 355 فى 


: السكر بالبسكر جلك مائة وتغريب 0 5 
والثيب بالثي ب جلدمائة ور جما حجارة 411 -- ا“ 
قال سيدنا عمر : إن الرحم ا كان يآلى فى 
القرآن' على ما قال » لولا أن الناس 
يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله اسكتبت 
على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا 
.زنيا فارجوه ألبتة ...0 2... 22... ١لا‏ 
«خذوا و ادس امو وه 71 
إن رسول ا صلى الله عايه وسلم قرأ فى 
صلاته سورة المؤمنين فأسقط منها آبة ثم 
قال بعد الفراع : «ألم يكن فبكم أبى ؟ » 
فقال : نعم يا رسول الله : فقال : « هلا 
ذكرتنيها ؟ » فقال : ظننت أنها ندخت 
نقال : «لونمخت لأنأتكم بها» ... و“ 
عن عائشة وابن عمر أنهما قالا : ما خرج 
رسول ات صلى الله عليه وسلم من الدنيا 
حىق أببح له الفساء .6 ... هلا 
أن النى صلى الله عليه وسل بعد ما قدم المدينة 
كان يصلى إلى بدت الملقدس ستة عشر 
ثشهرا 220... و 666 العمم آلا 
قد ثدت يفمل رسول الله صلى الله عليه هوس 
حين كان على فإنه كان يصلى إلى 
ام كعية 6 ا 030 
نى >لى الله علة ويل صالح ة قريشا ع 
0 على أن برد علمهم من جاء منهم 
مسلما ‏ ... 0 3 رق 
روى عن رسول الله صلى الله عايه و 
«كنتنهيتكم عن زيارةالقبورألافزورها» 
. ( وف الحديث ذكر الأضاحى وااعرب 
فى الدباء والحتم والمزفت ) ... 2 ... لالا 
ن أبا بكر كان يقرأ : لا ترغبوا عن آبا:كم 
فإنه كفر لك ... 2 2200... لم" 


صفدة 


وأنس كان يقول : قرأنا فى القرآن بلغوا عنا 
قومنا أنا لقيناربنا فرضى عنذا وأرضانا.. 


قآل عمر : قرأنا آية الرجم فى كاب الله . 


ووعيناها . 5 
وقال ألى َك حعونة الأعر 50 مَثَل 
سوزة البقرة أو أطول منها 
يروى عن عائشة إن ما أنزل فى القرآن عهر 
رضعات معلومات يمحر من فتسخن ,حمس 
رضعات معلومات ... 5-5 
قراءة ابن مسمود ثلاثة أيام متتابعات 2 ... 
عن أبن عباس شددوا فشدد الله عللهم 
عن ابن عباس حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله : « ما كان لنىأنيكون له أسرى » 
قد انتسخ بقوله تعالى : « فإما مناً بعد 
وإمافداء » وقال ااسدى ؛ انقسخ بقوله : 
«فاقتلوا المسركين حيث وجدعوثم» . 
قصة خلع تعاله فى الصلاة وخلم اناس تمالهم 
وس ؤاله لى اشّعليه وسلم إياثم « مالكم 
خلمم تعالكم 00 1 1 
خروحه 0 الله علب وسللم لتراووع ليلة 
أو ليلتين وفوله : « خشيت أن تكتب 
عليكم ولو كتبثعليكم ما فَتم يها» ... 
حين كان الخر مباحا قد ترك رسول الله صلى 
عليه وسلم شرما أصلا ‏ ... 0 
قوله علميه الصلاة والسلام اميد الله بن رورحة 
حين صلى على الأرض فى يوم قد مطرواى 
الدفر : «ألم يكن لك فى أسوة حئة » 
فقال : أنت تسعى فى رقبة قد فكت وأنا 
أسعى فىرقبة لم يعرف فكا كهاء فقال : 
«إنىممهذا أرجوأن أكون أخشام تس » 
سؤال امرأة أم سلمة عن القبلة للصاتم 
وسؤاها النى صلى الله عليه وسلم عن 
المسألة وقوله « هلا أخيرتها أنى أقبل وأنا 
صائم ؟»وتوله : ه إفى أرجو أن أكون 


أنقام ف وأعلمكم محدودهء » 56 


مما 


9 


... قلا 


.ون" 


م١‎ 


؟م 


مم8 


4م 


هوم 


6م 


46 


هلام ب 


مقدة 


إن روح القدس نفث ف رعى أن ف-! لن 
عوت حى تستوق رزقها فائقوا ألله 
وأعلواق الطلب ...الى 6و 
أخذ صلى الله عليه وسلم برأى الماب , بن 
التذر يوم بدر وزل على الاء ‏ ... 41١‏ 
أخذ سلى الله عليه وسلم .رأى سعدين معاذ 
بوه لعز امس أراد أن رصا لم فل 
شطر مار المدينة فقالا لانعطمهم إلاالسيف ١ه‏ 
متعة صلى الله عليه وس_لم أهل المديئنة عن 
تاقيح التغل وقوله 1 «أتم أعلم بأمور 
دنيالم وأ نا أعلم امور ديذكم 2 
قولهللةة “عمية: «أرأيت ركان أكون 
فقضيت أ كان يقل منك » 2 
سأله عن القبله انام ُ 


بت لو 21001000 عاء 9 عودته 


قوله لعير حبن 
«دأر 5 
أكان ضرك » : ّ 
وقال فى حرمة الصدقة على ببى هاشم قآرات 
لو مضت باماء كنت شار © ... +#و 
وقال : « إن الرجل لوجر فى كل شىء حى 
فى مياضعة أعله » فقيل له يقضى أحدنا 
شهوته ثم يؤجر .على ذلك ؟ قال سلى 
الله عليه وسلم : «أرأ م تم لو وضم ذلك 
0 هل كان يأثم به ؟ «قالوا : 
. قال: «فكذلات يؤحر إذا وضعه 
0 يحل » 
مشورته صلى الله عل* وم ف مفاداة 
الأسرى يوم بدر وعلمه بالرأى فيه 
ونزول الآية مخلاف ما رله 2... مه 
مشاورته أحابه فيا يحكون جامما لهم فى 
أوقات الصلاة ليؤدوا بالجاعة 
حديث رؤية عبد الله بن زيد أم الأذان فى 
النام . ا 
المهورة تلقيج العقول ... 220... 00... 44 


من الحزم أن تستشير ذا رأى ثم تطيعه ... 4ه 


00ران 


؟5. 


صفدة 
زو عفاتا ا 9 : وما أراك الاقدحدرمت 
: لف 0 أف الله 


عله » وف[ 
وأنزلالت زول : 
اولك ل 51 
روى أنه عليه الصلاة و'اسلام 7 دخل ببته 
ووضم اللاح حين فرع من حرب 
الأحزاب أناه جبريل عليه الام وقال : 
وضعت اللاح ولم تضعه اللائكة , 
وأمره أن يذهب إلى بنى قريظة 
امل اشعله وسر أي أن كر ايخ 
سورة براءء إلى المعسركين فى العام الذى 
أمره فيه أن يحج بااناس فأتاه جيريل 
عليه السلام فقال : لايبافها إليهم [لارجل 
مننك , فيءث على بن ألى طالب فى أثره 
ليكون هو البلغ #سورة إأهم ‏ ... 16 
أنا أحق من أحيا سنة أماتوها ٠٠٠‏ سدغ١٠‏ 
0 أعطيت خا ل بعطهن أحدقبلى : بعت إلى 
الأعر والأ-ود وقد كان النى يبعث 
إلى قومه » 20 5 ... ل ١١‏ 
أنه عليه الصلاة واللام لما رأى حيفة فى 
بد عمر سأله عنها فقال : هى التوراة» 
تغضب حى اخرث< وحنتاه وقال : 
دأ منه و كو ن كاتهوكت اللهود والتصارى 
وال لو كان موسى حيا ما وسمه 
إلا اتباعى » ا 558 2 
«عليم إسأتى وسنة الخلفاء الراشدين هن 
٠١5‏ ع لا واحدو١‏ 
« اقتدوا بالذين من بمدى أبى بكر وعمر » ٠١5‏ 
- ولا 


١٠١ 


إعدذى « 


حديتث معاذ حين قال له رسمول الله صلى الله 
عليه وم «بمتقضى؟» قال: يكتاب الله 
االحديث,.. لين للف لانل ١80‏ 
«وأصحانى كالنجوم 1 مهم اقتديم اهتديم » فك ١‏ 6ت 


١١ ح-‎ ٠٠١م‎ 


0 قك 


صقودة 
« إن الل لا جسم آمتى على الطلالة » مل 
ليس الخبركالمايئة .. للد الي و١(‏ 
« خير الناس قرلي » الحديث لل 


«لو أقق أحد مثل أحد ذهيا ما أدرك مد 
أحدثم ولا نصيفه » 55 ١١8‏ 
عن أبى هرييرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لم يزل بنو إسرائيل على 
طريقة مستقيمة حتى كار فوم أولاد 
السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان 


فشلوا وأضلوا » مله لمم ١*6‏ 
عن أنى هريرة أن رسول اه صلى الله عليه 

وسلم قال : « تعمل هذه الأمة برهة 

بالكتاب ثم برهة بالنة ثم برهة بالرأى 

فإذا فملوا ذلك ضلواه ‏ .. لحلل 


قال عمر بن الطاب : إيالم وأكاب الرأى 
فإنهم أعداء الآدين أعيتهم السنة أن 
يحفظوها فقالوا برأمهم فضلوا وأضلوا 
لظ سسالدنااه 
قال ابن مسمود : إيام وأرأيت وأرأيت 
فعا هلك من قباكم فى أرأءت وأرأيت 
للد اه صصص دتما 
قال النى صلى الله عليه وسلم : 2 من فسر 
القرآن برأيه فليتيواً مقمده من إلنار» ١١‏ 
«اخرة ليست بنوسة إعافىمنالطو افين عليكم 
والطوافات »© ... 220ل مر دسو؛١‏ 
«إذا أتيتسك بشى ٠‏ من أعس دنم فاعملوا 
به » وإذا أتيد إشىء من أعس دنا م 


فأنم أعل بأمور دنيا ع» 5 يراد 
وى أن ماعزاً زنى وهو حصن فرجم ... ١١7‏ 
لحنطة بالحنطة مثل عثل والفضل ربا ١1‏ 
نيدها وردمها سواء .... 0 يقال 
س الخحر كالمايية ... 00... ا... م؟*١‏ 


روى أنه قال لمر رضى الله عنه حين 
سأله عن القيلة فىحالة الصوم : «أرأيت 
لو ممضيضت عاء ثم محجته أكان 
يضرك » , مم 0 لاوا 


بب7ببيابسبتيييبيسسيببب-_-بإبإإ)إ-اي-سسإبيييبيبيبيبيب يب يي لل سل للحي 
بجبج--) :ب يبيب ]بحيب ب ب_ببنننسنايبسس سس سس جب يي 


صقعدة 
قال لاخثعمية : أرأبت لو كان على أبيك دين 
أ كات نقضينه » ؟ فقالت : نعم ؛ قال: 
« فدين الت أحق » اد لامو 
وةاللاذى سأله عن قضاء رمضان : «أرأيت 
لو كان عليك دين فقضيت الدرثم 
والادرهمين أ كان يقل منك ؟ » قال : , 


نعم « فقال الل أحق بالتجاوز » ١‏ 
وقال لالامستداضة ل إنقدم عرق أنفحر فتوضى 
لكل صلاة» 2... الل لجعوس باهو 


وقال عليه الصلاة والسلام : « الهرة أيست 
بنجسة لأنها من الطوافين عليكم 
والطوانات » ل ملس لام١‏ 

قال عليه الصلاة وااسلام اءاذ حين وحهه 
إلى لمن : 
قال: « فإنلم جد فى كتاساتٌ ؟» قال : 
سنةرسول الله , قال : «فإن ِ حدق 
سنةرسولالله ؟» قال : أجتهد رألى» 


«بمنقضى ؟» فال يكتاب ألله 


قال: «الدلل الذى وذق رسول رسوله 
١ض‏ يرضى به رسوله » يال يالل 
وقال لأنى موسى حين وجهه إلى المن : 
«اقض يكتاب الله » فإن ل نجد فنئة 
رسولاللءفإنمحد ذاجتهد رأيك ٠‏ ... .م١‏ 
وقالأعمرو بن العاس : « اقض بين هذين » 
قال : على ماذا أقضى ؟ نقال : « على 
أنك إن ا<مهدت فأصبت فلك عشر 
حدنات ؛ وإن أخنأت فلاك حسئة 
واحدة » 5 ا ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
1 وعمريوماً وقد شاور+افىثىء: «قولا 
فإنى فها ليوح إلى ملكا د ء 
قال عمر ( لاصسابة ) : ألا ترضون لأمص 


١ 


١ 


دثيا كم عن رضى به رسسول الله لأمس 


دينكم . 


أن رسول النهصلى النعليهوسلم قد استخاف 
عبد الرعن بن عوف ايصلى بالناس ١+ ٠...‏ 


٠.٠ 


١؟١‎ 


قال ك0 : أى سماء تظانى » وأى أرض 
تقانى ذا قات فى كتاب الله يرأنى 
وفال على : لو كان الدين بالرأى لكان بامان 
امف أولل اسح هن ظاهر 
عن ألى بكر فال فى السكلالة : 0 
رأف فإن يك صوايا فن ن الله , وإن.يك 
ما ذ فنى ومن الشيطان 


ن على قآل : اجت.م رأبى ورأى 3 5 


حرمة بلع امات الأولاد ثم رايت أن 
رو 0 55 
ن ابن مسعود قال فى لذوضة : أدتهد 
زاف حم م . 


قالعليه 'اصلاة واللام : «ذرو ل 7 9 
فإءا هلك من كان قللءكم بكثرة سؤاهم 
واج تلافهم على أنبا" ياعم » 


كنتب عمر إلى أبى مو بى : 
والأشياه وفى 


اعرف الأمثال 

الأمور عند ذلآك . 

عن ابن مدهود قال : أقد ألى علينا زمان 
اسناتأل ونا منالك .. الحديث . 

« خير الناس قرتى الذين أنا هم * ... 

قال ابن مسهود حبن عام إلية أ رالى م 
عّان : أرى أل 178 فى هذا واديه فيعطى 
به إبلا مثل إيله وفصلاناً مثل قصلانه 

روى أن رسول الله 3 الله عليه وس 
خرج اصاح بيت الأنصار فأذن يلال 
وأقام فتقدم أبو كر للصلاة قداء 
رسول الله وهو فىالملاة - الحديت 
( إلى أن فال ) فأغار على أبى بكر أن 
ا؛بث فى مكانك اورفم أبو بكر إولية 
وعد الله م م استأخر وتقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

لا أر ادرسولالله أن يتقدم ادال 0 
المنافق جِذْب عمر رداءه » وفى رواية 
استقيله وجعل عنمه من الص_لاة عليه 
والاستذفار له ثمنزل الفرآن على موافقة 
رايه 


١*5 


١عع‎ 


١ع‎ 


١ * 


١ 


١ع‎ 


١) 


١؟4‎ 


صفدة 
قصة موادعة الحديبية ممع مهيل بن #رو 
وإباء على أن عسو اسم اللنى صلى الت 
عاية وه مو؟١‏ 
قمة 7 ين جاء وقد س.ق بركمة وقول 
ذى صلى الله علمية و-لم وسن ن لكم معاذ 
0 مهأ» ... ليال 
قصة رعابة لق ذر إل الصدقء 5 
الحنابة وصلاته بلا طهارة » وقول الأبى 
صلى الله عليه وسلم له : وااثرات كاؤيك 
ولوالىعش مر حجج مالم جد اماء » ١6‏ 
قصة تيمم #رو ين الماص من حناية أصابته 
فى آيلة باردة وإمامته أصحابه ١‏ 
قالعلى فى حدا'عرب ؛ فإنوثيت آرائنا ... مع١‏ 
قال على لرسول الله صلى الله عايه 5283 
الللسجيي فى أعس أذ كون فيه كالدكة 
الححياة أم الشاهد يرى ما لا إبرى القائب 
فقال : هيبل الشاهد يرى ما لا برى 
القائب « ١‏ 
اله ا الال 
« إذااختاف الذنوعان قييموا كيف هكم مد 
أن يكون يدا بيد » بل شالس ولءم 
حرمت الخر لعينها والسكر من كل شراب ١645‏ 
قال النى عايهالصلاة والسلاملريرة: «مالسكت 
بعمك فالختارى » 5 0 لوال 
وفال فى السمن الذى وقمت فيه فأرة * 
« إنكان جامداً فأاقوها وما حوها ولو 
٠١‏ بق > وإن كان مائماً فأريقوه » ةدا 
وتوا ىدم الاستساضة : «إنه دمعرق انفور 
0 الكل صلاذ » ١145 ٠‏ 
لامن أسلم فلب-لم فى كبلمملوم ووزن لوم 
إلى أحل معلوم » 5-5 ١6‏ 
أن النى صلى الله عليه وسلم : نمى عن يسم 
ه٠١‏ 


مليوس عند الإأمانورخسى الم 5 
«إن ات أطعمك وسقاك» 2 ... 
ومن أنطر ق رمطان قعليه ما على المظاءر ل 


)»©( 


ال ااي امف 


١3+ 


ل ل 


ص فودة 
لا تديهوا الير بالبر الاسواء سواء ددذ -دهم١‏ 
أ معدس بى هاشم إن الله كره لم ؤمالة 

الناس وعوضكمتها خس الس © .. 
« خس يقتلن فى الحل والحرم » 
قول النى صلى الله ءايه وسلم لأء رانى فى 
كفارة العطر : هلها أنت وعيالك ١74 ٠»‏ 
قوله علية الصلاة والسلام اله_تداضة ل دان 


١5ه‎ 


١١١ 


دعةنقضالطهارة:إنهدمعرق انفدر» ١١4‏ 
قول وول اماصل اه هله وجل الذرنيية + 

«أرأ, ث لوكان على أبييك دين فقضيته » 

الحديث :ا هلازا لالما١‏ 
أن النى صلى الله عليه وسلم نمى عن يبع 

ما ليس عند الإنسان ورخص فى الم ١‏ 
نبي رول الله هلى الله عليه وسلم عن بم 

الآبق وعن بيع الغرر ١‏ 
قال عليه الصلاة و و ولا تنكم الأ الأمة 

على الحرة »© ...ىت ...ىت الى هلا 
«دلا يعضى القاضى حين ,قِضى وهو فض.ان» ١7١‏ 


«الحئطةبالئطةمثلاعئل» ملالس رمرد رليم 

فول رسول الله على الله عليه وس لوابصة 
أإنمعيد » : ضم يدك على صدرك واستفت 
قليك فا حاك فى صدرك فد مه وإن أفتاك 
الثان به » 3 57 

وةال فى حرمة الصدقة على بنى هاشم ' 521 
لوةضمطت عاء أ كنت شاربه» 


8 
إن الله اعالى راع لاد ألا وهى 


١م‎ 


لم١‏ 
الوئر 


تصلوءا مابين المهاء إلى طلو ع الفجر»ء ٠١8‏ 


مؤيدة 

« هذه صدقة تمدق الل لها 0 فاق.لوا 
صدقئته » .6 ه5١‏ 

«إنى أدخلتمما (أى الرجان فى الحفين) 2 
طاهرتان © 202... 0 هوا 

ن حمر فى قصة انين لقد كددنا أن 5 
ا 5 لا 

نال ألى بن كمب من الأمانة أن تومن 
الرأذ على ماق رحمها 20.. ال.ا. 08؟ 
ورخص فى الم 4 1 م 
هما را والمامون حدنا نهو عند الل حسن» 041 ؟ 


« لا زكاذفى مال حدق 


م١6‎ - 1١ * 


حول عليه الحول ل 


له نى ىال عليه وسلم قال لاوازن : « زن 
وأرجحفإنا ممغير الأندياء مهكذانزن» .م" 

قال حين رأى اله الزراعة : 
فى دار قوم إلا ذلوا » 

ومن أذطر فى رمضان ٠تعمداً‏ تعليه ما على 


«مادول ودا 


دلحىفى 


الظااهر » 15" 
صومكم يوم آصوءون 1ؤ؟ 
« لاصيام ان لم يمزمالصيام مناقيل» ... 43؟؟ 
امن الله من غير منار الأرض ظظ2 حنة ا بق 


« وإنأرادوك أن تمطوثم ذمةات فلائءطومم ممم 
رفع القلم عن ن ثلاث » الحديث ... 14مم د رذيعم 
«مروثم إذا بلواسيعاً ٠‏ واضربوثم قله إذا 

بلذوا عشيرا » 1 0 لين 
« تهذرب الرا ََ #لى إلغار ولا تضعرت على 
44؟ 


حك 


العثار ل ٠.‏ 66.. 6.6 


المرء بأصغريه بقلبه ولانه :. 


- تسل 


فهر سس الأعلام 


الانسماء واللائكة 
سيدنا تمد صلوات الله عليه وسلامةه 
الى م»الع ١‏ 
سيدنا آدم عليه الصلاة واللام 2... هه 
سينا إبراءم عليه الصملاة وااسلام ا ”ع 


ه. 2*4 


١55 20١/1١١ هلا هلا,‎ 
١١ 

سيدنا إسرائيل عليه اأصلاة والملام ( يعقوب ) 
"١‏ , 4 ,مع يكم عام 

سيدنا حبريل عليه السبلام ا الال 

الخليل ( سيدنا إبراءم ) ٠0‏ ع ١ا5‏ 2 ؟١9"١ا2‏ 
لام )م5 2 5م؟ 

سيد نا داود عليه ااصلاة والسلام بيرك 

صيد نا سهان عليه الصلاة والملام 3 

سيدنا دالج عليه الصلاة والسلام > ا 

سيد نا عيسى فيه الصلاة والسلام ل 0 يكن 

السكليم ( سيدنا .عويى صلوات اهه عليه ) ام 

صيد:] لوط عليه الصلاة' واأملام ب | ب 0 
ع ١٠٠١‏ 

سيدنا مومى عله الصلاة واللام ‏ 59 2 2,٠٠‏ 
5 يله ع ١٠٠١‏ 

سيدنا ميكائيل عليه السلام   ...‏ 2... ١؟١‏ 

سيدا توح عليه الصلاة والسلام ا لض 5 
١‏ 

سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام ‏ ... ٠١‏ 

سيدنا يعقوب عليه الصلاة واللام ‏ .. 5ه 


سيد نأ بوسف علية الصلاة والسلام ١١*06‏ 
أسحاب النى صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ 

ابن ألى قسافة ( أبو 5 الصديق ) ١5‏ 


ابن عباس ( عبد الل حير الأمة) 19م ١١١15١‏ 
»ا , 1 0 #م, «#مع ١١٠١٠١١65‏ 
مكل ١١‏ ا مم١‏ 

ابن عمر (عند الل العدوى القرثشى ) "20 107 2م 
اذ تحال 0 ان ل ل لالذلا 

ابن مسءوه ( عند الل الحذلى أبو عبد الرعن ) ه 

ا لل ا ال ل لحل ( لكل المدلل 
١" ١١١١٠7‏ ؟؟ ١9"‏ 
ا ا اي ل لي 1 7 لال فى 7للمفيتينا 
أبو بكر ( الصديق عبد ات بن ألى تسافة خلا 
رسول الله صلى الله عليه ولم ) ) » :١١‏ 
ملاء, 5ت ١152256‏ ا اا 

١66/14 ١ 
١؟ا/,131+٠+‎ ) ابو ذر ( الغفارى حندب‎ 

أبو سعيد (سمد بن مالك بن سنان الأتصارى, 
المزرجى ) الجندرى ٠1١‏ ؟١١‏ 

أبو الماس ( بن الربيم القرشى من رسول اله مل 
امه عابه وسلى ) 56 ,2 *؟ 

أبو هوسى الأشعرى ( هد الله بن قيس ) م 
وتران 

أبو هريرة ( عبد الرعن الاوسى )5 ,١١١/‏ 
١١١٠‏ 

ألى بن كمب « ,ولا *.؟م 

آم سامة ( هند .نت ألى أءرة الخزومية أم ااؤمنين, 
ك4 

أنى بن مالك 1ع “5 عغلا, ١٠٠١ا‏ م ه١١‏ 


(ب) 


ريرة (ءولاة أم ااؤمنين مائشة الصديفة ) 171١‏ , 
92 ؛١‏ 

بلال ( بن راح أبو هيد الرعن الحبعى «ؤذن 
رسول اله ملى ا عليه و-لم ) 2514254 
١1‏ 


مس :م" - 


(ج) 
حار( بعلل ألله المزرحى الأنصارى) “"؟" ع ١١5‏ 
ديير بن مطدم 3 2١‏ 4؟:5 
( ح) 
دواء ( أمنا أم بنى آدم ) .6.. ---2 
(خ) 
لاب بن النذر ب ' عي لاله 
الأشميفة جام ا عن او ليه نخاية 
خزيمة (إين ثابت الأنصارى ) .. ٠6١‏ 
خولة ( بنت ثباية ) ... 508 ...اه 
( ذ ) 
ذو اليدين (ال+هرياق ) 1 يك 
0 ز) 
زه أن أؤقة نت الما الملا احير 
زيد نثابت اكاويمهما١ا‏ 


زيفب ( بنت النى على الل عليه وسلم ) 55 ++ 


(س) 
ممعد بن عيادة 2 2 0 ١اة‏ 
سهد بن مهاد 5-5 5 ١اة‏ 
سهويل بن عمرو ( القرثى ) بين 
(س ) 
الصدرق ( أبو بكر اللينة ) 5؟١‏ 


(ع) 
عائشة ( بت الصديق الصديفة أم ااؤمنين ) + , 

كل ولا كمض ١٠١‏ 
عبادة بن الصامت . 4مذا١ا‏ 
عبد الر#ن بن أبى بكر ( الصديق اأتيمى ) 0 
عبد الرءن بن عوف اناا ( اال 
عبد اله بن ثءابة بن صعير ا ل 
عبد اله بن رواحة ... ع قم 
عبدافت بنزيد ( الأنصارى صاحب الأذان ) مه 
عتاب بن أسيد ( الفرثى ) ... 00.. امج 


مان (بن عفان القرثى مير لاؤ.نين) 1 4؟مء, 
011٠‏ "ا ١*1:‏ بيلولا2 4م١1‏ 2» 
.6 

على ( بن أنى طالب القرثى أمير ااؤمنين ) ٠‏ 


ا ا 0 


ا ااي : اام ا ا ا 


ع ا ل لد 7 تير ا 7 تر 0 ا ياد © 
١‏ 
عمار ( بن يار ) 4+ ١٠١56‏ 


عمر ( بن المطاب القرثى أمير ااؤمنين ) 64م » 
كع هع ١اء‏ #8" )5ك ع ١اوضا‏ 2 
0 01 


201 - 


ولا إاألا, “25 51 ١:5,‏ 

١١ ع 5لا‎ ١ ١8١١+ 

ارو ا ١‏ لمي ا ١‏ بير ا © يرال 7 لمت 05 
ل" ١‏ 

عمروبن العاس ( القرشى ) 5١861*١601م؟١‏ 

)2١ 
) كمب بن سور ( قاضى البصرة‎ 
(م")‎ 


ماعز بن مالاك هوم 0115 20 59؟١‏ 


مماذ ( بن جيل ) *5 1١2‏ #9 ادمع 
١9‏ ع أاماء ؟95١‏ 

ميمونة ( بت الحارث أم لاؤه بن ) 2051١‏ ؟؟ 
(ن) 

الاممان بن بشير ( الأتصارى ) ... 2020... ١١‏ 
(ه) 


هائم ) 5207 عد وتاك القرشى جد النى دلى أنه عليه 


و-لم ) ا ا ا ل 
(و) 
واامة بن معد م١‏ 
الفقهاء ودار 0 
وأهل المربية 
براهيم ( بن يزيد السكوف ) التخعمى ١١‏ 
إراه بم النظام 208 3 ه4١ا١‏ 


ان جرع ( غية ذلك بن عبد النرز الى 
الأمام )الت الى اللي مفي ‏ وى 


عدوم - 


أبن مرج ( أو اأمياس أعد بن حمر ين مسراعمج 


صاحب أبى القاسم القاضى ) و 
التابمين ) ا 917١ل‏ 


أبو بكر الرازى ( أحد بن على المبصاس يأنى فى 


الم بعد) ٠١٠١‏ 

أبو الحسن السكرخشى ( عبيد الله بن دهم بن دلال 
اللتدادى ) ١ا‏ )كم لام يهمع ٠٠٠١‏ 

أبو حنيفة ( الئغيان بن ابت الكوفى البغدادى 
الإنام الأعظم ) 24205 54,5 وم مج 
؟؟ )14 )اذ 14412 2)/غه, 201١١65‏ 
حا عاجوا 2 
لك ل ل لمن ب اا 0 1 5 اذ 0 
كا لا ع لا تا ب 
تعاا ل لاع 2 01 أألا2 154 
4 5548 ١ا١اع‏ ا 2 ١5‏ , 
ادي > الي ل ا يي ال 0 
بشي لبي 2 ا لس د ا ادش 5 
6مع 


ل 
9 ,2 


أبو زيد ( عبيد ات بن عمر بن عيسى القاضى 
الإمام ) الديومى ... 200 نف 

أبو سعيد (أحد بن حسين ) اللردعى ١٠١4» ٠١٠‏ 

أبو سعيد ( يزيد بن عمد بن سائب السكلى ) ه 


أبو سامة بن عبد الرحمن ( بن عوف الزهرى المدلى 


الفقيه السكبير سيد التانين ) 22... ه١١‏ 


أبو جمرو ( أحد بن تمد بن عبد الرحمن ) ين دانيكا 


الطيرى ) ا لم ما 


الكو فى البغدادى الإمام صا حب الإمام أ لىحنيفة ) 
ا ا ا ا 0 17ل ”7 
لاوأ لات ادلو ملعتلل 
١١١121١1١١1١١4‏ ااا بالا 
للح ال ا ا ا ل 0 700 


لك اين ( امرش 7 اليش ا لبس 7 لوي # 


ل ا ا ا 0 كن 
الأنماظى (أ بوالقاسم صاحبااز رصاح بالشافعى) + 


الحسن ) بن أبى الحسن التصرى الإمام 5ه 


١١١4 
(ث)‎ 
) تلب ( أبو العياس أعد بن مى وهو الكبير‎ 
١١١ 
(ج)2‎ 


الجصاص ( أبنو بكر أ«د بن على الرازى البتدادى 
الفقيه ) ... لالم ع كمع 1١١‏ 


(ح) 

عاد ( بن أبى سلمان الأشعرى السكوق الفقيه 

الكيير ) به 

رد) 

داود ( بن على الظاهر ) الأصهاتي ‏ ... ١١9‏ 
0ر2 

ربيءة ( بن أبى عبد الرنالرأى المدنى الإمام ) ع 
0ز) 


زفر ( بن هذيل أب الهذيل الإمام صاحب الإماء 
ألى حنيفة ) ا ا ا 7 
كل )ع اع" ل مكعم 

الزهرى ( أبو بكر تمد بن ه-لم بن عبد الله بن 
عرد الله بن شهاب القرشى المدلى اافقيه 
الإمام ) ا 00 

زيد بن 1-3 ١‏ المدتى المدوى مولى سس.دنا 


حمر )... برك وه 


(س ) 
السدى ( إمماع.ل بن عيد الرحن الكبير المفسر 
والصغير حمد بن صيوان ) ... اهم 
سعيد بن جبير ( الكوفى الإنام ) 0 ... 
سعيد بن المسيب ( المدتى الفقيه الإمام سيد 
3 لذلا 
فيان ( بن سعيد بن مسسروق النفقيه الزاهد 

الكوف الإنام ) الأورى... 0... ١١4‏ 
عليان فوطق 1ه ل ل اا ل 6 


1١١6© 


التازعين ) 57 1 0 


هجمم- 


سهيل بن أنى صالح ( المدتى الإمام ) 0... » 
(شض) 

الشافمى ( عمد بن إدريس القرثى اللكى المصرى 
الإمام ) “ع لمم 5525916611١‏ 
ا 5" 11 ام تالالا عاض 
الا م )ا ات )58ت .ص ككل 

2١ ]84 1175ل‎ 4241# 

, ١65 2 0لظكأ١ أعمعل2 معكل2‎ ١8 

لماعلل دا 2 

الال ك0 الا ) وقاعاء 5١5‏ 2 


ا ع ”ا ,00,1 2 ١5‏ 2 5" , 


لكف 7 الت الي 0 11 اي 0 
أء”اع # ما كهو"ا, /اه؟ ,؛ 565 2 
“12 ,ع 554 + 55" 5" , 2555 
آلو 2 لما لكك"اء همع١5اا,‏ ا551" 2 


أل ع,/ا؟؟ , اع اودع كعم 
شرع ( بن الحارث أبو أمية القاضى اللكندى ) 
١١١,114‏ 
شمى ( عام بن شراحيل الفقبه الكوفى ) ١١4‏ 
شمس الأثمة الملواتى ( عبد العزيز بن عمد الإخارى 


الفقيه ) 5 هعم 


(ع) 
عيد الله بن الممارك ( المروزى الإمام صاحب الإمام 
ألى حليفة ) الل 0 
عروة ( بن الزبير الأسادى القرشى المدلى 
الإمام ) 555 3 “ان 
عيسى بن أبإن ( الكوفى صاحب الإمام مد بن 
الحسن ) /اء "١‏ 
(3) | 
قتادة ( بن دعامة المفسر اليصرى الإمام ) ١١9‏ 
(42) 
السكر خى ( أبو الحسن عييد ان الفقيه البغدادى ) 
ا" ع ١١٠١‏ ,ع ١٠١561١١6‏ 
الكلى ( يمد بن السائب أبو النضر السكوق 
المفسر ) 55 5 0000 


١١ 4.6.6 


(م) 


مالك ( بن أنس الأصبحى الفقيه الإمام إمام دار 
الفحرة ) ٠١71١5‏ 

يجاهد ( بن حير الى الإمام ) 50076035١5‏ 

مد ( بن الحسن الشياتى السكوفى الإءام صاحب 
الإمام ألى حنيفة ) + , ا ل ا يدل 


:اع ©#* ام" ”1 15411 7ض 1١‏ 


هع ع أ ع ك0 ا م١٠‏ أ 2201١1١‏ 
ا 7 جنال جر الى ل 0 ل بق 
همال كال الال ا لات "١١7‏ , 
الي فى ا بي 7 اع 0 لف يي 0 رح يق 
ماكا0 اذك اا ع اا" ع 56 2 
لحل 6ع 0 ل ا" ع 41#" 2 
اا" 1:2" ا 5860 
مسروق ( بن الأجدع اللسكوفى الإمام النقيه ) 
#«أااء ١١5‏ 
( ن ) 


الإمام ) ١14‏ 
النظام ( إبراهيم بن سيار أبو إسدق) ... و١١‏ 


يزيد بن الأصم 5-5 . ار 
سس سوام 

ابن أفى المنافق ( عبد ات سيدالحزرج المدنى) ٠؟١‏ 

ابن الز بعرى 3345 50 ا 


متسر ( السكادانى »للك اأعراق ) 
زفونن أل سل وار للك ف لاع 
قررظة ( أو قذلة ) ... 8ك 06.امة 
الطاب ( بن عيد مهناف القرثى الدكي ) 4051م 
الفرمزات ( القارمى ) اال ام.. 4 
مدان ( أو القبيلة للمرونة) ,.. ... 1م 


فهرس الأمكنة 


لمم ل 


بيت المقدس ه١اع؟‏ ,6 همم,ءلاءى؟ لا لالاء ه١٠١‏ 


المجاز 0 ... .بت لت 84 
الحديبية 2... ا 36 الالا 
شيط ١‏ لوده ويه م ادلم 

الشام 2 3-5 . ان 
العراق ... ابت : 4* 
القا 5 1 الى 
الق.للة ا ل يديل 


السكدية ١١‏ 56لا ممالا الا وملا 
55:١ 5"‏ ع *م١‏ 

المدينة ( طابة طيية ) ذلا لالاا, مه 

2 ( حرم ال )كلل لالااء لامعل 
١‏ ؟ 


هرس الكن 


كئاب أدب القاضى ( الامام عد بن اسن الشياتى ) 
١99‏ 

كناب الاستهسان ( الامام تمد بن ن الحسن الشيافى ( 
ل ا 0 ىن 

كتاب الإقرار ( الامام محمد بن الهس.ن الشييانى ) 
١م‏ 

كيتاب الإ كراه ( للامام عمد بن الحسن الشيباتى ) 
0 

( كتاب)الببوع (للامام جمد بن المن الشيناني) ٠٠٠‏ 

الجامم الصغير ( للامام عمد بن الحسن الشيبانى ) ؛ 


الجامم ) الجامع الكيير للامام تمد بن الحمسن 
القييانلى ) دل الى لي ا للق 

كتاب الجر ح والتعديل 7 ا كا 

كتاب الحدود ( للامام عمد بن الحسن الشيياتى ) 
الملا 

كتاب الرسالة ( للامام الشافمى ) 255 1و 

كتاب الرهن ( للامام عمد بن الحسن) .. 08م 

كاب السرقة ( للامام مدن الحسن ) ... 5١1١‏ 

السير السكبير ( وذكر يلفظ السير أيضاً ) للامام 
عمد الحسن “2# 4؟_ء 
07و * 6 ١ه"‏ 

كتاب العرب ( للامام حمد بن الحسن ) .. ١٠‏ 


"8١١556٠ 


شرح الجامع الصفير ( للامام السرخسى صاحب 
الأصول ٠»:‏ موه ما د ممع 4 

كيتاب الشركة ( للامام عمد بن الحسن ) ... 48 

كتاب الصلاة ( للامام عمد بن الحسن ) 7١4‏ » 


دلوا 35 
كنتاب الطلاق ( للامام عمد بن الحسن ) »13١884‏ 
55 


كتاب العارية ( للامام عمد بن الحسن) 

المنتق ( للامام أبى الفضل يمد بن 
الحام العهيد ) .. 

التوادر ( الروية عن الإقا أبى بوسف ود 
برواية أصحام.! : © لسر ان ن الوايد 2 وأبى سلبان 
الجوزجانى » وهكام , وابن سماعة » وابن 


.06 اه؟ 


مد اأروزى 
0 ررض 


رسم ء والملى » وداود بنرشيد ء والسكساى 
وغيرثم ... 556 - 0 ال 


